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لقد كان أعظم إنجاز حققه نادى القضاة هو مكتبة رجال القضاء » إذ 
كان حلمًا صعب التحقيق وأملا بعيد المنال » وبفضل من الله وتوفيقه 
وبعزيمة قوية لا تعرف اليأس ولا الملل من المستشار يحيى الرفاعى 
نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس إدارة نادى القضاة خرج هذا 
المشروع إلى حيز الوجود وأصبح للقضاة مكتبة ضخمة فيها كتب قيمة 
تحمل النادى معظم أعبائها فوفر عليهم كثيرًا من الوقت والجهد بعد أن 
كانوا لا يكادون يلتقطون أنفاسهم من كثرة البحث عن الكتب والمراجع 
وكانوا يبذلون ما يرهقهم من جهد للوصو'. إلى الثمين منها للانتفاع به 
ونبذ الغث الذى كان لا يرضى طموحهم ف البحث والدرأسة . وقد مكنهم 
النادى من كل هذا ووفر لهم ما يعيتهم على أداء رسالتهم وإصدار 
سلسلة كبيرة من الكتب جاوزت ٠١‏ مؤلفًا غطت جسم فروع القانون 
وبقى فرع واحد لم يطرقه رغم أهميته القصوى وكثرته أمام المحاكم على 
إختلاف درجاتها ورغم ماله من عظيم الأثر جلى حقوق المتقة 
وصيانتها والحفاظ عليها » ونظرا لأن كتبنا الثلاثة التى أصذرتها مأ 
النادى - بفضل من الله وتوفيقه - قد استقبلت استقبالاً حسنًا من 
القضاة فقد عهد إلينا المستشار وجدى عبد الصمد نائب رئيس محكفة 
النقض ورئيس نادى القضاة السابق بتأليف كتاب فى القضاء المستعجل 
وقاضى التتفيذ فاعتبرنا أن هذا التكليف شرف عظيم لنا لا نملك 
إلا الانصياع له » ذلك إننا تعودنا على أن نصدع لما نكلف به ما دام فيه 
مصلحة القضناة ..وعكفنا على البحث والدراسة مدة جاوزت السنتين 


بذلنا فيها هذا الجهد المتواضع والذى أثمر هذا الكتاب وقد شرحنا فيه 
جميع ما افترضناه من منازعات يختص بها القضاء المستعجل سواء تلك 
التى تدخل ف اختصاصه العام وفقَا لنص المادة ٤٠٠‏ من قانون المرافعات 
والتى لا تقع تحت حصر أو تلك الاختصاصات .التى نصت عليها قوانين 
خاصة . كذلك فقد شرحنا بتفصيل وإسهاب منازعات التنفيذ سواء منها 
الوقتية والموضوعية والتى أصبحت تحتل مكانًا باررًا فى العمل . 

وقد تعرضنا لمسائل كثيرة لم يطرقها فيما نعلم أحد من الفقهاء رغم 
أن بعضًا منها يؤثر على حريات الأشخاص واموالهم فأوليناها عناية 
خاصة مثل اختصاص القضاء المستعجل يعدم الاعتداد بقرارات المدعى 
الاشتراكى » ومدى اختصاص قاضى التنقيذ بوقف تنفيذ أحكام محكمة 
القيم والمحكمة العليا للقيم » واختصاص قاضى الأمور المستعجلة بقرض 
الحراسة القضائية على اتحاد ملاك العقار » وأثر صدور القانون رقم 
٠‏ لسنة ٠۹۸١‏ على اختصاص القضاء المستعجل بتقدير نفقة وقتية 
للزوجة وصغارها ٠‏ وإختصاصه بطرد المطلق من مسكن الزوجية إذا كان 
قد ترك أولادًا فى حضانة أمهم » وطرد المطلقة منه عند إنتهاء مدة 
حضانتها متى كانت قد احتفظت به عند الطلاق واختصاصه بطرد 
المستأجر الذى قام بتجريف الأرض الزراعية المؤجرة إليه أو إذا تركها 
بورا وأثر تعديل قانون العقوبات فى جريمة إنتهاك حرمة ملك الغير على 
اختصاصه بنظر دعاوى الحيازة ٠‏ والقاضى المختص بنظر الإشكالات 
التى ترفع فى القرارات التى يصدرها قاضى الحيازة وأثر هذه القرارات 
وكيفية التظلم منها وحجيتها أمام القضاء المستعجل وتنفيذ حكم طرد 
مستأجر المسكن الذى يصدر من قاضى الأمور المستعجلة عند تحقق 
الشرط الفاسخ الصريح ف مواجهة المستأجر . ونظرا لأن العقود 
والتصرفات والأحكام الصورية قد كثرت ف الفترة الأخيرة وامتلات 
ساحات المحاكم يها فقد عنينا بمعالجة مدى اختصاص القضاء 
امستعجل وقاضى التنفيذ بنظرها والحدود التى لا يجوز له تجاوزها عند 
بحثها وكيفية التعرض لها . 

وقد أولينا عناية خاصة للمنازعات المستعجلة ومنازعات التنفيذ التى 
تنبثق عن قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة ولوائحها التنفيذية وقرارات 


المحافظين التى تصدر استنادًا إليها . وكان للقانون رقم ٠١١‏ لسنة 
1 باعتباره آخر قانون صدر ف هذا المجال نصيب واقر فى البحث . 

وقد لفت نظرنا فى الفترة الأخيرة كثرة طرق التحيل التى يلجأ إليها 
المتقاضون ف إشكالات التنفيذ وخصوصًا الإشكالات التى ترقع فى 
قضايا الطرد من المساكن والتى أصبحت تحتل جزءا كبيرا فى قانمة 
القضايا فشرحنا طريقة مجابهتها وكيقية تذليل الصعوبات التى يثيرها 
المستشكلون بعد أن لاحظنا بحق أنها كانت تتسبب فى آحيان كثيرة فى 
غل يد قاضى | عن ٠‏ الحكم فى الدعوى . 

وإذا كان القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ مادة خصبة لاختلاف 
الرأى حتى بلغ ف المسألة الواحدة أحيانا أكثر من خمسة مذاهب ققد 
عنينا بأن نورد هذه الآراء بتفصيل ونختار الرأى الذى انحزنا إليه ولم 
نكتف بالأدلة التى ساقها أصحابه لتآييده بل اوردنا من تاحيتتا حججا' 
أخرى رأينا أنها تدعمه . 

وإذا كنا قد أخذنا بمعظم أراء الفقهاء إلا آننا عارضنا الكثير منها 
وقدمنا الأدلة القانونية والحجج الواقعية التى تساند وجهة نظرنا . 

وقد آوردنا الكثير من أحكام المحاكم المستعجلة وقضاة التنفيذ سواء 
ما صدر منها من محكمة أول درجة أو ماصدر من الهيبة الاستننافية 
وعتينا بالحديث منها ٠‏ خصوصا تلك التى صدرت بعد العمل بالقواتين 
الجديدة إذ كان من الضرورى أن نهتم كثيرا بالتطبيقات العملية 
التى تطرح على المحاكم والتى لم ينص عليها المشرع اكتفاء بالنص على 
اختصاصها العام . كذلك فقد علقنا على الاحكام التى رآينا من وجهة 
نظرنا آنها محل نظر ولم يفتنا بطبيعة الحال أن نورد احكام النقض التى 
صدرت ف المواد المستعجلة ومنازعات التنفيذ حتئ سنة ۱۹۸١‏ وأنها 
وإن كانت قليلة إلا أن اهميتها بالغة . كذلك فقد أوردنا آحكام المحكمة 
الدستورية واحكام محكمة القيم واحكام محكمة القضاء الإدارى 
والمحكمة الإدارية العليا كل منها فى مجال البحث المتعلق به . 

وإذا كان المولى عز شأنه وحده القادر على أن يحيط بكل شىء فليغفر 
لنا الزملاء أن بعض المسائل الهامة قد تذكرناها قبل الانتهاء من طبع 
هذا الكتاب قلم يكن أمامنا من سبيل إلا أن نضعها فى نهايته . 


وإننا نتوجه 


إيل: الشكر وخالص التقدير للمستشار وجدى 
عبد الصمد رئيس نادى القضاة السابق - والذى منحته الجمعية 
العمومية الرياسة الشرفية للنادى تقديرًا لخدماته الجليلة - على ثقته 
العظيمة بنا وعلى المساعدات القيمة التى قدمها لنا وكان يحثنا على 
الانتهاء منه إلا أن المبدأ الذى سرنا عليه فى كتبنا السابقة بضرورة أن 
تكون المؤلفات التى يركن إليها القضاة نتيجة دراسة متأنية وبحث عميق 
لم تمكنا من الانتهاء منه ف الموعد الذى حدده . 

كذلك فإننا نقدم الشكر الجزيل للمستشار يحيى الرفاعى رئيس نادى 
القضاة على الجهد الضخم الذى بذله أثناء طبع هذا الكتاب فكان كما 
ليس هذا بالغريب عليه بعد أن 
كرس وقته وجهده لخدمة القضاة والتفانى فى سبيلهخ . ولا يقوتنا أن 
نقدم الشكر للمستشار سعيد عبد القادر المستشار بمحكمة النقض إذ 
ما كاد يعود من إجازته السنوية بالسعودية ويعلم أننا اوشكنا على 
الانتهاء من هذا الكتاب حتى أصر على أن يشترك فى مراجعته فقضى 
إجازته بين دفتيه فأفاده بدقته المعروفة وأشار علينا بكثير من . آراثه 
السفيدة - 

ولا يفوتنا أن نثنى الثناء الجميل على السادة المستشارين رئيس 
وأعضاء المكتب الفنى بمحكمة النقض فقد كانوا خير معين لنا فى مدنا بما 
لديهم من أحكام حديثة مساهمة منهم فى مساعدة زملاء لهم مازالوا 
يتحسسون طريقهم وهم على الدرب بمشيئة الل سائرون . 

وتحية لكل من أسهم فى هذا الجهد المتواضع بفكرة طرحها للمنا 
أو بسؤال طلب الإجابة عنه أو باستفسار قدم استيضاحًا له أو بحكم 
أصدره وقدمه للاستشهاد به لأن العلم ليس حكرًا على أحد ومقبول من 
الكافة ومبسوط للجميع بشرط أن يكون مؤسسا ونافعًا ومفيدًا خصوصًا 
إذا قدم لحماة العدالة وسدنتها . 

وإذا كانت الكلمة الأخيرة التى نتوجه بها للقضاة فهى تكرار لرجائنا 
فى أن يستفيدوا من التسهيلات الجمة التى قدمها ويقدمها لهم ناديهم 
العتيد فى سزعة إنجاز القضايا التى تعرض عليهم إرضاء لضمائرهم 
وتقربًا لربهم الذى جعل العدل صفة من صفاته وليس عدلا ذلك الحق 


عهدناه نشاطًا دائرا وحركة متجددة 


الذى يصل إلى ذويه بعد حقبة من الزمن بل هو إلى الظلم أقرب 
وأدنى . 

ولا نجد ما نختتم به هذه المقدمة خير من آيات بينات من محكمات. 
كتاب أحكم الحاكمين ٠‏ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » وقل رب 
زدنى علمًا . 

والته ولى التوفيق . 

ابريل سنة 19431 


المؤلفان 


بسم الله الرحمن الرحم 
مقدمة الطبعة الثالثة 


سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا نتقدم إليك بجزيل الشكر على ما 
أنعمت به علينا وبعظم الحمد على ما أسديته إلينا فقد نفدت الطبعة الثانية 
من هذا المؤلف فى فترة وجيزة رغم أننا كنا قد طبعنا منه اعداداً وفيرة » 
وتردد الكثيرون على المكاتب يبتغونه » ولا لم يجدوه طلبوا من أصحابها أن 
يبلغونا رسالتهم بأنهم على اقسائه حريصون وباعادة طبعه يوصون فكان لا 
مناص من الاستجابة لطلبهم باخراج الطبعة الثالفة من هذا الكتاب » ذلك 
أن يربصا الطويلة فى الأليف قد لقتسا درا عظم الأثر بأن من أشد الأمور 
على طالب البحث ألا يجد كتاباً يبتغيه خصوصاً إذا كان يأمل أن يجد فيه 
ضالته المنشودة فيما يعرض له من مشاكل قانونية قد يضنيه بحنها » لذلك لم 
يكن هناك بد مع عظم العرفان ‏ من تلبية رغتهم . 

ونظراً لأن المشرع لم يصدر قانوناً هاما يختص القضاء المستعجل 
بتطييقه > كا أن محكمة النقض لم تصدر أحكاماً جديدة تخالف به المبادىء 
A‏ يم ون اما 

يستحق التغيير سواء بالاضافة أو الحذف أو التعديل . 


وإنا لنبتبل خالق البرية والذى علمهم بالقلم منذ القرون الأولى بدعاء 


أنزله فى أعظم كتاب هداية البشر أجمعين « ربنا لا تزغ قلوبا بعد إذ هديا 
وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب » ربنا وتقبل دعاء صدق الله 


العظم ع 
ابريل سنة 19391 
المؤلفان 


الجزء الأول 
قاضى _الأمور المستعجلة 

بحث تمهيدى : 

لما كانت إجراءات التقاضى العادية تقصر عن الحفاظ على بعض الحقوق والمراكز 
إنية التى تحتاج إلى إجراء عاجل لذلك فقد أنشأ المشرع القضاء المستعجل 
فنصت المادة 45 من قانون المرافعات على أن « يندب ف مقر المحكمة الابتدائية 
قاض .من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل التى 
يخشى عليها من فوات الوقت أما خارج المدينة التى يها مقر المحكمة الابتدائية 
فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية على أن هذا لا يمنع من اختصاص 
محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية ٠‏ وبذلك تكون 
هذه المادة قد اختصاص القضاء المستعجل ف المسائل التى يخشى عليها من 
فوات الوقت وأظهرت ايضا أن القضاء ا مستعجل هو فرع من القضاء المدنى الذى 
يتبع جهة القضاء العادية فحيث يختص القضاء المدنى العادى بالفصل فى نزاع 
معين يختص القضاء المستعجل بالإجراء الوقتى المتعلق بما يختص القضاء 
العادى به ومن هنا يتشا قيد على اختصاص القضاء المستعجل هو أنه لا يختص 
بالقصل ف أعمال السيادة وكذلك لا يختص بوقف القرار الإدارى أو تآويله 
أو إلغائه على تفصيل سنوضحه فيما بعد ٠‏ كذلك لا يختص بالفصل ف المنازعات 
التى تتعلق بالمواد الجنائية لأثها من اختصاص المحاكم الجزائية . 

وقد رأى المشرع فى بعض قوانين خاصة أن يعهد إلى القاضى المستعجل بالقصل 
فى بعض المنازعات وفى هذه الحالة يستمد اختصاصه من القانون وليس من القاعدة 
العامة المنصوص عليها فى المادة 55 مرافعات . 

ولم يبين المشرع فى نص المادة ٤١‏ مراقعات . ماهية الاستعجال وعدم المساس 
باصل الحق وترك ذلك لاجتهاد الفقهاء وتطبيقات المحاكم وخلى ذلك فإن طريقتنا فى 
البحث ستتناول ما يلى . 

أولا : التعريف بالقضاء المستعجل واختصاصاته . 


الاختصاص النوعى للقضاء المستعجل 

القضاء المستعجل فرع من المحكمة المدنية وهذا ظاهر من نص المادة 49 
مرافعات إذ هو قاض من قضاة المحكمة الابتدائية يندب للفصل فى الدعاوى 
الستعجلة وهو قاضى محكمة المواد الجزئية فى خارج دائرة المدينة: الموجود بها 
المحكمة الابتدائية وينبنى على ذلك . 
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1 - أن القاضى المستعجل لا يفصل بصفة مؤقتة فى المسألة المستعجلة إلا إذا 
كان القجماء المدنى سواء كان محكمة جزئية أو ابتدائية مختصا بالفصل ف التزاع 
المنصب على أصل الحق , فحيثما يكون القضاء المدنى مختصا بالفصل فى منازعة 
معينة يكون القضاء المستعجل مختصا باتخاذ الإجراء المؤقت فإذا كان القضاء 
المدنى غير مختص بالفصل فى أصل الحق كان القضاء المستعجل غير مختص ولائيا 
هو الآخر ف الإجراء المؤقت » والمقصود بالقضاء المدنى المعنى الواسع منه بحيث 
يشمل جميع دوائر المحاكم المدنية والتجارية والعمال والأحوال الشخصية » عدا 
المحاكم الجنائية . 

ب - أنه وإن كان الحكم المستعجل لا حجية له أمام المحاكم المدنية وهى تفصل 
ف أصل' الحق إلا أن القاضى المستعجل مقيد دائما بحجية الحكم انصادر من 
المحاكم المدنية ولو خان الحكم باطلا مادام بطلانه لا يصل إلى درجة الاتعدام 
وحتى لو كان الحكم الصادر من محكمة غير مختصة ولائيا أو قيميا ذلك أن 
المحكمة تلتزم بحجية الأحكام الصادرة من ذات جهة القضاء التى تتبعها ولو كان 
صادرا من محكمة غير مختصة نوعيا أو قيميا بنظر النزاع ٠‏ وعلى العكس من ذلك 
لا يلتزم قاضى الأمور المستعجل بحكم صادر من جهة قضاء أخرى كالقضاء 
الإدارى إذا استبان له من ظاهر الأوراق أن القضاء الإدارى عندما أصدر حكمه 
تجاوز اختصاصه الوظيقى وفصل ف مسألة هى من صميم اختصاص جهة 
القضاء العادى وحده فإنه لا يتقيد بهذا القضاء فلو ثار نزاع بين احد الأفراد 
والدولة على ملكية عقار ف دعوى مرفوعة أمام القضاء الإدارى وتصدى القضاء 
الإدارى لبحث الملكية وفصل فى ذلك بصفة أصلية أو بصفة تبعية فإنه يكون قد 
تجاوز اختصاصه الوظيفى لأن الفصل ف ملكية المال حتى ولو كانت الدولة مد 
أطراف النزاع تختص به المحاكم المدنية ‏ ويكون على القضاء المستعجل آن يرفض 
الالتزام بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى موضوع خارج عن 
اختصاصها . ويكون للقاضى المستعجل أن يفصل ف الطلب الوقتى إذا توافرت له 
شروط الاختصاص به كما لو كان الحكم الصادر من القضاء الإدارى غير قائم . 

ج - أنه وإن كان اختصاص القاضى المستعجل قاصرا على الفصل بصفة 
وقتية فى الإجراء المؤقت إلا أن القضاء المدنى يشاركه هذا الاختصاص إذا رفع له 
الطلب المستعجل بصفة تبعية للطلب الموضوعى . 


د - إذا لم يرد نص خاص يبين طريقة اتخاذ إجراء معين أمام القضاء 
المستعجل فإن ذات الإجراءات التى تتبع أمام القضاء العادى هى التى تتبع امام 
القضاء الستعجل . 


الاختصاص الولائى للقضاء المستعجل : 

كلما انعقد الاختصاص الولائى للقضاء المدنى بمعتاه الواسع انعقد 
الاختصاص للقضاء المستعجل بالفصل بصفة مؤقتة ف الإجراء الوقتى الناثئ عن 
مراكز قانونية يختص بها القضاء المانى اختصاصا ولائيا . 

وكأصل عام قإن القضاء المدنى ‏ والقضاء المستعجل فرع منه - هو جهة 
. الاختصاص الأصلية بنظر المنازعات بين الأشخاص ١‏ أو الاعتباربي 
أو اجهزة الدولة مالم يخرج المشرع بعض تلك المنازعات من اختصاصه 
واختصاص غيره من جهات القضاء كأعمال السيادة وكعدم اختصاص القضاء 
المصرى بنظر بعض المنازعات الدولية أو يخرج المشرع منازعة معينة من 
اختصاص القضاء المدنى ويدخلها فى اختصاص جهة قضائية أخرى كالقضاء 
الإدارى أو أى جهة أخرى يجعل لها اختصاصا قضائيا فى مسالة معينة ينفرد بها 
دون القضاء المدنى . 

وسنتناول بالبحث الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية ثم اختصاص القضاء 
الإدارى ثم اعمال السيادة ثم اختصاص بعض الجهات التى منحها المشرع 
اختصاصا بالفصل فى بعض الأنزعة 


الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية : 

يقصد به اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى 
الذى ليس له فى مصر موطن أو سكن سواء رقعت من مصرى أو أجنبى وهذه 
الدعاوى إما دعاوى مدنية أو تجارية أو متعلقة بالأحوال الشخصية . 

وينبغى التفرقة بين الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية وبين تنازع القوانين 
فقد تكون المحاكم المصرية مختصة بالفصل ف نزاع معين وف نفس الوقت تطبق 
قانونا أجنبيا وقد بينت المادة ٠١‏ من قانون المرافعات نطاق اختصاص المحاكم 
المصرية بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له 
موطن أو سكن فى مصر » فما خرج عن هذه المنازعات بالقيود والأوضاع التى 
عرضتها المادة يكون خارجا عن وظيفة القضاء المصرى من الناحية الدولية وإذا 
تحققت أى حالة من تلك الحالات المنصوص عليها فى تلك المادة كان القضاء 
الصرى مختصا وكان القضاء المستعجل مختصا بالإجراء الوقتى متى كانت 
المحاكم المدنية هى المختصة بالفصل فى أصل: الحق . 


و0 


ومقهوم المخالفة للمادة ٠١‏ مراقعات يؤدى إلى أنه فى حالة توافر الموطن 
الى السكن للاجنبى فى مسر فينه يكون خاضعا لاختصاص القضاء المسرى ف 
جميع الحالات . ويسرى هذا الحكم ولو كان الأجنبى شخصا اعتباريا كشركة 
مركزها الرئيسى ف الخارج مادام لها نشاط فى مصر إذ يعتبر فرعها فى مصر موطنا 
للشركة وذلك إعمالا لنص المادة ۲/١١‏ من القانون المدنى . 

ولا يمنع اختصاص المحاكم المصرية عند توافر شروط اختصاصها وفقا للمادة 
ااب انماس نة 3 ها وفقا فقولتيتها + 

ويختص القضاء المصرى أيضا بنظر النزاع كلما كان المدعى عليه مصرى 
الجنسية سواء أكان مقيما بمصر أو ليس له موطن بها وأيا كانت جنسية رافع 
الدعوى حتى ولو كان ليس له موطن بمصر وسواء كان النزاع يدور حول عقد أبرم 
فى مصر أو خارجها ما لم يكن متفق على التحكيم خارج مصر . والاختصاص هنا 
أساسه جنسية المدعى . وقد بينت المادة ٩1١‏ من قانون المرافعات أحوال 
خضوع الأجنبى للمحاكم المصرية ف مسائل الولاية على المال والإرث » وبينت 
المادة ٠١‏ مرافعات ف فقراتها 8٠75. 5 . ۲ . ١‏ اختصاص المحاكم المصره 
فى مسائل الأحوال الشخصية الأخرى ووفقا لنص المادة ( ۲/٠١‏ مرافعات ) 
تختص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى المتعلقة بعقار فى مصر سواء انصيت 
الدعاوى مباشرة على حق عينى عليه أم كانت مؤدية إلى التأثير فى هذا الحق العينى 
سواء بإنشائه أو بنقله أو بتغييره أو بتعديله أو بإزالته أو آن يكون النزاع متعلقا 
بميراث أو وصية وذلك على الرغم من أن القإنون الواجب التطبيق قد يكون القانون 
الأجنبى وقد نصت المادة 54 من قانون المرافعات على أنه ٠‏ تختص محاكم 
الجمهورية بالأمر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التى تنفذ فى الجمهورية ولو كانت 
كي نة ادر :اس چ 

ومقتضى هذا النص أن المشرع قد خرج على القاعدة الأصلية التى تجعل 
اختصاص القضاء المستعجل نايعا من اختصاص المحاكم المدنية بالفصل فى اصل 
الحق باعتبار القضاء المستعجل فرع من القضاء المدنى فقد أطلق المشرع حق 
القضاء المصرى المستعجل ف اتخاذ الإجراء الوقتى مادام أن الاجراء التحفظى 
فى مصر وهو اختصاص متعلق بالنظام العام . وعلى ذلك وإن كان من الجائز 
تنفيذ أحكام صادرة من محاكم اجنبية فى مصر وفقا للأحكام التى تحدد شروط 
تنفيذ السندات والأحكام الصادرة من محاكم اجنبية فى مصر إلا أنه إذا كان 
السند التنفيذى أو الحكم صادرا من محكمة 1. !اه وقتى أو تحفظي فانه 
لا يجوز تنفيذه بوضع الصيغة التنفيذية عليه من قاضى التنفيذ وينبغى أن يصدر 
حكم بهذا الإجراء الوقتى أو التحفظى من القضاء المصرى صاحب الاختصاص 
بهذا التدبير مادام سينفذ فى مصر » فلو صدر حكم من محكمة اجنبية بفرض 
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الحراسة القضائية على مال موجود فى مصر فإنه بصرف النظر عن اختصاص 
المحكمة مصدره الحكم بذلك الإجراء وفقا لقوانينها فإن ذلك الحكم لا ينقذ فق مصر 
ولابد أن يصدر حكم جديد من القضاء المصرى المستعجل بهذا الإجراء الوقتى 
أو التحفظى وذلك وفقا لنص المادة 74 مراقعات . 

كما أن المشرع المصرى قد أطلق اختصاص المحاكم المصرية بنظر كل طلب 
عارض يقدم لها ولؤلم تكن مختصة به إذا رفع إليها بصفة أصلية مادامت 
مختصة بالطلب الأصلى وكان هذا الطلب العارض مرتبطا بالطلب الأصلى: وذلك 
وفقا لنص المادة 7 مرافعات . وعلى ذلك إذا كان القضاء المستعجل مختصا 
باتخاذ إجراء وقتى اختصاصا إقليميا وقدم له طلب عارض لا يدخل فى اختصاصه 
الإقليمى كان مختصا بالطلب العارض إذا رقع بالتبع للطلب الأصلى وقد بيتا ذلك 
بالتفصيل فى شرح الطلبات العارضة أمام القضاء المستعجل . 

كما نصت المادة ۲۲ من قانون المرافعات على أن ٠‏ تختص محاكم الجمهورية 
بالفصل فى الدعوى ولو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل 
الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا وبذلك يكون الشرع قد وسع ف اختصاص 
المحاكم المصرية إذا ما قبل المدعى عليه الأجنبى اختصاص المحاكم المصرية ٠‏ . 


الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية متعلق بالنظام العام : 

تنص المادة ٠١‏ من قانون المرافعات على أنه ٠‏ إذا لم يحضر المدعى عليه ولم 
تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة 
بعدم اختصاصها ٠‏ وقد ثار الخلاف حول ما إذا كان اختصاص المحاكم المصرية 
الدولى متعلق بالنظام العام أم لا فنادى الرأى الأول بآن اختصاص المحاكم 
المصرية الدولى متعلق بالنظام العام وعلى المحاكم أن تقضى يه من تلقاء نقسها وذلك 
اشتنادا لتص المادة 55 آنفة البيان وذهب الرأى الثانى إلى أن هذا الاختصاص 
غير متعلق بالنظام العام لأن المشرع المصرى اتجه إلى توسيع اختصاص القضاء 
المصرى استنادا إلى ما ورد بالمادة ۲۲ مراقعات التى أجازت للمحاكم المصرية أن 
تحكم فى الدعوى وهى خارجة عن اختصاصها الدولى إذا ما قبل المدعى عليه 
اختصاصها . 

وف تقديرنا أن الرأى الأول هو الذى يتفق وصحيع القانون . 


اختصاص القضاء المستعجل باتخاذ الإجراء الوقتى إذا كان النزاع معروضا 
على محكمة الموضوع : 

قام خلاف ف الفقه والقضاء حول اختصاص القضاء المستعجل بالحكم ف 
الإجراءات الوقتية آثناء قيام النزاع آمام محكمة الموضوع فذهب الرذى الأول إلى 
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أن رفع النزاع لمحكمة الموضوع سواء كان أمام محكمة أول درجة أو ثانى درجة 
لا يترتب عليه زوال اختصاص القضاء المستعجل بالفصل ف الإجراء المؤقت متى 
توافر المسوغ القانونى لاختصاصه ولو قيل بغير هذا لأدى ذلك إلى تعطيل 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة إذ يصبح فى وسع أى خصم أن يلجأ لقاضى 
الموضوع ويتمكن بذلك من منع خصمه من الالتجاء إلى القضاء المستعجل 
آما الراى الثانى فينادى بأن رفع النزاع آمام محكمة الموضوع يترتب عليه زوال 
ولاية القضاء المستعجل بالفصل ف الإجراء المؤقت إذ تصبح محكمة الموضوح هى 
المختصة بالفصل ف كافة المسائل المستعجلة الناشئة عن هذا النزاع وذهب الرأى 
الثالث إلى أنه لا يجوز لقاضى الأمور المستعجلة التعرض لمسألة مطروحة على قاضى 
الموضوع لأن تعرضه لها قد يؤثر فى حكم قاضى الموضوع وذلك فى غير حالات 
الاستعجال الشديد التى تنش بعد عرض الموضوع على المحكمة » ولم يعد هناك 
جدوى من هذا الخلاف بعد أن حسمه المشرع لصالح الرأى الأول بنص المادة 88 ' 
من قانون المرافعات السابق والمادة 45 من القانون الحالى والتى نصت فى فقرتها 
الآخيرة ٠‏ على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع آيضًا بهذه المسائل 
إذا رفعت لها بطريق التب 

ومقتضى هذا النص أنه إذا رفعت دعوى أمام القضاء المستعجل بطلب إجراء 
.وقتى ثم رقعت دعوى موضوعية أمام محكمة الموضوع فإن ذلك لا يؤثر على 
اختصاص القضاء الستعجل وكذلك إذا رفعت دعوى أمام محكمة الموضوع 
واستجد ما يدعو لاتخاذ إجراء وقتى كان لصاحب المصلحة إما أن يلجأ للقضاء 
المستعجل أو يبدى طلبه أمام محكمة الموضوع بالتبع للدعوى الأصلية إذا تواقرت 
الشروط التى نصت عليها المادة 55 مرافعات . 

وليس هناك ما يمنع من إبداء الطلبين الموضوعى والمستعجل ف وقت واحد كما 
إذا أوردهما المدعى فى صحيفة افتتاح الدعوى ( القضاء المستعجل للمستشار 
محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص ؟١‏ وما بعدها ) . 

ويتعين ملاحظة أن اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعة المرفوعة إليه 
رغم سبق رقع الدعوى الموضوعية أمام محكمة الموضوع مشروط بأن يكون الإجراء 
المطلوب منه مستعجلا وغير ماس بالموضوع المنظور امام المحكمة الموضوعية وعلى 
ذلك لا يكون مختصا بصلب الحكم بإلزام المؤجر بمصاريف الإصلاحات 
الضرورية المستعجلة المبينة فى تقرير الخبير الذى تعين من محكمة الموضوع ف 


دعوى رفعها المستاجر على المؤجر بعمل إصلاحات ضرورية ف العين المؤجرة إذا 
كانت العين غير خاضعة لقانون إيجار الأماكن وإنما يجوز له الحكم بالتصريح 


للمستاجر يعمل الاصلاحات المستعجلة الضرورية اللوضحة بالتقرير بمصاريف 
من طرفه مع حفظ كافة الحقوق الموضوعية الخاصة بالالتزام لمحكمة الموضوع 


لتفصل فيها عند الحكم ف الدعوى المرفوعة أمامها بخصوص ذلك وكذلك لا يختص 
القضاء المستعجل بطلب الحكم بالزام المستاجر بتسليم مفاتيح العين المؤجرة 
لبواب المنزل لتمكين الراغبين فى الاستنجار من مشاهدتها أثناء قيام دعوى بين 
المستأجر والمؤجر امام محكمة الموضوع باستمرار عقد الإيجار وبطلان التنبيه 
الموجه من الأخير بانتهاء التعاقد اما إذا كان النزاع الخاص بذلك غير جدى وظهر 
له أنه رفع دعوى الموضوع قصد منها منعه من الحكم فى الدعوى فله أن يحكم 
بتسليم المفاتيح بالرغم من وجود دعوى الموضوع . 


أحكام النقض : 

١‏ - لا يمنع من قيام مصلحة الطاعن فى طلب نقض الحكم الصادر من 
القضاء المستعجل أن الأرض الفضاء التى قضى بطرده منها قد تغيرت معالمها 
إذ اقيم بها بناء ضخم ؛ أو أن الطاعن بعد أن رفع دعوى الموضوع عاد فتركها 
وقضت المحكمة بشطبها » فإن الطعن بالنقض من شأنه إذا ما قبل أن يزيل الآثار 
التى ترتيت على الحكم المنقوض . وشطب دعوى الموضوع لا يمنع قانونًا من 
تجديدها . 

( نقض ۲/۲۱ ۱۹٤۸‏ طعن رقم ۲١‏ لسنة ١1‏ مجموعة عمر الجزء الخامس 
ص ٥٩۰‏ ) 


٣‏ - العبرة فى تحديد الاختصاص هى بوقت رفع الدعوى . وإذن فإقامة 
دعوى الموضوع . والدعوى المستعجلة فى مرحلتها الاستثنافية ‏ لا يتزع عن 
قضاء الأمور المستعجلة اختصاصه بالنظر فى دعوى الطرد التى رفعت إليه فى 
دائرة هذا الاختصاص . ولا تعارض بين قيام الاختصاصين . المستعجل 
والموضوعى , فى وقت واحد . لأن لكل من القضاءين ف نطاق اختصاصه وجهة هو 
مولاها ٠‏ ولأن تقريرات القضاء المستعجل فميا يعرض له من الموضوع لحاجة أداء 
وظيفته لا تقيد محكمة أصل الحق إذا ما عرض عليها للفصل فيه . 

( نقض ۱۹٤۸/۲/۲١‏ طعن رقم ۲١‏ لسنة ١4‏ مجموعة عمر الجزء الخاسس 
ص 00( 


تطبيقات المحاكم : 

١‏ - لا يختص القضاء المستعجل بطلب الحكم بطرد المستاجر من الأرض 
الفضاء المؤجرة لانتهاء الإيجار بانتهاء المدة المعينة ف العقد أو بعد حصول تنبيه 
ف الإيجار غير المعين المدة وذلك أثناء قيام دعوى من المستأجر. على المؤجر أمام 
محكمة الموضوع باستمرار الإيجار أو بعدم صحة التنبيه الموجه من المؤجر , 
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أما إذا كان النزاع المتعلق بذلك غير جدى فيختص بالقصل ف الدعوى بالرغم من 
قيام الدعوى أمام محكمة الموضوع . ( استئناق مختلط ۲/۲۲ / ۱۹۱١‏ جازيت 
سنة أولى ص ۸9 ۰ ١175 / 4/1١‏ جازيت يناير سنة 15179 ص 04 ) . 


۲ - لا يختص القضاء المستعجل بطلب الحكم بإلزام المستأجر يإخلاء العين 
المؤجرة للتأخير فى دقع الايجار لحصول القسنخ بقو: التعاقد وذلك عند وجود نزاع 
جدى بين المستأجر والمؤجر يخصوص البالغ المدفوعة من الأجرة ووجود حساب 
جارى بينهما لم تعرف نتيجته بعد يحتمل معه تخالصه عن الأجرة المطالب بها 
وقيام دعوى من المستأجر على المؤجر أمام محكمة الموضوع بيراءة ذمته من 
الإيجار المطلوب الإخلاء من أجله ۔ ( استئناق مختلط ۱۹۰۲/۱۲/۹ مجلد ٠١‏ 
ص )٣۷‏ ل 


مدى اختصاص القضاء المستعجل باتخاذ الإجراء الوقتى فى حالة الاتفاق عل 
التحكيم : : 

اختلف الفقه والقضاء فى هذا الأمر فذهب الرأى الأول إلى آن القانون وقد أباح 
الاتفاق مقدما على عرض المنازعات الموضوعية على التحكيم بدلا من المحاكم . فإنه 
يجيز من باب أولى عرض المنازعات المستعجلة على التحكيم بدلا من المحاكم » وعلى 
ذلك إذا نص شرط التحكيم صراحة على أنه يشمل المنازعات الموضوعية 
والمستعجلة فإنه من الواجب احترام الشرط وإعماله بحيث إذا رفعت دعوى 
مستعجلة امام القضاء المستعجل بالمخالفة لشرط التحكيم جاز للخصم أن يدقع 
بعدم القبول أما إذا كان شرط التحكيم عاما ولا يشير صراحة إلى المتازعات 
المستعجلة فقد اختلف الراى أيضًا ف هذا الصدد قنادى راى بآن الاتفاق على 
التحكيم لا يمنع من نظر الدعوى المستعجلة كإثبات الحالة مثلا أمام القضاء 
المستعجل على اعتبار أنه إجراء وقتى مستعجل صرف يجرى على نفقة صاحبه 
( بنى سويف الجزئية ١/4‏ / 1155 المحاماة سنة ١١‏ ص ١47‏ واستئتاف 
مختلط ا / 1957/5 مجلد ٤۸‏ ص ۱۳۸ )2 

وقال البعض الآخر بأن الاتفاق على التحكيم يمنع كل من القضاء العادى 
والمستعجل من نظر أى دعوى متعلقة به » سواء أكانت عن الموضوع أم كانت 
بخصوص إجراء مؤقت أو تحفظى إلا إذا اتفق الطرقان صراحة أو ضمنا على 
العدول عن التحكيم ( استئناف مختلط ۱۹۱۳/۱/٤‏ ص 1۲ رقم ۷۸ . 
۷ مجلد ۲ ص ۱۳۰١‏ ) ۔ 

وذهب الراى الثالث إلى أن مشارطة التحكييم لا تمنع القاضى 
المستعجل من الحكم فى الإجراء التحفظى سواء نص ف مشارطة التحكيم_ 


على اختصاص القضاء المستعجل بنظره أو عدم اختصاصه أو لم 
ينص أصلا على ذلك وحجته فى ذلك أن مشارطة التحكيم لا تمنع القاضى 
المستعجل من الحكم فى الإجراء التحفظى لأن الذوق القانونى السليم يأبى أن يقف 
القضاء المستعجل مكتوف اليدين أمام خطر داهم يستوجب اتخاذ إجراء وقتى 
عاجل لحفظ حقوق الطرقين » ولأن مناط اختصاص القضاء المستعجل يقوم بصفة 
عامة على تواقر ركنى الخطر وعدم المساس بآصل الحق , فإذا ما تواقر هان 
الشرطان أصبح من واجب القضاء المستعجل أن يأمر باتخاذ ما يراه لازما 
للمحافظة على حقوق الطرفين ( القضاء المستعجل لمحمد عبد اللطيف الطبعة 
الرايعة ص ۱۷ . مستعجل مصر ه / ١1‏ 1951 المحاماة سنة ۲١‏ ص 805 ) 

أما محكمة النقض فقد اتجهت اتجاها آخر مؤداه أن الدقع بعدم اختصاص 
القضاء العادى أو المستعجل بنظر النزاع للاتفاق على التحكيم. هو دفع متعلق 
بالاختصاص الوظيفى لأنه يحرم جهة القضاء من نظر المنازعة إلا أنها رغم ذلك 
اعتبرت هذا الدفع غير متعلق بالتظام العام بمعنى أنه يجوز الاتفاق على مخالفته 
ويسقط الحق فى التمسك به بعدم إبدائه قبل التكلم فى الموضوع وقد ثار التساؤل 
من بعض الفقهاء حول هذا الحكم ذلك آن الاختصاص الوظيفى أمر متعلق بالنظام 
العام وعلى ذلك لا يجوز الاتفاق على مخالفته ولا يسقط الحق فيه ويجوز إبداؤه فى 
آية حالة كانت عليها الدعوى كما يجوز إبداؤه لأول مرة امام محكمة (من 
هذا قراى قضاء الأمور الستعجلة لراتب وتصر الدين كامل الطبمة السايعة ض 
۸) . 

وف تقديرنا آن الرآى الثالث هو الصحيح ذلك آن الاتفاق على التحكيم لا يعدو 
آن يكون نقلا للنزاع من أمام محكمة الموضوع إلى هيئة المحكمين وكما سبق القول 
فإن رفع الدعوى أمام محكمة الموضوع لا يمنع اختصاص القضاء المستعجل بنظر 
الأمور الوقتية وكذلك الأمر بالنسبة للتحكيم خصوصا وآن الحكم المستعجل الوقتى 
ليس له حجية أمام هيئة التحكيم عند نظر الموضوع . 


أحكام النقض : 

١‏ - مفاد تص المادة 814 من قاتون المرافعات تخويل المتعاقدين الحق فى 
الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشا بيتهم من نزاع. كانت تختص به المحاكم 
أصلا . فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن آساسا إلى حكم 
القانون الذى اجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء . إلا انه ينبنى مباشرة 
وف كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين . وهذه الطبيعة الاتفاقية التى يتسم بها 
شرط التحكيم وتتخذ قواما لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام . فلا يجوز 
للمحكمة ان تقضى بإعماله من تلقاء تفسها . وإنما يتعين التمسك به آمامها . 


1۹ 


ويجوز النزول عنه صراحة آو ضمنا , ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد 
الكلام ف الموضوع . إذ يعتبر السكوت عن ابدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا 
عن التمسك به . ( نقض 54 / د / ١577‏ سنة ١‏ الجزء الثالث ص ٠١۲۳‏ ) . 


۲ - إذا كان مفاد نص المادة 818 من قانون المرافعات السابق الذى ينطبق 
على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضباء محكمة النقض - تخويل 
المتعاقدين الحق ف الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشا بينهم من نزاع كانت 
تختص به المحاكم آصلا » فإن اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع ٠‏ وإن كان 
يرتكن اساسا إلى حكم 1 الذى آجاز استثناء سلب اختصاص جهات 
القضاء . إلا آنه ينبنى مباشرة وف كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين . وهذه 
الطبيعة الاتفاقية التى يتسم بها شرط التحكيم . وتتخذ قواما لوجوده تجعله غير 
متعلق بالنظام العام . فلا يجوز للمحكمة ان تقضى بإعماله من تلقاء نفسها . وإنما 
يتعين التمسك به أمامها . ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ٠.‏ ويسقط الحق 
فيه . فيما لو آثير متاخرا بعد الكلام فى الموضوع . إذ يعتبر السكوت عن آبدانه 
قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا , عن التمسك به وإذا كان ما صدر من الخصم 
صاحب المصلحة ف التمسك به ٠‏ قبل إبدائه من طلب الحكم فى الدعوى دون 
تمسكه بشرط التحكيم . وطلب التاجيل للصلح ‏ والاتفاق على وقف الدعوى 
لاتمامه . يقيد تسليمه بقيام النزاع آمام محكمة مختصة , ومواجهته موضوع 
الدعوى . فإنه بذلك يكون قد تنازل ضمنا عن الدقع المشار إليه مما يسقط حقه 
فيه . ( نقض 1۹۷۲/۲/٠١‏ سنة ۲۳ الجزء الأول ص ١78‏ ) 


مدى اختصاص القضاء المستعجل باتخاذ الإجراء الوقتى فى المنازعات التى 
تقع بين شركات القطاع العام أو بين شركة من شركات القطاع العام وبين 
جهة حكومية . ١‏ 

حينما صدر القانون رقم ٠٠‏ لسنة ١91١‏ بشان المؤسسات العامة وشركات 
القطاع العام نظمت المواد من 7١‏ حتى ۷۳ منه القواعد المتعلقة بالتحكيم فى 
منازعات القطاع العام ثم صدر بعد ذلك القانون رقم ٩۷‏ لسنة 19487 فى شان 
هيئات القطاع العام وشركاته وقد نص ف المادة الخامسة من قانون إصداره على 
إلغاء القانون رقم ٠١‏ لسنة 141١‏ والقانون رقم ١١١‏ لسنة ۱۹۷١‏ ثم نص فى 
المادة 21 منه على أن «٠‏ يفصل ف المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام 
بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية 
أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام او مؤسسة عامة من ناحية اخرى عن 
طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون ونصت المادة 1۷ منه على 


نا 


أن ترقع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلى هيئة التحكيم التى اصدرته وقد 
اتجه الراى السائد ف الفقه إلى أن القانون رقم ١‏ لسنة ١41١‏ والذى 
أحكامه بشأن التحكيم مع أحكام القانون رقم ٩۷‏ لسنة ١4417‏ لم يخول هيئات 
التحكيم سلطة نظر الدعاوى الوقتية المتعلقة بمنازعات القطاع العام - فيما عدا 
المنازعات الوقتية فى تنفيذ قرار هيئة التحكيم - وأنها على ذلك تدخل فى 
اختصاص قاض الأمور المستعجلة على سند من أن اختصاص هيئات التحكيم 
قاصر على الدعاوى الموضوعية ورتيوا على ذلك أن المنازعات الوقتية تدخل فى 
اختصاص قاضى الامور المستعجلة سواء عرضت عليه قبل عرض الدعوى على جهة 
التحكيم آم بعد ذلك ( فتحى والى بند 4148 وأبو الوفا بند ٠١١‏ ) . 

ونادى الرأى الثانى بأن القضاء المستعجل يكون هو المختص بالفصل فى 
المسائل المستعجلة التى تنش بين الجهات المذكورة ما دام أن أصل النزاع لم 
يطرح أمام هيئات التحكيم أما إذا طرح عليها النزاع فإن القضاء المستعجل يكون 
غير مختص بالفصل ف الإجراء الوقتى إذ ينعقد الاختصاص لهيئة التحكيم 
قتصيح وحدها هى المختصة بالفصل ف أصل النزاع كما لها أن تأمر باتخاذ 
الإجراءات الوقتية المتعلقة بالنزاع إذا اقتضى الأمر ذلك وحجتهم ف ذلك أن القانون 
المذكور لم يتضمن النص على اختصاص هيئات التحكيم بالفصل ف الإجراءات 
التحفظية 'لتى تنشأ عن المنازعات التى تقع بين الجهات المنصوص عليها فى المادة 
قبل عرض الموضوع على هيئة التحكيم بينما نصت المادة ۷١‏ من القانون رقم ٠٠‏ 
لسنة 1117١‏ وهى تطابق المادة 1۷ من القانون ٩۷‏ لسنة 1147 على اختصاص 
هيئة التحكيم بجميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم الذى أصدرته ( القضاء 
المستعجل للمستشار محمد عيد اللطيف الطبعة الرابعة ص ١8‏ ) . 

وکنا قد ساندنا الرأى الأول ف || الثانية والثالثة من مؤلفنا التعليق على 
قانون المرافعات الا اننا عدلنا بعد دلك فى مؤلفتا ملحق التعليق على قانون المراقعات 
عن هذا الرأى وسندنا ان القضاء المستعجل قرع من القضاء المدنى ولا يختص 
الا بالمنازعات التى يكون الفصل فى موضوعها من اختصاص ألقضاء المدذى وعلى 
ذلك قان القضاء الستعجل غير مختص بنظر المنازعات الوقتية التى تختص 
بموضوعها هيئات التحكيم ( من هذا الرأى قضاء الامور المستعجلة لراتب ونصر 
الدين كامل الطبعة السابعة ص ٠١۷‏ ) ولا ينال من هذا النظر ما ارتآه بعض 
الشراح من ان المشرع كان قد نص ف المادة ۷١‏ من القانون رقم 7١‏ لسنة ٠۹۷١‏ 
( التى تطابق المادة 1۷ من القانون الجديد ) على أن ترفع جميع المنازعات المتعلقة 
بتنفيذ الحكم الى هيئة التحكيم التى اصدرته وان النص على اختصاص هيئات 
التحكيم بنظر المنازعات الوقتية فى التنفيذ دون النص على اختصاصها بنظر 
المنازعات الوقتية التى يختص بها القاضى المستعجل دليل على ان المشرع آبقى 


لها 


للقاضى المستعجل اختصاصه ينظر المتازعات الوق اطراف التحكيم لأن هذا 
القول مردود من وجهة نظرنا بان المشرع قصد من نص الادة ۷١‏ من القانون 
القديم ٠‏ 71 من القانون الجديد التأكيد على أن منازعات التنفيذ جميعها المتعلقة 
بتتفيذ حكم هيئة التحكيم حتى تلك التى توفع من فرد عادى لم يكن طرفا فى 
التحكيم تختص بنظرها هيثات التحكيم وقد اراد المشرع بهذا التص متع اللبس 
الذى قد يثور من أن الفرد العادى اذا نازع فى تنقيذ حكم هيئة التحكيم فإن 
منازعته ترقع امام قاضى التنفيذ وترتيبا على ذلك فان المنازعات الوقتية التى تثور 
بين الهيئات التى يسرى عليها قانون التحكيم بين بعضها البعض تختص بها 
هيئات التحكيم المتصوص عليها بالقانون رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ أما المنازعات 
الوقتية التى تثور بين اشخاص القانون الخاص سواء كان فردا أو شخصية 
معنوية من جهة وبين هيئة أو أكثر من الهيئات التى تخضع لقانون التحكيم من 
وجهة اخرى يظل الاختصاص بنظرها معقود للقضاء المستعجل تفريعا على ان 
المنازعات الموضوعية التى تثور بينهما - يختص بها القضاء المدتى . 


اختصاص القضاء المستعجل ف المسائل التجارية : 

يختص القضاء العادى بنظر المسائل المدنية والتجارية دون تفرقة بينهما وان 
كان وزير العدل بمقتضى السلطة المخولة له فى قانون السلطة القضائية قد اصدر 
قرارا بانشاء محكمة تجارية جرّئية بالقاهرة كما اصدر قرار آخر بانشاء محكمة 
تجارية جزئية بالاسكتدرية وهذا الاختصاص وان كان اختصاصا نوعيا إلا أنه 
قاصر على القضايا الجزئية ف القاهرة والاسكندرية ومتعلق بالقضايا الموضوعية 
وعلى ذلك قيظل القضاء المستعجل فى جميع الحالات مختص بالفصل ف المسائل 
الوقتية التجارية وهذا لا يمنع من رقع الطلب المستعجل بطريق التبعية امام 
محكمة الموضوع المعروض امامها التزاع غير ان هناك اجراءات استثنائية 
مستعجلة خص بها القانون مأمور التفليسة كالأمر ببيع منقؤلات المقلس بالطريقة 
التى يراها أو الأمر بتقدير نفقة مؤقتة للمفلس وعائلته او بوضع الأختام على 
أمواله بناء على طلب وكيل الدائنين وعلى ذلك لا يختص القاضى المستعجل بهذه 
الأمور إلا أن القاضى المستعجل يظل مختصا باتخاذ الاجراءات الوقتية لحماية 
مصالح الغير التى لا تتصل بالتفليسة أو باجراءاتها بأى صلة والتى قد يضار 
طالب الاجراء المؤقت اذا ظل دون حماية من القضاء المستعجل كما اذا نازع الغير 
ف ملكية المفلس للمحل التجارى أو البضائع فإنه يجوز الالتجاء لقاضى الأمور 
المستعجلة لاتخاذ الاجراء المناسب 


اختصاص القضاء المستعجل باصدار أحكام وقتية فى مسائل 
الأحوال الشخصية : 

لما كان القضاء المدنى العادى يختص بالمنازعات المدنية والتجارية ومسائل 
الأحوال الشخصية سواء منها المتعلقة بالمال أو النفس فإن القضاء المستعجل 
يكون مختصا بالفصل بضفة مستعجلة ودون المساس بالموضوع فى اتخاذ 
الإجراءات الوقتية المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والامثلة على ذلك كثيرة 
ومنها + 

مسائل النفقات فيختص القضاء المستعجل بتقدير النفقات بصفة وقتية والزام 
المحكوم عليه بأدائها سواء أكانت التفقة المطلوبة نفقة زوجية أو نققة أقارب 
أو نفقة لوارث أو محجور عليه أو قاصر وكذا اجر الحضانة وكل ذلك اذا توافر 
ركنا اختصاص القضاء المستعجل وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق 
ويتوفر الاستعجال كلما كان البادى من ظاهر الأوراق أن حاجة طالب التفقة ملحة 
ولا يستطيع الانتظار دون انقاق فإذا استبان من ظاهر المستندات ان الزوجة التى 
تطالب بالنفقة موسرة قإن الدعوى تكون قد ققدت ركن الاستعجال كما يشترط 
أيضا الا يكون الحكم ماسا بأصل الحق فإذا استبان لقاضى الأمور المستعجلة من 
ظاهر الأوراق أن طالب النفقة مستحق لها وليس له مال ينفق منه قضى بها اما إذا 
ثار تزاع جدى حول عدم استحقاقه لها كان كانت الزوجة ناشزا أو كان للأب 
أو للأبن مال يتفق منه أو كان ظاهرا لمستندات يشير إلى أن مدعى الوراثة غير 
وارث قضى بعدم اختصاصه . 


أثر صدور القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ على اختصاص القضاء المستعجل 
بتقدير نفقة وقتية للزوجة ولصغارها منه : 

نصت الفقرة الثانية من المادة ١7‏ من القانون رقم ۲١‏ لسنة 11375 بعد تعديلها 
بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ على أنه « على القاضى ف حالة قيام سيب اس لحقاق 
النفقة وتوقر شروطه أذ يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر 
( بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب 
النقاذ فورا إلى حين الحكم بالنققة بحكم واجب النقاذ » وهنا یٹور التساؤل عما إذا 
كان هذا النص قد ألغى اختصاص القضاء المستعجل بتقدير نفقة وقتية للزوجة 
أو للأولاد إذا توافرت شروط اختصاصه . 

الرأى عندنا أن هذا النص لا يسلب القضاء المستعجل إختصاصه بتقدير نفقة 
ؤقتة للزوجة أو لصغارها أو للأولاد الذين جاوزوا سن الحضاتة ويستحقون نفقة 
E‏ لأنه لم يلغ اختصاص قاضى الأمور المستعجلة ف هذا الأمر وليس هناك 


فنا 


ما يمنع من أن يكون للشخص طريقان من طرق التقاضى لحماية حقه وله أن يخ 
أيهما غير أنه لا يجوز له الجمع بينهما فإذا حكم القاضى ١‏ 
للزوجة ولصغارها إعمالا لهذا النص فإنه يمتنع عليها أن تلجأ لقاضى الأمور 
المستعجلة يكون غير مختص ف هذه الحالة لزوال ركن الاستعجال ب بزوال الخطر 


التى رفعت أمامها دعوى | . كذلك فإن القاضى 


الجزثى لا يجوز له - ف تقديرنا - أن يقضى بالنفقة الوقتية إلا إذا طلبت منه 
الزوجة ذلك . 


أحد الزوجين على الآخر ونفقة 
الأقارب والأصهار ونفقة الصغير وأجرة الحضانة والرضاع وذلك كله بالنسبة 
للأجانب وققا لنصوص المواد من 515 إلى 55١‏ من قانون المرافعات بل يجوز 
لمستحق النفقة أن يستصدر من المحكمة أمرا على عريضة بتقدير نفقة وة 
وبالحجز على ما يكون للمدعى عليه من مرتب أو دخل فى الحدود المصرح بها قانونا 
وذلك وفقا لنص المادة 17١‏ مرافعات وبذلك يشمل الأمر الصادر على عريضة 
تقديرا وتخصيصا وأمرا بالأداء فى وقت واحد وهذا لا يمنع من اختصاص القاضى 
المستعجل بتقدير نفقة مؤقتة للأجنبى ف الحالات التى يستحقها بشرط أن يتوافر 
فيها ركنا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق . 


تقدير نفقة للمدين المعسر : 
وفقا لنص المادة 555 من القانون المدنى إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات 
المدين كان له أن يتقدم لرئيس المحكمة المختصة بشهر الأعسار بطلب على 
عريضة ليقرر نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة وهذا لا يمنع المدين المعسر من 
ان يلجا للقضاء المستعجل طالبا الحكم يفرض له إذا توافر ف الدعوى 
ركنا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق . 


تقدير نفقة للورثة على التركة : 
اجازت المادة ۸۸١‏ من القانون المدنى للمصفى أن يستصدر أمرا من قاضى 
ف القدر المقبول من مال التركة إلى من كان المورث 
يعولهم من ورثته حتى تنتهى التصفية على آن تخصم النفقة التى يستولى عليها كل 
وارث من نصيبه ف الإرث وعلى أن يفصل قاضى الأمور الوقتية فى كل منازعة تتعلق 


نا 


بالنفقة المقدرة بهذه الطريقة وهذا لا يمنع أى وارث من أن يلجأ للقضاء المستعجل 
بطلب تقدير نفقة مؤقتة له يتقاضاها من أموال التركة بشرط توافر ركنى 
الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وعلى أن تخصم من نصيبه ف التركة . 


نقدير نفقة لفاقد الأهلية او ناقص الأهلية فى ماله : 

يجوز لمن يتولى تربية قاقد الأهلية أو ناقصها وكذلك لولى النقس عليهما أن يلجأ 
لقاضى الأمور المستعجلة طالبا الحكم بتقدير نفقة وقتية لفاقد الأهلية او ناقصها فى 
ماله إذا توافر فى الدعوى ركنا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وهذا بالنسبة 
للمصريين آما بالنسبة للآجانب فإن تقدير النفقة الوقتية بصفة مستعجلة يكون من 
اختصاص القاضى الجزنى عملا بتص المادة 41/7 مرافعات التى نصت ف فقرتها 
الأخيرة على ما يلى ٠‏ تختص ايضا باتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة مهما كانت 
قيمة المال ٠‏ وف تقديرنا ان هذا الاختصاص يجب اختصاص القضاء المستعجل . 


المحكوم بها : 
يختص القاضى الستعجل فى جميع الحالات التى يختص فيها بتقدير نفقة وقتية 
أن يصدر حكما بتخفيض النفقة التى سبق آن قدرها أو بإلغائها آو بزيادتها بشرط 


تغير الظروف وتوافر ركنى الاستعجال وعدم المساس باصل الحق . 


عدم اختصاص القضاء المستعجل بندب طبيب لتحليل دم طفل : 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن قاضى الأمور المستعجلة يختص بندب طبيب لتحليل 
دم طفل توصلا لإثبات نسبة لأبيه تمهيدا لطرح النزاع على محكمة الموضوع 
المتعلق بالنسب ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد الللطيف الطبعة الثالثة 
ص ٠١‏ ) إلا أن هذا الرآى يفتقر الى سنده القانونى ذلك آن هذه الدعوى فى 
حقيقتها دعوى إثبات حالة ومن ثم تخضع لشروط اختصاص القضاء المستعجل 
بها وف هذا الخصوص فإنها تفتقر إلى ركن الاستعجال . 


عدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بوقف حجية الاشهاد الشرعى : 

ذهب رأى ف الفقه إلى أن قاضى الأمور المستعجلة بوقف حجية الاشهاد 
الصادر بالوفاة والوراثة إذا استبان له أنه صدر بناء على تحريات غير صحيحة 
أو غير كافية وهذا الراى محل نظر ذلك أن الاشهاد والشرعى ليس حكما له حجية 
إذ يكفى لاهداره كدليل رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وبالتالى فإن 
ركن الاستعجال يكون غير متوافر فى هذه الحالة . 


ro 


اختصاص القضاء المستعجل بفرض الحراسة إذا أساء ممثل عديم الأهلية 
أو ناقصها التصرف فى أمواله : 

يجوز لقاضى الأمور المستعجلة إذا أساء الولى أو الوصى أو القيْم أو وكيل 
الغائب المحاقظة على الأموال المعهود إليه إدارتها أن يأمر بتعيين حارس قضائى 
عليها ليتولى ادارتها واستغلالها والمحافظة عليها حتى تقضى محكمة الأحوال 
الشخصية يعزله واقامة آخر بدلا منه بشرط تواقر ركنى الاستعجال وعدم المساس 
بأصل الحق ويجوز رفع هذه الدعوى من ولى التربية أو أى شخص يتصدى لهذا 
العمل باعتبارها من دعاوى الحسبة دون نظر لصفته كما يختص أيضا بتعي 
حارس على أموال الغائب حتى ولو لم تنقض سنة كاملة على غيابه متى توافرت 
الأسباب المعقولة التى يخشى منها خطرا عاجلا على هذه الأموال وذلك إلى أن تقضى 
محكمة الأحوال الشخصية بإقامة وكيل عن الغائب ويجوز لكل صاحب مصلحة 
محتملة أن يرفع هذه الدعوى كما إذا كان يصح اعتباره وارثا للغائب فى حالة تحقق 
وفاته وكذلك يجوز لدائن الغائب أن يطلب فرض الحراسة لا لاستيفاء دينه ولكن 
للمحافظة على أمواله من الضياع وترقفع هذه الدعوى على واضع اليد على أموال 
الغائب قإن كانت عقارات ليست ف وضع يد آحد جاز توجيه الدعوى إلى الورثة 
الاحتماليين . 


اختصاص القضاء المستعجل بالمسائل الجنائية : 

من المقرر ان القضاء المستعجل وهو فرع من المحاكم العادية لا يختص 
بالمنازعات الوقتية المتعلقة بالمسائل الجنائية ذلك آن الاختصاص معقود فيها 
للمحاكم الجنائية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وعلى ذلك قلا يجوز للقضاء 
المستعجل أن يصدر حكما يتعلق بإثبات الحالة فى جريمة من الجرائم أو سماع 
الشهود فى جريمة مهما تواقرت شروط الاستعجال إذ أن تحقيق الجرائم من 
اختصاص النيابة العامة أو قاضى التحقيق إذا ندب لذلك غير ان هذه القاعدة 
لا تنطبق إذا كان للنزاع وجه مدنى كما هو الشان ف المطالبة بالتعويض عن الفعل 
الضار المعتبر جريمة إذ يختص القاضى المستعجل فى هذه الحالة بالدعوى التى 
ترفع اليه خدمة للدعوى بالتعويض كإثبات حالة منقولات اتلفت فى جريمة اتلاف 
بإهمال آو عن عمد وإثبات حالة مريض اجريت له عملية جراحية آو آصيب فى 
حادث تمهيدا لتقدير التعويض وذلك كله إذا تواقر فى الدعوى ركنا الاستعجال 
وعدم المساس بآصل الحق ( الدكتورة امينة النمر فى قوانين المرافعات طبعة سنة 
۲ ص ۳۰۷ ) . 

وف حالة ما إذا صدر حكم من القاضى المستعجل 


حالة ناشئة عن جريمة 


لعا 


لها وجه مدتى قإن هذا الحكم ليست له أى حجية أمام القضاء الجنائى ولا يجوز 
للقاضى الجنائى أن يعتمد عليه كدليل فى الدعوى الجنائية . 


احكام النقض : 


١‏ - وحيث أنه ولو أن اختصاص قافى الأمور المستعجلة إنما هو قرع من 
اختصاص المحكمة المدنية وأنه متى ثبت أن للنزاع وجها مدنيا كدعوى تعويض 
فإن قاضى الأمور المستعجلة يكون مختصا بإثيات حالة يخشى عليها من الزوال 
أو التغيير بمرور الزمن بصرف النظر عن مال تلك الطلبات الموضوعية أمام محكمة 
الموضوع إلا أنه إذا كان المقصود من الدعوى الزام إنسان تقديم دليل ضد نقسه 
عن طريق الاعتداء على حريته وشخصيته فإن الطلب يكون غير مقبول إذ لا جدال 
فى أن اللحاق بالأتثى وتعقبها لإجراء الكشف الطبى عليها كرها عنها رغية فى إثيات 
حالتها الجنسية وبعد ان صرحت بامتناعها عن اجراء هذا الكشف هو فضلا عما 
فيه من اهدار لآدميتها'فإنه اعتداء شاذ تأباه الكرامة الإنسانية ومما يتناق مع 
الحرية الشخصية ولأن مرد هذه الأمور لجهة الأحوال الشخصية المختصة التى 
من شأنها أن تحقق هى أسباب مثل هذه المتازعات بالطرق التى رسمها لها القانون 
وقضاؤها فى ذلك مانع من طرح أسانيد هذا النزاع وأسيايه آمام جهة قضائية 
أخرى وعلى الصورة التى يريدها الطاعن إذ آن ذلك لا يعدو أن يكون ترديدا منه لما 
سبق ان قام عليه قضاء جهة الأحوال الشخصية المختصة بين الطرفين فإذا كان 
الثابت من الأوراق ان دعوى التطليق التى رفعت من المطعون عليها لدى المجلس 
المحلى المختص بنيت على قيام العنة المانعة من استمرار المعاشرة الزوجية وقد صح 
ذلك لدى المجلس بالأدلة التى رآها وقدرها فيكون طلب إثيات حالة العنة 
آو المعاشرة الزوجية إعدادا لدليل موضوعى بطلب التعويض غير مقبول لسبق 
الفصل ف قيام هذه العلة التى أدت إلى الحكم بالتطليق من الجهة صاحبة 
الاختصاص ومن ثم يكون الحكم بعدم اختصاص القضاء المدتى فى محله ( نقض 
٠۹/١‏ السنة السابعة ص ۷۳۷ ) . 

تعليق : هذا الحكم عن واقعة حدثت قيل الغاء المجالس الملية والمحاكم 
الشرعية وقت ان كان لكل منهما اختصاص مستقل ينقرد به فى قضايا الأحوال 
الشخصية أما بعد الغائهما فإن المحاكم المدتية هى المختصة بمسائل الأحوال 
الشخصية وما يثار فيها من أنزعة . 


مدى التزام' القاضى المستعجل بقاعدة الجنائى يوقف المدنى : 
من المقرر لبقا لنص المادة 715 من قانون الإجراءات الجنائية آنه إذا ترتب على 


۷ 


الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورقعت دعوى السئولية المدنية امام 
المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء 
السير فيها يوجب على المحكمة المدنية ان توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها 
إلى أن يتم الفصل نهائيا فى الدعوة الجنائية وقد ثار الخلاف بين الفقهاء حول 
انطباق هذه القاعدة على القضاء المستعجل فذهب الرأى الأول إلى أن القضاء 
المستعجل يخضع لحكم هذه القاعدة كالمحكمة المدنية الموضوعية تماما ورتب على 
ذلك أنه إذا أقيمت الدعوى العمومية ضد شخص لأنه أدار مسكنه للدعارة 
أو للعب القمار فلا يملك القاضى المستعجل اخراج هذا الشخص من العين المذكورة 
طالما أنه لم يقصل بعد فى الدعؤى 1 بل يتعين عليه فى هذه الصورة أن يقضى 
بعدم اختصاصه بنظر الدعوى لمساس الفصل فيها بالدعوى الجنائية وأنه إذا 
اتهمت النيابة العمومية الحارس القضائى بأنه بدد الأموال المعهود إليه حراستها 
وأقيمت ضنده الدعوى الجنائية فلا يختص القضاء المستعجل - ف نظر أصحاب 
هذا الرأى - بالحكم بعزل الحارس لاتهامه بالتبديد قبل أن يقضى ف الدعوى 
جنات ! ة العنومية شخصا ب آخر بالقرة 
فلا يملك هذا الأخير الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة بطلب طرد الغاصب من 
العين قبل الفصل ف الدعوى الجنائية ( القضاء المستعجل لمحمد عبد اللطيف 
الطبعة الثانية ص ٠١‏ ) ونادى الوأى الثانى بأن القضاء المستعجل لا يتأثر 
بقاعدة الجنائى يوقف المدنى إذ هى قاعدة موجهة إلى المحكمة المدنية الموضوعية 
لا تقيدها فى اختصاصها بل تنظم إجراءات سير الدعوى أمامها . ومن ثم إذا ثبت 
أن القضاء المستعجل مختص بنظر المنازعة المتصلة بمسالة جنائية فإن هذا 
الاختصاص يستمر ولو تحركت الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية سواء عن 
طريق النيابة العامة أو تم تحريكها بألطريق المباشر وذلك لأن الحكمة من تقرير 
قاعدة ان الجنائى يوقف المدنى تتمثل فى الخشية من أن يؤثر الحكم المدتى على 
تقدير القاضى الجنائى وتلاق السبق فى صدور حكم مدنى حاسم قد يعطل ما 
للاحكام الجناثية من قوة الشىء المقضى فيه أمام المحكمة المدنية والقضاء المستعجل 
يعالج الأمر يصفة مؤقتة إلى أن يبت فيه من قاضى الموضوع ولا حجية لقضائه آمام 
القضاء المدنى أو الجنائى فضلا عن آن إيقاف الفصل ف الدعوى المدنية لا يمنع 
من اتخاذ الإجراءات التحفظية المدنية والتى يخشى عليها من فوات الوقت ( راتب 
ونصر الدين كامل الطبعة السابعة . ص ١7‏ وقاضى الأمور المستعجلة محمد على 
رشدى الطبعة الثانية من ٠١١‏ ) وتفريعا على ما تقدم يكن للقاضى المستعجل ان 
يتخذ الإجراء الوقتى متى تحققت شروطه من استعجال وعدم مساس بآصل الحق 
جتى ولو كان الامر متصلا بدعوى جنائية منظورة امام القاضى الجنائى مادام ان 
الطلوب ليس إجراء مقصودا به نفى الجريمة أو إثباتها لان هذا الأمر محظور عليه 
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ومثال ذلك إذا أتلف شخص سيارة آخر عمدا وأقامت النيابة الدعوى الجنائية 
ضده فإن هذا لا يمنع المجنى عليه من إقامة دعوى إثيات حالة السيارة تمهيدا 
للمطالبة بقيمة التعويض المستحق بعد ذلك ولكن لا يجوز للمتهم أن يطلب من 
القاضى المستعجل ندب خبير ليثبت أن السيارة ليس بها اتلاف لأن ذلك الأمر 
مقصود به نفى الجريمة وهو آمرخارج عن اختصاص القضاء االستعجل وقد عدل 
المستشار محمد عبد االطيف عن رأيه السابق وآخذ بالرأى الثانى ( مؤلقه فى 
القضاء المستعجل الطبعة الرابعة ص 55 ) . 

ولا جدال ف أن الرأى الثانى هو السديد للاساتيد القانونية الصحيحة التى 
أوردتاها غير أنه يتعين ملاحظة أنه بالنسبة لطلب طرد سالب الحيازة بصفة 
مستعجلة فإنه بعد تعديل قانون العقوبات فقد أصبح قاضى الحيازة والقضاء 
الجنائى مختصين بهذا الأمر وفقا لما شرحناه فى هذا الصدد وعلى ذلك لا يجوز لمن 
سلبت حيازته بالقوة أن يلجآ للقضاء المستعجل بطلب رد حيازته إليه مادام الأمر 
معروضا على التيابة إلا إذا كان سلب الحيازة لا يشكل جريمة . 

ويدق الأمر بالنسبة لمستأجر العقار الذى يستعمله للدعارة أو للعب القمار 
أو استعمالا مؤثما كان يديره مقهى بدون ترخيص ذلك آنه بصدور القانون رقم 
١‏ لسنة 11481 أصبح لا يجوز اخلاء المستأجر من المكان المؤجر إلا بصدور 
حكم نهائى يثبت ارتكاب المستاجر الجريمة والمحكمة المختصة بذلك هى المحكمة 
الجزائية وذلك عملا بالمادة ١4‏ /د من القانون ) غير آنه بالنسبة للأماكن التى لا 
يسرى عليها قانون إيجار الأماكن كالقرى التى لم يصدر قرار من الوزير المختص 
بسرياته عليها فإنه تسرى عليها القواعد العامة المقررة لاختصاص القضاء 
المستعجل بالمسائل المستعجلة ف المواد المدنية فإذا آتهم المستأجر بإدارة المسكن 
ف أعمال منافية للآداب العامة أو لترويج المخدرات او ادارته كمقهى وقدم 
المستاجر للمحاكمة الجنائية سواء عن طريق النياية أو بتحريكها بالطريق المباشر 
فإن هذا لا يمنع قاضى الأمور المستعجلة من أن يصدر حكما بطرد المستأجر من 
العين إذا توافر شرطا اختصاصه من استعجال وعدم المساس باصل الحق كان 
يثبت من ظاهر الاوراق آن المستاجر مازال يدير العين كمقهى بدون ترخيص 
أو يديرها كمصنع به الات تحدث ازعاجا للسكان دون أن يكون مرخصا له فى ذلك 
وتحدث اهتزاز بحوائط المبنى مما يؤثر على سلامته ولا يحد من اختصاص القضاء 
المستعجل أن الدعوى الجنائية المقامة ضد المستاجر لم يفصل فيها بعد مادام أن 
بقاء المستاجر فى العين يحقق خطرا عاجلا على حقوق المؤجر وأمواله ومادام أن 
المسكن لا يخضع للقانون 435 لسنة 151/9.. 
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المسائل التى يختص بها القضاء الإدارى وبالتالى تخرج عن اختصاص جهة 
القضاء العادى الموضوعى والمستعجل : 


أولا : القرارات الإدارية 
تصت المادة '/١5‏ من القانون رقم 57 لسنة 1117 الخاص بالسلطة 
القضائية على أنه «٠‏ فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة 
تختص المحاكم بالفصل ف كاقة المنازعات والجرائم إلا ما استثتى ينص خاص ٠‏ 
كما نصت المادة ١1‏ منه على أنه ٠‏ وليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مياشرة أو غير 
مباشرة فى أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تتفيذه أن 
تفصل : 

١‏ - ف المنازعات المدنية والتجارية التى تقع بين الأفراد والحكومة آو الهيئات 
العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك . 
٣‏ - ف كل المسائل الأخرى التى يخولها القانون حق النظر فيها . 

كما تصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤۷‏ لسنة 1١51/1‏ فى 
الثالثة والعاشرة على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالطلبات 
التى يقدمها الأقراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهانية وطليات التعويض 
ولم يورد المشرع تعريقا 
للقرارات الإدارية وتصدت المحكمة الإدارية العليا لتعريف القرار الإدارى بأنه 
٠‏ اقصا اة الادارية المختصة ف الشكل الذى يتطلبه القانون عن اراداتها 
الملزمة لما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث آثر 
يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة » . 

والقرار الادارى إما أن يكون قرار إدارى فردى أو لانحى والآول هو الذى 
يصدر بقصد إحداث أثرقانونى فى مواجهة شخص طبيعى أو اعتبارى كمنعه من 
السفر أو تحديد إقامته آو إصدار أمر بغلق متجره أو مصنعه أما اللاتحة فهى 
بمثابة تشريع تصدره الجهة الإدا يض من المشرع أو بمقتضى ما خوله لها 
الدستور والقانون من اصدار لوائح تنظيمية تسرى على كاقة الأشخاص الطبيعية 
والاعتبارية دون تمبيز متى تواقر للائحة اركانها وشروط صحتها الشكلية 
والموضوعية . 

وقد اعتنقت المحاكم الإدارية والمدنية: تعريف المحكمة الإدارية العليا للقرار 
الادارى ومن هذا التعريف قإن للقرار الإدارى اركان لا يقوم إلا بتواقرها مجتمعة 


قانونى معين 
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فإن تخلف احداها كان القرار معدوما كما آن له شروط صحة إذا تخلف احدها كان 
باطلا . 


وأركان القرار الإدارى هى : 

آولا : صدوره من إحدى جهات الإدارة بصفتها سلطة عامة فإذا صدر منها 
بغير هذه الصفة لا يعد قرارا إداريا فإذا قامت الدولة بتأجير يعض وحدات 
سكنية من عقار تملكه فإن ذلك لا يعذ قرارا إداريا لأته لم يصدر منها بصفتها 
سلطة عامة آما الترخيص لشخصٌ بشغل مكان مملوك للدولة ولو بمقابل ابتغاء تفع 
عام كالترخيص بشغل الأسواق العامة قإن هذا الترخيص يعد عملا إداريا . 


ثانيا : آن تستهدف جهة الإدارة من اصدار القرار الإدارى احداث آثر قانونى 
معين فإن اقتصر على مجرد اثر مادى فإنه لا يعد قرارا إداريا وعلى ذلك فإن إهمال 
آى جهة من جيات الإدارة فى إدارة مرفق من المرافق التى تديرها كالصرف والرى 
والمواسلات لا يعد قرارا إداريا لآن الإدارة لم تقصد بذلك احداث آثر قانونى 
معين وكذلك ارتكاب آحد موظفى الدولة خطنا اثناء آو بسيب أداء وظيقته لا يعدو 
قرارا إداريا وبالتالى قإن التعويض عنه من اختصاص جهة القضاء العادى . 

إلا أن هناك من الأفعال المادية ما يعد لقرار إدارى كهدم منزل 
لقرار إدارى بالهدم صادر من اللجنة المختصة أو بوضع أختام على محل 
-قرار إدارى بالغلق فهذه الأعمال المادية المتقذة لقرار إدارى تاخذ حكم القرار 
الإدارى وبالتالى لا تختص جية القضاء العادى الموضوعى أو المستعجل بتظرها . 

ثالثا : آن يكون القرار الإدارى صادرا من هيئة عامة وفقا لما خوله لها القانون 
من سلطات ومتعلقا بوظيقتها فهناك من الهيئات العامة من لها سلطة إدارية بجاني 
سلطة آخرى تختلف عنها كالنيابة العامة التى لها سلطات قضائية وسلطات إدارية 
فقرارتها الصادرة بالقبض على المتهم وحبسه وتقديمه للمحاكمة سلطات قضائية 
أما إذا أصدرت قرارا بتسليم مال متنازع على ملكيته لآمين آو لأحد طرف الدزاع" 
إلى أن يفصل ف ملكيته من الجهة المختصة فإن ها يعد قرار إدارى وينبنى على 
ذلك ان القرار الإدارى يتعين آن يكون صادرا من الجهة الإدارية بإرادتها المنفردة 
وآلا يكون نتيجة تلاقى ارادتين فإن كان ما تم هو تلاقى إرادة جهة الإدارة 
وشخص طبيعى او اعتبارى على إحداث آثر قانونى معين فإن هذا يخرج عن 
القرارات الإدارية ويعد عقدا سواء كان عقدا من عقود القانون المدنى أو عقدا 
إداريا . 


۳ 


الشروط الواجب توافرها لصحة الأمر الإدارى : 

يتعين أن يتوافر فى القرار الإدارى خمسة شروط فإن تخلف إحداها بطل القرار 
وهذه الشروط هى : 

أولا : الشكل . كأصل عام لا يوجد شكل معين للقرار الإدارى فقد يصدر كتابة 
وقد يصدر شفهيا وقد يصدر بمجرد السكوت كالامتناع عن إجابة طلب أعطاء 
ترخيص بحمل سلاح ولكن الا أن تشترط القوانين واللوائح شكلا خاصا 
بالنسبة لقرارات إدارية معينة فقد تشترط فيها الكتابة أو تسبيب القرار أو وجوب 
اتخاذ إجراءات خاصة قبل اضدار القرار واغفال الشكل لا يترتب عليه البطلان فى 
جميع الحالات فإذا تضمن القانون أو اللائحة نصا يبطل القرار إذا لم يستوف 
الشكل كان القرار باطلا أما إذا لم ينص القانون أو اللائحة على البطلان فإنه 
يرجع فى هذا الشآن إلى القواعد العامة فى البطلان فإن كان الشكل جوهريا تغيا به 
المشرع غاية معينة كان جزاء مخالفته البطلان أما إذا لم يكن جوهريا فلا يكون 
باطلا . 


الشرط الثانى : الاختصاص : لايكون القرار الادارى صحيحا إلا إذا صدر من 
مختص بإصداره فلكل وزارة أومصلحة أو هيئة اختصاص معين وارد ف قانون أو 
لاثحة بل ان من اللوائح مايوزع الاختصاص بين الموظفين فى جهات معينة فيجعل 
الاختصاص باصدار قرار معين للوزير دون وكيل الوزارة وقد يجعله لوكيل الوزارة 
آو لرئيس الهيئة أو للجنة مشكلة تشكيلا خاصا وقد يجعله لجهتين مجتمعتين أو 
لأكثر من جهة ومن ثم ينبغى أن يصدر القرار الادارى ممن جعله القانون مختصا 
باصداره فإذا صدر من غيره كان باطلا كأن يصدر قرار من الوزير حالة ان قانون 
الحكم المحلى جعله من اختصاص المجلس المحلى . 

الشرط الثالث : مشروعية المحل : المحل ف القرار الادارى هو الأثر القانونو 
الذى يهدف مصدره إلى احداثه وقد شبق ان آوضحنا ان تخلف المحل ق القرار 
الادارى يهدر ركنا من أركانه ويترتب على ذلك انعدامه فإن وجد المحل فإنه يتعين 
ان يكون مشروعا وهو لايعد كذلك إن خالف قانونا بمعتاه الأعم فلا يجوز ان يخالف 
نصا يعيا آو لاثحة أو حكما قضائيا أو امراصادرا من النيابة باعتبارها سلطة 
قضائية بل ويكون ايضا السبب غير مشروع إذا اخطأ القرار الادارى ف تفسير 
قانون آو لائحة . 

الشرط الرابع : السبب : يتعين ان يستند القرار الادارى إلى سبب صحيح 
مشروع يتفق واحكام القانون ذلك ان الجهة.الادارية وهى تصدر قرارا اداريا 
فانما تبغى به المصلحة العامة ولايكوز ذلك إلا بالتزام حدود القانون واللوائح وقد 


بها 


عرفت محكمة القضاء الادارى السبب بآنه الحالة الواقعية أو القانونية التى تجد 
حدها الطبيعى ف التحقق مما إذا كانت النتيجة التى اتتهى اليها القرار فى هذا 
الشان مستخصلة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا واستطرد 
الحكم إلى القول بأنه إذا كانت الحالة الواقعة أو القانونية منتزعة من غير اصول 
موجودة أو كانت مستخصلة من أصول لاتنتجها أو كان تكييف الوقائع - على 
فرض وجودها ماديا - لاينتج النتيجة التى يتطلبها ٠ ١‏ كان القرار الادارى 
فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون اما إذا كانت النتيجة 
مستخصلة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا فقد قام القرار على 
سببه وكان مطابقا للقانون ويستخلص من هذا الحكم أنه جعل السبب ركنا من 
أركان القرار الادارى ولم يجعله شرطا من شروطه ومثال الحال الواقعية للسبب 
الاخلال بالنظام العام الذى يبرر اصدار القرارات الادارية اللازمة لحفظ النظام 
ومنع الاضطرابات ومثال الحالة القانونية استقالة الموظف أو طلب احالته إلى 
المعاش قتلك حالة قانونية تبرر احسدار القرار ولايشترط لصحة القرار الادارى ان 
يكون مسببا اذ ان هناك فرق بين سبب القرار وتسبيبه ومادام المشرع لم يشترط 
تسبيب القرار الادارى فان سببه يعد مشروعا حتى يقوم الدليل على عكس ذلك 
وإذا اشترط المشرع ت القرار الادارى من الجهة التى تصدره فإن هذا يعد 
من قبيل الشكل الذى ينبغى مراعاته وفقا لما سبق بيانه فى بيان شرط الشكل فى 
القرار الادارى . 


الشرط الخامس : الغاية : تستيدف السلطة الادارية عند إصدار القرار 
الادارى غاية محددة سواء آكانت ظاهرة فى القرار الادارى آو مقهومه من الظروف 
الملابسة لإصداره وينبغى ان يكون السبب مشروعا لايقصد به مضارة من يتتاوله 
القرار الإدارى لآن الفرض ان القرارات الإدارية تصدر لتحقيق مصلحة عامة 
وليست مصلحة شخصية فإذا حاد القرار الادارى عن هذا الهدف فقد شرطا من 
شروط صحته وهو مايعبر عنه بإساءة استعمال السلطة أر الاتحراف بها وتقدير 
مشروعية الغاية امر تستخلصه المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ومدى 
موافقة القرار للقوانين واللوائح والمصلحة العامة وقواعد العدالة . 


بطلان القرار الادارى وانعدامه : 
اجمع الشراج واستقر القضاء على انه ينبقى التفرقة بين القرار الادارى 
المعدوم والقرار الادارى الباطل فالقرار المعدوم هو الذى يفقد ركنا من آركانه أما 


القرار الباطل فهو الذى يفقد شرطا من شروط صحته وهذا الذى استقر عليه الفقه 
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والقضاء اجتهاد لم يرد ف التشريع وقد ذهبت المحكمة الادارية العليا ى بعض 
احكامها وهى بصدد تعريف السبب إلى أنه ركن من أركان العقد الادارى . 

كما أن محكمة النقض قد قضت ف حكم لها ( الحكم رقم ٩أ‏ ) 

بان مخالفة القرار الادارى لحجية حكم حاز قوة الامر المقضى يعتبر غصبا 
للسلطة ويصل به إلى درجة الانعدام ومؤدى ذلك انها قد اعتبرت ان اختصاص 
الجهة الإدارية بإصدار القرار ركن من أركانه لانها رتبت على تخلفه اتعدام القرار 
والرأى عندنا أن تخلف آى ركن من أركان القرار الادارى السالف بيانها يؤدى إلى 
انعدام القرار اما تخلف شرط من شروطه فإنه ينظر إلى جسامة المخالفة فان كانت 
صارخة كان القرار معدوما ومثال ذلك ان السلطة الادارية لها ان تصدر قرارات 
بمنع التعدى على املاكها الخاصة وباسترداد حيازتها من مغتصبها فإذا قام نزاع 
بين جهة الإدارة واحد الاشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين على ملكية أرض ثم 
صدر حكم نهانى بملكية الشخص الطبيعى أو الاعتبارى للأرض نافيا ملكية جهة 
الإدارة إلا ان جهة الادارة اتبعت ذلك باصدار قرار بإخلاء العين من شاغلها 
باعتباره متعديا عليها فان هذا القرار يكون قد استهدف الغاء حكم قضائى وهو 
بذلك يضحى معدوما لانه اغتصب سلطة القضاء اما إذا كان النزاع حول الملكية لم 
يحسم بعد فان القرار الادارى يكون مستوفيا أركانه واجبا احترامه امام القضاء 
العادى وان كان لصاحب الشان ان يلج للقضاء الإدارى طالبا الغائه .أو تعديله 
استنادا إلى تخلف شرط من شروط صحته وكذلك إذا اصدرت الجهة الإدارية لائحة 
مخالفة لقانون فإنها تكون معدومة لأنها آدنى من التشريع منزله ولأيجوز لها ان 
تعدله أو تناقضه أو تلغيه وعلى ذلك فالقضاء العادى والمستعجل فرع منه له أن 
يمحص القرار الادارى اذا كان متصلا بنزاع مطروح عليه لمعرفة ما إذا كان 
معدوما أو باطلا قإن كان معدوما كان له الايعتد به ويكون مختصا بالفصل فى 
النزاع اذان القرار الإدارى فى هذه الحالة مجرد عقبة مادية لايحول بينه وبين 
اتخاذ الاجراء الوقتى اما إذا استبان له ان المسألة تتعلق بأمر إدارى صحيح ف. 
ظاهره او مشوب بعيب يبطله دون أن يهدر كيانه فانه يقضى بعدم اختصاصه وكذلك 
اذا كان الامر متعلقا بلائحة طلب منه اعمالها - وهو مختص بتطبيق القانون - 
واستبان له ان اللائحة تخالف تشريعا أعلى كالقانون أو الدستور فان عليه ان يهمل 
اللائحة كما لو كانت غير موجودة اصلا ويطبق القانون دون انتظار بصدور حكم 
بإلغاء اللائحة من القضاء الإدارى ولايعد هذا تجاوزا من القضاء العادى أو 
المستعجل لاختصاصه إذ أنه ف هذه الحالة يطبق صحيح القانون وهو من صميم 
عمله وعلى ذلك يختص القضاء العادى و المستعجل بالحكم بعدم الاعتداد بالقرار 
الادارى الذى يصدر من موظف ليست له سلطة اصدار القرارات الادارية التى 
شدخل ق اختصاضن السلطلة الفضاتية قر التشريفية : 
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احكام المحاكم 
اولا : احكام النقض 


لم يعرف القانون القرارات الإدارية ولم ببين الخصائص التى تميزها والتى 
يهتدى بها ف القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة 
القضائية لها بتعطيل أو تأويل ٠‏ وينبنى على ذلك ان للمحاكم العادية أن تعطى تلك 
القرارات وصفها القانونى على هدى حكمة التشريع ومبدا الفصل بين السلطات 
وحماية الأفراد وحقوقهم ؛ وهى فى سبيل ذلك تملك بل من واجبها التحقق من قيام 
القرار الإدارى بمقوماته القانونية والتعرف على فحواه فإن ظهر لها سلامة صدوره 
غير مشوب ينحدر به إلى درجة العدم كان عليها أن تعمل تطبيقه وفقا لظاهر 
نصوصه وتنزل مايرتبه له القانون من آثار على النزاع المطروح ولايعتبر ذلك منها 
تعرضا للقرار بالتأويل ٠‏ وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه قد عرض 
باسبابه إلى القرار الادارى الذى اصدرنه وزارة الرى بالترخيص بإنشاء المسقاة 
المتنازع عليها تطبيقا لنص المادة ١7‏ من القانون رقم 1۸ لسنة 153517 فى شان 
الرى والصرف فأورد أن قرار الرى بالترخيص بمد الجزء القبلى من المسقاة لرى 
الأرض التى اشتراها المستأنف ضده الأول ( الطاعن ) من المستانف ضده الثاني 
( المطعون ضده الحادى عشر ) هذا القرار لايعنى نزع ملكية الارض التى تمر بها 
المسقاة لصالح هذا الأخير إنما يعنى ترتيب حق إرتفاق له هو حق الشرب أى الحق 
فى رى ارضه عن طريق المسقاة . كما ان التعويض الذى سدده كان مقابل هذا 
الحق وليس مقابل نزع الملكية لأن تقتيش الرى لايملك بطبيعة الحال آن ينزع 
ملكية فرد لصالح فرد اخر وان القرار المذكور كان الهدف منه توفير مياه الرى 
لأرض المستاتف ضده الثانى ولا كان ذلك . وكان الطاعن لم يدع ثمت مايخالف 
مذهب الحكم المطعون فيه من أن قرار وزارة الرى وفقا لظاهر نصوصه لم يكن اداة 
تمليك وسببا فى نقل ملكية الارض المنشأة بها المسقاة إلى البانع له وكان لا يعتبر 
تويلا للقرار الادارى وقوف الحكم عند بيان الفاذ! القرار وظاهر نصوصه واعمال 
أثاره القانونية . وهو ماسلكه الحكم المطعون فيه الذى اقتصر فى تقريراته على بيان 
لنص القرار الادارى ؤايضاح لما ترتب على هذا القرار من آثار بشان الحق المتولد 
عنه إعمالا لحكم القانون الذى صدار استناد! إليه . ومن ثم فان ماينعاه الطاعن 
بهذا الوجه يكون فى غير محله . ( نقض ۲/۲۱ / 11/0 سنة 5١‏ الجزء الأول 
ص ٥۷۳‏ ) 


۴ - وضعت المادة ١١‏ من القانون رقم 45 لسنة ٠۹١١‏ قيودا على حق مالك 


ro 


الأجزاء البارزة عن خط التنظيم تمنعه من إجراء اعمال البناء أو التعلية فيها بعد 
صدور القرار باعتماد خط التنظيم ٠‏ إلا أنها لم ترتب على صدور هذا القرار انتقال 
ملكية تلك الأجزاء بما عليها من مبان إلى الدولة ولم تخول المحافظة سلطة 
الإستيلاء على العقارآت القائمة على الاجزاء البارزة وهدمها والاستيلاء على 
أنقاضها » طالما ان مبانى تلك العقارات مقامة من تاريخ سابق على صدور قراز 
اعتماد خطوط التنظيم . وان كان الطاعن قد اقر صراحة بصحيفتى الاستئنافين 
ومذكرة دفاعه إلى محكمة الدرجة الثانية بأن القرار لم ينفذ بل أقيمت ساحة شعبية 
للشباب على أرض النزاع بعد ان هدم هو ماكان عليها من مبان » فإن استيلاءه على 
تلك الأرض جبرا عن المطعون عليهم دون إتباع الاجراءات التى يوجبها قانون تزع 
الملكية يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه ان ينقل بذاته ملكيتها إلى الطاعن بل 
تظل هذه الملكية لاصحابها رغم هذا الاستيلاء ويكون لهم الحق ف المطالبة 
بتعويض الاضرار الناشئة عنه . ( نقض ٤‏ سنة ٠١‏ الجزء الأول . 
هن .)95٠١‏ 


۳ - لما كان النص ف المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة ١577‏ بتأميم 
محالج القطن لايعنى إلا أن التأميم ينصب على الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة 
وقت التأميم وان اختصاص لجان التقييم كما بينته المادة الثانية من القانون 
المذكور لايتعدى تقييم رؤوس أموال المنشئات التى أدمجت بالقانون المذكور 
بتحديدها على أساس من العناصر المكونة لها وهى الحقوق والأموال المملوكة 
للمنشأة ف تاريخ التأميم وكان المطعون عليهم ينازعون فى ملكية المحلج المؤمم 
لعقارات النزاع على أساس انها مملوكة لمورثهم ملكية خاصة وانها كانت تحت يد 
المحلج بموجب عقد إيجار صادر له من مورثهم ثابت التاريخ قبل التأميم وهى 
منازعة لاشأن لها بالتقييم ولاتدخل فى اختصاص اللجنة وقرارها فى شأنها لايحوز 
أية حجية ولا يحول دون المحاكم ذات الاختصاص العام ونظرها. وكان الحكم 
المطعون فيه الذى أخذ بأسباب حكم محكمة أول درجة قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية 
المطعون عليهم عدا الاخيرة للعقارات محل النزاع على ما استخلصه من الأوراق 
ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن علاقة مورث المطعون عليهم بالطاعن 
بشان عقارات النزاع كانت علاقة إيجارية ثابتة التاريخ قبل التأميم وبالتالى 
يشملها قرار التاميم الذى ينصب على مايمتلكه المحلج المؤمم من آموال وحقوق فى 
تاريخ التآميم فحسب والتفت عن ادعاء الطاعنة شراء عقارات النزاع من مورث 
المطعون عليهم بموجب العقد العرف المؤرخ ٠٠١١ / 0 / ٠١‏ والذى لم تقدم اصله 
سواء لمحكمة الموضوع بدرجتيها أو للخبير مكتفية بتقديم صورته الخطية وقد انكره 
المطعون عليهم وآهدرت المحكمة الاعتداد به على أساس انه لا حجية لصورة المحرر 


الخطية فى الاثبات طالا لم يقذم الأصل الذى انكره المطعون عليهم الذين لايحتج 
عليهم بتقرير الخبراء المحاسبين فى هذا الشأن لأخهم لم يكونوا ماثلين أمام هؤلاء 
الخبراء ليناقشوا مضمون ذلك ال محرر وكانت تقريرات الحكم المطعون فيه فى هذا 
الخصوص سائغة ولها آصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها 
وتتضمن الرد الضمنى المسقط لما ساقته الطاعنة من أوجه دفاع فان ماتثيره 
الطاعنة بهذا الوجه من النعى لايعدو أن يكون جدلا فى تقدير المحكمة للأدلة لايجوز 
التحدى به أمام محكمة النقض ويكون النعى بهذا السبب على غير اساس 
( بعض ۱۹۷۹/۲/١‏ سنة 3٠١‏ العدد الأول ص 1۸١‏ ) . 


4 - القرار الإدارى الذى لاتختص جهة القضاء العادى بإلغاء أو تأويله أو 
تعديله + وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار. الذى تفصمح به 
الادارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة . بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث 
مركز قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه مصلحة عامة » 
وما كان قرار محافظ دمياط يقضى بالقاء مياه بيارات المطاعم والمقاهى والمياه المخلقة 
عن الرشح والأمطار وانفجار المواسير بما تحتويه من مخلفات فى المصرف موضوع 
النزاع » وكان هذا القرار مخالفا لما - نصت عليه المادة 14 من قانون الصرف 
والرى رقم 4/ لسنة 141١‏ من حظر - القيام بإلقاء جثة حيوان أو أية مادة 
أخرى مضرة بالصحة أو ذات رائحة كريهة فى أى مجرى معد للرى أو الصرف ٠‏ 
انون من معاقبة من يخالف ذلك بغرامة لاتقل 
عن خمسة جنيهات ٠‏ وتزيد على ثلاثين جنيها » فإنه بذلك يكون قد صدر من 
شخص لاسلطة له إطلاقا فى اصداره ومشوبا بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده 
عن صفته الإدارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية » ويكون من 
حق جهة القضاء العادى أن تتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه , 
ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بالزام الطاعن بصفته بالامتناع عن استعمال 
الصرف موضوع النزاع مقلبا ومستودعا للمواد البرازية وبعدم القاء القاذوروات 
ومياه الكسح به لم يخالف احكام الإختصاص الؤلائى أو ميدأ القصل بين 
السلطات ويكون النعى على الحكم بسبب الطعن على غير أساس ( نقض 
60/71 سنة 55 العدد الأول ص 2٠٣‏ ) . 


ولا قضت به المادة ۷١‏ من ذات | 


© - تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها طبقا للبندين الخامس والعاشر 
من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤١‏ سنة 1۹۷۲ 
والمقابلين للمادتين 4 / 1 36 من القانون ١15‏ لسنة 1160 بالفصل ف الطلبات 
التى يقدمبا الافراد او الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية أوالنهائية وبطلبا: 

التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة آصلية أو تبعية . وطبقا للمادة ١3‏ 


r۷ 


من القانون رقم ٤٦‏ لسنة ١417‏ الخاص بالسطة القضائية تخرج المنازعات 
الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة من ولاية المحاكم ؤيكون لها طبقا للمادة ٠١‏ 
من هذا القانون - دون أن تؤول الأمر الادارى أو توقف تنفيذه - أن تفصل فى 
المنازعات المدنية والتجارية التى تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن 
عقار او منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك . ومؤدى هذه 
النصوص خروج القرارات الإدارية من إختصاص المحاكم آيا كان الطلب او 
النزاع المتعلق بالقرار الادارى سواء بالغائه أو بوقف تنفيذه أو بطلب تعويض عما 
أصاب الافراد من ضرر ناشىء عنه . وليس للمحاكم منذ العمل بقانون مجلس 
الدولة رقم ٠١١‏ لسنة ٠٠١١‏ أى إختصاص بالطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية 
ولو عرض هذا النزاع بصفة تبعية لنزاع مما تختص المحاكم به كما لا تختص 
عند الفصل ف المنازعات المدنية والتجارية البحته التى تقع بين الأفراد والحكومة أو 
الهيثات العامة بتأويل الأمر الادارى ٠‏ وليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله ولا 
تلتزم اثاره . وإذ كان البين من أسباب الحكم انه قد تعرض بالتاويل ووقف التنقيذ 
للقرار الادارى السلبى الصادر من اللجنة العليا للاصلاح الزراعى بعدم التصديق 
على قرار اللجنة القضائية الصادر فى الاعتراض - المقام امامها - وقضت بأنه 
غير مستند لصحيح حكم القانون . كما تعرض لقرار وزير الاصلاح الزراعى 
المشهر بتاريخ ۲ / ۷/ 1455 وماترتب عليه من التأشير على هامش سند ملكية 
الشركة البائعة بزوال تلك الملكية وقرر أن هذا القرار نجم عن تطبيق خاطئ لهذا 
القانون من جانب الإصلاح الزراعى ولم يلتزم آثاره ومن ثم يكون قد تجاوز الولاية 
المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الافراد وجهة الادارة من منازعات وهى ولاية 
متعلقة بالنظام العام يجوز لأى خصم أن يتمسك بمخالفتها ولو لم يكن هو ذات 
جهة الادارة التى عرض الحكم لقرارها بالتأويل وعدم التنفيذ » فإنه يتعين نقضه . 
(نقض ۱۹۷۸/۲/۲۲ سنة ۲١‏ الجزء الأول ص.0:ه ) . 


١‏ - لما كانت المادة ٠١‏ من القانون رقم 84 لسنة ١541١‏ تنص على ان لوزير 
الاشغال أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى قرارها باعتماد تأليف 
مجلس النقابة وذلك بتقرير يبلغ لمحكمة النقض ف خلال 18 يوما من تاريخ إخظاره 
بقرارات الجمعية العمومية ويجوز لستين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية 
العمومية بشرط التصديق على امضاءاتهم الطعن ف تلك القرارات خلال ١8‏ يوما 
انعقاد الجمعية العمومية أو صدور هذه القرارات حسب الأحوال وكان 
يبين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص للأسباب السائغة التى اوردها وف حدود 
سلطته التقديرية ان المطعون عليه الأول انتخب بتاريخ 17/55 / 15775 عضوا 
عن شعبة هندسة المناجم والبترول » وان الجمعية العمومية اعتمدت نتيجة هذه 
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الانتخابات ف ذات اليوم » وان أحدا لم يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية او 
فى قرارها امام الجهة المختصة وهى محكمة النقض ف الميعاد الذى نص عليه 
القانون فإن قرارها بإعتماد نتيجة هذه الانتخابات يكون قد تحصن وبالتالى يكون 
القرار الصادر بإعادة الانتخاب يوم 197/1١/1١‏ معدوما هو وماترتب عليه 
لصدوره ممن لايملكه ومشوبا بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته 
الادارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الادارية ويخصعه بالتالى 
لاختصاص المحاكم القضائية » وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه 
لايكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير اساس . ( نقض 
1/7/8 سنة 74 العدد الأول ص 1١١۸‏ ) 


۷ - اللوائح - المتممة للقوانين - التى تصدزها جهة الادارة بتفويض من 
المشرع تعتبر من قبيل القرارات الادارية. ‏ وإذا كان الأصل ف القرارات الادارية 
التنظيمية أنه لايحتج بها فى مواجهة الافراد إلا من تاريخ نشرها فى الجريدة 
الرسمية وذلك حتى لايلزموا بأمورلم يكن لهم سبيل إلى العلم بها إلا أن هذه 
القرارات تعتبر موجودة قانونا بالنسبة لجهة الإدارة ويقترض علمها بها من تاريخ 
صدورها فتسرى ف مواجهتها منذ هذا التاريخ ولو لم فى الجريدة الرسمية 
ولايقبل منها التحدى بعدم نقاذها فى حقها إلا بنشرها . وإذ التزم الحكم المطعون 
فيه هذا النظر واعتبر القرار رقم ٤‏ لسنة ٠۹١۳‏ - الذى أصدره مدير عام 
مصلحة الجمارك فى ۷/٠۸‏ / 1977 بناء على تفويض من المشرع بتحديد نسبة 
التسامح التى أوجبت المادة 1 من القانون رقم 17 لسنة 1477 على مصلحة 
الجمارك احتسابها فى حالات معينة ‏ نافذا فى حق مصلحة الجمارك من تاريخ 
صدوره وطبق أحكامه على الرسالة موضوع النزاع التى وردت فى ه 7 / 157 
قإنه لايكون قد خالف القانون . ( نقض ۱۹۷۸/۱/۲۰ سنة 395 العدد الأول 
YE a‏ 

۸ - مفاد نصوص المواد ۲۷ من قانون الجمارك رقم 57 لسنة 1۹١۳‏ 
واللادتان الأولى والثانية من القرار رقم ؛ لسنة ۱۹١١‏ الصادر من مدير عام 
الجمارك ان الشارع نص على مسئولية الشركة الناقلة عن كل نقص فى البضائع 
عن الثابت فى قائمة الشحن بشّبهة تهريبها إلى داخل البلاد واباح للشركات الناقلة 
نفى هذه الشبهة بتقديم الدليل المبرر لهذا النف واعتبر تسليم الطرد بحالة 
ظاهرية سليمة مبررا لرفع المسئولية عن الشركة الناقلة لترجيح حدوث النقص قبل 
الشحن ثم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوض المدير العام للجمارك ف تحديد 
مقدارها فحددها هذا الأخير بالقزار رقم ؟ لسنة .1571 بواقع 5/ من إلبضائع 
المنفرطة أو من مشمول الطرد . وكان نص المادة ۳۷ المشار إليها ورد مطلقا بشأن 


۳۹ 


نسبة التسامح فى البضائغ المنفرطة ٠‏ وكذلك النقص الجزئى الناشىء عن عوامل 
بة أو نتيجة لضعف العلاقات وانسياب محتوياتها ؛ بما مفاده وجوب احتساب 
هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة سواء وزنت منفرطة أو فى طرود حيث جاء 
هذا النعى خاليا مما يدل على ان المشرع قصد المغايرة فى الحكم بين البضائع 
المنفرطة والبضائع التى ترد فى طرود وانما ورد النص عاما فى إسناد نسبة التسامح 
إلى مجموع البضاعة فى الحالين لا إلى كل طرد منها على حده فى حالة النقص 
الجزئى ٠‏ وإذ كان ذلك وكان التفويض الصادر لمدير عام مصلحة الجمارك بمقتضى 
المادة ۲/۳۷ بتحديد نسبة التسامح ف البضائع المنفرطة وكذلك النقص الجزئى 
فى البضاعة مقصورا على تحديد قدر هذه النسبة دون الترخيص ف إسنادها إلى 
البضاعة أو إلى كل طرد منها على حدة حيث تكفل الشارع بهذا الاسناد فى ذات 
النص قإن المنشور رقم 55٠‏ لسنة ٠۹١٤‏ الذى أصدره مدير عام الجمارك ونص 
فيه على أن تفسير القرار رقم ٤‏ لسنة ۹١١‏ يوجب احتساب نسبة التسامح من 
مشمول كل طرد على حده يكون قد خالف القانون وخرج على حدود التفويض مما 
يتعين معه الالتفات عنه . وإذا كان الحكمان - المطعون فيهما - قد التزما هذا 
النظر فى قضائهما وانتهيا إلى احتساب نسبة التسامح من مشمول الطرد فإنهما 
يكونان قد التزما صحيح القانون . ( حكم النقض السابق ) . 

4 - الاتحاد الاشتراكى العربى ليس سلطة عامة جديدة تقف إلى جانب 
السلطات الثلاث وإنما هو تنظيم سياسى يضم قوى الشعب العاملة فلا تعد قراراته 
قرارات إدارية أو عمل من اعمال السيادة . وإذ كانت المحاكم المدنية طبقا للمادة 
3 من قانون السلطة القضائية هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل ف كافة 
المنازعات عدا ما استثنى بنص خاص وكان الطاعن قد طلب الحكم يانعدام القرار 
المطعون فيه لصدوره على غير محل استنادا لصدوره يقصله من عضوية الاتحاد 
حال أنه لم يكن عضوا فإن النزاع على هذه الصورة يدخل فى ولاية المحاكم . 
( نقض ۱۹۷۸/۰٤/۲۹‏ سنة. ۲۹ الجزء الأول ص ١١١۳‏ ) 


٠‏ - إنه وإن كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى 
يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائع بقصد 
إحداث آثر قانونى معين يكون ممكنا وجائزا إبتغاء مصلحة عامة ٠‏ ولتن كان يمتنع 
على المحاكم المدينة بتص المادة ٠١‏ من قانون السلطة القضانية رقم 053 لسنة 
۹ - السارى على واقعة الدعوى - ان يتعرض لتفسير الأمر الادارى آو 
تأويله . وكانت المادة التاسعة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 25 لسنة 1935 
خولته محكمة القضاء الادارى بالمجلس دون سواها إلا انه لما كان القانون - 
وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الادارية ولم يبين 


الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها ف القول بتوافر الشروط اللازمة لها 
ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل 
المحاكم المدنية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانونى على هدى حكمة التشريع 
ومبدا الفصل بين السلطات وحماية الافراد وحقوقهم توصلا إلى تحديد 
إختصاصها للفصل ف التزاع المطروح عليها . 


وضع مؤسسة المطاحن 


يدها - ومن بعدها الشركة الطاعنة 2 منذ ۱۹١۳/١/۳١‏ على مبنى الادارة 
1 


نفاذا لقوانين التأ ينصرف إلى أحقية الدولة ف إستلامها سواء كان المبنى 
محل النزاع مملوكا الشركة المؤممة أو هؤجرا لها » ولايعتبر بمجرده إفصاحا من 
جهة الإدارة باعتباره من المنشآت التى يلحقها التأميم ولايتمخض بالتالى عن قرار 
إدارى يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم العادية . كما أن عدم ت 
الايجار بالامتناع عن رفع الاجرة وفق الكتاب المؤرخ.7 / 1177/31٠١‏ لايعدو أن 
يكون عملا ماديا كاشفا وليس منشتا لمركز قانونى ولاينهض هو الآخر إلى مرتبة 
القرار الادارى ٠‏ لايؤثر فى ذلك ان الطاعنة لم تقر بقيام العلاقة التأجيرية وادعت 
صوريتها لأن المطاعن التى توجهها جهة الادارة إلى.عقد خاضع لاحكام القانون 
المدنى ومحاولة التحلل منها لايعد قرارا اداريا . ( نقض ۱۹۷۷/۲/١١‏ سنة 
8 الجزء الأول ص ۸٤٤‏ ) . 


1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة ف القانون 
وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى » قانه لاتثريب عليه إن التفت عن 
طلب وقف الدعوى حتى يفصل ف مدى مشروعية القرار من جهة القضاء 
الادارى ٠‏ طالما أن الأوراق خالية من وجود مثل هذا لقرار . وطالما لاانطباق للقانون 
رقم 177 لسنة 1577 » وطالما أن الفصل ف المنازعة يدخل فى اختصاص القضاء 
العادى . لأن مناط الحكم بوقف السير ف الدعوى طبقا للمادة ٠۲۹‏ من قانون 
المرافعات عند إثارة أحد الخصوم دقعا يكون الفصل فيه أمرا لازما للفصل فى 
الدعوى أن تكون المسألة التى يثيرها الدفع خارجا عن إختصاص المحكمة المتعلق 
بالوظيفة أو الاختصاص النوعى الأمر المفتقد فى التزاع الماثل . ( نقض 
۷/۲۰ سنة ۲۸ الجزء الأول ص 85 ) . 


٤‏ - القرار الادارى وإن كان لايحتج به ف مواجهة الأفراد إلا من تاريخ 
نشره ف الجريدة الرسمية إلا أنه يعتبر موجودا قانونا من تاريخ صدوره ويسرى 
فى مواجهة الادارة المختصة بتنفيذه ؛ ولو لم ينشر ف الجريدة الرسمية . ويكون 
لذلك قرار مدير عام الجمارك موجود! قانوتا من تاريخ صدوره وتكتسب الرسوم 
المفروضة بموجبه الشرعية القانونية غير أنه لايكون نافذا فى حق الافراد المخاطبين 
بأحكامه إلا بعد نشره ف الجريدة الرسمية . وإذ يشترط لتطبيق حكم ١‏ 


لق 


الثانية من المادة ۳۷۷ من التقنين المدنى - وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة - أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع بإعتباره ضريبة أو رسا 
وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق وكانت الطاعنة قد سددت المبالغ محل 
التداعى بإعتباره! رسوما مقررة وفقا لقرار مدير عام الجمارك رقم ١1‏ لسنة 3155715 
وكان تحصيل المطعون ضدها لها قد تم بغير وجه حق لعدم نشر هذا القرار قق 
الجريدة الرسمية فإن حق الطاعنة ف, استردادها يتقادم بثلاث سنوات من تاريخ 
دقعها طبقا للققرة الثانية من الماد ن المدنى دون توقف على علمها 
بحقها ف الرد ذلك ان حكم المادة يعتبر استثناء واردا على القاعدة العامة 
المنصوص عليها فى المادة ۱۸۷ من التقنين المدنى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وبنى عليه قضاء »ه فيكون قد أنزل صحيح القانون ٠‏ والنعى عليه بهذا السبب 
فى غير محله . ( نقض ۱۹۷۷/1/۲۷ سنة ۲۸ الجزء الأول ص ٠١۱۹‏ ) . 


٠‏ - الاختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الإدارية النهائية 
سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى 
ينعقد - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء 
إدارى دون غيره عدا مايرى المشرع بنص خاص اعطاء القضاء العادى ولاية 
نظره - وذلك عملا بمفهوم المادتين ۸ ؛ ١١‏ من قانون مجلس الدولة رقم 5٠‏ 
لسنة 1559 الذى صدر قرار لجنة طعون التحسين ف ظلة ( تقابلان البندين 
الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الجديد رقم ٤١‏ لسنة 
77 ) ء وإذ تنص المادة السادسة من القانون رقم ۲۲۲ لسنة ١555‏ بشأن 
فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة 
العامة على أن ٠‏ تقدر قيمة العقار الداخل فى منطقة التحسين قبل التحسين وبعده 
لف من ... » وتنص المادة السابعة منه على أن ٠‏ لذوى الشأن الطعن فى 
قرارات اللجان خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانهم بها » وتنص المادة الثامنة على 

٠‏ تفصل فى الطعون تؤلف ف كل مديرية أو محافظة من ( ١‏ ) رئيس 
المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار أو وكيلها رئيسا .. وتفصل هذه اللجنة 
ف الطعون فى ميعاد لايجاوز شهرا من تاريخ ورودها اليها وتكون قراراتها 
نهائية ٠ ٠‏ مما مفاده أن القانون المذكور ناط باللجنة المنصوص عليها فى المادة 
الثامنة منه ولاية الفصل ف الطعون التى يرفعها ذوو الشأن عن القرارات الصادرة 
بفرض مقابل التحسين على عقاراتهم وان قرار هذه اللجنة هو قرار إدارى نهائى 
صادر من لجنة إدارية ذات إختصاص قضانى ‏ وإن لم يرد فى هذا القانون نص 
خاص يخول القضاء العادى ولاية الفصل فى الطعون التى ترفع عن قرارات اللجنة 
المذكورة » وكان القرار المطلوب الغاؤه قد صدر من اللجنة المختصة بنظر الطعون 


فى مقابل التحسين » فإن هذا القرار يكون قد استكمل فى ظاهره مقومات القرار 
ي غير مشوب بعيب بالغ الجسامة وظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة 
رية وينحدر به إلى درجة العدم . ومن ثم فلا تختص المحاكم العادية بالقصل 
فيما يرفع عنه من دعاوى بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه أي عدم الاعتداد به وإنما 
يكون الاختصاص بالفصل فيها منعقد المجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ٠‏ لايفير 
من هذا النظر ماذكره الحكم المطعون قيه من أن القرار سالف الذكر قد خالف 
حجية الحكم الصادر ف دعوى التعويض عن نزع الملكية رقم 1٠۸۷‏ سنة ١177‏ 


واحد من المتز من ثلثى المساحة أى 1 مليم عن المتر من كامل المساحة ذلك ان 
الحكم المذكور لم يعرض لقابل التحسين فى نزاع حول تقدير قيمة الأرض قبل وبعد 
التحسين ٠‏ وإنما عرض له بصدد تقدير القيمة الفعلية للأرض وقت نزع ملكيتها 
باعتبار ان مشروع التحسين قد بدىء ف تنفيذه قبل خمس سنوات من تاريخ نزع 
اللكية فراعى ماأصاب الأرض من تحسين عند تقدير التعويض عن نزع الملكية 
وذلك إعمالا للمادة ٠١‏ من القانون رقم ٥۷۷‏ لسنة ٠١١٤‏ بشان نزع ملكية 
العقارات للمنفعة العامة أو التحسين . ولهذا فقد أضاف الحكم مقابل التحسين إلى 
قيمة الأرض ولم يخصمه منها حسبما تقضى به آحكام القاتؤن رقم ۲۲۲ لسنة 
5 من آن مقابل التحسين هو عبء مالى يتحمل يه آصحاب العقارات الذين 
يستفيدون من المشروعات العامة . ومن ثم فلا يحوز الحكم حجية بشان النزاع 
الذى عرض أمام لجنة الطعون فى مقابل التحسين حول تقدير الأرض قبل 
وبعد التحسين مما تكون معه هذه اللجنة فى نطاق تقديرها غير ملزمة فى هذا 
الخصوص بالتقيد بالحكم سالف الذكر . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
خالف هذا النظر وقضى بإختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى المرفوعة بالغاء 
قرار لجنة الطعون ف مقابل التحسين الصادر بتاريخ ۱۹1۹٩ / / ١١‏ بإعتبار أن 
هذا القرار هو قرار إدارى معدوم فإنه يكون قد أخطة ف تطبيق القانون بما 
يستوجب نقضه لهذا السبب . 


وحيث أن المادة 519 لا من قانون المرافعات تنص على انه إذا كان الحكم 
المطعون فيه قد نقض لخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى 
مسالة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة اللختصة التى يجب التداعى 
إليها باجراجات جديدة . ولا سلف فانه يتعين الغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم 
إختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر الدعوى وبإختصاص مجلس الدولة ب 
قضاء إدارى بنظرها . ( نقض 16/ ١91٠١‏ سنة ۲۷ الجزء الثانى 
ص ۱٤۷١١‏ . نقض ۱۹۷1/١١/۲١‏ المرجع السابق ص ٠ ١584‏ نقض 
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الطعنان رقما ٠٠٠٠. ٥۸٠‏ لسنة ٤١‏ قضائية ) 


- لما كانت جهة الإدارة قد أفصحت عن رادتها الملزمة يما لها من سلطة 
بإعفاء المرحوم .. مورث المطعون عليهم من الرابع إلى الثامنة من آثار مسئوليته عن 
التخلف عن تنفيذ التزامه وهو أمر يدخل فى حدود سلطاتها التقديرية ومن ثم 
فلا ينطوى على تصرف مجانى ف أموال الدولة يتعين معه إتخاذ الاجراءات التى 
يتطلبها الدستور وما نصت عليه اللائحة المالية للميزانية والحسابات التى اشار 
اليها الطاعنان فى سبب النعى وكان مااصدرته جهة الإدارة على هذه الصورة هو 
قرار إدارى ٠‏ وإذ ترتبت على صدوره مصلحة للمتعهد بالتوريد ولم تسحبه جهة 
الإدارة خلال المدة التى كان جائزا فيها سحبه كما لم يطعن عليه ذو شأن ف الميعاد 
القانونى ٠‏ فإنه يكون قد أصبح حصينةمن السحب والإلقاء ويصيح لصاحب 
الشان حق مكتسب فيما تضمنه ومن ثم فلا وجه للقول بأن عمل الإدارة بهذا 
الخصوص هو مجرد تسوية مالية خاطئة يجوز العدول عنها . ( نقضٍ 
۷/1/۳ سنة 77 الجزء الأول ص 1١١58‏ ) . 


۷ - الأسواق العامة التى تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى 
للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التى لايجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها 
إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخضة التى لها 
دانما ولداعى المصلحة العامة الحق ف الغائه والرجوع فيه قبل حلول اجله ٠‏ ويكون 
منحة للمنتفع مقابل رسم لا أجرة ولا كان كل اولئك من الأعمال الإدارية التى 
يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين 
إيجار الاماكن ‏ وكان الواقع فى الدعوى أن محل التصرف الصادر من محاف 
الاسكتدرسة هو لحد محلات سوق النصر التجازى الذى اقامته المعافظة 
وخصصته لخدمة مرفق من المرافق العامة . فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفا 
للقانون بما يوجب نقضه . 


وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه , ولا تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأتف 
والحكم بعدم اختصاص المحكمة ولاثيا بنظر الدعوى . ( نقض 1510/3/57 
سنة 7١1‏ العدد الأول ص ١77١‏ , نقض 7 /1 /0 1548 طعن رقم ۷۷١‏ لسنة 1ه 
قضائية ) . 

۸ - لا كان الأمر رقم ١4٠‏ لسنة 197١‏ المتضمن فرض الحراسة على 
أموال المطعون عليه الثانى قراراً إدارياً فردية . وكان الأصل ان القرار الإدارى 


يعتبر موجوداً قانوناً بمجرد إصداره وتلزم جهة الإدارة المختصة بتنفيذه ولو لم 
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ينشر » غير أنه لا يحتج به على الأفراد ولا ينتج أثره فى حقهم إلا من تاريخ نشره 
ف الجريدة الرسمية أو بعد إعلانهم به أو علمهم بمضمونه علماً يقينيا . وذلك 
حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها حتى لا يطبق القرار بأثر 
رجعى على الماضى وهو ما يتناف مع مبادئ العدالة والمشروعية ووجوب حماية 
الحقوق المكتسبة وما يقتضيه الصالح العام من استقرار معاملات الأقراد , 
والمحافظة على عوامل الثقة والاطمئنان على حقوقهم ٠‏ ولما كان الأمر رقم ٠٤١‏ لنسنة 
1 قد صدر بتاريخ 191١/7 ٠١ / ۲١‏ ونص ف مادته الثالثة على أن يتشر فى 
الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ٠‏ وكان يبين من الحكم المطعون فيه 
على ما ثبت من كتاب الهيئة العامة للمطابع الأميرية أن عدد الجريدة الرسمية 
الذى نشر به الأمر سالف الذكر قد طبع فى ۱١١۲/٠/۸‏ ولم يوزع إلا ى 
۲/٠/۲۲ ۰‏ فإن هذا الأمر طيقاً للقاعدة سالفة البيان لا يعقر تافذاً فى 
مواجهة الأفراب إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وهى وسيلة العلم التى 
نص عليها الأمر المذكور دون الإعتماد بما ورد فيه من العمل به من تاريخ صدوره . 
( نقض ۱۹۷١/۱۰/۲۸‏ سنة 71 الجزء الثاني ص ٠١١۹‏ ) . 


- لا يسوغ لمدير إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة أن يضيف إلى تلك 
الأموال ما لالم يكن خاضعاً للحراسة اصلاً أو ما لا كان قد قضى نهائياً 
بإستبعاده من الخضوع لها - إذ يلتزم بإحترام الأحكام التى حددت نطاق 
الحراسة وتكون هذه الأحكام حجة عليه بوصفه ممثلاً - قانوناً - للسلطة 
العامة التى آلت إليها الآموال وهى ذات السلطة التى كانت قد عينت الحارس العام 
وناطت به المحافظة على تلك الأموال تحقيقاً للمصلحة العامة التى اقتضت فرض 
الحراسة . وإذ كان ذلك فإن قرار لجنة تحقيق الديون الصادر بعد رفع الحراسة 
واثناء نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى بإضاقة مبلغ 
الأتعاب المطالب به إلى الاصول التى الت إلى الدولة بحكم القانون رقم ٠١١‏ لسنة 
4 يكون قد اقتظع ما لا لم يكن خاضعاً للحراسة » فهو قرار يتطونى على 
مخالفة من جانب اللجنة التى أصدرته للحكم القضائى النهائى الذى كان قد قضى 
من قبل بعدم خضوع هذه الأتعاب لتدابير الحراسة مما يجعله إعتداء من جانب 
جهة إدارية على ولاية السلطة القضائية وإهدارا لحجية حكم من أحكامها ومن ثم 
غصباً للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً . وبتلك يغدو 
مجرد عقبة مادية فى سبيل استفادة ذوى الشآن من مراكزهم القانون 
وهو ما يخرجه من عداد القرارات الإدارية ويجرده من الحصانة المقررة لها 
ويخضعها لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة مناز 


إلا ما استثني بنص خاص ومن ثم لا يدخل الطعن عليه فى اختصاص القضاء 


٠ الإدارى‎ 

( تقض ۷/۲/۵ سنة ۲۰ ص 780 ) 

6 - وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقام قضاءه بعدم إختصاص 
القضاء العادى بنظر الدعوى على قوله ٠‏ إن الجهاز المركزى 


نظم إجراءات التظلم من قرارات التقييم بالمنشور الصادر فى / 4 / ٠١١١‏ الذى 
نص على أن ينشأ فى كل مؤسسة أو شركة لجنة الشكاوى من قرارات التسوية على 
أن يبت فى الشكوى خلال شهر من تاريخ تقديمها ويخطر المتظلم بقرار اللجنة وله 
أن يتظلم من هذا القرار امام لجنة المؤسسة خلال اسبوعين من تاريخ إخطاره 
بالقرار وعلى هذه اللجنة أن تفصل ف التظلمات خلال شهر من تاريخ تسلمها ويكون 
قرارها نهائياً وحيث إنه بناء على ما تقدم يكون البت النهائى فى التظلم من قرارات 
التسوية والتقييم والنظر فيما إذا كانت الدرجة التى ربط عليها المستأنف عليه 
( الطاعن ) متفقة مع شروطها أو يستحق درجة أعلى أخرى خلافها هو من صميم 
إختصاص اللجنة الخاصة التى يكون قرارها فى هذا الشأن نهائياً ويخرج عن 
إختصاص القضاء العادى ٠‏ وهذا الذى إنتهى إليه الحكم واقام عليه قضاءه غير 
صحيح ف القانون ذلك إنه لما كان مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من نظام 
العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 
1 لسنة 1171 الذى يحكم واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - أن علاقة العاملين بتلك الشركات هى علاقة تعاقدية لا تنظيمية 
تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام ذلك النظام بإعتباره جزءاً متمماً 
لعقد العمل وكان مقتضى ذلك أن القرارات التى تصدرها هذه الشركات فى شأن 
هؤلاء العاملين لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية جهة القضاء العادى 
تكون هى المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بهذه القرارات . لما كان ذلك وكان 
منشور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المؤرخ 7 سبتمبر سنة ٠٠١١‏ الذى رتب 
عليه الحكم قضاءه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة 
التشريع ولا يمكن ان تعدل من قواعد إختصاص جهات القضاء لان هذا التعديل 
لا يجوز إجراؤه إلا بقانون » فإن الإختصاص بنظر هذا النزاع يظل معقودا لجهة 
القضاء العادى . لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر 
وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى إستناداً إلى أن الإختصاص 
بنظر التظلم من القرارات - التسوية والتقييم - معقود للجان التى أنشأها ذلك 
المنشور وحدها ويخرج عن ولاية القضاء العادى ٠‏ فإنه يكون قد خالف القانون 
وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . 
( نقض ۱۹۷٤/٤/۲۰‏ سنة ۲١‏ ص ۷۱۳ ) . 
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١‏ - وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم 
إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على ما قرره من أن العقد موضوع الدعوى 
إن هو إلا عقد إيجار مدنى إذ لا يتناول بالتنظيم تسيير مرفق عام وإنما ينظم تأجير 
مسكن لامستاتف عليه الأول .مقايل. اجر معين . وهذا المسكن ليس مرفقاً عاماً 
أو ملحقاً بعرفق عام بطريق التبعية او التخصيص . كما أن مجلس المدينة لم 
يهدف من العقد تحقيق مصلحة عامة . ذلك آنه وآن كان هدفه من إنشاء تلك 
المساكن مصلحة عامة كما يذهب ف دقاعه إلا أن تلك المصلحة لم تكن هدف 
التعاقد . إذ لا يهدف العقد إلا إلى تحقيق مصلحة خاصة لفرد مقايل مبلغ 
يتقاضاه مجلس المدينة .لما كان ذلك » فإن قضاء الحكم المستانف لا يكون منطوياً 
على إلغاء أمر إدارى ‏ كما أن البادى من الأوراق أن جهة الإدارة قد تعدت السلطة 
المخولة لها وإتخذت إجراء لا يتفق مع القانون ويهدد الحصانة الممنوحة للأمر 
الادارى ٠‏ ويكون ما قام به المستأنقان إن هو إلا عمل عدوانى يتعين القضاء بمحو 
أثره ٠‏ وهو من السكم خطأ ومخالفة للقانون ء ذلك أن المشرع إذ نص فى المادة 
الأولى من القانون رقم 514 لسنة ١520‏ على أن ٠‏ لا تسرى أحكام القانون رقم 
١‏ لسنة ١147‏ بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين 
والمستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشأت الحكومية والمخصصة لسكنى 
موظفى وعمال هذه المرافق » ونص ف المادة الثالثة على آنه : ٠‏ يجوز إخراج المنتفع 
من المسكن بالطريق الإدارى ولو كان شغله سابقاً على العمل بهذا القانون وذلك إذا 
زال الغرض الذى من أجله أعطى السكن ٠‏ ققد دل على آن المساكن التى تلحق 
بالمرافق والمنشآت الحكومية والتى تخصصها جهة الإدارة لسكنى موظفيها وعمالها 
إنما يكون-شغلهم لها على سبيل الترخيص وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - يبيح للسلطة المرخصة دواما ولدواعى المصلحة العامة الحق ف الغانه 
أو الرجوع فيه ولو قبل حلول أجله ٠‏ وكل آولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها 
القانون العام ولا ولاية للمحاكم فى شأنها ولا تخضع للقانون الخاص ٠‏ وإذ كان 
الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه بوصفه مديرا للجمعية الزراعية بمدينة مط وح 
شغل مسكناً مملوكاً للحكومة وخصصته جهة الإدارة لسكنى الموظفين والغمال 
الذين يعملون بالمدينة . ثم أصدر رئيس مجلس المدينة قرارا إداريا بإنهاء هذا 
الترخيص وإخلاء المسكن . واقام المطعون عليه بعد إخراجه من المسكن الدعوى 
بطلب تمكينه منه ورد حيازته إليه ‏ وكان التعرض المستند إلى مر إدارى إقتضته 
مصلحة عامة لا يصلح آساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب 
حتماً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه 
وهو مما يمتنع على المحاكم بنص المادة ١١‏ من قاتون السلطة القصائية رقم 47 
لسنة 1415 . ولا يكون للحانز فى هذه الحال من سبيل لدفع هذا التعرض سوى 


فق 


الإلتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر أو الغائه . إذ كان ذلك ٠‏ وكان 
الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكن قد خالف القانون فى مسالة 
إختصاص تتعلق بولاية المحاكم وهو ما يجيز الطعن ف هذا الحكم بطريق النقض 
رغم صدوره من المحكمة الإبتدائية بهيئة استثنافية . 

وحيث أن الطعن قد استوف اوضاعه الشكلية . 

وحيث أنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه . 

وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه فإن يتعين إلغاء الحكم المستأنف 
والقضاء بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة 
القضاء الإدارى عملاً بنص المادة ٠١١‏ من قانون المرافعات . ( نقض 
٥‏ سنة 54 العدد الأول ص ٤١١‏ ) . 


۲ - مفاد نص المادة ١1١ ٠ ۷١‏ من القانون رقم ١44‏ لسنة 1155 ف شأن 
الدفاع المدنى المعدل بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ١570‏ إن المشرع قد أورد قاعدة 
صريحة مؤداها اختصاص القضاء العادى بنظر النزاع فى شأن التعويض عما 
يصيب العقار المستولى عليه من نقص ف قيمته وكذلك المنقولات المستولى عليها . 
وهذه القاعدة استثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر 
الطعون فى القرارات الإدارية ٠‏ ومن ثم يجب قصر هذا الاستثناء فى الحدود 
المتحوص عليها وجعل ولاية المحاكم العادية فى هذا الخصوص مقصورة النظر فيا 
يرفع إليها من طلبات التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه 
وكذلك المتقولات المستولى عليها » ولا يختص بنظر غيرها من المنازعات التى 
تؤسس على قرارات الاستيلاء طبقًا للقانون المشار إليه . ( تقض /١١/ 5١‏ 
۲ طعن رقم ٠٠١١‏ لسنة 45 قضائية ) . 


۳ - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إن الخلاف بين الطرفين 
ثار حول ما إذا كان عقد البيع المؤرخ ١/1١1١‏ / 1975 والصادر من الحراسة 
العامة ببيع الطاعنة مصنع الاستقلال بأبو تيج قد شمل العلامة التجارية موضوع 
التداعى أم لم يشملها » ولا كان عقد البيع المشار إليه قد صدر من الحراسة 
العامة بصفتها نائبة عن المطعون ضدها الأولى فإنه لا يعتبر عقدٌ! إداريًا بل هو 
عقد من عقود القانون الخاص تختص جهة القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة 
به » ولا يغير من هذا النظر أن الفصل ف الدعوى يقتضى التعرض بالبحث ف قرار 
لجنة تقييم المصنع المباع ومحضر أعمالها . ذلك أن تشكيل تلك اللجنة لم يتم 
بالتطبيق لأحكام قوانين التأميم بل شكلت بإتفاق المتعاقدين لتحديد ثمن المصنع 
المبيع . ومن ثم قإن قرارها لا يعتبر قراراً إدارياً بل وسيلة لتحديد ثمن مبيع فى 
عقد بيع خاص ٠‏ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم 


A 


الإختصاص الولائى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ٠‏ ويكون النعى عليه 
بهذا السبب على غير أساس . 
نقض ۱۹۷۹/۱۲/۳ سنة ٠١‏ العدد الثالث ص ٠١١‏ ) . 


2 - وحيث أن هذا النعى غير صحيح . ذلك أن الحكم المطعون فيه اسس 
اسه بقبول الدفع بعدم 'اختصاص المحاكم بنظر الدعوى واختصاص القضاء 
55 بها على ما حصلته المحكمة من أوراق الدعوى ومستندات الطرفين فيها ٠‏ 
من أن شكاوى قدمت من بعض تلاميذ المدرسة ومدرسيها إلى منطقة التربية 
والتعليم بأن مبانى الدرسة آيلة للسقوط فندبت المنطقة لمعاينتها لجنة باشرت 
مهمتها وأسفر بحثها عن صحة ما ورد بتلك الشكاوى . ثم تحققت لجنة أخرى من 
هذه النتيجة واقترحت نقل الثلاميذ فورا من المذرسة محافظة على حياتهم » وأن 
المنطقة أمهلت الطاعن مدة كافية لإصلاح الخلل قلم ينجزه وأن مديرها أصدر 
قراره بتاريخ 7٠١‏ / د / ۱۹۷١‏ بنقل التلاميذ إلى مدرسة أخرى ٠‏ واقتضى ذلك 
اصدار قرارات أخرى بجرد محتويات المدرسة وتخزين أثاثها ورأت المحكمة أن 
هذه القرارات جميعا وقد اندذتها سلطة عامة خولها قاتون المدارس الحرة حق 
مراقبة التعليم الخاص ٠‏ وقصد بها احداث اثر قانونى هو اغلاق المدرسة مو 
لوجود خلل بعبانيها توشك معه أن تنقض على التلاميذ . فقد اكتملت لها أركان 
القرار الإدارى » وانتهت المحكمة من ذلك إلى الحكم بعدم اختصاص القضاء 
العادى بنظر الدعوى بوصفها دعوى تعويض عن أضرار ناشئة عن قرارات إدارية 
قائمة غير منعدمة » يختص القضاء الإدارى دون غيره بالنظر فى مشروعيتها وتوافر 
شروط صحتها . وبتقرير مدى الاحقية فى التعويض عن الأضرار الناشئة عنها . 
وهذا الذى قررته اللحكمة وبنيت عليها حكمها لا مخالفة فيه للقانون ذلك أنه لا 
كانت المإدتان ۸ و 5 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم ٠١‏ لسنة 1104 . تخولان 
المجلس بهيئة قضاء إدارى دون غيره الاختصاص بدعاوى التعويض عن القرارات 
الادارية وتدخل هذه الدعاوى فى اختصاص محكمة القذساء الادارى بحكم المادة 
٤‏ من ذلك القانون وكان القرار الادارى هو افصاح جهة الإدارة عن ارادتها 
الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث مركز قانونى معين 
متى كان ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة » وكان القانون رقم 
581 لسنة 1555 بشأن تنظيم المدارس الحرة يقضى ف مادته الأولى بخضوع هذه 
المدارس لرقابة وزارة التربية والتعليم وتفتيشها فى الحدود الواردة به » كما يوجب 
ف مادته الثالثة أن يكون مبنى المدرسة سليماً مستوفياً الشروط الصنحية . وتجيز 
المادتان ٤١‏ . 56 من ذلك القانون اتخان اجراءات معينة بشأن المدرسة منها 
اصدار قرار بغلقها ادارياً اذا خالفت أحكامه أو. أحكام القرارات الصادرة تنفيذاً 
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له » وكان مفاد ما استخلصه الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى ان المصلحة 
العامة قد اقتضت أن تصدر جهة الادارة المختصة بالرقابة على المدارس الحرة 
قرارات. بغلق مدرسة الطاعن مؤقتاً وجرد منقولاتها وتخزينها » واستهدفت بهذه 
القرارات احداث اثر قانونى بمقتضى أحكام قانون تنظيم المدارس المذكورة هو وقف 
الترخيص لها بمزاولة التعليم حفاظاً على آرواح التلاميذ وسلامتهم » وكان قد ترتب 
على ذلك - فيما يدعى الطاعن - أن لحقت به أضرار ادبية ومادية تتمثل فى 
الاساءة إلى سمعته » وفوات كسبه من المدرسة ٠‏ وتلف بعض متقولاتها يسبب عدم 
الحيطة ف النقل والجرد والتخزين » والعبث ببعض كتبها واوراقها وضياعها خلال 
العمليات المذكورة فان هذه الأضرار المدعاة سواء كان مردها إلى عيب فى القرارات 
ذاتها تمس مشروعيتها وشروط صحتها ٠‏ أو إلى خطأ شاب تتفيذ هذه القرارات 
المعيبة . فهى أضرار ناشئة عن تلك القرارات الادارية . ولا وجه لما يقوله الطاعن 
من أن الضرر إنما لحق به من اعمال مادية ٠‏ ذلك أنه متى كانت هذه الأعمال 
المادية قد وقعت استناداً إلى القرار الإدارى وتنقيذاً له فلا يسوغ التظر إليها 
مستقلة عن ذلك القرار ٠‏ اذ هى ترتبط به برابطة السببية وتستمد كيانها منه » 
وليست مجرد اعمال غصب منقطعة الصلة بالقرار الإدارى وهو ما استخلصته 
محكمة الموضوع بحق من أوراق الدعوى وبنت عليه حكمها بعدم الاختصاص . 
ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن الدقع بعدم الاختصاص المبدى من 
المطعون ضدها قد استند أمام محكمة أول درجة إلى صدور قرار بالاستيلاء على 
المدرسة » وذلك متى كان قد ثبت لدى محكمة الاستئناف صدور قرارات ادارية 
بغلق المدرسة مؤقتا وتعطيل التعليم فيها وجرد أثاثها وتخزيته » وهى القرارات 
التى أسس عليها الحكم الاستئناى قضاءه . لما كان ذلك قان الحكم المطعون قيه اذ 
انتهى إلى رد الأضرار المطلوب التعويض عنها إلى قرارات إدارية يتعقد 
الاختصاص بنظر دعاوى التعويض عنها للقضاء الادارى دون غيره ٠‏ يكون قد 
طبق القانون تطبيقاً صديحا وبذلك يكون النعى عليه بمخالفة القانون والقصور فى 
التسبيب فى غير مطه . 

ث أنه لما تقدم بتعين رفض الطعن » كما يتعين احالة الدعوى إلى محكمة 
القضاء الإدارى المختصة وذلك عملا بحكم المادة 1٠١‏ من قانون المراقعات . 

( نقض ۱۹۷۳/٠۲/١١‏ سنة 14 الجزء الثالث ص 155١‏ ) 

8 - التعرض للقرار الإدارى بالإلغاء أو التأويل او وقف التنقيذ 
لو التعويشى عن الأضرار الناشتة عنه ‏ امتذاعه على جه القضاء العادى ضراحة 
لو شتا . خرطه ١‏ أن يكون ست فى ظاهره .مقومات: القرار الإدارى غير 
المشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم . 

( نقض ١944/77/١5‏ طعن رقم ١1057‏ لسنة ٠١‏ قضائية ) . 


1 - لما كان مجلس إدارة هيئة قناة السويس قد أصدر ف ١١‏ من مارس 
ستة 1131 استنادا إلى السلطة المخول له ف القانون رقم ١47‏ لسنة 15517 قرارا 
يقضى بأن المبانى والمساكن المبينة فيه والتى آلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى المادة 
الأولى من قانون التأميم رقم ۲۸١‏ لسنة 1157 والتى يشغلها الغير حاليا . بمقتفى 
عقود أبرمت مع الشركة تعتبر مخصصة لخدمة المرفق ويجرى إخلاؤها لهذا 
الغرض من شاغليها الحاليين المبينة أسماؤهم ف هذا القرار ومن بينهم المطعون 
ضده قإن هذا القرار يكون قد استكمل بحسب البادى من الأوراق مقومات القرار 
الادارى ولا يشوبه فى ظاهره عيب يحرره من الصفة الإدارية وينحدر به إلى درجة 
العدم ومن ثم فلا تختص المحاكم العادية - ومنها القضاء المستعجل لأنه فرع 
هنها - بالقصل ف طلب إلغائه أو وقف تنفيذه وإنما يكون الاختصاص بالقصل 
فى هذا الطلب لمجلس الدولة - بهيئة قضاء إدارى - دون ك بالتطبيق 
للمادة ١5‏ من قانون السلطة القضائية رقم 51 لسنة ١534‏ والمادة ۸ من القانون 
رقم 55 لسنة 1555 ف شأن تنظيم مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه 
هذا التظر وقضى باختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل ف دعوى المطعون 
ضده وبوقف تنفيذ قرار الهيئة المستشكل فبه تأسيسا على انعدام هذا القرار 
واتطوائه على اعتداء على حق السلطة القضا يكون قد خالف القانون وأخطة 
فى تطبيقه . ( تقض ۱۹1۸/۲/۸ سنة 14 العدد الأول ص ۲۳۰ ) . 


۷ - مقاد نص المادة 538 من القانون المدنى أن عقد الإيجار.من العقود 
الرضائية وأنه أذا انتفع شخص بشىء بغير رضاء من مالكه لا يعد مستأجرا . 
ولا كان القرار الذى يصدر بالاستيلاء مؤقتا على عقارات الأقراد طبقا للقواعد 
التى أوردها المشرع فى القانون رقم 51١‏ لسنة 1535 والتى خول بها وزير التربية 
والتعليم حق الاستيلاء المؤقت على عقارات الأفراد اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم 
يعد قرارا إداريا يتم جبرا عن أضحاب هذه العقارات وهو ما يمتنع معه القول بأن 
العلاقة التى بين الوزارة وبين أصحاب هذه العقارات علاقة إيجارية وكان 
غير صحيح ما تقول به الطاعنة من أن المشرع قد أوضسح عن مراده باعتبار علاقة 
الوزارة يأصحاب العقارات المستولى عليها مؤقتا علاقة إيجارية بما نص عليه فى 
المادة السايعة من القانون رقم ١7١‏ لسنة ١4517‏ من أن ٠‏ الأماكن الصادر فى 
شأنها قرارات الاستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون مؤجرة إلى الجهات 
التى تم الاستيلاء لصالحها ٠‏ - ذلك أنه وقد وردت عبارة هذا الخنص صري 
أن الأماكن المستولى عليها تعتبر مؤجرة فى خصوص تطبيق آحكام هذا القانون , 
فقد دلت بذلك على أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا 
الاستيلاء ويجعل منها علاقة إيجارية على إطلاقها فى مفهوم قواعد الإيجار الواردة 


ا0 


ف القانون المدنى على الرغم من انعدام رضاء احد طرفيها بقيامها بما مؤداه أنه 
فيما خلا أحكام القانون رقم ١7١‏ لسنة ۱۹٤١‏ يتعين عدم تطبيق قواعد الإيجار . 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وانتهى إلى أن استيا 
الوزارة الطاعنة على عقار المطعون ضده جبرا عليه لا ينشئ بينهما علاقة إيجارية 
بما يمتنع معه تطبيق المادة 0517 الواردة ضمن أحكام عقد الايجار فى القاتون 
المدنى على واقعة الدعوى ورتب على ذلك تطبيق أحكام الالتصاق المنصوص عليها 
فى المادة 474 من هذا القانون فإن النعى عليه بالخطأ ف تطبيق القانون يكون على 
غير أساس . 
( نقضضن ١118/7/5‏ سنة ١1‏ العدد الثانى ص ١٠١457‏ ) 


8 -الأموال التى كان يحوزها الأقراد قبل التعديل الذى آدخل على المادة 
۷۰ مدنى بالقانون رقم ١41‏ لسنة ۱۹١۷‏ ولكنهم لم يكتسبوا ملكيتها أو أى حق 
عينى عليها بالتقادم قبل صدور هذا القانون فإنه يكون للحكومة أن تزيل التعدى 
الواقع عليها بالطريق الإدارى عملا بالحق المقرر لها فى القانون رقم ۲۹ لسنة 
5 وبالتالى يكون الأمر الإدارى"الصادر بإزالة التعدى الحاصل من المطعون 
ضده قد صدر بالاستناد إلى ال ادة 47١‏ سالفة الذكر ولايشوبه فى ظاهره عيب 
يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى درجة العدم . لما كان ذلك وكان التعرض 
المستند إلى أمر إدارى اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساسا لرفع دعوى حبازة 
لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتما على الحكم لمصلحة رافعها من تعطيل هذا 
الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة ٠١‏ من قانون السلطة 
القضائية رقم 57 لسنة ١155‏ وكان مجلس الدولة هو المختص دون غيره بالقصل 
فى طلبات التعويض عن القرارات الادارية المدعى بمخالفتها للقوانين أو الخطأ فى 
تطبيقها وتأويلها وذلك عملا بالمادة 4 من قانون مجلس الدولة رقم 00 لسنة ٠١١۹‏ 
لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر القرار الإدارى الصادر بإزالة 
التعدى الواقع على الأرض محل النزاع . وهى من أملاك الدولة الخاصة معدوما 
لأنه - يمس الحيازة التى اكتسبها المطعون ضده مع أنه - وهو راقع 
الدعوى - لم يدع أن هذه الحيازة قد ترتب عليها اكتسابه ملكية الأرض بالتقام 
قبل صدور القانون رقم ٠٤١‏ لسنة ١101‏ - وعلى هذا الأساس الخاطئٌ قضى 
الحكم المطعون فيه باختصاص المحاكم العادية بالقصل ف طلب التعويض عن 
القرار الإدارى المذكور فإن هذا الحكم يكون قد بنى على مخالقة للقانون . ( تقض 
۷ سنة 1١9‏ العدد الأول ص 558 ) . 


٩‏ - لما كان البادى من صحيفتى دعويئ المطعون ضدهم وأوراقها أنهم 
كانوا يستأجرون الأرض محل النزاع من وزارة الأوقاف وأن هذه الأرض قد آلت 


بن 


إلى وزارة الإصلاح الزراعى بطريق الإستبدال عملاً بأحكام القانون رقم ٠١۲‏ 
لسنة 15017 وأنه إستناداً إلى المادة الثاء ية من هذا القانون التى تقضى بأن 
اللجنة العليا للإصلاح الزراعى الأراضى الزراعية التى يتقرر استبدالها وذلك 
لتوزيعها وفقاً لإحكام المرسوم بقانون رقم ١1/8‏ لسنة 1101 الخاص بالإصلاح 
الزراعى فقد أصدرت تلك اللجنة فى ۲۷ من ديسمير سنة 1977 قرارها يرقم ٤١‏ 
بتوزيع هذه الأرض على من رات توزيعها عليهم ممن ينطبق عليهم نص الماذة 
التاسعة من قانون الإصلاح الزراعى المشار إليه ولم يكن المطعون ضدهم من بين 
من شملهم هذا التوزيع كما أصدرت اللجنة أيضاً فى نفس التاريخ قرارها رقم 4١‏ 
بإلغاء عقود الايجار الصادرة للمطعون ضدهم إستنادا إلى الحق المخول لها فى 
المادة ١١‏ من الإصلاح الزراعى انف الذكر حتى يمكن عملية التوزيع 
٠‏ بعد إخلائهم الأرض » ولا شرعت الوزارة الطاعنة فى تنفيذ القرارين الإداريين 
المذكورين أقام المطعون ضدهم عليها الدعويين بطلب منع تعرضها لهم فى تلك 
الأرض تأسيساً على أن الوزارة الطاعنة سبق أن قررت توزيع هذه الأرض عليهم 
وإتخذت الإجراءات اللازمة لبيعها لهم وان تنفيذ التوزيع الجديد يعتبر تعرضا لهم 
فى حيازتهم يجوز لهم دفعه بدعوئ منع التعرض ٠‏ ولما كان التعرض المستند إلى أمر 
إدارى اقتضته مصلحة عامة لا يصلح اساساً لرفع دعوى حيازة نع هذا التعرض 
وذلك لما يترتب حتما على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا 
الأمر ووة ذه وهو ما يمتنع علو المحاكم بنص المادة ٠١‏ من قانون السلطة 
القضائية رقم 57 لسنة ١154‏ ولا يكون للحائز فى هذه الحال من سبيل لدفع هذا 
التعرض سوى الإلتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر الإدارى أو الغاثه . 
لما كان ذلك وكانت دعويا المطعون ضدهم تهدفان إلى منع تعرض الوزارة الطاعنة 
الستند إلى الأمرين الإداريين اللذين اصدرتهما الهيئة العامة للإصلاح الزراعي 
تنفيذاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 11517 وتحقيقا 
للمصلحة العامة التى يبتغيها قانون الإصلاح الزراغى فإن الدعويين المذكورتين 
تخرجان قطعاً عن ولاية المحاكم فلا تكونان من دعاوى الحيازة التى يختص بنظرها 
القاضى الجزئى طبقاً لنص المادة ٤١‏ من قانون المرافعات . 
( نقض ١937/15/١‏ سنة ١7‏ العدد الرابع ص ١75615‏ ) . 


١‏ - وحيث أن الحكم المطعون فيه قرر أن العلاقة بين مصلحة السكك 
الحديدية والمطعون ضده هى علاقة تعاقدية قد أقام قضاه على ما يأتى : « وحيث 
أن البادى من ظاهر الأوراق أن المستأنف ضده ٠‏ المطعون ضده » قد أقام الكشك 
محل النزاع فى سنة ١9517‏ وقام بدفع مبلغ 5٠١‏ مليم بتاريخ ٠٠١۸/۳/۹‏ 
لمصلحة السكك الحديدية مقابل الانتفاع عن وضع الكشك إبتداء من 


or 


٥۷/٩۹/٣‏ على ما يبدو من مظاهر الإيصال المقدم بحافظة المستأنف عليه 
المقدمة بمحكمة أول درجة ومن ثم يكون البادى مما تقدم بحسب الظاهر أن 
مصلحة السكك الحديدية قد سمحت للمستأنف عليه بإقامة الكشك محل النزاع 
نظير مبلغ معين يدفعه دورياً وعليه تكون العلاقة بين الطرفين بحسب الظاهر هى 
» ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يقرر وجود العلاقة 
التعاقدية بين الطرفين إلا على أساس أن المصلحة سمحت بإقامة الكشك لقاء جعل 
دورى ولا كان الأصل أن تصرفات السلطات الإدارية ف الأملاك العامة لإنتفاع 
الأفراد بها لا يكون إلا بترخيص والترخيص بحكم طبيعته معين الأجل غير ملزم 
للسلطة المرخصة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق ف الغائه والرجوع 
فيه قبل حلول أجله وإعطاء الترخيص ورفضه كل أولئك أعمال إدارية يحكمها 
القانون العام وكان أداء المطعون ضده مقابلاً لإنتفاعه بالكشك لا ينقى 1 
كان بموجب ترخيص عملا بحكم الأصل كما آنه ليس من شأنه أن ينزل العلاقة بين 


موضوع النزاع يتمحض أمراً إدارياً يحظر على المحاكم أن تؤوله او توقف تنفيذه 
عملا بنص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 51 لسنة 1555 فى شان السلطة 


القضائية فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقبل الدفع بعدم إختصاصها وإذ جرى 
الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر وقضى برفض ذلك الدفع وتمكين المطعون 
ضده من إعادة الكشك إلى الحال التى كان عليها قبل الإزالة فإنه يكون مخالفاً 
للقانون فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم مما يستوجب نقضه والقضاء 
بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى . ( نقض ١533/7/5‏ سنة ١۷‏ 
العدد الثالث ص 3585 ) . 

١‏ - وحيث أن الدعوى رفعت من الطاعن وطلب فيها آولا بصفة مستعجلة 
وقف إجراءات بيع السيارة المحجوز عليها حتى يفصل فيما إذا كان للمجلس البلدى 
الحق فى فرض الرسم المحجوز عليها من أجله . وثانياً بصفة عادية إلغاء الحجز 
الموقع على السيارة المذكورة وإعتباره كان لم يكن وثالثاً بطلب مبلغ خمسين جنيهاً 
تعويضاً عن توقيع الحجز . وهى طلبات الفصل فيها يدخل ف ولاية المحاكم المدنية 
وفقاً لعموم نص المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠٤١‏ لسنة ۱۹٤١‏ الخاص بنظام 
القضاء ولا يحول دون إختصاص المحاكم المدنية - على ما جرى عليه قضاء هذه 
المحكمة - أن يكون أساس الدعوى أن الحجز الإدارى المطلوب وقف إجراءاته 
أو الغاؤه أو التعويض عن توقيعه قد وقع بغير سند لأنه توقع بناء على قرار صدر 
من المجلس البلدى بفرض رسم يزعم الطاعن أن المجلس لا يملك فرضه وانه لذلك 
يجب عدم الإعتداد بهذا القرار لعدم مشروعيته ٠‏ لأن المادة 14 من قانون نظام 
القضاء والتى كانت تقابل المادة ٠١‏ من لأئحة ترتيب المحاكم الإبتدائية التى تخرج 


o 


من ولاية المحاكم وقف الأمر الادارى أو تأويله إنما تشير إلى الأمر الإدارى الفردى 
دون الأمر الادارى العام أو اللوائح كقرارات المجلس البلدى بفرض الرسم . وعلى 
ذلك فإن على المحاكم المدنية أن تستوثق من مشروعية اللائحة المراد تطبيقها على 
النزع المطروح ومطابقتها للقانون . ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى يعدم 
اختصاص المحكمة بنظر طلب وقف البيع » وبوقف القصل ف طلبى إلغاء الحجز 
والتعويض حتى يفصل من جهة القضاء الإدارى ف النزاع القائم على مشروعية 
اللائحة التى يستند إليها المطعون عليه ف توقيع الحجز . إذ قضى الحكم بذلك 
يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه . ( نقض ۲۷ ١/‏ /ره15١‏ سنة 1 
ص ٩۷٩‏ ) . 


7 - فرض المجلس البلدى الطاعن رسوماً على الشركة المطعون عليها 
بإعتبارها تقوم بعملية النقل بالسيارات ف دائرة إختصاصه ونبه عليها بوجوب دقع 
هذه الرسوم ولا لم تدفع أوقع حجزاً إدارياً على سيارتين مملوكتين لها وحدد يوماً 
لبيعهما فأقامت الشركة الدعوى وطلبت الحكم . اول - بصفة مستعجلة بإيقاف 
البيع حتى يفصل ف النزاع الموضوعى الخاص بإستحقاق الرسوم . وثا 
بصفة عادية إلغاء الحجز وإعتباره كان لم يكن . وثالثاً - بالزام الحاجز بأن 
يدفع لها مبلغاً معيناً على سبيل التعويض ٠‏ وقد دقع الطاعن الدعوى بعدم 
إختصاص المحاكم المدنية بنظرها تأسيساً على أن قرار المجلس البلدى بقرض 
الرسوم هو من قبيل الأوامر الادارية التى لا يجوز المساس بها فقضت ا محكمة 
برفض هذا الدفع وبصفة مستعجلة بإيقاف البيع وإلغاء الحجز وإعتباره كان لم 
يكن ومحكمة الإستئناف قضت بتأييد هذا الحكم ولا عرض النزاع على محكمة 
النقض قررت المبادئ الا 

١‏ - جرى قضاء محكمة النقض بأن الحجوز الإدارية وإجراءاتها لا تعد من 
قبيل الأوامر الإدارية التى لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تتقيذها 
ومن ثم تختص المحاكم بنظر الدعاوى الخاصة يبطلان إجراءات هذه الحجوز 
أو إلغائها أو وقق إجراءات البيع . 

٠‏ - إن المادة 16 من قانون نظام القضاء والمى كانت تقابل المادة ٠١‏ من 
لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التى تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإدارى 
أو تأويله إنما تشير إلى الأمر الإدارى الفردى دون الأمر الإدازى العام أى 
اللوائم - كقرار المجلس البلدى بفرض رسم - إذ لا شبهة فى أن للمحاكم بل 
عليها قبل أن تطبق لائحة من اللوائح أن تستوثق من مشروعيتها ومطايقتها 
للقانون . فإن بدالها ما يعيبها فى هذا الخصوص كان عليها أن تمتنع عن 


0 


۳ - لما كانت المادة 71 من القانون رقم ١45‏ لسنة ١554‏ بنظام المجالس 
البلدية والقروية تنص على أن للمجالس أن تفرض ف دائرة إختصاصها رسوماً على 
المحال الصناعية والتجارية » وعلى أن يعين بمرسوم القواعد الخاصة بتحديد 
أساس هذه الرسوم وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها واحوال الإعفاء منها , 
وبناء على هذا النص صدر مرسوم ٠١‏ من أكتوبر لستة 1180 المعدل بالمرسوم 
الصادر فى ٠١‏ سبتمبر لسنة ۹٤۸‏ بتحديد أساس الرسوم البلدية وطريقة التظلم 
منها , ولما كان المجلس البلدى ٠‏ الطاعن ٠‏ بناء على ذلك قد قرض رسوماً على إدارة 
سيارات نقل الركاب بالدينة وعلى محلاتها ثم أوقع حجزاً إدارياً على اموالها وكانت 
هذه الشركات تقوم بعملية النقل بالسيارات وهو عمل تجارى بطبيعته » وكانت 
مكاتب الشركات ومحلاتها وجراجاتها هى المحلات التى تباشر فيها نشاطها فى 
دائرة إختصاص المجلس الطاعن وإنها بهذه الصفة تدخل ف إعداد المحلات 
التجارية فيجوز للمجلس فرض الرسوم عليها بهذا الإعتبار وفقاً لنص المادة ۲۲ من 
القانون رقم ٠٤١‏ لسنة 1544 , وكان لا يغير من هذا النظر أن تكون الشركة 
المطعون عليها ملزمة بدفع رسوم أخرى عن مركزها الرئيسى متى كان الرسم الذى 
يتقاضاه المجلس هو عن نشاط الشركة ف دائرة المدينة وليس عن نشاطها بوصفها 
مرخصاً لها أو متمتعة بإمتياز لمرفق النقل , لما كان ذلك يكون القرار الصادر من 
المجلس البلدى بفرض الرسم المشار إليه قد صدر موافقاً لنصوص القاتون رقم 
6 لسنة ۱۹٤٤‏ . ( نقض ٠۹١٩/۰/۲۱‏ سنة ٤‏ ص ٠٠١١‏ ) . 


۳ - تدل نصوص المواد الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۲۲ لسنة 
١‏ بإنشاء مؤسسة مصر للطيران ٠‏ والأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 
٠‏ لسنة ۱۹۷١‏ بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران ٠‏ والفقرة الثانية من المادة 
الأول والسابعة والثامنة من القانون رقم ١١١‏ لسنة 19175 ببعض الأحكام 
الخاصة بشركات القطاع العام » وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1-04 لسنة 
٥‏ بتحديد المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا بذاتها فى تطبيق أحكام 
القانون رقم ١١١‏ لسنة 11175 . والأولى والثانية والرابعة من القانون رقم ١١7‏ 
لسنة 15175 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران والمادة الأولى من 
قرار وزير الطيران المدنى رقم ١١١‏ لسنة 1917 فى شأن تحويل مؤسسة مصر 
اللطيران إلى شركة مساهمة عامة باسم شركة مصر للطيران استنادا الى السلطة 
المخولة له بالمادة السابعة من القانون رقم ١١١‏ لسنة ١1175‏ والمذكرتين 
الايضاحيتين لهذين القانونين على أن المشرع استهدف بإصدار القانون رقم ١١1‏ 
لسنة 1110 التعجيل إلى اقالة مؤسسة مصر للطيران من اساس نظام المؤسسات 
العامة الصادر بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 197١‏ بعد ما أظهر تطبيقه عليها عدم 


مواءمته لمجالات عملها وأصابها بالجمود وأقعدها عن مواجهة منافسة شركات 
الطيران العالمية مما أرداها إلى وضع اقتصادى سين وذلك بوضعها ف اطار جديد 
لا يتقيد بالنظم والأوضاع الحكومية وكذلك النظم المتبعة فى القطاع العام ويأن 
تكون لها ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية ٠‏ وهو ما لايتأتى مع 
الابقاء عليها كمؤسسة عامة وإنما هو ف نطاق ما أبانت عنه المذكرة الايضاحية من 
أهداف التشريع باعتبارها من الأنشطة الخاصة للدولة التى لا تصطبغ بالصبغة 
الادارية » ولا ينال من ذلك ابقاءها تحت اسم اشتهرت به لأن هذا الاسم لايغير 
من طبيعتها التى تنبى نصوص القانون رقم ١١7‏ لسنة 1410 ومذكرته الايضاحية 
عن أنه جعلها ف واقع الأمر شركة من الشركات التجارية . لما كان ذلك القصد 
وتلك الطبيعة الخاصة للمطعون ضدها بمقتضى هذا التشريع لا تتناقر وأهداف 
المشرع من اصدار القانون رقم ١١١‏ لسنة 19175 سالفة البيان بل تتوائم معها 
فإنه لا يكون ثمة تعارض بينهما يقال معه أن القانون رقم ١١7‏ لسنة 1515 
الصادر فى ۱۹۷١/۹/١١‏ هو الأداة التشريعية المنصوص عليها ف المادة السابعة 
من القانون رقم ١١١‏ لسنة ١515‏ الذى لم يعمل به الا من تاريخ لاحق فى 
04 لاستبقاء المطعون ضدها مؤسسة عامة » ومما يؤكد سيرهما معا 
فى نطاق فكر مشرع واحد يتنزه عن العبث واللغو تعاصرهما زمنا وأن هذا القانون 
الأخير لم يستثن المطعون ضّدها من الخضوع لأحكامه كما لم يرد بالقانون رقم 
١‏ لسنة 19173 ما يخرجها من نطاق القانون الذى قبله فيما يتعلق بإلغاء شكلها 
كمؤسسة عامة وتحريرها من القواعد والنظم التى تحكم هذه المؤسسات وأن 
المذكرتين الايضاحيتين للقانونين المشار اليهما توافق نظرهما فى شأن نظام 
المؤسسات العامة وعدم صلاحيته للتطبيق ووجوب تخليص الوحدات الاقتصادية 
التى اصطبغت به من أثاره سواء ما كانت تباشر منها نشاطا بذاتها أو عن طريق 
وحدات أخرى تتبعها ‏ هذا إلى أن القول. بأن المطعون ضدها استمرت مؤسسة 
عامة بصدور القانون رقم ١١7‏ لسنة 1۹۷١‏ يضحى غير سديد بعد زوال نظام 
المؤسسات العامة بصدور القانون رقم ١١١‏ لسنة ١415‏ الذى آلغى القواعد التى 
تنظمها فى القانون رقم ٠٠‏ لسنة 1417١‏ . لما كان ذلك فإنه وقد نص قرار رئيس 
مجلس الوزراء رقم 104 لسنة ۱۹۷١‏ الصادر تنفيذا لأحكام القانون رقم ١١١‏ 
لسنة 14175 على أن مؤسسة مصر للطيران من ضمن المؤسسات التى تباشر نشاطا 
بذاتها . ونص قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم ١١١‏ لسنة 1۹۷1 على 
تحويلها إلى شركة مساهمة تحت اسم شركة مصر للطيران استنادا إلى نص المادة 
السابعة من ذات القانون تكون قد زالت عن المطعون ضدها صفتها كمؤسسة عامة 
فصارت شركة مساهمة خلال الفترة موضوء التداعى بما يجعل العلاقة بينها وبين 
العاملين بها فى هذه الفترة علاقة تعاقدية لا تنظيمية فيختص .القضاء العادى 


المنازعات التى تثور بينهم وبينها . ( نقض ۱۹۸٤/١۱/۲۹‏ طعن رقم ٠١١57‏ 
لسنة 07 قضائية ) . 

4” لما كان الدقع بعدم الاختصاص الولائى يعتبر دائما مطروحا على محكمة 
الموضنوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدقع به أمامها » فلا يسقط الحق ف ابدائه 
والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم . ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة 
النقض ٠‏ وكان البين من استقراء نصوص كل من القانونين رقمى ٠١١‏ سنة 
٤4‏ برقع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص و 45 لسنة 1513 
بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 
٠٠٠١‏ لسنة 1174 المشار إليه أن الشارع قصد لاعتبارات رآها ‏ وعلى ما أقصحت 
عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 44 لسنة ١97١‏ إلى تصفية الأوضاع 
المترتبة على فرض الحراسة ورفعها بحيث تنتهى العلاقة بين هؤلاء الأشخاص وبين 
الأجهزة المختصة بعد صدور القانون رقم ١6١‏ لسنة 15714 مباث إلا أن أغلب 
الأوضاع المذكورة بقيت دون انهاء بصفة دائمة لقيام صعوبات قانونية وإجراءات 
حالت دون الانتهاء من تحديد المراكز المالية للأشخاص المذكورين » وهو ما دعا 
الشارع إلى اصدار القانون رقم 44 سنة 191١‏ مستهدقا به وضع اجراءات 
مبسطة وسريعة تكفل تصفية تلك الحراسات وانهاء آثارها بصورة شاملة فى موعد 
أقصاه سنة من تاريخ العمل به فى ۱۹۷١/۹/٠١‏ بمراعاة الأحكام القانونية 
السارية فى شأن من رفعت عنهم الحراسة والتيسيرات التى تقررت لهم بموجب 
قرارات رئيس الجمهورية ووفقا للاجراءات والقواعد النصوص عليها فى هذا 
القانون ٠‏ وخولت المادة الثانية عشرة منه الوزير المختص ف سبيل اتمام التصفية 
سلطة مباشرة كافة الاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء طبقا لأحكام القانون رقم 
٠٠٠١‏ لسنة 1114 وكذلك الاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء والوزيد المختص 
بالأمر رقم ٤‏ سنة ١107‏ بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين 
الأشخاص والهيئات . وإذ صدر القانون رقم ٠۲‏ سنة 19177 بشأن تصفية 
الحراسات المفروضة طبقا للقانون رقم ٠١١‏ سنة 15174 ليعمل به فى أكتوبر سنة 
16371 ونص ف مادته الخامسة على أن ٠‏ يتولى وزير الخزانة تصفية الجهاز 
الإدارى للحراسة وتكون له اختصاصات الوزير المختص ف القانون رقم 5غ سنة 
١‏ وكذلك اختصاصات الحارس العام » ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 
7 لسنة 1915 بشآن الغاء الجهاز الإدارى للحراسة العامة ونقل 
اختصاصاته إلى وزارة الخزانة ونص ف مادته الأولى على آن ٠‏ يلغى الجهاز 
الإدارى للحراسات العامة وتنقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة » ونصت المادة 
الثانية منه على أن ٠‏ تتولى وزارة الخزانة تصفية اعمال الحراسة » كما تقوم 


بتوزيع العاملين بها على أجهزة الدولة » ونصت المادة الثالثة من ذات القرار على أن 
٠‏ يوقف سريان الاقتطاع الإدارى وغيره من المصاريف الإدارية التى تتحملها 
الأموال التى خضعت لتدابير الحراسة ٠‏ فإن مفاد ذلك أن وزارة الخزانة هى 
الجهة المختصة بتحقيق ما تغياه الشارع من مصالح عامة بتصفية الأوضاع 
المترتبة على رفع الزات وتصفيتها . مما مؤداه أن جهاز تصفية الحراسات 
المنبثق عن تلك الوزارة هو فى حقيقته جهاز من أجهزة الحكومة ٠‏ وله صفة المصالح 
الحكومية . ويضحى بهذه المثابة من الأشخاص الإدارية العامة بما لازمه أن 
العاملين به سواء أكانوا معينين لديه ابتداء أم معارين له من جهات حكومية أخرى 
موظفون عموميون » مما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه 
أن المطعون ضده من موظفى وزارة التجارة وأعير للعمل بجهاز تصفية حراسات 
الأجانب وهو جهة حكومية تابعة لوزارة الخزانة ٠‏ وكانت الإعارة لا تقطع صلة 
العامل الأصلية ٠‏ فإن النزاع حول استحقاق المطعؤن ضده للمكافأة 
المقررة لغيره من موظفى مصلحة الضرائب المعارين لذات الجهاز يكون من 
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره وفقا للمادة العاشرة من 
القانون رقم ٤١‏ سنة ۱۹۷١‏ بشأن مجلس الدولة وهو اختصاص ولائى متعلق 
بالقطاع العام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصل ف موضوع 
النزاع ٠‏ فإ قد خالف القانون بما يوجب نقضه . ( نقض ۱۹۸۲/۱/۲ 
طعن رقم 7١7‏ لسنة 57 قضائية ) . 


٥‏ - لا كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٠١5‏ لسنة 11354 بإنشاء 
المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها 
بالمحافظات الذى يسرى من تاريخ نشره فى ١575/75/17‏ قد نص ف المادة الأولى 
منه على أن ٠‏ يحول بنك التسليف الزراعى والتعاونى إلى مؤسسة عامة تسمى 
المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاوتى ويكون مركزها القاهرة .٠‏ 
واتبع ذلك بالنص ف المادة الخامسة على أن ٠‏ تحول قروع بنك التسليف الإراعى 
والتعاونى ف شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسة ٠‏ وكان مؤدى نص المادتين 
الأولى والثانية من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة 
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 7557 لسنة ١477‏ وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ أن العلاقة بين هذه الشركات والعاملين بها هى علاقة تعاقدية لا 
تنظيمية تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام ذلك النظام باعتباره جزء! 
متمما لعقد د العمل بعا مؤداه أن القرارات التى تصدر ف شان هؤلاء العاملين لا 
القرارات الإدارية وتكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر 
يغير من ذلك صدور تلك القرارات من المؤسسات التابعة 


لف 


الشركات لأن هذا الأمر لا يعدو ف حقيقته أن يكون تنظيما للعلاقة 
القائمة بين الشركات والعاملين بها ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة , كما 
أن أداة ذلك التنظيم لا تجعل من القرارات الصادرة فى هذا الخصوص قرارات 
إدارية . لما كان ذلك وكان الواقع ف الدعوى أن المطعون ضده الذى يعمل لدى 
الطاعن الثانى وهو شركة مساهمة إنما أقامها بطلب أحقية للفئة المالية الثامنة طيقا 
لأحكام المادتين 7 و 75 من اللائحة سالفة البيان بدلا من الفئة التاسعة التى 
صدر القرار موضوع التداعى بتسكينه عليها فإن علاقته بالطاعن الثانى تكون 
علاقة تعاقدية ولا يعد هذا القرار من القرارات الإدارية التى يمتنع على القضاء 
العادى الفصل فيها ‏ وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون بمنأى عن 
الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . ( نقض ۱۹۸٤/١/٠١‏ طعن رقم 
5 لسنة 48 قضائية ) . 


٣‏ -لما كان الثابت فى الدعوى أن تحديد أجور المطعون ضدهم محل التداعى 
قد تم بموجب قرار البنك الطاعن الصادر فى 1971/4/18 مما تكون معه منازعة 
المطعون ضدهم حول هذا التحديد وأحقيتهم للأجور المطالب بها هى فى حقيقتها 
طعن على ذلك القرار » «كانت العبرة فى تحديد طبيعة القرار المذكور لمعرفة الجهة 
القضائية اللختصة بنظر الطعن عليه هى بوقت صدوره دون اعتداد بما يطرا من 
تغيير على صفة مصدره فى تاريخ لاحق . ولما كان البنك الأهلى المصرى يعتبر 
مؤسسة عامة وقت صدور القرار بتحديد أجور المطعون ضدهم فى ۱۹1١/٤/۲١‏ » 
إذ نصت المادة الأولى من القانون رقم ٤١‏ لسنة ١57١‏ على أن يعتبر البنك الأهلى 
مؤسسة عامة وتنقل ملكيته للدولة ٠‏ كما نصت: المادة الأولى من النظام الأساسى 
لهذا البنك الصادر بالقرار الجمهورى رقم 77171 لسنة 157٠‏ على أن البنك الأهلى 
المصرى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ومن ثم فإن علاقة المطعون 
يد أجورهم فى ١171/8/75‏ تكون 
علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين وف مركز من مراكز القانون 
انعام . ولا يغير من ذلك صدور القرار الجمهورى رقم 477 لسنة 1938 فى 
1 بتحويل البنك الأهلى المصرى إلى شركة مساهمة عربية ذلك أن هذا 
القرار صدر لاحقا لقرار تحديد اجور المطعون ضدهم فلا اثرله على علاقتهم بالبنك 
الطاعن وقت ذاك . لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم يعتبرون وقت صدور القرار 
المذكور فى ۱۹11/٤/۲١‏ من الموظقين العموميين بحكم تبعيتهم لشخص من 
أشخاص القانون العام » فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يكون هو المختص 
دون غيره بنظر منازعة المطعون ضدهم فى القرار الصادر بتحديد أجورهم عملا 
بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم ٠١‏ لسنة 15559 فى شأن تنظيم 


ضدهم بالبنك الطاعن وقت صدور قراره ب 
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مجلس الدولة التى تحكم واقعة النزاع . ( نقض 1147/11/5 طعن رقم ۲۲۷ 
لسنة 58 قضائية . نقض ۱۹۸١/١/١‏ طعن رقم ١15‏ لسنة ٤٤‏ قضائية ) . 

۷ - القرار الادارى . ماهيته . القرار الصادر باستعجال تنفيذ قرار ترميم 
سبق صدوره . عدم اعتباره قرار جديد منثئ لأثر قانونى . مؤداه . عدم جواز 
الطعن فيه . ( نقض ٠۹۸٤/٦/۲۲‏ طعن رقم 835 لسنة 07 قضائية ) ٠‏ 

۸ - الدفع بعدم الاختصاص الولائى يعتير دائما مطروحا على محكمة 
الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به آمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه 
والتمسك به حتى لو تنازل عنه الخصوم . ويجوز الدقع به لأول مرة أمام محكمة 
النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع , كما يجوز لمحكمة النقض أن 
تثيره من تلقاء نقسها . لا كان ذلك . وكان القصل ف جنسية الطاعن مسألة أولية 
تخرج عن نطاق الاختصاص الولانى للمحاكم . وتدخل فى اختصاص مجلس الدولة 
وحدد طبقا للمادة ١١‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة 191١‏ وكان النزاع على جنسية 
الطاعن نزاعا جديا يتوقف على الفصل فيه الفصل فى الدعوى . فإن الحكم المطعون 
فيه اذ يفصل ف هذه المسالة يكون قذ آخطا فى تطبيق القانون » وخرج بقضائه عن 
الاختصاص الولانى للمحكمة . ولا كان هذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام فإن 
لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها . عملا بالحق المخول لها فى المادة 1/181 
من قانون المرافعات . ( نقض 1 طعن رقم ١١15‏ لسنة 5٠‏ 
قضانية ) 


۴١‏ يوون فة التقض عن كلقاه تفسها فن خر ق لعن عن لأسيب 
القانونية ما يتعلق بالنظام العام إذا ثبت انه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند 
الحكم ف الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلام بهذه 
الأسباب والحكم فى الدعوى على موجبها . الاختصاص بنوع القضية أو قيمتها 
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ يتعلق بالنظام العام ٠‏ فلا يجوز الاتذاق 
على خلاقه ويجوز الدفع به فى آي حالة تكون عليها الدعوى » ويجب على المحكمة أن 
تحكم به من تلقاء نقسها . ( نقض ۱۹۸۱/1/۱۲ طعن رقم ١١1/7‏ لسنة ٤۷‏ 


- الدفع بعدم دستورية القوانين  على ما جرى به قضاء هذه المحكمة‎ - 4١ 
٤١ غير متعلق بالنظام العام . ( نقض ۱۹۸۱/۱۲/۱۹ طعن رقم ۲۳۷ لسنة‎ 
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو‎ - ١ 
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تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى 
القرانيت بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا قاتونا وكان 
الباعث عليه مصلحة عامة . الإجراء الذى لا يستند فيه مصدره إلى قانون أو قرار 
إدارى يخوله سلطة القيام به هو عمل مادى . اختصاص القضاء العادى بنظر 
دعرى منع التعرض والتعويض على أساسه . ( نقض ۱۹۸۲/۱۲/۰ طعن رقم 
20 لسنة 5١‏ قضائية ) . 


7 - لا كانت نصوص القانون رقم 1١‏ لسنة 11175 قد خلت من آى تص 
يتعلق باختصاص جهة قضائية أخرى بالحكم فى دعوى المطالبة بمكافأة استشهاد 
الجندى وكانت المطالبة بهذه المكافأة وهى مبلغ مالى محدد لا تعتبر منازعة إدارية 
يختص بها مجلس الدولة قإن الاختصاص بها يكون للمحاكم ذات الولاية العامة . 
( نقض ۱۹۸۲/۱۱/۲۸ طعن رقم 147 لسنة 45 قضائية ) . 


47 - إذ كان إثيات سبب وفاة الجندى مما يتطلب إجراءات خاصة تص عليها 
ف المادة ۸۲ من القانون رقم 1-١‏ لسنة 19170 فإن المحاكم ملزمة بتطبيق قوانين 
الدولة على الواقع فى القضايا التى تختص بنظرها ولها فى سبيل ذلك مراقبة 
الخصوم ف إثبات الواقعة وإثبات التخلص منها طبقا لما تقضى به القواتين فى هذا 
الصدد ولا يعوق اختصاصها بنظر الدعوى أن يكون إثبات حالة مما يتوقف عليه 
الحكم فيها مرهونا بإجراءات قانون 
أو لم تتخذ فذلك كله خاضع لتقديرها ولا تكون به عقيدتها فى الدعوى طبقا 
للقانون . ( نقض ۱۹۸۲/۱۱/۲۸ طعن رقم 7417 لسنة 54 قضائية ) . 


ة معينة سواء كانت هذه الاجراءات قد اتخذت 


- القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله او 
اه المحكمة - هو ذلك القرار الذى تفصح به 
الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك يقصد إحداث 
مركز قانونی معين متى كان ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه مصلحة عامة . 
والثابت بمذكرة إدارة الحاصلات الزراعية مراقبة منتجات الحبوب بوزارة التموين 
المرفقة صورتها بتقرير خبير الدعوى آنه بعد أن سردت الملاحظات على التكلفة 
المقترحة انتهت إلى طلب اعتماد تكلفة طحن اردب القمح بمطاحن المؤسسة وققالما 
أسقر عنه بحث اللجان التى قامت بالدراسة وذيلت المذكرة باعتماد الطاعن الأول 
- وزير التموين ‏ ومن ثم فما صدر منه على نحو ما سلف قرار إدارى بالمعنى 
السابق تحديده والمذكرة التى ذيلت به جزء منه لا ينفصل عنه ومفاد تحديد تكلقة 
الطحن فيها بالنسبة لمطاحن المؤسسة ( القطاع العام ) أن نطاق القرار المذكور 


يقتصر على هذه المطاحن . لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضده فى دعواه تقوم 
على أساس تطبيق القرار على مطاحن القطاع الخاص ومنها مطحنة فين نظر 
الدعوى يقتضى بالضرورة تفسير القرار لتعديل نطاق تطبيقه مما على المحاكم 
العادية لخروجه عن اختصاصها عملا بالمادتين ١77 . ٠١‏ من قانون السلطة 
القضائية . ( نقض ۱۹۸۲/۲/۲۷ طعن رقم 877 لسنة 07 قضائية ) . 


5 - القرر أن القضاء الصادر بالاختصاص أو بعدم الاختصاص حجتيه 
قاصرة على ذلك ولا تمتد إلى موضوع الدعوى . ( نقض ۱۹۸۲/٤/۱۷‏ طعن رقم 
0١‏ لسنة 44 قضائية ) . 

۷ - القانون رقم ٠٠١‏ لسنة 1534 آجير العقارات المملوكة للدولة 
ملكية خاصة والتصرف فيها . الغاؤه بالقانون ٠٤١‏ لسنة ۱۹۸١‏ فى شأن الأراضى 
الصحراوية . اثره . عودة الاختصاص بالفصل ف المنازعات المتعلقة بتملك تلك 
الأراضى للقضاء العادى . ( نقض ٠۹۸۲/١/۲١‏ طعن رقم 77١‏ لسنة 5١‏ 
قضائية ) . 


۸ - يقتصر اختصاص المحاكم العادية على النظر ف طلبات التعويض عما 
يصيب العقار المستولى عليه من نقص فى قيمته وكذلك المنقولات المستولى عليها . 
القاتون رقم ١54‏ لسنة 1155 المعدل بالقانون ٠١‏ لسنة 1575 فى شأن الدفاع 
المدنى . ماعدا ذلك من منازعات . اختصاص مجلس الدولة بنظرها . ( نقض 
41/١/7٠‏ طعن رتم ٠١٠١‏ لسنة 45 قضائية ) . 


4 الاوامر على العرائض . ماهيتها . تنقيذها عن طريق جهة الإدارة لا يغير 
من وضعها ولا يتمخض عن قرارات إدارية . عدم التنفيذ لا يعدو أن يكون عملا 
ماديا تختص المحاكم العادية بنظر التعويض المترتب عليه . ( نقض 
1587/١١/٠١‏ الطعون أرقام ۱۹٤۹ , ١8445 , ١414‏ 1995 لسنة 5١‏ 
قضانية ) . 


٠١‏ - القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية 
والتجارية . الحد من هذه الولاية بنص القانون ويما لايخالف أحكام الدستور . 
استثناء يجب عدم التوسع فى تفسيره . ( نقض ۱۹۸۲/۱۲/۲۸ طعن رقم ۸1۷ 
لسفة ٤۹‏ قضائية ) . 

١‏ - القرار الإدارى . ماهيته . الاجراء الذى لا يستند فيه مصدره إلى 
قانون او قرار إدارى يخوله سلطة القيام به . هو عمل مادى . اختصاص القضاء 
العادى بتظر دعوى منع التعرض والتعويض على أساسه . ( نقض ٠۹۸۲/۱۲/١‏ 
طعن رقم 7١17‏ لسنة 0١‏ قضائية ) . 
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07 - القرارات الإدارية . طلب التعويض عنها من اختصاص محاكم مجلس 
الدولة . م ١‏ ق ۲۷ لسنة ۱۹۷۲ . ( نقض ۱۹۸۲/١١/۲‏ طعن رقم ۸۷۸ لسنة 
۸ قضائية ) . 

617 - اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى . اختصاصها يما يعترض 
الاستيلاء من منازعات . م ١7‏ مكرر من المرسوم بقاتون 1174 لسنة ٠١١۲‏ . عدم 
اختصاصها بنظر النزاع حول براءة الذمة من إيجار أرض مدعى باستيلاء 
الإصلاح الزراعى عليها . ( نقض ٠۹۸۲/١/۸‏ طعن رقم ٩١‏ لسنة ٠١‏ 

4 - حرية جهة الإدارة فى إدارة المرفق لا يحول بين المحاكم وبين التدخل 
لتقرير مسئوليتها عما يصيب الغير من ضرر نتيجة خطأ تابعيها أو إهمال فى تنظيم 
شئون المرفق العام والإشراف عليه . ( نقض 1147/7/17 طعن رقم ٠١١١‏ لسنة 
۹ قضائية ) . 


٥ه‏ طلب الطاعنين إبطال مرسوم نزع الملكية ذاته واستصدار مرسوم آخر 
جديد وتقدير قيمة عقارهما على اساس قيمته وقت صدور هذا المرسوم الجديد 
خارج قطعا عن ولاية المحاكم وممنوع عليها نظره بحكم المادة ٠١‏ من قانون 
السلطة القضائية . ( نقض ۱۹11/۲/۲٤‏ اسنة ١7‏ العدد الأول ص 555 ) . 


7 القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التى تميزها 
والتى يهتدى بها ف القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها عن تعرض 
السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل ؛ وينبنى على ذلك أن للمحاكم العادية أن 
تعطى تلك القرارات وصفها القانونى على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين 
السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم » وهى ف سبيل ذلك تملك بل من واجبها التحقق 
من قيام القرار الإدارى بمقوماته القانونية والتعرف على فحواد فإن ظهر لها سلامة 
صدوره غير مشوب بما ينحدر به إلى درجة العدم كان عليها أن تعمل على تطبيقه 
وفقا لظاهر نصوصه وتنزل ما وصف له القانون من آثار على النزاع المطروح ولا 
يعتبر ذلك منها تعرضا للقرار بالتأويل . ( نقض ۱۹۸٠/۲/۲١‏ سنة 7١‏ الجزء 
الأول ض ٥۷۳‏ ) . 

۷ - لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعى رقم 
4 لسنة 1974 لجان إدارية لتسوية المنازعات بالطرق الودية لم يعهد إليها 
باختصاص قضائى:. القرارات التى تصدرها . لا تعد من قبيل القرارات 
الإدارية . أثره . اختصاص القضاء العادى بهذه المنازعات . ( نقض 
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81/1 طن رقم ٩۱٤‏ لسنة 44 قضائية » نقض ۱۹۸۳/٥/۲۲‏ طعن رقم 
١‏ لسنة 44 قضائية ) . 


8 - اختصاص هيئة التحكيم بمنازعات العمل . مناطه . قيام نزاع خاص 
بالعمل أو بشروطه بين صاحب العمل وجميع العمال أو فريق منهم . المنازعة بشأن 
اشتراكات التآمين . اختصاص القضاء العادى بنظرها دون هيئات التحكيم . 
م ۱۸۸ ق 5١‏ لسنة 1505 . ( نقض 1187/17/15 طعن رقم ۱۲۹۹ لسنة ٠۲‏ 
قضائية ) . 


4 - سلطة رئيس الجمهورية فى فرض الحراسة استنادا إلى قانون الطوارئ 
رقم 177 لسنة 1154 قاصرة على الشركات والمؤسسئات . صدور قرار جمهورى 
بقرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين يعد غصبا للسلطة وخروج على 
التفويض المقرر له بموجب ذلك القانون . أثر ذلك . تجريد القرار من حصانته 
واعتباره عقبة مادية . اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات الناشئة عنه . 
( نقض ١441/5/17‏ طعن رقم ٥۷۷‏ لسنة 45 قضا 


١‏ - القرار الإدارى . ماهيته . صدور قرار بتقرير المنفعة العامة على أرض 
النزاع والاستيلاء عليها مستكملا مقوماته . آثره . المطاعن الموجهة لهذا القرار . 
اختصاص القضاء الإدارى بنظرها . ( نقض ۱۹۸۲/۱۱/۲۷ طعن رقم ۲۰۸ 
لسنة ٠١‏ قضائية ) . 

١‏ ناط المشرع ف القرار بالقانين رقم 57 لسنة 1157 الخاص بالمحاماة 
أمام المحاكم ( القانون المعمول به الآن ١١‏ لسنة 11/1 ) نقابة المحامين وباللجان 
التى يشكلها المجلس تقدير أتعاب المحامى عند الخلاف على قيمتها فى حالة عدم 
وجود اتفاق كتابى عليها » وذلك بناء على طلب المحامى أو الموكل وإذا كان تقدير 
اللجنة للاتعاب فى هذه الحالة يعد قضاء فى خصومة قإن مخالفة قرارات اللجنة 
لأسس النظام القضائى وانحرافها عن الأصول العامة يجعل هذه القرارات باطلة . 
( نقض ۱۹۷٤/٥/٩4‏ سنة ۲١‏ ص 450 ) . 

1 - يبين من المراحل التشريعية للقانون رقم ۷١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بتحديد 
اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ومن تقدير اللجنة المشتركة 
من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الأمن القومى والتعيثة القومية عنه انه رؤى 
بإصداره أن تكون اللجان القضائية بمثابة القضاء الإدارى العسكرى بالمقابلة 
للقضاء الجنائى العسكرى وذلك اعمالا للمادة ١47‏ هن الدستور التى تنص على آن 
٠‏ ينظم القانون العسكرى ويبين اختصاصه فى حدود المبادئ الواردة فى 
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الدستور » ,لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعنين لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية 
فهى ليست يطلب الغاء قرار إدارى أى التعويض عنه بل هى مطالبة متهما 
بالتعويض استنادا إلى أحكام المسئولية التقصيرية المبين أحكامها فى القا 
المدنى فإن مؤدى ذلك أن تنحسر عنه اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات 
المسلحة المنصوص عليها ف القانون رقم ۷١‏ لسنة ۱۹۷١‏ المشار إليه . ( نقض 
أ طعن رقم ۸٠١‏ لسنة 5٠‏ قضائية ) . 

۳ - القضاء العادى ‏ وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة ‏ هو صاحب 
الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أى قيد يضعه المشرع للحد 
من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور ‏ يعتبر استثناءا واردا على أصل 
عام ومن ثم يجب عدم التوسع ف تفسيره . لما كان ذلك وكان النص ف المادة 7 من 
القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۲ ب مجلس الدولة يدل على أن المشرع لم يسبغ 
على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء فى 
المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية أن هذه الجمدية لبست من 
بين ما يتألف منه القسم القضائى بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها 
الاجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد اجرائية أخرى تقوم مقامها 
وتتوافر بها سمات اجراءات التقاضى وضماناته » وهى على هذا النحو لا تعد من 
جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائى وإنما تختص فقط بمهمة 
الافتاء فى المنازعات بإبداء الرأى مسيبا على ما أقصح عنه صدر التص السالف , 
ولا يؤثر ف ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الالزام للجانبين لأن هذا 
الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به - نص المادة 17 المشار اليها ‏ إلى 
مرتبة الأحكام قلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر 
المقضى . لما كان ذلك وكان المشرع لم يضع - على اى وجه - قيدا يحول بين هذه 
الجهات وبين اللجوء مباشرة إلى جهة القضاء للحصول على حكم قضائى قابل 
للتنفيذ الجبرى وكانت المنازعة المطروحةهى مما تختص به جهة القضاء العادى » 
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى يكون قد 
انتهى إلى نتيجة صحيحة . ( نقض ١584/17/7١‏ طعن رقم ١١١17‏ لسنة ٠١‏ 
قضائية ) . 


4 - المقرر ف قضاء هذه المحكمة ان لجان التقييم ‏ وإن كانت تتمتع بسلطة 
تقديرية مطلقة فى تحديد صاف رأسمال المنشأة المؤممة وأن قرارها فى هذا الشأن 
يكون نهائيا غير قابل للطعن فيه إلا أن مناط ذلك أن تلتزم اللجنة فى تقييمها بعناصر 
اة أصولا وخصوما وقت تأميمها فلا يجوز لها أن تقيم ما لم يقصد المشرع إلى 
تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التى ادخلها المشرع ف نطاق التأميم فإن هى 
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فحلت شيئا من ذلك فلا يكون لقرارها من اثر ولا يكتسب أى حصانة ولا تكون له 
حجية قبل الدولة أو أصحاب الشأن . ( نقض 1184/17/77 الطعنان رقما 
» ۱۷۳ لسنة 45 قضائية , نقض ۱۹۸۲/۲/۲۹ طعن رقم ۲ لسنة 11 
قضائية ٠‏ نقض ٠۹۸۲/۲/۲۹‏ طعن رقم 777 لسنة ٤١‏ قضائية ٠‏ نقض 
6 سنة 737 ص ۱۲۷۷ ). 1 


8 التعرض للقرار الإدارى بالإلغاء أو التأويل أو وقف التنقيذ أو التعويض 
عن الأضرار الناشئة عنه . إمتناعه على جهة القضاء العادى صراحة أو ضمنا 

شرطه . أن يكون مستكملا فى ظاهره مقومات القرار الإدارى غير المشوب بعيب 
ينحدر به إلى درجة العدم . ( نقض 1985/1/١5‏ طعن رقم ٠٠١١‏ لسنة 5٠‏ 


5 د اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة . قانون ۷١‏ لسنة 
6 . اعتباره بمثابة قضاء إدارى . طلب الضابط التعويض استناد! إلى أحكام 
المسئولية التقصيرية . انحسار اختصاص هذه اللجان عته . ( نقض 
1 طعن رقم 48 لسنة ١ه‏ قضائية ) . 


7" - المبالغ التى يلتزم بها المستفيد من التعدى على مناقع الرى والصرف . 
ماهيتها . عدم اعتبارها من قبيل التعويضات التى تتولى اللجنة المبينة بالمادة 45 
من القانون رقم 84 لسنة ١41١‏ بشأن الرى والصرف النظر ف المنازعات الخاصة 
بها بداءة . ( نقض ١585/1/78‏ طعن رقم 0178 لسنة 0١‏ قضائية ) . 


8 - الاختصاص الولائى . مادة ٠١١‏ مرافعات . يعتبر قائما فى الخصومة 
ومطروحا على المحكمة . الحكم الصادر فى موضوع الدعوى . اشتماله حتما على 
قضاء ضمنى باختصاص المحكمة ولائيا بنظر الوضوع . ( نقض 
۷ طعن رقم ۲١٠١‏ لسنة 5١‏ قضائية ) . 

و إدارة الأموال التى آلت للدولة لعقد / 
اعتباره منازعة فى اللكية من جانب الجهة الإدارية بشأن 
لأحكام القانون المدنى وتغدو مجرد عقبة مادية تخرجه عن نطاق القرارات 
الإدارية . اختصاص المحاكم ذات الولاية العامة بنظر المنازعات الناشئة عن هذا 
القرار . ( نقض ۱۹۸۳/۱/۲ الطعنان رقما ٠٤١١ . ٠٤١١‏ لسنة 44 


على انها وصية . 
E‏ 


١‏ - النص ف المادة الثالثة من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹١۸‏ بشأن حالة 
الطوارئ ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يجز فرض الحراسة على 
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بعض الأفراد ومن بينهم مورث الطاعنة والمطعون ضده الأول وإذ كان الأمر 
الصادر بفرض الحراسة قد استند إلى قانون الطواری رقم ١71‏ لسنة 190/8 فإنه 
يعتبر غصبا للسلطة ينحدر به إلى الفعل المادى المعدوم الأثر قانونا مما يجرده من 
الحصانة المقررة له . ( نقض ٠۹۸١/۲/۲١‏ طعن رقم 014 لسنة ١ه‏ 

1" - القرارات الإدارية تخرج من اختصاص المحاكم أيا كان الطلب أو 
النزاع المتعلق بالقرار الادارى سواء بإلغائه أو بوقف أو بطلب التعويض 
عما أصاب الأفراد من ضرر ناشثئ عنه سواء رفع بصفة أصلية أو تبعية . ( نقض 
1 طعن رقم ١١١٠١‏ لسنة ٠٤‏ قضائية ) . 

“الا - من المقرر ان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة عن ادارتها الملزمة 
بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث مركز قانونى معين متى 
كان ممكنا وجائرًا وكان :الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة . ( نقض ٠۹۸١/۱/١‏ 
طعن رقم ۷۹١‏ لسنة ٠١‏ قضائية ) . 

“77 مكرر- الغرامة التى توقع فى حالة مخالقة شروط الافراج المؤقت 
للسيارات تفرض بقرار من مدير الجمرك . ق رقم 17 لسنة 1977 . أثر ذا 
اختصاص للقضاء العادى بها . ( تقض 1985/7/7 طعن رقم ۲١۷۷‏ لسنة ٠١‏ 
قضائية ) . 

4 - من المقرر فى قضاء النقض آن للمحاكم العادية أن تعطى القرارات 
الإدارية وصفها القانونى على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات 
وحماية الأفراد وحقوقهم وهى فى سبيل ذلك تملك بل من واجبها التحقق من قيام 
القرار بمقوماته القانونية والتعرف على فحواه . فإن ظهر لها أنه مشوب بعيب 
ينحدر به إلى العدم خضع الأثر المترتب على صدوره إلى اختصاص المحاكم 
العادية ( نقض ٠۹۸٤/١/١١‏ طعن رقم ٠١١١‏ لسنة 07 قضائية ) 

8 - مفاد نص المواد ٠٠١ ٠١١ 1١‏ من القانون ٤٠١١‏ لسنة 1554 فى شأن 
المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحلات أن القانون المذكور ناط بالجهة 
الإدارية المختصة إصدار قرار بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا فى حالة وجود 
خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام كما يجوز لهذه الجهة أن تصدر قرارا 
بإلغاء الترخيص ف حالة إجراء تعديل بالمحل بالمخالفة لأحكام القانون وأن قرار 
هذه الجهة هو قرار إدارى نهائى صادر فى حدود اختصاصها الذى خوله لها 
القانون وإذ لم يرد فى شأن هذا القانون نص خاص يخول القضاء العادى ولاية 
الفصل ف الطعون التى ترفع عن هذه القرارات ٠‏ وكانت الفقرة: الخامسة من المادة 
العاشرة والمادة ١‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة 1177 فى شأن مجلس الدولة تخولاز 


المجلس المذكور - بهيئة قضاء إدارى دون غيرره - الاختصاص بنظر الدعاوى 


التى ترفع فى القرارات الادارية فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يكون هو 
الجهة القضائيية المختصة دون غيرها بالفصل ف طلب إلغاء هذه القرارات ( نقض 
7١‏ طعم رقم ۷۹١‏ لسنة 5٠‏ قضائية . نقض ۷۸/۲/۱١‏ سنة ۲۹ 
الجزء الأول ص 007 ۰ نقض 57 / ۷1/٠۰‏ سنة ۲۷ الجزء الثانى ١584‏ ,. 
نقض ۷۳/۱۲/۱۱ سئنة 55 الجزء الثالث ص ٠١١‏ ) 


ثانيا : أحكام المحكمة الدستورية 


١‏ - لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم ١١7‏ لسنة ١13١‏ بتأمين 
بعض الشركات والمنشآت قد نصت على أن تظل هذه الشركات والمنشآت 
محتفظة بشكلها القانونى عند صدوره . وكان القانون رقم ۲۲ لسنة 1937 
بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم ٠١‏ لسنة 
١‏ الذى حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئا من خصائص السلطة العامة 
أو امتيازاتها » كحق التنفيذ المباشر وتوقيع الحجز الإدارى ونزع الملكية للمنقعة 
العامة » فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون 
الخاص . وهو ما أقصح عنه المشرع صراحة عند تعديل المادة ٩۷١‏ من القانون 
المدنى بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 1117١‏ بما آورده فى مذكرته الإيضاحية » من أن 
الهدف من هذا التعديل هو امتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال 
الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة . إلى أموال شركات 
القطاع العام . لأنها وإن كانت من أشخاص القانون الخاص ٠‏ إلا أنها تقوم بدور 
خطير فى بناء الهيكل الاقتصادى للدولة . 

لما كان ما تقدم وكانت الشركة المدعى عليها من شركات القطاع العام وبالتالى 
من أشخاص القانون الخاص . وكانت العلاقة التى تربطها بالمدعى علاقة عقدية 
تبعا لذلك ٠‏ فإنه لا يعد موظفا عاما ولا تعتبر المنازعة بشأن تحديد مرتبة منازعة 
إدارية . ولا يغير من ذلك أن هذا المرتب قد حدد بقرار من رئيس الجهوزية: ؛ لأن 
هذا القرار لم يصدر تعبيرا عن إرادة السلطة العامة ٠‏ وإنما صدر من رئيس 
الجمهورية باعتباره ممثلا للدولة مالكة شركات القطاع العام وفقا للتشريعات 
المنظمة لعلاقة هذه الشركات بالعاملين لديها ٠‏ وهى علاقة يحكمها القانون 
الخاص » ومن ثم لا تدخل المنازعة فى شأن المرتب المحدد بهذا القرار فى اختصاص 
محاكم مجلس الدولة ‏ وإنما يختص بها القضاء العادى وفقا لنص المادة ٠١‏ من 
قانون السلطة القضائية الصادر بالقار بقانون رقم 51 لسنة ۹۷١‏ . ( الحكم 
الصادر بجلسة ۱۹۸٠/٠/٠١‏ ف الدعوى رقم 5 لسنة ١‏ قضانية ) . 


۲ - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شركات القطاع العام من أشخاص 
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القانون الخاص وبالتالى لا يعد العامل بها موظفا عاما . ولا يعتبر قرار إنهاء 
خدمته لانقطاعه عن العمل بغير سيب مشروع قرارا إداريا » ولا كان هذا القرار 
على ما سبق بيانه ليس جزاء تأديبيا » فإن المنازعة بشأنه - سواء بإلغائه 
أو التعويض عنه - لا تدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة ٠‏ المنصوص 
عليها فى المادة العاشرة من قانونه الصادر بالقرار بقانون رقم ٤١‏ لسنة ٠۹۷۲‏ 
وإنما يختص بها القضاء العادى صاحب الولابة العامة ( الحكم الصادر بجلسة 
1 ف الدعوى رقم ١١‏ لسنة ١‏ قضائية ) . 


۳ - أ - ينص البند الثالث عشر من المادة ٠١‏ من قانون مجلس الدولة 
الصادر بالقرار بقانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ على اختصاص محاكم مجلس الدولة 
دون غيرها بالفصل ف الطعون ف الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى 
الحدود المقرر قانونا كما تنص المادة ٠١‏ منه على اختصاص المحاكم التأديبية فى 
المجلس بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من 
العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات . وعلى اختصاصها بنظر 
الطعون المنصوص عليها ف البند الثالث عشر من المادة ٠١‏ المشار إليه . ومؤدى 
هذه النصوص أن ولاية المحكمة التأديبية تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة فيما 
تختص بتوقيعه من جزاءات على العاملين بشركات القطاع العام ٠‏ كما تشمل 
الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين فى الحدود المقررة قانونا 
طقا لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 1١‏ لسنة 1۹۷١‏ 
الذى حل محله القانون رقم ٤۸‏ لسنة 1۹۷۸ . 


ب - اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل ف الطعون عن الجزاءات التأد 
الموقعة على العاملين بشركات القطاع العام لا يقتصر على طلب إلغاء الجزاء المطعون 
فيه وإنما يمتد إلى طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عليه » إذ يستند 
كلا الطلبين إلى أساس واحد هو عدم مشروعية القرار المطعون فيه . ( الحك 
الصادر فى الدعوى رقم ٠١‏ لسنة ١‏ قضائية بجلسة 1۹۸٠ / ۲/٠١‏ ومنشور 
بالجزء الأول من أحكام المحكمة الدستورية العليا ص 555 ) . 


ثالثا : أحكام محاكم الاستئناف 

١‏ - وحيث أنه عن طلب إحالة النزاع إلى محكمة القيم إعمالا لنص المادة 
السادسة من القانون ٠٤١١‏ لسنة 1۹۸١‏ قمردود بما تنص عليه المادة الأولى من 
هذا القانون ٠‏ بأن تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بقرض الحراسة على 
الاشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استناد! إلى أحكام القانون رقم ٠١١‏ 


لسنة 1558 ف شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه 
المبين فى هذا القانون » . ثم عرضت المادة الثانية إلى أن ترد عينا إلى هؤلاء 
الأشخاص الموضحين بصدر المادة الأولى جميع أموالهم ومتلكاتهم ما لم يكن قد تم 
بيعها .. فيعوضون عنها على الوجه الموضح بهذه المادة . ثم نصت المادة السادسة 
على ( اختصاص محكمة القيم المنصوص عنها ف قانون حماية القيم من العيب 
الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 194١‏ دون غيرها بنظر المنازعات الأخرى المتعلقة 
بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 54 لسنة ۱۹۷١‏ بتنظيم قرض 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها . وتحال إليها جميع المنازعات 
المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم 
يكن قد ققل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون ) . وواضح من 
صراحة نص المادة الأولى من هذا القانون أنه خاص بالحراسة التى قرضت على 
الأشخاص الطبيعيين ٠‏ وبالتالى فإن كلمة « الحراسات ٠‏ الواردة بتص المادة 
السادسة من القانون مقصود بها ذات التوع من الحراسات التى اقتصر القاتون 
على معالجته وهو الحراسة على الأشاص الطبيعيين دون أن تمتد إلى الحراسة على 
الشركات والمنشآت » والتى لا يمثل القانون رقم ٠٤١‏ لسنة 1517١‏ حدا قاصلا لها , 
لأنها من قبله ومن بعده جائز قرضها بقرار من رئيس الجمهورية » على خلاف 
الحراسة على الأشخاص الطبيعيين إذ كانت جائزة قبله بقرار من رئيس الجمهورية 
فأصبحت بصدوره لا تجوز إلا بحكم قضائى » ولو أراد المشرع تعميما لتص 
المادة السادسة ليشمل كافة أنواع الحراسات لعنى ببيان ذلك فى مادته الأولى مثلما 
عنى بالنص على القرارات الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين 
لقانون الطوارىٌ وإذ كانت الحراسة المثارة فى النزاع الماثل بشقيه متعلقة 
بمنشأة تجارية هى « فندق سيسيل Ts‏ 
ويضحى هذا الطلب ولا أساس له متعينا الرفض 

وحيث أنه بالنسبة لما ورد بالسيب الأول فى كلا الا خاصا بالدفع بعدم 
الاختصاص الولائى للمحكمة بنظر الدعوى فإن الثابت من الأمر الجمهورى رقم 
6 لسنة 1137 أنه نص على فرض الحراسة على فندق سيسيل بمدينة 
الاسكندرية وأن المادة الأولى من قرار رئيس المجلس التنفيذى رقم ۲۷ لسنة 
۳ نصت على أن ٠‏ يخول الحارس العام على أموال الخاضعين لأحكام قانون 
الطوارئ سلطة بيع | التجارية المملوكة للخاضعين للحراسة المذكورة وققا 
للنموذج المرفق ٠‏ . وإذ كانت الحراسة لم تفرض على مالك العقار الكائن به المنشاة 
الفندقية أو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المملوك له الفندق وإنما فرضت 
الحراسة على هذه المنشاة التجارية الفندقية المعروفة بهذا الاسم دون نظر إلى 
مالكها يستوى فى ذلك أن يكون شخصا طبيعيا آو شخضا اعتاريا كيقما كان شكله 


ااا 


القانونى ومنْ ثم فلا سبيل لادخال العقار ق مضمون قرار فرض الحراسة 
أو التفويض بالبيع ويكون تصرف الحارس ف العقار بالبيع على النحو المشار إليه 
ف الأوراق قد تضمن اعتداء على اللكية الخاصة للعقار رتجايز سلطاته 
واختصاصاته المحددة على سبيل الحصر » ف 
لفرض حراسة مبتدأة لم تصدر بها أوامر صريحة سابقة . ومتى تعدت الحرأسة 

المهمة المنوطة بها كانت قراراتها وتصرفاتها منعدمة وغير منتجة لآثارها سواء من 

ناحية الأموال أو الأشخاص وكان لا خلاف بين الخصوم على أن البيرت ميتزجر 

كشخص طبيعى لم تفرض عليه الحراسة فيعتبر من الغير بالنسبة لقرار قرض 

الحراسة على الفندق كمحل تجارى . والذى لا يعتبر العقار الكائن به أحد العناصر 

الداخلة فى تكوينه لمخالقة ذلك لطبيعة المحل التجارى باعتباره منقولا . كما أن " 
الثابت أن شركة التضامن التى كانت قائمة بين المستآنف عليها وزوجها لم تخضع 

للحراسة وإنما الفندق فقط وبالتالى لا يعتبر مملوكا للخاضع للحراسة رلا يشملها 

التفويض بالبيع الصادر من رئيس المجلس التنفيذى السابق بيان تصه . ومؤدى 

ذلك آن بيع الفندق الصادر من الحارس العام قد صدر ممن لا يملكه ولا تفوية 
له فيه بما يخرجه من عداد القرارات الإدارية ويجرده من الحصانة المقررة لها 
ويخضعه لاختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات ممايكون 
معه الدفع على غير أساس . ( الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الاسكندرية 
بجلسة 1187/١/5‏ ف الدعوى رقم ١45‏ لسنة 51 قضائية ) 


تطيقات المحاكم : 

- من المقرر وفقا لنص المادة ٠١‏ من قانون السلطة القضائية رقم 48 لسنة 
”47 أنه ليس لجهة القضاء العادى أن تؤول الأمر الإداى أو توقف تنفيذه وعملا 
بهذا النص لا تختص المحاكم العادية بالحكم موضوعا بإلغاء قرارا إدارى 
أو تأويله أو وقف تنفيذه أو بما يمسه فى هذا الشأن ولو كان هذا القرار مخالفا 
ن واللوائح كما وأن القضاء المستعجل بحسبانه فرعا من القضاء المدنى 
لا يختص بالحكم فى أى إجراء وقتى يكون مؤداه التعرض مثل هذا القرار بتاويل 
أو إلغاء أو وقف تنفيذ ولو كان هذا القرار مخالفا للقوانين واللوائع مهما أحاط 
بالدعوى من استعجال وخطر على حقوق الخصوم إذ أن الاستعجال لا ينشئ بذاته 
للقضاء المستعجل اختصاصا منعه عنه القانون . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم 
۳ لسنة ۱۹۸٠١‏ مستأنف مستعجل القاهرة والصادر بجلسة 1١3417 / ١ر/ ١5‏ 
والمنشور فى المبادئ القضائية للاستاذ مصطفى هرجه ص ۲۷ ) 


۲ - لا كان قرار وزير الداخلية الصادر بتاریخ ۱۹۷١/1/۲۱‏ بإدراج 


نصب من نفسه سلطة اخرى 


ويا 


اسم الطالبة فى قوائم الممنوعين من السفر وسحب جواز سفرها كطلب مصلحة 
الأمن العام إدارة الآداب العامة لسلوك الطالية فى الخارج هو قرار مكتمل الأركان 
التى استقر الفقه على ضرورة توافرها للقرار الإدارى بأن تفصح به جهة الإدارة 
عن إرادتها الملزمة بوصفها سلطة عامة . بمقتضى السلطة الخولة لها قانونا وأن 
يكون القرار عملا قانؤنيا صادرا عن الإدارة بإرادتها المنقردة ومن شأنه إحداث 
آثر قانونى يتمثل فى إنشاء وضع قانونى جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قائم وإذا 
فقد القرار الإدارى ركنا من هذه الأركان كان منعدما ويتجرد من صفته القانونية 
بعكس ما إذا كان العيب يتعلق بإحدى شرائط صحته فإنه يؤدى إلى بطلانه وليس 
اتعدامه . 

وحيث أن المحكمة وقد انتهت إلى توافر أركان القرار الإدارى فى قرار وزير 
الداخلية سالف الذكر ومن ثم فإن طلب إلغائه أو تعذيله أو تأويله ينعقد للقضاء 
الإدارى ويتعين لذلك عملا بنصوص المواد ۱۰۹ , ٠١١ . ۱٠۰‏ مرافعات القضاء 
بعدم اختصاص القضاء المستعجل ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها برمتها إلى محكمة 
القضاء الإدارى . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ١741‏ لسنة ۱۹۸۰ مستأنف 
مستعجل القاهرة بجلسة ١/١6‏ / 1481 ومنشور بالمرجع السابق ص ۲۸ ) . 

۳ > الآفق الإدارى رقم ١١‏ لسنة ١9487‏ الصادر من مدير عام منطقة 
الإسكان برئاسة حى مصر القديمة والمعادى والمنطقة الجنوبية التابعة لمحاقظ 
القاهرة والمتضضمن غلق محطة الخدمة والتشحيم الواقعة برقم ١‏ شارع متحف 
النيل هو قرار إدارى مكتمل الأركان ويكون العيب المنسوب إليه فى شرائط صحته 
أيا كان شآنه لا يؤدى به إلى الانعدام ومن ثم يتعقد الاختصاص بطلب إلغائه 
أو تعديله أو تأويله للقضاء الإدارى . ( الحكم الصادر بجلسة ٠۹۸۳/١٠/٠١‏ 
فى الدعوى رقم ١87/7‏ لسنة ١9/7‏ مستأنف مستعجل القاهرة ومنشور بالمرجع 
السابق ص ۲۸ ) . 

۱۹۸۱/۱۱/۲١ قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتاریخ‎ - ٤ 
۷١ والمتضمن منع التعامل مع شركة جنتراكو والذى صدر تتفيذا له المنشور رقم‎ 
المؤرخ ۱۰ / ۱۲ / ۱۹۸۱ من مدير عام التعريفات هو قرار إدارى مكتمل للأركان‎ 
الثلاثة اللازمة لصدور القرار إداريا والمستقر عليها فقها وقضاء ومن ثم يكون‎ 
العيب المنسوب إليه وهو صدوره رغم أن تهمة البيع بأزيد من الربح المقرر المسند.‎ 
إلى الشركة المدعية مازالت منظورة أمام القضاء لا يغير من اكتمال أركانه اللازمة‎ 
ولا يؤدى به إلى الاتعدام ومن ثم ينعقد الاختصاص بطلب إلغائه أو تعديله‎ 
ف‎ 1۹۸۲/١١/١١ أو تأويله للقضاء الإدارى . ( الحكم الصادر بجلسة‎ 
مستأنف مستعجل. القاهرة ومنشور ف المرجع‎ 1١4417 الدعوى رقم 41717 لسنة‎ 
. ) 35 السابق ص‎ 


© - النعى على قرار الجهة الإدارية وأيا كان شكله بمنع المستأنف ضده من 
أعمال البناء والتشطيب ف العمارتين المملوكتين له تأسيسا على ما يشكله ذلك البناء 
من خطورة على أمن وسلامةالطيران بمطار الدخيلة بالانعدام أمر لا تشير إليه 
الأوراق فى ظاهرها وذلك لخلوها من ثمة ترخيص صادر للمستأنف ضده بالبناء . 
ومجرد التقدم بطلب إدخال المياه والكهرباء أو سداد قيمة المياه كتأمين مقابل 
الاستهلاك لا يغنى عن صدور الترخيص ومن ثم فإنه وإيا كان النعى على قرار 
المنع فإنه لا يصل به إلى الانعدام ومن ثم يخرج عن نطاق الاختصاص الولائى 
للقضاء المستعجل ويدخل ف نطاق اختصاص القضاء الإدارى . ( الحكم الصادر 
بجلسة ۱۹۸۳/۲/۲۸ ف الدعوى رقم 1816 لسنة ۱۹۸٠١‏ مستأنف مستعجل 
القاهرة ومنشور بالمرجع السابق ص 35 ) . 

٦‏ - قرار هيئة الأوقاف بإزالة التعدى الواقع على سطح العقار من الطالب 
وذلك بإقامة حجرتين دون موافقتها يعتبر قرارا إداريا وينعقد الاختصاص بإلغائه 
للقضاء الإدارى . ( الحكم الصادر بجلسة 5  /‏ / ۱۹۸۰ ف الدعوى رقم ٠۷۷۹‏ 
لسنة 1۹۸٠‏ مستعجل جزئى القاهرة منشور بالمرجع السابق ص 7١‏ ) 


۷ - القرار الصادر من رئيس حى وسط القاهرة ب تفا 
الزرائب الواقعة فى داخل منطقة التفجير لسافة ۲٠١‏ متر فى داترة المحاجر هو قرار 
إدارى ينعقد الاختصاص بطلب إلغائه أوتعديله أو تأويله للقضاء الإدارى 

( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ۲۲١‏ لسنة ۱۹۸٠١‏ مستعجل جزئى القاهرة 
بجلسة 4/١7‏ / 1980 المرجع السابق ص 5٠‏ ) . 


۸ - صدور قرار الاستيلاء من المحافظ بالنيابة فى الوقت الذى أعطى فيه 
القانون ت ۷ لسنة 1108 هذا الحق للوزير المختص واستثناء للمحافظ آمر 
وأيا كان الشأن فيه لا يصل به إلى مرحلة الانعدام ومن ثم ينعقد الاختصاص 
بشآنه للقضاء الإدارى . ( الحكم الصادر بجلسة ۱۹۸١/5/١١‏ ف الدعوى 
رقم 1515 لسنة 114١‏ مستعجل جزئى القاهرة بجلسة 117 / 5 / 191480 المرجع 
السايق رضن +17 

٩‏ - لما كان المدعى أقام دعواه الراهنة يطلب الحكم له بصفة مستعجلة بإلزام 
وزير التربية والتعليم بصقته بتسقمه الأوراق الخاصة به والمودعة ملف خدمته 
بجهة العمل التابعة للوزارة على سند من امتناع جهة العمل عن تسليمه الأوراق 
بحجة أن هناك تعليمات من الوزارة تقضى بذلك إلا بعد صدور حكم من المحكمة 
بإلزام جهة العمل بما يفيد ذلك » ومن ثم فإن جوهر النزاع الراهن يدور حول أى 
من المحاكم هو المختص بإلزام جهة العمل بتسليم تلك الأوراق الخاصة بالمدعى 


Vi 


وإذ كان ذلك وكان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن القرار الإدارى إن هو 
إلا عمل قانونى من جاتب واحد يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية فى الدولة 
ويحدث آثارًا قانونية بإنشاء وضع قانونى جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانونى 
قائم وترتيبا على ما سلف وكان المدعى قد أورد بصحيفة الدعوى أن مديرية التربية 
والتعليم بمحافظة القليوبية قد امتنعت عن إعطائه أوراقه الخاصة بملف خدمته 
استنادا إلى تعليمات لديها ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر مكتملا لأركانه 
القانونية سالفة الذكر ومهما شابه من بطلان فإنه وبفرض حدوثه لا يصل به إلى 
مرحلة الاتعدام ومن ثم يمتنع على هذه المحكمة التعرض له وينعقد الاختصاص 
بذلك للقضاء الإدارى . ( الحكم الصاد بجلسة 7/١1‏ / 1181 ف الدعوى رقم 
8 لسنة 194١‏ مستعجل جزئى القاهرة المرجع السابق ص 58 ) 


٠‏ - لما كان المدعى أقام دعواه الراهنة بطلب الحكم له بصفة مستعجلة يإلزام 
وزير التربية والتعليم بصفته بتسليمه صورة رسمية من قزار فصله من الخدمة 
وإقرارا بخلو طرفه وشهادة بخبرته على سند من صدور حكم من المحكمة التأديبية 
لوزارة التربية والتعليم فى الدعوى المقامة من النيابة الإدارية يرقم 09 سنة ۲١‏ 
قضائية بجلسة ١١ / ١7‏ ۱۹۷۷ قاضيا بمجازاته بالفصل من الخدمة الأمر الذى 
تكون معه طلبات المدعى أن هى فى حقيقتها إلا آثر من أثار ذلك الحكم سالف الذكر 
ومترتبة عليه ومن ثم ينحصر وجه النزاع الراهن فيما إذا كان يجوز لجهة الإدارة 
التى يمثلها المدعى عليه الامتناع عن إعطاء المدعى أوراقه سالفة الذكر تنفيذا 
للحكم القاضى بفصله وهل يعتبر ذلك الامتناع قرارا إداريا . وترى المحكمة أخذا 
من ظاهر المستندات أنه لا مجال للقول فى التزاع المطروح بوجود قرار إدارى يمتنع 
على هذه المحكمة التعرض له لأته فضلا عن تخلف الأثر القانونى المطلوب لاكتمال 
القرار الإدارى لأركانه الأساسية فإنه لا يجوز أن يكون هناك قرار معطل لحكم 
نهائى صادر من إحدى المحاكم المختصة إذ أن حكم المحكمة التأديبية بة 
المدعى يعنتى بداهة إنهاء العلاقة الوظيفية بينه وبين المدعى عليه بصفته ويستلزم 
ذلك تسليمه ما يترتب على تنفيذ ذلك الحكم ويغدو أب قرار مخالف بمثابة عقبة 
مادية ومن جهة أخرى فقد جاء بأسباب حكم المحكمة التأديبية بأته وإن كان 
الفصل يحقق رغبة المدعى الماثل إلا أنه يضع شوكة ف حياته الوظيفية ومن ثم 
يكون فى مجازاته مرة أخرى من جهة الإدارة بامتناعها عن تسليمه طلباته سالفة 
الذكر أمر لا سند له من القانون ويضحى لذلك عملا منعدما وتقضى المحكمة لذلك 
بتمكين المدعى من استلام صورة رسمية من قرار فصله من الخدمة وإقرار بخلو 
طرفه وشهادة بخبرته . ( الحكم الصادر بجلسة ۲۲ /ره / 1541١‏ فى الدعوى رقم 
٠‏ لسنة ۹۸١‏ مستعجل جزئى القاهرة المرجع السابق ص 76 ) . 


1 - وحيث أنه بتاریخ ۱۹۷۹/۱/۱٤‏ صدر قرار مجلس الوكلاء بوزارة 
التربية والتعليم متضمنا عدم جواز النظر فى استقالة المعار اثتاء الإعارة 
أو بعدها . وكان من المقرر أن الأوامر الإدارية لا تفقد صفتها الإدارية لمجرد 
مخالفتها للقانون طالما أن مصدرها جهة مختصة ف حدود الأوضاع والإجراءات 
الشكلية التى يتطلبها القانون وف الأغراض التى شرعت لها وبباعث من المصلحة 
العامة . ومن ثم فإن صفتها الادارية تكون لاحقة بها ويمتنع على المحاكم العادية 
إلغائها أو تأويلها او وقف تنفيذها . وا كانت الطالبة قد تقدمت باستقالتها إثناء 
إعارتها ومن ثم يكون امتناع وزارة التربية والتعليم على تسليمها أوراقها الخاصة 
بها استنادا إلى قرار مجلس الوكلاء إن هو إلا قرار إدارى سلبى يتعقد 
الاختصاص بشانه للقضاء الإدارى ( الحكم الصادر بجلسة ۲۷ /۲/ ۱۹۸١‏ فى 
الدعوى رقم 707 لسنة 1940 مستعجل جزئى القاهرة ومنشور ف المرجع السابق 
ض ۰)۴٤‏ : 

7 - لا كان طلب المدعى إعطائه شهادتين بانتهاء خدمته وخلو طرفه حالة 
إنه لم يصدر قرار بفصله وكان المستقر عليه فقها وقضاء أن امتناع الجهة الإدارية 
عن إعطاء المدعى شهادتى انتهاء خدمته وخلو طرفه لاتقطاعه عن العمل بدون إذن 
إنما هو قرار إدارى سلبى ينعقد الاختصاص يطلب إلغاثه للقضاء الإدارى وذلك 
بعكس ما إذا كان امتناعها بعد حكم بالفصل من المحكمة التأديبية إذ يختلف 
الحال فى الحالة الأخيرة . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ۲۳۷١‏ لسنة 1941١‏ 
مستعجل جزئى القاهرة بجلسة ۱۹۸1/١۲/۳‏ المرع السابق ص 56 ) . 


“17 - لما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 19545 الخاص 
بشئون التموين قد نصت على أنه يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد 
ولتحقيق العدالة فى التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا 
كل التدابيرة الآتيية أو بعضها .. ( ه ) الاستيلاء على واسطة من وسائط النقل 
أو آي مصلحة غامة قو خاصة ألو أى مادة قي سلعة + والمستفاد من ذلك أن رط 
الاستيلاء على أى محل أو معمل أو مصنع أو محل صناعى أو عقار أو منقول هو 
أن يصدر القرار من وزير التموين . بموافقة لجنة التموين العليا . ولا كان ذلك 
وكان البادى من الأوراق أن القرار محل النزاع الماثل رقم ١١١‏ لسنة 14174 
والصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ ۱۹۷١ / 1 / ٤‏ والمتضمن 
الاستيلاء على المحل المبين بالصحيفة وتسليمه إلى الشركة المصرية لتسويق 
الأسماك قد صدر بعد موافقة لجنة التموين العليا كما هو منصوص عليه بالمادة 
الأولى من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة ١145‏ ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر 
بعد موافقة لجنة التموين العليا كما هو منصوص عليه بالمادة الأولى من المرسوم 


بقانون رقم ٩١‏ لسنة ٠۹٤١‏ ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر ممن يملك سلطة 
إصداره ولا تصل مطاعن المدعى الموجهة إليه إلى حد اعتباره معدوما إذ أن القرار 
المعدوم هو قرار يصدر من سلطة إدارية فى مسألة لا تدخل ف وظيفتها أصلا 
وتعتبر بعيدة كل البعد عن وظيفتها وتعتبر لذلك بمثابة أعمال شخصية للشخض 
الذى أصدرها وإذ خلصت المحكمة إلى ما سلف وكان القضاء المستعجل بحسباته 
فرعا من القضاء المدنى لا يختص بالحكم فى أى إجراء وقتى يكون مؤداه التعرض 
لمثل هذا القرار الإدارى بتأويل أو إلغاء أو وقف تنفيذ وإنما ينعقد الاختصاص 
بذلك لجهة القضاء الإدارى ومن ثم يكون الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة 
ولائيا بنظر الدعوى على سند جدى وتقضى المحكمة به من تلقاء نفسها لتعلق ذلك 
بالنظام العام . (الحكم الصادر بجلسة ۱۲/۱۲ / 114 ف الدعوى رقم ۷۷۸۹ 
لسنة ١474‏ مستعجل جزئى القاهرة ومنشور بالمرجع السابق ص ٠١‏ ) . 


٤‏ - النعى على قرار وزير التموين بالاستيلاء على محلات سبعة بالدور 
الأرضى بالعقار بأن فيه إضرار بنشاط مؤسسة ذات نشاط تجارى ومستخرج لها 
سجل تجارى وكذلك يترتب عليه إلغاء الجراج بالمخالفة لترخيص البناء كلها أمور 
لا تعدم القرار الصادر من وزير التموين يعد موافقة لجنة التموين الطيا . 
بالاستناد إلى نص المادة الأولى من المرسوم بقاتون رقم 10 لسنة ١4540‏ ومن ثم 
فأيا كان وجه العيب المنسوب إليه قإن المختص بنظر ذلك هو القضاء الإدارى طالا 
أن القرار ليس معدوما . ( الحكم الصادر بجلسة ١7‏ / 1147/7 ف الدعوى رقم 
11 لسنة 1947 مستعجل القاهرة والمنشور فى المرجع السابق ص 537 ) 


© - لما كان البادى من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها أن مصلحة 
الجمارك وهى إحدى جهات الإدارة قد رفضت تحصيل الرسوم الجمركية على 
المستأنف عليه على اساس السعر الثابت فى مستندات وفواتير رسالة الأقفال 
والفاتيح بل وأضافت على ذلك السعر نسبة “50 / ثم خفضتها إلى 5" / عن 
الشحنة الثانية من الرسالة وإذ كان ذلك وكانت المادة ۲۳ من قرار رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1177 فى ۱۹1۳/٦/۲١‏ تنص على أنه علو 
صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقا عليها فى الجهة 
الراردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك قيما عد 
الحالات التى عددها المدير العام للجماريك ولمصلحة الجمارك الحق ف المطالبة 
بالستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد قيه 
أ وبالفواتير وما جاء بها مسألة جوازية للجمارك ومن ثم لا يكون قرارها بعدم 
الأخذ بها وما جاء فيها من أسعار منعدما فى أى الحالات لصدوره منها وهى إحدى 


جهات الإدارة بقصد إحداث اثر قانونى بمقتضى السلطة المخولة لها بمقتضى 


Ww 


القانون ومن ثم تخرج المنازعة عن اختصاص المحكمة ولائيا . ( الحكم الصادر 
بجلسة ۱۹۸۲/۱۱/۱۰ ف الدعوى رقم 147١‏ لسنة ۱۹۸٠١‏ مستأنف مستعجل 
القاهرة . المرجع السايق ص 50 ) . 

1 - لما كانت الدعوى فى حقيقتها ويتكييفها القانونى السليم هو طلب 
الشركة عدم الاعتداد بقرار المراقب العام لبحوث التعريفة بمصلحة الجمارك الذى 
يطالبها فيه بسداد الرسوم الجمركية على رسالة الكوبلان والتى سبق الإفراج عنها 
وذلك لأنه بإعادة بحث هذا الموضوع تبين أن هذا الصنف يخضع للبند 
0 /ب باعتباره من المستحضرات | وفئته ٠٠‏ / وهذا القرار هو 
إفصاح من السلطة الإدارية المتمثلة فى الجمارك فى الشكل الذى يتطلبه القانون 
بإرادتها الملزمة يما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث اثر 
قانوني معين يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة » ومن ثم يكون هذا 
القرار الصادر من مراقب عام بحوث التعريفة بناء على مشورة الإدارة العامة 
للمواد والتسعيرة وايا كان وجه العيب المنسوب إليه فإنه لا يصل به إلى الانعدام 
ومن ثم ينعقد الاختصاص بإلغائه أو تعديله للقضاء الإدارى . ( الحكم الصادر 
بجلسة ۱۹۷۹/۱۲/۱۱ فى الدعوى رقم 55٠١‏ لسنة 15174 مستعجل جزئى 
القاهرة . المرجع السابق ص 58 ) . 


۷ - لما كان المدعى يقيم دعواه الراهنة بطلب الحكم على المدعى عليهما 
( وزير المالية والاقتصاد بصفته ومدير دارة مراقبة النقد ) برد المبلغ المنوه عنه 


بالصحيقة والمضبوط ف الدعوى رقم 05+ لسنة 19158 ج مالية والمصادر كآمر 
المدعى عليه الثاني تأسيسا على أن المدعى عليه الأول قد سحب الإذن الذى رفعت 


وان المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية المادة التاسعة من القاتون 
رقم ۸٠‏ لسنة ١457‏ ويسرى ذلك من تاريخ نفاذ الدستور الحالى فى 
70 الأمر الذى يعتبر معه احتجاز المدعى عليه الأول لذلك ل 
مجرد عمل مادى محض مما يجعله فعلا اعتداء على ملكيته الخاصة وذلك محرم 
فكي 'الفسناون + 

وحيث أنه لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت ف الدعوى رقم 
٣‏ لسنة ۸ دستورية بجلسة ۱۹۷۸/۲١ / ٤‏ بعدم دستورية المادة التاسعة من 
القانون رقم ۸٠‏ لسنة ۱۹٤١‏ بتنظيم الرقابة على النقد معدلة بالقانون رقم ١١١‏ 
لسنة ٠۹١١‏ فيا نصت عليه من أنه فى حالة عدم الإذن برفع الدعوى الجنائية يجوز 
لوزير المالية أو لمندوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة وذلك اعتبارا من تاريخ 
نفاذ الدستور فى ۱۹۷١/۹/۱١‏ وجاء بأسباب هذا الحكم أن ما قررته المادة 


VA 


التاسعة من القانون رقم ۸٠‏ لسنة 1541 معدلة بالقانون ١١١‏ لسنة 19317 من أنه 
يجوز لوزير المالية أو لمندوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة قد اضحى مخالف 
للمادة 57 من دستور سنة 1917/١‏ والت تقضى بحظر المصادرة الخاصة إلا بحكم 
قضائى ويتعين لذلك القضاء بعدم دستورية نص المادة التاشعة من القانون رقم 
٠‏ لسنة ١1817‏ فيما تضمنه من إجازة المصادرة الإدارية وذلك ما لم تكن هذه 
المصادرة قد تمت بالاتفاق بين الجهة الإدارية والمخالف مقابل تنازل الجهة الإدارية 
عن الدعوى على النحو الذى آجازه الشارع عند إصدار القانون رقم ٩۷‏ لسنة 
1 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى بنصه فى 3 الثالثة من المادة الرابعة 
عشرة على أن للوزير المختص أو من ينيبه ف حالة عدم الطلب أو ف حالة تنازله عن 
الدعوى إلى ما قيل صدور الحكم فيها آن يصدر قرارا بالتصالح مقايل مصادرة 
المبلغ أو الأشياء موضوع الجريمة . لما كان ذلك وكان البادى أن قرار المدعى عليه 
الأول بسحب الإذن الصادر برقم ۲۳۸ بتاريخ 1۹۷١ / 5 / 1١‏ مع مصادرة كافة 
المبالغ المضبوطة قد صدر بناء على مذكرتى قسم مكافحة تهريب النقد رقمى 
بتاريخ 5 / ۱۹۷۲/۱۰ .555 بتاريخ 54 / ۱۹۷٦/۷‏ والمشار إليها 
فى كتاب وكيل أول وزارة المالية وليس ف الأوراق ثمة ما يشير إلى أن سحب هذا 
الإذن قد جاء نتيجة للاتفاق مع المدعى مقابل تنازل الجهة الإدارية ومن ثم 
وعملا بحكم المحكمة الدستورية العليا تكون المصادرة فى الدعوى الراهنة خارجة 
عن النطاق المسموح به . لما كان ذلك وكانت المادة 45 من القانون رقم ٤۸‏ لسنة 
۹ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والمنشور بالجريدة الرسمية فى 
العدد ۳٣‏ الصادر فى ۱۹۷۹/۹/٩‏ قد نصت ف مادتها الأولى على أن أحكام 
المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة 
وللكافة وف الفقرة الثانية على أن تتشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة 
السابقة فى الجرية الرسمية ويغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من 
يخ صدورها وف الفقرة الثالثة نص على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية 
نص ف قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم وق صدر 
حكمها السالف الإشارة إليه فى ٤‏ / ۱۹۷۸/۲ رمن ثم فإنه لا يجوز تطبيق نص 
المادة التاسعة من القانون رقم ۸٠‏ لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم ١١١‏ لسنة 
07 فيما نصت عليه من أنه.فى حالة عدم الإذن برفع الدعوى - يجوز لوزير 
المالية أو لمندوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ 
الدستور فى ۱۹۷١/۹ / ١١‏ ما لم تكن هذه المصادرة قد تمت بالاتفاق بين الجهة 
الإدارية والمخالف وهو ما خلت منه أوراق الدعوى الراهنة كما سلف الأمر الذى 
يكون معه احتجاز المدعى عليه الأول للمبلغ المطالب به وامتناه عن رده عملا غير 
مشروع لاستناده إلى نص قانونى لا يجوز تطبيقه وفقا لحكم المحكمة الدستورية 


لها 


العليا وذلك لمخالقته لنص المادة 77 من دستور سنة 1917١‏ والتى تقضى بحظر 
المصادرة إلا بحكم قضائى ومن ثم تكون دعوى المدعى على سند جدى وتجيبه 
المحكمة لذلك إلى طلبه لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمانه من الانتفاع بالمال الذى 
يملكه وليس فى ذلك ثمة مساس بأصل الحق إذ لا يوجد أصلا ثمة حق متنازع 
عليه يحتمل عرضه أمام القضاء الموضوعى إذ أن احتجاز ذلك المبلغ محل النزاع 
لا سند له من القانون بعد أن قضى بعدم جواز تطبيق ذلك النص من القانون سالف 
الذكر لمخالفته لنص دستورى ومن ثم فهو مجرد عمل مادى لا عاصم له من هذا 
القضاء الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى من الحكومة بعدم الاختصاص نوعيا 
بنظر الدعوى على غير سند جدى وترفضه ال محكمة لذلك . ( الحكم الصادر فى 
الدعوى رقم ٠۷۷۷‏ لسنة ١98٠‏ مستعجل جزئى القاهرة ( جلسة 
1۹۸۰/1/۹ ومنشور ف المبادئى القضائية للأستاذ مصطفى هرجه من ۳۸ ) 
والحكم الصادر ف الدعوى ۲۸۲۰ مستعجل القاهرة بمجلسة 194٠/١١/55‏ 
ومنشور بتفس المرجع ص 5١‏ ) 

8 - لا كان المستقر عليه هو آن لقاضى الأمور المستعجلة فحص وتمحيص 
القرار الإدارى اللائحى أخذ أمن ظاهر المستندات فإذا ما استبان له مخالفته 
لنص قانونى امتنع عن تطبيقه على النزاع المطروح أمامه وذلك بالقضاء بعدم 
الاعتداد به بشأن الواقعة محل النزاع وإذ كان ذلك وكانت أوراق الدعوى بحالتها 
قد خلت من ثمة مستندات تستظهر فيها المحكمة مخالفة القرار الإدارى التنظيمى 
محل الدعوى ( والمتضمن فرض حراسة واقعية على أموال الطالبة ) لثمة قانون 
أعلى منه ومن ثم ينعقد الاختصاص بطلب المدعية للقضاء الإدارى صاحب 
الاختصاص الأصلى ( مستعجل جزئى القاهرة بمجلسة ۱۹۸۷١/۱۲۳‏ فى 
الدعوى رقم ٠٠١4‏ لسنة ۸١‏ ومنشور بالمرجع السابق ص ٤١‏ ) . 

1۹ - لما كان اساس الدعوى هو الاستتاد إلى نص المادة ٠١‏ من القانون رقم 
٩‏ لسنة ۱۹۷۷ والتى تنص على انه « يلتزم المالك بتسلم العين المؤجرة صالحة 
للاستعمال ف المواعيد المتفق عليها والاجاز للمستأجر بعد انذار المالك استكمال 
الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من 
الأجرة » ويبين من ذلك ان الاختصاص الاصيل بذلك الاجراء هو لقاضى الأمور 
المستعجلة وليس ف القانون رقم ٠٤١‏ لسئنة ١44١‏ بشأن تسوية الأوضاع الناشئة 
عن فرض الحراسات أو القانون رقم 15 لسنة ۹۸٠‏ الخاص بمحكمة القيم ثمة 
نص يجب ذلك النص أو ينزع ذلك الاختصاص من قاض الأمور المستعجلة ليعطيه 
لمحكمة القيم وبالمقابل فإن محكمة القيم لاتختص بالترخيص للمستاجر بموجب 
حكم منها باستكمال الأعمال الناقصة لمخالفة ذلك لصريح نص المادة ٠١‏ من 


القانون رقم 54 لسنة 141/7 وليس هناك مجال للتفسير لصراحة النص ويكون 
لذلك القول باختصاص محكمة القيم بنظر النزاع المردد أمر مخالف لنصوص 
القانون ويضحى لذلك بلا سند قانونى . كما وأن النعى بالبطلان على الاجراءات 
لكون المدعى الاشتراكى هو وحده صاحب الصفة ف توجيه المطالبات اليه باعتباره 
حارسا بموجب القانون فذلك أمر لايستقيم معه واقع أو سند من القانون اذ فضلا 
عن انذار المستأنف عليه الاول للمدعى الاشتراكى والمستأنف عليه الثانى 
باستكمال تلك الاعمال الناقصة فإن تلك الاعمال المطلوبة لاتدخل من ضمن تلك 
الحقوق والمطالبات التى يتعين توجيهها إلى المدعى الاشتراكى لأنه لايستطيع الاذن 
للمستأجر بإجرائها خصما من الايجار اذ أن ذلك منوط بقاضى الأمور المستعجلة 
وفقا لنص المادة ١7‏ من القانون رقم 54 لسنة ۱۹۷۷ كما سلف . ( الحكم الصادر 
فى الدعوى رقم- ۷١١‏ لسنة ۹۸١‏ مستآنف مستعجل القاهرة بحلسة 
۱۸۲/۷ ومنشور بالمرجع السابق ص ٤٤‏ ) . 

٠‏ - لما كان المدعى يقيم دعواه طالبا الحكم له باستكمال الاعمال الناقصة 
فى العين وذلك خصما من مستحقات المالك لديه اعمالا لنص المادة ١7‏ من القانون 
رقم ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷ ف فقرتها الأخيرة بعد ان قام بانذار المدعى الاشتراكى 
بصفته ومن ثم قانه لايكون هناك مجال لادخال ذلك الطلب فى مجال المطالبات 
والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة بالتطبيق لنص المادتين 7١‏ . 
١‏ من القانون رقم 54 لسنة 1317/١‏ فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب 
إذ الأمر جد مختلف بين هذا أو ذاك طللما ان سند العلاقة الايجارية غير مطعون 
عليه بثمة طعن جدى ( الدعوى ١555‏ لسنة ۱۹۸١‏ مستأنف مستعجل القاهرة 
جلسة ۱۹۸۲/٠۲/۲١‏ المرجع السابقص 59 ) . 


ثانيا : العقود الادارية 


نصت الفقرة الحادية عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤١‏ 
لسنة 16177 على أن ٠‏ تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل ف المسائل 
الآتية المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الاشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد 
ادارى آخر ٠‏ وظاهر من هذا النص ان المشرع جعل الاختصاص بنظر المنازعات 
المتعلقة بالعقود الادارية قاصر على القضاء الادارى ومادام ان القضاء العادى غير 
مختص بنظرها فان القضاء المستعجل وهو فرع منه يكون بالتالى ممنوع من 
نظرها . 

ولم يعرف الشارع العقد الادارى إلا ان محكمة القضاء الادارى عرفت بأنه 


N 


العقد الذى يبرمه شخص معتوى من اشخاص القانون العام بقصد ادارة مرفق 
عام أو بمناسبة تسييره وان يظهر نيته فى هذا العقد بالأخذ بأسلوب القانون العام 
أو احكامه وذلك بتضمين العقد شروطا استثنا 
كما قضت ايضا بأن ٠‏ العقود الادارية تختلف عن العقود المدينة بانها تكون بين 
شجص معنوى من اشخاص القانون العام وبين شخص أو شركاء أو جماعة . وف 
انها تستهدف مصلحة عامة لسير العمل ف مرفق عام وأن كفتى المتعاقدين فيها 
غير متكافئة اذ يجب ان يراعى فيها دائما وقبل كن شىء تغليب الصالح العام على 
مصلحة الافراد ‏ وهذا الهدف يجب ان يسود شروط العقد وعلاقة المتعاقدين'فى 
تطبيقه وف تفسيره وف اتهائه ٠‏ . 

وقد اخذ الفقه والقضاء بهذا التعريف ويستخلص منه ان العقد الادارى له 
آركان ثلاثة لايعد عقد اداريا الابقيامها : 

الركن الأول : ان تكون الادارة طرفا فى التعاقد فالعقد الذى لاتكون الادارة 
طرفا فيه لايعد عقدا اداريا فالعقود التى تبرمها شركات القطاع العام لاتعد عقودا 
ادارية ومثال الجهات الادارية التى تبرم عقودا ادارية الوزارات والمصالح 
والمؤسسات والهيئات الحكومية وذلك بشرط توافر باقى أركان العقد لانه ليس كل 
عقد تكون الادارة طرفا فيه يعد عقد اداريا إذ يحدث فى بعض الأحيان أن تعقد 
عقودا مدنية يكون حكمها فيها حكم الافراد من - يك سريان. قواهد القاترخ 
الخاص على النوع من العقود ومن ذلك تأجير بعض الجهات الادارية كوزارة 
الاوقاف أو مجالس المدن أو المجالس المحلية للأراضى الزراعية أو الوحدات 
السكنية التى تملكها للافراد . 

الركن الثانى : ان يتصل العقد بمرفق عام فالعقد الذى تبرمه الادارة ولايتصل 
بمرفق عام سواء بتظيمه أو استغلاله أو المعاونة فى تسييره عن طريق توريد مواد أو 
تقديم خدمات أو عن طريق استخدام المرفق ذاته لايعد عقد اداريا بل من عقود 
القانون الخاص ولم يعرف الشارع المرفق العام وقد عرفته محكمة القضاء الادارى _ 
بآنه كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على ادارته ويعمل بانتظام واستمرار 
ويستعين بسلطات الادارة لتزويد الجمهور بالحاجات العامة التى 
يتطلبها . لابقصد الربح بل بقصد المساهمة فى صيانة النظام العام وخدمة المصالح 
العامة . والصفات المميزة للمرفق العام هو ان يكون المشروع من المشروعات ذات 
النقع العام أى ان يكون غرضه سد حاجة عامة مشتركة أو تقديم خدمات عامة وألا 
يكون الغرض من المشروع مجرد تحقيق الربح . وللتحقق من تلك الصفات يتعين 
الرجوع إلى النصوص التشريعية إن وجدت أو إلى طبيعة النشاط الذى يقوم به 
المرفق العام أو لنية السلطة العامة اذ انها تملك وحدها تقرير انشاء مرفق معين أو 
الغاء مرفق قائم وفقا لما تراه من ظروف ومقتضيات . وتستخلص نية السلطة 


العامة فى قيام المرقق من مجموع الظروف والقرائن المحيطة بنشأة المشروع أو 
المتصلة بادارته أو خضوعه لرقابة أو من منح المشروع بعض امتيازات 
السلطة العامة أو غير ذلك من المظاهر التى تؤكد ان نية جهة الادارة قد اتجهت إلى 
جعل ذلك النشاط مرفقا عاما ومن امثلة المرافق العامة التى تسيطر عليها الدولة 
وتديرها للنقع العام مرفق المياه والكهرباء والمجارى والتليفونات والسكك الحديدية 
فإذا تعاقدت إحدى السلطات الادارية على تسيير احدى هذه المراقق أو ابرمت عقد 
مقاوله لانشاء شىء من هذه المرافق أو توريد موارد لازمة لتسييرها أو الحفاظ عليها 
عد العقد عقدا إداريا إلا أن تعاقد الجهة التى تدير المرفق مع الافراد المنتفعين 
بالمشروع لايعد عقدا إداريا فالعقد الذى يبرمه الاقراد المنتفعين با أو 
المياه أو الكهرباء مع الجهة التى تدير المرفق لايعتبر عقدا اداريا كذلك اذا تعاقدت 
المحافظة مع مقاول لبناء وحدات سكنية فان هذا العقد يعد اداريا إذا توافرت باقى 
الشروط اما تأجير المحافظة هذه الوحدات للافراد فيعتبر عقدا مدنيا . 


الركن الثالث : ان يتضمن العقد شروطا استتثنانية غير مأ 


فى العقود المدنية 
ولم يبين المشرع ماهية الشروط الاستثنائية وانما يمكن التعرف عليها من انه 
يراعى فيها ان تكون لمصلحة الجهة الادارية تستهدف بها مصلحة عامة وان تكون 
كفة الجهة الادارية هى الأرجح كأن يكون للجهة الادارية حق الاشراف وتعديل 
المشروع ووقف تنفيذه إلى اجل والغائه وتوقيع غرامات على المتعاقد الآخر ومصادرة 
مهماته دون اللجوء إلى القضاء وان يكون ظاهرا من شروط العقدان نية الجهة 
الادارية قد انصرفت إلى جعل العقد من العقود الادارية فاذا صرحت جهة الادارة 
بان العقد يسرى عليه القانون الخاص ولايعتبر من العقود إدارية فان العقد فى هذه 
الحالة لايعد عقدا اداريا حتى لو اكتملت له سائر شروط العقد الادارى ذلك ان 
كثيرا من الافراد يحجمون عن التعامل مع الجهة الادارية إذا كان العقد إداريا 
وذلك لقسوة شروطه فتعمد. الجهة الادارية إلى استماله هؤلاء خاصة فى عقود 
التوريد بان تنص صراحة ف العقد على انه مدتى . 


أهم العقود الادارية : 

سبق ان بينا ان المشرع لم يورد العقود الادارية على سبيل الحصر واشار إلى 
بعض منها على سبيل المثال ولايعنى ذلك ان كل عقد من العقود المسماة التى اشار 
إليها المشرع يعتبر عقدا اداريا لمجرد ان الادارة طرفا فيه بل يتعين أن تتوافر فيه 
باقى شروط العقد الادارى » ومن العقود الادارية ماهو من العقود المسماه ومنها 
عقود غير صمماه الاترد تحت قمر 


NY 


بعض العقود الادارية المسماة : 

١‏ - عقد امتياز المرفق العام وهو عقد تعهد به الادارة إلى أحد الافراد أو 
الشركات بإدارة مرفق عام واستغلاله لمدة محددة مستعينا ف ذلك بأمواله وعماله 
وعلى مسئوليته تحت اشراف الادارة وذلك ف مقابل تقاضيه رسوما من المنتفعين 
بهذا المرفق مثل التزام توريد المياه والكهرباء وتسيير ترام أو أو توبيس أو 
استخراج بترول أو استغلال منجم . 

۲ - عقد الاشغال العامة وهو عقد مقاولة تعهد فيه الادارة إلى احد الافراد أو 
الشركات للقيام ببناء أو ترميم مبانى أو منشآت كالكبارى أو حفر ترع أو مصارف 
أو صيانة جسور أو مد انابيب المياه تحت الارض أو توصيل التليفوتات أى مد 
موامير الجارى ل ىعمل ناج زناه 'البخر أو ازضفة الوائق وذلك لحسنان: احق 
الاشخاص الادارية وان يكون القصد منه منفعة عامة . 

۳ - عقد التوريد وهو كما عرفته محكمة القضاء الادارى ٠‏ اتفاق بين شخص 
معنوى من أشخاص القانون العام وبين فرد أو شركة يتعهد بمقتضاه هذا الفرد او 
تلك الشركة بتوريد اشياء معينة للشخص المعنوى لازمة لمرفق عام مقابل ثمن 
معين » ومثال هذا العقد توريد مواد حربية للجيش أو التموين أو أغذية أو ملابس 
للمدارس والمستشقيات آو مهمات للمصالح الحكومية . 


٤‏ - عقد النقل وهو اتفاق بموجبه يتعهد فرد أو شركة بنقل اشياء منقولة من 


جهة إلى جهة لحساب جهة الادارة أو بوضع سيارات ركوب أو نقل أو سفن تحت 
تسرف هة الاذارة رة آل العدة :خراك 


© - عقد المساهمة فى نفقات مشروع ذى نفع عام أو تقديم المعاونة فى انشائه 
أو تسييره وقد عرفته محكمة القضاء الادارى بأنه « عقد إدارى يتعهد بمقتضاه 
شخص برضائه واختياره بأن يشترك فى نفقات مشروع من مشروعات الاشغال 
العامة ٠‏ كالمساهمة فى انشاء مدرسة أو مستشفى بدفع جزء من تكاليف الانشاء أو 
هبة الأرض التى يقام عليها الملشروع بعوض أو غير عوض أو عقد إيجار الخدمات 
بمقابل كأن يتعهد شخص أو شركة بتنظيف مدينة أو حى معين أو مرفق من المرافق 
نظير أجر معين . 


٦‏ - عقود البيع والايجار : وهى تكون عقودا مدنية أو ادارية حسب شروط 
العقد فان توافرت بها شروط العقد الادارى كان اداريا اما اذا كانت شروطها 


A 


عادية عدت من عقود القانون المدنى وكانت جهة القضاء العادى هى المختصة بكل 
نزاع يثور بشأنها . 

وقد ذهب رأى ف الفقه إلى ان عقود بيع الادارة بعض العقارات أو المنقولات هى 
عقود مدينة بطبيعتها لتعلقها بالاموال الخاصة للدوولة لان الأموال العامة 
المخصصة لنفع عام لاتقبل التصرف فيها وذهب رأى آخر إلى ان تلك العقود تكون 
مدنية فى اغلب الأحيان الا أن هذا لايمنع من ان يكون عقد البيع الصادر من 
الادارة عقد ادارى اذا توافرت فيه الأركان الثلاثة اللازم توافرها فى العقد الادارى 
( راجع فى الرأى الأول المجمع الحديث فى قضاء الأمور المستعجلة للاستاذين 
صلاح بيومى واسكندر زغلول ص ۱۳۱ وراجع ف الراى الثانى قضاء الأمور 
المستعجلة للاستاذين راتب وتصر الدين كامل الظبعة السابعة ص ١55‏ ) . 
٠‏ وف تقديرنا أن الرأى الأخير هو الذى يتفق وصحيح القانون اذ قد يكون هدف 
جهة الادارة من هذا البيع هو اخلاء المكان من إلمال المبيع فى فترة محددة لتقيم 
جهة الادارة مشروعا للنفع العام كقطع اشجار لانشاء طريق او ترعة أو مصرف أو 
بيع انقاض مبنى لاقامة مستشفى أو مدرسة مكانه وبشرط توافر أركان العقد 
الادارى » وقد قضت محكمة القضاء الادارى بأن تصرف الدولة فى املاكها 
الخاصة يخضع للقواعد المدنية وأن بيع ثمار الحدائق المملوكه للادارة عقد 
حامس 


عدم اختصاص القضاء المدنى بالعقود الادارية : لما كان القاتون لم يعرف 
العقود الادارية ولم يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها ف القول بتوفر 
الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل 
أو تأويل فان من وظيفة المحاكم أن تعطى هذه العقود وصفها القانونى على هدى 
حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الافراد وحقوقهم وذلك توصلا 
إلى تحديد اختصاصها للفصل ف النزاع المطروح عليها وعلى ذلك يكون لمحكمة 
المواد المستعجلة اذ طلبت منها اتخاذ اجراء وقتى بشأن عقد مبرم بين جنهة الادارة 
وفرد أو شركة أن تبحث من ظاهر المستندات شروط هذا العقد حتى تعطيه وصقه 
القانونى الصحيح فان استبان لها انه عقد ادارى امتنع عليها اتخاذ الاجراء 
الوقتى المطلوب وتعين عليها ان تقضى بعدم اختصاصها حتى ولو توافرت فى 
الدعوى ركنى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق اما إذا بدا لها من ظاهر 
الاوراق ان العقد من عقود القانون المدنى كانت مختصة بالاجراء الوقتى المطلوب 
اذا توافر فى الدعوى ركنا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق . 


Ao 


احكام النقض :. 

١‏ -لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الخلاف بين الطرفين ثارحول 
ما إذا كانعقد البيع المؤرخ ١575/١/١١‏ والصادر من الحراسة العامة ببيع 
الطاعنة مصنع الاستقلال بابوتيج قد شمل العلاقة التجارية موضوع التداعى آم 
لم يشملها . ولا كان عقد البيع المشار إليه قد صدر من الحراسة العامة بصفتها 
نائبة عن المطعون ضدها الأولى فانه لايعتبر عقد اداريا بل هو عقد من عقود 
القانون الخاص تختص جهة القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة به » ولايغير 
من هذا النظر ان الفصل ف الدعوى يقتضى التعرض بالبحث ف قرار لجنة تقييم 
المصنع المباع ومحاضر أعمالها . ذلك أن تشكيل اللجنة لم يتم بالتطبيق لاحكام 
قوانين التأميم بل شكلت باتقاق المتعاقدين لتحديد ثمن المصنع المبيع » ومن ثم ف 
قرارها لايعتبر قرارا اداريا بل وسيلة لتحديد ثمن بيع فى عقد بيع خاص ٠‏ وإذ 
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى 
فاته يكون قد اصاب صحيح القانون . ويكون النعى عليه بهذا السيب على غير 
اساس . ( بعض ۱۹۷۹/١۲/۲‏ سنة ٠١‏ العدد الثالث ص ١54‏ ) . 


۲ - المتفق عليه بين اطراف الخصومة ان الوزارة المطعون ضدها قد كلفت 
الطاعن باستغلال ملح الطعام من ملاحة ادكو وقق الالتزامات الواردة بالعطاء 
المقدم منه وقد حوى هذا العقد شروطا استثنائية غير مألوفة فى عقود القانون 
الخاص ويبين من مدوتات الحكم المطعون فيه انه خلص إلى تكييف مثل هذا العقد 
بأنه عقد إدارى وأورد نص البند الثامن والعشرين منه من آنه ٠‏ فى حالة الغاء 
العقد لأى سبب من الأسباب أو انتهاء مدته تؤول إلى الحكومة ملكية جميع 
العقارات والمنقولات المستخدسة فى استغلال منطقة العقد والتى تعتبر لازمة لسير 
دولاب العمل ف الملاحات على احسن وجه مما يكون. مقاما أو موجودا داخل 
الملاحات وتصبح جميع تلك الاشياء ملكا خاصا للحكومة دن سواها من غير أن 
تكون ملزمة بدقع أى ثمن أو مقابل تعويض سواء لصاحب الاستغلال أو لسواه » 
ثم أعمل أثر هذا الشرط بعد خلوصه إلى تكييق العقد تكييفا صحيحا بأنه عقد 
ادارى وأقام قضاءه فى الموضوع على ماتضمنه نص البند السالف باعتباره قانون 
المتعاقدين دون إعمال القواعد المقررة فى القانون المدنى ف شأن عقود الاذعان وهذا 
الذى ذهب إليه الحكم واقام عليه قضاءه لامخالفة فيه للقانون ذلك انه من 
المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان الترخيص بمثل هذا 
الاستغلال واحتواء العقد على شروط غير مألوفه فى القانون الخاص مثل الشرط 
الوارد فى البند ۲۸ من العقد يجعل وصف هذا العقد بأنه عقد إدارى وصفا قانونيا 


صحيحا » ولا كان الاستثناء الوارد بالمادة ١44‏ من القانون المدنى فى شأن عقود 
الاذعان خاص بالعقود المدنية » فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذا ١‏ 
بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير اساس . ( نقض ۱۹۷۸/1/۷ سنة ۲۹ 
الجزء الأول ص ٠٤١١‏ ) . 


£ - لما كان مقاد المواد ۲۸ , ۴۲ , 51 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 
رقم 7١‏ لسنة 141/١‏ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - 
التى رددت - حكم المواد ۳۲ 71 ۰ ٩۸‏ من القانون رقم ۲۲ لسنة 1935 - أن 
شركات القطاع العام وحدات اقتصاد. : 


مجلس ادارتها امام القضاء وق صلتها بالفير , وكانت الشركة الطاعنة من ركا 
القطاع العام التى لاتعتبر من اشخاص القانون العام وكان نشاطها ف قيامها علي 
مرفق التعمير والانشاءات السياحية بالمعمورة لايعتبر من قبيل ممارسة السَلطم< 
العامة » وكان يتعين لاعتبار العقد إداريا أن تكون الادارة بوصفها سلطة عامةج 
طرفافية وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الادارية من حيث اتصاله بمرفق عاي 
وآخذه بأسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط غير مالوفة فى القانوي 
الخاص ٠‏ ومن ثم فإن العقود التى تبرمها الشركة الطاعنة مع غير اشخاص 
القانون العام لاتعتبر من قبيل العقود الادارية . لما كان ذلك ٠‏ وكان الحكم المطعوي. 
فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى ان العقد المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون. 
عليها لايعتبر من العقود الادارية تأسيسا على أن الادارة بوصفها سلطة عامِة. 
ليست طرفا فيه ٠‏ فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون ولا يعيبه عدم رده على دفا]ے 
الشركة الطاعنة من ان التعاقد وارد على مال عام أو ان العقد المتنازع عليه : 
شروطا استثتائية غير مالوفة فى القانون الخاص اذ ليس حتما على الحكم أن 
الخصوم فى مختلف مناحى أقوالهم وحججهم ويرد استقلالا على كل حجة || 
اثاره طالما انه اقام قضاءه على مايكفى لحمله ومن ثم فان النعى علي الحكم | 
فيه بمخالفة القانون والقصور ف التسبيب يكون غير سذيد . ( نقضن 
۸ ستة ۲۹ الجزء الأول ص 5١8‏ ) . 


© - لم يعرف القانون العقود الادارية ولم يبين خصائصها التي تميزهار التو 
يهتدى بها ف القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرضيك 
المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل إلا ان اعطاء العقود التي ا 
وصفها القانونى الصحيح باعتبارها عقودا ادارية أو مد 
تحصيله منها ويكون مطابقا للحكمة من إبرامها ٠‏ ولا كانت 


الادارة مع الافراد لاتعتبر عقودا ادارية - وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة - إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه واظهرت الادارة نيت 

7 ن العام واحكامه بتضمين العقد شروطا ١‏ ي 
وغير مألوفة تنأى عن اسلوب القانون الخاص أو تحيل الادارة على اللوائج الخاصة 
بها » وكان يبين من الحكم الابتدائى الصادر فى ١7‏ / 7 1971/7 والمؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه انه قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم ولائيا بنظر 
الدعوى على قوله « الثابت من العقد المؤرخ ۱۹1١/١/٠١‏ ان المدعى عليه 
بصفته - الطاعن الثانى - عهد إلى المدعى - المطعون عليه - بعملية حفر 
وردم خنادق لكابلات الشبكة الأرضية وفرد هذه الكابلات والعقد بهذه الصورة 
لايعد وأن يكون عقد مقاولة إذ لم يتضمن شروطا غير مألوفة تخرجه عن نطاق 
تطبيق القانون الخاص » مما مفاده أن المحكمة رأت ان العقد موضوع الدعوى لم 
يتضمن شروطا استثنائية وغير مألوفة ف عقود القانون الخاص أو تكشف عن نية 
الادارة فى إختيار وسائل القانون العام وهو مايفقد العقد ركنا جوهريا من أركانه 
كعقد إدارى ويخرجه بالتالى عن دائرة العقود الادارية , ولا كان الطاعنان لم يقدما 
لمحكمة الاستئناف العقد موضوع الدعوى للتدليل على صحة دفاعهما من أن هذا 
العقد هو عقد إدارى » بل قدما ورقة معنونة بانها ٠‏ الشروط الخاصة بعملية حفر 
خنادق وفرد ورمى كابلات ضغط ٠٠,١‏ ك . ف » وهى التى قدماها بملف الطعن » 
ولا محل للتعويل على هذه الورقة لأنه غير موقع عليها من المطعون عليه ولاتغنى عن 
تقديم العقد ذاته . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى وصف 
العلاقة القائمة بين الطرفين بأنها علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص وتختص 
بنظرها جهة القضاء العادى فانه لايكون قد اخطأ ف تطبيق القانون ويكون النعى 
عليه بهذا السيب على غير اساس . ( نقض ٤ / ١5‏ / ۱۹۷۷ سنة ۲۸ الجزء الأول 
ص ٩۹٩‏ ) . 


٦‏ - لما كان القانون رقم ۲۲٢‏ لسنة ٠۹١٤‏ الخاص المناقصات 
والمزايدات قد نص ف المادة ١١‏ منه على سريان أحكامه على مقاولات الأعمال » وق 
المادة ١١‏ على أن ينظم بقرار من وزير المالية والاقتصاد مالم ينظمه هذا القانون من 
أحكام وإجراءات ؛ وقد أصدر الوزير المذكور القرار رقم 447 لسنة 11017 بلائحة 
المناقصات والمزايدات التى اجازت المادة ٩٤‏ منها لجهة الادارة المتعاقدة ان 
تسحب العمل من المقاول وتحتجز مايوجد بمحل العمل من آلات وأدوات ومواد 
ضمانا لخقوقها قبله وأن تبيعها دون أن تسأل عن أية خسارة تلحقه من جراء ذلك 
البيع ٠‏ وكانت هذه الحقوق المقررة لجهة الادارة بمقتضى قانون المناقصات 
والمزايدات واللائحة الصادرة بمقتضاه تتعلق بأحكام العقود الادارية ولاشأن لها 


بأحكام الضمان المقررة فى القانون المدنى ولابطرق التنفيذ المقررة بقانون المرافعات 
وقانون الحجز الادارى ) وكان لاخلاف بين الطرفين فى أن عقد رصف الطرق 
العامة الذى يربطهما هو عقد مقاولة أشغال عامة وهو من ثم عق أ٠‏ أرى ٠‏ وقد نص 
فى دفتر الشروط الخاصة به والمقدم من الطاعنين على انه إذا خا المقاول شروط 
العقد جاز لجهة الادارة أن تبيع الآلات والأدوات والمواد التى استحضرها المقاول 
وتسترد من ثمنها ماتكبدته من خسائر نتيجة سحب العمل ٠‏ كما نص فيه على أن 
تطبق بشأن هذا العقد أحكام قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 547 لسنة ٠١۹١۷‏ 
السالف ذكره » وقد تحفظ الطاعنان على أدوات المطعون ضده وآلاته وحددا يوما 
لبيعها مستندين ف ذلك إلى شروط العقد الادارى والتشريع الذى يحكمه فأقام 
المطعون ضده دعوى مستعجله بطلب وقف تنفيذ ذلك الاجراء الذى وصفه بأنه 
حجز ادارى ء ودقع الطاعنان بعدم اختصاص القضاء العادى بتظر الدعوى 
واختصاص القضاء الادارى بها لتعلقها بعقد ادارى . ولا كان حكم محكمة أول 
درجة الذى ايده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد كيف الاجراء الذى 
اتخذه الطاعنان بأنه حجز ادارى ورتب على ذلك اختصاص القضاء العادى بنظر 
المنازعات المتعلقة به ..وكان على محكمة الموضوع الاتتقيد فى تكييف الطلبات 
المعروضه عليها بوصف الخصوم لها وانما تلتزم بالتكييف الصحيح لها الذى 
تتبينه من وقائع الدعوى ٠‏ وكان التكييف الصحيح للتحفظ على ادوات المقاول 
٠‏ المطعون ضده » وألاته وتحديد يوم لبيعها نتيجة سحب العمل منه هو أنه اجراء 
اتخذته جهة الادارة بمقتضى شروط العقد الادارى الذى يريطها بالمطعون ضده . 
وهو ليس فى حقيقته أمرا بتوقع الحجز الادارى مما يخضع لأحكام قانون االحجز 
الادارى رقم 7١4‏ لسنة 1105 . لما كان ذلك وكانت المادة العاشرة من قانون 
مجلس الدولة رقم 55 لسنة ١459‏ - الذى رفعت الدعوى ف ظله - والمقابلة 
للمادة ٠١‏ بند ١١‏ من القانون الحالى رقم ٤١‏ لسنة ٠۹۷١‏ تقضى بان محكمة 
القضاء الادارى تختص - دون غيرها - بالمنازعات الخاصة بالعقود الادارية . 
وهو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات ومايتفرع منها ومن ذ يمتد 
اختصاصها إلى الطلبات المستعجلة المتصلة بهذه ااعقود كما يشمل مايكون قد 
صدر بشأن العقد الادارى من اجراءات وقرارات وكان الحكم المطعون فيه قد 
جانب هذا النظر ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى وانتهى إلى اختصاص 
القضاء العادى بالدعوى وقضى فيها ‏ فانه يكون قد خالف القانون واخطا ق 
تطبيقه فى مسألة اختصاص تتعلق بولاية المحاكم مما يجيز الطعن فيه بالنقض 
عملا بالمادة ۲ من القانون رقم 37 لسنة ١135‏ بشآن حالات واجراءات الطعن 
امام محكمة النقض . وحيث انه لما سبق ذكره يتعين نقض الحكم المطعون فيه 

وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولا تقدم يتعين الحكم بعدم اختصاص جهة 


A 


القضاء العادى بنظر الدعوى ( نقض ۱۹۷٤/۲/۱۲‏ سنة 76 ص 881) 


۷ - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ان قضاءه بقوائد الأجرة المتأخرة 
على المطعون ضده » هو تعويض كاف للطاعنة يغنى عن مصادرة التأمين فى حين ان , 
العقد اساس الدعوى قد توافرت فيه الخصائص الذاتية للعقد الادارى بابرامه بين 
جهة ادارية عامة - الطاعنة - وبين المطعون ضده » خصصت له بمقتصاه 
اجزاء من الملك العام هو بعض مناطق الترع والمصارف العامة للانتفاع بها انتفاعا 
خاصا لقاء جعل معين بشروط غير مالوفة ق القانون الخاص مذها حق جهة الادارة 
فى الغاء العقد ومصادرة التأمين بمجرد الاخلال بالالتزامات الناشئة عنه وكان من 
المقرر ان العقود الادارية تحكمها اصول القانون الادارى دون احكام القانون 
الخاص وكانت هذه الاصول تقضى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - بأن 
الاتفاق على حق جهة الادارة فى مصادرة التآمين لاخلال المتعاقد معها بالالتزامات 
التى يرتبها عليها العقد يعتبر من قبيل الجزاءات المالية التى تملك الجهة توقيعها 
عليه وكانت هذه الجزاءات لاتستهدف تقويم اعوجاج ف تنفيذ الالتزامات التعاقدية 
بقدر ماتتوخى تحقيق الصالح العام وكان السبيل لذلك هو منح جهة الادارة الحق 
فى توقيع الجزاءات الاتفاقية بقيام موجبها دون حاجة للالتجاء إلى القضاء 
لاستصدار حكم بها » لما كان ماسلف فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر 


صالح للقصل فيه ولا سلف بيانه يتعين تآييد الحكم المستأنف فيما قضى به من 
رنض طلب المطعون ضده رد مبلغ التامين إليه وبأحقية الطاعنة فى مصادرة هذا 
المبلغ . ( تقض ۱۹۷٤/٥/۷‏ سنة ۲١‏ ص 808 ) 

۸ - وحيث ان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه واحال اليه ف 
اسبابه قد آقام قضاءه برفض الدقع على ٠‏ أنه وان كانت القاعدة الاصلية تقضى 
بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر المسائل المستعجلة التى تتصل بالمنازعات 
الموضوعية التى تخرج من ولاية القضاء العادى إلا انه بالنسبة للاشكالات الوقتية 
ف تنفيذ الاحكام يوجد ثمة اعتبار أخر له اهميته يجب مراعاته عند تطبيقها وهو ان 
يجرى على المال . وأن جهة القضاء العادى التى يتفرع عنها القضاء 
الستعجل هى صاحبة الولابة العامة ف المنازعات المتصلة بالمال ٠‏ وعلى هذا فان 
القضاء المستعجل يختص بالاشكالات الوقتية حتى ولو كان السند المنفذ به يتصل 
بجهة قضاء اخرى ٠‏ وهذا الذى قرره الحكم صحيح ف القانون » ذلك أنه وإن 
كانت محكمة القضاء الادارى هى المختصة وحدها بالفصل ف المنازعات المتعلقة 
بالعقود الادارية . إلا أنه متى صدر الحكم فيها بالالزام اصبح سندا يمكن التنفيذ 


به على أموال المحكوم عليه فتختص المحاكم المدنية بمراقبة اجراءات التنفيذ والنظر 
فى مدى صحتها وبطلانها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع 
المنازعات المتعلقة بالمال . ويختص القضاء المستعجل باعتباره فرعا منها بنظر 
الاشكالات الوقتية المتعلقة بالتنفيذ . إذ لاشآن لهذه الاشكالات بأصل الحق 
الثابت بالحكم المستشكل فيه ٠‏ كما أنها لاتعد. طعنا على الحكم وإنما تتصل 
بالتنقيذ ذاته للتحقق من مطابقته لأحكام القانون . وذلك بخلاف المسائل المستعجلة 
التى يخشى عليها من فوات الوقت والتى تتصل بموضوع المنازعات الخارجة عن 
اختصاص القضاء العادى والتى قد يرى القاضى المستعجل فيها مالا يراه قاضى 
الدعوى وهى المسائل التى استقر قضاء هذه المحكمة على عدم اختصاص القضاء 
المستعجل بنظرها . إذ كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى ان الاشكال المرقوع من 
المطعون عليه قد قصد به منع التنفيذ على السيارة المملوكة له استنادا إلى ان الدين 
المحجوز من أجله الثابت بالحكم رقم ١5/1175‏ ق محكمة القضاء الادارى 
يتعلق بالمنشأة التى كان يملكها , وانه لم يعد مسئولا عن ادائه بعد تأميم هذه 
المنشأة وزيادة اصولها عن خصومها دون أن يكون مبنى الاشكال نزاعا مما 
يختص به القضاء الادارى » وحده . فان الحكم المطعون فيه اذ قضى باختصاصه 
بنظر الاشكال تطبيقا لنص المادة ١/٤۹١‏ من قانون المرافعات يكون قد طبق 
القانون تطبيقا صحيحا . ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير اساس . ( نقض 
۱ سنة 55 الجزء الأول ص ١7١‏ ) 


4 - انه وان لم يعرف القانون العقود الادارية ولم يبين الخصائص التى 
تميزها والتى يهتدى بها ف القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها ؤصيانتها 
من تعرض السلطة القضائية لها بالتعطيل أو بالتأويل . إلا ان اعطاء العقود التى 
تبرمهاجهات الادارة وصفها القانونى الصحيح باعتبارها عقودا إدارية أو مدنية 
يتم على هدى مايجرى تحصيله منها ويكون مطابقا للحكمة من ابرامها . ولا كانت 
العقود التى تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها طرفا فيها لا تعتبر - على 
ماخِرى به قضاء هذه المحكمة - عقودا ادارية إلا إذأ دلقت بتسيير مرفق عام أو 
بتنظيمه واستهدفت جهة الادارة بها تحقيق نفع عام وليس مجرد غرض مالى . 
وكان الثابت من العقد موضوع الدعوى ان المؤسسة المطعون ضدها الأولى قصدت 
من اقامة جناح لها فى سوق الانتاج الصناعى لعام 1577 مجرد عرض منتجاتها 
فيه ابتغاء الاعلام عن أوجه نشاطها وهو قصد لاصلة له بسير المرفق وانتظامه وهو 
انتاج البترول وتوزيعه على جمهور المنتفعين بما يفقد العقد الآنف الذكر ركنا 
جوهريا من آرکانه كعقد ادارى ويخرجه بالتالى عن دائرة العقود الادارية ) لما كان 
ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه اسس قضباءه على قولة 


3١ 


. ان العقد المبرم بين المؤسسة العامة للبترول ( المطعون ضدها الأولى ) والشركة 
المستأنف عليها ( الطاعنة ) يعتبر عقد أشغال عامة وهو عقد مقاولة بين شخص 
من أشخاص القانون العام والشركة المستأنف عليها بمقتضاه تعهدت الشركة 
الأخيرة ببناء جناح خاص للمؤسسة بالمعرض وهى شخص معنوى عام تحقيقا 
لمصلحة عامة مقابل مبلغ محدد ف العقد وعلى ذلك قيعتين هذا العقد عقدا 
اداريا » . ولما كان الوصف القانونى الذى اسبغه الحكم على العقد المشار إليه بأنه 
عقد إدارى يخالف الوصف الصحيح على ماسلف بيانه . وإذ أقام الحكم قضاءه 
بعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا عى هذا الوصف الخاطىء 
فانه يكون قد اخطأٌ ف تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب . ( نقض 
۸ سنة ۱۸ العدد الثانى ص 584 ) 

٠‏ - وحيث إنه لما كان الحكم المستأتف قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم 
الاختصاص الولائى على قوله ٠‏ إن العبرة فى تكييف الاتفاقات ليست بالوصف 
الذى يخلعه عليها المتعاقدان وإنما العبرة بمضمون الاتفاق وبالقسد المشترك 
لطرفيه » وقد نص ف البند الثانى من العقد موضوع الدعوى على أن يشغل المدعى 
المطعون عليه المسكن نظير عشرة جنيهات شهريا مقابل انتفاعه به ومن ثم يكون 
هذا العقد عقد إيجار ينطبق عليه التعريف الوارد فى المادة 508 مدنى ٠‏ وإن عقد 
الإيجار قد يكون مدنيا وقد يكون إداريا وليس يكفى لاعتبار العقد إداريا أن تكون 
الإدارة طرفا فيه » أو أن يكون قد حوى شروطا استثنائية غير مالوفه فى مجال 
القانون الخاص ٠‏ وإنما يتشرط لاعتباره كذلك أن يتصل بمرفق عام سواء بتسييره 
أو إدارته أو استغلاله أو المعاونة أو المساهمة فيه . وإنه لم ينص ف العقد المبرم 
بين الطرفين على أن المدعى إنما خول له الانتفاع بالمسكن تبعا لوظيفته ٠‏ وواضح 
أن هذا المسكن ليس ملحقا بمرفق الصحة الذى كان موظفاً فيه .' وأن مساكن 
مجلس المدينة لا يقتصر شغلها على العاملين ف الحكومة أو القطاع العام ٠‏ والعقود 
المتعلقة بهذه الأماكن لا تتصل بمرفق عام وتسرى عليها كافة القواعد الآمرة التى 
تضمنتها قوانين الإيجارات ٠‏ وقد نصت المادة الأولى من القرار التفسيرى 
التشريعى رقم ١‏ سنة 1175 على أنه يسرى القانون رقم ٤1‏ لسنة ١571‏ - فى 
شان تحديد إيجار الأماكن - على المبانى المملوكة للحكومة والهيئات والمؤسسات 
العامة ومجالس المحافظات والمدن التى تؤجرها . ولما تقدم يكون البادى أن العقد 
المبرم بين الطرفين إنما هو عقد إيجار مدنى , ومن ثم يكون الدفع المبدى من المدعى 
عليه الأول الطاعن الأول فى غير محله ‏ ويتعين إعمالا للاثر القانوتى المترتب على 
هذا العقد إجابة المدعى إلى طلباته » وكان الحكم المطعون فيه الذى أيد هذا الحكم 
وأحال إلى أسبابه قد أضاف إلى ذلك قوله ٠‏ إن هذا المسكن ليس مرفقاً عاماً 
أو ملحقاً بمرفق عام بطريق التبعية او التخصيص » كما أن مجلس المدينة لم 


يهدف من العقد تحقيق مصلحة عامة ٠‏ ذلك أنه وإن كان هدفه من إنشاء تلك 
المساكن مصلحة عامة كما يذهب ف دفاعه إلا أن تلك المصلحة لم تكن هدف 
التعاقد إذ لا يهدف العقد إلا إلى تحقيق مصلحة خاصة لفرد مقابل مبلغ يتقاضاه 
مجلس المدينة ٠‏ ومتى كان ذلك ٠‏ اء الحكم المستأنف لا يكون منطوياً على 
إلغاء أمر إدارى متى كان البادى من الأوراق أن جهة الإدارة قد تعدت السلطة 
المخولة لها واتخذت إجراء لا يتفق مع القانون مما يهدر الحصانة الممتوحة للآمر 
الإدارى ٠‏ ويكون ما قام به المستأتفان - الطاعنان - إن هو إلا عمل عدوانى 
يختص القضاء بمحو أثره » وكان يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد كيف 
العلاقة بين طرف هذه الدعوى بأنها علاقة إيجارية من علاقات القانون الخاص 
.التى تخضع لأحكام عقد الإيجار ف القانون المدنى بصفة عامة ولم يعتبرها 
ترخيصاً أو عقداً إدارياً . واشار إلى أنه لا يغير من هذا النظر وصف المحرر الذى 
ارتبط به الطرفان بأنه ترخيص . طالما أنه لم يثبت لدى المحكمة من الأوراق التى 
قدمها إليها الطاعنان أن المسكن مثار النزاع هو من الأموال العامة التى خصصت 
سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار وزارى للمنفعة العامة » 
آو آن العقد المتعلق بذلك المسكن يتصل بتسيير مرفق عام آو يحقق غرضا من 
اغراضه . ولا كان من المقرر أن الترخيص بشغل العقار لا يرد إلا على الأموال 
العامة للدولة أو للشخص الاعتبارى العام . وكان يلزم لاعتبار العقد إداريا أن 
تكون الدولة آو ما إليها من الأشخاص العامة طرفا فيه . وأن يحتوى على شروط 
استثنائية غير مالوفة فى المقود المدنية التى تنظمها قواعد القانون الخاص علارة 
على آن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متصلاً بمرفق عام 
اتصالا يتحقق به معنى المشاركة ف تسييره . لما كان ذلك ؛ وكان ما قرره الحكم 
المطعون فيه - مما سلفت الإشارة إليه - مستمدا من اوراق الدعوى ولا خطآ 
فيه قانونا ‏ فإن الحكم إذ اعتبر القرار الصادر بإنهاء عقد الإيجار المبرم بين 
المطعون عليه وبين الطاعن الثانى بالإرادة المنفردة لهذا الأخير . إجراء مخالفا 
لأحكام القانون الذى يحمى المستأجر من إنهاء العقد الذى يستأجر بمقضاه 
مسكنا بناء على رغبة المؤجر إلا لأسباب محدده ليس من بينها تغيير وظيفة 
المستأجر . ومن ثم لا يعتبر قرارا إداريا محصنا من مساس المحاكم العادية . 
به - وقفا أو إلغاء - فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ ف تطبيقه فى 
مسالة اختصاص متعلق بولاية المحاكم ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير 
جائز . ( نقض 1975/9/8 سنة 58 العدد الثاني ص ۷١١‏ ) . 


١‏ - وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد حاصله الخطأ فى تطبيق 
القانون ٠‏ إذ آقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص قاضى 
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الأمور المستعجلة ويإختصاصه على أن العقد الذى يربط المطعون ضده بالطاعن هو 
عقد بيع مدنى لا يتصل بنشاط مرفق عام ٠‏ ويقول الطاعن أن هذا الذى إنتهى إليه 
الحكم خطأ فى تكييف العقد ذلك أنه عقد إدارى توافرت فيه كافة الأركان لاعتباره 
عقدا إداريا » لأن الطاعن وهو أحد أطرافه من أشخاص القانون العام » وقد 
اتبعت ف إبرامه وسائل القانون العام إذ تم التعاقد وفقا لأحكام لائحة المناقصات 
والمزايدات ٠‏ ونص ف البند التاسع منه على خضوعه للائحة المذكورة وأى تعديلات 
تطرأ عليها . ولم تقتصر أحكام تلك اللائحة على إيراد القواعد المتعلقة ب إجراء 
المناقصة أو المزايدة أو الممارسة بل تضمنت فوق ذلك الأحكام التى تحكم موضوع 
٠‏ ومنها إتباع وسائل القانون العام ٠‏ وتضمن العقد شروطاً استثنائية غير 
ا فى القانون الخاص كما أن العقد متصل بإدارة مرفق عام إذ أراد الطاعن 
توسيع الطريق بين كوبرى الزمالك وكوبرى الجلاء ليواجه حركة المرور المتزايدة 
وذلك بإزالة الجزيرة الموجودة بالطريق وبقطع ورفع الأشجار الضخمة المغروسة 
بها لتوسيع الطريق وقام المجلس بقطع الأشجار وأشهر عن مزايدة لبيع هذه 
الأشجار والالتزام برفعها من موقعها خلال أسبوع من تاريخ اليوم التالى لسداد 
الثمن ورست المزايدة على المطعون ضده ولم يكن البيع مقصوداً لذاته ٠‏ كما انتهى 
إلى ذلك الحكم المطعون فيه . وإنما كان الهدف الرئيسى من العقد هو رفع الأشجار 
من الطريق حتى يمكن إزالة الجزيرة الوسطى منه ورصف مكانها وإدخالها فى سعة 
الطريق بما يجعل العقد متصلاً بنشاط مرفق من المرافق التى يديرها الطاعن وهو 
مرفق المرور ٠‏ كما تضمن العقد مسئولية المطعون ضده عن الطريق وكذلك إلزامه 
بالمحافظة على جميع المرافق العامة الموجودة فيه بما يدل على مشاركة المطعون ضده 
ف تشاط المرفق على هذا النحو » مما يجعل العقد المبرم بينه وبين الطاعن عقدا 
إدارياً واضاف الطاعن أنه لما كان العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده قد اكتملت 
له شروط العقد الإدارى » فان كل منازعة تنشأ عنه تخرج عن ولاية جهة القضاء 
العادى وتدخل فى اختصاص القضاء الإدارى إعمالاً لنص المادة العاشرة من 
القانون رقم 55 لسنة ١567‏ سواء فى ذلك أكانت هذه المنازعة موضوعية أم كانت 
من المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت ٠‏ ويكون الحكم المطعون فيه إذا 
انتهى إلى انعقاد الاختصاص لجهة القضاء العادى قد خالف قواعد الاختصاص 
الولائى . 
وحيث إن هذا النعى صحيح » ذلك أن الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم 
المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولاثى 
على قوله ٠‏ إنه بإجراء النظر على العلاقة القائمة بين المدعى ( المطعون ضده ) 
ومحافظة الجيزة ( الطاعن ) يبين أنه اشترى مالا خاصا من أموال الدولة 
ولا شأن لهذا العقد بتسيير مرفق عام أو المساهمة فيه . فلا يعد من قبيل العقود 
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الإدارية ولو تم بطريق المزايدة طبقاً للائحة المزايدات والمناقصات » ثم استطرد 
الحكم إلى القول « إنه ليس لجهة الإدارة أن تحصل بطريق الححز الإدارى مالها 
من تعويض الضرر الذى أصابها بعد أن تقدر هذا التعريض بذاتها ٠‏ دون 
استصدار حكم » وهى إذ توقع الحجز الإدارى فى سبيل استيفاء مثل هذا المال 
يكون إجراء مشوبا ببطلان جوهرى يخرجه عن كونه حجزا إداريا . إنما يضحى 
عملا ماديايختص القضاء العادى بالحكم بعدم الاعتداد يه » ولما كان العقد المبرم 
بين الطرفين قد تضمن شروط بيع الاشجار الكائنة فى طريق النيل ف المسافة بين 
كوبرى الجلاء وكوبرى الزمالك » كما تضمن العقد إلزام المطعون ضده برقع 
الأشجار بالمأوى الوسطى خلال اسبوع من اليوم التالى لدفع الثمن ٠‏ وكان هذا 
العقد قد تم بطريق المزايدة ودفع تأمين لدخولها ٠‏ كما تضمن أنه فى حالة التآخير 
يطبق .على الراسى عليه المزاد لائحة المناقصات والمزايدات . كما تضمن التزام 
الراسى عليه المزاد بالمحافظة على الطريق والمرافق الموجودة به وتسهيل عملية المرور 
للسيارات والمارة » وكان من المقرر ف قضاء هذه المحكمة أن العقد الادارى هو 
العقد الذى يبرمه أحد أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمتاسبة 
تسييره وأن يتصل بالمرفق العام ويحقق غرضا من أغراضه مع الأخذ بأسلوب 
القانون العام وأحكامه بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة فى القانون 
الخاص ٠‏ وإذ كان العقد سند التنقي الإدارى ق قد أبرم بين الطاعن وهو أحد 
أشخاص القانون العام وبين المطعون عليه وتضمن العقد شروطا استثتائية غير 
مألوفة فى القانون الخاص ٠‏ وذلك ب لائحة المناقصات والمزايدات فيما يتعلق 
بتنفيذ العقد . وكان العقد متصلا بمرفق عام وهو مرفق المرور فى الطريق العام بين 
كوبرى الجلاء وكوبرى الزمالك ويحقق غرضا من اغراض المرفق ٠‏ فإنه ليس 
بصحيح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتباره عقداً مدنيا بل يعتبر عقدا 
إداريا . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه يعدم الاعتداد 
بالحجز الإدارى على أن سنده لا يعتبر عقدا إداريا , ولا يجوز توقيع الحجز 
بمقتضاه وأن إجراء الحجز مشوب ببطلان جوهرى يخر<ه عن كونه حجزا إ اريا 
ويعتبر عملا ماديا . وإذ تقضى المادة العاشرة من القانون رقم 55 سنة 1939 
باختصاص جية القضاء الإدارى بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية سواء آكانت 
المنازعات موضوعية أو من المسائل المستعجلة ٠‏ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى باختصاصه بنظر النزاع على الأسانس الذى أقام 
عليه قضاءه ولا كانت المادة الثانية من القانون رقم ٥۷‏ سنة 1525 تجيز الطعن 
بالنقض فى أ<كام المحاكم الابتداثية فيما لو خالفت قواعد الاختصاص الولائى ولا 
تقدم فإن الطعن يكون جائزا . 
وحيث أن الطعن استوق اوضاعه الشكلية . 
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وحيث أنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم اختصاص جهة القضاء العادى بنظر 
الدعوى وإحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى عملا بنص المادة ق 
قانون المرافعات . ( نقض ۱۹۷۷١۷١١‏ سنة ۲١‏ العدد الثالث ص 50١‏ ) . 

١‏ - الغرامات ومبالغ التآمين التى ينص عليها فى العقود الإدارية تختلف فى 
طبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية إذ قصد بها - على ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - ضمان وقاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه حرصاً على سير 
المرفق العام بإنتظام واطراد » فيحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى 
العقد بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها ٠‏ وأن تستنزل قيمة هذه 
الغرامة مما يكون مستحقاً فى ذمتها للمتعاقد كما يحق لها مصادرة التأمين من 
تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال 
المتعاقد معها بالتزامه » ولا يجوز للطرف الآخر أن ينازع ف استحقاقها للغرامة 
أو التآمين بحجة إنتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة إلا اذا اثبت أن إخلاله 
بالتزامه راجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل الإدارة المتعاقدة معه . لما كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ اعتبر أن ما نص عليه فى عقد التوريد 
من أحقية الحكومة فى مصادرة التأمين واقتضاء الغرامات نوعا من التعويض 
الإتفاقى الذى لا يستحق إلا فى حالة وقوع ضرر لجهة الإدارة وأ 
هذا التعويض بما يتناسب مع الضرر , وانتهى الحكم تأسيساً على ذلك إلى خصم 
مبلغ ۱۷۷ جنيه ٥٤۸‏ مليم فقط مما هو مستحق للمطعون ضده دون خصم كامل 
الغرامات ودون احتساب مبلغ التأء اره قد أصبح حقاً للطاعنة » فإنه يكون 
قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . ( نقض ۱۹11/١۲/۲۰‏ سنة 
۷ العدد الرايع ص ۱١١۲‏ ) . 


١1‏ - لا كان عقد التوريد الذى بين الوزارة وبين مورث المطعون ضدهم 
والذى تفاسخ عنه هو عقد إدارى لأنه ابرم بين هذا المورث وبين احدى جهات 
الإدارة ( وزارة التربية والتعليم ) بشأن توريد أغذية لازمة لتسيير مرفق عام هو 
مرفق التعليم واحتوى العقد على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص كما يبين من 
الشروط الواردة فى كراسة توريد الأغذية التى تعتبر مكملة لشروط العقد فإن هذا 
العقد . تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى وتقضى تلك 
الاصول بان غرامات التأخير والتخلف عن التنفيذ التى ينص عليها فى العقود 
الإدارية تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى ف العقود المدنية إذ أن هذا 
الغرامات جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه فى المواعيد المتفق 
عليها حرصاً على سير المرفق العام بانتظام وهى بهذه المثابة لا تستهدف تقويم 
الإعوجاج ف تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بقدر ما تتوخى من تأمين سير المرافق 
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العامة واطراد عملها ولذلك يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد 
من تلقاء نقسها ودو: حاجة للإلتجاء إلى القضاء للحكم بها وذلك بمجرد وقوع 
المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها كما أن للإدارة أن قيمة هذه الغرامة 
مما يكون مستحقاً فى ذمتها للمتعاقد المتخلف ولا يتوقف استحقاق الغرامة على 
ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال هذا المتعاقد بالتزامه فلا يجوز لهذا 
الأخير أن ينازع فى استحقاقها للغرامة كلها أو بعضها بحجة انتفاء الضرر 
أو المبالغة فى تقدير الغرامة فى العقد لدرجة لا تتناسب مع قيمة الضرر الحقيقى , 
ولا يعفى هذا المتعاقد من الغرامة إلا إذا اثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى 
قاهرة أو إلى فعل جهة الإدارة المتعاقدة معه أو إذا قدرت هذه الجهة ظروقه وقررت 
إعفاءه من آثار مسئوليته عن التأخير ف تنفيذ التزامه أو التخلف عنه . ( نقض 
۸۷ سنة ١7‏ العدد الثاتى ص 2850 ) . 


٤‏ - من المقرر فى فقه القانون الإدارى أنه وان كان من حق جهة الإدارة أن 
تتنازل عن الغرامات المنصوص عليها ف العقد الإدارى كلها أو بعضها قإنه يشترط 
لذلك أن تكشف عن إرادتها فى هذا التنازل بكيفية صريحة . ( حكم النقض 
السابق ): . 

8 - لما كانت المادة العاشرة من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1505 ( تطابق 
الفقرة الحادية عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الجديد رقم ٤١‏ 
لسنة 1417/7 ) تنص على أن مجلس الدولة يفصل بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى 
المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأى عقد إدارى 
أشر+.وعفان عجر النض أن قد التوريد ليس عقدا إدارياً على اطلاقه بتخصيص 
القانون وإنما يشترط لاسياغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعته وخصائصه 
الذاتية » وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد 
مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة ف القانون الخاص . 
ولا كان لم يقم دليل من الأوراق على أن التعاقد موضوع الدعوى قد' اختوى على 
شروط استثنائية غير مألوفة فى نطاق القانون الخاص وهى الشروط التى يتسم بها 
العقد الإدارى ويجب توافرها لتكون مفصحة عن نية الإدارةٍ فى الأخذ بأسلوب ” 
القانون العام فى التعاقد .. لما كان ذلك . فإن التعاقد موضوع هذه الدعوى 
لا يكون من عقود التوريد الإدارية المسماه ف المادة سالفة الذكر والتى يختص 
القضاء الإدارى دون غيره بالفصل ف المنازعات الناشئة عنها ويكون الحكم 
المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فقد أقام قضاءه برفض الدقع بعدم الإختصاص 
الولائى للمحاكم العادية على الصحيح ف القانون ٠‏ ومن ثم يتعين رفذن الطعن . 
( نقض 9١ر١٠‏ كرهة97١‏ سنة ١١‏ العدد الثالث ص 45م ) 
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٩‏ - وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه وإن كان قد وصف العقد 
أساس الدعوى الوصف القانونى الصحيح بأن اعتبره عقداً إدارياً توافرت فيه 
الخصائص الذاتية للعقد الإدارى بابرامه بين شخص معنوى من أشخاص القانون 
العام - وهى مصلحة السكة الحديد - وبين المطعون ضده الأول بقصد إدارة 
مرفق عام وهو أحد المقاصف التابعة للمصلحة لتقدم فيه المأكولات والمشروبات 
لموظفى وعمال مصلحة التليفونات بالقاهرة بأسعار محددة ٠‏ كما تضمن العقد 
شروطا غير مالوفة ف القانون الخاص» بأن اعطى جهة الإدارة الحق ف إلغاء العقد 
ومصادرة التأمين بمجرد الإخلال بالالتزامات المترتبة عليه » إلا أن المحكمة عندما 
عرضت إلى الشرط الخاص بمصادرة التأمين قالت فى شأنه ما يأتى « وحيث إن 
فيما يختص بالتأمين وطلب استنزاله من جانب المستاً « المطعون ضدهما » من 
جهة وطلب مصادرته من جاتب المستاتف عليه ( الطاعن ) من جهة اخرى فإنه 
يبين أن مبلغ التأمين المشروط ف العقد إن هو إلا وسيلة من وسائل الضغط على 
حتى يقوم بتنقيذ تعهده على الوجه الأكمل المشروط ف 
ن هو استمرار نفاذ العقد اما رأت الجهة الإدارية 
انهاء العقد زالت الحكمة من تنقيذ شرط مصادرة التأمين وأصبح التأمين فى هذه 
الحالة ضماناً فقط لرجوع الإدارة بالمبالغ التى يحكم بها على المتعاقد معها فلها أن 
تخصمه من المبلغ المحكوم به ولكن لا يجوز لها أن تصادر التأمين دون خصمه من 
المبلغ المحكوم به » ثم رتب الحكم على ذلك خصم مبلغ التأمين من المبلغ المحكوم به 
ابتدائياً وهذا الذى قرره الحكم وأقام عليه قضاءه فى هذا الخصوص غير ضحيح فى 
القانون ذلك أن العقود الادارية تحكمها أصول القانون الإدارى دون أحكام 
القانون الخاص . ولما كانت هذه الأصول تقضى بأن الاتفاق على حق الإدارة فى 

3 لإخلال المتعاقد بالإلتزامات التى يرتبها عليه العقد يعتبر من قبيل 
الجزاءات المالية التى تملك جهة الإدارة توقيعها عليه , وكانت هذه الجزاءات 
لا تستهدف تقويم اعوجاج ف تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بقدر ما تتوخى تأمين 
سير الموقق العام بإنتظام واضطراد وكان السبيل لتحقيق هذه الغاية هو منح 
الإدارة الحق ف توقيع الجزاءات الإتفاقية بقيام موجبها دون حاجة للإلتجاء إلى 
القضاء لاستصدار الحكم بها . لما كان ذلك ٠‏ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى 
بخصم قيمة التأمين من جملة المبلغ المحكوم به إبتدائياً رغم النص صراحة فى 
الترخيص على أحقية الإدارة فى مصادرته بمجرد إخلال المطعون ضدهما 
بالتزاماتهما المترتبة على العقد - ومنها الإلتزام الخاص بالوفاء بمقابل الإنتفاع 
ف المقصف - فإنه يكون قد قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( نقض 
۹ سنة 17 العدد الثالث ص ۸۹۷ ) . 


۷ - وحيث أنه يبين من أسباب الحكم الابتدائى التى احال إليها الحكم 
المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالزام الوزارة الطاعنة برد ما صادرته من تأمين على 
قوله ٠‏ وحيث انه فى خصوص استرداد الجزء المصادر من التأمين فإن البادى من 
شروط التعاقد أن الطرفين اتفقا على أن تقصير المدعى ف التوريد كله أو بعضه 
يستتبع إلغاء العقد ومصادرة التأمين وهذا الذى تراضى عليه الطرفان بخصوص 
التأمين هو من قبيل الإتفاق على الشرط الجزائى الذى يحدد به مقدار التعويض 
الذى يستحقه الدائن إذا تأخر المدين ف تنفيذ التزامة أو قصر ف التنفيذ » ومن 
المعلوم ف هذا المقام ان القانون المدنى يشترط لإستحقاق الشرط الجزائى وقوع 
الضرر إذ نص ف الفقرة. الأولى من المادة 58 أن التعويض الإتفاقى لا يكون 
مستحقاً إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أى أنه افترض وقوع الضرر 
والقى على عاتق المدين عبء إثبات أن الدائن لم يلحقه ضرر ولا كان المستفاد من 
كتاب سلاح الأسلحة والمهمات المؤرخ ١/٠١‏ / 1555 أن إلغاء العقد لم يترتب 
عليه أى ضرر للسلاح إذ الأحذية المتعاقد عليها قد ألغى استعمالها ف الجيش فإن 
الماعى عليها - وهى الدائنة - تكون قد رفعت عن كاهل المدعى عب الإثبات 
التيط به قلتوناً وم كان الضرر قد ثبت انتفاؤه على ما سبق بيانه فلا محل 
للتعويض الممثل فى مصادرة جزء التأمين المشار إليه لأن التعويض خطأ وضرر 
وعلاقة تربط بينهما برباط السببية » وهذا الذى قرره الحكم وأقام عليه قضاءه غير 
صحيح فى القانون ذلك أنه يبين من العقد أساس الدعوى أنه مبرم بين وزارة 
الدفاع وبين المطعون عليه وقد تعهد الأخير بمقتضاه أن يورد عدداً من الأحذية 
والنعال المبينة به فى بحر أربعة شهور تنتهى فى 1197/٠١ / 1١‏ , وتم التعاقد 
بينه وبين الوزارة عن طريق مناقصة رست عليه احتوت ضمن ما احتوته من شروط 
على حق الوزارة فى إلغاء العقد ( ١‏ ) إذا ارتكب المتعهد أو من ينوب عنه أى شى من 
قبيل الرشوة أو السلب أو أى محاولة من هذا القبيل لدى أى موظف أو عامل . 
( ب ) إذا أشهر المتعهد إفلاسه . ( ج ) إذا طبق حق الرفض ف أكثر من رسالة 
واحدة أو إذا عجز المتعهد عن توريد أكثر من رسالة ف المدة المحددة وأن الإلغاء 
يتم بخطاب موصى عليه من الوزارة بدون حاجة إلى إخطار أو تنبيه أو إنذار 
أو التجاء إلى القضاء وأنه بمجرد إلغاء العقد لأى سبب من الأسباب يصادر 
التأمين وذلك بدون إخلال بحق الوزارة فى استرداد أى تعويض نظير الأضرار التى 
تحدث من. عجز المتعهد فى العقد”, ولا كان هذا العقد قد ابرم بين المطعون 
عليه ووزارة الدفاع - وهى من أشخاص القانون العام - بشأن توريد سلعة 
لازمة لتسيير سرفق عام واحتوى على النحو المتقدم ذكره على شروط غير مألوفة فى 
القانون الخاص فإنه يعتبر عقداً إدارياً تحكمه أصول القانون العام دون أحكام 
القانون المدنى . لما كان ذلك , وكانت هذه الاصول تقضى بآن التآمين يختلف فى 
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طبيعته عن الشرط الجزائى الذى ينص عليه فى العقود المدنية , إذ التأمين مقضود 
به ضمان وفاء المتعهد بإلتزامه طبقاً للعقد وف المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير 
المرفق العام بإنتظام واطراد ٠‏ وق سبيل تحقيق هذه الغاية يحق للإدارة مصادرته 
من تلقاء نفسها ولا يتوقف استحقاق جهة الإدارة له على اثبات وقوع ضرر لها من 
جراء إخلال المتعاقد بالتزامة » كما لا تجوز المنازعة فى استحقاقها له أو لجزء منه 
بحجة إنتفاء الضرر ؛ لما كان ما تقدم » وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى 
اعتبار المطعون عليه قد خالف شروط التعاقد ب ف 

فى الميعاد وكان العقد صريحاً فى إقامة الحق للطاعنة فى مصادرة التأمين فى حالة- 
وقوع هذه المخالقة - وهى التأخير فى التوريد - وإذ لم يقم الحكم المطعون فيه 
الحق للطاعنة فى مصادرة التأمين وقضى للمطعون عليه بقيمته تأسيساً على | 
الضرر » فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( نقض 
١/۳‏ سنة ١١‏ العدد الثالث ص ۱۱۲١‏ ) . 


۸ - وحيث إنه يبين من مطالعة حكم قاضى الأمور الستعجلة الذى أحال 
الحكم المطعون فيه إلى أسبابه إنه بنى قضاءه على قوله : ٠‏ وحيث أن الذى 
تستظهره المحكمة من أوراق الدعوى ودفاع الطرفين أن سلاح المركبات أعلن عن 
بيع صفقات وحدد موعداً لكل صفقة ومكانها وموضوعها - ولم يضع ف ذلك 
الإعلان أية شنروط للمزايدة بل أطلقها من كل قيد وقد سدد المدعى ثمن اللوطات 
المبيعة فى نفس اليوم بالها كستيب ومصاريف الدلالة - وهذا يدل على أن مزاد 
ذلك اليوم قد رسا على المدعى وإنه قام بسداد ثمنه وبذلك يكون العقد قد تم بينه 
وبين مدير سلاح المركبات اعمال لحكم المادة 15 مدنى ومقتضى ذلك أن البضاعه 
موضوع المزاد تنتقل ملكيتها إلى المدعى ويكون من حقه استلامها طالما ان تقصيراً 
ما لم ينسب إليه ف القيام بالتزاماته . لما كان ذلك » وكان المدعى عليهما لم يثيرا 
أية منازعة فى إجراءات المزاد أو شروطه وكانت البضاعة المراد تسليمها معينة 
بذاتها من تحديد مكان وجودها وموعد بيعها فإنه يتعين القضاء بتسليمها » ولا 
كان القانون لم يعرف العقود الإدارية أو القرارات الإدارية ولم بين الخصائص 
التى تميزها والتى يهتدى بها فى القول بتوفر الشروط اللازمة لها ولحصانتها 
وصيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل فإن من وظيفة المحاكم 
أن تعطى هذه العقود وتلك القرارات وصفها القانونى على هدى حكمة التشريع 
ومبدا القصل بين السلطات وحماية الافراد وحقوقهم وذلك توصلا إلى تحديد 
اختصاصها للقصل ف النزاع المطروح عليها أو فى الإجراء الوقتى المطلوب 
إتخاذه . ولا كانت العقود التى تبرمها الادارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية 
إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام واظهرت الإدارة نيتها فى الاخذ فى شأنها بأسلوب 
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القانون العام بآن تضمن عقدها شروطاً استثنائية وغير مألوفة تنأى بها عن اسلوب 
القانون الخاص او تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها » وكان واضحاً من 
حكم قاضى الأمور المتسعجلة الذى اخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أن الوزارة لم 
تضع ف نشرة البيع التى أعلنت فيها عن بيع مخلفاتها ية شروط للمزايدة بل 
أطلقتها من كل قيد , ولم تحل فيها الوزارة على شروط لائحة المناقصات والمزايدات 
رقم 087 لسنة 1157 وكانت الوزارة الطاعنة لم تقدم إلى محكمة النقض ما يفيد 
تقديمها إلى محكمة الموضوع الدليل عل إنها ضمنت اجراءات المزايدة شروطا غير 
مالوفة فى القانون الخاص اى أنها اشترطت التزام المزايدين بُشروط واجراءات 
اللائحة المتقدمة الذكر - تلك الشروط والإجراءات التى هى فى حل من التخلى 
عنها كلها أو بعضها إذا بدا لها عدم ملاءمتها لمصلحة.المزايدة - قإن الحكم 
المطعون فيه وقد انتهى إلى أن علاقة المطعون عليه بالوزارة يحكمها القانون الخاص 
وخلص من تطبيقه لأحكام هذا القانون إلى أن العقد قد تم بإرساءه - ولم يعتد 
بالقرارين الصادرين بعد ذلك من رئيس هيئة الإمدادات والتموين بتاجيل إعتماد 
المزاد ثم بإلغائه فين الحكم لا يكون مجاوراً حدود ولايته وبالتالى يكون الطعن عليه 
على غير أساس . ( نقض ٠۹١٤/۷/۷‏ سنة ٠١‏ العدد الثالث ص 5101 ) . 


٩‏ - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الهبة التى 
يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضه وأن التبرع بتقديم عقار لجهة 
إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة 
المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة ف القانين المدنى من وجوب 
افراغه فى ورقة رسمية ٠‏ وإتما تعتبر عقداً إدارياً تطبق عليه الأحكام والقواعد 
الخاصة بالعقود الإدارية - ( نقض ۱۹۸٤/۱۲/۲۰‏ طعن رقم ٠١١١‏ لسنة 
۷ قضائياً ) . 


١‏ - لئن كان من المقرر أن عقد المعاونة والمساهمة فى مشروع ذى نفع عام 
يعتبر فى ذاته من العقود الإدارية إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن حقيقة 
المنازعة المطروحة على محكمة الموضوع إنها دعوى مطالبة بريع العقار بمقولة أن 
الطاعنين يضعون يدهم عليه بطريق الغصب دون سند من التعاقد أو القانون وهو 
ما ينعقد الإختصاص ببحثه والفصل فيه لجهة القضاء العادى وحده بصرف 
النظر عما قد يقتضيه هذا البحث من التعرض لتكييف سند الطاعنين ف وضع 
يدهم على عين النزاع إذ أن مؤدى ذلك ومع التسليم بكونه عقداً إدارياً هو إنتفاء 

واقعة الغصب المدعاة اساس الدعوى . ( حكم النقض السابق ) . 


ثانياً : أحكام المحكمة الدستورية 


يتعين لاعتبار العقد عقدا إدارياً أن يكن احد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد 
بوصفه سلطة عامة » وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسبيره 
2 ٠وآن‏ يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج اسلوب القانون 
العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون 
الخاص . ولا كان العقد مثار النزاع قد ابرم بين الهيئة المدعية - الهيئة العامة 
للمواصلات السلكية واللاسلكية - والمدعى عليه بقصد الاستفادة من خدمة 
المرفق الاقتصادى الذى تديره الهيئة » دون أن تكون له أدنى صلة بتنظيم اناق 
أو تسييره » فانه يخضع للأصل المقرر فى شأن العقود التى تنظم العلاقة 
اللرافق الاقتصادية وبين المنتفعين بخدماتها باعتبارها من روابط القانون الخاص 
لانتقاء مقومات العقود الادارية فيها , وبالتالى يكون العقد موضوع الدعوى عقداً 
مدنياً تختص جهة القضاء العادى بالقصل فيما يثور بشأنه من نزاع . ( الحكم 
الصادر بجلسة 118١/١/١5‏ ف الدعوى رقم ۷ لسنة ١‏ قضائية ) 


ثالثاً : أحكام المحكمة الإدارية العليا 

١‏ - محكمة القضاء الإدارى أصبحت هى وحدها المختصة بالمنازعات 
الخاصة بالعقود الإدارية ولم تعد هناك جهة قضائية أخرى تختص بالقصل فى هذه 
المنازعات سواء كانت أصلية أو فرعية وإختصاص محكمة القضاء الإدارى 
بالفصل ف المنازعات المذكورة هو إختصاص شامل مطلق لأصل تلك المنازعات 
وما يتفرع عنها ويستوى فى ذلك ما يتخذ منها صورة قرار إدارى ومالا يتخذ هذه 
الصورة طالما توافرت ف المنازعة حقيقة التعاقد الإدارى ٠‏ وعلى مقتضى ذلك يقصل 
القضاء الإدارى ف الوجه المستعجل من المنازعة الموضوعية المستندة إلى العقد 
الإدارى لا على اعتبار أنه من طلبات وقف التنفيذ المتفرعة من طلبات الإلغاء بل على 
اعتبار أنه من الطلبات الفرعية المستعجلة التى تعرض على قاضى العقد لإتخاذ 
اجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير وتدعو إليها الضرورة لدقع خطر أو 
نتائج يتعذر تداركها إلى أن يفصل فى موضوعه . ولا يهم فى هذا الصدد أن يصف 
صاحب الشأن طلبه بأنه وقف التنفيذ إذ العبرة فى وصف الطلب بحقيقته حسب 
التصوير القانونى الصحيح المستفاد من وقائعها . ( الحكم الصادر من المحكمة 
الإدارية العليا بجلسة ۲۸ / ٠١‏ / 1177 ف الدعوى رقم ١١١4‏ لسنة ۸ قضائية 
والحكم الصادر منها بجلسة 198٠ / ١/5757‏ ف الدعوى رقم ٠٠١‏ لسنة ۲۲ 
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۲ - جرى قضاء هذه المحكمة بعدم قبول دعوى بتهيئة الدليل التى ترفع امام 
محاكم مجلس الدولة إستقلالا بالمنازعة الموضوعية سواء كانت متازعة من 
المنازعات التى تنظرها المحكمة بولاية القضاء الكامل كمنازعات العقود الإدارية 
أو منازعة منطوية على طلب بإلغاء قرار إدارى ذلك أن الإختصاص ينظمه القاتون 
ولا يتوقف سلباً أو إيجاباً على رفع دعوى تهيئة الدليل استقلالا عن المنازعة 
الموضوعية أو مرتبطة بها فى صحيفة افتتاح الدعوى . ( الحكم الصادر من 
الحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 486 لسنة ٠١‏ قضائية بجلسة 
لىع /ركدةا). 


رابعاً : تطبيقات المحاكم 


١ لما كان البادى أن العقد سند المستأنف هو عقد توريد ابرم مع‎ - ١ 
عليه بصفته بقصد تيسير مرفق عام واحتوى بين شروطه ما هو غير مألوف فى نطاق‎ 
القانون الخاص ودلالة ذلك جزاء التأخير المنصوص عليه ف المادة الخامسة من‎ 
العقد. ولمادة ۲۸ من كراسة الشروط والغرامات التى توقع جزاء ذلك وكذلك ما نص‎ 
عليه فى ذات البند الخامس من حق الهيتة المستأنف عليها فى إصدار اوامرها‎ 
وتعليماتها للمستاتف وتلك شروط غير مالوفة فى نطاق القانون الخاص ومن ثم يكون‎ 
العقد إدارياً ينعقد الإختصاص بالمنازعة فيه للقضاء الإدارى دون غيره ويتعين‎ 
لذلك القضاء بعدم اختصاص القضاء المستعجل ولائياً بنظر المنازعة والإحالة‎ 
٠١75 لحكمة القضاء الإدارى للإختصاص . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم‎ 
ومنشور ف المباد‎ 1145/١1/55 مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة‎ ۱۹۸١ لسنة‎ 
) 58 القضائية فى القضاء المستعجل للاستاذ مصطفى هرجه ص‎ 

۲ - لما كان المستقر عليه أن عقد التوريد هو إتفاق بين شخص معنوى من 
اشخاص القانون العام وبين فرد أو شركة يتعهد بمقتضاه هذا الفرد أو تلك 
الشركة بتوريد أشياء معينة للشخص العنوى لازمة للمرفق العام مقابل ثمن معين 
وكانت عقود التوريد الإدارية يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى 
المنازعات الناشئة عنها وذلك اعمال لنص الفقرة الحادية عشرة من المادة العاشرة 
من قانون مجلس الدولة رقم ٤١‏ لسنة 1917 والتى بموجبها اصبحت جميع 
المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية من اختصاص محاكم مجلس الدولة وإذ كان 
ذلك وكان البادى أخذا من ظاهر أوراق الدعوى ان الكتاب الدورى رقم ( ١‏ ) لسنة 
87 أساس النزاع .الماثل أمام أول درجة أن هو إلا نتاج ونتيجة لعقد التوريد 
المبرم بين المستانفٍ ضده ووزارة الأوقاف والمتضمن توريد المستأنف ضده للوزارة 
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حصير بمواصفات معينة الأمر الذى من أجله واعمالاً لما سلف تخرج المنازعة عن 
تطاق اختصاص القضاء المستعجل الولائى ذلك أن الفصل فيها يستلزم التعرض 
لعقد التوريد سالف الذكر وهو ما ينعقد الاختصاص به لمحاكم مجلس الدولة . 
( الحكم الصادر فى الدعوى ١١55‏ لسنة ١447‏ مستأنف مستعجل القاهرة 
الصادر بجلسة 1981/5/٠١‏ المرجع السابق اص ٤۸‏ ) . 


۳ - لما كان مبتغى المستأنف ضده الأول بصفته أمام أول درجة هو القضاء له 
بصفة مستعجلة بوقف صرف قيمة خطاب الضمان الرقيم ٠١١‏ لسنة 1۹۷۹ محل 
المنازعة تأسيسا على وفائه بكافة الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد المؤرخ 
4ه / 1674 الأمر الذى يكون فيه ذلك الاجراء منيثق من ذلك العقد والذى 
لا خلاف بين طرف التعاقد على أنه عقد إدارى ومن ثم فإن المنازعة برمتها لا تدخل 
ف اختصاص القضاء المستعجل وينعقد الاختصاص بها لمحكمة القضاء الإدارى 
وحدها باعتبارها قاضى العقد ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ١70١‏ لسنة ٠۹۸۲‏ 
مستائف مستعجل القاهرة بجلسة ١/١‏ 1941/7 المرجع السابق ص 5غ ) . 


٤‏ - لما كان البادى أن عقد تأجير البوفيه سند الدعوى هو أن الإدارة ممثلة فى 
الطرف الأول ويغلب عليه وجه المصلحة العامة إذ ليس الهدف الرئيسى منه تحقيق 
الربح وانما لسد حاجة عامة وخدمة عامة للجمهور كما وأنه قد تضمن شروطا 
استثنائية غير مالوفة فى مجال القانون الخاص كالنص على تٍ 
المجلس عند اخلال المدعى الماثل بأى شرط من شروطه وكذلك ما نص فيه على حق 
الطرف الأول المؤجر ف الغاء العقد دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية دون 
الرجوع إلى الطرف الثانى مع مصادرة التأمين وأيضا ما نص عليه بالتزام المدعى 
الماثل المستاجر بتقديم كشف بنوع المشروبات والماكولات التى تقدم للرواد مبينا به 
الأسعار والأصناف وكذا منتجات الألبان والحلويات لاعتمادها من المجلس قبل 
العمل بها ومن ثم تتوافر الأركان الثلاثة اللازمة لصيرورة العقد إداريا ومن ثم 
تغدو محكمة القضاء الإدارى هى المختصة دون غيرها بنظر الدعوى . ( الحكم 
الصادر فى الدعوى رقم 504 لسنة 19178 مستعجل جزئى المنصورة بجلسة 
0/7٠‏ الرجع السابق ص ٤٤‏ ) . 


غرامة يراها 


ثالثاً 
أعمال السيادة 


تنص المادة ١1‏ من قانون السلطة القضائية رقم 47 لسنة ۱۹۷۲ على أنه ليس 
للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة ... » كما نصت 
المادة ١١‏ من القانون ٤١‏ لسنة 197/7 الخاص بمجلس الدولة على أنه « لا تختص 
محاكم مجلس الدولة بالطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ٠‏ وبهذين النصين منع 
المشرع جهتى القضاء - العادى والادارى - من الفصل فى طلب يتعلق يعمل 
من اعمال السيادة أو إلغائها أو وقف تنفيذها أو التعويض عنها » وعلى ذلك 
لا يختص القضاء المستعجل باتخاذ اجراء مؤقت بالنسبة لعمل من أعمال 
السيادة . 

ولم يعرف المشرع أعمال السيادة وتركها لاجتهاد القضاء ليقدر ما إذا كان 
العمل من اعمال السيادة فلا بالفصل فى أمر متعلق به أم أنه لا يعد من 
اعمال السيادة ويكون القضاء المدنى أو القضاء الإدارى مختص به حسب 
الأحوال . 

وقد عجز الفقه حتى الآن من وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة وكان 
القانون رقم 4 لسنة ۱۹٤١‏ الخاص بمجلس الدولة يضرب بعض الأمثلة لأعمال 
السيادة ووردت تلك الأمثلة على سبيل المثال لا الحصر ويمكن الاسترشاد بها فى 
ظل التشريعات الجديدة فقد نصت المادة السابعة من ذلك القانون على أن 
« لا يقبل الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقات الحكومة 
بمجلسى البرلمان ٠‏ وعن التدابير. الخاصة بالأمن الداخلى والخارجى للدولة وعن 
العلاقات السياسية أو المسائل الخاصة بالأعمال الحربية وعلى العموم سائر 
الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة » . 

وقد عرف الأستاذ ان محمد العشماوى والدكتور عبد الوهاب العشماوى أعمال 
السيادة بأنها تلك التى تشمل كل ما يتعلق بالصلات السياسية مع الدول الأجنبية 
وحالتى إعلان الحرب وإبرام السلم وضم أرض لأملاك الدولة والتنازل عنها 
والتحالف مع الدول الأخرى والأعمال المراد بها إقرار السلام العام كإعلان 
الأحكام العرفية وكل ما يتعلق بتنظيم القوات البرية والبحرية والجوية وما إلى ذلك 
مما تتفق طبيعته مع طبيعة هذه الأعمال إلا أن هذا. التعريف فى تقديرنا قاصر عن 
بيان أعمال السيادة على وجه التحديد وما ورد به من أمثلة لا يعد حصرا لأعمال 
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السيادة ويتعين لإيضاح اعمال السيادة بيان سلطات الدولة واختصاص كل 
منها . 


والسلطات ف الدولة ثلاثة هى السلطة التنفيذية ويراسها رئيس الجمهورية 
يعاونه الوزراء وغيرهم من موظقى الدولة الذين يعطيهم المشرع أو النظام فى جملته 
سلطة اصدار القرار ثم السلطة التشريعية ومهمتها اصدار القوانين ومراقية أعمال 
السلطة التنفيذية ثم السلطة القضائية بفرعيها القضاء المدنى والقضاء الإدارى 
وكذلك المحكمة الدستورية العليا ومهمتها مراقبة السلطة الإدارية والتشريعية فى 
اتباع القانون والدستور . وكل سلطة من السلطات الثلاثة مستقلة عن الأخرى ولها 
اختصاصها الذى لا تتدخل فيه سلطة أخرى . وإن كان هذا القول لا يؤخذ على 
اطلاقة لأن الدستور والقاتؤن جعل فى بعض الأحيان لسلطة من تلك السلطات أن 
تشرف على أعمال السلطة الأخرى ‏ ووفقا للدستور ليس لرئيس الجمهورية أن 
يعلن الحرب على دولة أخرى إذا كان إعلان الحرب ف بدئها يؤدى إلى خروج قوات 
الدولة عن حدودها وذلك ما لم يوافق المجلس التشريعى سلفا على ذلك وله أن يعلن 
الحرب قبل استئذان المجلس إذا كان هناك خطر على حقوق الدولة وبدأت الحرب 
من دولة أجنبية وداخل حدود البلاد على أن يعرض الأمر على المجلس التشريعى 
فيقر إعلان الحرب أو يرفضه . ولرئيس الدولة أن يتصالح مع دولة أخرى أو يعقد 
معها هدنة على أن يعرض الأمر على المجلس التشريعى وله أن يتبادل الأسرى 
ويقرر تبادل السفراء مع دولة أخرى وينهى التمثيل الدبلوماسى مع دولة أخرى وكل 
هذه الأعمال للمجلس التشريعى أن يراجعها وفقا للدستور . 

وإذا عقد رئيس الجمهورية معاهدة مع دولة أجتبية وكانت هذه المعاهدة تلزم 
الدولة بنظام داخلى عليها أن تتبعه كتشريع وجب عرض تلك المعاهدة قبل سريان 
مفعولها على المجلس التشريعى ليقرها كقانون أو لا يقرها فإن صارت تشريعا فإنه 
ينبغى الا تخالف نصا فى الدستور وإذا صدرت من المجلس التشريعى 
خضع لرقابة المحكمة الدستورية وفقا للقانون المنظم لاختصاصها وعلى ذلك يمكن 
تعريف أعمال السيادة بأنها القرارات الصادرة من الجهة الإدارية ويكون أمر 
مراجعتها لبيان صوابها أو خطئها للسلطة التشريعية وحدها دون السلطة 
القضائية وذلك أخذا بأحكام الدستور المنظمة لاختصاصات السلطات الثلاثة وعلى 
ذلك فإن أهم ما يميزها عن الأعمال الإدارية العادية هى تلك الصبغة السياسية 
البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهى تصدر عن السلطة التنفيذية 
بوصفها سلطة حكم وبمالها من سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة السياسية , 
كلها والعقل على احترام دستورها والاشراف على علاقتها مع الدول الأخرى وتأمين 
سلامتهاوامنها فى الداخل والخارج ومن ثم فهناك فرق واضح بينها وبين اعمال 


NA 


الإدارة العادية التى تجريها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة إدارة تتولى الاشراف 
على المصالح اليومية للجمهور ومرافقه الغادية . 


وقد استقر الفقه والقضاء على أن إعلان حالة الطوارئ التى تفرض يسبب 
إغلان الحرب أو اضطراب الأمن يعتبر من أعمال السيارة . 1 

ويتعين ملاحظة أن التفرقة بين القرارات الإدراية وأعمال السيادة قد فقدت 
أفميتها أمام جهة القضاء العادى منذ بداية العمل بقانون مجلس الدولة رقم ٠١١‏ 
لسنة ١555‏ والقوانين التالية عليه لأنها جميعا قد سلبت القضاء العادى كل 
اختصاص فيما يتعلق بالقرارات الإدارية حتى قضايا التعويض عن القرارات 
المخالقة للقوانين واللوائح والتى كان يختص بها قبل صدور القانون ٠٠١‏ لسنة 
وعلى ذلك فإن كان من المقرر على النحو السابق بيانه أن القضاء المدنى - 
والقضاء المستعجل فرع منه - لا يختص بنظر المنازعة فى الأوامر الإدارية 
واعمال. السيادة سواء بسواء غير أن الأمر يختلف بالنسية للقضاء. الإدارى إذ 
يختص بإلغاء القرار الإدارى والتعويض عنه وعلى نقيض ذلك ليس له أدني 
اختصاص بأعمال السيادة فلا يختص بإلغائها ولا بالتعويض عنها . . 

ويملك القضاء المانى والقضاء المستعجل فرع منه البحث فيما إذا كان الأمر 
موضوع الدعوى من أعمال السيادة أم لا فإن استبان لقاضى الأمور المستعجلة أنه 
كذلك قضى بعدم اختصاصه ما إذا اتضح له أنه ليس عملا من أعمال السيادة 
تصدى للحكم ف الدعوى . 


الأحكام : 


آولا : أحكام محكمة النقض : 

- وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن 
المحاكم هى المختصة بتقزير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة 
وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحيتئذ لا يكون, لها اى اختصاص بالنظر فيه 
وأن محكمة الموضوع تخضع ف تكييفها فى هذا الخصوص لرقاية محكمة النقض 
ولا كان يشترط حتى لا تختص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة 
من أعمال الحرب المعتبرة من أعمال السيادة أن تكون هذه الأضرار قد وقعت 
نتيجة مباشرة وحتمية للعمليات الحربية وسيرها وكان الثايت من الحكم المطعون 
فيه الأول أن المطعون عليهما الأولين أقاما الدعوى ضد الطاعنة - وزارة 
الحربية - وضد المطعون عليه الثالث لطالبتهما بالتعويض عن الضرر الذى 
لحقهما.نتيجة إهمال المطعون عليه الثالث فى إسعاف مورثهما الذى كان يعمل 
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بالقوات الجوية فى مطار كبريت وأصيب يوم ٠٠١١/٠١/١‏ اثناء غارة جوية 
لطائرات الأعداء على هذا المطار لأن الطاعنة بصفتها متبوعة للمطعون عليه الثالث 
مسئولة عن إهماله وكان هذا الحكم قد حصل أن المطعون عليه الثالث عندما كان 
معينا كبيرا لأطباء المستشفى العسكرى الملحق بمطار كبريت قد أهمل ف تأدية 
واجبه بترك مورث المطعون غليهما الأولين بالمستشفى المذكور عتد إخلاء المطار دون 
أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتقله إلى مستشفى آخر وان هذا الخطأ لا تحتمه 
أعمال القتال لأنه يرجع إلى إراده المطعون عليه الثالث وحده ومنقطع الصلة 
بالسلطة التنفيذية واستند الحكم ف ذلك إلى حكم المجلس العسكرى الذى قضى 
بإدانة المطعون عليه الثالث وتكديره تكديرا شديدا لاهماله بترك المصاب حسنى 
محمد يحيى - مورث المطعون عليهما الأولين - بمستشفى كبريت العسكرى 
اثناء إخلاء مطار كبريت دون أن يقوم بنقله مما أدى إلى وفاته وكان مؤدى 
ما حصله الحكم المطعون فيه المشار إليه على ما سلف بيانه أن الفعل الخاطىء 
المنسوب إلى المطعون عليه الثالث لم يكن يستلزمه تنفيذ عملية الإنسحاب ويالتالى 
لا يكون قد وقع نتيجة لأعمال الحرب المعتبرة من أعمال السيادة والتى لاتختص 
المحاكم بنظر دعوى المطالبة بالتعويض عنها ٠لا‏ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
الثانى قد خلص إلى أن خطأ المطعون عليه الثالث بترك مورث المطعون عليهما 
الأولين جريحا ف مستشفى كبريت العسكرى هو الذى أدى إلى وفاته وكان هذا 
الذى حصله ذلك الحكم وانتهى إليه يتضمن الرد على دفاع الطاعنه بشأن إنتفاء 
بين الخطأ والوفاة - لا كان ما تقدم قإن الحكم المطعون فيه الأول 
لا يكون قد خالف القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا 
بنظر الدعوى ويكون النعى بالقصور على الحكم المطعون فيه الثانى على غير 
أساس . ( نقض ۱۹1۸/۲/١‏ سنة 14 العدد الاول ص 50١‏ ) . 


١‏ - وحيث إن هذا النعى غير سديذ » ذلك أن دستور سنة ۱۹۷١‏ إذ نص فى 
المادة الخامسة منه على أن « الاتحاد الاشتراكى العربى هو التنظيم السياسى الذى 
يمثل بتنظيماته القائمة على اساس من الديمقراطية تحالف قوى الشعب 
العاملة ... » »> وحدد ف الفصول الثانى والثالث والرابع من الباب الخامس 
السلطات الثلاث للدولة وهى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة 
القضائية , يدل على ان الاتحاد الاشتراكى العربى ليس سلطة عامة جديدة تقف 
إلى جانب هذه السلطات الثلاث وانما هو تنظيم سياسى يضم قوى الشعب العاملة 
فلا تعد قراراته قرارات إدارية أو عملا من أعمال السيادة , لما كان ذلك وكانت 
المحاكم المدنية طبقا للمادة ٠١‏ من قانون السلطة القضائية هى صاحبة الولاية 
العامة فى الفصل ف كافة المنازعات عدا ما استثنى بنص خاص وكان الطاعن قد 


طلب الحكم بانعدام القرار المطعون فيه لصدوره على غير محل استنادا لصدوره 
بقصله من عضوية الاتحاد حال أنه لم يكن عضوا به قإن النزاع على هذه 
الصورة . يدخل ف ولاية المحاكم المدنية » وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر 
فإن النعى عليه بهذا الشبب يكون ف غير محله . ( نقض 7١0‏ / 4 / 19174 سنة 
6 الجزء الآول ص ٠١١١‏ ) . 

٣‏ - اعمال السيادة . ماهيتها . تميزها عن الأعمال الإدارية العادية بعناصر 
اهمها الصبغة السياسية . ( تقض ١/7‏ / 11417 طعن.رقم ٠١١١‏ السنة ٤۸‏ 
قضائية ) . 


۳ - اعمال السيادة . منع المحاكم من نظرها . للقضاء سلطة وصف العمل 
المطروح. فى الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة آم لا . ( حكم النقض 
السابق ) . 


ثانيا : أحكام المحكمة الدستورية 

وحيث إن الحكومة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيسا على 
أن القرار بقانون رقم ٠١١‏ لسنة 11754 المطعون فيه يعتبر من الأعمال السياسية 
التى تستهدف الحفاظ على كيان الدولة الاقتصادى وتحقيق سياستها العليا فى 
القضاء على الاقطاع وتذويب الفوارق بين الطبقات ٠‏ وهو بهذه المثابة يعد من 
أعمال السيادة التى تنحسر عنها الرقابة القضائية على دستورية القوانين 

وحيث أن نظرية أعمال السيادة وأن كانت فى أصلها الفرنسى قضائية ١‏ 
ولدت فى ساحة القضاء الإدارى الفرنسى وتبلورت فى رحابه » إلا انها فى مصر ذات 
أساس تشريعى يرجع إلى بداية نظامنا القضاتى الحديث الذى اقرها بنصوص 
صريحة فى صلب تشريعاته المتعاقبة المنظمة للمحاكم ومجلس الدولة وآخرها ما ورد 
فى قانونى السلطة القضائية ومجلس الدولة اللذين استبعدا أعمال السيادة من 
ولاية القضاء العادى والقضاء الإدارى على السواء ٠‏ وذلك تحقيقا للاعتبارات التى 
تقتضى - نظرا لطبيعة هذه الأعمال - النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية 
وذلك لدواعي الحفاظ على كيان الدولة » واستجابة لمقتضيات أمنها فى الداخل 
والخارج ورعاية لمصالحها الأساسية . وقد وجدت هذه الاعتبارات صدى لدى 
القضاء الدستورى ف الدول التى اخذت بنظام الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين » فاستبعدت المسائل السياسية من نطاق هذه الرقابة » وهى صورة من 
اعمال السيادة التى لا تنيسط عليها رقابة القضاء ف النظام المصرى . 

وحيث أن اعمال السيادة التى تخرج عن مجال الرقابة القضائية وان كانت 
لا تق الحصر والتحديد ‏ وكان المرد فى تحديدها إلى القضاء ليقرر ما يعتبر مزر 
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أعمال السيادة ومالا يعتبر منها بحسب ظروف كل حالة على حدة ٠‏ إلا أن هذه 
الأعمال يجمعها إطار عام هى أنها تصدر عن الدولة يما لها من سلطة وسيادة 
داخلية وخارجية مستهدفة تحقيق المصالح العليا للجماعة ٠‏ والسهر على احترام 
دستورها » والاشراف على علاقتها مع الدول الأخرى » وتأمين سلامتها وامنها فى 
الداخل والخارج . لما كان ذلك ٠‏ وكان القرار بقانون رقم ٠١5‏ لسنة 1934 
المطعون فيه قد صدر فى شأن يتعلق بالأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها 
طبقا لأحكام الموسوم بقانون رقم ۱۷۸ ل سنة 1107 والقرار بقانون رقم ٠١۷‏ 
لسنة ١971‏ متضمنا عدم أحقية ملاكها فى التعويض عن هذه الأراضى ٠‏ فتعرض 
بذلك للملكية الخاصة » وهى من الحقوق التى عنى الدستور بالنص على صوتها ٠‏ 
وتحديد الحالات التى يجوز فيها نزعها جبرا عن مالكها ‏ ووضع القيود والضوابط 
لحمايتها » والتى يتعين على سلطة التشريع أن تلتزمها وإلا جاء عملها مخالفا 
للدستور ٠‏ ومن ثم لا يكون ذلك القرار بقانون قد تناول مسائل سياسية تنأى عن 
الرقابة الدستورية على نحو ما ذهبت إليه الحكومة . ويكون الدفع المبدى منها ف 
هذا الصدد يعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى غير قائم على أساس ٠‏ متعينا 
رقضه . ( حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 1587/7/50 فى 
القضية رقم ٤‏ لسنة ٠١‏ القضائية ) . 


التفرقة بين القرارات الإدارية والقرارات القضائية : 
القرارات الإدارية كما سبق أن أوضحنا تصدر من جهة الإدارة بقصد احداث 
اثر قانونى معين متى اجتمعت لها اركانها فا مختص فها أو الغائها أو التعويض 
عنها القضاء الإدارى دون غيره , أما القرارات القضائية فهى التى تصدر من 
جهة بة قضائية خصها المشرع بالفصل فى خصومة لاعداد الدعوى للفصل فيها 
إيشترط أن يكون القرار متصلا بالإعداد للفصل فى الخصومة ٠‏ والجهات 
التضائية شن القضاء العادى بكافة فروعه سواء دوائر المحاكم التجارية والمدنية 
والأحوال الشخصية او محاكم الجنح رالجنايات ثم القضاء الإدارى والمحكمة 
الدستورية والمحاكم الاستثنائية التى ينشئها المشرع ويخصها بأنواع معينة من 
القضايا ومحكمة القيم ‏ ثم الجهات والهيئات التى خصها المشرع باعداد القضايا 
التى تطرح على مختلف جهات القضاء ولها التدخل فيها لابداء الراى أو طلب 
الحكم فيها على وجه معين كالنيابة العامة وهيئة مفوضى الدولة وهيئة مفوضى 
المحكمة الدستورية والمدعى العام الاشتراكى فكل قرار يصدر من أى جهة من تلك 
الجهات خاص بالاعداد للفصل ف دعوى أو بإجراء تحفظى تمهيد الاقامة الدعرى 
ة فهو قرار قضائى ٠‏ ومثال ذلك القرارات التى 


سواء أكانت دعوى مدنية أو جزا 
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تصدرها المحكمة ب نظر الدعوى أو ضم سند من جهة اخرى أو تقصير اجل 
نظر الذعوى أو إدخال خصم أو استدعاء شاهد أو خبير لمناقشته أو فض أحراز 
أو محو عبارات من محضر الجلسة .أو الأمر بإثبات واقعة فيه أو جعل الجلسة 
سرية أو اخراج خصم من الجلسة لا خلاله بالنظام » وكذلك الأمر بالنسبة 
لقراراث النيابة العامة الخاصة بضبط واحضار متهم. والقبض عليه وتفتيشه 
أو تفتيش مسكنه وحبسه على ذمة التحقيق وحجزه واستدعاء الشهود وضبط 
الأشياء المتعلقة بالجريمة وتحريزها والاستعانة بخبير والتحقيق مع الوصى والقيم 
واصدار أمر بتسليم المضبوطات والقرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وأمر 
الحفظ وكذلك الحال بالقرارات التى تصدر من مفوضى الدولة خاصة بإعداد 
الدعوى قبل عرضها على القضاء الإدارى كتحديد جلسات لسماع وجهة نظر طرق 
الخصومة وإبداء دفوعهم ودفاعهم وتقديم مستنداتهم والأمر بضم وراق للدعوى » 
كل هذه قرارات قضائية صدرت بمناسبة إعداد الدعوى للفصل فيها من جهة 
قضائية. » وكذلك الأمر بالنسبة لقرارات المدعئ العام الاشتراكى مادامت تمهيدا 
أو إعدادا لرقع الأمر لحكمة القيم كالأمر بالتحفظ على الأموال والأشخاص وإجراء 
التحقيقات واستدعاء الشهود وضم الأوراق وبالمثل القرارات التى تصدرها هينة 
مفوضى المحكمة الدستورية . 


والطعن على القرارات القضائية لإلغائها أو تعديلها يكون للجهة التى أصدرت 
القرار والجهة التابع لها الجهة مصدرة القرار وذلك حتى لا يتسلط قضاء على 
قضاء ويرقع الطعن بالإجراءات التى نص عليها القانون ٠‏ فالقرار الصادر من 
محكمة أيا كانت يكون الطعن عليه لالغائه أو تعديله أمام المحكمة.التى أصدرته 
ما لم يمنع القانون ذلك » وكذلك قرار النيابة العامة فالتظلم منه لرئاسة مصدر 
القرار ٠‏ وقد ينص القانون على موعد معين بتعيين تقديم التظلم خلاله . كذلك يجوز 
الطعن عليه أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى ان كان القانون يجيز ذلك أو أمام 
المحكمة التى يحددها القانون » فإذا أصدرت النيابة. العامة قرارا بألا وجه لا قامة 
الدعوى الجزائية كان للمضرور أن يتظلم من القرار لرئاسة مصدر القرارا م لم 
يكن القرارا قد تحصن بمضى المدة التى حددها القانون للطعن عليه وكذلك يكون 
للمدعى بالحق المدنى أن يستأنف قرار النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 
طبقا للإجراءات التى القانون أمام محكمة الجتح المستائفة منعقدة بغرفة 
مشورة ف الموعد الذى حدده القانون . أما إذا كان القرار الصادر من النيابة أمر 
حفظ فيستطيع المضرور أو المجنى عليه إما أن يتظلم منه لرئاسة مصدر الأمر 
أو يحرك الدعوى الجزائية بالطريق المباشر أمام محكمة الجنح أن كانت الواقعة 
جنحة وكان القانون لا يحظر تحريكها بالطريق المياشر ٠‏ وكل قرارات' المدعى العام 
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الاشتراكى المتصلة بإعداد الدعوى لتقديمها لمحكمة القيم يكون الطعن عليها 
بالتظلم منها لذات المدعى العام الاشتراكى أو امام محكمة القيم عند عرض 
الدعوى عليها . 


والقرار الصادر من النيابة العامة أو من المدعى الاشتراكى يكون قرارا قضائيا 
إذا كان قد صدر بمناسبة الإعداد للدعوى حتى ولو انتهت آى من الجهتين إلى 
حفظ الأوراق أو التقرير بعدم وجه مادام القرار قد صدر بمناسبة البدء فى تحقيق 
واقعة لو ثيتت لأدى ذلك إلى عرض الأمر على جهة القضاء المختصة فى صورة 
دعوى أيا کان تكييقها . 

وهناك قرارات تصدر من الجهات السابقة ليس. باعتبارها جهة قضاء بل 
باعتبارها جهة إدارية ومعيار التفرقة بين الأمرين أنه إذا صدر القرار بمناسبة 
إعداد دعوى للفصل فيها فهو قرار قضائى ولو كان صادرا بمعاقبة موظف بسبب 
إهماله فى تنفيذ قرار كتغريم سكرتير الجلسة أو المحضر أو الموظف الذى بعهدته 
الدعوى المطلوب ضمها لتسيبه فى تعطيل القصل ف الدعوى يعدم تنقيذه قرار 
المحكمة , اما إن كان القرار خاصا بضبط العمل وحسن سيره - ف الجهة 
القضائية مصدره القرار - عاما ومطلقا دون أن يكون متصلا بقضية بذاتها وغير 
صادر من الجهة التى تنظر الدعوى أثناء وبسبب نظرها فهو قر ار إدارى كإصدار 
رئيس المحكمة قرار بنقل موظف أو الخصم من راتيه أو بإيقافه عن العمل وذلك 
بما لرئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من سلطة إدارية وكذلك كل القرارات المماثلة 
التى تصدر من النائب العام أو وكلائه أو المدعى العام الاشتراكى أو مساعديه 
أو الستشار مفوض مجلس الدولة أو المستشار مفوض المحكمة الدستورية . وقد 
يبرم أى من رؤساء تلك الهيئات أو ممثليها عقودا تستدعيها المصلحة العامة 
كترميم المبانى أو إنشائها أو عقود توريد فتعتبر تلك العقود عقودا إدارية إذا 
توافرت فى أى منها أركان وشروط العقد الإدارى والقرار الصادر من النياب 
منازعات الحيازة بعد صدور القانون رقم ۲۹ لسنة 15187 المعدل لقانون العقوبات 
قرار قضائى وذلك على التفصيل الذى أوضحناه فى بحث اختصاص القضاء 
المستعجل بدعاوى الحيازة وذلك بشرط أن تكون الواقعة جريمة انتهاك حرمة ملك 
الغير المنصوص عليها فى المواد 719 وما بعدها أما إذا كان النزاع على الحياة 
لا يشكل جريمة فإن النيابة العامة لا يجوز لها أن تصدر قرارا فيها فإن خالفت 
ذلك وأصدرت قرارا فإن قرارها يعتبر قرارا إداريا وفقا للرأى الراجح فقها 
وقضاء . 

وجميع القرارات التى تصدرها النيابة باعتبارها قرارات. إدارية يكون 
الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى وبالتالى لا يختص القضاء المستعجل 


بنظر المنازعات الوقتية التى تثار بشأنها ما لم تكن معدومة على التفصيل السابق 
بيانه فى اختصاص القضاء المستعجل بنظر القرارات الإدارية المعدومة . 
وخلاصة القول أن جميع التصرفات التى تصدر من النيابة العامة بصفتها 
الأمينة على الدعوى العمومية المشرفة على رجال الضبطية القضائية هى أعمال 
قضائية صادرة من هيئة قضائية وليست قرارات إدارية ولهذا فإنها تخرج عن 
ولاية القضاء الإدارى مثلها فى ذلك مثل الأحكام القضائية سواء بسواء » ويستوى 
فى هذا أن تكون هذه التصرفات صادرة قبل رفع الدعوى أو متعلقة بسيرها 
أو متصلة الحكم الصادر فيها وذلك لما لهذه التصرفات من صلة بأداء مرفق 
القضاء لمهمته سواء كانت النياية العامة فى اتخاذها هذا التصرف أو ذاك تباشر 
مهمتها أمام المحاكم العادية أو امام هيئة قضائية استثنائية كالمحاكم العسكرية 
وسواء أكانت تستند فى مباشرة سلطتها إلى قانون الإجراءات الجنائية آم إلى 
تشرنع خاص أم إلى لائحة أو قرار مطابق للأوضاع القافونية مادام مرد سلطتها فى 
ذلك جميعه هو القانون . أما التصرفات التى تصدر من النيابة بصفتها مجرد هيئة 
إدارية قرارات إدارية لا قضائية » وهذا المبدأ يطبق على من يعاونون النيابة 
العامة من رجال الضبطية القضائية مادام أنهم يمارسون التصرف كرجال ضبطية 
قضائية سواء فى ذلك من لهم صفة الضبطية القضائية بوجه عام كرجال الشرطة 
ومن لهم صفة الضبطية القضائية فى حدود خاصة كرجال الجمارك طالما أن القرار 
يصدر من رجل الضبطية القضائية فى حدود صفته هذه » فتعتبر قرارات قضائية 
إجراءات القبض التى يمارسها رجل الضبطية القضائية فى حدود صفته هذه كما 
ف حالة التلبس وإجراءات التحقيق وإجراءات ضبط البضائع المهربة من الرسوم 
الجمركية التى يباشرها موظفو الجمارك فى نطاق وظائفهم ٠‏ ومصادرة رجال 
الشرطة للصحف فى حدود صفتهم كضبطية قضائية | لقرار صادر من 
النيابة » أما القرارات التى تصدر من رجال الشرطة بصفتهم ضبطية إدارية 
لا ضبطية قضائية فإنها ليست قرارات قضائية ( قضاء الأمور المستعجلة 
للمستشارين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 511 وما بعدها ) . 


ومؤدى ذلك أنه إذا كان القرار الصادر من النيابة العامة قرارا قضائيا 
فلا يجوز الطعن فيه إلا أمام جهة القضاء العادى وبالطريق الذى رسمه القانون 
وبالتالى لا يختص القضاء المستعجل باتخاذ اجراء وقتى بعدم الاعتداد بهذا 
القرار وكذلك لا يختص قاضى التنفيذ بوقف تتفيذه فإذا أصدرت النيابة قرار 
بحبس متهم احتياطيا على ذمة قضية فى جريمة لا يجيز فيها القانون الحيس 
الاحتياطى فإنه لا يجوز رفع دعوى مستعجلة بعدم الاعتداد بهذه القرار كما 
لا يجوز الاستشكال ف تنفيذه مؤقتا أمام قاضى التنفيذ وفقط يجوز التظلم من هذا 
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القرار لرئاسة مصدر القرار كما يجوز أبداء هذا الدفاع أمام القاضى الجنائى الذى 
ينظر مد حبس المتهم » أما إذا كان قرار النيابة قرارا إداريا فإن الاختصاص 
بإلغائه او وقف تنفيذه ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى دون القضاء العادى ومن ثم 
لا يختص القضاء المستعجل بعدم الاعتداد به كما لا يختص قاضى التنفيذ 'بوقف 
تنفيذه ما لم يكن العيب الذى شاب القرار قد وصل به الى حد الانعدام فيعتبر ى 
هذه الحالة مجرد عقبة مادية يختص القضاء المستعجل بالحكم بعدم الاعتداد به . 


وإذا أصدرت النيابة قرار بالتحقظ على منقول تجرى بشأنه تحقيقا كسيارة 
استعملت فى نقل مخدرات أو أخرجت من الجمرك بشهادة إفراج مزورة أو أخرجت 
من الدائرة الجمركية بدون سداد رسوم فإنه لا يجوز الالتجاء إلى القضاء 
الوضوعى اد المستعجل بطلب الحكم بتسليم السيارة وإنما يكون ذلك آمام 
لما نص عليه قانون الإجراءات 
الجنائية » وكذلك لا يختص قاضى الأمور الوقتية بإصدار أمر ولات يتسليم 
السيارة . 


قرارات اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى : 

يتبغى التفرقة بين اللجان التى تفصل ف الخصومات وبين المحاكم » والمحاكم 
ليست قاصرة على المحاكم العادية والقضاء الإدارى ومحكمة القيم بدرجتيها 
والمحكمة الدستورية ققد ينشئ المشرع محاكم استثنائية أو موقوتة كالمحاكم 
العسكرية التى تحاكم أقراد القوات المسلحة ومحكمة الثورة ومحكمة الغدر ‏ وكل 
تلك المحاكم أحكامها وقراراتها قضائية حتى ولو كان التصديق على أحكامها من 
جهة إدارية كرئيس الجمهورية أو الحاكم العسكرى أو قائد القوات المسلحة » فقط 
يشترط أن ينص ف التشريع المنظم لها على انها تصدر أحكاما لأن الحكم 
لا تصدره إلا محكمة » كل ذلك ولو كانت الإجراءات التى تتم أمامها تغاير تلك 
ألتى تتبع أمام جهات القضاء العادى وسواء أكان التشريع المنشئ لها متفقا 
وأحكام الدستور أم مخالقا لأن الأمر فى هذه الحالة يكون متعلقا بدستورية قانون , 
أما اللجان التى تفصل فى خصومات حتى لو كانت وهى بصدد القصل تتخذ مظهر 
المحاكم من حيث علنية الجلسات وسماع دفاع طرف الخصومة وتسبيب قراراتها 
فإنها لا تعد محاكم مادام المشرع لم يصفها بأنها محاكم ولم يسم قراراتها 
أحكاما . 

وقد ثار الجدل حول طبيعة القرارات التى تصدر عن تلك اللجان وهل هى 
قرارات إدارية أم قرارات قضائية . ولذلك أهمية قصوى ف بيان جهة الاختصاص 
بالتصدى لتلك القرارات بالالغاء أو التعديل فإن كانت قرارات إدارية كان المختص 
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بإلغائها أو تعديلها القضاء الإدارى وأن كانت قرارات قضائية كان المختص بها 
القضاء العادى ويكون الأمر واضحا إذا حدد المشرع ماهية اللجنة أن كانت 
إدارية آم قضاتية لكن يدق الأمر إذا لم يبين المشروع ماهية اللجنة . 
وقد حاول الشراح وضع معيار يمكن به معرفة ما إذا كان قرارا اللتجنة إدازيًا 
أم قضائيا فذهب رأى إلى الأخذ بمعيار موضوعى قوامه أن العبرة يموضوع القرار 
بصرف النظر عن الهيئة التى أصدرته » فالقرار قضائى متى كان موضوعه حسم 
خصومة بين طرفين على مسألة قانونية ويحوز قوة الشىء المحكوم فيه , وهذا المعيار 
غير صحيح على اطلاقه » ذلك أن هناك لجان تفصل فى خصومات بعد حضور طرق 
الخصومة وابداء دفاعهما وتسيب قراراتها ويكون الطعن عليها أمام محكمة 
القضاء الإدارى بنص ف القانون » وتبنت محكمة القضاء الإدارى معيارا شكليا 
للتفرقة بين القرار الإدارى والقرار القضائى وذلك ببيان ما إذا كانت الهيئة التى 
آصدرت القرار هيئة إدارية فيكون قرارها إداريا أم قضائية فيكون قرارها 
قضائيا . وهذا المعيار بذاته ليس جامعا ماتعا لأن معرفة ما إذا كانت الهيئة 
مصدرة القرار إدارية أم قضائية أمر عسير فى حد ذاته لا يمكن وضع قواعد له » 
وقد ذهب المستشاران نصر الدين كامل وراتب إلى أنه ينبغى المزج بين المعيارين 
الشكلى والموضوعى وذلك بجعل عناصر كل من هذين المعيارين قرائن لتحسس 
ع مستمدة من مجموع النصوص التى أوردها فى صدد تلك 
الهيئة بالاضافة إلى ما قد يشير إليه المشرع صراحة أو ذلالة فى نصه أو روحه مما 
يعين على التعرف على هذه الرغبة . (مؤلفهما قضاء الأمور المستعجلة الطبعة 


السابعة ص 354 ) . 


والرآى عندنا أن الأمر لا يتطلب وضع معيار للتفرقة بين القرار الإذارى والقرار 
القضائى الصادر من لجنة مختصة بالفصل فى خصومة سواء سميت لجنة إدارية 
آم لجنة ذات اختصاص قضائى بعد ان حسم المشرع هذا الأمر فى الفقرة الثامنة 
من المادة العاشرة من القانون رقم ٤١‏ لسنة 1417 الخاص بمجلس الدولة والتى 
نصت على اختصاص القضاء الإدارى وحده بالطعون التى ترفع عن القرارات 
النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى ٠‏ وعلى ذلك فكل قرار 
يصدر من لجنة خصها المشرع بالفصل فى خصومة سواء كان رئيسها أو أحد 
اعضائها من الهيئة القضائية وحتى لو كان نظر الخصومة فيها فى جلسة علنية 
وبعد سماع دفاع طرف الخصومة مع وجوب تسبيب القرار هو قرار إدارى كأصل 
عام يكون الطعن عليه وطلب الغائه أو تعديله أمام محكمة القضاء الإدارى 
ولا يخرج عن هذا الأصل ويعد قرارا قضائيا إلا ذلك الذى جعل المشرع الطعن 
عليه بصريح النص لجهة القضاء العادى ٠‏ ومثال القرارات الصادرة من لجان 
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إدارية ويكون الطعن عليها امام القضاء الإدارى القرارات 
الصادرة من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ولجنة الترع والجسور ومن امثة 
القرارات القضائية التى جعل المشرع الاختصاص بالغائها أو تعديلها للقضاء 
العادى وبنص تشريعى التظلم من قرار الهدم أو الترميم أو قرار تحديد الأجرة 
أو فى قرار تقدير اتعاب المحامى الصادر من نقابة المحامين أو القرار الصادر من 
لجان فحص الطعون فى دعاوى الضرائب وقرارات اللجان المختصة بتقدير قيمة 
العقار المنزوع ملكيته والقرار الصادر من الشهر العقارى برسوم تكميلية على 
المحررات الموثقة . 


مدى اختصاص القضاء المستعجل بالقرارات الصادرة من لجان إدارية ذات 
اختصاص قضائى : 

إذا عرض على القضاء المستعجل نزاع طلب فيه اجراء مؤقت بالنسبة لقرار 
صدر من لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى فإنه يتعين على قاضى الأمور 
المستعجلة أن يبحث أولا ما إذا كان القرار إداريا آم قضائيا على النحو السالف 
بيانه فان تبين له أنه قرار قضائي وتوافر فى الدعوى ركنا الاستعجال وعدم المساس 
بأصل الحق كان له أن يقضى بالاجراء الوقتى أما إذا تبين له أن القرار إدارى تعين 
عليه أن يقضى بعدم اختصاصه . 

وعلى ذلك إذا صدر قرار بنزع ملكية عقار وطعن مالك العقار على تقدير 
التعويض امام اللجنة المختصة وخشى مالك العقار زوال معالمه التى تدخل عنصرا 
فى قيمته كما إذا كان مقاما عليه مبان فيجوز له أن يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة 
طالبا إثبات حالة العقار وتقدير المبانى قبل هدمها وذلك إذا كانت اللجنة لم تصدر 
قرارها بعد ولو صدر قرار من اللجنة فى طلب تقدير التعويض وطعن عليه أمام 
المحكمة الابتدائية وخثى المالك أن يهدم العقار قبل الفصل ف دعواه فيجوز له أز. 
يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة طالبا إثبات حالة المبانى قبل أزالتها وتقدير قيمتها . 

وإذا صدر أمر من أمين الشهر العقارى بتقدير رسوم تكميلية على محرر موثق 
وعارض الصادر ضده الأمر فيه أمام المحكمة الابتدائية إلا أن مصلحة الشهر 
العقارى شرعت ف التنفيذ بزعم أن الأمر أصبح نهائيا بفوات ميعاد المعارضة فيه 
فإنه يجوز للصادر ضده الأمر أن يرفع أشكالا موقتا فى التنفيذ وإذا استبان لقاضى 
التنفيذ من ظاهر الأوراق أن الإعلان باطل لا ينفتح به ميعاد الطعن أو أن الصادر 
ضده الأمر لم يعلن اصلا وفقا للقانون جاز له أن يأمر بوقف التنفيق . 


الاختصاص النوعى للقضاءٍ المستعجل 


نصت المادة 55 من قانون المرافعات على أن « يندب ف مقر المحكمة الابتد.دية 
قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل 
المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت 

أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا 
الالختصاص لحكمة المواد الجزئية . 

على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا 
رفعت لها بطريق التبعية ٠‏ 

وظاهر من هذ!. النص أن اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين آولهما 
ركن الاستعجال والثانى عدم المساس بأصل الحق فإذا تبين أن الاجراء المطلوب 
ليس عاجلا أو يمس اصل الحق كان غير مختص بنظر الدعوى وعيم اختصاصه ف 
هذا الصدد نوعى يتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها 
وف أية حالة كانت عليها الدعوى واختصاص محكمة المواد / بنش 
المستعجلة هو بدوره اختصاص نوعى من النظام العام وكذلك الأمر إذا رقع الطلب 
المستعجل بطريق التبعية أمام محكمة الموضوع . 


الركن الأول ركن الاستعجال : 

لم يعرف الشارع الاستعجال الذى يعد شرطا لاختصاص القضاء المستعجل 
ولم يضع له معيارا ثابتا مما حدا برجال الفقه والقضاء إلى الاجتهاد فى وضع 
تعريف للاستعجال واستقروا على أن الاستعجال هو الخطر الحقيقى المحدق بالحق 
المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الاتتظار ولا يمكن أن 
تتحقق عن طريق القضاء العادى ولو بتقصير الميعاد وترتيبا على ذلك فإن 
الاستعجال يتوافر فى كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه 
أو اصلاحه إذا حدث كإثيات حالة مادية يخشى من زوال معالمها مع مرور الوقت 
أو المحافظة على أموال متنازع عليها يخشى أن تستهدف للخطر إذا استمرت ف يد 
الجائز الفعلى لها ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة 
الرابعة ص 57 وقضاء الأمور المستعجلة للاستاذين راتب وتصر الدين كامل 

الطبعة .السابعة ص ۲١‏ ) . 
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وعرفه البعض بأن الاستعجال هو ضرورة الحصول على الحماية القان 
العاجلة التى لا تتحقق من اتباع الاجراءات العادية للتقاضى نتيجة لتوافر ظروف 
تمثل خطرا على حقوق الخصم أو تتضمن ضررا قد يتعذر تداركه واصلاحه 
( الدكتورة أمينة النمر فى قوانين المرافعات طبعة سنة ۱۹۸۲ ص 7١79‏ ) . 

وذهب الدكتور أبو الوفا إلى أن ركن الاستعجال يتحقق كلما توافر أمر يتضمن 
خطرا داهما أو يتضمن ضررا قد لا يمكن تلافيه إذا لجأ الخصوم إلى القضاء 
العادى ( المراقعات الطبعة ١1‏ ص 75١‏ ) . 

وف رأى المستشار محمد على رشدى أن الاستعجال مبدا مرن غير محدد وبذلك 
يسمح للقاضى أن يقدر فى وصفه للواقعة ظروف كل دعوى .على حده وهن سلطة 
تتعارض مع أية رقابة تفرض على تقديره ويضيف أنه قد يحدث أن تتشابه الظروف 
الخاصة فى بعض الحالات بحيث يمكن القول يأن الحل أو الصفة فيها واحدة إلا 
أن ذلك لا يعنى أن تقسيم الاستعجال أو تعريفه بتصريف مجمل. فى حيز 
الإمكان . وأن مرونة المبدا ذاته وعدم تحديده يتنافيان مع تعريف محدد ويتنافران 

مع أى تعريف منطقى لأن الاستعجال ليس ميدأ ثابثا مطلقا بل حالة 
ظروف الزمان والمكان تتلازم مع التطور الاجتماعى الاوساط والأزمنة المختلفة 
( مؤلفة فى قاضى الأمور المستعجلة ص ١١‏ ) . 

ويعرف الاستاذان صلاح الدين بيومى واسكندر زغلول الاستعجال بأنه بمثابة 
إجراء لضرورة ملجئة لوضع حد مؤقت لها يخشى على الحق فيه بمضى الوقت 
لو ترك حتى يقصل فيه القضاء الموضوعى ( المجمع الحديث فى قضاء الأمور 
المستعجلة ص 35 ) . 

وأيا كانت وجهات النظر السابقة فإنها فى مجموعها لا تخرج عن كون 
الاستعجال هو الخطر الداهم الذى يتهدد حق من الحقوق يتعذر تداركه لى ترك 
اتخاذ الإجراء المؤقت فيه للقضاء الموضوعى بالإجراءات العادية وأنه يتحدد 
بظروف كل دعوى وملابساتها وظروف الحق المراد حمايته . 

وتقدير محكمة الامور المستعجلة لتوافر ركن الاستعجال مسالة موضوعية 
يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بشرط أن يؤسس حكمه غلى اسباب سائغة 
تحمله » إلا أن المشرع قدا ينص على اختصاص القضاء المستعجل بنظر مسائل 
معينة وبذلك يكون قد افترض ف تلك المسائل توافر ركن الاستعجال ولا يجوز 
لقاضى الامور المستعجلة أن يبحث فى وجوده أو يتحرى عن قيامه . 

ولا يقف تقدير القاضى المستعجل لركن الاستعجال المبرر لاختصاصه على ضوء 
الوقائع الثابتة وقت رفع الدعوى ٠‏ بل وبما جد منها وقت الفصل فيها فإذا رفعت 
الدعوى إلى القاضى المستعجل غير متوافر فيها شرط الاستعجال ثم توافر هذا 
الشرط أثناء نظرها فقد ذهب راى ف الفقه إلى أن العبرة فى تحقق ركن الاستعجال 


W۸ 


هو بتوافره وقت رفع الدعوى لا وقت الحكم فيها ( مرافعات العشماوى ص 
١‏ ) إلا ان الراى الراجح فقها والذى استقر عليه القضاء يذهب الى عكس ذلك 
ويرى أنه يختص بنظر مثل هذه الدعوى ولا يمنع اختصاصه أن هذا الاستعجال 
قد استجد على الدعوى بعد رفعها ولم يكن قائما وقت رفعها وسند هذا الرأى ان 
تقدير قاضى الأمور المستعجلة لأسباب الاستعجال التى تسوغ اختصاصه بنظر 
الدعوى يجب ألا يتقيد بوقت رفعها بل بما قام متها وقت الفصل فيها . ( راتب 
ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص ۲١‏ ومحمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 
۹ ۰ ومحمد رشدى ص 31 ) . 

وقد ذهب رأى إلى أنه إذا قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر 
الدعوى لعدم توافر ركن الاستعجال ثم ظهرت وقائع جديدة بعد صدور الحكم 
الابتدائى يتواقر معها ركن الاستعجال فلا يجوز رفع استئناف عن هذا الحكم 
استنادا إلى تلك الوقائع الجديدة وحجته فى ذلك أن استئناف الحكم ينقل إلى 
المحكمة الاستئنافية الدعوى بالحالة التى كانت عليها أمام محكمة الدرجة الاولى . 
ونظر الآن الاستعجال ركن أساسى فى الدعوى المستعجلة ولم يكن متواقرا فى 
الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الاستناد إلى الوقائع 
الجديدة التى ظهرت بعد الحكم-المستأنف لأن ذلك يعتبر موضوعا لدعوى ميتدأه 
مما لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام محكمة الدرجة | لأنه يفوت على الخصم 
الآخر درجة من درجات التقاضى ( المستشار محمد عبد اللطيف ف القضاء 
المستعجل الطبعة الرابعة ص ٠١‏ ) وهذا الراى يفتقر الى سنده القانونى ذلك أنه 
وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة ۲٠١‏ من قاتون المرافعات يجوز مع بقاء موضوع 
الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والاضافة إليه ومؤدى ذلك أنه لا يجوز أبداء 
طلب جديد أمام محكمة الاستئناف يختلف عن الطلب الاصلى إنما يجوز تغيير 
سبب الدعوى وكذلك وسيلة الدقاع التى يستند إليها الخصم مع بقاء الطلب على 
حالة وتأسيسا على ذلك قليس هناك ما يمنع من أن تختص ال محكمة الاستئنافية 
بالدعوى المستعجلة إذا استجد ركن الاستعجال أمامها قبل الفصل ف الاستئناف 
لأن ذلك إما أن يكون متعلقا بتغيير السبب أو بإضافة سبب جديد أو إضافة وسيلة 
دفاع فإذا رفعت دعوى حراسة من شريك على الشيوع مستندا فى دعواه إلى 
استئثار خصمه بريع المال الشائع فضت محكمة الأمور المستعجلة برفض الدعرى 
على سند من أن ظاهر المستندات لا يدل على استئثار المدعى عليه بريع الال 
الشائع ثم جد أثناء نظر الاستئناف سبب جديد تحقق به ركن الاستعجال بقيام 
الخطر متمثلا فى قيام الخصم بالتصرف ف العقار تصرفا ضارا بشريكه كهدمه 
فإنه يجوز أضافة هذا السبب أمام المحكمة الاستئنافية أما إذا كان هذا التصرف 
الضار قائما أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يعرض عليها فإن عرضه 
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على محكمة الاستثناف هو تقديم وسيلة دفاعٌ جديد وهذا جائز . 

ويتعين أن يستمر الاستعجال من وقت رقع الدعوى حتى صدور الحكم » فإذا 
رفعت القضية أمام القضاء المستعجل متوافرة على ركن الاستعجال ثم افتقدته قبل 
الفصل فيها لأى سبب وجب على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظرها , 
طالما أن الدعوى وقت الفصل فيها أصبحت مفتقرة إلى ركن الاستعجال ٠‏ ذلك أن 
القضاء المستعجل قضاء استثنائى قصد به دقع الخطر الداهم عند توافر 
الاستعجال الذى يلزم درؤه بسرعة لا تتوفر فى القضاء العادى . فحيث ينتفى هذا 
الاستعجال » سواء وقت رفع الدعوى أو أثناء نظرها , لا يكون لتدخله “محل » 
ويجرى أعمال هذه القاعدة على الدعوى المستعجلة سواء أكانت ف مرحلتها الأرلى 
امام محكمة اول درجة أم فى مرحلة الطعن » وعلى ذلك إذا طعن بالاستئناف على 
الحكم الصادر من القضاء المستعجل تعين على المحكمة الاستئنافية أن تبحث توافر 
ركن الاستججال وقت نظر الاستئناف امامها لا وقت صدون الحكم المستأئف . 

( قضاء الأمور المستعجلة لراتب ونضر الدين كامل الطبعة السابعة ص ۲۹ ) . 

وقد اختلف الرأى فى حالة ما إذا رفع شخص استتنافا عن حكم مستعجل صدر 
ضده ثم ترك الاستئناف للشطب وجدده بعد مدة طويلة فقد ذهبت بعض المحاكم 
المختلطة إلى أن للمحكمة أن تستشف من تقاعسه عدم وجود اى خطر على حقوقه . 
([ المنتتتاف مختقط51 ,1515/77 سيلف الاص ۱۸۰ ۱۹۱۷/۲۳/۲۱۰ مجلد 
٩‏ ص ۳۰۲ ) إلا أن الراى الراجح يشترط أن يكون التراخى الذى بدر من 
المدعى أو المستأنف من شأنه أن يفقد الدعوى وصف الاستعجال فى الخصوصية 
المطروحة للبحث ؛ وتفريعا على ذلك فإن ترك الدعوى للشطب أو التراخى ف السير 
فيها لا يؤدى بطريق اللزوم والاقتضاء إلى زوال وصف الاستعجال عنها » بل أن 
الأمر يرجع إلى فحص كل حالة بظروفها ٠‏ وقد يبين من ظروف الحال أن وصف 
الاستعجال مازال عالقا بالدعوى رغم تركها للشطب فترة من الزمان أو رغم 
التراخى ف السير فيها بعض الوقت » ففى هذه الحالة تظل من اختصاص القضاء 
المستعجل وتميل محكمة النقض إلى هذا الراى . ( قضاء الأمور المستعجلة لراتب 
ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص ۳١‏ ) . 

ومن المقرر أن الاستعجال ينشا من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف 
المحيطة به لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم فلا يتوفر الاستعجال لمجرد رغبة رافع 
الدعوى فى الحصول على حكم ف طلباته بسرعة , ومن ثم إذا تأخر المدعى فى رقع 
دعواه أمام القضاء المستعجل » وكان من شأن هذا التأخير أن يزيل عن الدعرى 
صفة الاستعجال فيها , تين على القاضى المستعجل أن بحكم بعدم اختصاصه 
بنظرها » لآن مثل هذه الدعوى لا تكون متوافرة على شرط الاستعجال » بل 
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مستندة إلى مجرد رغبة الخصم فى الحصول على حكم سريع » وهذا وحده 
لا يضفى الاستعجال على الدعوى » غير انه يتعين ملاحظة أن مجرد التأخير فى رفع 
الدعوى المستعجلة لا يؤثر على طبيعة الحق المستعجل ويجعله فى عداد الحقوق 
العادية ٠‏ فإذا كان الحق مستعجلا بطبيعته أو معتبرا كذلك حكما فلا يغير منه 
تأخير صاحبه ف رفع الدعوى المستعجلة . خصوصا إذا كان سبب التأخير راجعا 
إلى رغية صاحب الحق فى الحصول على حقه بالطرق الودية أو بسيب تعن 
ومماطلته ف أداء الحق وعلى ذلك يتوافر الاستعجال فى دعوى طرد المستأجر من 
العين المؤجرة إذا تأخر المؤجر ف رفعها بقصد الحصول على دينه بالطرق الودية » 
وف دعوى إثبات الحالة إذا كانت حالة الأشياء المطلوب إثباتها قائمة من عدة شهور 
متى كانت هذه الحالة قابلة للتغيير والزيادة أو العجز من وقت لآخر . ( قضاء 
الأمور المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص ۲۷ وما بعدها ) 
وإذا إستبان للمحكمة .ان القصد من 1 فى رفع الدعوى التنازل ضمنا عن 
الحق فى طلب الإجراء المستعجل » فإن الاستعجال يزول ويجب عرض النزاغ على 
القضاء الموضوعى دون القضاء اللستعجل وعلى ذلك اضطردت أحكام المحاكم على 
ان الاستعجال يزول إذا تأخر الخصم مدة طويلة تقرب من السنة فى رفع استئناف 
عن الحكم المستعجل الصادر برفض دعواه . لما فى التأخير من معنى التنازل عن 
الحق فى طلب الإجراء المستعجل والاقرار ضمنا بعدم وجود الخطر ( استثناف 
مختلط ۱۹۱۸/۱۰/۲۳۰ الجازيت ديسمير سنة ۱۹۱۸ ص ؟١‏ رقم ۲٤‏ 
واستئناف مختلط ۱۹٤١/٤/٤‏ مجلد لاه ص ۱۱١‏ ) . 


تختلف طبيعة الاستعجال باختلاف ظروف كل دعوى : 


من المقرر أن طبيعة الاستعجال تختلف باختلاف الحالة المنظورة أمام اللحكمة 
والحق المطالب به فتكون ف بعض دعاوى إثبات الحالة من الخوف من تغير المعالم 
المطلوب إثياتها كلها أو بعضها مع مضى الوقت فيضيع بذلك حق من له مص محة 
فيها ٠‏ وف دعاوى طرد المستأجر للتأخير ف دقع الأجرة لوضع حد للخسارة التى 
قد يتحملها المؤجر بسبب ذلك التأخير وتمكينه من الحصول على غلة العين بواسطة 
تأجيرها إلى آخر » وف قضايا طرد المستأجر لانتهاء مدة الإيجار | 
أو بعد حصول التنبيه فى الايجار غير المحدد المدة أو 
سبب قانونى ف المحافظة على حقوق المؤجر أو المالك وتمكينه من استغلال ملكه 
بالطريقة التى يراها ملائمة له أو لصيانته من الدمار أو لضرورة استخدامها فى 
أغراض معينة تحتم على المالك إزالة اليد الحالية من العين كرغبة الحكومة المؤجرة 
لقطعة ارض مثلا فى إدخالها ضمن المنافع العمومية لإنشاء طريق عمومى عليها , 
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وف قضايا النفقات الوقتية يتمثل الاستعجال ف العمل على صيانة الأرواح ومنع 
التكفف والسؤال مع ما قد يترتب على ذلك من اضطراب ف النظام ٠‏ وف قضايا 
الحراسة على الأموال الشائعة بسبب نزاع على الإدارة أو استئثار احد الشركاء 
بالأموال يتمثل الاستعجال ف العمل على صيانة حقوق جميع الشركاء ف الريع 
وتمكينهم من الحصول على حقهم بتوحيد الإدارة فى شخص يمثل الجميع . ( راتب 
ونصر الدين كامل ٠‏ الطبعة السابعة ص 35 ) . 


قضاء النقض : 

١‏ - يختص قاضى الأمور المستعجلة وفقا للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم 
بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق ف المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من 
فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل 
والا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام 
القضاء الموضوعى , وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس اصل 
الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهيا للتزاع المطروح 
عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح احالته لحكمة الموضوع , أما إذا تبين أن المطلوب 
منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى 
عن الفصل ف الدعوى ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحيلها لمحكمة الموضوع 
الختصة بالطلب المعروض عملا بالمادتين ٠٠١ . ٠١9‏ من قانون المرافعات .لما كان 
ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت أبتداء بطلبين هما الطر د والتسليم 
وأن الطلبين مؤسسان على ملكية المطعون ضدهما للاطيان موضوع النزااع وغصب 
الطاعن لها فإنهما بهذه المثابة طلبان موضوعيان رفعا خطأ إلى محكمة الأمور 
المستعجلة حالة أن المحكمة المختصة بهما هى محكمة الموضوع ويكون الحكم إذ 
قضى بعدم اختصاصه بنظرهما والإحالة قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى 
عليه بهذا السبب غير سليم . ( نقض ۱۹۷۷/1/۲۲ سنة 18 العدد الأول ص 
f+‏ 


۲ - إن تقدير توافر شرط الاستعجال هو مما يستقل به قاضى الأمور 
المستعجلة ولا معقب عليه فيه . وإذن قمتى كان الحكم إذ قضى بإختصاص 
القضاء المستعجل وبإعادة وضع يد المطعون عليه الأول عن الأرض قد اقام قضاءه 
على ما استخلصه من توافر حالة الاستعجال فى الدعوى » وعلى ما تبين للمحكمة 
من أن ظاهر المستندات والتحقيقات المودعة بالملف ترجح حيازة المطعون عليه الأول 
لها » وأنه كان يضع يده عليها حتى نزعت منه بعد الإجراءات التى اتخذها الطاعن 


يفن 


والتى تشوبها الحيلة وتقوم مقام الغصب . فإن هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة 
فيه للقانون كما أن تقريره لحق المطعون عليه الأول فى استرداد الحيازة هو تقدير 
وقتى عاجل لا يمس الحق موضوع النزاع . ( نقض 1107/7/17 السنة 
الثالثة ص 1187 ) . 


۳ - متى كان الحكم قد قرر بأنه يبين من ظاهر المستندات أنه قضى نهائيا 
للمطعون عليه على الطاعن فى دعوى إيجار الدكان وريع المخزن المقامين على الأرض 
موضوع النزاع بإخلائهما وتسليمهما للمطعون عليه كما قضى نهائيا برفض دعوى 
الملكية التى أقامها عليه الطاعن عن الأرض المذكورة بما عليها من مبان » 
من ذلك ان يد الطاعن عليها بلا سند قانونى وان الاستمرار فى حيازتها 
يكون خطرا على حقوق المطعون عليه مما يتوافر معه ركن الاستعجال ولا ينفيه قيام 
النزاع قبل رفع الدعوى بزمن يفعل الطاعن » فين هذا الذى استخلصه الحكم وهو 
بسبيل تقدير توافر الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل هو استخلاص 
موضوعى سائغ . ( نقض 64١/رهء/6067١‏ سنة ٤‏ ص ١١١١‏ ) . 


٤‏ - الاستعجال هو الخشية من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات 
التقاضى . ( نقض ٠۹٤۷/١/٠١‏ مجموعة عمر الجزء الخامس ص 0598 ) . 


© - اختصاص القضاء المستعجل ف الأمور التى يخثى عليها من فوات 
الوقت يتوافر بشرطين الأول قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى 
تستلزمه إجراءات. التقاضى لدى محكمة الموضوع والآخر أن يكون المطلوب إجراء 
لا فصلا فى أصل الحق , وللقاضى المستعجل وهو بسبيل تقرير اختصاصه أن يقدر 
ترافر حالة الاستعجال وتقديره فى هذا الخصوص لا معقب عليه . كذلك له أن 
يتناول - مؤقتا ولحاجة الدعوى - منازعة الخصوم بالتقدير ٠‏ وخطؤه قيه 
بفرض وقوعه لا يصلح سببا للطعن بالنقض . ( نقض 116٠ / ١١/1517‏ سنة ۲ 
ص ۱۰۳) . 

١‏ - وحيث أن الوجه الثالث مردود بأن الحكم الابتدائى الذى ايد لأسبابه قد 
وف البيان ف وصف الاستعجال القائم فى الدعوى المطروحه مايلى . « وحيث أن 
حاجة المدعية إلى بعض حقها فى غلة الوقف وما قد يصيبها من الضرر إذا استمر 
حبس هذا الحق عنها من شأنه أن يطبع دعواها بطابع الاستعجال الذى يبرر 
اختصاص هذه المحكمة » . 

وهذا الذى ذكره الحكم فيه كل الغناء لاستظهار المبررات التى اقتنعت بها 
محكمة للوضوع ف قيام حالة الاستعجال التى وصفت. بها الدعوى . 

وبما أن ما جاء فى الوجه الرابع يرد عليه بادىّ الراى أن هذه المحكمة قد سبق 


ا 


أن قضت بتاريخ ١5‏ ديسمبر سنة 11175 ف الطعن رقم 77 سنة © قضائية فى 
شأن الدعاوى المستعجلة بماياتى : 

وحيث أن المراد بهذا النص ( نص الادة ۲۸ من قانون المرافعات ) بعد رد 
القيدين إلى وضعهما الصحيح - أولا - أن ليست مأمورية هذا القاضى ( قاضى 
الأمور المستعجلة ) هى تفسير الأحكام والعقود الواجبة التنقيذ ولا القصل فى 
أصل الحق بل إن مأموريته هی أصدار حكم وقتى بحت يرد به عدوانا باديا للوهلة 
الأولى من أحد الخصمين على الآخر أو يوقف مقاومة من أحدهما للآخر باديا للوهلة 
الأولى أنها بغير حق آو إجراء عاجلا يصون به موضوع الحق أو دليلا من 
ادلة الحق - ثانيا - إنه إذا كان فى بعض الصور لا يستطيع أداء مهمته إلا 
إذا تعرف معنى الحكم أو العقد الواجب التنفيذ او تناول موضوع الحق لتقدير 
قيمته فلا مانع يمنعه من هذا ولكن تفسيره أو بحثه فى موضوع الحق وحكمه بعد 
هذا التفسير أو البحث لا يحسم التزاع بين الخصمين لا فى التفسير ولا فى 
موضوع الحق بل لا يكون إلا تفسيرا أو بحثا عرضيا عاجلا يتحسس به ما يحتمل 
لأول نظرة أن يكون هو وجه الصواب ف الطلب المعروض عليه ولا يزال التفسير 
أو الموضوع محفوظا سليما يتناضل فيه ذوى الشأن لدى جهة الاختصاص » . 


ويما أنه يبين من هذا أن مساس قاضى الأمور المستعجلة بموضوع الحق حتى 
لو حصل ليس مما يسلب ذلك القاضى اختصاصه ويبطل حكمه وإنما يكون تزيدا 
اما اضطراريا أو غير اضطرارى وعلى كلتا الحالتين يبقى به موضوع الحق 
محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص . 

وبما أنه يتعين بهذا القضاء رفض الطعن ومصادرة الكفالة . ( نقض 
/اىره 1977 المجموعة الرسمية السنة 717 العدد العاشر ص ١77‏ الطعن رقم 
٠١7‏ سنة ٠‏ قضائية ) . 

۷ - جرى قضاء هذه المحكمة أن اختصاص القضاء المستعجل يقف عند 
اتان إجراء وقتى مبآه ظاهر الآوراق ولا يمس فصل الحق ونه لآ يجوز الاتقاق 
على اسباغ اختصاص له يجاوز هذا الحد » ومن ثم قإن التجاء الطاعنة إلى القضاء 
المستعجل وحصولها منه على حكم موقوت بطرد المستأجر - المطعون عليه - 
لا يحول دون حقه ف الالتجاء إلى محكمة الموضوع للفصل فى أصل التزاع , 
باعتبارها صاحبة الولاية العامة ف المنازعات المدنية والتجارية والتى اولاها المشرع 
الاختصاص ف الانزعة الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن » وإذ خلص الحكم 
المطعون فيه إلى اختصاص القضاء الموضوعى بنظر دعوى المطعون عليه ) فإن 
النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله . ( تقض ۱۹۷۸/۱۱/۱۸ سنة ۲۹ ' 
العدد الثاتى ص ۷١١۳‏ ) . 


م - نص الادة 45 من قانون المرفعات الواردة فى الفصل الخاص 
بالاختصاص النوعى يدل على أن الشارع قد افرد قاضى المسائل المستعجلة 
باختصاص نوعى محدد هو الأمر بإجراء وقتى إذا توافر شرطان : هما عدم 
المساس بالحق وأن يتعلق الإجراء المطلوب بأمر مستعجل يخشى عليه من فوات 
الوقت وهذا الاختصاص متميز عن الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية 
والابتدائية التى تختص بالفصل فى موضوع الأنزعة التى ترفع إليها وإذا رفعت 
الدعوى لقاضى المسائل المستعجلة بطلب اتخاذ إجراء وقتى وتبين له أن الفصل فيه 
يقتضى المساس بالحق أو ان الاستعجال مع خشية فوات الوقت غير متوفر قضى 
بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وبهذا القضاء تنتهى الخصومة أمامه ولا يبقى 
منها.ما يجوز أحالته لمحكمة الموضوع طبقا للمادة ٠١١‏ من قانون المرافعات أولا 
لآن هذا القضاء يتضمن رفضا للبدعوى لعدم توافر الشرطين اللازمين لقبولها وهى 
الاستعجال وعدم المساس بالحق وثانيا لان المدعى طلب ف الدعوى الأمر باتخاذ 
إجراء وقتى وهذا الطلب لا تختص به استقلالا محكمة الموضوع ولا تملك المحكمة 
تحويره من طلب وقتى إلى طلب موضوعى لأن المدعى هو الذى يحدد طلباته فى 
الدعوى . ( نقض مدنى جلسة 1۹۷۷/٠۲/۲١‏ سنة ۲۸ الجزء الثانى 
ص ۱۸٤١‏ ) . 


تطبيقات المحاكم : 

١‏ - اتقاق الدائن مع المدين على وضع أموال المدين تحت الحراسة عند عدم 
الوفاء بالدين لا يقيد قاضى الأمور المستعجلة بالحكم فى طلب الحراسة إلا إذا توافر 
وجه الخطر فى الدعوى . ( استئناف مختلط ۱۹۲۳/۱۱/۸ مجلد ٤١‏ ص 
1). 


۲ - اتفاق الطرفين ف العقد على جعل الفصل ف النزاع الذى يقوم بينهما من 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة مع أنه ليس كذلك إنما هو الزام للمحكمة بحي 
ملزم قانونى , فيجب أذن أن يخضع لقواعد النظام العام ويتعين لذلك الا يتقيد 
القاضى به . ( الفيوم الجزئية © / ٠١‏ / 1570 المحاماة السنة ١١‏ رقم ۲۲۸ ص 
iE‏ 

۳ - لقاضى الأمور المستعجلة من تلقاء نفسه أن يقضى يعدم اختصاصه“ 
بالإجراء المطلوب ف الدعوى ٠‏ ولا عبرة فى هذا الشأن باتفاق الطرفين على هذا 
الإجراء نظرا لما تقتضيه مسايرة الخصوم فيما اتفقوا عليه من الخروج على قواعد 
الاختصاص النوعى المقررة قانونا والمتصلة بالنظام العام . ( مستعجل القاهرة 


يايلا 


ور 21١/4‏ المجموعة الرسمية السنة الستون ص 45١‏ رقم ٠١١‏ ) 

٤‏ - الاستعجال الذى يبرر اختصاص قاضى الأمور المستعجلة يتوافر فى كل 
دعوى ندل ظروفها على خطر واقع أو متوقع إذا إقتضى رفع هذا الخطر أو تفاديه 
اتخاذ إجراءات سريعة لا تتحقق عن طريق القضاء العادى . ومن ثم فكل دعوى 
يكتنفها الاستعجال بهذا المعنى تكون مستعجلة وتدخل فى اختصاص قاضى الأمور 
المستعجلة . ( مستعجل اسكندرية ۱۹۳۲/٠۲/٠۸‏ المحاماة السنة ١١‏ رقم 
ع FON‏ , 

© - يتوافر الاستعدار عادة إذا ما حاق بالحق خطر حقيقى يجب منعه 
بسرعة لا تتوافر فى القف؛ ‏ العادى حتى ولو قصرت مواعيده . ( مستعجل مصر 
۲/۹ الحاماد السنة ١5‏ ص ۲۸۲ ) . 

١‏ - يتوافر الاستعجال كلها كان الغرض من ذلك منع ضرر لا يمكن 
إصلاحه . ( استثناف مختلط 37 / 5 / 1810 مجلد ۲ ص 527 . مستعجل مصر 
۹ المحاماده السنة ١1‏ رقم 58 ) . 

۷ - وحيث انه ولا كان الاستعجال مبدآ مرن غير محدد وبذلك يسمح للقاضى 
ان يقدر فى وصفه للواقعة ظروف كل دعوى على حده . فالاستعجال حالة تتغير بتغم, 
ظروف الزمان والمكان وتتلازم مع التطور الاجتماعى ف الأوساط والأزمنة المختلغة 

ولا كان ذلك وكان الاستعجال ينشا من طبيعة الحق المطلوب حسيانته ومن 
شروف المحيطلة به لامن فعل الخصوم أو | 
قد تآخر فى رفه دعواد مدة تزيد على سنتين من التاريخ المتفق عليه لتسلم العين 
محل النزاع وليس ل الاوراق ثمة مبرر لهذا التراخى الا 
صفة الاستعجال فيها ويضحى غير متواقر فيها وتكون الدعوى مستندة الى رغية 
المستأتف ف الحصول على حكم سريع وهذا وحده لايسبغ عليها وجه الاستعجا 
وهو مايستوجب القضاء بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى 
( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ١147/1/82‏ مستانف مستعجل القاهرة جن 
4 / 2 / ۱۹۸۲ ومنشور ف الميادىء القضائية فى القضاء المستعجل للاستأ 
مصطفى هرجه طبعة سنة ١144‏ ص 1۴ ) 


اقهم . واذ كان ذلك وكان المستائف 


ر الذى يزيل عن الدعوى 


۸ - ليس صحبحا القول بآن مجرد التأخير فى رفع الدعرى المستعجلة 
بذاته فى طبيعة الحق المستعجل ويجعله فى عداد الحقوق العادية اذ انه لايوج فى 
القانون شىء اسمه حق مستعجل وحق غير مستعجل وائما انصحيع !ن هناك بعضص 
الاختساصات أنيط الفصل فيها لقاضى الأمور المستعجلة بموجب نص القانون وذ 
هذه الحالة فان المشرع يفترض ف تلك الحالات توافر وجه الاستعجال ومن ثد غلا 
حاجة لقاضى الأمور المستعجلة إلى اعادة بحثه من جديذ . كما وأن الاختصاص 


لهذا 


الاصيل لقاضى الأمور المستعجلة والمنصوص عليه بموجب المادة 40 مرافعات 
شرطة توافر الاستعجال وان يكون المطلوب مجرد اجراء وقتى لايمس أصل الحق 
والحالة المعروضنة وهى طلب الطرد الشرط الفاسخ الصريح 
الاجر انما تندرج تحت نطاق الاختصاص العام سالف الذكر . ومن ثم يتعين بحث 
توافر ركن الاستعجال من عدمه وهو لايفترض ف الحالة الماثلة بل يتعين ان 
يستظهره قاضى الأمور المستعجلة اخذا اين ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها ومن 
ثم واذ انتهى الحكم المستانف إلى تخلف ركن الاستعجال لتقاعس الطالب عن 
اقامة دعواه من فبراير سنة ۱۹۸۰ وحتى تاريخ اقامة الدعوى فى ٤‏ / 5 / 19417 
فإنه يكون قد جاء على هدى من الصواب . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم 
۲۳ / ۱۹۸۲ مستأنف مستعجل القاهرة جلسة ۱۹۸۳/۲/۱۹ ومنشور فى 
المبادىء القضائية فى القضاء المستعجل للأستاذ مصطفى هرجة طبعة ١545‏ ص 
1( 


۸ - ف قضايا الطرد لتحقق الشرط الفاسخ الصريح للتأخير ف سداد الأجرة 
يتمثل الاستعجال فى حرمان المؤجر مما يستجد من الأجرة مقابل حق الانتفاع فبما 
لو ظل المستأجر شاغلا للعين دون سند قانونى بعد تحقق الشرط القاسغ . 
( الحكم الصادر ف الدعؤى رقم ۲۲۹ / ١187‏ مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 
14 ومنشور بالمرجع السابق ص ٦٣‏ ) 


4 - لما كان البادى ان الواقعة سند الشركة الطالية ق طلب طرد المعلن وهى 
التآجير من الباطن قد تمت فى أغسطس حتى * / ۱۲ / ۱۹۸۲ أى بعدما يزيد على 
أربع سنوات وأشهر أربعة ومن ثم تكون الأوراق فى ظاهرها مشيرة إلى انتفاء ركن 
الاستعجال وهو المبرر لاختصاص القضاء المستعجل كما وأن مخالفة لوائع 
الشركات لايوجد.بذاته ركن الاستعجال.طالما رضيت الشركة ببقاء ذلك الوضع 
المدة سالفة الذكر ويكون آمامها متسع ف القضاء الموضوعى وتخرج المنازعة بذلك 
عن نطاق الاختصاص النوعى للقضاء المستعجل . ( اثحكم الصادر فى الدعوى 
رقم 777 / ۱۹۸۲ مستائف مستعجل القاهرة جلسة ۱۹۸١/۳/۱۹‏ ومنشور 
بالرجع السابق ص 1٤‏ ) . 


٠‏ - يتحقق الاستعجال كلما توافر آمر يتضمن خطرا د اهما يتضمن ضررا 
قد لا يمكن تلافيه اذا لجا الخصوم إلى القضاء العادى . ولا كان المستآنف قد قرر 
ف المحضر الادارى رقم AVE‏ ادارى عين شمس وبتاريخ 
۳ پان ١‏ النزاع منذ 
٠‏ وبالرغم من ذلك لم .يقم برفع دعواه بطلب طرده إلا ق 


ضده قد اغتصب 


AY 


٠۹۸۲/۱۲ / ٤‏ الأمر الذى يشير إلى انتفاء وجه الاستعجال ف الدعوى ذلك ان 
ظروف الدعوى ووقائعها تحتمل اجراءات التقاضى العادى . الأمر الذى تخرج فيه 
المنازعة عن تطاق الاختصاص التوعى للقضاء المستعجل . ( الحكم الصادر ف 
الدعوى رقم ۱۹۸۳/۹٤۹‏ مستأنف مستعجل القاهرة جلسة ٠۹۸۳/۹/۱۲‏ 
ومنشور بالمرجع السابق ص 14 ) 

١‏ - يتمثل الاستعجال المبرر لشطب بروتستوات عدم الدفع عند السداد فى 
ان بقائها رغم السداد ما يحط من سمعة المدعى التجارية . ( الحكم الصادر فى 
الدعوى رقم ۱۹۸۰/11۲۹ مستعجل جزئى القاهرة جلسة 1441/1/1 
ومتشور بالمرجع السابق ص 14 ) . 

۲ - يتمثل الاستعجال فى دعاوى انتهاء عقد الايجار بانتهاء مدته فى حرمان 
المؤجر من استغلال العين بالطريقة التى يراها ملائمة له فيما لو ظل المستأجر الذى 
انتهى عقده شاغلا للعين دون سند . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
541/7 بجلسة ۱۹۸١/1/1۷‏ ومنشور بالمرجع السابق ص 58 ) . 

۳ - المقصود بالاستعجال هو الخطر المحدق والمطلوب دفعه باجراء وقتى 
لاتسعف فيه اجراءات التقاصى العادية . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
1941/6 مستعجل جزئى القاهرة جلسة 5 / ۱۹۸١ / ١١‏ ومنشور بالمرجع 
السابق ص ٠١‏ ) . 

٠٤‏ - توافر الاستعجال شرط لازم سواء امام محكمة الدرجة الأولى أو امام 
محكمة الاستئناف ومن ثم فان زوال الاستججال امام المحكمة الاستئنافية برغم 
توافره امام الدرجة الأولى يؤدى إلى القضاء بعدم اختصاص القضاء المستعجل 
النوعى بنظر النزاع . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ۱۹۸۱/۲۰۱۱ مستائف 
مستعجل القاهرة جلسة ۱۹۸۲/٠١ / ١١‏ ومنشور بالمرجع السايق ص 59 ) . 


6 - المستقر عليه فى فقه القضاء المستعجل ان ملحقات الأجرة من أجر مياه 
وبواب وان كان من المقرر انها تأخذ حكم الأجرة ويترتب على التأخير فيها ذات 
النتائج المترتبة على التأخير فى سداد الأجرة امام محكمة الموضوع الا انه لايتوافر 
فيها وجه الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الطرد طالما 
كانت محل نزاع جدى وسددت الأجرة الاسناسية المتفق عليها أو المدة المحددة وفقا 
للقانون . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ٠۹۸۲/۱۳۹۹‏ مستأنف مستعجل 
القاهرة جلسة 1147/٠١/7١‏ ومنشور بالمرجع السابق ص ٠١‏ ) . 


- وحيث انه وأيا كان الرأى فى ملحقات الأجرة المتنازع عليها وبالرغم من 
أنها تمثل جزءا من الأجرة يسرى عليها مايسرى على الأجرة الاساسية الا ان 


القول بأن التأخير فيها لذاتها مبرر للطرد امر محل نظر ذلك انه طالما اوقيت الأجرة 
الاساسية فان الدعوى تقتقر إلى وجه الاستعجال وهو المبرر لاختصاص القضاء 
المستعجل بطرد المستأجر خصوصا عند التنازع جديا فى تلك الملحقات أو الوقاء 
بها . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٠١۲۹‏ لشنة ۱۹۸۲ مستأنق مستعجل 
القاهرة جلسة 1۹۸۳/۲/۲١‏ ومنشور بالمدرج السابق ص ٠١‏ ) . 

۷ - لما كان البادى لبصر المحكمة ان المستأنف وقد تأخر فى اقامة دعواه 
بطلب طرد المستأجر لتحقق الشرط الفاسخ الصريح لتآخره عن سداد الايجار مدة 
تزيد عن ست سنوات خصوصا اذا ماتلاحظ كبر القيمة الايجارية الستحقة لعين 
النزاع الأمر الذى يزيل عن الدعوى وجه الاستعجال فيها وذلك لخلو الأوراق من 
ثمة مبرر جدى لهذا التراخى . ولايقير من ذلك ادعاء المستأنف بمرضه طوال تلك 
المدة الطويلة اذ أن المرض لايمنعه من توكيل آخر عند الاقتضاء . ( الحكم 
الصادر فق الدعوى رقم 1۹۸١/1۹١‏ مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 
۲٥‏ / ۸۲/۹ ومنشور بالمرجع السايق ص 11 ) 


8 - يجب ان ينبع الاستعجال من طبيعة الحق المتنازع عليه وماهية 
الاجراء الوقتى المطلوب للمحافظة عليه وعلى ذلك قليس للخصوم أن يسبغوا متى 
شاعوا على دعواهم صفة الاستعجال حتى تقبل امام القضاء المستعجل اذ ان 
الاستعجال ليس وصفا واتما هو حالة يستظهرها قاضى الامور المستعجلة وتختفف 
باختلاف ظروف كل دعوى ( الطعن رقم ۷۷١‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة 
/رة“/ 1577 ) وبالمقايل قانه ليس للخصوم ان ينزعوا من الدعوى حالة 
الاستعجال طالما هى ظاهرة وتشير الأوراق إلى قيامها توصلا لاخراج المنازعة عن 
دائرة اختصاص القضاء المستعجل ومن ثم وترتيبا على ماسلف وكان البادى من 
طبيعة عمل المعلن اليها وهى موظقة ان التليفون بالنسبة لها ليس احدى الكماليات 
وانما هو يندرج تحت بتد الضرووريات الأمر الذى يكون قيه الاستعجال متوافر فى 
الاجراء الوقتى المطلوب وهو توصيل الحرازة الى تليفونها . ( الحكم الصادر ف 
الدعوى رقم 550 / ۱۹۸١‏ مستأنف مستعجل القاهرة جلسة ٤/۱۸‏ / ۱۹۸۲۳ 
ومنشور بالمرجع السابق ص ١1‏ ) . 


4 - لا كان البادى ان المستانف لم يستعمل وصلة المياه المطالب بإعادة 
فتحها منذ تاريخ استئجاره للعين فى ٤ /١‏ / 1675 وحتى اقامته الدعوى امام 
أول د اريخ ٤ / ١4‏ / 11437 الأمر الذى ينتفى عن الدعوى وجه الاستعجال 
المبرر لاختصاص القضاء المستعجل خصوصا وانها تخرج عن نطاق تطبيق المادة 
۸ من القانون 44 لسنة 1۹۷۷ وذلك لعدم سبق انتفاعه بها . ( الحكم الصادر فى 


8 


الدعوى رقم ١701‏ / ۱۹۸۲ مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 5 / ١١‏ / 11417 
ومنشور بالمرجع السابق ص ١7‏ ) 


٠‏ - الاستعجال هو ضرورة الحصول على الحماية القانونية العاجلة التى 
لاتتحقق مع اتباع الاجراءات العادية للتقاضى وذلك نتيجة ظروف تمثل خطرا على 
حقوق الخصم أو تتضمن ضررا قد يتعذر تداركه واصلاحه اذا ما انتظر الفصل 
من قضاء الموضوع وهو امر يستقل بتقديره قاضى الأمور المستعجلة حسيما 
يستبان له من ظروف الدعوى وما تشير إليه أوراقها . ( الحكم الصادر فى الدعوى 
رقم ۱١٤١‏ / ۱۹۸۲ مستأتف مستعجل القاهرة جلسة ۲١‏ /۱۲ / ۱۹۸۲ ومنشور 
بالمرجع السابق ص 57 ) . 

١‏ - يتمثل الاستعجال فى طلب وقف الأعمال الجديدة من توقع الخطر 
الداهم الذى لايمكن تداركه أو يخشى استفحاله اذا تمت تلك الأعمال . ( الحكم 
الصادر ف الدعوى رقم ۱۹۸۲/١٠١١‏ مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 
1988/٠1‏ ومتشور بالمرجع السايق ص 57 ) . 

31 - ليس فى مجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه بعقد 
الايجار مايوجب على قاضى الأمور المستعجلة القضاء بالاجراء الوقتى المطلوب إلا 
إذا تحقق من تواقر وجه الاستعجال ف الدعوى وهو المبرر لاختصاصه . ( الحكم 
الصادر فى الدعوى رقم ۱۹۸١/۲١١‏ مستانف مستعجل القاهرة جلسة 
1 ومنشور بالمرجع السابق ص 1۷ ) . 

۳ - تأخر المؤجر عن اقامة دعواه المستعجلة بالطرد مدة تزيد على الثلاث 
سنوات ونصف خصوصا اذ ما تلاحظ كبر القيمة الايجارية المستحقة لعين النزاع 
امر يزيل عن الدعوى وجه الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل الأمر 
الذى يتعين معه رقض الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء يعدم 
اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى . ( وكان حكم أول درجة قد 
قضى بالرفض ) ( مستأنف مستعجل القاهرة جلسة ١7‏ / 1187 ف الدعوى رقم 
5 لسنة 1147 ومنشور المرجع السابق ص 1۷ ) . 


هل هناك فرق بين الطلب المستعجل والطلب الوقتى : 

ذهب رأى ف الفقه إلى وجوب التفرقة بين الطلب المستعجل والطلب الوقتى وان 
الطلب قد يكون وقتيا موضوعيا فيختص به قاض الموضوع دون قاضى الأمور 
المستعجلة اما لعدم توافر الاستعجال فيه رغم انه وقتى وأما لأن الفصل فيه غير 


واضح من ظاهر المستندات فيقتضى بحثا موضوعيا لايتفق وطبيعة اختصباص قاضى 
الآمور المستغجلة وضربوا لذلك مثلين أولهما بطلب وقف الاعمال الجديدة وثانيهما 
طلب استرداد الحيازة واضافوا ان كلاهما طلب وقتى وان الحكم الذى يصدر من 
قاضى الموضوع هو حكم وقتى لأنه لايفصل فى اصل الحق ولكنه ليس حكما 
مستعجلا رغم انه وقتى ورتبوا على ذلك وجود فروق جوهرية بين اختصاص القضاء 
الموضوعى بنظر ذلك الطلب الوقتى واختصاص القضاء المستعجل بنظره لأن 
الاستعجال شرط لازم لاختصاص القضاء المستعجل بنظر هذا الطلب الوقتى اما 
القاضى الموضوعى فانه ينظر هذا الطلب الوقتى ولو لم يكن هناك استعجال كما ان 
القاضى الموضوعى اذا اثير امامه عند نظر دعوى الحيازة نزاع يتعلق بالحيازة أو 
بتوافر أركاتها ام لا فإنه يملك ان يحيل .الدعوى إلى التحقيق أو يندب خبيرا أو 
يوجه اليمين الحاسمة وهذا على خلاف قاضى الأمور المستعجلة الذى لايجوز له 
اجراء ثىء من ذلك اذ عليه ان يبنى حكمه على ظاهر المستندات واستطرد اصحاب 
هذا الرأى قائلين أن القاضى الموضوعى يختص بنظر دعوى وقف. الاعمال الجديدة 
ودعوى استرداد الحيازة على الرغم من أن الطلب وقتى ولكن طلب وقف الاعمال 
الجديدة أو استرداد الحيازة قد يتخذ صورة حادة مستعجلة وعندئذ يختص 
القضاء المستعجل بنظره ٠‏ ومع ذلك قان الحكم الذى يصدر ف أيهما حكم وقتى 
سواء صدر من قاضى الموضوع او من قاضى الأمور المستعجلة .“كذلك الشأن فى 
طلب فرض الحراسة القضائية فانه طلب وقتى لايمس اصل الحق ومع ذلك يختص 
القضاء العادى بنظره إذا كان الخطر يكفى فى دفعه اجراءات التقاضى العادية وان 
القضاء المستعجل يختص بنظره عند توافر الاستعجال . ( راتب وتصر الدين كامل 
الطبعة السابعة ص 7١‏ وامينة النمر فى مناط الاختصاص والحكم ف الدعوى 
المستعجلة ص ١١4‏ وما بعدها . ص۲٣۲‏ وما بعدها ) . 
وف تقديرنا ان هذا الرأى محل نظر ذلك ان رفع دعوى استرداد حيازة 
موضوعية والحكم فيها من قاضى الموضوع لايجعل هذا الاجراء وقتيا إذ ان رافع 
الدعوى يستند إلى مركز قانونى خوله له المشرع قاذا تبين للقاضى توافر شروطه 
وقضى له بطلبه قان هذا الحكم يجوز الحجية ويظل قائما ولايجوز الحكم على خلافه 
اذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب وان كان يجوز لأى من الطرفين بعد ذلك 
اللجوء للمحكمة مناضلا فى الملكية فان حكم الحيازة بما ثبت فيه يكون حجة امام 
محكمة الموضؤع على الحيازة لا على الملكية والفصل ف الملكية لغير من صدر له 
حكم الحيازة لايجعل من حكم الحيازة حكما وقتيا ولذلك فان هذا الرأى قد خلط بين 
الحكم الوقتى والحكم الموضوعى ذلك ان الحكم الوقتى هو الحكم القلق الذئ يكين 
معرضا للالقاء دائما من محكمة المؤضوع ولايلزمها مثال ذلك وقف تنفذ الحكم 
المشمول بالنفاذ المعجل من محكمة الاستئناف أو من محكمة التماس اعادة النظر 
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أو وقف تنفيذ محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فين الاحكام 
الصادرة بوقف التنفيذ فى جميع هذه الاحكام احكام وقتية لاتقيد المحكمة التى 
اصدرتها ولاحجية لها امامها اما الاحكام الصادرة فى دعاوى الحيازة والحراسة 
من محكمة الموضوع فانها تلزم المحكمة التى اصدرتها ولايجوز لها ان تحكم على 
خلافها الا إذا تغيرت المراكز القانونية , وعلى ذلك فالرأى عنذنا أنه لا يوجد طلب 
وقتى مستعجل وطلب وقتى موضوعى وأن الطلبات الوقتية جميعها طلبات 


الفرق بين الاستعجال ونظر الدعوى على وجه 'السرعة : 
نص المشرع فى بعض قوانين خاصة على نظر بعض الدعاوى على وجه السرعة 
مثال ذلك ما نص عليه فى الماذة 27 من قانون العمل رقم ٠١۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ من أن 
تنظر على وجه السرعة دعوى التعويض التى يرقعها العامل ضد رب العمل يسبب 
فصله بلا ميرر وما نص عليه المشرع ف المادة ۹٤١‏ من القاتون الماثى من .الحكم 
فى دعوى الشفعة على وجه السرعة وهذه الدعاوى دعاوى موضوعية تسرى عليها 
جميع الأحكام والإجراءات الخاصة بالدعاوى الموضوعية والتص على القصل فيها 
على وجه السرعة لا يعد وان ييكون حدًا للمحكمة على سرعة الفصل ف الدعوى وهو 
. آمر تنظيمى لا يتعلق بالنظام العام فلو أن المحكمة تياطات ف القصل ف الدعوى 
لا يترتب على ذلك "اى بطلان ف الإجراءات أو الحكم . والحكم الصادر فى الدعوى 
التى تنظر على وجه السرعة له حجيته المطلقة ويلزم جميع المحاكم بخلافٍ الحكم 
المستعجل فحجيته مؤقتة ولا يقيد محكمة الموضوع بل للقضاء المستعجل ان يعدل 
عنه إذا تغيرت الظروف .كذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الدعرى على وجه السرعة 
آن تندب الخبراء وتسمع الشهود وتوجه اليمين الحاسمة بناء على طلب الخصوم 
وان توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها وتصدر حكمًا حاسمًا فى النزاع يخلاف 
. الدعوى المستغجلة التى لا يجوز فيها .المساس بأصل الحق » وعلى ذلك لا يختص 
القضاء المستعجل بنظر الدعاوى التى نص المشزع على نظرها على وجه السرعة . 
ذلك أن النص على نظر متازعة على وجه السرعة لا يجعلها من قبيل المسائل 

المستعجلة وإنما يختص بنظرها. قاضى المرضوع . 


الركن الثانى : عدم المساس باصل الحق : 
سبق ان اوضحنا ان اختصاص قافى الأمور المستعجلة قاصر على الاجراءات 
الوقتية التى يخش عليها من فوات الوقت لدرء خطر محقق الوقوع او للمحافظة على 
حالة قعلية مشروعة أو صيانة مركز قانونى قائم وذلك دون مسباس باصل البحق . 
ويقصد بأصل الحق الذى يمتنع عليه المساس به السبب القانوني الذى يحدده 


حقوق والتزامات كل الطرفين قبل الآخر ولا يجوز أن يتناول هذه الحقوق 
والالتزامات بالتفسير او التأويل الذى من شأنه المساس بموضوع النزاع القانونى 
انونى أو أن يعرض ف 
أسياب حكمه إلى القصل فى موضوع النزاع آى أن يؤسس قضاءه ف الطلب الوقتى 
على اسباب تمس أصل الحق أو أن يتعرض إلى قيمة السندات المقدمة من احد 
الطرفين أو يقضى فيها بالصحة أو البطلان أو يأمر باتخاذ اجراء تمهيدئ كالاحالة 
على التحقيق أو ندب خبير أو استجواب الخصوم أو سماع شهود أو توجيه اليمين 
الحاسمة أو المتممة لاثبات أصل الحق بل يتعين عليه أن يترك جوهر النزاع سليما 
ليفصل فيه قاضى الموضوع . 

ويتعين ملاحظة أن عدم المساس بآصل الحق يختلف عما يلحق المحكوم ضده 
بالاجراء الوقتى من ضرر لأن الفرض أن كل محكوم ضده سيلحق به ضرر من 
تنفيذ الحكم فطرد مستأجر المكان المؤجر عند تحقق الشرط الصريح الفاسخ فى 
العقد لايمس أصل الحق لأن مهمة القضاء المستعجل هى التحقق من قيام هذا 
الشرط ومن ثم يكون مختصا فى هذه الحالة بالحكم فى الطلب الوقتى وهو الطرد رغم 
ان ذلك سوف يلحق بالمستأجر ضررا بليغا وعدم تعرض قاضى الأمور المستعجلة 
لأصل الحق لايمنعه من اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية حقوق الطرفين 
ووضع الحلول التى تستقر معها العلاقة القانونية مؤقتا وله فى سبيل ذلك أن يتنارل 
موضوع الحق لاليفصل فيه ولكن ليبحث ظاهره وظاهر الأوراق والمستندات ليصل 
إلى أى الطرفين أجدر بالحماية ولكن بحثه فى موضوع الحق وتقديره لقيمة 
المستندات وجديتها لايحسم النزاع بين الخصوم لأنه بحث عرضى القصد منه 
اتخاذ الاجراء الوقتى الذى يراد مناسبا للمحافظة على حقوق الخصوم . 

وإذا آثار المدعى عليه منازعات موضوعية ليدفع بها الدعوى المستعجلة كان على 
القاضى المستعجل أن بفحصها من الظاهر فان استبان له جديتها وان ظاهر الأوراق 
يؤيدها كان عليه ان يقضى بعدم اختصاصه لأن الفصل فيها ماس بأصل الحق 
وذلك بشرط ان تكون المنازعة الموضوعية التى اثارها المدعى عليه متعلقة بالطلب 
المستعجل ومؤثرة فيه اما إذا بدا له من ظاهر المستندات عدم 
الموضوعية وانه ماقصد من اثارتها الاغل يده عن اتخاذ الاجرء الوقتى كان عليه 
ان ينحى هذه المنازعة جانبا وأن يقضى بالاجراء الوقتى المطلوب منه . 

ولايعد مساسا بأصل الحق تصدى قاضى الأمور المستعجلة للقانون بالتقسير 
والتطبيق الصحيح حتى ولو كان هناك اختلاف فى الرأى أو جدل ققهى حول المسالة 
العروضة فله ان يأخذ برأئ مرجوح :دون الرأئ الراجخ وله ان يستقل بتفسير 
القانون تفسيرا يناقض تفسي: الفقهاء أو أحكام: المحاكم لأن هذا يدخل فى عمل 
العاضى ونشاطه الدهنى فى تفسير القانون وتطبيقه مهما كان هذا التفسي. أو هذا 


هذه المنازعة 
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التطبيق محل خلاف ولى قبل بغير هذا لكان فيه حجرا على حق القاضى فى البحث 
والدراسة . وحق القاضى المستعجل فى تفسير القانون وتأويل نصوصبه لايجعل له 
حقا ف تفسير العقود أو الاحكام لأن تفسير العقود فيه مساس بأصل الحق وتفسير 
الاحكام منوط بالمحكمة التى اصدرت الحكم وكل ذلك إذا كان العقد أو الحكم فيه 
غموض اى ابهام يستدعى التفسير اما إذا كانت عبارات العقد واطبحة وارادة 
المتعاقدين فيه ظاهرة وكذلك الشأن بالنسبة للحكم قان له أن يعرض إلهما ليتعرف 
معنى الحكم أو العقد الواجب التنفيذ . 


احكام النقض : 

١‏ - ثبوت ان الإجراء المطلوب من القضاء المستعجل ليس عاجلا أو يمس 
أصل الحق . وقوفه عند خد الحكم يعدم الاختصاص دون الاخالة ٠‏ :أما اذا كان 
ابتناء الدعوى على طلب الفصل ف اصل الحق وجب الحكم يعدم الاختصاص 
والاحالة الى محكمة الموضوع . ( نقض ۱۹۸۲/۲/۲۸ طعن رقم 11714 لسنة 
48 قضائية ) . 


۲ - قاضى الأمور المستعجلة ليس ممنوعا من بحث مستندات الطرفين 
ليستخلص منها مايبدى للنظرة الأولى أنه وجه الصواب ف الاجراء الستعجل 
المطلوب مع بقاء أصل الحق سليما . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
بطرد الطاعن من العين موضوع النزاع قد قرر أنه حكم نهائيا برفض الدعوى التى 
اقامها الطاعن على المطعون عليه بملكية الأرض وماعليها من المبانى واستخلص من 
ذلك ومن الاحكام الصادرة فى دعوى ايجار الدكان وريع المخزن المقضى فيهما 
بالاخلاء والتسليم ان نزاع الطاعن فى ملكية الأرض والمبانى المذكورة هو نزاع غير 
جدى » فليس ف هذا الذى قرره الحكم مخالفة للقانون . ( نقض ١84‏ /ره /ر ١5605‏ 
سنة ٤‏ ص ؟9١١9).‏ 

۳ - مأمورية قاضى الأمور المستعجلة ليست هى الفصل ف اصل الحق بل هى 
اصدار حكم وقتى بحت يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى من أحد الخصمين على 
الآخر أو يوقف مقاومة من أحدهما للآخر بادية للوهلة الأرلى انها بغير حق » أو 
يتخذ اجراء عاجلا يصون به موضوع الحق أو دليلا من أدلة الحق . ( نقض 
55/١١5‏ مجموعة عمر الجزء الأول ص ۹۹۹ ) . 

۳ مكرر - لا ولاية للقضاء المستعجل ف الفضل ف دعوى منع التعرض لان 
الحكم فيها يمس حتما الحق موضوع النزاع اذ يجب للفصل فيها التحقق من 


توافر شروط وضع اليد التى تخول المدعى رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض 
على العقار موضوع النزاع بحيث لايبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعى بين 
الطرفين فى خصوص : وضع اليد يصح عرضه على القضاء . ( نقض 
۱/4 سنة ۵٩‏ ص ۱۰۰۰ ) . 


٤‏ -لقاضى الأمور المستعجلة قانونا فى حالة .النزاع على جدية عقد الايجار بين 
المستأجر والحارس تقدير الجدية تقديرا مؤقتا على مايستبين له من ظاهر 
المستندات دون المساس بالموضوع . وأذن فمتى كان الحكم لم يتعرض لهذا البحث 
الذى كان مثار خلاف بين الطرفين تأسيسا على ان الفصل فيه لايدخل ف ولاية 
القضاء المستعجل فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون وعاره القصور . ( نقض 
۰ سنة 1 ص ٠٩۲‏ ) . 


ه - إذا كان الثابت أنه كان بيد الطاعن عقد إيجار منزل صادر اليه من 
المطعون عليه تنتهى مدته ف نوفمير سنة 11717 وأن المطعون عليه اقر 
العقد لمدة سنة أخرى بعد انتهاء مدته , ولم يبين أنه اتخذ أى اجراء لانهائه بعد 
انقضاء هذه السنة مع أنه باعتراقه لم يسافر إلى الخارج الاق غضون سنة 1555 
ثم لم يعد إلا فى أواخرسنة ٠ ۱۹١١‏ اذا كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك فى دعوى 
طرده من المنزل المؤجر اليه بتجديد عقد الايجار تجديدا متتابعا حتى اصبح 
محكوما بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 1917 المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر . قإن 
هذا الدفاع هو دقاع جدى كان يتعين معه على القضاء المستعجل أن يحكم يعدم 
اختصاصه بالفصل ف طلب الطرد لمساس ذلك بالحق المتنازع عليه بين الطرقين 
( نقض ۱۹١۱/۱۱/۲۲‏ سنة ۲ ص ۱١۷‏ ). 


.يد هذا 


” - وحيث ان هذا النعى مردود يما قرره الحكم المطعون فيه من أن 
« اختصاص هذا القضاء بنظر هذا النزاع يتطلب أن تكون مستندات المستأنف 
عليها الأولى ( الطاعنة ) ظاهرة الدلالة وناطقة فى الافصاح عن ملكيتها العين التى 
تروم رفع الحراسة القضائية عنها فان تجلى للمحكمة ذلك حق عليها القضاء 
لصاحبة الدعوى . يما تبتغى وإن شاب تلك المستندات ثمة غموض أولا بستها 
الشكوك ودعا الأمر إلى تحقيق عميق وتمحيص دقيق تعين على هذا القضاء - 
خشية الوقوع ف المحظور عليه بنص المادة 44 من قانون المرافعات أن يتخلى عن 
الفصل فى هذا النزاع » . وبما قرره فى موضوع آخر من ان المحكمة طالعت هذا 
الحكم.( حكم القسمة ) فاستبان لها أنه قد أحال على تقرير الخبير المودع ملف 
الدعوى أآنفة'البيان . ولا اطلعت.على هذا التقرير ولوخة المساحة تجلى لها ان الأمر 
يقتضى تطبيق ذلك التقرير ولوحة المساحة والعقود المقدمة من الاخصام على 
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الطبيعة لتبيان حقيقة الأمر الذى يتنازعه الخصمان - وهذا الاجراء يخرج بلا 
مراء عن سلطة هذا القضاء » . وهذا التقرير لامخالفة فيه للقانون . ذلك انه اذا 
جاز للقاضى المستعجل أن يبحث مستندات الاخصام بحثا عرضيا يتحسس به 
مايحتمل لأول نظره ان يكون هو وجه الصواب ف الطلب المعروض عليه فانه يمتنع 
عليه ان يأمر باجراء من مقتضاه تطبيق هذه المستندات على الطبيعة لمعرفة ما إذا 
كانت تنطبق على العين موضوع النزاع أو لاتنطبق لمساس ذلك بأصل الحق يل ان 
عليه فى هذه الصورة أن يترك الامر لقاضى الموضوع . ( نقض ٠۹١۲/۱/۱۰‏ 
اسنة ۲ ص ۳۸۳ ) . 


۷ - القضاء المستعجل لايختص بالفصل ف دعوى التزوير الفرعية او 
الاصلية لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء 
ف اصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل . ( نقض ٠۹۸۲/۱۱/۱٤‏ 
طعن رقم ٠١١١‏ لسنة ٤١‏ قضائية ) . 

٩‏ - اختصاص القضاء المستعجل بالمسائل التى يخشى عليها من فوات 
الوقت وفقا للمادة 44 من قاتون المرافعات بتوافر شرطين الأول قيام حالة 
استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه اجراءات التقاضى لدى 
محكمة الموضوع فاذا اسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى اصل الحق 
المقصود حمايته بالاجراء المطلوب كان للقاضى ان يتناول مؤقتا وفى نطاق حاجة 
الدعوى المستعجلة تقدير ميلغ الجد ف المنازعة وأيا كان وجه الصواب أو الخطأ فى 
تقديره هذا فان ذلك ليس من شأته ان يحسم النزاع بين الخصمين فى أصل الحق 
اذ هو تقدير وقتى عاجل يتحسس به القاضى المستعجل مايبدو للنظرة الأولى أن 
يكون هو وجه الصواب ف خصوص الاجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سلينا 
يتناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع والثانى ان يكون المطلوب اجراء 
وقتيا لاقصلا ف اصل الحق . ( تقض مدنى ١١/4‏ / 1571 طعن رقم ۲۷ السنة 
۷ ق). 

۸ - اذا اسفر الحلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى اصل الحق المقصود 
حماينه بالاجراء المطلوب كان للقاضى ان يتناول مؤقتا وف نطاق حاجة الدعوى 
المستعجلة تقدير مبلغ الجد ف المنازعة فاذا استبان له ان المنازعة جدية بحيث لم 
يعد الحق واضحا وضوحا يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم 
الاختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه . ( نقض مدنى 1977/7/١5‏ 
طعن رقم 777 لسنة ۲۷ ق ) . 


٠١‏ -جرى قضاء محكمة النقض على ان اختصاص القضاء المستعجل يقف 


عند اتخاذ اجراء وقتى مبتاه ظاهر الأوراق ولايمس أصل الحق وانه لايجوز الاتفاق 
على اسباغ اختصاص له يجاوز هذا الحد ومن ثم فان التجاء الطاعنة إلى القضاء 
المستعجل وحصولها منه على حكم موقوت بطرد المستأجر - المطعون عليه - 
لاينحول دون حقه ف الالتجاء إلى محكمة الموضوع للفصل فى أصل النزاع باعتبارها 
صاحبة الولاية العامة ف المنازعات المدنية والتجارية والتى أولاها المشرع 
الاختصاص ف الأنزعة الناشئة عن تطبيق قانون ايجار الأماكن . ( نقض مدنى 
جلسة 1918/1١/١8‏ الطعن رقم ١454‏ لسنة ٤١‏ ق ) . 
١‏ - لا كان القاضى المستعجل قدخلص إلى عدم اختصاصه اسننادا إلى ان 
عقد الايجار لم يتضمن النص على الشرط الفا اسخ الصريع وإلى وجود نزاع جدى 
فى حصول المخالفة المنسوبة إلى المستأجر ولما استبان له من أن الاجراء المطلوب 
يمس أصل الحق وليس لانطوائه على فصل فى اصل الحق . فان حكمه هذا يعتبر 
منهيا للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى من بعدما يصح احالته لمحكمة 
الموضوع . ( نقض مدتى جلسة ۱۹۷۹/1/۲۰ ملعن رقم 70 لسنة 4 ؟ق ) . 


-1١‏ متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه لايعدو ان يكون مجرد اجراء 
وقتى بناء ءلى ما استشفه القاضى المستعجل من تقديره لعدم جدية المذازعة التى 
اثارها الطاعن ( المستأجر فى دعوى الطرد ) واس من 5.أن هذا الاجراء الذى 
أتتهى الساس بلصل ااحق ليا كان وجه ااخطاً لو الصسواب اف هذا التقدير فهو 
لايعتبر خطأ فى مسألة اختصاص ولايصاح سببا للطعن ف الدكم بطريق النقض . 
( نقض, مدنى جلسة ۱۹1۱/۱۱/۸ طعن رقم ٠۲۷‏ لسنة ۲۷ ق ) . 


قطبيقات المحاكم 

١‏ - لا كان البادى ان أجابه المسنأنف إلى طلبه الامنفاع بالتليقون رقم 

يقتضى التعرض بداءة لتحديد من هو المالك لهذا الهانف ومدى صحة البيع الصادر 

الطالب ومن جهة اخرى تحديد <قوق والتزامات كل من طرق العقد المبرم مع هيئة 
ومدى اءتفادة الآخرين مته من عدمه وشروط ذلك وتلك امور يقتضى 
التعرض لأدءلى الحق وهو على القضاء المستعجل محرم وممنوع الأمر 
الذى تخرج فيه المنازءة عن الاختص اص النوعى للقضاء المستعجل . ( الحكم 
الصادر فى الدعوى رقم ٠۹۸۲/٠۹١۷‏ مستائف مبةءجل القاهرة جلسة 
1181/6 ومنشور ف المبادىء الةضائية فى القضاء المستعجل الاستاذ 
مصطفى هرجه طبعة سنة1984 ض 70) . 

۲ - ةدود بهدم المساس بأصل الحق هو ان يكون المطلوب مجرد اجراء 


ذا 


وقتى يحكم به لصاحب الحق الظاهر فى الأوراق دون حاجة إلى بحيث متعمق عن 
طريق وسائل التحقيق الموضوعية . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
۱۹۸۱/٥‏ مستعجل جزئى القاهرة جلسة 5 / ۱۹۸١/١١‏ ومنشور بالمرجع 
اسابق ص 7١‏ ) . 

۳ - يخرج عن نطاق اختصاص القضاء المستعجل طلب الزام المؤجر تحرير 
عقد الايجار لأن اثبات واقعة التأجير وجميع شرط التعاقد فى حاجة إلى بحث متعمق 
موضوعى يمس اصل الحق . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1۹۸ لسنة 1۹۸١‏ 
مستعجل جزثئى القاهرة جلسة 77/3158 / 118١‏ ومنشور بالمرجع السابق ص 
ا 

٤‏ - لايختص القضاء المستعجل بالفصل بشكل قطعى فى صحة السند أو 
تزويره لمساس ذلك بأصل الحق إلا ان له وبلا جدال فحص ظاهر المستندات ومما 
يثار امامه فى شأن تزوزير السند من عدمه . لا ليقضى برده أو بطلاته وانما 
ليستبين له مدى جدية الطعن من عدمه . وعما اذا كان القصد من الطعن هو 
اخراج المنازعة عن دائر 
المطلوب ام انه طعن له مايبرره فيؤدى بالتالى إلى القضاء بعدم الاختصاص النوعى 
للقضاء المستعجل . ( الدعوى رقم ١7175‏ لسنة ١1147‏ مستأنف مستعجل القاهرة 
جلسة ۸۲/٠۲/۲۸‏ ومنشور بالمرجع السابق ص 7١‏ ) . 


© - طلب المستأنف ضدهم فض الأختام وتمكينهم من العين محل النزاع 
استنادا إلى تأجير شفوى من مورث المستأنفين أمر فى حاجة إلى بحث متعمق 
موضوعى يدور حول حقيقة العلاقة المدعاة . ويخرج بذلك الإجراء المطلوب عن 
نطاق اختصاص القضاء المستعجل النوعى . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
۹ لسنة ۱۹۸۲ مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة ۱۹۸۳/۱/۲۹ ومنشور 
باللرجع السابق ص ۷١‏ ) . 

> - المستقر عليه أن قاضى الأمور المستعجلة لا يختص بالفصل بشكل قطعى 
فى الالتزامات المترتبة على العقود التى ترتب لكل من طرفيها حقوقا والتزامات 
لمساس ذلك بأصل الحق إلا أن ذلك لا يمنعه من تقدير مبلغ الجد فى النزاع من 
ظاهر المستندات توصلا لاختصاصه بنظر الطلب الوقتى المعروض عليه 
( الدعوى رقم 1147/11/05 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة ١/54‏ / 1147 
ومنشور بالمرجع السابق ص 7١‏ ) . 


۷ - القضاء المستعجل لا يقضى بطرد المستأجر.لتأخره فى سداد الإيجار 


\A 


إلا إذا كان ذلك تحقيقا لشرط فاسخ صريح ويستلزم ذلك بداءة ضرورة تقديم عقد 
إيجار مكتوب حتى تستبين المحكمة منه تحقق الشرط الفاسخ من عدمه وهو 
ما خلت منه أوراق الدعوى وذلك لعدم تقديم عقد إيجار الأمر الذى يخرج فيه ذلك 
الطلب عن نطاق الاختصاص النوعى للقضاء المستعجل . ( الدعوى رقم 
۴/۹ مستائف مستعجل القاهرة جلسة ۱۹۸۴/٤/١١‏ ومتشور 
بالمرجع السابق ص 7١‏ ) . 


8 - خلو عقد الإيجار من ثمة شرط فاسخ صريح أمر يخرج طلب طرد 
المستأجر من الاختصاص النوعى للقضاء المستعجل . ( الدعوى رقم 75454/ 
4 مستعجل جزئی القاهرة جلسة ۱۹ / ٠١‏ / 1474 ومنشور بالمرجع السابق 
ص ۷۱ ) . 

٩‏ - وجود خلاف بين المؤجر والمستأجر ف مقدار الأجرة المدعى بها وإن هذا 
الخلاف يتعلق بتطبيقات لقوانين لاحقة على تحرير عقد الإيجار ومقدار الزيادة ل 
الاجرة المترتبة عليها أمر تستبين محه المحكمة جدية منازعة الستآاجر وان الخلاف 
لا يمكن حسمه من ظاهر المستندات وإنما يتطلب بحثه التعرض للموضوع .. 
( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ۱۹۸۲/٠١۸١‏ مستعجل مستأنف القاهرة جلسة 
۱۹/۸ ومنشور بالمرجع السابق ص 877 ) . 

٠١‏ - طبقا لقاعدة آن العقد شريعة المتعاقدين ومن ثم طبقا للثابت بالبتد الرابع 
من عقد الاتفاق المبرم بين طرف التداعى يضحى وضع اسم مخرج الفيلم من 
إطلاقات المنتج وهو الطرف الأول فى العقد وفقا للطريقة التى يراها . 

ولا يتسع نطاق اختصاص القضاء المستعجل إزاء صراحة ذلك النص الاتفاقى 
البحث عما إذا كان وضع اسم المخرج قد جاء متناسبا مع مكانته الفتية من عدمه 
هديا ق ذلك بالعرف السينمائى لحاجة ذلك الأمر إلى بحث متعمق موضوعى يدور 
أساسا حول مدى أحقية المستانف وهو منتج الفيلم فى استغلال اسم المستاتف 
عليه وهو المخرج هديا بتص البند الرابع من 'عقد الاتفاق المبرم بينهما . 

وكذا مدى تناسب ذلك الاستغلال مع مكانة المستأنق عليه الفنية وما تجرى 
عليه الأعراف السينمائية ٠.‏ وإذا خالف الحكم المستأئف هذا النظر فإنه يكون 
متعين الإلغاء والقضاء مجددا بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى 
( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ۱۹۸۲/۱۵۸۹ -مستأنف مستعجل القاهرة 
جلشة ۱١۸۲/٠۲/۲۰‏ ومنشور بالمرجع السابق ص ۷ ) . 


١‏ - إجابة الطالبة القيام بأعمال التتكيس بالعقار محل النزاع مع عدم 
نهائية قرار التنكيس مساس بأصل الحق ويتعين القضاء يعدم اختصاص القضاء 


لهذا 


المستعجل نوعيا بنظر الدعوى . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ۱۳۸۹ / 1541 
مستعجل جزئى القاهرة جلسة ۱۲ /ره/١1541‏ ومنشور بالمرجع السابق ص 
(YY‏ 


“٣‏ خلو الأوراق من ثمة ما يقيد التنبيه على المستاجر بالإخلاء عملا نص 
اليتد الرابع من عقد الإيجار سند الدعوى امر لا يتحقق معة الشرط الفاسخ 
الصريح المنصوص عليه يذلك العقد وتخرج المنازعة لذلك عن نطاق الاختصاض 
النوعى للقضاء المستعيل لما فى الطرد والحال كذلك من مساس بأصل الذق : ( 
الحكم. الصادر. ف الدعوى رقم 5١84‏ لسنة 154١‏ مستعجل جزئى القاهرة 
بجلسة 1181/37/57 ومنشور بالمرجع السابق ص ۷۳ ) . 


عدم اختصاص القضاء المستعجل بالحكم بصورية العقود لا يمنعه من بحث 
الصورية للحكم فى الإجراء الوقتى 

إذا كان من المقرر أن القضاء المستعجل لا يختص بالحكم ية القن 
ولا بطلاتها ولا بتفسيرها ولا بالمفاضلة بينها وبالدالى لا يختص بالحكم بصوريتها 
غير أنه إذا طلب منه اتخاذ إجراء وقتى يختص به استنادا إلى صورية عقد معين 


فإنه فى هذه الحالة يبحث العقد لا ليقضى بصحته أو بصوريته وإنما ليستعين ف 
بحثه على الحكم فى الإجراء الوقتى المعروض عليه فإذا رقعت إليه دعوى حراسة 
قضائية أقامها مشترى العقار ضد البائع له وزوجته على سند من أن البائع بعد أن 
باعه العقار تواطاً مع زوجته وحرر لها عقد بيع صورى وسجلته واستلمت العقار 
ووضعت' يدها عليه وأن هناك خطر من بقاء العين تحت يدها لأتها معسرة 
لا تستطيع رد غلتها عند الحكم ضدها فى دعوى الملكية فإن القاضى المستعجل 
يبحث ما إذا كان الطعن على عقد الزوجة يقوم على سند من الجد أم أنه ظاهر 
الفساد فإن استيان له أن الطعن بالصورية يتسم بالجدية قضى بفرض الحراسة 
القضائية إذا توافرت شروطها وإلا قضى برفض الدعوى وكذلك الحال إذا رفعت 
إليه دعوى من الحارس القضائى بطرد مغتصب لشقة من أموال الحراسة, فدفع 
المدعى عليه بأنه يضع يده عليها بموجب عقد إيجار صادر إليه من أحد ملاك المال 
الشائع أو ممن كان ينولى إدارته قبل فزض الحراسة فطعن الحارس على هذا العقد 
بالصورية المطلقة أو.النسبية فين قاضى الأمور المستعجلة يبحث ما إذا كان الطعن. 
جديا أم لا فإذا خلص ف بحثه إلى أن الطعن يتسم بالجدية وان ظاهر الحالٍ يدل 
على ذلك قضى بظردعة اما إذ! اتضح له ان الظعن بالضورية لا يقوم على سند من 
الجد وان ظاهر الاوراق“يوحى بدّلك قضى بغذم اختصاصه ٠؛‏ كذلك فإنة أيقضي بعد 
اختصاصه إذا لم يستطع أن يرجح إحدى. وجهتى النظر على الأخرى . 


Me 


احكام النقض _, 

ومن حيث أن الطاعن يبنى طعنه على سببين ينعي بالاول منهما على الحكم 
المطعون فيه أن المطعون عليه الأول بنى دفاغه امام.محكمة اول مرجة واستئتافه 
على أساس الادعاء بصورية عقد الإيجار الصادر للطاعن - ومع انه سلم يأنه 
ليس للقضاء المستعجل أن. يحكم بالصورية - وان له ان يقدر ظروف الحال 
ليصل منها إلى القضاء برفض طلب المستشكل إذا تبين أنه غير جاد ف دعواه - 
وقد أقر الطاعن هذه النظرية وابدى ان الظروف ووقاثم الدعوى كلها تؤيد جدية 
عقده ومن ذلك أنه وجد بالأطيان المؤجرة واعترض على المحضر حين توقيع الججز 
التحفظىلاستحقاقى على الزراعة بناء على طلب الحارس على ما. ثبت بمحضر الحجز 
الؤرخ 5 /ة/1431. ب وأنه قام بإيداع القسط الأول من, الإيجار خزانة 
الحكمة يعد أن رفض الحارس استلامه - كما عرض عليه باقى الأجرة ولم 
يقبلها كذلك ولكن الحكم المطعون فيه أهمل تخصيل دفاع طرف الخصومة 
واساتيدهما واسس قضاءه على حجة لم تخطر ببال المطعون عليه الأول 
( المستأنف ) ولم يكن قد دفع بها أو فكر فيها لأنها فى الواقع لا يعرفها القاتون 
ولا يقرها لآن نصه صريح ف المادة ٠٠١‏ ف أن الاحكام حجة على من كان خصما 
فهيا عند اتحاد السبب والموضوع - ولكن الحكم خالف هذه القاعدة وقال ( إن 
المستشكل يضع يده غلى جزء من أطيان الحراسة بصفته مستأجرا من أحد 
الخصوم ف دعويى الموضوع والحراسة - قلا يصبح القول بأن حكم الحراسة لم 
يصدر ف مواجهته وأنه لذلك لا يكوز حجة عليه ذلك لان المستشكل لا يطلب إيقاف 
تنقيذ حكم الحراسة على اسأس حق يدعى هو ترتيبه على الاطيان موضوع الدعوى 
يحول بين الحارس وتتفيذ حكم الحراسة بتسليم الأطيان إلى ذلك الحارس ) وهذا 
القول خطأ واضح فالؤجر لا يمثل المستأجر ولا ينوب عنه فى مثل قضية 
الحراسة - وأنَ المستأجر بوضع يده على العين المؤجرة إليه يكون صاحب. حق 
أصيل ف الانتفاع بها واستغلالها - بل قد تتباين مصاحته مع مصلحة المؤجرق 
مثل هذه الحالة ولم يقف خطآ الحكم عند هذا الحد بل جاوزه إلى خطأ آخر - 
وخرج على نص القانون واخذ بقرينة الث المقضى به ( م ۲/٤٠٠١2‏ مدنى ) من 
تلقاء نفس المحكمة إذ اعتبرت آن حكم الحراسة حجة على خصم لم يكن ممثلا فيها | 
متعللة بأن مجال الاستماع إلى نظرية المستشكل فيما يتعلق باحترام الحارس لعقد 
الإيجار الصادر له إنما يكون ف دعوى الموضوع . وينعى بالسبب الثاني على 
الحكم آنه لم يرد على دفاعه وبذلك عاره قصور يبطله . 

ومن حيث أنه جاء بالحكم المطعون فيه بهذا الخصوص . لا يصح القول بأن 
حكم الحراسة لم يصدر ف مواجهة الستشكل وأنه لذلك لا يكون حجة عليه . وذلك 
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لأن المستشكل لا يطلب إيقاف تنفيذ حكم الحراسة على اساس حق يدعى هو 
ترتيبه على الأطيان موضوع الدعوى يحول بين الحارس وتنقيذ حكم الحراسة 
بتسليم الأطيان إلى ذلك الحارس ولكن غاية ما يُهدف' إليه فى الدعوى الراهنة هو 
احترام الحارس لعقد الإيجار الصادر:إليه من أحد المتخاصمين فى دعوى الحراسة 
ووجوب قصر مآموريته فى الحراسة على قبض قيمة الإيجار المبيتة بذلك العقد من 
المستشكل ذون زيادة » وهذا الذى ذهب إليه الخكم المطعون فيه من مخالقة حكم 
محكمة اول درجة الى قضى بوقف التنقيذ على اساس عدّم جواز الاحتجاج بخكم. 
الحراسة على المنستأجر الذى'لم يكن ممثلا فى دغوى الحراسة صائبٍ .. ذلك ان 
الحراسة هى إجراء تحفظى والحكم الصادر فيه ليس قضاء بإجراء يحتمل 
المادى فى ذاته إنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارسن لأداء المهمة التى 
تناط به فى الحد الذى نض علية الحكم وإبراز هذه الصفة ووضعها موضع التنقيذ 
بالنسبة للعقار ليس :إلا عملا حكميا ليس له كيان مادى فلا يجوز للحارس تنفيذ 
الحكم بطرد نؤاضع اليد على العقار مادام مستأجرا بعقد لا شبهة فى جديته لبعض 
الأعيان الموضوعة تحت الحراسة من قبل بل يحق له فقط تحصيل الإيجار المستحق 
من المستأجر قإن هو استولى على الزراعة فإتما يكون ذلك تحت مخاطرته 
ومسئوليته قبل المستأجرين . على أنه وإن يكن الحكم قن اصاب ف هذا الذى 
انتهى إليه » إلا أنه أخطأ بعد ذلك إذ أورد دقاع الطرقين من أن المطعون عليه 
أسس استئنافه على صنورية عقد الطاعن , كما أن هذا الأخير تمسك بجدية عقده 
ثم قال « ولا مبرر لهما أن يطلبا من القضاء المستعجل الفصل ف أيهما على حق 
فيما يدعيه أو فى هل عقد الإيجار يادىّ الذكر صورى أو جدى مع آن لقاضى الأمور 
المستعجلة قانونا ف حالة النزاع عل عقد الإيجار بين المستأجر والحارس 
تقدير الجدية تقديرا مؤقتا على ما يستبين له من ظاهر المستندات دون مساس 
بالوضوع ‏ ومن ثم يكون الحكم إذ قضى على خلاف ذلك . ولم يتعرض لهذا البحث 
الذى كان مثار الخلاف بين الطرقين قد خالف القانون وعاره قصور يبطله ( تقض 
٠/۲/٠‏ الستة السادسة ص 1١۲‏ ) : 


اختصاص القضاء المستعجل ينص القانون 


آورذ المشرع ف قانون المرافعات والقانون المدنى وقانون الإثبات وق قوانين 
خاصة أخرى مثل قانون المساكن نصوصا باختصاص قاضى الأمور المستعجلة 
بمسائل معنة وقد وردت هذه المسائل على سبيل الحصر ويختص القضاء المستعجل 
بنظرها دون ما اشتراط لأن يتوافر ف النزاع ركن الاستعجال لآن المشرع اعتبر 
هذه المسائل مستعجلة بقوة القانون ء إلا أنه يلزم لاختصاصه بالحكم فى هذه 
المسائل ألا يمس قضاؤه اصل الحق ‏ ذلك أن شرط عدم المساس بأصل الحق هو 
قيد عام يرد على اختصاص القاضى المستعجل سواء كان يستمد هذا الاختصاص 
بنص ف القانون أو طبقا للقاعدة العامة المنصوص عليها ف المادة 44 مرافعات . 


مقارنة بين الاختصاص العام للقضاء المستعجل وبين اختصاصه بنص خاص 
فى تشريع : 

يختلف الاختصاص المخول للقضاء المستعجل بنص صريح ف القانون عن 
اختصاصه المبين بال مادة ٤٠‏ من قاتون المرافعات . فى الأمور الآتية . 

١‏ - الاختصاص ينص صريح ف القانون محدد ف حالات معينة لا يجوز 
القياس عليها ومن ثم يرجع فى اختصاصه ف أى حالة لم يرد فيها نص إلى القاعدة 
العامة والمشروط فيها الاختصاص بتوافر ركن الاستعجال وعدم المساس باصل 
الق . 


۲ - لا يبحث القاضى المستعجل ركن الاستعجال ف المسائل التى يختص بها 
بنص خاص ف القانون ما لم يشترط المشرع الاستعجال لاختصاصه بها لأن 
المشرع وقد جعل الاختصاص للقضاء المستعجل بتلك المسائل ينص خاص فقد 
افترض انها مستعجلة بطيعتها . 

۳ - ذهب فريق من الشراح إلى أن شرط عدم المساس بالموضوع لا يلزم 
توافره فى المسائل التى يختص بها قاضى الأمور المستعجلة بنص صريح ف القانون 
بخلاف الحال ف المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للمادة 45 مراقعات . 

وذهب راى آخر إلى أنه حتى ف المسائل التى يختص بها قاضى الأمور المستعجلة 
بنص تشريعى ينبغى أن لا يمس قضاء الأمور المستعجلة أصل الحق لأن عمله عو 


MY 


النصل بصفة وقتية سواء آكان وفقا للاختصاص العام آم اختصاص بموجب نص 
ف تشريع . 

ونرى أن قاضى الامور المستعجلة ممنوع من المساس بأصل الحق حتى ولو كان 
اختصاصه بالآمر المعروض عليه يرجع إلى نص فى تشريع وليس للقاعدة العامة 
المنصوص عليها ق المادة 2 ؛ من قانون المرافعات . لكن شرط عدم المساس بآصل 
الحق ف هذه الحالة ليس شرطا لاختصاصه إنما هو شرط لقبول الدعوى ومن ثم 

استيان لقاضى الآمور المستعجلة . أن فصله ف الأمر المعروض عليه ماس 
1 الحق كان عليه أن يقضى بعدم قبول الدعوى وليس بعدم اختصاصه لأن 
الاختصاص معقود له بنص ف القانون . 


4 - وهناك آمور معينة يجعل المشرع الاختصاص بالفصل فيها لقاضى الأمور ٠‏ 
المستعجلة مع أن الفصل قيها يكون فيه مساس بالموضوع والقضاء قيه فصل ف 
اصل الحق . وذلك كالحالة المنصوص عليها ف المادة التاسعة من القانون ٠١١‏ 
سنة 11483 والتى نصيب كل من المالك واليستاجر ف تكاليف ترميم أو تدعيم 
أو صيانة العقار ونصت على آن يختص القاضى المستعجل بتحديد نصيب كل من 
الطرفين ف التكاليف عند عدم اتفاقهما . قفئ هذه الحالة يختص القاضى المستعجل 
بالقفصل ف آمر موضوعى هو حسم النزاع بين المالك والمستآجر حول تحديد تصيب 
كل منهما ف التكاليف وله ق سبيل ذلك الاستعانة بهل الخبرة ليس لتحديد 
اختصاصه كالقاعدة العامة بل أيضًا للاستهداء برآيه فى الفصل فى موضوع النزاع 
وهو تحديد نصيب كل من الطرفين ف التكاليف وفقا للقانون وإن كان الحكم يصدر 
عن قاضى الأمور المستعجلة بصفة مستعجلة . ويخضع للإجراءات التى تتبع مام 
القؤضاء المستعجل . ومتها مواعيد الطعن ف الحكم إلا أننا نرى أن الحكم فى هذه 
الحالة يكون قد حسم النزاع ويحوز الحجية حتى أمام محكمة الموضوع خلافا 
للقاعدة العامة لان المشرع تقديرا منه للسرعة المطلوية للبت فى النزاع عهد إلى 
القضاء المستعجل بالفصل فى هذا الأمر وهو تحديد ما يلزم يه كل من المالك 
والمستآجر فى نفقات الإصلاح او الترميم . 


المسائل المستعجلة 
التى نص عليها ق القأنون المدنى 


الحالة الأولى : 

نصت الفقرة الثانية من المادة ٠۷۷‏ من القانون المدنى على آنه يجوز لمن كان 
مبددا بضرر يصيبه من البناء آن يطالب المالك بانخاذ ما يلزم من التدايم 
الضرورية لدرء الخطر . فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة 
ف اتخاذ هذه التدابير على حسابه . وقد قرر المشرع بهدد الفقرة قاعدة خاصة 
بشأن ما يتخذ من التدابير الوقائية » فجعل لمن يتهدده خطر من جراء البناء دون 
أن يقع فعلا أن يكلف المالك بالقيام بالتدابير اللازمة لدرء الخطر فإذا لم يقم المالك 
بهذا التكليف جاز لمن يتهدده الضرر أن يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة ليأتن له 
باتخاذ التدابيز على حساب المالك ولا يجيبه لطلبه إلا بعد أن يتحقق من ظاهر 
المستندات أن التهديد بوقوع الضرر يقوم على سند من الجد وقد جعل النص هذا 
الالتزام على المالك دون الحارس وإذا تازع المالك فى قيمة التكاليف التى أنفقها 
المستأجر فإن القضاء الموضوعى هو الذى يختص بالفصل فى هذا التزاع . 


الحالة الثانية : 

نصت الفقرة الثالثة من المادة 741 مدنى على أنه ٠‏ إذا كان المي المحبوس 
يخشى عليه من الهلاك أو التلف فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء ف بيعه 
وفقا للأحكام المتصوص عليها ف المادة ١١5‏ وينتقل الحق فى ااحيس من الشئ إلى 
ثمنه ٠‏ ومؤدى هذا التص أنه يجوز لحابس الشئ أن يطلب من قاضى الأمور 
المستعجلة أن يأذن له ببيعه إذا كان رخشى عليه من الهلاك أو التلف فإذا اتضح لها 
من ظاهر المستندات جدية طلبه أذن له يذلك . 


الحالة الثالثة : 

نصت المادة 7357 من القانون المدنى على أنه ٠‏ إذا كان مسل الوفا- شينًا معينا 
بالذات ٠‏ وكان الواجب أن يسلم ف المكان الذى يوجد فيه ٠‏ جاز للمدين بعد أن 
ينذر الدائن بتسلمه آن يحصل على ترخيص من القضاء فى إيداعه . فإذا كان هذا 
الثئ' عةارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ٠‏ جاز اامدين أن يطلب وضعه تحت 
الحراشة ٠‏ وقد عنى المشرع ف هذه 'الماذة بالنصر. على إجراءات خاصة تستجيب 
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لما تقتضيه طبيعة الوفاء بالأشياء التى لا تقبل ايداعا أو التى يسرع التلف إليها , 
فإذا كان ما يجب الوقاء به عقارا أو شيئًا معدا للبقاء كان للمدين أن يطالب من 
قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس عليه وإن كان منقولا كان له أن يستصدر إذنا 
منه بإيداعه وذلك إذا كانت مستنداته جدية ويرى الأستاذ كمال عبد الغزيز ان 
استصدار الحكم بالإيداع ليس من الشروط الحتمية بصحته فيجوز للمدين إيداع 
الشئ المعين بذاته مع إنذار المدين يتسلمه على أن يخضع الأمر بعد ذلك لرقابة 
القضاء الموضوعى عند المنازعة فى صحة الوفاء ( التقنين المدنى فى ضوء الفقه 
والقضاء ص ٠١۳۲‏ ) . 


الحالة الرابعة : 

نصت المادة ۳۳۷ من القانون المدنى ف فقرتها الأولى على أنه ٠‏ يجوز للمدين 
بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلنى الآشياء التى يسرع ! 
أو التى تكلف نفقات باهظة فى إيداعها أو حراستها ٠‏ وان يودع الثمن خزانة 
الحكمة ‏ ومؤدى هذا النص أن قاض الأمور المستعجلة يختص بالترخيص للمدين 
ف بيع الأشياء التى يسرع إليها التلف أو التى تتكلف تفقات باهظة ف إيداعها 
أو حراستها بالمزاد العلنى وإيداع الثمن خزانة المحكمة مع التقيد بما نصت عليه 
الفقرة الثانية من المادة من أنه فى حالة ما إذا كان الشىئ له سعر معروف ف الأسواق 
أو كان التعامل فيه متداولا فى البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع 
بالسعر المعروف . 


الحالة الخامسة : 

نصت المادة 454 مدنى بأن ٠‏ على صاحب السقل أن يقرم بالأعمال والترميمات 
اللازمة لمنع سقوط العلو ٠‏ فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات جاز للقاضى أن 
يأمر ببيع السفل ويجوز فى كل حال لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء 
الترميمات العاجلة ٠‏ هذا وننبه إلى أن المنشآت والمبانى التى تخضع لقوانين إيجار 
الأماكن تضمنت نصوصا خاصة بطريقة ترميمه ومن ثم فإن هذا النص لا يسرى 
إلا على المساكن التى تخضع لأحكام القانون المدنى وعملا بنص الفقرة الثانية 
يختص قاضى الأمور المستعجلة بالإذن لمالك العلو بأن يقوم بإجراء الترميمات 
العاجلة ليتفادى انهيار العلو ويقوم المالك بها على نفقته وإذا أراد الرجوع على 
صاحب السفل بالنفقات كان عليه أن يلجأ لقاضى الموضوع . 


الحالة السادسة : 
نصت المادة ۸۸١‏ مدنى « على أن المحكمة تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب 
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من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة » وذلك بناء على طلب أحد ذوى 
الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما . ولها بوجه خاص أن تآمر 
بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق الالية والأشياء ذات القيمة » وهذا النص 
يعرض لإجراء.وقتى قبل تصفية التركة اضى الأمور الستعجلة بأن يتخذ 
الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة كأن يأمر بوضع الأختام وإيداع 
النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة فى جهة أمينة ٠‏ وذلك بناء على طلب أحد 
ذوى الشأن أو دون طلب . 
الحالة السابعة : 

نصت المادة ٠١87‏ مدنى التى وردت ف باب الرهن الرسمى على أن ٠‏ يلتزم 
الراهن بضمان سلامة الرهن » وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير 
يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا ٠‏ وله ف حالة الاستعجال أن يتخذ 
ما يلزم من الوسائل التحفظية وان يرجع على الراهن بما ينفق فى ذلك » وطبقا لهذا 
النص فإن الراهن يلتزم بضمان سلامة الرهن وبضمان التعرض والاستحقاق 
فلا يجوز له أن يقوم بأى عمل يكون من شأنه إنقاص ضمان الدائن المرتهن كأن 
يهدم العقار المرهون أو يتركه يتخرب وللدائن المرتهن أن يتدخل لضمان سلامة 
الرهن بشرط الا يعرض المدين إلى الإرهاق والعتت من جراء هذا التدخل وله فق 
حالة الاستعجال أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من الوسائل 
التحفظية كأن يطلب إقامة حارس ثم يرجع على الراهن بما ينفقه فى هذا السبيل 
أمام محكمة الموضوع . 
الحالة الثامنة : 

تصت المادة ٠١54‏ مدنى التى وردت فى باب الرهن الرسمى ف فقرتها الثالثة 
على أنه « وف جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون 
للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان ٠‏ كان للدائن أن يطلب. إلى القاغى 
وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التئ تمنع وقوع الضرر » ومؤدى ذلك أنه اذاه 
وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون لاملاك. أو التلف أو تجعله غير 
كاف للضمان , كما إذا أزمع الجار إقامة بناء لو تم كان فيه اعتداء على حقوق 
ارتفاق للعقار المرهون أو على العقار المرهون فللدائن المرتهن دون وساطة الراهن أن 
يطلب من القضاء المستعجل وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع 
الضوو . 
الحالة التاسعة : 
نصت المادة ٠١1١‏ التى وردت ف باب الرهن الرسمى على أن ٠‏ تكون تخلية العقار 
المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة » ويجي 


يذلا 


عليه أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية » وان يعلن 
الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية فى خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها . 
ويجوز لمن له مصلحة فى التعجيل أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين 
حارس تتخذ ف مواجهته إجراءات تزع الملكية » ويعين الحائز حارسا إذا طلب 
ذلك » ومقتضى هذا النص أن الحائز الذى لا يريد دقع الدين ولا تطهير العقار أن 
يخليه حتى يكفى نفسه مؤوتة مواجهة إجراءات التتفيذ وتكون التخلية بتقرير 
يقدمه إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية الختصة بالنسية إلى مكان العقار ويؤشر به 
فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ؛ ويعلنه إلى الدائن المباشر للإجراءات فى 
هدى خمسة ايام من وقت التقرير بالتخلية فإذا أخلى الحائز العقار أصبح غير 
ممكن الاستمرار ف اتخاذ إجراءات التنفيذ فى مواجهته ولو أنه يبقى مالكا وتبعا 
لذلك يجوز لكل ذى مصلحة كالدائن المرتهن أو المدين أو الحائز نفسه أن يطلب إلى 


قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ الإجراءات فق مواجهته وإذا طلب الحائز 
تعيينه حارسا اجيب إلى طلبه ويتعين ملاحظة أن هذا الاختصاص أصبح ف ظل 
قانون المرافعات الجديد من اختصاص قاضى التنفيذ الذى امتد اختصاصه إلى 
جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ولا شك أن هذه منازعة ناشئة عن 


أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه السنمدة من العقد . وللدائن المرتهن فى 
حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على 
الىئ المرهون + وترتييا على ذلك يختص القضاء المستعجل بالترخيص للدائن 
المرتهن فى حالة توافر الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن -الوسائل التى تلز 
للمحافظة على الشىئ المرهون فله أن يطلب وضع الث المرهون تحت الحراسة 
اما المنازعة فى المصاريف فمسالة من اختصاص قاضى الموضوع . 


الحالة الحادية عشرة : : 

نصت المادة 1٠١7‏ مدنى التى وردت ف باب الرهن الحيازى على أن ٠‏ يتولى 
الدائن المرتهن إدارة الشىئ المرهون . وعليه أن يبذل ف ذلك من العناية ما يبذله 
الرجل المعتاد . وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشي' المرهون إلا بر ضاء 
الراهن . ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله . فإذا 
اساء الدائن استعمال هذا الحق أو دار الشى' إدارة سيئة أو ارتكب ف ذلك إهمالا 


NEA 


جسيما » كان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشىئ تحت الحراسة أو يسترده 
مقابل دفع ما عليه . وف الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن لا تسرى 
ة ولم يكن قد حل أجله » فلا يكون للدائن إلا ماينقى من:هذا المبلغ بعد 
القائدة منه بسعرها القانونى عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول 
الدين » . ومؤدى ذلك أنه إذا اخل الدائن بالواجبات التى فزضتها عليه المادة كان 
للراهن أن يطلب من القضاء المستعجل وضع الشئ المرهون تحت الحراسة ويجيبه 
لطلبه إذا توافر الخطر الذى يهدد حق المدين بهءبب عدم بذل الدائن المرتهن عناية 
الرجل المعتاد فى إدارة المال المرهون أو أنه أساء الإدارة أو كانت إدارته تتسم 
بالإهمال الشديد . 


الحالة الثانية عشر : 

نصت المادة ٠١١‏ التى وردت فى شأن رهن المنقول رهنا حيازيا على أنه «إذا 
كان الشئ المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح 
غير كاف لضمان حق الدائن ويطلب الراهن رده إليه مقابل شئ آخر بقدم بدله » 
جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من الفاصى الترخيص له فى بيعه بالمزاد العلنى 
أو بسعره ف البورد.ة أو اك.وق ويفصل 'القاضى فى امر إيداع الثمن عند 
النرخيص ف البيع وينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشىئ إلى ثمنه » . ويستند 
اختصاص القضاء: الستعجل ف هذه الحالة إلى توافر الخطر الذى يهدد حقوق 
الدائن والمدين إذا هلك أو أتلف أو نقصت قيمة الشىئ المرهون الأمر الذى يخشثى 
مه أن يصبح الال المرهون لا يكفى لضمان حق الدائن . 


الحالة الثالثة عشي : 

نصت المادة 1١717‏ من القانون المدنى على أن « لا يحتج بحق الامتياز على من 
حاز المنقول بحسن نية ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى 
المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة » وصاحب الفندق بالنسية إلى الأمتعة التى 
يودعها النزلاء فى فندقه . 


وإذا خثى الدائن لأسباب معقولة ٠‏ تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته ٠‏ 
جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة ٠‏ . 
منقول فتقرر أنه لا يحتج بهذه الحقوق على حائز حسن ١‏ 
منقولا لم يدقع ثمنه وأدخله فى العين المؤجرة دون أن يعلم المؤجر بامتياز البائع فإن 
هذا الامتياز لا يحتج به على المؤجر وكذلك الحكم لو دخل هذا المنقول فى امتعة 
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نزيل الفندق . فلا يحتج بالامتياز عل صاحب الفندق ولهذا السبب اجاز المشرع 
للدائن الذى يخشى لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق الامتياز » أن يطلب 
من قاضى الأمور المستعجلة وضعه تحت الحراسة فإذا كانت الأسباب التى أبداها 
مقبولة وتقوم على سند من الجد إجابة لطلبه 


المسائل المستعجلة 
المنصوص عليها ف قانون المرافعات 


أورد قانون المرافعات المدنية والتجارية بعض المسائل التى نص على اختصاص 
قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فيها وهى : 

الحالة الأولى : 

نصت المادة ٤۸۸‏ من قانون المرافعات والتى وردت بشأن العرض والإيداع على 
أنه ٠‏ إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة 
ف اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر » وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من 
محضر الإيداع خلال ثلاثة ايام من تاريخة . 

وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذى رفض عرضه أن يطلب من 
قاضى الأمور المستعجلة الترخيص ف إيداعه بالمكان الذى يعينه القاضى إذا كان 
الث مما يمكن نقله أما إذا كان الشىئ معدأ للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب 
وضعه تحت الحراسة » وقد ورد ف تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الأمة بصدد 
هذه المادة ( إنه نظراً لآن هذه المادة لا تعالج حالة تنفيذ جبرى » وإنما يتعلق الآمر 
فيها بوفاء اختيارى فقد رأت اللجنة أن يكون الإختصاص المشار إليه فى هذه المادة 
لقاضى الأمور المستعجلة لا لقاضى التنفيذ الذى لا يختص إلا بما يتعلق بالتتقيذ 
الجبرى ) آما إذا كانت الأشياء المعروضة مما يسرع إليه التلف كالسمن والدقيق 
ونحو ذلك أو تكون مما يكلف نفقات باهظة ف إيداعه أو حراسته كالمواثى وبعض 
المحصولات الزراعية فقد عالجت المادة 71 من القانون المدنى هذه الحالة فنصت 
على أنه يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلنى الأشياء التى 
إليها التلف أو التى تكلف نفقات باهظة فى إيداعها أو حراستها وأن يودع 
ة المحكمة فين كان الشىئ له سعر معروف فى الأسواق أو كان التعامل فيه 
متداولاً فى البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر 
المعروف ( راجع مؤلفنا فى التعليق على قانون المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة 
ص 86 .)11١‏ 


الحالة الثانية : 
نصت الفقرة الثالثة من المادة 454 من قانون المرافعات والتى وردت فى 
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الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للأجانب وبشأن الإجراءات 
الخاصة بالتركات ف تحقيق الوراثة وقبول الارث ورقضه على أن ٠‏ يكون للإشهاد 
الذى يصدره الرئيس حجة بالوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم يخلافه أو ما لم تقرر 
المحكمة أو قاضى الأمور المستعجلة قبل ذلك وقف هذه الحجية » ومؤدى هذا النص 
أن الإشهاد الذى تصدره المحكمة يعتبر حجة بما ورد فيه إلا أنه رئى الا تكين 
هذه الحجية مطلقة لا يحدها إلا صدور حكم ف النزاع ف الوراثة ذاتها ذلك إنه قد 
يحدث أن يتعمد طالب الإثبات إغفال توجيه الإجراءات إلى أحد الورثة أو المومى 
لهم إضراراً به وقد يستطيل امد | زاع بين الورثة اجا يتأثر فيه مركز أحد 
الطرفين تأثيراً قد لا يقبل الإصلاح من نفاذ الإشهاد وترتب إثاره عليه لذلك نص 
على إنه يجوز لمن ينازع ف الإشهاد أن يمنتصدر من قاض الأمور المستعجلة امراً 
بوقف حجيته إذا قدرجدية انزع ( المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ) وتفر: 
على ذلك مختص قاضى الأمور المستعجلة بإصدار حكم يوقف حجية الإشهاد مؤقتاً 
حتى يقضى فيه من محكمة الموضوع إذا كان البادى له من مظاهر الأوراق أن 
امنازعة فى صحة الإشهاد تقوم على سند من الجد تؤيدها ظاهر المستندات . 


الحالة الثالثة : 

نصت المادة 407 مرافعات والتى وردت فى شأن تصفية تركات. الأجاذب على أن 
٠‏ ترفع المنازعة فى صحة الجرد الذى أجراه المصفى لأمرال التركة من أحد ذوى 
إلى قاضى الأمور المستعجلة فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بإيداع 
القائمة ويأمر القاضى بتعديل القائمة مؤقتاً إذا رجح صحة المنازعة . ويحدد اجلاً 
يرع خلاله من يرى تكليقه من الطرفين دعواه إلى المحكمة المختصة فإذا انقضى 
هذا الأجل ولم ترفع الدعوى جاز للقاضى أن يأمر بعدم الإعتداد بها فى التصفية . 

ويجوز رقع المنازعة من النياية العامة إذا تعلق بالتركة حق لقاصر أو عديم 
الأغلية لر خب 


واختصاص قاضى الامور المستعجلة بنظر المنازعة ق صحة الجرد الذى أجراه 
المصفى هى الحالة المنصسوص عايها ف الادة 41١‏ من القانون المدنى ذلك لآن 
السلطة المخولة للمحكمة بمقتضى هذه المادة تتفق تماما مع اختصاص قاضى الأمور 
اضى اذا قدر جدية المنازعة أن يأمر بتعديل القائمة تعديلاً 
ينه من المذازعة » ويكلف من یری تكليفه من الطرفين برقع الدعرى 
اع إلى المحكمة المختصة ف أجل يعينه لذلك بديث اذا انقضى هذا 
الأجل دون أن ترقع المنازعة جاز القاضى أن يأمر بعدم الإعتداد بها فى التصفية . 
( المذكرة الإبضاحية لقانوز المرافعات ) . 


الحالة الرابعة 
نصت المادة 137 مرافعات والتى وردت بشأن وضع الأختام على تركات 
الأجانب ورقعها وجرد التركة على أنه ه بعد جرد الأشياء والأوراق تسلم إلى من 
يتفق عليه ذئ الشأن فإن لم يتفقوا سلمت إلى مين يعينه القاضى » كما تصت المادة 
٠ 1v‏ على أنه « يجوز لقاضى الأمور المستعجلة ف أحوال الإستعجال أن يعين مديراً 
مؤقتاً للتركة بناء على طلب ذوى الشأن اى النيابة ويبين القاضى حدود سلطة هذا 
الذي 
وبذلك فإن المادة 1۷ قد وردت مكملة للفكرة التى اشارت إليها المادة 577 
فإنه إذا لم يتفق ذوو الشأن على من تسام إليه الاشياء بعد جردها سلمها الكاتب 
الذى يتولى الجرد لأمين مؤقت يعينه القاضى بأمر يصدره على نفس محضر الجرد 
بغير إجراءات وبدون سماع مرافعة من الطرفين وهذا أمر ولائى لا يرقى إلى مرتية 
الحكم بالحراسة ٠‏ وهو تحفظ لا يمنع من رقع دعوى يطلب فيها إقامة حارس 
قضائى على التركة إلى قاضى الأمور المستعجلة ويفصل فيها طبقا لقواعد هذا النوع 
من القضايا بصفة عامة ( المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ) . 


\or 


اختصاص القضاء المستعجل 
بالمسائل المنصوص عليها فى قانون الشهر العقارى 


تضمنت المادة الثامنة عشرة من القانون رقم ١١4‏ لسنة ٠۹١١‏ ف فقرتها الأولى 
حكماً مترتباً على المادة الرابعة عشرة أجازت فيه لكل ذى شأن أن يطلب إلى قاضى 
الأمور المستعجلة محو التأشيرات التى يجريها الدائنون على هامش تسجيل حق 
الإرث بالسندات | لديونهم إذا كان سند الدين مطعوئاً فيه طعناً جديا ء 
وتضمنت فقرتها الثانية حكماً آخر يقضى بأنه ٠‏ يجوز للطرف ذى الشأن أن.يطلب 
إلى القاضى المستعجل محو التأشير أو التسجيل المشار إليه فى المادة الخامسة 
عشرة فيأمر به القاضى إذا تبين له أن الدعوى التى تأشر بها أو التى سجلت لم 
ترفع إلا لغرض كيدى محض » ومؤدى ذلك أن يختص قاضى الأمور المستعجلة 
بمحو التأشيرات أو التسجيلات فى الحالتين الأتيتين 

الحالة الأولى : إذا كان سند الدين المؤشر به على 3 تسجيل حق الإرث 
عطعوناً فيه طعتاً جدها . 

الحالة الثانية : إذا كانت الدعوى المسجلة أو المؤشر بها على هامش التسجيل 
الأصلى قد رفعت لغرض كيدى محض . 

وبالنسبة للحالة الأولى فقد رأى المشرع إنه من المحتمل تقدم أحد الدائنين 
العاديين ويؤشر على هامش تسجيل حق الإرث بدين سقط بمضى المدة أو انقضى 
بالوقاء او لأى سبب آخر من أسباب إنقضاء الإلتزامات فيترتب على هذا الت 
شل يد الورثة فى التصرف ف أعيان التركة وخشى الشارع إذا ترك أمر القصل فى 
دعاوى محو هذه التأشيرات للقضاء العادى طبقاً لقواعد الإختصاص العامة أن 
ينان الورثة بسبب بطء الفصل فيها قتظل أموال التركة معظلة زمناً طويلاً يحرم 
خلالها الورثة من التصرف فيها لذلك فقد خول المشرع لقاضى الأمور المستعجلة 
سلطة الفصل ف هذه الدعاوى حتى يزول اثر التأشيرات المترتبة على ديون ظاهرة 
الفساد 'ى اقرب وقت مستطاع 

والدعوى التى ترفع من أحد ذوى الشأن بطلب محو التأشيرات فى الأصل من 
إختصاص القضاء الوضوعى لأن ولاية القاضى عند الفصل ف هذه الدعوى تمتد 
إلى بحث موضوع السند ومصدر الإلتزام وسببه ومشروعيته وسب إنقضاء 
الإلتزام » وقد يكون السند على سبب غير مشروع لمخالفته للنظام العام ٠‏ وقد يكون 
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السند منطوياً على وصية مضافة إلى ما بعد الموت أو دين انقضى بالتقادم الطويل 
أو التقادم الخمسى كحالة ديون الأجرة والمرتبات وغيرها من الديون المنصوص 
عليها ف المادتين 71 » ۲۷١‏ من القانون المدنى » أو الأوراق التجارية التى يسقط 
الإلتزام فيها بالتقادم الخمسى عملا بالمادة 144 تجارى أو أن يكون الدين قد 
إنقضى بالوفاء أو الإبراء أو المقاصة ‏ وهذه حالات يطلب فيها من القاضى ان 
يتعرض لموضوع الحق وإساسه لان الفصل فى جدية أو عدم جدية السند تستلزم 
بحث جميع عناصر الإلتزام القاتونية . 

قرا لأن وظيفة القاضى المستعجل تقوم على الفصل ف الإجراءات التحفظيه 
-ون التعرض لأصل الحق أو المساس بموضوعه ققد ثار البحث عما إذا كان 
يستطيع الفصل ف هذه الدعاوى إذا تعلق النزاع بصميم الموضوع كما لو كان 
السند مطعوناً فيه بالتزوير وهو لا يملك أن يحقق شواهد التزوير ورأى الشراح فى 
سبيل التوفيق بين هذه المصالح المتضاربة أنه يجب أن يتحدد إختصاص القاضى 
المستعجل بنظر دعاوى محو التأشير متى كان الطعن الموجه إلى السند جدياً بحيث 
يبدو للوهلة الأولى من ظاهر الأوراق ومناقشة الطرفين أن سند الدين ظاهر القساد 
وبذلك يترك تقدير الأمر للقاضى فله أن يقضى بمحو التأشير إذا تبين له من ظروف 
الدعوى والملابسات المحيطة بها أن سند الدين يقوم على سبب غير مشروع متى 
توافرت لديه القرائن المؤيدة لذلك ٠‏ أو كان الدين قد سقط بالتقادم أو انقضى 
بالاستبدال أو كان سند الدين باطلاً لأن المورث كان فاقد الأهلية . 


وف حالة ما إذا أسس المدعى دعواه على أن سند الدين الصادر من المورث 
مشوب بعيب من عيوب الرضا كالغش أو الإكراه أو التدليس ونظراً لأن الفصل فق 
صحة أو بطلان السند بسبب عيب منْ عيوب الرضا يتطلب تحقيقاً اأ لذلك كان 
على القاضى المستعجل أن يقضى بعدم الإختصاص إذا لم تكن هناك قرائن قوبة 
تؤيد دفاع المدعى . 

وإذا طعن أحد ذوى الشأن ف سند الدين المنسوب صدوره من المورث بأنه مزور 
فإنه يتعين على القاضى أن يحكم بمحو التأشير إذا كانت القرائن والظروف 
والملابسات المحيطة بالدعوى يستشف من ظاهرها جدية هذا الطعن أما إذا تبين له 
أن الطعن بالتزوير لا يقوم على سند من الجد فإنه يقضى بعدم إختصاصة وكذلك 
الأمر إذا لم يستطيع أن يرجح كفة أحد الطرفين على الآخر فلا يجوز له فى هذه 
الحالة إحالة الدعوى إلى التحقيق أو تعيين خبير للمضاهاة لتعلق كل ذلك بإجراء 
يؤثر على أصل الحق ولا يدخل فى ولايته الحكم به ويتعين عليه فى هذه الحالة 
القضاء بعدم الإختصاص . 

ودعوى محو التأشير وإن كانت ترفع من الورثة إلا إنه ليس هناك ما يمنع كل 
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صاحب مصلحة ف أن يرفعها ضد الدائن فالمشترى من الوراث له مصلحة فى محو 
التأشير لتنتقل إليه ملكية العقار خالية من أى حق لدائن ترتب على هذا التأشير 
وكذلك يجوز لدائن التركة العادى أن يرفع هذه الدعوى لأن له مصلحة فى محو 
التأشير لتنتقل إليه ملكية العقار خالية من أى حق للدائن ترتب على هذا التأشير 
وكذلك يجوز لدائن التركة العادى أن يرفع هذه الدعوى لأن له مصلحة فى محو 
التأشير حتى ينقرد بالحصول على دينه كاملا .من أموال التركة . 

وبالنسبة للحالة الثانية ( حالة محو التسجيل أو التأشير المترتب على الدعاوى 
الكيدية ) فإن المادة ٠١‏ من القانون رقم ١١4‏ لسنة 1447 قد نصت الفقرة الأولى 
منها على إنه « يجب التآشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما تقدم 
ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه 
المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء 
أو الرجوع ٠‏ فإذا كان المحرر الأصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى » ونصت 
الفقرة الثانية على أنه ه ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أى حق من الحقوق 
العينية العقارية أو التأشير بها حسب الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة 
التعاقد على حقوق عينية عقارية » ونضت الفقرة الثالثة على أن « تحصل 
التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول 
المحكمة » ومؤدى هذا النص ان المشرع أجاز للمدعى عليه الذى أقيمت ضده 
دعوى من الدعاوى المنصوص عليها فى هذه المأذة والتى تم تسجيلها أو التأشير 
بها على هامش المحرر الاصلى أن يلجأ إلى القضاء المستعجل بطلب محو هذا 
التسجيل أو التأشير إذا كانت هذه الدعوى لم ترفع إلا لغرض كيدى غير انه 
يشترط لإختصاصه الا يكون قد صدر حكم قطعى من محكمة الموضوع فى أصل 
الدعوى . 

والدعاوى المتصوص عليها ف المادة الخامسة عشر هى الدعاوى التى يكرن 
الغرض منها الطعن ف التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً وعدماً أو صحة 
ونفاذاً فيندرج تحت دعاوى الفسخ والبطلان والإلغاء والرجوع كل دعوى يكرن 
الغرض منها إعتبار تصرف واجب تسجيلة كأن لم يكن فى جميع مظاهره ونتائجة 
أو فى بعضها ق حق الكافة أو فى حق بعضهم سواء أكان راقعها أحد المتعاقدين آم 
أحد داثنيه أم ذا مصلحة فى رفعها ويدخل تحت دعاوى الإستحقاق كل دعوى 
يكون غرض مدعيها ثبوت ملك أو حق من الحقوق العينية له أو لعقاره ونفيه 
أو إزالته عن المدعى عليه . 

ويتعين على القاضى المستعجل عند نظر طلب محو التسجيل أو التأشير 
أن يبحث موضوع الدعوى التى سجلت صحبفتها أو التى تم التأشير بها 
على هامش المحرر الأصلى ٠‏ فإن اسنبان له من ظاهر مستندات الطرفين 


فساد هذه وإنها لا تقوم على اساس من الواقع أو القانون كان له أن يقضى بمحو 
التسجيل أو التأشير » وأما إذا كان النزاع البادى من مظاهر الأوراق لا دقوم على 
سند من الجد أو كان النزاع قد بلغ من الدقة بحيث لا يستطيع القاضى المستعجل 
أن يرجح كفة أحد الطرفين على الآخر من ظاهر مستنداتهما ومن واقع دقاعهما » 
وجب عليه أن يقضى بعدم الإختصاص فإذا أقام المدعى دعوى يطلب فيها الحكم 
على المدعى عليه بصحة ونفان عقد بيع عرق إدعى صدوره منه وسجل المدعى 
صحيفة دعواه إلا أن المدعى عليه لجأ إلى قاضى الأمور السنعجلة طالبا الحكم 
يمحو هذا التسجيل على سند أن عقد البيع الذى يستند إليه المدعى مزور فإذا 
توافرت لديه القرائن التى ترجح فى ظاهرها جدية التزوير كان له أن يقضى بمحو 
التسجيل أو التأشير اما إذا لم تكن القرائن مهيأة أمامه ولا يستطيع أن يستشف 
من ظاهرها صحة أو بطلان هذا العقد فإنه يتعين عليه فى هذه الحالة أن يقضى 
عدم الإختصاص لساس الفضل ف الدعوى بأصل الحق . 

واختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالقصل فى طلبات محو التسجيلات 
والتأشيرات المترتبة على الدعوى المنصوص عليها ف المادة الخامسة عشرة والمادة 
الثامنة عشرة من القانون المذكور هو إختصاص استثنائى على خلاف ما تقضى يه 
القاعدة العامة التى وردت ف المادة ٠٠‏ مرافعات التى بينت إختصاص القضاء 
المستعمل وعلى ذلك لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه فلا يجوز له الحكم ق 
طلب الآمر بتسجيل عقد بيع متنازع على صحة البيانات والتعليمات الواردة به 
والمتعلقة بذكر أصل الملكية وحقيقة المالك السابق عند ممانعة مصلحة المساحة من 
التأشير على العقد بحجة فساد هذه البيانات تمهيدأ لتسجيله وكذلك لا يختص 
بمحو التأشير أو التسجيل المترتب على صحف الدعاوى المذكوره إذا تقرر حق 
المدعى بحكم من محكمة الموضوع لمساس ذلك بأصل الحق . كما لا يجوز له الأمر 
بإجراء شهر المحررات العرفية شهرأ مؤقتاً لآن ذلك مما يدخل فى إختصاص قاضى 
الأمور الوقتية عملا بنض المادة 75 من القانون رقم ١١5‏ لسنة 1147 ولآن 
الفصل ف هذا الطلب يتطلب بحث آصل الحق وفحص أسانيد طالب الشهر وتحقيق 
دفاعه وهو ما يخرج عن !. اص القضاء المستعجل كذلك لا يختص بمحو 
تسجيل تنبيه نزع الملكية لعقار لأنه من المقرر وفقاً لنص المادة ٤١١‏ من قانون 
المرافعات أن اوجه البطلان عليه تبدى بطريق الإعتراض على قاتمة شروط البيع . 

والحكم الذى يصدره القاضى المستعجل بمحو التأشيرات أو التسجيلات هو 
فضاء بإجراء وقتى لا يمنع من طرح النزاع أمام محكمة الموضوع ولا تتقيد هذه 
المحكمة بالحكم المستعجل الصادر ف هذا الخصوص فلها آن تآخذ ينظر يخالف 
النظر الذى اننهى إليه الحكم المستعجل ف قضائة بالإجراء الوقتى . ذلك أن 
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أحكام القاضى المستعجل لا تحوز قوة الثىئ المقضى أمام محكمة الموضوع . كما أن 
هذا الحكم يخضع لنفس القواعد والإجراءات التى تخضع لها الأحكام المستعجلة 
عموماً من حيث طرق الطعن فيه ومواعيده وشموله بالنفاذ المعجل وغير ذلك من 
القواعد والإجراءات التى تخضع لها سائر الأحكام المستعجلة . ( القضاء 
المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 74 وما بعدها ) . 

ولا يجوز لقاضى الأمور المستعجلة أن يبحث وجه الإستعجال ف الدعوى لان 
المشرع افترض قيامه بالنص عليه وبالتالى فإن شرط إختصاصة هو عدم مساسه 
بأصل الحق . 


أحكام النقض : 

١‏ - لا يجوز الإلتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة بطلب الحكم بشهر عريضة 
دعوى صحة تعاقد أشرت عليها مآمورية الشهر العقارى باستيفاء بيانات لأن 
الأرض موضوع الطلب هى من الأملاك الأميرية إذ الإلتجاء إليه فى هذه الحالة هو 
التجاء إلى جهة غير مختصة » ذلك أن القانون رقم ١١4‏ لسنة ١547‏ بتنظيم 
الشهر العقارى قد بين فى الباب الثالث منه ف المواد من ٠١‏ إلى 77 الإجراءات التى 
تتبع فى شهر المحررات والمستفاد من هذه المواد أن القانون لم يرتب لصاحب الشأن 
حقاً فى الطعن المباشر فى القرارات الصادرة من مأموريات الشهر العقارى بإستية 
بيانات متعلقة بطلبات الشهر ٠‏ إذ فى إجازته لطالب الشهر طلب شهر محرره مو 
مما يصون حقوقه إلى أن يقول قاضى الأمور الوقتية كلمته بالإبقاء أو الإلغاء وأن 
سلطة قاضى الأمور الوقتية فيما اسيغ عليه من ولاية تتسع لبحث هدى تحقق 
أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر. ( نقض 
1/كه؟ طعن رقم ١617‏ لسنة ۲۲ قضائية ) . 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - كون المادة التاسعة من قانون التسجيل ( القديم ) قد نصت على 
إختصاص القضاء المستعجل ف مسائل معينة متعلقة يطلب |١‏ أو التسجيل 
الذى يحصل على هامش المحررات المسجلة بواسطة دعاوى البطلان أو الفسخ 
أو الإلغاء الكيدية لا يؤدى إلى إختصاصة طبقاً للقانون المذكور فى نظر باقى 
المسائل المتعلقة به ومنها ما تعلق بالتصريح بالتسجيل ( ب ) ولو أن الظاهر من 
طبيعة حق المشترى فى تسجيل عقد شرائه فى أول فرصة ممكنة محافظة على ملكة 
من الضياع خصوصاً بعد قانون التسجيل الجديد الذى علق الملكية على التسجيل 
وحده ومن الإجراءات السريعة التى نص عليها القانون المذكور ف المادة الرابعة 


م1 - 


منه بسرعة الحصول على تصريح بالتسجيل عند وجود عقبات إدارية - إن طلب 
تسجيل عقد الشراء مستعجل - إلا أن الفصل فيه يمس اصل الحق 
أو الموضوع الذى لا تمتد إليه ولاية القضاء المستعجل وهو الملكية ومصدرها بل 
هو قضاء ف الملكية وأسبابها إذ يتعين على القاضى المستعجل لصدور الأمر 
بالتسجيل أو رقضه بحث أصل الملكية وتحقيق دفاع المشنترى والمساحة رافضة 
التأشير ومعرفة ما إذا كانت وققأ أو ملكأ وهذا خارج عن إختصاصه . ( الحكم 
لصادر من محكمة مستعجل مصر فى ١1!‏ اغسطس سنة 1575 ومنشور بمجلة 
المحاماه السنة الخامسة عشرة رقم ٠۲۲١‏ قسم ثان.ص 3١5‏ ) . 


۲ - لما كان المدعى يقيم دعواه بطلب محو التسجيل للعريضة رقم 41455 
لشنة 1977 والمشهرة تحت رقم ۷1۸٤‏ فى 5 / ١5‏ / 14177 على سند من أن هذا 
التسجيل كيدى لحدوث تلاعب بعد تسجيل العريضة ترتب عليه أن العريضة لم 
تكن مرآة للقضية ولما كان ذلك وكانت هذه المحكمة تختص بنظر هذه الدعوى دون 
تحرى ركن الاستعجال إذ أن هذا مفروض من المشرع بالنص على إختصاص 
القاضى المستعجل بنظرها وعليه أن يتحسس ظاهر المستندات للتعرف على وجه 
الجد فى الطلب المطروح فإذا استبان أن الدعوى قصد بها الكيد قضى بشطب 
التسجيل وإن اتضح له عكس ذلك أو أن الأوراق والظروف المطروحة لا تكفى 
لترجيح أى من وجهتى النظر المتعارضتين قضى بعدم إختصاصه نوعياً بنظر 
الدعوى لمساس الفصل فيها بالموضوع . ولا كان ذلك وكانت أوراق الدعوى 
ومستنداتها وظروفها غير كافية لترجيح أى من وجهتى النظر يشأن أمر تلك الكيدية 
فى تسجيل الصحيفة ولابد من بحث متعمق يخرج عن إختصاص هذه المحكمة 
لمساسه بأصل الحق ومن ثم يتعين القضاء بعدم إختصاص هذه المحكمة نوعياً 
بنظر الدعوى وهو ما تقضى به . ( الحكم الصادر من محكمة مستعجل القاهرة 
بجسلة ۱۲/۱۸ / 19174 ف الدعوى رقم 1417١‏ لسنة 19175 ومنشور فى الجديد 
فى القضاء المستعجل للإستاذ مصطفى هرجه ص ٠١١‏ ) . 


۳ - اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالفصل ف طلبات محو التسجيلات 
والتأشيرات المترتبة على الدعوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة عشرة من 
قانون الشهر العقارى هو إختصاص استثنائي على خلاف ما تنص عليه القاعدة 
العامة الواردة فى المادة 55 مرافعات المقررة لولاية القضاء المستعجل ولذلك 
لا يصح التوسع فيه بطريق القياس . ويترتب على ذلك أن القضاء المستعجل 
لا يختص بمحو | أو التسجيل المترتب على هذه الدعاوى المذكورة إذ 
الحق بحكم من محكمة الموضوع لمساس ذلك بأصل الحق ومتى كان ذلك وكان 
البادى من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها أن طلبات المستأنفين فى طلب الحكم 
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بوقف إجراءات شهر وتسجيل الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٠١۸۸‏ لسنة 1517/17 
مدنى كلى شمالى القاهرة فإنه وتطبيقا لما سلف يكون القضاء المستعجل غير مختص 
نوعياً بنظر هذه الدعوى إذ ليس له الحكم بوقف إجراءات شهر وتسجيل حكم 
صادر من محكمة الموضوع . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٠۹۳۲‏ لسنة 3517/8 
مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة 5/٠١‏ / 11175 ومنشور ف المرجع السابق 
ص ۱٣۳‏ ) . 


إختصاص القضاء المستعجل بتسليم صورة تنفيذية ثانية من العقد الموثق : 
نصت المادة التاسعة من قانون التوثيق رقم 1۸ لسنة ۱۹٤١‏ على إنه « لا يجوز 
تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من قاضى الأمور المتسعجلة ٠‏ 


ومؤدى هذا النص إنه لا يجوز تسليم أكثر من صورة ت واحدة من المحرر 
الذى تم توثيقه إلا بعد الحصول على قرار من قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة 
التى يقع ف دائرتها مكتب التوثيق ومرد ذلك أن صاحب الشأن يختصم فى طلب 
الصورة التنفيذية الثانية مكتب التوثيق فعليه أن يبين الأسباب التى تبرر سحب 
الصورة ية الثانية ويصدر بذلك حكماً ( المذكرة الإيضاحية ) . 

ولا يجوز لقاضى الامو المستعجلة عند بحثه فى هذا الطلب أن يبحث فى توافر 
ركن الإستعجال لآن هذا الركن مفروض من المشرع بالنص عليه 


المسائل المستعجلة المنصوص عليها فى قانون الإثبات 


أولا : 
إختصاص القضاء المستعجل بنظر دعاوى إثبات الحالة : 
نصت المادة 177 من قانون الإثبات على إنه ٠‏ يجوز لمن يخشى ضياع معالم 
واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب ف مواجهة ذوى الشأن 
وبالطرق المعتادة من قاضى الامور المستعجلة الإنتقال للمعاينة وتراعى فى هذه 
الحالة الأحكام المبينة: فى المواد السابقة . 
كما نصت المادة ٠١١‏ على إنه « يجوز للقاضى ف الحالة ١‏ فى المادة السابقة » 
أن يندب أحد الخبراء للإنتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين » وعندئذ يكون 
عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير واعماله . 
وتتبع القواعد المنصوص عليها فى الباب الخاص بالخبرة ٠‏ . 
وإختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى إثبات الحالة وإن كان يستند إلى 
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النص الأخير إلا أن هذه الدعوى لا تعدو أن تكون من الدعاوى المستعجلة التى 
يختص بها القضاء المستعجل إذ أن المشرع وقد إشترط ف المادة ٠١١‏ من قانون 
الاثبات لإختصاصه بنظرها توافر الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق فإن 
هذين الشرطين هما ا للقرران الال ولايته العامة النصوص عليها ف المادة 45 
مرافعات ومن ثم يتعين أن تخضع للقواعد العامة التى تخضع لها غيرها من 
الدعاوى المستعجلة فقاضى الاموا المستعجلة مقيد فى شأنها بنفس القيود التى 
يتقيد بها فى صدد الدعاوى المستعجلة الأخرى ومن ثم فإنه يتعين أن يراعى عند 
نظرها قواعد الإختصاص المتعلق بالوظيفة وقواعد الإختصاص التوعى وقواعد 
الاختصاص المحلى كالشأن ف غيرها من الدعاوى المستعجلة كما إنه يراعى 
القواعد المتعلقة بشرط قبول الدعاوى كالصلحة والصفة والأهلية بالقدر المقرر فى 
شأن الدعوى المستعجلة . 


الاختصاص المتعلق بالوظيفة : 
العقود والقرارات الإدارية : 


إن القضاء المستعجل 
لا يختص بنظر دعوى إثبات الحالة عن المسائل التى تدخل ق ولاية القضاء 
الإدارى ومنها الدعوى المتصلة بالعقود الإدارية كما لا يختص بدعوى إثبات 
الحالة التى تؤدى إلى المساس بالقرار الإدارى بما يوقف تنفيذه أو يؤدى إلى الغائه 
ات الحالة التى تتصل يقرار إدارى ولو كان امقصود 
منها خدمة دعوى تعويض ترفع عن قرار إدارى معيب ذلك إنه كما سبق أن بينا 
قإن المنازعات التى يخرج موضوعها عن ولاية القضاء العادى يخرج شتا 
المستعجل عن اختصاص القضاء المستعجل اما القرارات الإدارية التى أجاز 
القانون للقضاء العادى نظرها استثناء فإن القضاء المستعجلٍ يختص بالتالى اونظ 
دعاوى إثبات الحالة التى ترفع عن منازعة متصلة بها وعلى ذلك اذا منح المشرع 
القضاء العادى ولاية التعويض عن نوع معين من القرارات الإدارية دون أن يمتد 
ذلك إلى ولاية الإلغاء فإن دعوى إثبات الحالة التى ترفع عن هذه القرارات يتعين 
فيها أن تكون لخدمة دعوى تعويض أما اذا كانت تؤدى إلى وقف هذه القرارات 
أو إلغائها فلا يختص القضاء المستعجل بنظرها » واذا نص المشرع على 
اختصاص القضاء العادى استثناء بإلفاء نوع معين. من القرارات الإدارية فإن 
القضاء المستعجل يختص بنظر دعوى إثبات الحالة التى ترفع عن هذه القرارات . 
وف حالة ما إذا كان طلب إثبات الحالة لا يمس صميم الأوامر الإدارية 
أو أعمال السيادة وقضد منه التوصل إلى إثبات الضرر الناشى عن ألخطاً الذى 
ارتكبه رجال الحكومة حالة تأدية أعمالهم أو بسببها تمهيداً لطالبتها بالتعويض 
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بإعتبارها مسئولة عن اعمال موظفيها فيجوز للقضاء المستعجل الحكم. بأثباتها 
باً على ذلك يختص قاضى الأمور المستعجلة بندب خبير لإثبات حالة التلف الذى 
أصاب العقار بسبب الأعمال التى تجريها البلدية فى الطريق العام كما يختص. 
بالحكم بندب خبير لإثبات حالة الزراعة التالفة وتقدير التعويض يسبب الخطأ 


دردة. القظن . 


وإذا وقعت مظاهرة وتمكن المتظاهرون من 
التجارية أو الصناعية فإن القضاء المستعجل يختص بندب خبير لإثبات حالة هذه 
المحلات وتقدير الضرر الذى اصابها تمهيداً لمطالبة الحكومة بالتعويض غنه بسبب 
إهمال رجال الشرطة ف المحافظة على الأمن . 

وإذا كان المشرع قد حرم المحاكم من نظر الدعاوى المتعلقة بملكية الأموال 
العامة إلا أنه إذا ثار تزاع بين الأقراد والحكومة حول ما إذا كانت العين موضع 
النزاع من المنافع العامة أم لا فين القضاء المستعجل يختص بتدب خبير للتحقق 
مما إذا كانت مازالت مخصصة للمنفعة العامة أم زالت عنها هذه الصفة كذلك 
يختص بندب خبير للتحقق مما إذا كانت العين محل النزاع تدخل ف المساحة التى 
صدر بها قرار نزع الملكية أم إنها خارجة عنها 


أحكام المحكمة الإدارية العليا : 

١‏ - يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل موضوعاً فى منازعات العقود 
الإدارية ويلزم. أن يختص تبعاً لذلك فيما ينبثق عنها من امور مستعجلة ما دام 
القاتون لم يسلبه ولاية القصل ف الأمور المستعجلة التى تثيرها تلك المنازعات 
ويعهد بها إلى جهة أخرى . ( الحكم الصادر بجلسة 1117/17/7١‏ ومنشور 
بمجموعة المكتب الفنى ص ٠١١۴‏ ) . 


٠!‏ - جرى قضاء هذه المحكمة على عدم قبول الدعوى بتهيئة الدليل التى ترفع 
امام محاكم مجلس الدولة استقلالاً عن المنازعة الموضوعية . ( الحكم الصادر 
بجلسة ۱۹۸۲/۲/۲١‏ ف الدعوى رقم 4845 لسنة ٠١‏ قضائية ) . 


احكام محكمة القضاء الإدارى : 


١‏ - إن المادة العاشرة من القانون رقم 6 لسنة ٥‏ وقد جعلت 
إختصاصٍ محكمة القضاء الإدارى بالفصل في المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية 
إختصاصاً مطلقاً شاملا لأصل تلك المنازعات وما يتفرع عنها » أصبحت فى 


وحدها قاضى العقد » ولم تعد هناك جهة قضائية أخرى لها ولاية الفصل فى شئ من 
هذه المنازعات على الوجه السابق بيانه . فإن هذا التنظيم القضائى يجعل 
اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل ف الطلبات المستعجلة متفرعاً من 
إختصاصها بنظر الموضوع الأصلى » وما دامت مختصة بنظر الأصل فهى 
مختصة بنظر الفرع , أى ف الطلب المستعجل » دون أن يحتج أمامها بأن القصل 
فيه يمس أصل الحق أو موضوع النزاع , لأنها وحدها مختصة بالفصل ف هذا 
الموضوع ٠‏ ومما هو جدير بالذكر فى هذا الصدد أن الفقرة الأخيرة من المادة 49 
من قانون المرافعات التى نظمت اختصاص القضاء المستعجل ف المحاكم العادية 
انصت ف فقرتها الأخيرة على إختصاص محكمة الموضوع أيضاً بالفضل ف الطليات 
المستعجلة إذا رفعت إليها بطريق التبعية . فإذا كان هذا هو الشأن ف المحاكم 
العادية , أولى بالإتباع فى نظام القضاء الإدارى تأسيساً على قاعدة قاضى 
الأصل هو قاضى الفرع . وغاية الأمر أن المحكمة تفصل ف الطلب 'المستعجل ق 
الحدود والضوابط المقررة للفصل ف الطلبات المستغجلة » فتنظر أولا فى توافر 
الاستعجال على حسب الحالة المعروضة والحق المطلوب المحافظة عليه ١‏ ثم تستظهر 
جدية الأسباب أو عدم جديتها بالنسبة إليها فى ظاهرها فتحكم على مقتضى هذا 
النظر حكمها المؤقت ف الوجه المستعجل للنزاع باتخاذ الإجراء المطلوب أو رفضه 
دين المساس بالناحية الموضوعية للنزاع . ( الحكم الصادر من محكمة القضاء 
الإدارى بجلسة 1106/1١/18‏ مجموعة المكتب القنى لإحكامها سنة ١١‏ 
ص ۲۷ ) . 

۲ - متى ثبت أن العقد من العقود الإدارية فإن المنازعات المتعلقة به تدخل فى 
إختصاص محكمة القضاء الإدارى بما فيها من منازعات مستعجلة تنطوى على 
ضرر أو نتائج يتعذر تداركها أو طلبات يخشى عليها من فوات الوقت أو إتخاذ 
تدابير لا تحتمل التأخير أو إجراءات وقتية أو تحفظية تكون اكثر إستجابة للظروف 
المفاجئة حماية للحق إلى أن يفصل فى موضوعه ٠‏ كل ذلك سواء كانت هذه المنازعات 
أو الطلبات مطروحة على المحكمة للفصل فيها بصفة أصلية أم بإعتبارها فرعاً من 
المنازعة الأصلية المعروضة على المحكمة , وذلك على إعتبار أن محكمة القضاء 
الإدارى أصبحت هى وحدها قاضى العقد . ( الحكم الصادر من محكمة القضاء 
الإدارى فى 1901/1/٠١‏ مجموعة المكتب الفنى لإحكامها سنة.١١‏ ص 35١‏ ) . 


تطبيقات المحاكم : 


٤١ من قانون السلطة القضائية رقم‎ ١١ لما كان المقرر وفقاً لنص المادة‎ - ١ 
| لسنة 1417 أنه ليس لجهة القضاء العادئى‎ 


تؤول الأمر الإدارى أو توقف 


r 


تنفيذه والقضاء المستعجل بحسبانه فرعاً من القضاء المدنى مقيد هو الآخر فى نظر 
الإجراءات الوقتية بذات القيد الذى يقيد جهة الإختصاص العادى وعلى ذلك فليس 
لقاضى الأمور المستعجلة ندب خبير لإثبات حالةٌ من شأنها الساس بأمر إدارى 
أو تأويله أو إذا كان المقصود منهاً خدمة دعوى تعويض ترفع امام الجهة 
المختصة إلا تلك القرارات التى نص المشرع استثناء على إختصاص القضاء 
العادى بطلب إلغائها أو التعويض عنها فإنه فى تلك الحالة يختص قاضى الأمور 
المستعجلة بنظر الإجراء الوقتى المتعلق بالنزاع المسموح بعرضه على القضاء 
العادى على سبيل الاستثناء , وإذ كان ذلك وكان البادى أن مبتغى المدعى فى 
دعواه الراهنة ندب خبير لإثبات حالة العقار محل النزاع جميعه وبيان ما به من 
تلف وسببه وتاريخ حدوثه تأسيساً على إغلاق المبنى وتشميع الأبواب والشبابيك 
بواسطة المدعى عليه ( نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصقته ) » ولا كان ذلك 
وكان فى إجابة المدعى عليه إلى طلبه مساس بذلك الأمر الصادر من المذعى عليه 
بصفته وليس ف الأوراق ثمة ما يشير إلى انعدامه ومن ثم تخرج المنازعة عن 
الإختصاص الولائى للقضاء المستعجل . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٠۲٤۸‏ 
لسنة ۱۹۸۰ مستعجل جزئى القاهرة بجلسة ۲۲ / ٠١‏ / 1180 ومنشور بالمبادئ 
القضائية للأستاذ مصطفى هرجه ص ۸٠‏ ) . 


۲ - لما كان من المقرر أن القضاء المستعجل لا يختص بنظر الدعوى 
المستعجلة التى تتصل بقرار إدارى ولو كان القصد منها خدمة دعوى تعويض 
ترفع عن قرار إدارى معيب إلا أن المحكمة ترى أنه إذا كان طلب إثبات الحالة 
لا يمس ولا يتعرض لصحيح الأمر الإدارى وان كل المقصود منه إثبا 
الذى قد يكون ناشئاً عن خطأ إرتكبه رجال الحكومة يجوز للقضاء المستعجل الحكم 
بإثباتها طا ما أن ذلك لا مساس فيه ولا تأويل للأمر الإدارى وطرف النزاع وشأنهما 
بعد ذلك ف إتخاذ الطريق الذى يرونه . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ٠١١‏ 
لسنة 1918 مستعجل جزئى المنصورة بجلسة 7/1 / 11176 ومنشور ف المرجع 
السابق ص ۸١‏ ) . 


۳ - من المقرر وفقاً لنص المادة ٠١‏ من قانون السلطة القضائية رقم 57 لسنة 
17 أنه ليس لجهة القضاء العادى أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف 
وبالتالى فإنه لا يجوز للقضاء المستعجل بإعتباره فرعاً من القضاء العادى أن يتخذ 
أى إجراء وقتى من شأنه التعرض للقرار الإدارى بتأويل أو وق 
ذلك الت اضى الأمور المستعجلة أن يقضى بالإجراءات الو 
طالا انها لا تؤدى إلى تأويل الأمر الإدارى أو تعطيل تنفيذه . ( الحكم الصادرق 


تنفيذ اما خارج 


الدعويين رقمى 775 لسنة 1۷١ » ۱۹۸١‏ لسنة ١4/7‏ مستأنف مستعجل القاهرة 
بجلسة ۱۹۸۲/٠١/۲۳‏ منشوراً بالمرجع السابق ص )۸١‏ . 

٤‏ - لما كان القضاء فى دعاوى إثبات الحالة هو قضاء مؤقت لا يفصل ف أمر 
يثبت أنه حق » إنما هو بمثابة إجراء يرى القاضى من ظروف الدعوى أن الحاجة 
ماسة إلى المحافظة على الحق الذى ستفصل فيه محكمة الموضوع فهو ف الواقع من 
إجراءات الإثبات الموصلة لإظهار الحقيقة كما وان هذا الإجراء يجوز نقض أثره 
من محكمة الموضوع ولهذا لا تقوم له بأى حال من الأحوال قو 
وعلى ذلك فإنه عندما يتضرر قرد مما قد يلحق به من اضرار 
إدارى لا يمكن تعرف جديته من ظاهر المستندات ودرجة انطباقه على القوانين 
واللوائح فإن القضاء المستعجل يختص يإثيات 1 الحالة معرفة سيب الضرر وما إذا 


مستقبلا أمام محكمة الموضع ) الحكم الصادر فى الدغوى رقع. ۹ لسنة ٠۱۹۷۹‏ 
مستعجل جزئى المنصورة بجلسة ۱۹۷۹/٤/١١‏ منشور بالمرجع السابق 
هن م 


© - وحيث أن المحكمة وقد انتهت إلى مدنية عقدى الإيجار سند الدعوى بين 
طرق التداعى ويأتهما ليسا من العقود الإدارية فإنه يتعين الإستجابة إلى طلب 
ندب خبير لإثبات حالة المزرعتين محل عقدى الإيجار وذلك لكون معالمها قابلة للتفيير 
أو التعديل سواء بفعل الزمن أو الانسان . ( الحكم الضادر ف الدعوى رقم 
۷ لسنة ۱۹۸۲ مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة ۱۹۸۳/۱/۱۰ منشور 
بالمرجع السابق ص 25 ) . 

٦‏ - حيث أنه بالنسبة للدعاوى الوقتية المتعلقة بمنازعات القطاع العام قإن 
القانون رقم 7١‏ لسنة 111/١‏ لم يخول لهيئات التحكيم سلطة النظر فيها وعلى ذلك 
فإنها تدخل فى اختصاص قاضى الأمور المستعجلة لأن إختصاص هيئة التحكيم 
قاصر على الدعوى الموضوعية .أما الدعوى الوقتية فإن القانون لم ينص على 
الاختصاص بنظرها . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٠١١١‏ لسنة ٠۹۸۲‏ 
مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة 1941/0/١١‏ منشور بالمرجع السابق 
ص 45). 

تعليق : هذا الحكم محل نظر ذلك أن قانون التحكيم بمنازعات القطاع العام 
رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ ومن بعده القانون رقم ٩۷‏ لسنة 1541 أو أن كاتا لم ينصا 
صراحة .على إختصاص هيئات التحكيم بنظر المتازعات المستعجلة إلا أن نلك 
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.ردود بان القضاء المستعجل قرع من القضاء المدنى ولا يختص إلا بالمنازعات 
انوفتية التى يكون الفصل ف موضوعها من إختصاص القضاء المدنى . ( راجع 
مؤلفنا ملحق التعليق على قانون المراقعات - ص 5779 ) . 

۷ - لا يختص قاضى الأمور المستعجلة بتعيين خبير لإثبات الحالة الصحية 
لموظف قرر القومسيون الطبى المشكل طبقاً للقانون عدم لياقته طبياً » ذلك أن الحكم 
الصادر بذلك يتضمن طعناً وتأويلاً لقرار القومسيون الطبى ٠‏ وهو قرار إدارى 
لا يجوز لجهة القضاء المدنى التعرض له . ( مستعجل مصر فى ٠١ / 1١‏ / 1515 
المحاماة السنة ٠١‏ الجزء الثانى ص ٠١١‏ ) . 


۸ - لا يختص قاضى الأمور المستعجلة بندب خبير لمعاينة محل للتحقق من 
توافر الاشتراطات الصحية اللازمة لإدارته كمحل عمومى إذا كانت الإدارة رفضت 
الترخيص بفتح هذا المحل لعدم تواقر هذه الاشتراطات . ( مصر الابتدائية 11 
ينائير لسنة 19117١‏ المحاماة السنة الرابعة ص ٥۷١‏ ) . , 

4 - لا يختص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى طلب تعيين خبير لبحث 
ما إذا كانت هناك ضرورة تقتضى على جهة الإدارة عمل فتحة فى جسر من جسور 
النيل لمنع طغيان المياه على الجهات المجاورة » ولو كان ذلك قد أدى إلى غرق أرض 
اف القاهرة ٠١‏ يناير لسنة 14915 المجموعة الرسمية السنة 


٠‏ - لا يختص القضاء المستعجل بالحكم يندب طبيب لفحص القوى 
العقلية لشخص اودع بمستشفى المجانين لخلل فى هذه القوى نفاذاً لامر إدارى 
اللختصة المشكلة بمقتضى القانون رقم ١4١‏ لسنة 1144 لأن حكم 
عليه المساس بأمر أدارى أصدرته السلطة 
الأوضاع المقررة قانوناً . ( مستعجل مصر ۲۸ / ه / 1944 ومنشور فى المحيط فى 
القضاء المستعجل للاستاذ محمود عاصم ص 465 ) . 


أعمال السيادة والهيئات ذات الإختصاص القضائى : 
وبالنسبة للمسائل التى تخرج عن ولاية القضاء عموماً كأعمال السيادة فإن 
دعوى إثبات الحالة المتصلة بها تخرج عن اختصاص القضاء المستعجل سواء 
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قصد منها خدمة دعوى تعويض ترفع فيما بعد أم أدت إلى المساس بعمل من أعمال 
السيادة بما يؤدى إلى تأويلة أو وقفه أو إلغائه . 

وبالنسبة للهيئات ذات الإختصاص القضائى كهيئات التحكيم فى منازعات 
شركات القطاع العام فإذا ثبت استقلالها عن القضاء العادى ولا رقابة له على 
أعمالها فإن القضاء المستعجل لا يختص بنظر دعوى إثبات الحالة التى ترقع عن 
نزاع ينطوى تحت إختصاص هذه الهيئة وذلك ما لم يكن القضاء العادى مختصاً 
بالحكم بالتعويض عن المسائل التى تدخل ف ولاية هذه الهيئات الخاصة إذ فى هذه 
الحالة يختص قاضى الأمور المستعجلة بنظر دعوى إثيات الحالة بإعتباره إنها 
لا تعدو أن تكون تكأة لرقع دعوى التعويض ., 


١‏ - لا يختص قاضى الأمور المستعجلة بإثبات الحالة الخاصة بعدم قيد 
الإدارة بعض الناخبين فى جداول الإنتخاب وعدم توزيع التذاكر الإنتخابية عليهم 
لتحول دونهم ودون التمكن من الحضور وإعطاء أصواتهم أمام لجان الإ 
لمساس ذلك بسياسة الحكومة العامة بإعتبارها سلطة عليا لا تخضع لرقابة القضاء 
العادى . ( مستعجل اسكندرية فى ۱۹٤٤/۱١/۲۷‏ المحاماة السنة الا 
ص 30195 ). 


۲ - يختص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم بإثيات حالة اعمال التخزيب 
والتدمير التى أصابت المحال التجارية ودور الصناعة بقعل المتظاهرين او من 
اندس بينهم من الغوغاء » وتقدير قيمة الضرر المترتب على هذه الأقعال تمهيدا 
لمطالبة الحكومة بالتعريضات بسبب تقصير رجال الحفظ عن إتخاذ التدابير الكفيلة 
بمطاردة المتظاهرين محافظة على الأمن . ( مستعجل مصر فى 78 /” / 1107 فى 
الدعوى رقم ١١54‏ لسنة 1١5815‏ ). 


الإختصاص بإثبات حالة تتعلق بالأحوال الشخصية : 

يختص قاضى الأمور المستعجلة بنظر دعوى إثبات الحال التى ترفع خدمة لنرّاع 
يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية سواء كانت المنازعة بين المصريين 
أو بين غيرهم وسواء أكانت بين مسلمين ام غير مسلمين كما يختص بنظر دعوى 


ينذا 


إثبات الحالة المستعجلة التى ترفع تمهيدأ لإقامة دعوى موضوعية بمنازعة تتصل 
بالولاية على المال أو النفس وعلى ذلك يختص القضاء المستعجل بندب طبيب 
للكشف على الزوجة بقصد إثبات النسب أو إثبات المعاشرة الزوجية إذا طلبت 
الزوجة ذلك وكذلك يختص بنظر الدعوى التى يرفعها الزوج بطلب ندب طبيب 
لفحص الطفل المولود توصلا إلى إثبات التسب'. 


مدى إختصاص «فاضى المستعمل بإثبات الحالة 

عند الإتفاق على التحكيم : 

الإتفاق على التحكيم المنصوص عليه ف المواد من ٠٠۲‏ إلى 514 مرافعات مؤداه 
إخراج المنازعة من إختصاص المحاكم وإسنادها إلى هيئة التحكيم وإذا كان 
القانون قد أباح الإتفاق على عرض المنازعات الموضوعية على التحكيم بدلا من 
المحاكم فإنه يجيز من باب أولى عرض المنازعات المستعجلة عليها دون المحاكم وعلى 
ذلك إذا تضمنت وثيقة التحكيم بأن تشمل المنازعات الموضوعية والمستعجلة فإنه 
لا يجوز رفع دعوى إثبات حالة مستعجلة امام القضاء المستعجل أما إذا كان شرط 
التحكيم عاماً ولا يشير صراحة إلى المنازعات المستعجلة فقد نادى رأى بأن الإتفاق 
على التحكيم لا يمنع من نظر الدعوى المستعجلة ومنها دعوى إثيات الحالة أمام 
القضاء المستعجل وحجتهم فى ذلك أنه إجراء وقتى مستعجل يجرى على نفقة 
صاحبه ( بعض احكام القضاء الوطنى والمختلط منشوره بمؤلف الأستاذين راتب 
ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص ۸١‏ ) إلا أن الرأى الراجح فقهاً وقضاء 
يرى أن الإتفاق على التحكيم إذا توافرت شروطه طبقاً للقانون يمنع كل من القضاء 
العادى والمستعجل من نظر أية دعوى متعلقة به سواء أكانت دعوى موضوعية ام 
كانت بخصوص إجراء تحفظى أو مؤقت . ( راجع مؤلفنا فى ملحق التعليق على 
قانون المرافعات ص ١۳۲‏ ) . 

وقد اختلف الراى بشأن الحكم الذى تقضى به المحكمة إذا كان المتخاصمان قد 
إتفقا مسبقاً على عرض النزاع على التحكيم فذهب رأى إلى أن الإتفاق على التحكيم 
لا ينزع الإختصاص من المحكمة المختصة وإنما يمنعها من سماع الدعوى وعلى 
ذلك فإنها تقضى ف هذه الحالة بعدم قبولها ( المراقعات للدكتور أبو الوفا الطبعة 
الرابعة بند ٠١١‏ مكرر ) إلا أن محكمة النقض ذهبت إلى أن المحكمة تقضى بعدم 
الإختصاص تأسيساً على أن الإتفاق المذكور معناه إخراج المنازعة من ساحة 
القضاء وإسناد نظرها إلى هيئة التحكيم وهذا يتعلق بالإختصاص الوظيفى لأنه 
يحرم جهة القضاء من نظر المنازعة ويتساعل المستشاران راتب ونصر الدين كامل 
قائلين أن محكمة النقض رغم إعتبارها هذا الأمر من قبيل الإختصاص المتعلق 


بالوظيفة فكيف تعود وتقرر إنه إختصاص لا يتعلق بالنظام العام اى أنه يجوز 
الإتفاق على مخالفته وان الحق ف التمسك به يسقط بمسقطات الدفوع بعدم 
الإختصاص التى لا تتعلق بالنظام العام ( الطبعة السابعة من مؤلفها فى قاض 
الأمور المستعجلة ص 40 ) . 


هل يختص القضاء المستعجل بإثبات حالة عقار بدات اجراءات نزع 
ملكيته : 

ثار خلاف بين المحاكم حول إختصاص القضاء المستعجل بإثبات حالة عقار 
إتخذت بشأنه اجراءات نزع الملكية تمهيدا لنزع ملكيته والاستيلاء عليه فذهبت 
بعض المحاكم إلى إنه لا يجوز ذلك لآن نزع الملكية له إجراءات معينة نظمها القانون 
وأحاطها بضمانات كافية ورسم طريقة تقدير التعويض والتظم منها أمام اللجنة 
المختصة التى بجوز لها الإستعانة بأهل الخبرة ثم أجاز الطعن على قراراتها امام 


الراى الرأجح فقها وقضاء ينادى بإختصاص القاضى المستعجل ف هذه الحالة 
وذلك بشرط توافر ركن الاستعجال ( من هذا الرأى راتب ونصر الدين كامل فى 
قضاء الأمور المستعجلة الطبعة السابعة هامش ص 980 ) . 

وفى تقديرنا أن الرأى الثانى هو الصحيح ذلك أن الاجراءات التى رسمها 
القانون للمنازعة فى تقدير التعويض قد لا تسعف الشخص الذى شرع فى نذع 
ملكيته كما إذا بدات الجهة الإدارية فى إتخاذ إجراءات نزع ملكية منزل تمهيداً 
لهدمه وإقامة مبان مكانه إلا انها لم تنتظر الإنتهاء من إجراءات نزع الملكية وبدات 
ف هدم المنزل قإن القضاء المستعجل يختص ف هذه الحالة بإثبات حالة المتزل 
لتوافر ركن الاستعجال المتمثل فى الخطر العاجل من زوال معالم العقار وكما إذا 
استولت جهة الإدارة على عقار قبل الإتفاق مع صاحبه على الثمن أو على مبلغ 
التعويض المستحق له وقبل تعيين خبراء من الجهة المختصة لمجاينته وتقدير قيمته . 


لا يختص القاضى المستعجل بإثبات الحالة المتصلة بجريمة : 

ولا يختص قاضى الأمور المستعجلة بطلب إثبات الحالة إذا كانت الواقعة 
المتفرع عنها الطلب تدخل فى إختصاص القاضى الجنائى وذلك شريطة أن تكين 
المنازعة برمتها خارجة عن اختصاص المحاكم المدنية وليس لها وجه مدنى يدخل فار 
إختصاصها أما إذا كان للنزاع وجه مدنى تختص به المحكمة المدنية كدعوى 
التعويض فإن القضاء المستعجل يختص بنظر دعوى إثيات الحالة التى ترفع خدمة 
لدعوى التعويض كذلك فإن إقامة الدعوى الجنائية لا يحرم القضاء الستعجل من 
إختصاصه بنظر دعوى إثبات الحالة إذا كان للنزاع وجه مدنى لأن قاعدة الجنائى 


4 


يوقف المدنى لا تطبق على القضاء المستعجل كذلك لا يختص القضاء ال مستعجل 
بإثبات الحالة إذا كان يترتب على حكمه المساس بجحية الحكم الجنائى أو يقرار 
اشر فيها تحقيقاً إذ يتعين عليه 
إحترامها ليلدل ل يجو اتات ل يا مار بهدمه يحكم قضائی ولا ندب 
خبير لتوقيع الكشف الطبى على متهم فى دعوى جنائية ولا إثيات حالة اسلاك 
تليفونية موضوع تهمة جنائية ولو لم يتمسك أحد من الخصوم بهذا الدقع 
ولا يجوز إثبات حالة اسلحة . تم ضيطها ف دعوى جنائية تجرى فيها النيابة تحقيقاً 
جلب مخدرات 


١‏ - لايجوز اثيات حالة اسلحة سبق ضيطها على ذمة جناية قتل وصدر الحكم 
فيها بالادانة » اذ لايجوز المساس بحجية الحكم الجتائى . ( مستعجل مصر 
الدعوى ٠١۲۸‏ لسنة ٠٠١١‏ والذى تأيد استئنافيا بجلسة ٠٣١١/۷/٠۰‏ فى 
الدعوى رقم 1١7‏ لسنة ٠١‏ إستئناف مستعجل ومنشرر بالمحيط فى القضاء 
المستعجل للاستاذ محمود عاصم الجزء الأول ص ٤٤١‏ ) . 


۲ > النيابة العمومية هى صاحبة الحق فى تحقيق الجرائم فاذا عاينت مكان 
الجريمة وحررت محضرا يذلك فليس للمدعين الحق ف ان يطلبوا من قاضى الأمور 
المستعجلة بندب خبير لاثبات الحالة » اذ لايمكن ان تكون ثقة المحكمة بالنيابة 
العامة أقل من ثقتها بالخبير . ( اسيوط الجزئية جلسة ١551/8/4‏ مرجع 
القضاء بند ۷٠٤١‏ ) . 


۳ - لما كان مبتغى المدعى من دعواه أمام أول درجة هو القضاء بندب خبير 
من مصلحة الطب الشرعى للانتقال إلى سجن طره أو غيره من سجون الجمهورية 
أو فى اى مكان يودع به لاثبات حالته النفسية والصحية ومابه من إصابات مادية 
وغير ذلك وإثبات أوصافها بعد حصرها وبيان أسبابها وتاريخ حدوثها وما أتخذ ف 
شأن علاجها ومدة العلاج وان كان سيتخلف عنها عاهة أو اثار جراحية أو 
تشوهات أو غير ذلك ام لا وذلك تأسيسا على الضرب المبرح الذى ناله من قوات 
الأمن المركزى ومباحث امن الدولة . 

ولا كانت النيابة العامة هى صاحبة الاختصاص الأصيل ف تحقيق الجرائم 
بدءا من وقوعها وحتى الانتهاء من تحقيقها وإقامة الدعرى عنها امام القضاء 
الجنائى أو حفظها حسبما يتراءى لها على ضوء ماتم من تحقيقات من ثم تخرج تلك 


من 


المسائل عن نطاق وإختصاص القضاء المدنى وبالتالى القضاء المستعجل . وعلى 
ذلك فإنه لايجوز ان يطلب من قاضى الأمور المستعجلة ندب خبير لاثبات حالة واقعة 
هى محل تحقيق تجربة النيابة العامة ولها ان تندب ماتشاء من مأمورى الضبط 
القضائى أو أهل الخبرة الأمر الذى يخرج معه الاجراء المطلوب عن نطاق 
الاختصاص النوعى للقضاء المستعجل . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 65-١4‏ 
لسنة ١547‏ مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة ۱۹۸۲/۱۱/۲۷ ومنشور 
بالمبادىء القضائية فى القضاء المستعجل للاستاذ مصطفى هرجه ص 24 ) . 


4 - لما كان سند المستأئف عليهم فى دعواهم أمام محكمة أول درجة هو أنهم 
قد اعتقلوا بتاريخ ۸ / ٠١‏ / 14831 ف ظل حالة االطوارىء المعلنة ف البلاد بالقرار 
الجمهورى الصادري بتاريخ ۷/ ۱۹۸١/٠١‏ وانهم قد عذبوا فى السجن لفترة 


الاختصاص ف تحقيق الجرائم بدءا من وقوعها وحتى الانتهاء من تحقيقها وإقامة ١‏ 
الدعوى عنها أمام القضاء الجنائى أو حفظها حسبما يتراءى لها على ضوء ماتم من 
تحقيقات ومن ثم تخرج تلك المسائل عن نطاق الاختصاص التوعى للقضاء 
المستعجل مهما أحاط بها من استعجال ‏ وعلى ذلك فإنه لايجوز ان يطلب من قاضى 
الأمور المستعجلة ندب خبير لاثبات حالة واقعة هى محل تحقيق تجربة النيابة 
العامة » أو تكون جريمة يحتمل ان تكون محل تحقيق تجربة النيابة العامة 
مستقبلا » وذلك لكون الجهة صاحبة الاختصاص ف دلك بداءة ونهاية هى | 
العامة . وإذ كان ذلك وكانت وقائع التعذيب المنوه عنها بصحيفة الدعوي إن 
صحت تكون محل مساعلة جنائية للمتسببين فيها ومن ثم فإنها تكون من 
إختصاص النيابة العامة دون غيرها ويتعين اللجوء إليها دون القضاء المستعجل 
وإذ خالف حكم أول درجة ذلك النظر فإنه يكون متعين الالغاء والقضاء مجددا بعدم 
اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى . ( الدعوى رقم 1917 لسنة 
14۸۲ مستعجل القاهرة ۱۹۸۲/١/۲١‏ ومنشور بالمرجع السابق 
ص ۸٤‏ ) . 


متى يتوافر الاستعجال فى دعوى اثبات الحالة : 

بالنسبة لقواعد الاختصاص النوعى يتعين أن يتوافر فى الدعوى ركن 
الاستعجال وركن عدم المساس بأصل الحق وتتوفر صفة الاستعجال فى الدعوى 
اذا كان الاجراء فقصودا منه منع ضرر محقق قد يتعذر تلافيه مستقبلا وذلك 
بإثيات حق يحتمل ضياعه إذا ترك وشأنه أو تأكيد معالم طالت مدتها أو قصرت قد 


ير مع الزمن ويضيع كل أو بعض آثارها إذا نظرت الدعوى امام القضاء العادى 
ولايمنع من اختصاصه ف الفصل ف الدعوى كون الاشياء المراد إثباتها مضى عليهًا 


لفنا 


زمن قبل رفع الدعوى متى كانت قابلة للتغيير والزيادة او النقصان من وقت لآخر 
ويستوى ف هذا أن تكون خشية التغيير راجعة إلى عوامل طبيعية أو إلي فعل الغير 
أو إلى قعل الخصم نفسه ولايلزم لاثبات حالة المنقول قابليته التلف قحسب بل يمكن 
إثبات حالته ايضا إذا كان بضاعة أثمانها خاضعة لتقلب الاسعار فى السوق 
. كالمحاصيل الزراعية كما أن الاستعجال ,يتوافر أيضا متى كانت الحالة المراد 
إثباتها يخشى ان تتغير معالمها. بفعل الطبيعة أو كانت هناك ضرورة ملجئة تداعو 
لاتمام الأعمال المستعجلة ويشترط أيضا لاختصاص القضاء المستعجل ان تكون 
مغالم العين المراد اثباتها قأئمة وقت الحكم القاضى بإثباتها آما إذا كانت قد انمحت 
وزالت جميع اثأرها ولم يعد لها اى كيان مادى فلا يختص القضاء المستعجل بندب 
خبير لتحقيق وجودها لانعدام وجه الاستعجال . ويختص قاضى الأمور المستعجلة 
باثبات حالة اعمال الهدم والإزالة التى يجريها مالك العقار وأثر ذلك على عقارات 
جيرانه وبيان الخطر الذى يتهددها والاجراءات التخفظية التى يتم اتخاذها لدرءه 
حتى الانتهاء من أعمال الهدم ويجوز للقاضى عند الضرورة ان يأذن للخبير المنتدب 
بإتخاذ التدابير العاجلة الضرورية اللازمة للمحافظة على العقار حتى الانتهاء من 
أعبال الهدم . 3 


ويجوز للشخص الذى اجريت له عملية جراحية ان يطلب من القضاء المستعجل 
ندب طبيب للتحقق مما إذا كانت العملية قد تمت وفقا للاصول الفنية ام ان الجراح 
قد ارتكب خطأ ومداه واثره كما يختص قاضى الامور المستعجلة بندب طبيب لتوقيع 
الكشف الطبى على عامل اصيب اثناء العمل لبيان الفترة اللازمة لعلاجه وما إذا 
كان قد تخلف عنها عاهة مستديمة من شأنها ان تعجزه عن الاستمرار ف الع 
' عجزا كليا او جزئيا . 


وإذا كانت الحالة المطلوب معاينتها لايخشى عليها من التغيير أوالزوال بمرور 
الوقت او كانت قديمه أو تقوم على أوراق أو مستندات فلا يختص القضاء. 
المستعجل بإثيات حالتها لعدم توافر ركن الخطر المبرر لاختصاصة فعلى ذلك 
لايختص القضاء المستعجل بندب خبير لمقاس أطيان زراعية لمعرفة ما إذا كان بها 
عجز أم لا أو يفحص مستندات الطرفين لعرفة مدى مطابقتها على الحذود الثابتة 
على الطبيعة وتحديد مساحة الجزء المغتصب لأنه ليس هناك,ثمة خطر يخشى منه أن 
تختفى معالم الأطليان المتنازع عليها اذ يمكن اثباتها فى اى وقت_اثناء نظر الدعوى 
أو ندب خبير لإثيات حالة مدإد سند محل نزاع وعما إذا كان معاصر| لمداد. التوقيع: 
ام لاحق له إذا. ثبت ان مثل هذه الحالة قديمة ولن يخيش عليها | مع الزمن. . 

وف رأى لبعض الشراح الفرنسيين ان قاضى الآمور المستعجلة يختص بالحكم 


ف دعوى اثبات الحالة حتى ولو لم تتوافر فيها صفة الاستعجال متى اتفق الطرفان 
على ذلك وحجتهم ف ذلك ان الاتفاق يعد بمثابة عقد قضائى وانه غالبا مايكون 
الدافع على هذا الاتفاق هو تفادى ماتقتضيه الدعوى الموضوعية وكثرة !| 
وبطه الاجراءات إلا أن هذا النظر غير سديد ذلك أن اختصاص القضاء المستعجل 
النظام العام فلا يجوز للخصوم الالتجاء إليه إلا إذا كان الطلب المعروض 
عليه مما يدخل فى اختصاصه عملا بالمادة 45 مرافعات 

كذلك قان القول بأن القضاء المستعجل يختص بالحكم فى جميع دعاوي اثبات 
الحالة حتى مع عدم توفر الاستعجال باعتبارها اجراء مؤقتا يحصل على نفقة رافع 
الدعوى وبدون ان يقيد قضاء الموضوع قول غير سديد لأنه مخالف للقانون ومناف 
لطبيعة عمل القاضى المستعجل . 
' وإذا كانت الحالة المطلوب اثباتها لاتتغير بمضى الزمن ولكن تركها مدة يلحق 
ضررا بصاحبها فان الاستعجال يعتبر متوافرا كاثبات حالة سيارة تلفت فى حادث 
فبالرغم من ان التلف لن ي بمرور الوقت إلا أن صاحب السيارة يضار 
إذا تأخر اثبات حالتها اذ ستتعطل أو يرغم صاحبها على استعمالها بصورة مشوهة 
وف الحالين سيلحقه ضرر يجعل ركن الاستعجال قائما فى الدعوى 

ولايختص قاضى الأمور المستعجلة بندب خبير لتحقيق اشياء متنازع عليها من 
مدة مضت بواسطة استجماع أدلة وبيانات ومعلومات من آخرين فلا يختص بندب 
لبيب بيطرى لتعقيق .واقعة نقق ماشية حدثت من هدة طويله . 
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دعوى اثبات الحالة التى يراد بها تحصيل دليل أجل : 

وقد ثار الخلاف بين الفقاء عما اذا كان قاضى الأمور المستعجلة يختص بإثبات 
الحالة واجراء التحقيق لتحصيل دليل آجل تمهيدى لنزاع مستقبل فنادى الرأى 
الأول بأن قاضى الأمور المستعجلة غير مختص بإثبات الحالة أو إجراء التحقيق عن 
أمر لم بقع بعد لعدم توافر ركن الاستعجال فضلا عن أنه يشترط لقبول دعوى 
إثبات الحالة أن يكون لرافعها مصلحة محققة حالية بمعنى ان تكون مأمورية 
الخبير المنتدب متصلة بإدعاء ثابت معين وقت رفع الدعوى . كما وأن إثبات الحالة 
لايجوز أن يكون فتوى بل يجب ان يكون دليلا اساسيا لنزاع حال معين أو مزمع 
طرحه امام القضاء . ( بعض الشراح الفرنسيين ) أما الرأى الآخر ققد ذهب إلى 
جواز اثيات الحالة على سند من أن هذا الطلب لايعتبر دعوى بالمعنى الصحيح » بل 
هوإجراء يوفر للطرفين حلا سريعا مؤقتا لايمس صميم الحقويؤيدون رأيهم بأربع 
حجج أولها ان النظر القانونى الحديث قد اتجه إلى حماية الحق المحتمل ذلك ان 
المادة الثالثة من قانون المرافعات الجديد نصت على أنه يكفى لقبول أى طلب أو دفع 


/ 


Wr 


أن يكون لصاحبه مصلحة محتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر 
محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وثانيها ان المادة 1177 
من قانون الاثبات نصت على أنه « يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان 
تصبح محل نزاع امام القضاء أن يطلب ف مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة 
من قاضى الأمور المسعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الاحكام المبينة 
فى المواد السابقة . وقياسا على ذلك يجوز الحكم بإثبات حالة كل واقعة مادية يصح 
ان تكون محل نزاع مستقبلا متى كان يخشى ان تزول اثارها بمرور الوقت وثالثها 
ان المادة ٩١‏ من قانون الاثبات نصت على انه « يجوز لمن يخشى فواث فرصة 
الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه عليه 
ان يطلب ف مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد .. وعند تحقق الضرورة يحكم 
القاضلي بسماع الشاهد ... » وتتحقق حالة الضرورة بأن يثبت ان خشية الخصم 
من قوات فرصة الاستشهاد بالشاهد فى محلها لاحتمال ان يطرأ مستقيلا ' 
مايستحيل معه سماع شهادته كأن يكون الشاهد مريضا مرضا يخشى منه على 
حياته أو مزمعا السفر من غير غودة بحيث لايكون مستطاعا سماع شهادته عندما 
تقام الدعوى الموضوعية ورابعها ان القضاء فى دعاوى إثبات الحالة هو قضاء 
مؤقت لايفصل ف أمر يثبت فيه حقا إنما هو بمثابة اجراء يرى القاضى من ظروف 
الدعوى ان الحاجة ماسة إليه لأمحافظة على الحق الذى ستفصل فيه محكمة 
المرضوع » كما وأن هذه الاجراءا زنقض أثرها من محكمة الموضوع ولهذا 
لايكون لها بأى حال من الأحوال قوة الشىء المقضى فيه ( قاضى الأمور المستعجلة 
للمستشار محمد على رشدى الطبعة الثانية الجزء الأول ص 45١‏ والقضاء 
المستعجل للمستشار ومحمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص ١١8‏ ) وهذا الرأى 
الأخير هو الذى نميل اليه إلا إنه يجب ألا يؤخذ على اطلاقه ذلك ان الاصل ألا 
يختص القضاء المستعجل بنظر دعوى إثبات حالة أمر مستقبل إلا إذا قام الدليل 
المطمئن من ظاهر المستندات على وجود النزاع الحال القائم بالفعل والذى يستوجبٌ 
اثبات حالة الأمر المستقبل فان انتفى هذا الشرط انتفى ركن الخطر والاستعجال 
وخرج الامر بالتالى على ولاية القضاء المستعجل » أما الاستشهاد على نية المشرع 
فى هذا المقام بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات الجديد التى اجازت قبول 
الدعاوى المستندة إلى مصلحة محتملة فهو مردود بأنه لايكفى لتوافر شرط المادة 
المذكورة مجرد احتمال المصلحة فى ذهن المدعى بل أن يكون لهذا الاحتمال 
مظهر جدى لذلك افصح المشرع ف المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات السابق 
والتى لم يدخل القانون الحالى تعديلا فى شأنها عن أن دعوى قطع النزاع - وهى 
من أهم صور الدعاوى التى تقوم على مصلحة محتملة - لاترفع من أى شخص 
يدلى بمزاعم تضر بمركز المدعى المالى أو الادبى بل يتعين ألا تكون هذه المزاعم 


مجرد تخرصات فارغة ليس لها أثر ضار يعتد به وإلا كانت الدعوى غير مقبولة 
( قضاء الأمور المستعجلة للاستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة 
هامش ١‏ ص 775 ) . وهذا الرأى يتفق مع ما اخذت به محكمة النقض ف حكمها 
المشار إليه فى نهاية هذا الشرح . 


وتأسيسا على هذا الرأى لايختص القضاء المستعجل ب ير لتحقيق ماإذا 
كانت اعمال معينة تصلح لرفع دعوى موضوعية امام المحكمة أو لبيان الطرق 
والوسائل التى يمكن بها متع ضرر احتمالى متصور فى مخيلة راقع الدعوى أو 
المعرقة ما إذا كان للمدعى الحق فى رفع دعوى تعويض عن أمر معين أو لبحث 
ماهية الالتزامات التى قد يلتزم بها طزفا الخصومة ف المستقبل أو لمعرفة ما إذا 
كانت الطريقة التى تتبعها مصلحة الجمارك أو السكك الحديدية أو شركات النقل 
فى نقل البضائع أو فى تخزينها يترتب عليها فى الغالب تلف فى البضاعة وماهو هذا 
الضرر المحتمل آما إذا كان لرافع الدعوى مصلحة محققه ف رفعها ويرغب فى 
الحصول على دليل يتقدم به لمحكمة الموضوع عند طرح النزاع أمامها بعد ذلك قد 
يحتمل ضياعه إذا التجأ لمحكمة الموضوع مباشرة بسبب بطء اجراءات التقاضى 
لاثبات الحالة المادية مع 
التصريح للخبير بأخذ اقوال من يرى سماع شهادته فى حالة الضرورة . 


فان قاضى الأمور المستعجلة يختص عندئذ بندب 


وقد نصت المادة ٠١‏ من قانون تأجير الاماكن رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۷ والتى لم 
يتناولها القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ بأى تعديل على انه يجوز للجهة الادارية 
المختصة بشئون التنظيم فى أحوال الخطر الداهم اخلاء البتاء وكذلك المبانى 
المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الادارى واتخاذ ماتراه لازما من 
الاحتياطات والتدابير فى مدة لاتقل عن أسبوع إلا فى حالة تهديد البناء بالانهيار 
العاجل فيكون لها فى هذه الحالة الحق فى اخلائه قورا كما يكون لها فى حالة 
الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة 
الكائن فى دائرتها العقار ومؤدى هذا النص انه اذا تراءى للجهة الادارية القائمة 
بشئون التنظيم أن حالة العقار تهدد بالانهيار العاجل وان الأمر يقتضى هدمه ففى 
هذه الحالة يتعين على هذه الجهة الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة 
الكائن بدائرتها العقار ليأذن لها بالهدم وللقاضى المستعجل فى سبيل التحقيق من 
كون العقار ايلا للانهيار أو السقوط أن يأمر بندب خبير لمعاينة مبانى العقار فإذا 
استيان له من نتيجة المعاينة أن حالة العقار تستوجب هدمه محافظة على أرواح 
الناس قضى بذلك أما إذا ثبت له من المعاينة خلاف ذلك وان المبانى ليست متداعية 
إلى الحد الذى يهدد بالانهيار فإنه يتعين.عليه فى هذه الحالة ان يقضى برفض 
الدعوى . 


هاا 


ولايجوز للقاضى المستعجل ان يكلف الخبير المنتدب فى دعوى اثبات 
الحالة بسماع شهود بلا يمين أو الاستعانة بآراء بعض القنيين إلا إذا كانت هناك 
ضرورة تدعو لذلك كما لو كانت الحالة المراد اثباتها حادث حريق أو تصادم سيارة 
ر أو سقوط عقار ودق على الخبير معرفة سبب الحادث فيجوز للقاضى فى هذه الحالات 
ومثيلاتها التصريح للخبير بسماع أقوال الشهود أو الفنيين الاخصائيين لمعرفة 
سبب الحادث بقصد استجلاء الحقيقة . 


أحكام النقض : 
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بندب خبير يكون مأموريته الإنتقال بصحبة 
أحد المساهمين إلى المركز الرئيسى للشركة وتحرير محضر يثبت فيه إيداع الشبركة 
أو عدم إيداعها صوراً من تقرير مجلس الإدارة فى مركز الشركة وشیا مرا 
منه للمساهم وتمكينها أو عدم تمكينها إياه من الإطلاع على مستنداتها ودفاترها 
عن السنة المالية الماضية وتكليف الخبير باصطحاب هذا المساهم يوم إنعقاد 
الجمعية العمومية للمساهمين وتحرير محضر يثبت فيه ما يجرى ف هذا الإجتماع 
وما يدور فيه من مناقشات بين الأعضاء قإن ما قضى به هذا الحكم لا يعدو أن 
يكون إجراء وقتيا عاجلا اقتضاه قيام النزاع الأصلى بين الطرفين مما يملكه قاضى 
الأمور المستعجلة . ( نقض ١104/77/١١‏ مجموعة المكتب الفنى السنة 
الخامسة ص 1٠١‏ ) . 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - وحيث انه لما كان المراد بالاستعجال المبرر لاختصصاص قاضى الأمور 
المستعجلة للحكم فى دعوى اثبات الحالة هو الخشية من ضياع معالم واقعة يحتمل 
ان تصبح محل نزاع أمام القضاء ويشترط ف تلك الواقعة ان تكون متغيرة المعالم 
مع الزمن بحيث يخشى من ضياع هذه المعالم إذا انتظر المدعى معاينتها 
بواسطة محكمة الموضوع أيا كان سبب هذه الخشية وعلى ذلك يتوافر الاستعجال 
فى حالة مقصود قيها منع ضرر محدق قد يتعذر تلافيه مستقبلا بإثبات حالته 
لاحتمال ضياعه أو لتأكيد معالم طالت مدتها أو قصرت قد تتغير مع الزمن وتضيع 
كل أو بعض آثارها إذا تركت لنظرها أمام القضاء العادى ومن جهة أخرى فان 
دعوى اثبات الحالة ماهى إلا مجرد تصوير مادى واقعى لحالة يصح ان تكون محل 
نزاع ف المستقبل امام قضاء الموضوع . وإذا كان ذلك وكان.الطالب يقيم دعواه 
بطلب خبير لاثبات حالة الاشياء الموجودة بالحديقة والتى كان يضع يده عليها 


لهذا 


وعددها ونوعها وماعليها من مبان ومنحل وذلك خشية تنفيذ المعلن إليهم عليها 
بموجب الحكم الصادر لهم فى اى وقت الأمر الذى يتوافر معه وجه الاستعجال 
المبرر لاختصاص قاضى الأمور المستعجلة لاجابة الطلب إلى ندب خبير لاثبات تلك 
الحالة التى يخشى ضياع معالمها . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم 07١‏ لسنة 
۳ مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة 7١‏ / 5 / 1187 ومنشور ف المبادىء 
القضائية فى القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ للاستاذ مصطفى هرجة طبعة 
سنة ۱۹۸٤‏ ص )۷١‏ . 


۲ - يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى اثبات الحالة توافر 
الاستعجال إذا كان الاجراء مقصودا به منع ضرر محدق قد يتعذر تلافيه مستقبلا 
وذلك بإثبات حق يحتمل ضياعه إذا ترك وشأنه أو تأكيد معالم طالت أو قصرت قد 
تتغير مع الزمن ويضيع كل أو بعض آثارها إذا نظرت الدعوى امام القضاء العادى 
وقد تكون' الحالة لاتتغير بمضى الزمن ولكن تركها قد يلحق ضررا بصاحب الشأن 
فإن الاستعجال يعتبر أيضا متوافرا . 

وحيث ان البادى من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها ان الضرر يلحق بالطالبة 
من عدم اتمام المبانى التى تعاقدت عليها مع المعلن اليه ومن ثم يتعين اثيات حالة 
ماتم منها وتقدير قيمته . ( الحكم الصادر فى الدعوى ١617١‏ لسنة 14475 
مستعجل مستأنف القاهرة بجلسة ۱۹۸١ / 5 /7١‏ منشور بالمرجع السابق ص 
¥(. 


۳ - لما كان المستفاد من نص المادتين ۱۳۲ » ٠۳١‏ من قانون الاثبات رقم ٠٠‏ 
لسنة ١174‏ أن دعوى اثبات الحالة هى من الدعاوى الوقتية التى يقصد بها 
تصوير حالة مادية يخشى ضياع معالمها إذا انتظر عرض النزاع على قضاء 
الوضوع وإذا كانت الحالة الراهنة وهى طلب أثبات حالة بضائع كيماوية عرضه 
للتلف والتغيير مع طول الوقت ومن ثم تستقيم للدعوى شرائطها المقررة وليس ف 
ذلك ثمة تأثير ‏ أصل الحق إذ طرفيه وشأنهما فيه تناضلا أمام قضاء الموضوع . 
( الحكم الصادر ف الدعوى رقم 18-17 لسنة 1147 مستعجل مستأنف القاهرة 
بجلسة ۱۹۸١/۲/۲١‏ ومنشور بالمرجع السابق ۷١‏ ) . 

٤‏ - حيث ان الاستعجال وعدم الساس بأصل الحق متوافران فى الدعرى 
ومن ثم فان المحكمة تقضى بندب خبير هندسى لمعاينة الشقة التى يستأجرها الطالب 
لمعاينتها واثبات الاعمال التى قام بها وقيمتها وكذا بيان الأعمال التى تلزم لاعداد 
الشقة للسكنى وقيمتها والمدة التى تستلزمها ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ۸١‏ 
لسنة 1947 مستأنف مستعجل القاهرة يجلسة ۱۹۸١ / ٤/۹‏ ومنشور باللرجع 
السابق ص 73 ) . 


ينا 


© - وحيث انه عما سطره المستأتف بصحيفة استئنافه من ان 'دعوى اثبات 
الحالة انما هى اجراء تحفظى تتم على نفقة راقع الدعوى وبختص القضاء 
المستعجل بالحكم فيها فى جميع الأحوال فمردود عليه بان المشرع قد نص ق المادة 
۳ من قانون الاثبات رقم ۲١‏ لسنة ١974‏ على اته « يجوز لمن يخشى ضياع 
معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء » . 

والمستفاد من ذلك ضرورة توافر وجه الاستعجال لاجابة الطالب إلى إثبات 
الحالة وليس للخصوم أن يسبغوا صفة الاستعجال على دعواهم متى شاؤوا وإنما 
يجب أن ينبع الاستعجال من طبيعة الحق.المتنازع عليه وماهية الاجراء الوقتى 
المطلوب مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فى قضائه بعدم اختصاص القضاء 
المستعجل بندب خبير لاثبات حالة الحجرة التى تمت أقامتها دون موافقة المالك 
وذلك لاتساع القضاء الموضوعى لها . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1415 
لسنة 114١‏ مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة ١147/٠١ / ٠١‏ منشور بالمرجع 
السابق ص ۷۷ ) - 


١‏ - المستقر عليه ان الاستعجال يتوافر ف دعوى إثبات الحالة فى كل حالة 
يقصد منها تقدير قيمة كل ضرر يحشى تفاقمه بحيث لايمكن إصلاحه مستقبلا فإذا 
كانت الحالة المطلوب معاينتها لايخشى عليها.من التغيير أو الزوال بمروز الوقت أو 
كانت حالة قديمة أو مستقرة فلا اختصاص للقضاء المستعجل بإثباتها إذ لاخطر 
ولا استعجال يدعو إلى الاحتكام إلى قضائه دون القضاء العادى . ( الحكم الصادر 
فى الدعوى رقم ١1741‏ لسنة ١947‏ مستأنف مستعجل القاهرة يجلسة 
۷ ۱۸۲/۱۰ ) ومنشور بالمرجع السابق ص 877 ) . 


۷ - يعتبر الاستغجال منتفيا فى دعوى اثيات الحالة التى يطلب فيها ندب 
خبير لاثبات حالة ارض فضاء وتقدير قيمتها مادام انه لايخشى من 
الأرض . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٠٠٠١‏ لسنة 1941 مستأنف مسبتعضل 
القاهرة بجلسة 1۹۸۲/٠١/٠١‏ ومنشور بالمرجع السابق ص۷۷ ) . 


۸ - الاستعجال المبرر لإختصاص قاضى الأمور الستعجلة يتوافر متى كانت 
الحالة المراد إثباتها يخشى أن تتغير معالمها بفعل الطبيعة , أو كانت هناك ضرورة 
ملجئة تدعو لاتمام الاعمال المستعجلة . ( استثناف مختلط ۲١‏ مارس سنة 113717 
مج ۲١‏ ص 3١١‏ ). 


٩‏ - قاضى الأمور المستعجلة يختض بالحكم بإثبات حالة الأعيان وبيان 
مالحقها من خلل أو تلف بسبب سوء إدارة الوكيل المعزول متى كان يخشى ان تتغير 
معالمها سريعا . ( استئناف مختلط 1975/3/55 مج 50 ص 507 ) . 


1۷۸ 


٠‏ - اذا كانت الحالة المطلوب معاينتها لايخشى عليها من التغيير أو الزوال 
بمرور الوقت أو كانت حالة قديمة أو مستقرة تقوم على بحث المستندات والأوراق » 
فلا اختصاص للقضاء المستعجل بإثباتها إذ لاخطر ولا استعجال يدعو إلى 
الاحتكام إلى قضائه دون القضاء العادى . ( مستعجل اسكندرية 
4 المحاماة سنة ۱۷ ص ٣۳٤‏ ) . 

٠‏ مكرر - يختص قاضى الأمور المستعجلة بتدب أحد الأطباء لفحص القوى 
العقلية لشخص ما للتأكد من سلامتها أو ضعفها قبل أن يدركه الموت ٠‏ تمهيدا 
لإلغاء بعض التصرقات التى صدرت منه إذا ثبت اختلال هذه القوى . ( استثناف 
مختلط ۱۹۰1/۱۱/۷ مج ۱۹ ص ٤‏ ) . 


١‏ - يختص قاضى الأمور المستعجلة بندب خبير لاثبات حالة المبانى التى 
اصابها الحريق لمعرفة سبب هذا الحريق وتقدير قيمة الضرر الذى أصاب امالك 
والمستأجر وأصحاب العقارات المجاورة توطئه لمطالبة شركة التأمين بأذاء التعؤيض 
المترتب على هذا الضرر . ( تقض فرنسى ؟١‏ فبراير سنة ١844‏ ومنشور بالقضاء 
المستعجل لمحمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص ١8١‏ ) . 

7 - قاضى الأمور المستعجلة غير مختص بندب خبير لتقدير قيمة الضرر 
الذى اصاب العين المؤمن عليها فى وڈ أمين إذا كان مقدار التعويض قد تحدد 
باتفاق الطرفين فى الوثيقة . ( استئناف مختلط ۱۹۱۰/۱۱/۲۰ مج ۲٣‏ 
ص °٤‏ ) . 


۳ - يخرج عن اختصاص قاضى الأمور المستعجلة ف دعوى اثبات الحالة 
كل بحث يمتد إلى حق المدعى ف رفعها وقبولها منه فإن عمل المحكمة فى هذه 
الدعوى يقصر عن تقدير حقوق الطرفين فى موضوعها فلايتناول إلا إثبات حالة 
مادية واقعة ييقى للطرفين بعدها النزاع فى حقوقهما قبل بعضهها البعض . 
( قستعجل مصر ف ۱۹۲۲/۸/۱۰ المحاماه سمة57١اص‏ 8766 ) . 

٤‏ - لايجوز للقاضى المستعجل الحكم بندب خبير للاطلاع على دافتر المدعى 
التجارية وإثبات ماتضمنته هذه الدفاتر من بيانات حسابية . ( مستعجل مصر 
۲/۲ المحاماة السنة ۲٤‏ ص ۳١۷‏ ) . 


رفع دعوى الموضوع لايؤثر على اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى 
اثبات الحالة : 
إذا كان طلب اثبات الحالة.قد طلب من محكمة الموضوع ثم رقعت يعد ذلك 


لفن 


دعوى اثبات الحالة بنفس الطلب امام قاضى الأمور المستعجلة فقد اختلف الفقه 
والقضاء فى مصير الدعوى المستعجلة فذهب الرأى الأول إلى أنه يتعين على القضاء 
المستعجل ان يحكم بعدم اختصاصه ف هذه الحالة تأسيسا على ان ابداء الطلب 
الأول امام محكمة الموضوع يدل على أن الأمر لايخشى عليه من فوات الوقت ويتناق 
مع صفة الاستعجال ( المسشار محمد عبد اللطيف والاحكام المشار اليها بمؤلفه 
القضاء المستعجل الطبعة الرايعة ص ١١6‏ ) ونادى الرأى الراجح الذى نؤيده 
بأن رقع دعوى الموضوع لايؤثر على اختصاص القضاء المستعجل بالحكم فى 
الدعوى المستعجلة بشرط توافر ركن الاستعجال إذ ان اختصاصه ف هذه الحالة 
مستمد من نص المادة 55 من قانون المرافعات . ( الاستاذان راتب وتصر الدين 
كامل فى مؤلقهما قاضى الامور المستعجلة الطبعةالسابعة ص 540 والاحكام المشار 
اليها بهذه الصفحة ) . 

كذلك لايؤثر فى اختصاص القضاء المستعجل امكان رفع دعوى اثبات الحالة 
امام محكمة الموضوع إذا استبان له ان الفصل ف الطلب الموضوعى قد يستغرق 
وقتا وان مضى هذا الوقت قد يؤدى إلى الاضرار بمصالح الخصوم وكان هذا 
الاحتمال يقوم على سند من الجد . 

وإذا كان من المقرر ان رفع دعوى الموضوع لايؤثر على اختصاص القضاء 
المستعجل بالحكم فى الدعوى المستعجلة إلا أنه اذا اتضح له من وقائع الدعوى أن 
التصد من رفعها امامه هو التأثير فى اصل الحق المطروح امام محكمة الموضوع أو 
ان القصد من تعيين الخبير فيها هو تهيئة وسيلة للدفاع سبق ان طرحت امام 
محكمة المضوع ولم بها قانه يحكم بعدم الاختصاص ف هذه الحالة لمساس 
حكمه بالموضوع أو أصل الحق . ( قضاء الأمور المستعجلة للمستشارين راتب 
ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 580 ) . 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - إذا طلب المدعى اثيات حالة التلف بالشقة المؤجرة له والتى تمنعه من 
الانتفاع بالعين قدقع المدعى عليه بعدم قبولها لوجود نص صريح ف العقد يلزم 
المستأجر باجراء الاصلاحات التى توجد بالعين المؤجرة كان هذا الدفع فى غير محله 
لان المقرر قانونا أن قاضى الأمور المستعجلة يختص بنظر دعاوى اثيات الحالة دون 
مابحث فيما اذا كانت الدعوى منتجة فى الموضوع ام لا وما إذا كانت العقود 
والاتفاقات تخول لرافع الدعوى الحق ف المطالبة بتعويض أمام محكمة الموضوع 
أم لا . ولايعترض على هذا بأن المدعى ليس له مصلحة ف مثل هذه الدعوى , ان 
ان المصلحة المحتملة تكفى لقبولها . ( مستعجل اسكندرية 1510/4/14 فى 


M4. 


الدعوى رقم ۲۲۲۱ لسنة ٠٠١١‏ مدنى مستعجل ومنشور بالمرجع السابق 
حي ٤6‏ 


۲ - لايختص القضاء المستعجل بندب خبير لتحقيق دفاع المدعى فى دعوى 
منظورة امام محكمة أخرى بعد أن أخفق ف هذا الطلب أمام نفس المحكمة » إذ 
مثل ذلك يدخل ف ولاية الهيثة الاستئنافية . ( مستعجل مصر ١447/1١ / ۲١‏ 
المحاماة سنة ۲۲ ص 785 ) . 


۳ - لايختص القضاء المستعجل بالحكم بتعيين خبير لمقاس اعمال اجراها 
المدعى عليه ف المنزل من مدة طويلة بغرض التأثير على موضوع تهمة تمزيق سند 
يحتوى على مبالغ عن حساب الأعمال التى اجريت والتى قضى بادانة المدعى فيها 
ابتدائيا بعد ان رفضت المحكمة الابتدائية طلب تغيين خبير لاجراء المقاس . ( مصر 
أهلى مستعجل 'جلسة ٠٠١١/٠١ / ۲١‏ الجريدة القضائية ۴۹۷ ص ٠١‏ ) . 


عدم المساس باصل الحق : 

ويشترط لقبول طلب اثبات الحالة ألا يترتب على الحكم الصادر بهذا الاجراء أى 
مساس بأصل الحق بمعنى انه لايجوز لقاضى الأمور المستعجلة عند الحكم بإثبات 
الحالة ان يفسر أو يؤول العقود أو الاتفاقات المبرمة بين الطرفين للتأكد من جدية 
حق المدعى اذ ليس له سلطة الموازنة بين حقوق الخصوم عند الفصل ف طلب اثبات 
الحالة كما يمتنع عليه ان يصدر حكما بإثبات الحالة يتعارض مع هذه الحقوق بل 
يجب ان تكون مهمته مقصورة فقط على اثبات وقائع معينة يصح ان تكون محل 
نزاع امام القضاء يصرف التظر عن إحتمال أو عدم احتمال كسب الدعوى وترتيبا 
على ذلك يتعين ان تكون مهمة الخبير المنتدب فى دعوى اثبات الحالة منحصرة فى 
بحث الوقائع المادية المتنازع عليها أو التى يصح ان تكون محل نزاع بين الطرفين 
وبيان الاجراءت الوقتية اللازم اتخاذها حتى يمكن المحافظة على حقوقهما إلا أن 
القضاء قد استقر فى أحكامه على تكليف الخبير بتحديد مدى الضرر الذى حاق 
بأحد الطرفين بسبب الآخر وتقدير التعويض الجابر للضرر اذا كان يتعذر تقديره 
مستقبلا عند طرح النزاع امام محكمة الموضوع كما إذا كانت حالة الشىء المطلوب 
اثبات حالته قابلة للتغيير والتبديل وهذا القضاء يستند إلى قواعد العدالة والفوائد 
فى النواحى العملية التى تعود بالتفع على الطرفين . 

ولايختص قاضى الأمور المستعجلة ببحث أصل الحقوق لمعرفة ما إذا كانت 
منتجة ف الموضوع أم لا وما اذا كانت الاتفاقات والعقود تخول لراقع الدعوى 
المطالبة بأصل الحق بشرط ان يكون البحث في توافر المصلحة أو انتقائها فى حاجة 
إلى بحث موضوعى اما اذا كان باديا من ظاهر المستندات ان الحق الموضوعى 


AM 


لا أساس له على الاطلاق أو غير موجود اصلا إلا فى مخيلة رافع الدعوى فان دعوى 
اثبات الحالة التى ترفع فى هذه الحالة تكون غير مجدية ويتعين الحكم بعدم قبولها 
اذا دقع المذعى عليه بهذا الدقع لانتقاء مصلحة المدعى . 


اثبات حالة المحررات : 

وقد اختلف الفقهاء فى اختصاص القضاء المستعجل بإثبات حالة المحررات 
قذهب الراى الأول بأنه إذا كان المشرع قد بين طريقا معينا للطعن بالتزوير أو 
الانكار على الأوراق الرسمية والعرفية وطرق اثبات التزوير واجراءات الحكم برد 
وبطلان المستندات إلا أن هذا لايمنع من اختصاص القضاء المستعجل بدعاوى 
اثبات حالة هذه المستندات سواء كانت رسمية أم عرفية مادام انه لايوجد تص 
صريح يسلبه هذا الاختصاص ومادام انه قد توافر شرطا اختصاصه وهما 
الاستعجال وعدم المساس يأصل الحق ( قاضى الأمور المستعجلة للاستاذين راتي 
وتصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 564 والاحكام المشار إليها بالصفحة ) . 
ونادى الرأى الثانى بأن قاضى الأمور المستعجلة لا يختص بإثبات حالة المحرزات 
والخطوط والتوقيعات وحجتهم فى ذلك ان أصل المحرر محفوظ دائما بمكتب التوثيق 
ولايخشى عليه من الضياع أو التلف الأمر الذى ينعدم به ركن الخطر الموجب 
لاختصاص القضاء المستعجل بطلب اثبات حالته واضاق اصحاب هذا الراى انه 
حتى مع التسليم جدلا بأن أصل المحرر قد يكون عرضة للفقد أو الضياع بمكتب 
التوثيق إذا طال العهد به أو لأى سبب آخر كالحريق أو السرقة . إلا ان ذلك لاييرر 
اختصاص القاغى الستعجل بإثيات حالته للتحقيق من صحة صدوره ممن نسب 
اليه لآن توقيعات ذوى الشأن على المحررات الرسمية لايجوز اثبات عدم صحتها إلا 
عن طريق الادعاء بالتزوير طبقا للاوضاع والاجراءات المرسومة فى قانون الاثبات 
هذا بالاضافة إلى ان تحقيق التزوير لايقتصر على واقعة حصول التوقيع يل يتعدى 
ذلك إلى موضوع المحرر نفسه لأن التزوير نوع من الغش فيجوز لمدعى التزوير فى 
سبيل اثبات ادعائه ان يدلل على عدم صحة الالتزام المدون بالمحرر بكافة طرق 
الاثبات بما قيها البينة والقرائن وهذه مسألة لايتسع لها نطاق اختصاص القاضى 
ااستعجل واستطرد اصماب هذا الراى إلى القول يانه فيا يتطق بالنسررات 
العرفية فإنه وان كان يكفى فيها انكار صدور المحرر ممن نسب إليه إلا ان ذلك 
لايبرر اختصاص-القاضى المستعجل بإثبات حالتها » ذلك ان المشرع رسم طريقا 
معينا لتحقيق دعوى تحقيق الخطوط ف المواد من ٠١‏ إلى 54 من قانون الاثبات ‏ 
فأجاز أن يكون التحقيق بطريق المضاهاة أو سماع الشهود أو كليهما معا وهى من 
مسائل الاثبات التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولايتسع لها نطاق اختصاص 


يليا 


القاضى المستعجل . ( المستشار محمد عبد اللطيف ف الطبعة الرابعة من القضاء 
الستعجل ص ٠٠١‏ ) . 


وف تقديرنا ان الراى الأزل هو الصحيح ذلك ان التأخير ى فحص مستند قد 
يؤدى إلى زوال معالم التزوير الذى إرتكب حديثا إذ تأخر فحصه بعد تحرير 
المستند بقترة طويلة ويجوز للخبير ان يتوصل إلى معرفة ذلك من فحص مداد 
العبارات موضوع التزوير وقد يخشى من مضى الوقت تعذر التوصل إلى الحقيقة هذا 
فضلا عن ان الحكم بإثبات الحالة الصادر من القاضى المستعجل لايمنع قاضى 
الموضوع بعد ذلك من ان يحيل الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود ثم يكون رأيه 
على ضووء مايقتنع به وتفريعا على ذلك يجوز للقضاء المستعجل ندب خبير لاجراء 
أقحص مستند يخشى من زوال معالة بمضى الوقت . 


ومجرد رقع دعوى اثبات الحالة بعد رقع دعوى الموضوع - كمأ سبق ان 
أوضحنا - لايعتير مساسا بالموضوع ذلك انه من المقرر ان رقع دعوى الموضوع 
لايؤثر على اختصاص القضاء المستعجل بالحكم فى الدعوى المستعجلة لآن نص 
المادة 54 مرافعات ورد عاما غير انه اذا استبان له من وقائع الدعوى أن الهدف 
من رقعها التأثير فى اصل الحق المعروض على محكمة الموضوع أو أن الغرض من 
تعيين الخبير فيها هو تهيئة وسيلة للدفاع سبق تقديمها لمحكمة الموضوع ولم تأخذ 
بها فإنه فى هذه الحالة يقضى بعدم الاختصاص . 


تطيقات المحاكم : 

١‏ - لما كان القضاء فى دعاوى اثبات الحالة هو قضاء مؤقت لايفصل ف امر 
يثبت انه حق انما هو بمثابة اجراء يرى القاضى من ظروف الدعوى ان الحاجة 
ماسة إلى المحافظة على الحق الذى ستفصل فيه محكمة الموضوع فهوف الواقع من 
اجراءات لاثبات الموصلة لاظهار الحقيقة كما وان هذا الاجراء يجوز نقض اثره من 
محكمة الموضوع ولهذا لاتقوم له بأى حال من الاحوال قوة الشىء المقضى فيه وعلى 
ذلك فانه عندما يتضرر فرد مما قد يلحق به من أضرار نتيجة لتنفيذ امر ادارى 
لايمكن تعرف جديته من ظاهر المستندات ودرجة انطباقه على القوانين واللوائح فان 
القضاء الستحجل يختض الحالة لمعرفة سبب الضرر وما إذا كان نتيجة 
مباشرة لتنقيذ امر ادارى ام نتيجة عمل عدواتى يكون محل دعوى مستقبلا امام 
محكمة الموضوع ( مستعجل جزئى المنصورة جلسة ٤/٠١‏ / 1515 ف الدعوى 
رقم 14 لسنة ۱۹۷١‏ ومنشور بالبادىء القضائية ف المنازعات المستعجلة للاستاذ 
مصطقى هرجة ص 4١‏ ) . 
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۲ - لما كان المشرع قد رسم ف المواد من 1 إلى 04 من القانون رقم 48 
لسنة 1417/7 طريقة تولى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص 
المبانى والمنشئات وتقرير مايلزم فى شأنها محافظة على الأوراح والاموال ويتضمن 
التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الاعمال المطلوبة وتعرض التقارير .على لجنة 
لدراسة واجراء مايلزم من معاينات واصدار القرار اللازم ق شأنها ويعلن قرار 
اللجنة إلى ذوى الشأن من الملاك والمستأجرين الذين يكون لهم الحق فى الطعن على 
القرارات الصادرة امام المحكمة المختصة ويبين من ذلك ان تلك الأحكام التى 
رسمها المشرع ف القانون سالف الذكر فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم 
والصيانة - والتى ابقى عليهاف القانون رقم 177 لسنة 114١‏ ولم يعدل سوى ف 
توزيع الأعباء بين الملاك والمستأجرين - هى التى يجب ان تتبع فإن تقاعس 
امالك عن تنفيذها كان للجهة الادارية أو المستأجر القيام بها نيابة عنه وعلى ذلك 
فإنه لايجوز الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة مباشرة بطلب أثبات حالة العقار 
كبديل لأعمال تلك اللجنة المنصوص عليها فى القانون ويتعين عليه القضاء بعدم 
اختصاصه توعيا بنظر الدعوى نظرا لان تلك القواعد آمرة كما وان تلك اللجنة 
يحيط بها وبأعمالها ضماتات واعتبارات إرتآها المشرع وترتيبا على ماسلف وكان 
مطلوب المستانفين يندرج ضمن تلك المواد من 51 إلى 54 من القانون رقم 48 
لسنة 1977 إذ هى تنحصرق,ظلب إثبات حالة العقار لبيان عدم وجود خطورة من 
إزالة الأدوار العليا » ومن ثم فإنه لايجوڈ طلب ندب خبير لاثبات تلك الحالة » قصلا 
عما فيها من مساس بأصل الحق لسبق صدور قرار بإزالة الادوار العليا . ( الحكم 
الصادر ف الدعوى رقم ۷ لسنة 1947 مستائف مستعجل القاهرة بجلسة 
3487/11/1 وكذلك الحكم الصادر ف الدعوى رقم ٠١١۷‏ لسنة ٠۹۸۲‏ 
مستأنف مستعجل القاهررة بجلسة ۱۲ / ٠١‏ / 1147 ومنشوران بالمرجع السابق 
ص ۷۸ ۰ ۷۹) . 


۳ - حيث انه وقد صدر قرار من اللجنة المختصة بإزالة جزء من العقار 
وتنكيس الاجزاء الباقية ومن ثم فلا يجوز طلب ندب خبير لاثبات حالة العقار توصلا 
لبيان مدى صحة هذا القرار لمساس ذلك بأصل الحق ويكون لصاحب الشأن 
الطعن على قزار التنكيس أو الازالة امام المحكمة الابتدائية المختصة . ( الحكم 
الصادر ف الدعوى رقم ٩١١۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة 
18/04 ومنشور بالمرجع السابق ص ۷۹ ) . 


٤‏ - حيث انه من المقرر انه يجوز ندب خبير لاثبات حالة عقار لبيان ما إذا كان 
قرار التنكيس النهائى قد تنفذ ام لا وذلك للخلاف المردد بين الطرفين حول ذلك 
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التنفيذ وهما وشأنهما تناضلا امام قضاء الموضوع بعد ذلك . ( الحكم الصادرق 
الدعوى رقم ٠٤١‏ لسنة 1947 مستانف مستعجل القاهرة بجلسة 
۱۹۸۲/۱ ومنشور بالمرجع السابق ص 78 ) . 


© - لما كان من المقرر ان دعاوى اثبات الحالة قد شرعت فقط لاثبات الوقائع 
المادية البحتة التى يخشى من زوال أثارها أو تغيير معالمها مع مرور الوقت ومن ثم 
فهى ليست وسيلة لانتزاع دليل كتابى من الخصم جبرا عنه لاتخاذه كأد اة للإثبات 
أمام محكمة الموضوع وإذ كان ذلك وكان العرف التجارى قد استقر على ان حق 
المساهم لايعدى الرقابة على اعمال الشركة وهى تتحقق عن طريق الميزانية وحساب 
الارباح والخسائر كما وأن الدفاتر التجارية لايجوز للخصوم الاطلاع عليها إلا فى 
تطاق الاوضاع والقيود المقررة ف القانون التجارئ وإذا كان ذلك فان طلب المدعى 
ندب خبير حسابى للاطلاع على دقاتر الشركة وذلك خشية من عدم حفاظ المدعى 
عليه على حقوق الشركاء قبل مصلحة الضرائب يكون امرا موضوعيا يخضع لتقدير 
قاضى المضوع ولاولاية فيه للقضاء المستعجل للمساس باصل الحق . ( الحكم 
الصادر فى الدعوى رقم 51717 لسنة 1591/5 مستعجل جزئى القاهرة بجلسة 
5/1/٠‏ ممنشور بالمرجع السابق ص ۸۰ ) . 


" - من المقرر انه يجوز لقاضى الأمور المستعجلة أن يندب خبيرا لاثبات حالة 
المنقول اذا كان يخشى على فقده أو الانتقاص من قيمته . ( الحكم الصادر فى 
الدعوى رقم ۲۸٠١‏ لسنة ١915‏ مستعجل جزئى القاهرة بجلسة 
1974/٠١0١‏ ومنشور بالمرجع السابق ص 23١‏ ) . 


هل يجوز ندب خبير لاثبات حالة شخص اذا كان فى ذلك عدوان على حريته : 

وقد ثار خلاف حول اختصاص القضاء المستعجل بدعوى اثبات الحالة التى 
ترفع بطلب ندب خبير لاتخاذ اجراء ينطوى على اعتداء على حرية المدعى علبه أو 
شخصه أو جسمه كالدعوى التى ترفع لاثبات حااة حمل مستكن أو اثبات حالة 
البكارة أو الثيوبة وغير ذلك مما يتصل بخصائص جسم المرأة فنادى رأى بان 
للقضاء المستعجل سلطة الحكم بندب خبير لاثبات هذه الطلبات لانها قد تتعلق 
احيانا بنزاع خاص باثبات النسب فضلا عن انها مرتبطة بالأموال والحقوق المالية 
ومن ثم فهى تندرج ضمن الدعاوى التى يمكن طرحها أمام الحاكم المدنية وأضاف 
انصار هذا الرأى بان مقارعة حججهم بإستحالة تنفيذ الحكم الذى يصدر بندب 
طبيب لاثبات حالة من هذه الحالات لايؤثر فى اختصاص القضاء المستعجل لأن 
التنفيذ شىء والاختصاص بالحكم ف الدعوى شىء آخر فضلا عن امكان تنقيذ 


Mo 


الحكم باكراه المرأة على ذلك بطريق التهديد المالى ( المرحوم محمد على راتب فى 
الطبعة الثالثة من مؤلفه فى قضاء الأمور المستعجلة ص ۲۲۹ ) أما الراى الراجح 
الذى نؤيده فيذهب إلى ان مثل هذه الدعاوى وان كان من الجائز أن يتفرع عنها 
نزاع مالى بالنسية لما تركه المورث من أموال التركة إلا أن ذلك لايعنى قبول هذه 
الدعوى لأنها تفترض فى شخص الآدميين محلا لوفاء ماتعهدؤا به من التزامات 
وتنطوى على اكراههم على تقديم آجسامهم كدليل لخصومهم مما يعد اهدارا 
للآدمية والكرامة وأردف اصحاب هذا الرأى بأن.القول بإمكان اكراه المرأة على 
تنفيذ الحكم بطريق التهديد المالى مردود بأن قاضى الامور | ممنوع من 
الحكم بالتهديدات المالية فضلا عن ان المرأة قد تظل ممتنعة عن تنفيذ الحكم 
بإثبات الحالة رغم صدور الحكم التهديدى ضدها ( القضاء المستعجل للمستشار 
محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص ١١7‏ وقاضى الامور المستعجلة للاستاذين 
راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة صن 748 ) وقد اخذت بهذا الرأى محكمة 
النقض » وتفريعا على ذا قاضى الامور المستعجلة بعدم قبول الدعوى 
إذا عارضت المراة ق الكشف على جسمها سواء أكان الكشف مقصودا به إثبات 
حالة المعاشرة الزجية أو اثبات للزنا إذا كانت النيابة العامة لم تباشر 
الدعوى او تعرف البكارة أو الثيوبة او تبين مايتعلق بالحمل المستكن أو طريقة فض 
البكارة أو ماشابه ذلك وسواء أكان النزاع متصلا بطلاق أم باثبات نسب ام 
ميراث ومؤدى ذلك أنه اذا لم تعارض المدجى عليها فى ندب خبير لاجراء هذا 
الكشف قان الدعوى تكون مقبوله عند توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق 
كما ان الدعوى تكون مقبوله اذا رفعت من الزوجة نقسها وطلبت يها ندب طبيب 
لتوقيع الكشف الطبى عليها توطئة لرفع دعوة ثبوت نسب أو اثبات معاشرة زوجية 
كما تكون الدعوى مقبولة اذا رفعت من احد الزوجين بطلب تدب خبير للكشف على 
الطفل المولود أو تحليل دمه تمهيدا لرفع دعوى باثبات ميراثه أو نسبه أو نفيهما . 
وإذا لم تحضر المدعى عليها اثناء نظر الدعوى فلا يعد ذلك قبولا منها لتوقيغ 
الكشف الطبى عليها إذ لاينسب لساكت قول وبذلك فان القاضى المستعجل يقضى فى 
هذه الحالة ايضا بعدم قبول الدعوى . 
احكام النقض : 

١‏ - ومن حيث أنه ولو ان اختصاص قاضى الأمور المستعجلة إنما هو فرع من 
اختصاص المحكمة المدنية وأنه متى ثبت ان للنزاع وجها مدنيا كدعوى تعويض 
فان قاضى الأمور المستعجلة يكون مختصا بإثبات حالة يخثى عليها من الزوال أو 
التغيير بمرور الزمن بقطع النظر عن مال تلك الطلبات الموضوعية أمام محكمة 
الوضوع إلا أنه إذا كان المقصود من الدعوى الزام انسان تقديم دليل ضد نقسه 


عن طريق الاعتداء على حريته وشخصيته فإن الطلب يكون غير مقبول إذا لاجدال 
ف ان اللحاق بالانثى وتعقبها لإجراء الكشف الطبى عليها كرها عنها رغبة فى اثيات 
حالتها الجنسية وبعد ان صرحت بإمتناعها عن اجراء هذا الكشف هو فضلا عما 
فيه من اهدار لآدميتها فإنه اعتداء شاذ تأباه الكرامة الانسانية ومما يتناف مع 
الحرية الشخصية ولان مرد هذه الامور لجهة الأحوال الشخصية المختصة التى 
من شأنها ان تحقق هى اسباب مثل هذه المنازعة بالطرق التى رسمها لها القاتون 
وقضاؤها ف ذلك مانع من طرح أسانيد هذا النزاع واسبابه امام جهة قضائية 
أخرى وعلى الصورة: التى يريدها الطاعن إذ آن ذلك لايعدى أن يكون ترديدا منه لما 
سبق ان قام عليه قضاء جهة الأحوال الشخصية المختصة بين الطرفين فإذا كان 
الثابت من الأوراق ان دعوى التطليق التى رقعت منن المطعون عليها لدى المجلس 
اللى المختص بنيت على قيام العنة المانعة من استمرار المعاشرة الزوجية وقد صح 
ذلك لدى المجلس بالأدلة التى رآها وقدرها. فيكؤن طلب اثبات حالة العنة أو 
المعاشرة الزوجية إعدادا لدليل موضوعى بطلب التعويض غير مقبول لسبق القصل 
ف قيام هذه العلة التى أدت إلى الحكم بالتطليق من الجهة صاحبة الاختصاص . 
( نقض 1101/۷ السنة السايعة ص (YY‏ 5 


" - إذا كان الحكم قد قضى بندب خبير تكون مأموريته الانتقال بصحية احد 
المساهمين إلى المركز الرئيسى للشركة وتحرير محضر يثبت فيه إيداع الشركة أو 
عدم إيداعها صورا من تقرير مجلس الادارة فى مركز الشركة وتسليمها أو عدم 
تسليمها صورا منه للمساهم وتمكيتها أو عدم تمكينها إياه من الاطلاع على 
مستنداتها ودفاترها عن السنة المالية الماضية وتكليف الخبير بإصطحاب هذا 
المساهم يوم اتعقاد الجمعية العمومية العادية للمساهمين وتحرير محضر يثيت فيه 
مايجرى ف هذا الاجتماع وما يدور فيه من مناقشات بين الأعضاء » فان ماقضى به 
هذا الحكم لايعدو ان يكون اجراء وقتيا عاجلا اقتضاه قيام النزاع الأصلى بين 
الطرفين مما يملكه قاضى الأمور المستعجلة . ( نقض 1195/17/١١‏ الممنة 
الخامسة ص 1٠١‏ ) . 


هل يجوز للخصوم أن يتفقوا على تحديد خبير اثبات الحالة : 

وفقا لنص المادة ١77‏ من قانون الاثبات فإنه اذا اتفق الخصوم على خبير أو 
ثلاثة خبراء فيتعين على المحكمة أن تقر اتفاقهم وف حالة عدم الاتفاق تختار 
المحكمة من تريد الاستعانة به من الخبراء الحكوميين أو الخبراءالمقيدين بالجدول 
على حسب دورهم , فلا تتخطاهم إلى غيرهم أو تتخطى الدور إلا لاسباب وجيهة 
تثبتها فى حكمها ومن هذه الاسناب )١(‏ الا يكون من بين الخبراء المقيدين بالجدول 
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أو الحكوميين أشخاص ذوو معلومات فنية ف المادة المراد تحقيقها » أو أن يكون 
العدد الموجود منهم لايكفى لاحتياج المسألة لخبراء متعددين بسبب أهميتها أو 
دقتها (؟) أن تكون القضية قليلة الأهمية أو القيمة بحيث لاتحتمل أتعاب خبير 
الجدول أوالخبير الحكومى ومصاريف انتقاله فيجوز للمحكمة أن تندب قياس 
المساحة ليان مساحة قطعة أرض صغيرة (۳) أن يكون هناك سبب من أسباب رد 
الخبراء بحيث لايبقى منهم من يصح انتدابه » أو من يكفى للقيام بالمأمورية . 

وف حالة ما إذا ندبت المحكمة خبيرا من غير خبراء مكب وزارة العدل او من 
غير الخبراء المقيدين ق الجدول وكذلك اذا اتفق الخصوم على اختيار شخص أو 
ثلاثة كخبراء من غير هؤلاء فانه يجب عليهم ان يحلفوا اليمين أمام قاضى الأمور 
الوقتية عملا بالمادة ١79‏ إثبات ولكن ليس هناك مايمنع من حلفهم اليمين أمام 
المحكمة التى ندبتهم . 3 

وإذا تخطى القاضى خبراء الجدول أو تخطى الدور دون ان يذكر أى سبب فى 
حكمه فلا يترتب على ذلك أى بطلان لأن نص المادة ١77‏ لايرتب أى بطلان فى هذا 
الصدد ٠‏ هذا فضلا عن ان هذا التخطى يشف ف ذاته عن ان المحكمة لاترتاح الى 
من تم تخطيه وانها تطمئن إلى من تم ندبه . 


وجوب تجديد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير : 
وقد أوجبت نهاية المادة ٠١١‏ من قانون الاثبات على القاضى أن يحدد جلسة 
لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير واعماله والمراد بالملاحظات أو 
الاعتراضات التى يجوز للخصوم إبداؤها امام القاضى المستعجل هى الدفوع 
الخاصة ببطلان اعمال الخبير لعدم مراعاته الاوضاع الشكلية التى يوجبها القانين 
كما لو اغفل الخبير إخطار الخصوم للحضور أمامه لسماع أقوالهم » أو أجرى 
المعاينة دون أن يخطرهم بموعد انتقاله إلى محل النزاع » ويتعين على القاضى ان 
يقصل ف هذه الدفوع بإعتبارها تتصل بالاجراءات المتخذة اثناء سير الدعوى التى 
ينظرها ٠‏ فإذا قضى ببطلان اعمال الخبيرفإنه يجوز له ان يندب خبيرا آخر لمباشرة 
المأمورية كما يجوز له ان يندب ذات الخبير ويكلفه بمراعاة الاجراءات القانونية . 
ويجوز للخصوم أيضا الطعن على اعمال الخبير يسبب عدم قيامه بأداء المأمورية 
وفقا لما رسمه له الحكم القاضى بندبه ٠‏ فإذا تبين للقاضى ان هناك نقصا جسيما فى 
تقرير الخبير فيحسن ان يندب خبيرا آخر لاداء المأمورية » كما يجوز له ان يعيد 
المأمورية لنقس الخبير المنتدب لاستيفاء الأعمال الناقصة اذا كان قد اغفل بحثها . 
وإذا ظهر من تقرير الخبير واقعة مادية جديدة لم يسبق طرحها على القاضى 
المستعجل فيجوز له انتداب الخبير السابق لاجراء معاينة تكميلية أو لمباشرة 


مأمورية تكميلية لتحقيق هذه الواقعة الجديدة متى كانت متعلقة بالواقعة 
الأصلية . 

ويجوز للقاضى استدعاء الخبير لمناقشته إذا كان الغرض من ذلك استجلاء 
ما أغلق على الخصوم فهمه بسبب غموض ف عبارات التقرير أو فى 
أما المطاعن الموضوعية التى يوجهها الخصوم على تقرير الخبير فهى تخضع لرقاب 
قاضى الموضوع ولا ولاية للقضاء المستعجل بتحقيقها او القصل قيها وعلى ذلك 
لا يختص بالحكم بإعتماد تقرير خبير عين فى دعوى إثبات الحالة أو استبداله 
بغيره لحصول طعن موضوعى على تقريره . 

ومتى انتهى القاضى من سماع اعتراضات الخصوم على تقرير الخبير واعماله 
وكان الخبير قد أدى مأموريته وفقا لما رسمه له الحكم القاضى بندبه وكانت أعماله 
قد تمت صحيحة شكلا وفقا للقانون فإنه يقضى بانتها الخصومة:. 

كذلك فإنه ف حالة ما إذا كانت الملاحظات التى ابداها الخصوم غير جدية 
ولا يقصد منها سوى عرقلة الدعوى فإنه يقضى بانتهاء الدعوى . 


تطبيقات المحاكم 
٠‏ - أوجبت المادة ٠١١‏ من قانون الإثبات على القاضى أن يحدد جلسة 
لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله » والمراد بالملاحظات التى 
يجوز للخصوم إبداؤها على تقرير الخبيرهى الدقوع الخاصة ببطلان اعمال الخبير 
لعدم مراعاته الأوضاع الشكلية التى يوجبها القانون وذلك باعتبار أن المقصود من 
عوى إثبات الحالة هو تصوير حالة مادية يخشى من ضياع معالمها بمعنى أنه 
لا يجوز للخصوم إبداء دفوع أو مطاعن موضوعية على تقرير الخبير إذ أن ذلك 
يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل ويبقى الحق لهم فى ذلك أمام محكمة 
.ضوع التى يجوز إبداء ما يعن لهم من دفوع ومطاعن موضوعية على التقرير 
آمامها . وإذ كان القاضى قد فرغ من سماع أقوال الخصوم وملاحظاتهم فإنه 
ننتهى بذلك مهمته ويقضى بانتهاء الدعوى . ( الحكم الصادر جلسة 
4 19857 منشور بالمبادئ القضائية للأستأذ مصطفى هرجه ص 88 ) . 


إثبات الحالة بمعرفة القضاء المستعجل : 

يجوز لقاضى الأمور المستعجلة عملا بنص المادة ١177‏ من قانون الإثيات أن يقرر 
الانتقال بنفسه إلى محل النزاع لمعاينة الثئ' وإثبات حالته وهذا الأمر نادر الحدوث 
ولا يلجأ إليه القاضى إلا فى المسائل التي لا تحتاج إلى خبرة فنية خاصة وإذا قرر 
القاضى الانتقال لاجراء المعاينة وجب عليه أن يصدر حكما بذلك يبين فيه تاريخ 
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اليوم وساعة الانتقال ويتعين إعلان منطوق هذا الحكم لمن لم يحضر النطق به من 
الخصوم عملا بالمادة © من قانون الإثيات وإلا كانت المعاينة باطلة ذلك أن حضور 
المعاينة حق للخصوم حتى يكونوا على بينة بما تم فيها ويتعين على القاضى أن يحرر 
محضرا يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة فإن خالف ذلك كان جزاء المخالفة 
اليطلان عملا يالمادة ۲/٠١١‏ من قانون الاثبات . 

وإذا تراءى للقاضى المستعجل أثناء إجراء المعاينة سماع شهود وكانوا 
موجودين بمحل النزاع سمعهم فورا بعد تحليفهم اليمين اما إذا كانوا غائبين فإنه 
يجوز استدعاؤهم ولو بطلب شفوى من كاتب المحكمة عملا بالمادة ١17‏ من قانون 
الإثبات . كذلك يجوز للقاضى أثناء إجراء المعاينة سماع أقوال الخصوم 
وملاحظاتهم فإذا انتهى من كل ذلك قضى بإنهاء الدعوى . ويجوز لأى من الخصوم 
التمسك أمام محكمة الموضوع بالمعاينة التى أجراها قاض الأمور المستعجلة فإذا 
لم تر الأخذ بها تعين عليها أن تبين سبب ذلك فى حكمها وإلا كان قاصنرا وشابه 
البطلان . 


إثبات الحالة بمعرفة احد محضرى المحكمة الواقع فى دائرتها النزاع : 

يجوز لقاضى الأمور المستعجلة أن يصدر قرارا فى مواجهة الخصوم بتدب أحد 
محضرى المحكمة الواقع فى دائرتها محل التزاع بإثيات حالة مادية معينة 
لا تستاهل الاستعانة بأحد رجال الخبرة توفيرا للمصروفات وتحقيقا للعدالة 
والوصول إلى حل مؤقت سليم يكفل حقوق الطرفين وعلى ذلك يجوز له أن يندب 
محضر المحكمة لمعاينة المنقولات الموجودة ف العين المؤجرة لجردها وتقدير قيمتها 
للتحقق من كفايتها أو عدم كفايتها لضمان الأجرة المتجمدة فى ذمة المستأجر كما 
يجوز ندب المحضر لمعاينة المنقولات المبينة بمحضر العرض الرسمى للتحقق من 
مطابقتها أو عدم مطابقتها للمنقولات التى التزم المدين بتسليمها للدائن ويتعين على 
المحضر ف حالة نديه أن يخطر طرق الخصومة بالموعد الذى حدده للمعاينة 
ويدعوهما للحضور ف الزمان والمكان المحددين ليباشر مأموريته فى مواجهتهما وعليه 
أن يسمع أقوالهما واعتراضاتهما ويدونها فى محضر حتى يكون لهذا الإجراء قيمته 
القانونية أمام القضاء . ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة 
الرابعة ص 150) . 


المحكمة المختصة محليا بنظر دعوى إثبات الحالة : 


نصت الققرة الأولى من الماذة 04 من قانون المرافعات على أنه ٠‏ فى الدعاوى 
المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتى يكون الاختصاص للمحكمة التى ف دائرتها 
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موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء فى دائرتها » ومؤدى ذلك ان 
المدعى بالخيار بين أن يرفع دعوى إثيات الحالة إلى محكمة موطن المدعى عليه 
إعمالا للأحكام العامة أو المحكمة التى بها موقع العقار أو المتقول المراد إثبات 
حالته باعتبارها أقرب إلى المكان المطلوب اتخاذ الإجراء فيه إلا أن هذه المادة 
لا تسرى على الطلب المستعجل الذى يرقع أمام محكمة الموضوع بإثبات حالة الثئ 
محل النزاع بالتبع للدعوى الأصلية . 


بيانات الحكم الصادر فى دعوى إث 
وفقا لنص المادة ٠١١‏ من قانون الإثبات فإنه ي 

يذكر فى منطوق حكم إثبات الحالة بيانا دقيقا لمآمورية الخبير والتدابير العاجلة التى 
يؤذن له ف اتخاذها والأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروقات 
الخبير واتعابه والخصم الذى يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذى يجب 
الإيداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصزوفاته والأجل المضروب لإيذاع تقرير 
الخبير وتاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمراقعة فى حالة إيداع الأمانة 
وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها . 


ويتعين على القاضى المستعجل تسبيب الحكم الصادر بإثبات الحالة لأن الحكم 
صدر بعد تحققه من شروط اختصاصه وتقيده به قلا يملك العدول عنه إلا إذا تغير 
المركز القانونى للخصوم ويذا فإنه له حجية مؤقتة وإذا لم تودع الأمانة فلا يلزم 
الخبير بمباشرة المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع 
الأماتة فى التمسك بحكم الخبير إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة 
وفق ما قضت به المادة ٠۳۷‏ من قانون الإثبات فإذا قضت بذلك فإنه يتعين عليها 
أن تقضى فى موضوع طلب إثبات الحالة بعدم الاختصاص لآن امتناع المدعى عن 
دقع الأمانة بغير عذر مقبول يستشف منه أن طلب إثيات الحالة لا يتسم بطابع 
الاستعجّال . الموجب لاختصاص القاضى المستعجل . 

ولا يجوز القضاء بسقوط حق الخصم ف التمسك بالدكم الصادر بتعيين الخبير 
لعدم دقعه الأمانة إلا إذا كان قد أعلن بهذا ابحم إذا كان تخلف عن حضور 
الجلسة التى صدر فيها . 

وإذا كان الخبير المنتدب من بين خبراء الجدول ولم يودع تقريره فى الآجل 
الحدد فى الحكم الصادر بتعيينه ولم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة 
بغرامة لا تزيد على خمسة عشر جنيها ومنحته أجلا لإنجاز مأموريته وإيداع 
تقريره وفقا لنص المادة ٠١۲‏ من قانون الإثبات ولا يجوز الحكم بالغرامة على مكتب 
الخبراء الحكومى أو قسم الطب الشرعى أو أحد الخبراء الموظفين عملا بالمادة ٠١‏ 
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من قانون الخبرة رقم 17 لسنة 1107 والتى لم تلغ فى شطرها الذى قرر هذا 
الحكم . 

أما فى حالة ما إذا كان تأخير الخبير فى تقديم تقريره ناشئا عن خطأ الخصم 
حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على عشرة جنيهات عملا ٠‏ 
بالمادتين ١44‏ من قانون الاثبات » 51 من قاتون المراقعات كما يجوز الحكم بوقف 
الدعوى إذا كان هو رافعها وواقق على ذلك المدعى عليه عملا بالمادتين السابقتين 
كما يجوز الحكم بسقوط حقه فى الحكم الصادر بتعيين الخبير وذلك عملا بالمادة 
٠07‏ من قانون الإثبات وف هذه الحالة تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بنظر طلب 
إثبات الحالة لعدم توافر الاستعجال . 

وف حالة إيداع الأمانة فلا يجوز شطب الدعوى إذا لم يحضر الخصوم حتى 
يقدم اليد شین يذل عملا باد 7174 من قان الات با قم قري 
امتنع على المحكمة شطب الدعوى إلا بعد إخطار الخصوم بإيداع التقرير وتخلفهم 
عن الحضور وإذا أخطأت المحكمة وقضت بشطب الدعوى فلا يترتب على ذلك الأثر 
الذى رتبه قانون المرافعات ف المادة ۸٠١‏ منه فلا يترتب عليه اعتبار الدعوى كأن 
لم تكن إذا لم يطلب أحدا من الخصوم السير فيها بعد مضى ستين يوما . 


رد الخبير : 

بينت المادة ٠١١‏ من قانون الإثبات الحالات التى يجوز فيها رد الخبير فإذا قذم 
أحد الخصوم طلبا برد الخبير المنتدب فى دعوى إثبات الحالة فإن القاضى المستعجل 
هو المختص بالفصل ف هذا الطلب وققا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى 
المواد من ١57‏ إلى ٠٤١‏ من قانون الإثبات . 

وقد اختلف فيما إذا كانت أسياب الرد المنصوص عليها فى المادة ١4١‏ من 
قانون الإثبات قد وردت على سبيل الحصر ويذهب الراى الرجح أنه يجوز رد الخبير 
لسبب غير الأسباب الواردة فى المادة ٠١١‏ إذا كان ذلك السبب من القوة بحيث 
يستنتج منه أن الخبير لا يمكنه إبداء رآيه بغير ميل كما إذا كان الخبير قد سبق أن 
أبدى رايا استشاريا فى الدعوى لمصلحة أحد الخصوم وللمحكمة مطلق التقدير فى 
هذه الأحوال . 

وف حالة ما إذا قدم كل من الخصمين طلبا برد الخبير المنتذب فى الدعوى ولم 
تجد المحكمة فى الأسباب المقدمة من الطرفين ما يبرر رده وإن كان من حق المحكمة 
رفض الطلبين إلا انه ليس هناك ما يمنع من أن تآمر المحكمة بندب خبير آخر ذلك 
أنه مادام أن كلا من الخصمين غير مرتاح للخبير فكأنما اتفقا على تنحيته ولهذا 
ينظر إلى هذا الأمر بعين الاعتبار . 


يننا 


اثانيا : 
اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى سماع الشاهد : 

نصت المادة ٩٩‏ من قانون الإثبات ف فقرتها الأولى على أنه ز لمن یخشی 
قوات قرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل 
عرضه عليه أن يطلب ف مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد » ونصت الفقرة 
ألثانية على أن « يقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضى الآمور المستعجلة وتكون 
مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقق الضرورة يحكم القاضى بسماع الشاهد 
متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود » ويقصد بذوى الشأن المشار 
إليهم فى الققرة الأولى كل من يعنيهم أمر هذه الشهادة ممن سيحتج عليهم بها » 
ولا يحتج بهذه الشهادة ضد من لم يختصم ف الدعوى المستعجلة كما لا يجوز أن 
يختصم فى هذه الدعوى شخص لا علاقة له بهذه الشهادة ويتحقق القاض 
المستعجل من ذلك اخذا' من ظاهر المستندات . 

ويشترط لإجابة طلب التحقيق بدعوى أصلية : 

أولا : أن يكون الوضوع المراد الاستشهاد فيه بشهادة الشاهد لم يعرض بعد 
أمام القضاء محتملا عرضه عليه . ومؤدى ذلك أنه إذا كان الموضوع معروضا 
فعلا على القضاء فلا يقبل طلب التحقيق الأصلى وإنما يكون للخصم أن يلجأ إلى 
المحكمة المعروض عليها النزاع وأن يطلب إليها إحالة الدعوى على التحقيق لسماع 
الشاهد ويعارض البعض هذا الرأى ويقول إنه ليس هناك ما يمنع من جواز 
الالتجاء إلى القضاء المستعجل برقع دعوى أصلية بطلب سماع شاهد ولو كانت 
الدعوى الموضوعية قد رقعت بالفعل عملا بالمادة 45 مرافعات التى لا تنفى 
اختصاص القضاء المستعجل ولو رفعت الدعوى الموضوعية . ( التعليق على قانون 
الإثبات للدكتور أبو الوقا ص ۲٠۸‏ وقضاء الأمور المستعجلة للأستاذين راتب تصر 
الدين كامل الطبعة السابعة ص ۲١۸‏ » وقارن ف الرأى الأول مرافعات العشماوى 
الجزء الثانى ص 517 ) والرأى الأول هو الذى يتفق وصحيح القانون إذ أن قاضى 
الموضوع يختص بنظر النزاع المستعجل ف هذه الحالة وذلك بطريق التبعية 
( راجع مؤلفنا فى التعليق على قانون الإثيات الطبعة الثالثة ص 559 ) . 

ويجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها مما يختص بالفصل فيها القضاء.المدنى 
قلا يجوز له أن يأمر بالتحقيق بشأن واقعة يحتمل عرضها على القضاء الإدارى . 

ثانيا : أن تكون الواقعة المراد الاستشهاد عليها مما يجوز إثباتها بشهادة 


الشهود وهى مسالة يرجع فيها إلى أحكام قانون الإثبات ويتحقق القاضى المستعجل 
من ذلك من ظاهر المستتدات . 
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ثالثا : أن تتحقق حالة الضرورة أى أن يثبت أن خشية الخصم من قوات 
فرصة الاستشهاد بالشاهد فى محلها لاحتمال أن يطرا مستقبلا ما يستحيل معه 
سماع شهادته فلا يكقى مجرد کون الشاهد مسنا أو محتملا سفره وإنما يكفى ان 
يكون الشاهد مريضا مرضا يخشى منه على حياته أو مزمعا. السفر من غير عودة 
والمرجع ف تقدير حالة الضرورة هو قاضى الأمور المستعجلة وعلى ذلك فليس للقاضى 
عند نظر الموضوع أن يناقش ف ذلك مادام قد قبل إثبات الواقعة بشهادة الشهود 
فليس له أن يرفض قبول الشهادة بدعوى أن حالة الضرورة لم تكن متوة 

وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان يجوز للخصم أن يطلب سماع شاهد نفى 
فذهب الرأى الأول بأنه لا يجوز ذلك ما لم تكن الضرورة بدورها متوفرة بالنسبة 
لشاهد التفی ( مرافعات العشماوى الجزء الثانى ص 51١‏ ) ونادى الرأى الثانى 
أن سماع الشاهد بتاء على طلب المدعى ينشئ للمدعى عليه حالة قلق شديد يؤثر ف 
نفسيته مما يقتضى حتماً تحقيقاً لحسن سير العدالة أن:يكون له على القور الحق فى 
سماع شهوده لنقى ذات الواقعة عملا بالمادة 14 من قانون الإثبات ولو لم تتوافر 
بالنسبة لشاهده الشروط المقررة فى المادة ٩١‏ . ( التعليق على نصوص قانون 
الاثبات لأبو الوفا ص ۲٠۹‏ وراتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة هامش 
ص ۳٣۹‏ ) ل 

والرأى عندنا آن الاتجاه الأول هو الذى يتفق وصحيح القانون لأن شرط سماع 
الشاهد أمام قاضى الأمور المستعجلة - سواء اكان شاهد إثبات أو نفى - هو 
توافر حالة الضرورة اما شعور المدعى عليه بحالة قلق وتوتر نفسى لعدم سماع 
شنهوده فليست من حالات الضرورة التى تبرر اختصاص القضاء المستعجل 
ولا يجوز تطويع النصوص القانونية لتتلاعم مع حالة الخصم النفسية . 

وقد وكل القانون نظر هذا الطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة لأنه أقرب إلى 
وظيفته . 

وإذا آمر القاضى المستعجل بسماع شهود المدعى فلا يغتبر ذلك قضاء منه بأن: 
الواقعة المراد إثباتها ما يجوز إثباتها بشهادة الشهود فهى مسألة موضوعية تخرج 
عن اختصاص القضاء المستعجل » فيجوز للمدعى عليه عند طرح النزاع امام 
محكمة الموضوع أن يدفع بعدم جواز إثبات الواقعة المدعى بها إلا بالكتابة وق هذه 
الحالة لا يتقيد قاضى الموضوع بالحكم المستعجل لأنه قرار بإجراء وقتى لا يحوز 
حجية الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع . 

ويتحدد اختصاص قاضى الأمور المستعجلة محليا بنظر دعوى التحقيق الأصلية 
بموطن المدعى عليه طبقا لنص المادة 4؛ مرافعات ولا شأن لموطن الشاهد الذى 
يطلب سماع شهادته فى تحديد الاختصاص إذ أن هذا الأخير ليس مختصما ف 
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الدعوى . ( مؤلفنا فى التعليق على قانون الإثبات الطبعة الثالثة ص 1774ص) : 
وإذا تحقق القاضى من استكمال الدعرى لعناصرها بتوافر شروط اختصاصه » 
فإنه يقضى بإجابة المدعى إلى طلبه » وذلك بإصدار حكم بسماع الشاهد أى الشهود 
وتحديد جلسة لسماع شهاداتهم بالمحكمة وإذا كان للشاهد عذر يمنعه من 
الحضور أمام القاضى المستعجل جاز أن ينتقل إليه القاضى لسماع أقواله'فى موطنه 
إذا دعت ظروف الاستعجال ذلك الانتقال كأن يكون الشاهد مريضا أو قعيدا 
أو لا تسمح حالته بانتقاله أو يكون على وشك السفر بعد فترة لا تسمح بإعلانه 
أو إحضاره أمام المحكمة وذلك عملا بالمادة ۸١‏ من قانون الإثبات » وإذا كان مكان 
الشاهد بعيدا عن مقر المحكمة وتعذر حضوره لأى سبب من الأسباب جاز للقاضى 
المستعجل أن يندب قاضى محكمة المواد الجزئية التى يقع محل إقامة الشاهد فى 
دائرتها لسماعه وذلك عملا بالمادة 6 من قانون الإثبات . ( قضاء الأمور المستعجلة 
للأستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 505 ) . 
ومصاريف دعوى سماع الشاهد آمام قاض الأمور المستعجلة على عاتق من 
طلب سماح آقواله وفقا لنص المادة ٩1‏ من قانون الإثبات سوا؛ أجيب إلى طلبه آم 


لا وقد نصت المادة ۹۷ من قانون الإثبات على أنه لا يجوز فى هذه الحالة تسليم 
صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رات محكمة الموضوع 
عند نظره جُواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود . ويكون للخصم الاعتراض أمامها 
على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته » . 
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المنازعات: ا مستعجلة بين المؤجر والمستاجر 

لولا : التزام المؤجر بُتَسليم العين المؤجرة فى المؤغد المحدد : نصت المادة 
٤‏ من القانون المدنى على أن يلتزم المؤجر أن يسلم المستاجر العين المؤجرة 
وملحقاتها لى حالة تصلح معها لآن تفى يما آعدت له من المنفعة ٠‏ وفقا لما تم عليه 
الاتفاق او لطبيعة العين » ومؤدى هذا النص أن اول التزام على المؤجر هو تسليم 
العين المؤجرة بحالة ضالحة فيما أعدت له وذلك ف الموعد المتفق عليه فإذا تراخى 
المؤجر عن الوفاء بهذا الالتزام فإن ذلك يشكل خطرا عل جقوق المستآجر ومن ثم 
يجوز له إذا توافر ف الدعوى ركن الاستعجال أن يلجا لقافى الأمور المستعجلة 
طالها إلزام المؤجر بتسليمه العين المؤجرة وذلك بشنرط عدم المساس يأصل الحق . 

ويختص قاضى_الأمور المستعجلة بتسليم العين المؤجرة أيا كانت العين المؤجرة 
سواء كانت منقولا أم عقارا وسواء آكان العقار مبان تخضع لقانون إيجار الاماكن 
آم تخضع للقانون الدنى أم كانت أرضا فضاء ام أزضا زراعية . 

ويشترط لاختصاص القضاء المستعجل ف هذه الحالة . 

لولا : أن يكون عقد الإيجار نهائيا غير معلق على شرط واقف أو فاسخ وان 
يكون واضحا لا يشوبه غموض أو إبهام يستلزم تفسيره كما يتعين أن تكون العين 
المؤجرة مبينة على وجه التحديد إذ لو كان العقد عامضا قإن فى تفسيره مساس 
بأصل الحق وكذلك إذا كاتت العين غير محددة تحديدا كاقيا نافيا للجهالة أو ثار 
خلاف جدى على تحديدها فإن حددها القاضى المستعجل كان ف ذلك مساس يأل 
الحق وكذلك إذا استبان له من نصوص العقد أن العقد غير بات كما لو كان إيجارا 
بالعريون يبيح للمؤجر الرجوع فيه فإنه يكون غيرمختص بنظر النزاع . 

ثانيا : أن يكون تسليم العين المؤجرة ممكنا ومن ثم فلا يقضى بالتسليم إذا 
كانت العين قذ هلكت هلاكا كليا إذ أن العقد ينفسخ ف هذه الحالة بقوة القانون 
ويقوم مقام الهلاك الكلى صدور قرار نهائى من جهة التنظيم المختصة يهدم العين 
أو صدور قرار نهائى بالاستيلاء على العين للمنفعة العامة لأن الحكم بتسليم العين . 
فى هذه الحالة فيه مساس بقرار إدارى وهو ما يمتنع عليه الساس يه . 


ثالقا : آلا يتعارض تسليم العين المؤجرة مع حق قانونى للغير ويتعين الرجوع فى 
كل حالة إلى القاتون الذى يخكمها فإذا تبين للقاضى المستعجل أن المؤجر قد اجر 
اشقة تخضع لقانون إيجار الاماكن لاكثر من مستأجر وطلب المستاجر اللاحق 
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تسليمه العين ١‏ لمؤجرة فإنه يقضى بعدم اختصاصه لأن العقد التالى باطل بطلانا 
مطلقا عملا بنص المادة 47 من القانون رقم 45 لسنة 1581 . 


وإذا كانت العين المؤجرة تخضع لأحكام القانون المدنى الذى بين احكام 
المقاضلة بين المستأجرين فذهب رأى إلى أن القاضى المستعجل لا يختص بالحكم 
بتسليم العين المؤجرة لأن قضناءه فى هذه الحالة موضوعى يتناول المفاضلة بين 
عقدين فيجيز أحدهما ويعدم الآخر ويفقده أثره القانوتى ( القضاء المستعجل 
للأستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 055 ) . 

اما الرأى الثانى فيذهب إلى أنه وإن كان قاضى الأمور المستعجلة لا يعلك 
المفاضلة بين عقدين لمستأجرين لأن الفصل ف ذلك مسالة موضوعية إلا أنه يجوز 
له أن يحكم بالتسليم مؤقتا لمن یری أن مستنداته ترجح أنه أولى بالرعاية ( القضاء 
المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرايعة ص ٤١‏ ) . 

وف تقديرنا أن الرأى الأخير هو الواجب الاتباع لأن مؤدى الراى الأول أن تظل 
العين المؤجرة شاغرة حتى يفصل قاضى الموضوع ف النزاع وقد يستغرق زمنا 
طويلا غير آنه إذا تبين للقاضى المستعجل أن أحد المستآجرين للعين كان قد 
استلمها فعلا فلا يجوز له الحكم بتسليمها للآخر مهما كان ظاهر المستندات دالا 
على أن راقع الدعوى هو الأحق بالتقضيل لأن فى ذلك مساس بأصل الحق 
أما بالنسبة لقانون إيجار الأماكن فقد جرم المشرع تأجير العين لأكثر من مستئجر 
ويذلك يكون العقد التالى باطلا بطلانا مطلقا ويالتالى يجوز للمستأجر بالعقد السابق 
أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة تسليمه العين وطرد المستأجر التالى الذى 
تسلم العين قإذا استبان له من ظاهر الأوراق أن عقد الطالب هو السابق وان عقد 
شاغل العين هو اللاحق قضى بتسليم الدعى العين المؤجرة ولا يعتير ذلك منه 
مساسا بأصل الحق لأن العقد اللاحق باطل بطلانا مطلقا ويعتبر وضع يده على 
العين يقير سند 


ولا يجوز للقاضى المستعجل أن يقضى بالتسليم إذا كان الموعد المحدد له لم يحل 
بعد . 


رامِعًا : أن يكون عقد الإيجار مكتوبًا أما إذا لم يكن عقد الإيجار ثابتا بالكتاية 
ونازع المؤجر فى قيام العقد كان على القاضى المستعجل أن يقضى بعدم اختصاصه 
وهذا لا يتناف مع ما نص عليه قانون إيجار الأماكن من أنه يجوز للمستأجو أن 
يثبت عقد الإيجار بكافة طرق الإثبات فى حالة عدم وجود الدليل الكتابى لأن ذلك 
مجاله أمام قاضى الموضوع وليس أمام قاضى الأمور المستعجلة الذى يمتنع إحالة 
الدعوى للتحقيق أو استجواب الخصوم أو ندب الخبراء لإثبات العقد . 
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وقد نادى البعض بأنه على قاضى الأمور المستعجلة أن يقضى أيضًا بغدم 
اختصاصه وحتى ولو لم ينازع المدعى عليه ف عقد الإيجار الشفوى إن ان 
مأموريته تنحصر ف تنفيذ بنود العقد ويلزم ذلك أن تكون واقعة التأجير ثابتة وعلى 
المستأجر أن يلجأ أولا إلى قضاء الموضوع لإثبات واقعة التأجير وجميع: شروط 
العقد ( الجديد فى القضاء المستعجل للأستاذ مصطفى هرجه الطبعة الثانية ص 
3٠١‏ ) ونرى أنه إذا قام الدليل آمام القاضى المستعجل على قيام العلاقة ١‏ 
وشروط عقد الإيجار وبدايته من إقرار المدعى عليه بالجلسة قإن ذلك يغنى عن 
العقد المكتوب ويجوز لقاضى الآمور المستعجلة أن يقضى فى هذه الحالة بالتسليم لأن 
الإقرار القضائى أقوى من الدليل الكتابى فى الإثبات 


جر أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة أن 
يسلمه العين المؤجرة إليه على سند من أن تمكين المستأجر من وضع يده على العين 
المؤجرة له يعتبر من المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت متعا من 
تفاقم الضرر الذى يلحق به من التأخير فى الاستلام ويشترط لاختصاصه ف هذه 
الحالة أريعة شروط أولها أن يكون عقد الإيجار مكتوبا وثانيها أن يكون عقد 
الإيجاز المكتوب غير متنازع عليه بصورة جدية وثالثها فوات الميعاد المحدد للتسليم 
مع صلاحية العين للاستعمال ورابعها الا يترتب على التسليم المساس بحكم 
أو قرار إدارى أو بحق للغير متعلق بالعين ٠‏ ويتعين على قاضى الأمور المستعجلة 
القضاء بعدم اختصاصه توعيا بنظر الدعوى إذا ما استبان له أن القضاء 
بالتسليم يمس حقا للغير بالعين وذلك لخروج بحث أقضلية اى منهما على الآخر 
وفقا لنص المادة 0177 من القانون المدنى عن نطاق اختصاص القضاء المستعجل 
إلا أنه يشترط لذلك الا يكون العقد الثانى بادى الصورية ( الحكم الصادر فى 
الدعوى رقم ٠١‏ لسنة 1١9/47‏ مستعجل مستأنف القاهرة بجلسة 
769 // 1987 منشور ف المبادئ القضائية فى القضاء المستعجل للاستاذ 
مصطفی هرجه ص ۱۳۸ ) 


٠‏ - لما كان البادى أخذا من ظاهر الأوراق أن مبتغى دعوى الطالب هو تمكينه 
من عين النزاع استناد! إلى عقد الإيجار الصادر له من المعلن إليه الأول وكان 
المستقر عليه أنه يشترط لإجابته إلى طلبه ضرورة وجود عقد إيجار وغير متنازع 
عليه بصورة جدية والا يترتب على التمكين المساس بحكم او قرار إدارى أو بخق 
للغير تعلق بالعين وترتيبا على ما سلف وكان البادى من ظاهر الأوراق ومستنداتها 
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تعلق حق للغير بالعين بموجب عقد إيجار صادر له من المعلن إليها الثانية وكانت 
الأوراق فى ظاهرها إزاء عقدى الإيجار عن ذات العين قد جاءت خلوا من ثمة مرجع 
يشير إلى صاحب الأحقية فى شغل العين ومن ثم يكون قد بات واضحا أن الأمر فى 
حاجة إلى بحث متعمق موضوعى . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم 1٤١‏ لسنة 
87 مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة 1987/1١/17‏ المرجع السابق ص 
(A‏ 


٣‏ - قاضى الأمور المستعجلة لا يختص بالفصل فى صحة العقود أو التفاضل 
بينها إلا أن ذلك لا يمنعه من تقدير مبلغ الجد فى النزاع للوصول إلى الحكم فى 
الطلب المعروض عليه . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٤11۹‏ لسنة 151/4 
مستعجل جزئی القاهرة بجلسة 1974/1١/5١‏ المرجع السابق ص ١55‏ ) 


۳ مكرر - من المقرر أنه إذا لم يقم المؤجر بالتزامه بتسليم العين المؤجرة 
فللمستأجر الخيار بين طلب الحكم على المؤجر بتسليم العين المؤجرة أو طلب الحكم 
بفسخ العقد ‏ ويجوز للمستأجر أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة تسليم العين 
أو تمكينه منها لأن تمكينه من وضع يده عليها يعتبر من المسائل المستعجلة التى 
يخشى عليها من قوات الوقت من تفاقم الضرر الذى يلحق به من التأخير فى 
الاستلام ولأن القاضى لا يتعرض عند الفصل ف الطلب لصحة أو بطلان العقد 
وإنما يبحث فقط إذا كان عقد الإيجار يخول للمستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة 
أم لا الأمر الذى ليس فيه مساس بأصل الحق . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم 
4 لسنة ۱۹۷۳ مستعجل جزئى القاهرة بجلسة ۱۲/۲۰ / ۱۹۷۲ ومنشور 
بالمرجع السايق ص ١55‏ ) 


٤‏ - يشترط للتميكن من العين أن تشير الأوراق إلى وجود عقد إيجار مكتوب 
فلا يجدى فى ذلك الإيجار الشفوى وأن يكون هذا العقد واضحا ولم يقم بشأن: 
صحته نزاع جدى وآن يكون التسليم ممكنا ولا يترتب عليه المساس بأمر أو قرار 
إدارى ولا ضرر بحقوق الغير حسن النية . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم 41748 
لسنة ۱۹۸٠١‏ مستعجل جزئى القاهرة بجلسة ١480 / ٤/١‏ ومنشور بالمرجع 
السابق ص ٠٤١‏ ) . 


© - ولا كان البادى أخذا من ظاهر المستندات أنها لا تشير إلى ترجيح إحدى 
وجهتى النظر المتعارضتين بخصوص عقد الإيجار سند الدعوى والذى أقام المدعى 
عليه دعوى موضوعية بطلب بطلانه وكذا قول الخصم المتدخل بشغله للعين بعوجب 
عقد إيجار مؤرخ 1911/31/١‏ وترى المحكمة أن الأمر ف حاجة إلى بحث متعمق 
موضوعى يمس أصل الحق توصلا إلى تحديد موقف كل من المتنازعين وهو 
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ما يخرج عن دائرة اختصاص القضاء المستعجل ومن ثم تقضى المحكمة بعدم 
اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ٠٠٠١‏ لسنة 
٩‏ مستعجل جزئى القاهرة بجلسة ۲ / ١7‏ / 11481 منشور بالمرجع السابق 
ص (۱٤١‏ 


ثائيا : 
اختصاص القاضى المستعجل بتسليم المكان المؤجر للمستأجر لإكمال الأعمال 
الناقصة : 

نصت الفقرة الأخيرة من المادة ١7‏ من القانون رقم 55 لسنة ۱۹۷۷ والتى لد 
يتناولها التعديل المتصوص عليه ف المادة الأولى من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹۸١‏ 
على أنه ٠‏ ويلتزم المالك تسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال ف المواعيد المتفق 
عليها وإلا جاز للمستآجر بعد إعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من 
قاض الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة » واختصاص القامم 
الستعجل فى هذه الحالة أساسه نص هذه المادة وليس نص المادة ٤١‏ من قانى 
الرافعات ومن ثم غهو لا يبحث توافر ركن الاستعجال لأن الطلب مستعجل بطبيعة 
ويكتفى بالتحقق من توافر شروط المادة من ظاهر المستندات فعليه أن يتحقق مر 
قيام العلاقة الإيجارية بعقد مكتوب وأن العين المؤجرة تخضع لقانون الأماكن وآ 
موعد التسليم متفق عليه فى العقد وقد حل أجله وأن المستأجر أعذر المالك قبل رف 
الدعوى وأنه لم يقم باستكمال الأعمال الناقصة ف العين المؤجرة ويجوز للقاضى 
المستعجل أن يندب خبيرا فى هذه الحالة للتحقق من أن هناك أعمالا ناقصة بالعين 
الترخيص للمستتجر باستكمال الأصال 
الناقصة مع خصم قيمة التكاليف من الأجرة ونرى أن قاضى الآمور المستعجلة 
لا يختص بتقدير التكاليف وآن مهمته لا تتجاوز مجرد الترخيص باستكمال 
الأعمال الناقصة وخصم قيمتها أما تقدير التكاليف بعد ذلك فمن اختصاص قضاء 
الوضوع 

وإذا حكم القاضى المستعجل بالترخيص للمستأجر باستكمال الاعمال الناقصة 
فى العين المؤجرة فإن ذلك يتضمن أيضا الحكم بتسليم العين المؤجرة حتى ولو لم 
يصرح الحكم بذلك . 


فإذا اتضح له ذلك قضى بصفة 


١‏ - المستاجر الذى يشغل شقة غير تلك التى عينها فى عقد الإيجار لا يكن 
اعتباره إلا مجرد حائز لها بدون سند قانونى ( استثناف مختلط ۲۸ فبراير سنة 
1E:‏ مج 7 ص 151). 


۲ - لما كان المستفاد من نص المادة 514 من القانون المدنى والمادة ١1‏ من 
القانون رقم 55 لسنة ۱۹۷۷ ف فقرتها الأخيرة أن المالك يلتزم بتسليم العين 
المؤجرة صالحة للإستعمال وفقا للغرض المؤجرة م :جله وذلك ف المواعيد المتفق 
عليها وعند تقاعس المالك عن تنفيذ هذا الالتزم فقد أجاز المشرع للمستأجر 
استكمال الأعمال الناقصة بالعين بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم 
التكاليف من الأجرة وذلك بعد إعذار المالك بالقيام بها وغنى عن البيان آن مراد 
هذه العبارة هو استكمال الأعمال التاقصة وفقا لترخيص البناء أو لما يتطلبه المبنى 
على أساس شغله فى ظل قاعدة تنفيذ الالتزام وفقا لمعيار الرجل العادى ( المذكرة 
الإيضاحية ) ولا كان ذلك وكان البادى اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها 
وتقرير الخبير المرفق أن المستأنف قد استأجر الشقة محل النزاع بمؤجب عقد 
الإيجار المؤرخ 118/48/٠١‏ وآن: المستئنف ضدها قد تقاعست عن القيام 
بالأعمال الناقصة قيها والمبينة بتقرير الخبير المرفق وقد آعذرها المستانف 
باستكمال هذه الأعمال بدون جدوى الأمر الذى يكون فيه طلبه الترخيص 
باستكمال هذه الأعمال الناقصة على نققته خصما من الأجرة محل النزاع على سند 
جدى من القاتون » وتجيبه المحكمة إلى طلبه وتقضى بالإجراء الوقتى المطلوب على 
أن يكون ذلك تحت إشراف مهندس نقابى وخصما من الأجرة المستحقة . ( الحكم 
الصادر فى الدعوى رقم ٠١1‏ لسنة ١9147‏ مستآنف مستعجل القاهرة بجلسة 
2/١/٠‏ ومنشور بالمبادئ القضائية فى القضاء المستعجل للأستاذ 
مصطقى هرجه ص ۱۱۰ ) . 


۳ - حيث أنه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة عشر من القانون رقم ٤١‏ 
لسنة ۱۹۷۷ فإن المالك يلتزم بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال ف المواعيد 
المتفق عليها وإلا جاز للمستآجر بعد إنذار المالك استكمال الأعمال الناقصة 
بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة والمراد بهذه 
العبارة وكما جاء ف المذكرة الإيضاحية هو استكمال الأعمال الناقصة وف 
لترخيص البناء آو لما يتطليه استعمال العين على أساس شغله فى ظل قاعدة تذنيذ 
الالتزام وفقا لمعيار الرجل العادى وبإذن القاضى المستعجل للمستاجر 
الأعمال الناقصة إذا قام دليل أمامه على جدية ما يذهب إليه المستأجر من ظاهر 
أوراق الدعوى ويرخص له بخصم كاقة النفقات التى ينفقها على استكمال تلك 
الأعمال الناقصة لجعل العين صالحة للاستعمال وفقا للغرض المعدة من أجله من 
الاجرة التى تستحق للمالك . وإذ كان ذلك وكان البادى من ظاهر أوراق الدعوى 
ومستنداتها أن المدعى قد استأجر من المدعى عليه شقة النزاع بموجب عقد 
الإيجار المرفق وقد أنذره المدعى بتسليم الشقة بإنذار على يد محضر أعلن إليه 


بإجراء هذه 


1 


بتاريخ ۲۲ / ١‏ / 1480 دون جدوى وقد انتهى الخبير المنتدب إلى بيان التشطيبات 
اللازمة فى الشقة لجعلها صالحة للاستعمال وفقا للغرض من استئجارها وقيمتها 
الأمر الذى تستبين معه المحكمة جدية دعوى المدعى واتساقها مع نص القانون 
للتقاعس البادى من المدعى عليه والمتمثل فى عدم تشطيب شقة النزاع رغم إنذاره 
لذلك منذ ما يزيد على عام ومن ثم تجيب المدعى إلى طلبه بتمكيته من استكمال تلك 
التشطيبات على نفقته خصما من الأجرة على أن يكون ذلك تحت إشراف مهندس 
نقابى ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم 5057 لسنة ۱۹۸٠‏ مستعجل جزئى 
القاهرة بجلسة ١541/75‏ ومنشور بالمرجع السابق ص )1١١‏ 


٤‏ - منازعة ورثة المؤجر فى عقد الايجار الصادر للطالب عن العين محل النزاع 
المراد استكمال التشطيبات بها منازعة جدية وإقامتهم لذلك دعوى موضوعية يطلب 
طرد الطالب من العين لاغتصابه إياها أمر يكون فيه إجابة الطالب إلى طلبه مساسا 
بأصل الحق لأن ذلك يستلزم بداءة التحقق من صحة عقد الاستئجار سند الدعوى 
وذلك فحص موضوعى يخرج المنازعة من دائرة اختصاص القضاء المستعجل 
( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ۷۷١‏ لسنة 1447 مستأتف مستعجل اللقاهرة 
بجلسة ۱۹۸۲/١١/١٠٤‏ ومنشور بالمرجع السابق ص ١١١‏ ) . 


© - لما كان البادى أخذا من ظاهر المستندات أنه لا خلاف بين طرف التداعى 
فى أن العين محل النزاع لم يتم تشطيبها وقد ثبت ذلك فى المعاينة التى تمت بتاريخ 
141/6 ف المحضر الإدارى رقم ٠٠١١‏ لسنة ۱۹۸۱ إدارى حلوان وكان 
البادى أن التزام المدعى عليه بتسليم العين جاهزة للاستعمال العادى وفقا للغرض 
من تأجيرها كان بتاريخ ۱۹۸١/۲/١‏ وكان المدعى قد أنذر المدعى عليه 
باستكمال تلك الأعمال الناقصة وذلك بموجب إنذار على يد محضر أعلن للمدعى 
عليه فى يوم ۱۹۸۱/۲/۱۲ ومن ثم تكون دعوى المدعى على سند جدى متسقة 
واحكام القانون وتجيبه المحكمة لذلك إلى طلبه على أن يكون ذلك وفقا لترخيص 
البناء وهديا 


رض الذى اعدت فلعين من أجله تحت إشراف مهندس نقابى 


ولا يغير من ذلك دقاع المدعى عليه بان المدعى هو سيب عدم استكمال الأعمال 


الناقصة بالعين محل التزاع لخلو ذلك الدفاع من ثمة دليل يؤيده . ( الحكم 
الصادر فى الدعوى رقم ١510‏ لسنة ١14١‏ مستعجل جزئى القاهرة بجلسة 
۱۹۸۱/٩/۲۳‏ ومنشور بالمرجع السابق ص ۱۱٤‏ ) . 

٦‏ - وحيث أن عقد الايجار قد جاء خاليا من ثمة تحديد لميعاد معين يتم فيه 
تسليم العين إذ نص فيه على أن الاستلام من تاريخ تشطيب الشقة وبذلك يكرن 
لقاضى الأمور المستعجلة سلطة تقديرية فى تقدير مدى تعنت وتعسف أى من امالك 
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والستاجر آخذا من ظاهر المستندات مستهديا ف ذلك بظروف الدعوى وتاريخ 
التعاقد وطبيعته والعرف الجارى وله ف سبيل ذلك أن يستعين بخبير فى الدعوى إذا 
احتاج الأمر لمعاينة العين وبيان ماهية تلك الأعمال الناقصة بها بالنظر إلى الغرض 
من استعمالها وفقا لمعيار الرجل العادى وسبب عدم استكمالها والمدة اللازمة لذلك 
ثم تقدير موقف كل من المالك والمستأجر الظاهر ف الأوراق فإذا ما استبان له 
تعسف امالك قضى للمستأجر بالإجراء المطلوب وهو استكمال الأعمال الناقصة 
خصما من الأجرة . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ١440‏ مستأنف مستعجل 
القاهرة الصادر يجلسة ۲۰ / ٠۹۸۲/٠۲‏ منشور بالمرجع السابق ص ١١9‏ ) . 


۷ - حيث أنه إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة ١١‏ من القانون رقم 44 لسنة 
۷ يحق للمستأجر أن يلجأ للقضاء المستعجل طالبا الترخيص له بإجراء 
وأعمال التشطيبات اللازمة للعين عند قوات, ميحاد التسليم على نفقته مع خصم 
تكاليفها من الأجرة ويرخص له القضاء المستعجل بذلك إذا قام الدليل أجامه على 
جدية ما يذهب إليه المستأجر سواء من خلال آوراق الدعوى ومستنداتها أو من 
تقرير خبير لذلك . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ۲۹۰ لسنة 19174 
مستعجل جزئى المنصورة ومنشور بالمرجع السابق ص ١١4‏ ) . 


ثالثا : 
اختصاص القضاء المستعجل بتمكين المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة : 

يضمن المؤجر انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وملحقاتها ومن ثم فلا يجوز له 
أن يتعرض للمستأجر فى هذا الانتفاع أو ينقص منه كما لايجوزله أن يحدث بالعين 
أى تغيير يحول دون الانتفاع بها أو ينقص من الانتفاع وعلى ذلك إذا وقع من 
المؤجر ما يحول دون هذا الانتفاع أو يقلل منه جاز للمستأجر أن يلجأ للقاضى 
المستعجل بطلب تمكينه من الانتفاع بالشئ المؤجر أو توابعه إذا أتى المؤجر أى 
فعل يترتب عليه حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين على الوجه المقصود من عقد 
الإيجار وعلى ذلك إذا سلب المؤجر حيازة المستأجر للعين المؤجرة بالقوة أو الته.يد 
أو الخداع او بتنفيذ حكم قضائى صادر للمؤجر عبى غير المستأجر كان للمستأجر 
أن يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة ليرد حيازته للعين وذلك بشرط توافر ركنى 
الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ولا تعد هذه الدعاوى من دعاوى الحيازة 
إنما تقوم على تمكين المستاجر من الانتفاع بالعين وصيانة حقه . 

وإذا قام المؤجر بأعمال ف العين المؤجرة يترتب عليها الإخلال بانتفاع المستأجر 
كما إذا شرع فى عمل ترميمات لا ضرورة لها تقلل من الانتفاع بالعين أو توهن من 
البناء وتجعله معرضا للسقوط أو فى سد نافذة مفتوحة أو قفل باب أو أى عمل من 


Y۲ 


الأعمال التى تؤثر على انتفاع المستأجر كان له أن يحصل على حكم من القضاء . 
المستعجل يعدم الاستمرار فى هذه الأعمال . 


رابعا : 
اختصاص القضاء بالمستعجل بتمكين المؤجر إضافة وحدات سكنية : 


نصت المادة 7؟ من القانون رقم ٤۹‏ لسنة ۹۷۷ والتى لم يتناولها القانون 
السنة ۱۹۳١‏ لسنة 194١‏ يأى تعديل أو إلغاء على أنه « يجوز للمالك زيادة عدد 
الوحدات السكنية ف المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع 
ذلك ولا يكل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل . ويجوز 
بحكم من قاض الأمور المستعجلة الترخيص بإخلاء وهدم ما قد يعترض الإضا 
إو التعلية من أجزاء الأماكن غير السكنية بشرط تعويض ذوى الشأن وإغطائهم 
حق العودة وققا لأحكام القصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون . 

آما إذا كان الجزء من المكان مخصصا للسكنى فلا يجوز الحكم بإخلائه وهدمه 
إلا إذا قام المالك بتدبير مسكن آخر مناسب وذلك دون الإخلال بحق المستأجر فى 
العودة إلى المبنى الجديد وققا لأحكام القصل الأول منْ الباب الثانى من هذا 
القاتون » 

ومؤدى هذا النص أن للمؤجر الحق فى إضافة وحدات سكنية جديدة سواء 
باليناء قوق المبنى أو بجواره حتى ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك وللمؤجر أن يلجأ 
للقضاء المستعجل ليمكنه من هذا الحق إذا نازعه المستأجر وذلك بشروط 
اولها أن يكون البناء المراد إضافته وحدات سكنية فلا يدخل فيها المحلات التجارية 
والمكاتب والجراجات وثانيها أن يكون البناء المراد إقامته مطابقا للشروط المبينة 
بقانون التنظيم وآن يستصدر المؤجر ترخيصا من جهة التنظيم اللختصة قبل رفع 
دعواه وإلا كان طلبه غير مقبول وثالثها أن يكون المطلوب إخلاؤه جز 
ولیس مكانا كاملا مستقلا بذاته وبشرط أن يكون هذا الجزء من 
التعلية او الإضافة . 

وف حالة ما إذا اراد المؤجر إخلاء وهدم ما قد يعترض الإضافة أو التعلية 
وكان الجزء المطلوب هدمه مخصصا للسكنى قإنه يشترط إإجابة المالك إلى طلبه 
تدبير مسكن آخر مناسب يقيم فيه شاغل العين إلى أن يتم المؤجر المبنى الجديد 
حتى يعود إليه المستأجر ويقدر القاضى الستعجل مناسبة المسكن الذى أعده 
المؤجر للمستأجر من ظاهر الأوراق وله أن المسكن وبيان مدى 
ملاءمته » اما إتقاص الأجرة والتعويض إن كان لهما مقتض فتقضى بهما محكمة 
الموضوع ولا يختص بهما ٠القضاء‏ المستعجل . 

وقد خرج المشرع بهذا التص على المبدا العام المقرر لاختصاص القضاء 


ب خبيرا لمعا 


¢ 


المستعجل وذلك بان اجازله الحكم بالهدم والتعلية مع ان شرط اختصاصه اصلا 
الا يمس أصل الحق ولا ي افر ركن لبان 3 جذء امسا ان الع 
نص علن اختصاص القضاء المستعجل بها .8 


وإذا نازع المستاجر المؤجر فى إقامة المبانى او إجراء التعلية هنا يثور البحث 
فيما إذا كان يتعين على المستاجر ان يلجا للقضاء المستعجل ليمنع هذه الاعال 
بدعوى عدم توفر الشروط التى نصت عليها المادة وذلك باعتبار ان المشرع قد منح 
امالك هذا الوا ا ا 
لإضافة أو التعلية والراى عندنا انه 


FEF E 5‏ انه لا يجوز له أن يستأدى حقه بنفسه 
النظر ما ورد بالنص من ان الترخيص بإخلاء وهدم ما قد يعترض 
الإضافة والتعلية يصدر من قاض الامور المستعجلة ومادام هذا الترخيص يصدر ' , 
لصالع المالك فمقتضى ذلك أن يكون بناء على طلب مته . 


أحكام النقض : 
النص ف المادة ۲٤‏ من القانون رقم 07 لسنة 1175 على أنه « يجوز لالك 
الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع 
ذلك » يدل على أن المشرع إقتصر ف هذا النص على تقرير حق المالك فزيادة 
“الوحدات السكنية بالإضافة او التعلية وسكت عن تنظيم ممارسة هذا الحق الذى 
“تكفل به القانون ٤١‏ لسنة ۲ الصادر ف تنظيم المبانى الذى كان قائماً وقت 
ضدور القاتون 65 لسنة ١115‏ والذى يستلرّم الحصول على ترخيص قبل القيام 
بأعمال تعلية البتاء وسعته » ولا كان التص ف المادة الرابعة مْن القانون رقم 1١١‏ 
لسنة 11778 الذى حل محل القانون رقم ٤٥‏ لسنة 1477 “سالف البيان اثناء نظر 
الدعوى والذى ينطبق حكمه على أنه ٠‏ لا يجوز إنشاء مبان او إقامة اعمال 
. أو توسيعها أو تعليتها .. إلا بعد الحصول على ترخيص ف ذلك من الجهة الإدارية 
المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى .. » والتص ف الفقرة الثاتية من المادة ۷ 
من القانون ذاته على أنه « لا يجوز الموافقة صراحة أو ضمنا على طلبات الترخيص 
ف التعلية إلا إذا كان الهيكل الإنشائى للمبنى واساساته تسمح باحمال الأعمال 
اللطلوب الترخيص فيها ويجب الإلتزام فى هذا الشأن بالرسومات الإتشائية السابق 
تقديمها مع الترخيص الأول ولو كانت قواعد الإرتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة » 
وتقرير جزاء جنائى ف المادة ٠١‏ منه على مخالفة الحظر .الذى فرضته المادتان 
٠ ٤‏ ۷ يدل على أن حق الالك فى التعلية ‏ أيا كان سنده القانونى فيه مشروط 


بضبرورة حصوله على ترخيص بإجرائها من الجهة المختصة بشئون التنظيم بعد 
التققق من أن الهيكل الإنشائى للمبنى واساساته تسمح بأحمال هذه التعلية » 
وكاو الحكم المطعون فيه قد بُهضى بتمكين المطعون عليها الأولى من تعلية الدور 
الثائ قوق الأرض رغم عدم نحصولها على هذا الترخيص فإنه يكن قد خالف 
القانون » وعدم حصول المطعون عليها الأول على ترخيص بتعلية المبنى يجعل 
دعواها غير مقبوله . ( تقض 55 /۲ / ۱۹۷۹ سنة 5١‏ العدد الأول ص 557 ) . 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - حيث أن المستفاد من نص المادة ۴۲ من القانون رقم 44 لسنة 1۹۷۷ أن 
للمالك الحق فى زيادة عدد الوحدات السكنية ف المبنى بالإضافة أو التعلية حتى 
ار يمنع من ذلك مع عدم الاخلال بحق المستأجر فى انقاص 
الأجرة إن كان لذلك محل , والمقصود بالاضافة هو إضافة مبانى جديدة تزيد فى 
رقعة البناء المؤجر كأن يبنى المالك غرفة أو شقة على جزء من الأرض الخالية 
الداخلة ف العين المؤجرة كحديقة مثلا تحيط بالبناء » والمقصود بالتعلية هى تعلية 
البناء المؤجر وذلك ببناء شقة أو أكثر فوقه ويجوز لقاضى الأمور المستعجلة أن 
يرخص للمالك بإخلاء وهدم ما قد يعترض الإضافة أو التعلية من أجزاء الأماكن 
غير السكنية إذا توافرت أربعة شروط أولها أن تكون الزيادة المطلوبة بالإضافة 
أو التعلية هى بناء وحدة أو وحدات سكنية وثانيها أن يكون المطلوب إخلائه جزء 
من مكان ولیس مكانا كاملا ومستقلا بذاته وثالثها أن يكون هذا الجزء من المكان 
من شأته اعتراض التعلية أى الإضافة وفقا لترخيص البناء ورابعها أن يقوم ا مالك 
بتعويض مستأجر جزء المكان غير السكنى وأعطائه حق العودة عند اتمام البناء 
وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من ذات القانون . أما إذا كان جزء 
البناء المطلوب إخلاؤه وهدمه مخصصا للسكنى فلا يحكم بالإخلاء إلا إذا قام 
المالك بتدبير مسكن آخر مناسب للمستأجر مع تقرير حقه فى العودة إلى المبنى 
الجديد وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من القانون رقم 44 لسنة 
۷ + وقدا اسند المشرع هذا الاختصاص لقاضى الأمور المستعجلة بالنص ومن 
ثم فقد؛ افترض توافر عنصر الاستعجال وليس بلقاضى الأمور المستعجلة سوى 
التحقق من ظاهر المستندات من توافر الشروط سالفة الذكر وإجابة المالك إلى طلبه 
عند توافرها أما إذا تبين له تخلف أحد هذه الشروط فإنه يتعين عليه القضاء بعدم 
اختصاصه نوعيا بنظر الدعوى للمساس بأصل الحق . ( الحكم الصادي فى 
الدعوى رقم ١80‏ لسنة ١947‏ مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة 


1 


53/5 / منشور فى المبادئ القضائية فى القضاء المستعجل للاستاذ 
مصطقى هرجه ص ١59‏ ) . 


۲ - حيث أن مفاد المادة ۲ من القانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۷ هو أن للمالك 
زيادة عدد الوحدات السكنية ف المبنى المؤجر بالإضافة كبناء مسكن فى حديقة 
المكان المؤجر إلا أن حق المالك فى ذلك مقيد بالآتى أولا أن تكون الزيادة لوحدات 
سكنية بصريح النص ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن تكون هذه الانشاءات لغرض 
آخر غير السكنى كلمكاتب والدكاكين والمخازن والجراجات ذلك لأن الوحدات 
الأخيرة وحدات غير سكنية لا يسمح بها النص والعلة فى ذلك هى زيادة الوحدات 
السكنية فحسب لتفريج أزمة المساكن ثانيا أن تتم زيادة الوحدات السكنية وفقا 
والصحية المنصوص عليها فى تشريعات تنظيم المبانى وهوما 
يتطلب استصدار ترخيص بشأنها ثم إقامتها, وفقا لهذا الترخيص والأحكام 
الخاصة بتشريعات تنظيم المبانى ثالثا الا يتعسف امالك فى استعمال حقه طبقا 
للقواعد العامة المتصوص عليها بال مادة الخامسة من القاتون المدنى ( الدكتور 
عبد الناصر العطار فى شرح أحكام الايجار الطبعة ع 55# وللستشان 
عزمى البكرى ف موسوعة الفقه والقضاء الجزء الأول ص 2٠١‏ ) وتنص المادة 
الرابعة من القانون رقم ٠١7‏ لسنة ۱۹۷١‏ المعدل بالقانون رقم ۲ لسنة 11417 فى 
شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة أعمال 
أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو هدمها أو تغطية واجهات المبانى القائمة 
بالبياض وخلافه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة 
ب التنظيم بالمجلس المحلى ومن ثم فإن حق المالك فى أقامة مبان مشروط 
بضرورة حصوله على ترخيص بإجرائها من الجهة المختصة بشئون التنظيم ويجب 
الالتزام فى هذا الشأن بالرسومات الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول 
( ف هذا المعنى نقض مدنى ۲٤‏ / ۱۹۷۹/۲ طعن رقم 5-١‏ لسنة 44 قضائية ) 
وإذ كان ذلك فإنه وبداءه ولا كان الترخيص الصادر للمستأنف ضدهم رقم ٠١۸‏ 
لسنة ١143‏ حلوان يتضمن التصريح لهم ببناء دور أرضى مكون من مخزذن ومن 
ثم فإن البناء المزمع لا يندرج تحت نطاق الوحدات السكنية وينهار لذلك الركن 
الأساسى الأول اللازم لتطبيق نص المادة 77 من القانون رقم ٤١‏ لسنة ٠۹۷۷‏ 
ولا يجدى فى ذلك التعويل على رسومات هندسية اذان المعول عليه هو صدور 
الترخيص بناء عليها . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٠١١‏ لسنة 192417 
مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة ۱۹۸۳/۲/۲١‏ منشور بالمرجع السابق ص 
(. 


¥ 


خامسا : 
مدى اختصاص القضاء المستعجل بالتصريح للمستاجر بإجراء الاصلاحات 
والترميمات : 

من المقرر أن المؤجر ملزم بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة 
تصلح معها لأداء ما اعدت له من متقعة وقد أوجبت عليه المادة 571 / ١‏ مدتى أن 
يتعهد العين بالصيانة لتبقى بالحالة التى سلمت بها وأن يقوم أثناء سريان عقد 
الايجار بالترميمات اللملزم بها قانونا وهى الترميمات الضرورية لحفظ العين 
وصيانتها كإصلاح الخلل الذى يصيب جدار المنزل ويهدده بالسقوط أو ما يصيب 
السقف من ترمخ او تشقق نتيجة سقوط الأمطار أو بسبب عيب ف مواد البناء 
أو فى الصناعة أو ما يحدث بأرضية المنزل من هبوط بقعل المياه الجوفية آو يسيب 
عيب ف المواد التى تغطيها أو فى صناعتها أو تلف مواسير الصرف أو المياه كذلك 
يتعين على المستأجر صيانة ملحقات العين المؤجرة فإذا كان فى العقار مصعد وجب 
عليه أن يعهده بالصيانة والإصلاح حتى لا يتوقف عن العمل ويلزم المؤجر كذلك 
بالترميمات غير التأجيرية اللازمة للانتفاع بالعين كالتصليحات الكبيرة فى دورات 
المياه وأجهزة الغاز والكهرباء والتكييف المركزى ونزح المراحيض وما يلزم للأسطح 
من تحجصيص أو بياض . 


وآما الترميمات التآجيرية اللازمة للانتفاع بالعين فهى إصلاحات بسيطة قلا 
يلزم المؤجر بها إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك أما إذا لم يشر العقد اليها حق 
للمؤجر أن يمتنع عن إجرائها وهى إما أن تكون قد جاءت نتيجة خطأ من 
المستاجر أو نتيجة انتفاعه بالعين ومثال ذلك إصلاح صنابير المياه أو استبدالها 
وإصلاح مزلاج الحجرات وأقفالها أو استبدالها وإصلاح آلات دورة المياه وقد 
نصت الميادة 5314 ١/‏ مدنى على آنه إذا تأخر المؤّجر بعد إعذاره عن القيام يتنقيذ 
الالتزامات المبية المادة /071 مدنى جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من 
القضاء ف إجراء ذلك بنقسه وف استيقاء ما أنفقه خصما من الأجرة وهذا دون 
إخلال بحقه فى طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وهذه المادة وأن كانت لم تنص 
صراحة على اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالترخيص للمستأجر بإجراء 
الترميمات الضرورية على نفقة المؤجر إلا أن الفقه والقضاء استقرا قبل صدور 
القاتون رقم 07 لسنة ١5175‏ على إجازة ذلك لأن هذا الطلب يتسم بطابع 
الاستعجال وليس فيه مساس بأصل الحق غير أنهم اشترطوا فضلا عن إعذار 
المؤجر كما نصت الادة بصريح العبارة - ألا تكون .الإصلاحات أو الترميمات 
اللازمة للعين باهظة التكاليف أو غير متناسبة مع الأجرة التى يدفعها المستأجر 


وسندهم ف ذلك أن قيام المستأجر بإجراء الترميمات أو الاصلاحات الضرورية 
وخصم قيمة التكاليف من الآجرة طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 514 مدنى هو 
صورة من صور التنفيذ العينى وهو لا يكون حيث يترتب عليه إرهاق للمدين وفقا 
لنص المادة ۲۰۲ / ۲ مدنى هذا بالإضافة إلى أن المادة ١/١54‏ مدنى نصت على 
أنه يجب تتفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ؤآن عقد الإيجار كغيره 
من العقود يجب أن يفسر بحسن نية ( الوسيط للسنهورى الجزء السادس ص 
٨۸‏ ) وعقد الإيجار للدكتور عيد الفتاح عبد الباقى ص 15١‏ ) والقضاء 
المستعجل لمحمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص ٠١١‏ ) فلما صدر قانون إيجار 
الأماكن رقم 07 لسنة ١139‏ ومن بعده القانون رقم 415 لسنة 1۹۷۷ خفف 
الشارع قيهما من التزام المؤجر بإجراء الإصلاحات ف العين المؤجرة إذا كانت 
باهظة التكاليف ولا تتناسب مع الأجرة التئ يدقعها المستأجر ومن الأهمية بمكان 
أن نوضح أن عقود الإيجار التى لا يسرى عليها قانون إيجار الأماكن تظل خاضعة 
لأحكام القانون المدنى فى شأن اختصاص القضاء المستعجل بالترخيص للمستاجر 
بإجراء الصيانة خصما من الأجرة بالشروظ التى سبق شرحها ما العقود التى 
يسرى عليها التشريع الاستثنائى قتطبق عليها أحكام المادة ۲۸ من القانون رقم 
5 لسنة 1۹۷۷ ومؤداها أنه إذا لم يقم المؤجر بإجراء الترميمات التأجيرية 
والترميمات غير التأجيرية اللازمة للانتفاع بالعين وكان المؤجر ملزما بأيهما كان 
للمستأجر أن يلجأ لقاضى الآمور المستعجلة طالبا إعادة الحق أو الميزة مهما كان 
سبب الخلل سواء كان بسبب القدم وطول الاستعمال العادى أو بقوة قاهرة 
أو حادث قجائى أو فعل المؤجر أو فعل الغير غير أنه لا يلزم بإجراء الترميمات إذا 
كانت من فعل المستأجر وأفراد أسرته وخدمة وزائريه كما سبق أن بينا . 

وإذا لم يتضح للقاضى المستعجل من ظاهر الأوراق مدى جسامة الخلل فإنه 
يملك ندب لمعاينة العقار المؤجر ومعرقة مدى الإصلاحات المطلوب إجراؤها فيه 
وما إذا كانت لازمة وضرورية ومستعجلة آم لا وتأثيرة ها على حق المستأجر فى 
الانتفاع طيقا للعقد . وبعد أن يقدم الخبير تقريره يقضى القاضى المستعجل فى 
الدعوى حسبما يطمئن إليه من ظاهر المستندات ومنها تقرير الخبير فإن استبان له 
أن إدعاء المستأجر لا سند له من الجد أو أن الترميمات المطلوب إجراؤها فى 
أو أن الترميمات ولواتها ضرورية إلا أن المستأجر هو المتسيب 
فيها أو أحد من أفرا أسرته أو خدمة قضى بعدم اختصاصه أما إذا تبين جدية ما 
يذهب إليه المستأجر قضى بإجابته لطليه . 

ويجوز للقاضى المستعجل إذا رخص للمستاجر بإجراء الإصلاحات على نفقة 
الؤجر أن يقرن ذلك بأن تكون تحت إشراف مهندس تقابى . 


السبب الثانى مردود عليه بأن المشرع قد استعمل فى نص المادة ٩‏ من القانون رقم 
١‏ لسنة 1941 لفظ ٠‏ الشاغلين » ولم يستعمل لفظ ٠‏ المستأجرين ٠‏ واللفظ 
الأول أوسع مدلولا من الثانى ومن ثم يكون ملتزما بالمساهمة ف اعباء الترميم 
والصيانة كل من يشغل العين بأى صفة كانت . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
٠٠١‏ لسنة 197 مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة ۱۹۸۲/۱/۱۰ ومنشور 
بالمرجع السابق ص ٠١١‏ ) . 


۳ - لما كان المستفاد من نص المادة التاسعة من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 
0 أن العمل مستمر بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة الواردة بالقانون رقم 
4 لسنة ۱۹۷۷ عدا نص المادة 1١‏ منه ويسرى نص المادة التاسعة من القانون 
رقم 157 لسنة ۱۹۸۱ من تاريخ نقاذه فى 7/1١‏ / 1141 على الوقائع التى لم 
قصل فيها بعد وإذ كان ذلك وكان النزاع المردد يقع فى ظل تطبيق نص المادة 
التاسعة سالفة الذكر وأن كان الأصل وفقا للفقرة الثانية منها هو أن يتم الاتفاق 
على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما 
بينهم وأن ذلك الاتفاق يتم بالاسترشاد بالمبادى والضوابط التى حددتها هذه المادة 
فى مقدمتها الأولى بالنسبة لتوزيع الأعباء إلا أن ذلك ليس واجبا بالضرورة فطالا تم 
الاتفاق فإن الاتفاق هو الذى يسرى أما إذا نازع أحدهم سواء كان من الملاك 
أو الشاغلين جاز له الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة لتوزيع التكاليف بين الملاك 
والشاغلين وتحديد نصيب كل شاغل ويقوم قاضى الأمور المستعجلة بتوزيعها وفقا 
للنسب المنصوص عليها بالمادة التاسعة من القانون رقم ١77‏ لسنة 158١‏ وله فى 
ذلك الاستعانة بخبير عند الضرورة والسؤال المثار هو متى يكون هذا التوزيع من 
قاضى الأمور المستعجلة وهل يكون قبل إجراء الأعمال أم بعدها إذ أن المادة 
التاسعة من القانون رقم ١77‏ لسنة ۱۹۸١‏ لم تبين الضوابط التى يتم على أساسها 
توزيع أعباء الترميم والصيانة بين شاغلى المبنى وعما إذا كان ذلك يسبق التنفيذ أم 
بعده وتزى المحكمة أن المتفق مع العدالة ومجرياتها هو أن يكون قبل البدء فى 
التنفيذ حتى يتيسر البدء فيه دون معوقات مادية . وحيث أنه وترتيبا على ما سلف 
ولا كانت الطالبة قد أقامت دعواها بطلب التصريح لها بإجراء التنكيس اللازم وفقا 
للقرار النهائى الصادر من حى شمال القاهرة وقد خلت الأوراق من تقدير قيمة 
التكاليف اللازمة لإجراء عملية التنكيس وتلاشيا لأى خلافات قد تنش حول تلك 
التكاليف فإن المحكمة وقبل الفصل ف الموضوع تقضى بندب خبير لبيان التكاليف 
اللازمة لإجراء اعمال التنكيسات على ضوء ما تضمنه قرار | ( الحكم 
الصادر فى الدعوى رقم 4917 لسنة 1147 مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة 
۱۹۸۲/۱۲/۸ ومنشور بالمرجع السليق عى 1۴8 ).. 


ف 


لا يجوز لقاضى الأمور المستعجلة تحديد مصاريف الترميم ولا الزام المؤجر 
بها بالنسبة للاماكن التى تخضع للقانون المدنى : 

من المقرر أن قاضى الأمور المستعجلة لا يختص بتحديد مصاريف الترميم كما 
لا يختص يإلزام المؤجر بها وذلك بالنسبة للأماكن التى تخضع للقانون المدنى لأن 
ف ذلك مساس بأصل الحق ومن ثم يتعين عليه أن يبقى القصل فيها لقاضى 
الموضوع . 
تطبيقات المحاكم : 

١‏ - وحيث أن المستفاد من نص المادة ٠١‏ من القانون رقم 44 لسنة /ا/191 
أن المشرع قد افترض توافر وجه الاستعجال المتمثل فى وجوب الحفاظ على المبانى 
والمنشآت وذلك عند تقاعس امالك عن تنفيذ الإضلاحات والترميمات المطلوبة 

٠‏ وعدم قيام الجهة الإدارية با عملا بالمادة 7/7١‏ من ذات القانون ومن جهة 
أخرى لعدم حرمان المستأجر من حقه ف الانتفاع بالعين وبذلك فقد أعفى المشرع 
قاضى الأمور المستعجلة من بحث توافر وجه الاستعجال لافتراض توافره ويتعين 

لإجابة المستأجر إلى طلبه أن يتحقق قاضى الأمور المستعجلة من توافر الشروط 


. وجود قرار نهائى صادر من اللجنة المختصة أو حكم نهائى‎ - ١ 

؟ - إنقضاء المدة المحددة للتنفيذ دون إتمامها سواء من المالك أو الجهة 
الإدارية . 

۲ - ثبوت تقاعس المالك عن تنفيذ القرار أو حكم المحكمة سواء أكان ذلك 
عمدا أو إهمالا . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ٠۲۲۲‏ لسنة ٠۹٤١‏ مستأتف 
مستعجل القاهرة بجلسة 1947/5١٠١ / ۲١‏ منشور ف المبادى القضائية فى 
القضاء المستعجل للاستان مصطفى هرجه ص ١55‏ ) . 

۲ - وحيث أن المستأنف عليهم أقاموا الدعوى المستأتف حكمها امام قاضى 
الأمور المستعجلة بطلب الإذن لهم بالقيام بالإصلاحات المبينة بالقرار رقم 77 لسنة 
51717 بتنكيس العقار تنكيسا شاملا وقضى لهم بذلك على أن يكون تحت أشراف 
مهندس نقابى وعلى أن تكون أعباء الترميم والصيانة عملا بالمادة التاسعة من 
القاتون رقم ١77‏ لسنة ١14١‏ بواقع الثلث على المالك والثلثين على شاغلى المبنى 
فطعن المستأنف المالك على هذا الحكم بالاستئناف الماثل . وحيث أنه لا مجال 
لتمسك المالك بنص المادة 1١‏ من القانون رقم 45 لسنة ١977‏ إذ أن تلك المادة قد 
ألغيت بمقتضى نص الادة الثاسعة من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ كما وان 


1.۰ 


٤‏ - لما كان البادى سبق صدور قرار من الجهة المختصة بشأن العقار محل 
النزاع وقد طعن عليه فى الدعوى رقم ٤٤١۸‏ لسنة 11١‏ طعون جنوب القاهرة ولم 
يفصل فيه بعد » ومن ثم لا يجوز للقضاء المستعجل التصدى لموضوع تلك الدعوى 
وإجابة المدعين إلى طلبهم تنفيذ هذا القرار » كما وانه لا يجوز ندب خبير أو تقديم 
تقرير خبير استشارى لمساس ذلك بالإجراءات المتصوص عليها بالمواد 66 إلى 50 
من القانون رقم ٤٩‏ لسنة 16177 وبالتالى للمساس بأصل الحق ومن ثم تخرج 
المتازعة من دائرة الاختصاص التوعى لقاضى الأمور المستعجلة . ( الحكم الصادر 
ف الدعوى رقم 574 لسنة ١448٠‏ مستعجل جزئى القاهرة يجلسة 
85/7/٠١‏ منشور بالمرجع السابق ص 175 ) . 

© - طلب إلزام المالك بتنفيذ قرار التنكيس يخرج عن نطاق تطبيق المادة ٠٠‏ 
من القانون رقم 44 لسنة 1977 ويالتالى عن تطاق الاختصاص التوعئ لقاضى 
الأمور المستعجلة . ( الحكم الصادر فق الدعوى رقم 1187 لسنة 1141 مستعجل 
جزئى القاهرة بجلسة ۱۹۸١/٤/۲۸‏ المرجع السابق ص ٠١١‏ ) . 


5 - لما كان المستفاد من نص المادة التاسعة من القاتون رقم ٠١١‏ لسنة 
أن العمل مستمر بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة فى كل من أحكام 
القانون رقم 5غ لسنة /ا/151 عدا نص المادة 7١‏ مته ويسرى نص المادة التاسعة 
من القانون رقم 177 لسنة 148١‏ من تاريخ نقاذه فى ۱۹۸١/۷ / 7١‏ على الوقائع 
التى لم يفصل فيها بعد وإذ كان ذلك وكان النزاع المردد يقع فى ظل تطبيق نص 
المادة التاسعة سالفة الذكر ولا كان الأصل وفقا للفقرة الثانية منها هو أن يتم 
الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين قيما بينهم 
وبداهة أن ذلك الاتفاق يتم بالاسترشاد بالمبادى والضوابط التى حددتها المادة 
سالفة الذكر فى فقرتها الأولى بالنسبة لتوزيع الأعباء إلا أن ذلك ليس واجبا 
بالضرورة فطالا تم الاتفاق فين الاتفاق هو الذى يسرى » أما إذا نازع أحدهم 
سواء كان من اللاك أو الشاغلين جاز له الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة 
لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك والشاغلين وتحديد نصيب كل شاغل ويقوم قاض 
الأمور المستعجلة فى هذه الحالة بتوزيع التكاليف وفقا للنسب المنصوص عليها 
بالمادة التاسعة من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ وله ف ذلك الاستعانة بخبير عند 
الضرورة والسؤال هو متى يكون هذا التوزيع من قاضى الأمور المستعجلة وهل 
يكون قبل إجراء الاعمال ام بعدها لآن المادة التاسعة من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 
١‏ لم تبين الضوابط التى يتم على اساسها توزيع اعباء الترميم والصيانة بين 
شاغلى المبنى وعما إذا كان التنفيذ أم بعده وترى المحكمة أن المتفق مع 
العدالة ومجرياتها هى أن تكون قبل البدء فى 


حتى يتيسر البدء فيه دون 


يلها 


معوقات مادية ويؤدى ذلك إلى مسألة اخرى هى بحث توزيع التكاليف بين الشاغلين 
هل تكون بعدد الوحدات أو حسب القيمة الإيجارية وقد جاء القانون ولائحته 
ية خلوا من ثمة تحديد لذلك التوزيع وقد ذهب رأى ف الفقه تأ تأخذ به الحكمة 
إلى أنه وإلى أن يصدر ااي نند : 3 

توزيعها بينهم يجب أن يكون يحسب | الإيجارية للوحدة التى يشغلها كل 
منهم ( المستشار محمد عزمى البكرى ف موسوعة الفقه والقضاء الجزء الأول 
طبعة ١1417‏ ص ۲٠١‏ ) وترتيبا على ذلك وكان البادى اخذا من ظاهر أوراق 
الدعوى ومستنداتها أن العقار محل التنكيس قد أقيم قبل ۲۲ مارس سنة 1579 
ومن ثم فإن توزيع قيمة التكاليف تكون وفقا للفقرة أ من المادة 5 من القانون رقم 
١‏ لسنة 1۹۸١‏ هى الثلث على المالك والثلثين على شاغلى المبنى ويكون التوزيع 
على شاغلى المبنى وكما سلف على أساس القيمة الإيجارية للوحدة التى يشغلها كل 
منهم وإذ كان ذلك وكان تقرير الخبرة قد انتهى إلى أن جملة التكلفة تقدر بمبلغ 
٠٠١‏ جتيه وأن المدة اللازمة لإجراء هذه الأعمال هى مدة شهران فقط مع بقاء 
السكان اثناء التنكيس وأن يكون تحت أشراف مهندس نقابى مسئول ومن ثم 
وأعمالا لما سلف فإنه يتعين توزيع المبلغ سالف الذكر بنسية الثلث على امالك 
والثلثين على شاغلى العقار على أن يكون التوزيع بينهم بنسبة القيمة الإيجارية لكل 
وحدة ويتعين لذلك إيداع تلك المبالغ من طرف التداعى هذه المحكمة على أن 
يلتزم المالك بالقيام بتنفيذ القرار رقم ١‏ لسنة ۱۹۷۷ هديا بتقرير مكتب الخبراء 
المقدم فى الدعوى رقم 5584 لسنة ١44٠‏ إيجارات كلى جنوب القاهرة فى خلال 
المدة المحددة فيه على أن يكون ذلك تحت أشراف مهندس نقابى مسئول وذلك من 
تاريخ إيداع شاغلى الوحدات ثلثى المطلوب الموزع عليهم خزينة المحكمة على أن 
يصرف له بدون إجراءات . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم 7117 لسنة 1141 
مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة ۸ ١١/‏ / 1147 المرجع السايق ص ٠١١‏ ) . 


۷ - وحيث أنه لما كان من المقرر قانونا وققا للمادة ٠١‏ من القانون رقم ٤۹‏ 
لسنة 147/7 ء أنه يحق للمستأجر الالتجاء للقضاء المستعجل للترخيص له بإجراء 
الأعمال المقررة بموجب قرار نهائى أو حكم المحكمة وأن يستوق ما أنققه خصما 
من مستحقات المالك لديه وقد افترض المشرع توافر وجه الاستعجال فى وجوب 
المحافظة على المبانى والمنشآت" وإطالة أعمارها باعتبارها ثروة قومية والقيام بما 
تحتاج إليه من ترميم فلما كان ذلك وكان البادى من ظاهر الاطلاع على أوراق 
الدعوى أن القرار رقم ٤‏ / 87/711 الصادر من حى وسط الاسكندرية والخاص 
بترميم العقار قد أصبح نهائيا لعدم تقديم المدعى عليهم ما يقيد الطعن على ذلك 
القرار قبل مضى خمسنة عشر يوما على اعلانهم به ومن ثم فإن هذا القرار يصير 


برها 


نهائيا وكان البادى من الاطلاع على تقرير الخبير المقدم فى الدعوى أنه بين الاعمال 
والتكاليف اللازمة للإصلاح وما تستشف المحكمة منه ومن سائر أوراق الدعوى 
تقاعس المدعى عليهم عن القيام بأعمال الترميم اللازمة ومن ثم فإن المحكئة 
تصرح للمدعيه باجراء الاصلاحات والترميمات اللازمة على النحو المبين بمنطوق 
هذا الحكم . 

وحيث عن المصاريف فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليهم عملا بنص المادة 
١/5‏ من قانون المرافعات . 

وحيث أنه عن طلب النفاذ المعجل فهو واجب قانونا بقير حاجة للنص عليه فى 
المنطوق عملا بنص المادة ۲۸۸ من قانون المراقعات . 

فلهذه الأسباب : 

حكمت المحكمة ف مادة مستعجلة بتمكين المدعية من تنفيذ أعمال الاصلاح 
والترميم المبينة بقرار حى وسط الاسكندرية رقم ۸۳/۲١۷ / ٤‏ الصادر فى 
45/3٠١ / ٠‏ عن العقار موضوع الدعوى والمبين بتقرير الخبير والزام المدعى 
عليهم المصاريف 'ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماه ( مستعجل 
اسكندرية ۰/۱۱ /1580 الدعوى رقم ٠۹۲۲‏ لسنة 1988 ولم ينشر بعد ) . 


سادسا : 
اختصاص القضاء المستعجل بالإذن للمستاجر فى إعادة ١‏ 
حقوقه حرمه منه المالك : 


نصت المادة ۲۸ من القانون رقم 45 لسنة 1۹۷۷ على مايلى : 

لا يجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع 
بها . 

ولقاضى الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر فى هذه الحالة بإعادة الحق 
أو الميزة على حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة وذلك بعد إعذار المؤجر 
بإعادتها إلى ما كانت عليه فى وقت مناسب . 

ويجوز للجهة التى تحدد بقرار من المحافظ القيام بتنقيد الأعمال اللازمة لاعادة 
الحق أو الميزة التى الزم بها المالك بموجب الحكم. الصادر ف هذا الشأن وذلك على 
نفقة المالك على أن تقتضى النفقات منه بالطريق الادارى . ومع ذلك إذا أصبح 
التزام المؤجر مرهقا أو غير متناسب مع ما يقابله العقار من أجرة ٠‏ ففى هذه الحالة 
يجوز للقاضى أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر والمستأجر . 

فإذا تبين عدم إمكان إعادة الحق أو الميزة » جاز للمحكمة الابتدائية الواقع فى 


دائرتها العقار بناء على طلب المستأجر انقاص الأجرة بما يقابل الحق أو الميزة . 
ويتضح من هذه المادة الأمور الآتية : 


١‏ - أن اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بإعادة الحق أو الميزة اللذين حرم 
منهما المستأجر أساسه نص ف التشريع » لذلك ققد اعفاه المشرع من بحث ركن 
الاستعجال لأنه مفترض بالنص . 

۲ - لم يكتف المشرع بتخويل القضاء المستعجل سلطة الترخيص للمستاجر 
بإعادة الحق أو الميزة بل خوله أيضا سلطة السماح للمستأجر يأمور تعتبر من 
صميم الموضوع كسلطة السماح له بأن يخصم من الأجرة نفقات إعادة الحق 

أو الميزة » وكسلطة تحديد ما يخص المؤجر من هذه النفقات وما يخص المستأجر 
منها إن كان تحميل المؤجر بها مرهقا له أو غير متتاسب مع غلة العقار وهى أمور 
ممنوعة على القضاء المستعجل بحسب القواعد العامة المقررة لاختصاصه 
لانطوائها على مساس بالموضوع . 

۴ - أن المشرع وقد أسند هذا الاختصاص للقضاء المستعجل فإنه يكون قد 
قصد أصدار حكم وقتى فى هذه الأمور وعلى ذلك فإن الحكم الذى يصدر من 
القضاء المستعجل فيها يكون حكما وقتيا له كافة آثار الأحكام الوقتية » ومنها أن 
حجتيه وقتية لا تلزم قاضى الموضوع الذى تعرض عليه النازعة الموضوعية بعد 
ذلك ٠‏ ويجوز للقضاء المستعجل نفسه أن يعدل عما حكم به إذا تغيرت الأوضاع 
أو المراكز القانونية . 

٤‏ - إن الاختصاص المنصوص عليه ف هذه المادة مقصور على الأماكن التى 
تخضع للتشريع الاستثنائى أما الأماكن التى تسرى عليها أحكام القانون المدنى 
فلا يسرى عليها النص ولا يكون القضاء المستعجل مختصا بالنزاع إلا إذا توافر 
ركنا الاستعجال وعدم المساس بالموضوع . ( قضاء الأمور المستعجلة 
للمستشارين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ض ٠١‏ ) . 

ترط لاختصاص القضاء المستعجل بإعادة الميزة أن يكون ما حرم منه 
المستأجر ميزة أو حق مقرر له بمقتضى الاتفاق فى عقد الإيجار , أو القانون » 
أو جرى به عرف واستعمل المستأجر تلك الميزة فى مواجهة المالك لمدة تقطع بأنها 
من توابع عقد الإيجار . والمزايا والحقوق التى للمستأجر لا تقع تحت حصر وفقط 
يشترط أن يقوم الدليل على آحقية المستاجر فى الحق أو الميزة المعطلة كما إذا كانت 
قد وردت بالعقد أو تعتبر من توابع العين المؤجرة وان يكون العمل أو الإجراء الذى 
قام به المؤجر لا يقوم على سند مشروع مثال ذلك أن يقوم المؤجر بإغلاق باب من 
أبواب الشقة أو نافذة فيهاً أو الامتناع عن اضاءة سلم المنزل أو وضع أدوات 


لف 


عليه تعوق مرور المستأجر أو وضع منقولات بفناء المنزل تحول دون انتفاع 
المستاجر يه أو عدم تشغيل المصعد أو متع المستأجر من استعماله او منع 
المستأجر من الانتفاع بحديقة المنزل إذا كان له حق الانتفاع بها أو منع المستأجر 
من الدخول من الباب الرئيسى للعمارة أو استعمال سلمها الأصلى لاجباره على 
استعمال سلم الخدم أو منعه من استعمال غرف الغسيل بالسطوح أو نشر 
الملابس المغسولة أو تركيب أسلاك التليفزيون أو الراديو أو تعطيل أجهزة التدفئة 
أو التكييق المركزية أو وقف موتور المياه الذى يدفع المياه إلى الآدوار العليا او قطع 
المياه الساخنة عن شقة المستأجر أو منع المستأجر من الانتفاع بالجراج الملحق 
بالمنزل أو الدخول فى العين المؤجرة أو ملحقاتها وترتب على ذلك نقص انتفاع 
المستأجر حتى ولو كان بقصد إجراء ترميمات فيها أو توابعها بدون موافقة 
المستأجر إذا كانت غير لازمة لحفظ العين وصيانتها حتى ولو كانت ترميمات 
ضرورية ع المستأجر بل حتى ولو ثبت أن المؤجر ملزم بإجرائها أما 
الترميمات اللازمة لحفظها وصيانتها فيلزم المستأجر بتمكين المؤجر من اجرائها 
بحيث إذا امتنع جاز للمؤجر اجباره على تمكينه من إجرائها . 


وقد ذهب رأى ف الفقه إلى عدم التقيد بحرفية النص بالنسبة لشرط الانتقاع 
السابق ورتب على ذلك أنه يجوز للمستأجر أن يقيم هذه الدعوى ولو لم يسبق له 
الانتفاع بالميزة طالما كانت مقررة له بسند قانونى كالعقد أو العرف وأنه بالتالى يحق 
للمستاجر أقامة هذه الدعوى طالبا إصلاح المصعد أو جهاز تدقئة المياه على 
حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة حتى وأن لم يتحقق شرط الانتفاع 
المادى بها طالما كان سنده فى ذلك عقد الإيجار المنصوص فيه على هذه الميزة 
أو العرف الجارى وأردف صاحب هذا الرأى بأنه لو قيل بغير ذلك لكانت النتائج 
على غير ما يبغيها المشرع الذى يهدف بهذا النص الى تذليل العقبات التى يضعها 
المالك وتحول دون انتفاع المستأجر بالعين على نحو ما اتقق عليه أو جرى عليه 
العرف ( القضاء المستعجل للأستاذ مصطفى هرجه ص ١15‏ ) إلا أن هذا الرأى. 
فيه خروج على صراحة النص الذى يعد استثتاء من القاعدة العامة فى اختصاص 
القضاء المستعجل المقررة بالمادة 45 من قانون المرافعات وعلى ذلك نرى أن قاضى 
الأمور المستعجلة لا يختص بالإذن للمستأجر بإعادة الحق أو الميزة إلا إذا كان 
المستأجر ينتفع بها بالقعل ما أن كان المستأجر لم يسبق له الانتفاع بالميزة 
أو الحق من قبل فإن طلبه يكون بمثابة طلب لتنفيذ التزام المؤجر يرجع فى 
اختصاص إنقضاء المستعجل ننظره إلى القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 
0 من قانون المرافعات ويتعين عليه أن يتحقق من توافر ركنى الاستعجال وعدم 
المساس بآصل الحق ولا يعتبر من قبيل الميزة أو الحق فى حكم هذه المادة كل 


التزامات المؤجر ومن ثم يخرج عن نطاق تطبيقها اعمال الصيانة والترميم 
الضرورية والتى نظمها المشرع بأحكام خاصة وإجراءات معينة كإصلاح المصعد 
أو تجديده وأشار إليها قرار وزير الإسكان رقم ٩٩‏ لسنة ۱۹۷۸ وقراره رقم 717 
لسنة ۱۹۸١‏ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٠١١‏ لسنة0 1141 والمادة ٩‏ من 
القانون الآخير . 

وقد نصت المادة ۲۹ من قرار وزير الاسكان رقم 11 لسنة ۱۹۷۸ يإصدار 
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1۹۷۷ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم 
العلاقة بين المؤجر والمستأجر على مايلى : 

يعتبر من أعمال الترميم والصيانة تطبيقا للمادة ٠١‏ من القانون رقم 49 لسنة 
۷ الأعمال الآتية : 


. تدعيم وترميم الأساسات المعيبة‎ - ١ 


۲ - ترميم الشروخ بمبانى الحوائط وتنكيس الأجزاء المتاكلة أو المتفككة 
منها . 


۳ - تدعيم وتقوية الأعمدة الحاملة لأجزاء المبنى . 


4 - تدعيم وتقوية الأسقف المعيبة بسيب الترخيم أو الميل اى التشريخ 
أو تآكل مواقع الارتكاز او كسر الكمرات أو الكوابيل الحاملة لها . 

© - إصلاح وترميم التلف فى أرضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ الذى 
مؤدى إلى تسرب اللياه العوائط ولاهزاء اليتى ويضقة خاسة الاساسات . 


٦‏ - إصلاح وترميم التالف من الأرضيات إذا كان هذا التلف من شأنه التأثير 


على سلامة البناء أو تعريض سكان الأدوار السقلى كلها أو بعضها للخطر . 


۷ - استبدال درج السلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات وانهياكل 
الحاملة لها . 

۸ - إصلاح أو استبدال التالف من الأعمال والتركيبات الكهربائية التى قد 
تؤدى إلى حوادث حريق أو إلى تعريض الأرواح للخطر . 

4 - إصلاح وترميم خزانات وطلمبات المياه والأعمال والتركيبات الصحية 
للمياه والصرف - سواء منها المكشوفة أو المدفونة - واستبدال الأجهزة 
والأدوات والأجزاء التالفة بها . 


يذفا 


٠‏ - اعمال البياض والدهانات التى تستلزمها إعادة الحالة إلى ما كانت عليه 
ف الأجزاء التى تناولها الترميم أو الصيانة . 

والترميمات المشار إليها فى هذه المادة هى ترميمات لازمة لمنع هلاك العين كليا 
أو جزئيا وتعتبر - ف نفس الوقت من ناحية التزام المؤجر بها - ترميمات 
ضرورية للانتفاع بالعين ٠‏ لأنها أن أهملت ادت إلى هلاك العين كليا أو جزئيا 
وبالتالى حرمان المستأجر من الانتقاع بها أو بجزء منها . والأصل أن هذا الالتزام 
يقع على عاتق المؤجر فإن امتنع عن أجرائه جاز للمستأجر مطالبته بذلك » وقد رسم 
القانون رقم 55 لسنة ۱۹۷۷ لهذه الترميمات ( اللازمة لحفظ العين وصيانتها ) 
أحكاما نص عليها فى المادة 65 وما بعدها من هذا القانون ومؤداها أن تتولى الجهة 
الإدارية المختصة بشؤون التنظيم إصدار قرار بما يلزم اتخاذه من اعمال ترميم 
أو صيانة مع تحديد المدة اللازمة لتنفيذ ذلك ( المادة ٠١‏ ) ولكل من المالك 
والستاجر الطعن فى هذا القرار خلال ٠١‏ يوما من إعلانه أمام المحكمة الابتدائية 
المنصوص عليها ف المادة ١8‏ من القانون ( المادة 04 ) قإن اصبح القرار 
نهائيا - بعدم الطعن عليه ف الميعاد - أو صدر حكم المحكمة ولم يتفذ من 
جاتب المالك فللجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم أن تقوم بتنفيذه وتحصل 
قيمة التكاليف والنققات بطريق الحجز الإدارى ( المادة ٠١‏ ) فإن امتنع المالك 
والجهة الإدارية عن تنفيذ القرار النهائى انف البيان أو حكم المحكمة حق 
للمستأجر عملا بنص الققرة الأخيرة من المادة ٠١‏ أن يلجأ إلى القضاء المستعجل 
ليحصل منه على أذن بأن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة للحصول على موافقة 
المالك وان يستوق ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه ( قضاء الأمور 
المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 1١١‏ ) . 

وقد يكون الحرمان من الميزة أو الحق مقرر بنص ف القانون كما هو الشأن فى 
الحالات المشار إليها فى المادة ۲۹ من قرار وزير الاسكان رقم ٩٩‏ لسنة ۱۹۷۸ وكما 
ف حالة تخويل المؤجر مالك العقار الحق فى إقامة عمارة سكنية على جزء من الأرض 
الفضاء أو الحديقة الملحقة بالعين المؤجرة أو بإجراء تعديل ف المبنى المؤجر 
أو ملحقاته إذا كان التعديل مقصودا به تعلية المبنى لزيادة أدوار سكنية أى إضافة 
مبانى جديدة وبشرط أن يحصل على ترخيص من الجهة المختصة بهذه الأعمال 
وعلى أن تكون الوحدات المنشأة او المضافة وحدات سكنية فلا يجوز للنؤجر أن 
ينقص من حق المستأجر لإقامة مكاتب او محلات تجارية أو صناعية أو جراجات 
قو آندية . 


أمثلة على الميزات التى يختص القاضى المستعجل بإعادتها : 

: النزاع على وضع لافتة على العين المؤجرة‎ - ١ 

إذا منع المؤجر المستأجر من وضع لوحة على العين المؤجرة للإشهار عن تجارته 
لو صناعته أو مهنة فيختص قاضى الامور المستعجلة بالحكم بتمكين المستأجر من 
وضعها ما لم يكن ف عقد الإيجار نص يحرمه من ذلك وف حالة ما إذا كان العقد قد 
نص فيه على حق المستأجر فى وضع اللافتة واختلف مع المؤجر على مكان وضعها 
كان للقاضى المستعجل- أن يحدد مكان وضع اللافتة ‏ كما يختص القاضى المستعجل 
بوضع اللافتة فى مكانها إذا انتزعها المؤجر أو أى شخص آخر بدون علم المستأجر 
قو يقي روماه . ١‏ 


۲ - النزاع على استعمل فناء المنزل : 

يجوز للقاضى المستعجل التصريح للمستأجر وزائريه باستعمال قناء المنزل 
بوضع سياراتهم إذا سمحت مساحته بذلك طالما أنه لم يرد فى عقد الإيجار نص 
يحرم المستأجر من هذا الانتفاع وبشرط أن يكون الفناء خاليا . 


: النزاع حول الغرف المخصصة لغسل الملابس‎ - ٣ 

إذا حدث نزاع بين المالك والمستأجر حول استعمال الحجرات المخصصة لغسل 
الملابس أو الأماكن المخصصة لنشرها أو حدث الخلاف بين مستأجر وآخر كان 
للقاضى المستعجل أن يعيد تلك الميزة إلى المستأجر الذى حرم منها . 
توزيع تكاليف إعادة الميزة : 
۲ من القانون رقم 55 لسنة 1377 إذا حكم قاضى امور 
جلة بإعادة الميزة او الحق واستبان له أن تكاليف الإعادة غير مرهقة للمؤجر 
فإنه يلزمه بها اما إذا إتضح له أن تكاليف الإعادة مرهقة له ولا تتناسب مع غلة 
العقار فإنه يوزع التكاليف بين المؤجر والمستأجر بما يراه منفقا وظروف الدعوى , 
الميزة المطلوب إعادتها مرهقة للمؤجر وف الوقت نفسه فإن إعادتها 
على جميع مستأجرى العقار أو بعضهم كان له أن يأمر بإدخال من 
تعود عليهم فائدة من المستأجرين خصمما فى الدعوى ويسمع رأيهم فى إعادة الميزة 
٠‏ الحق ويجوز له أن يقضى بإعادة الميزة ويوزع نفقات .إعادتها عليهم جميعا 


لذفا 


أو على بعضهم حسب استقادة كل منهم من إعادتها ٠‏ ويجوز له أن يستعين بخبير 
لمعاينة العقار وتحديد الميزة المعطلة وتكليف إعادتها وما إذا كانت مرهقة للمؤجر ام 
لا وبيان ما إذا كان باقى المستأجرين يستفيدون من إعادة الميزة ونسبة نصيب كل 
منهم ف الفائدة . واختصاص القاضى المستعجل ف هذه الحالة خروج على القاعدة 
العامة فى اختصاص القضاء المستعجل بعدم جواز مساسه بأصل الحق ٠‏ إذ يخول 
له القانون توزيع تكاليف إعادة الميزة وهذا الأمر فى حقيقته فيه مساس بالموضوع 
أجازه له المشرع ومن ثم يجوز له أن يستعين بخبير لتقدير تكاليف إعادتها وما إلى 
ذلك من أمور لازمة لتوزيعها ‏ وهذا الحكم حكم وقتى لا يلزم قاضى الموضوع وله 
, على خلافه كما يجوز للقاضى المستعجل أن يعدل عنه أو يجرى فيه تعديلا 
إذا تغيرت الظروف وقد أجازت الفقرة الثالثة من المادة ۲۸ للجهة التى تحدد بقرار 
من المحافظ القيام بالأعمال اللازمة لإعادة الحق أو الميزة التى ألزم بها المالك 
بموجب الحكم الصادر من قاضى الأمور المستعجلة على تفقة المالية بطريق الحجز 
الإدارى . 
ونرى أنه لا يلزم إدخال الجهة الإدارية خصما فى دعوى إعادة الميزة او الحق 
إذ أن دورها يقتصر على مجرد ذ حكم قاضى الأمور المستعجلة فى حالة ما إذا 
الزم المؤجر وحده بتكاليف الميزة اى إعادة الحق آما إذا أشرك معه أحدا من 
المستأجرين فى تحمل نفقات إعادة أيهما فإن الجهة الإدارية لا تختص فى هذه 
الحالة بتنفيذ الحكم . 
وتدخل الجهة الإدارية لإعادة الميزة أو الحق أمر جوازى لها ومتروك لتقديرها 
ومن ثم لا يجوز للمستأجر أن يطلب الحكم بالزامها ب : 
وإذا تبين للقاضى المستعجل أن تكاليف الإصلاح باهظة وعرض المستأجر أن 
يجريها على حسابه دون الرجوع بها على المؤجر وكانت هذه الإصلاحات ضرورية 
وتؤدى إلى المحافظة على العين أجاب المستأجر إلى طلبه أما إذا كاتت الإصلاحات 
لا تجدى ف العقار فإن القاضى المستعجل يحكم بعدم اختصاصيه حتى ولو وافق 
المستأجر على أن يجرى الإصلاحات على نفقته دون الرجوع على المؤجر . 


تطبيقات المحاكم : 

١‏ - المستقر عليه أن المقصود بالحق أو الميزة النصوص عليها بالمادة 74 من 
القانون رقم 54 لسنة ۱۹۷۷ هى المنفعة التى يتعلق بها حق المستأجر والمستمدة 
إما من القانون أو عقد الإيجار أو العرف الجارى مثل حقه فى استعمال المصعد 
وإنارة المدخل والسلم وأجهزة تسخين المياه أما غير ذلك من اعمال الترميم 
والصيانة اللازمة لتأمين سلامة المبنى والمنشآت التى يخشى سقوطها أو سقوط 


جزء منها فإنها تدخل فى نطاق الأعمال التى تنطبق عليها الأحكام الواردة فى الفصل 
الثاتى من الباب الثانى من القانون رقم 55 لسنة ۱۹۷۷ فى شأن المنشآت الآيلة 
للسقوط والترميم والصيانة والنزاع بشأنها يخرج عن نطاق تطبيق المادة ۲۸ من 
القاتون المذكور ومن ثم يخرج عن اختصاص.القضباء المستعجل . ( الحكم الصادر 
فى الدعوى رقم 3797 لسنة ١9147‏ مستأتف مستعجل القاهرة بجلسة 
1587/7/11 ومنشور ف المبادى القضائية للاستاذ مصطفى هرجه ص 
{Ww‏ 


۲ - من المقرر أنه طالما أن المستأجر لم يسبق له الانتقاع بالميزة المطالب بها 
قإنها تخرج عن نطاق تطبيق المادة ۲۸ من القانون رقم 45 لسنة ۱۹۷۷ وان كانت 
تدخل ف النطاق العام لاختصاص قاضى الأمور المستعجلة المنصوص عليه ياللادة 
5 مراقعات أى يتعين أن يتوافر فى الإجراء الوقتى المطلوب وجه الاستعجال 
وبشرط عدم المساس بأصل الحق . ( الحكم الصتادر فى الدعوى رقم 1701 لسنة 
۲ مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة ۱۹۸۲/٠۲/۲١‏ ومنشور بالمرجع 
السابق ص ۱١۸‏ ) . 


۳ - من المستقر عليه أن من حق المستأجر أن يتمتع بكافة الحقوق والميزات 
المقررة له قانونا أو اتفاقا ولذلك عمل القضاء المستعجل يحسباته نوعا من القضاء 
المدنى على وضع الحلول للحفاظ على حقوق المستأجرين وميزاتهم عند توافر شرطى 
اختصاصه من استعجال وعدم مساس بأصل الحق وقد عمد المشرع عند إصداره 
القانون رقم 55 لسنة 1417/17 على النص ف المادة ۲۸ منه على أنه لا يجوز حرمان 
المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من آية ميزة كان يتمتع بها كما أسندت 
الفقرة الثانية من ذات المادة الاختصاص لقاضى الأمور المستعجلة بإعادة الحق 
أو الميزة وبذلك النص يكون المشرع قد اعفى القاضى المستعجل من تحرى شرط 
الاستعجال عند نظر الدعوى لتوافر وجه الاستعجال دائما فى تلك الأمور وعندما 
يلجأ المستأجر للقضاء المستعجل طالبا إعادة الحق أو المدزة التى حرم منها و عتى 
يكون هناك اخلال بالضمان يتعين أن يقوم الدليل على أحقيته فى الحق أو الميزة 
المعطلة وأن يكون العمل الذى أدى إلى الحرمان غير قائم على سند مشروع . 
( الحكم الصادر الدعوى رقم ۲۸١‏ لسنة ١1417‏ مستأنف مستعجل القاهرة 
بجلسة ۱۹۸۲/٠١/۴۳١‏ ومنشور بالمرجع السابق ص ١١8‏ ) . 


5 - لما كان المستفاد من جماع نصوص المواد 78 . ۲/٠٠١‏ , من القاتون 
رقم 55 لسنة 1۹۷۷ وقرار محافظ القاهرة رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷۸ بشأن قواعد 
وشروط تركيب الخزانات ومواسير المياه فى العقارات أنه يجوز للمستأجر إذا تأخر 


لفقا 


كل من ذوى الشأن عن تنفيذ المشورة الفنية الصادرة من مرفق المياه أن يلجأ إلى 
القضاء المستعجل طالبا التصريح له بالقيام بتلك المشورة خصما من مستحقات 
المالك لديه أو من الأجرة التى تستحق لديه وعلى ذلك فالمشورة الفنية التى تصدر 
من الهيئة العامة لمرفق مياه أمر لازم وضرورى لإجابة المدعيين إلى طلبهما فى. 
الدعوى الراهنة وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يفيد صدور تلك المشورة ومن ثم فإنه 
لا يجدى إثبات حالة انقطاع المياه فى محضر إدارى ويكون لذلك إجابة المدعيين إلى 
طلبهما رغم تخلف المشورة القنية مساس بأصل الحق وتخرج المنازعة بالتالى عن 
نطاق الاختصاص النوعى للقضاء المستعجل . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم 
۷ لسنة ١98٠‏ مستعجل جزئى القاهرة بجلسة ١580/7/54‏ منشور 
بالمبادىٰ القضائية للأستاذ مصطفى هرجه ص ٠١١‏ ) . 1 


© - المستفاد من حكم المادة ۳۸ ١/‏ من القانون رقم 45 لسنة 157/7 أنه إذا 
صدر قراو من المحافظ يحدد قواعد وشروط معينة لتركيب الخزانات والطلمبات 
اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار المبنى والمواسير ذات الأقطار الكافية التى تسمح 
بمرور القدر المناسب للأسلاك ويحدد المناطق التى يلزم فيها ذلك وكان المبنى فى 
هذه المناطق لا تتوافر فيه هذه الطلمبات أو تلك المواسير فعندئذ يقع على عأتق 
المالك أن يقوم بعمل الخزانات والطلمبات والمواسير المنصوص عليها فى قرار 
المحافظ . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ١7917‏ لسنة 1947 مستأنف مستعجل 
القاهرة بجلسة ۱۹۸۲/٠۲/۲١‏ ومنشرر بالمرجع السابق ص ١١١‏ ) . 

٦‏ - وحيث أنه تطبيقا لنص المادة ٠١‏ من لائحة القانون رقم ٠١١‏ لسنة 
١‏ فإن ٠‏ للمالك أن يطلب من محكمة الأمور المستعجلة المختصة أن توزع بيته 
وبين المستأجرين ما تحمله من نفقات إصلاح المصعد غير الدورية التي تتناسب مع 
ما يغله المبنى ويكون للمحكمة أن توزع تلك النفقات بالنسبة التى تقدرها وكل ذلك 
ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجرين على غيره ٠‏ وترتيبا على ذلك ولما كان 
البادى من المقايسة المقدمة أن مصعد العقار يحتاج إلى إصلاحات غير عادية 
تتكلف مبلغ ٠١٤١١‏ جنيها وهذا المبلغ لا يتناسب مع ما يقله العقار الأمر الذى 
تقضى المحكمة معه بتوزيع تكاليف إصلاح المصعد على الملاك بنسبة الثلث وعلى 
شاغلى الشقق عدا الدور الأول الذين لا يستغلون المصعد بنسبة الثلثين على أن 
توزع النسبة الأخيرة وهى الثلثان على شاغلى المبنى هديا بالقيمة الإيجارية لكل 
وحده . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ١178‏ لسنة ١5/١‏ مستأنف مستعجل 
القاهرة بجلسة ۱۹۸١ / ٤ / ۲٤‏ منشور ف المبادئ القضائية فى القضاء المستعجل 
للاستاذ مصطفى هرجه ص. ۱۳٤‏ ) . 


اختصاص القضاء المستعجل بتمكين المستاجري من الانتفاع بملحقات العين 
المؤجرة بالنسبة للأماكن التى تخضع للقانون المدنى : 

ويختص قاضى الأمور المستعجل أيضا بتمكين المستأجر من الانتفاع بميزه 
أو بملحقات العين المؤجرة التى تخضع لأحكام القانون المدنى متى كانت موجودة 
وقت نشوء عقد الإيجار ما لم ينص ف عقد الإيجار على حرمان المستأجر من 
الانتفاع بها والمراد بملحقات الشىء المؤجر كل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله طبقا 
لما تقضى به طبيعة الشىء المؤجر وعرف الجهة وقصد المتعاقدين فإذا منع المؤجر 
المستأجرين من استعمال المصعد الكهربائى وكان حقهم فى استعماله مقرر بمقتضى 
عقد الإيجار أو بحكم الواقع جاز لهم أن يطلبوا من القاضى الستعجل تعيين حارس 
قضائى لتشغيل المصعد وإذا اتفق فى عقد الإيجار على التزام المؤجر بإمداد 
المستأجرين بالمياه الساخنة على نفقته ثم عمد إلى تعظيل جهاز تسخين المياه كان 
لهم أن يطلبوا تعيين حارس قضائى لتشغيله كما يختص قاضى الأمور المستعجلة 
أن يقضى بتمكين المستأجر من وضع لافتة على واجهة العين التى يستأجرها 
للإعلان عن تجارته او بضاعته ما لم ينص عقد الإيجار على حرمانه من ذلك ويجوز 
للمستأجر أن يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة طالبا تمكينه من 
اللازمة لتوصيل المياه والكهرباء والغاز والتليفون والراديو والتليفزيون بشرط 
ألا يخالف الأصول المرعية أو يهدد سلامة العين ما لم يكن هناك شرط صريح فى 
العقد يمنع المستأجر من ذلك ويقضى القاضى بذلك إذا توافر فى الدعوى ركنا 
الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وقد ذهب رأى إلى أنه إذا وجد بالعين 
المؤجرة عيب يحول دون الانتفاع بها على الوجه الذى قصد توفيره للمستأجر كما لو 
كانت مشبعة بالرطوية أو ينبعث منها روائح كلايهة ضارة بالصحة أو أصابها خلل 
جسيم يؤذن بانهيارها فللمستاجر ان يطلب من القضاء الستعجل التصريح له 
بترك العين لعدم إمكان الانتفاع بها وأنه يجوز للقاضى أن يندب خبيرا لمعاينة العين 
فإن استبان له صحة ما ادعاه المستأجر كان له أن يأذن له بتركها مؤقتا مقابل 
إيداع كفالة مالية خزانة المحكمة ضمانا لحقوق المؤجر إنى أن يفصل موضودا فى 
طلب فسخ الإيجار ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة 
الثالثة ص ٠6١‏ ) . 

وف تقديرنا أن هذا الرأى يفتقر إلى سنده القانونى ذلك أنه يغتى عن هذا الطلب 
ثبات حالة لبيان ما بالعين من تلف حرم المستأجر من الانتفاع بها 
ويجوز للمستأجر بعد ذلك أن يحبس الأجرة تحت يده لعدم انتفاعه بالعين المؤجرة 
بسبب لا دخل له فيه ولا توجد ثمة فائدة عملية فى استئذان القاضى المستعجل ق 
ترك العين لأن هذا التصريح لا يقيد قاضى الموضوع ولا يمنعه من الحكم برفض 


YY 


فسخ عقد الإيجار وإلزام المستأجر بالأجرة كما أن إجابة المستأجر إلى طلبه فى هذه 
الحالة فيه مساس بأصل الحق كذلك فين قضاء القاضى المستعجل يعدم 
اختصاصه بالتصريح للمستأجر بترك العين لا يقيد قاضى الموضوع ولا يمنعه من 
الحكم بقسخ عقد الإيجار وعدم أحقية المؤجر للأجرة . 


لا يختص القضاء المستعجل بطلب المستاجر طرد بواب المنزل : 


يرى بعض الفقهاء أن قاضى الأمور المستعجلة يختص بالحكم فى مواجهة 
المؤجر بطرد بواب المنزل إذا أتى أقعالا تلحق ضررا بليغا بالمستآجر وتؤذى سمعته 
أو تخدش كرامته كما إذا تمادى البواب فى إيذاء المستأجر او إهانته بالاعتداء 
أو التهديد أو السب أو حال دون وصول خطاباته أو دخول زائريه أو أو اتی 
أفعالا منكرة مما تتأذى منها الآداب والأخلاق ( المرجع السابق ص ٤١‏ ) وهذا 
الراى غير سديد ذلك أن البواب تربطه بالمالك علاقة عمل وقصل العامل متروك 
لتقدير رب العمل وحدة ومحكوم بشروط وقواعد وإجراءات تظمها قاتون العمل 
ولا يجوز للمستأجر أن يجبر المالك عن طريق القضاء المستعجل على استعمال حق 
مقرر له وحده ولا يكون للمستأجر ف هذه الحالة إلا أن يبلغ الشرطة أو النيابة 
العامة أن كانت الأفعال التى أرتكبها البواب تكون جريمة أو يرقع دعوى مدنية 
موضوعية بالتعويض على البواب والمالك مستتدا إلى قواعد المسئولية التقصيرية 
بالنسبة لحارس العقار وقواعد مسئولية التابع عن اعمال تابعة غير المشروعة 
بالنسبة للمؤجر . 


اختصاص القضاء المستعجل بالمنازعات بين المؤجر والمستأجر للاماكن التى 
تخضع لقوانين المساكن : 


أولا : اختصاص القضاء المستعجل بطرد المستاجر عند انتهاء عقده : 

المبدا العام يخول لقاضى الأمور المستعجلة الاختصاص بطرد المستأجر عند 
انتهاء عقد إيجاره لآن وضع يده على العين يصبح بلا سند إلا أنه يتعين عليه أن 
يتحقق من توافر ركنى الاستعجال وعدم الساس بإصل الحق فى الدعوى ٠‏ وقد 
نصت المادة ١4‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1548١‏ على أنه ٠‏ لا يجوز للمؤجر أن 
يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لاسساب عددتها على 
سبيل الحصر وهى : 

١‏ - الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت 
لقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية 
بالأجرة الستحقة خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصن عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف 
أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب 
المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات 
فعلية . 
ولا يتف حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى 
إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة 
والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة 
اتاجير ء : 
١‏ تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوقاء بالأجرة المستحق دون مبررات 
تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . 

ج - إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر . أو أجره من الباطن 
بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستاجر الأصلى ‏ أو تركه للغير بقصد 
الاستغناء عنه نهاتيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستئجر 
تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى 
وفقا لأحكام المادة ۲۹ من القانون ٤٠٠‏ لسنة 1۹۷۷ . 1 

د - إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر 


سداد الآ 


ليف 


أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة 
العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة . 

كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة على أنه « ومع عدم اجُلال بالأسباب المشار 
إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة » 

وعلى ذلك فعقد إيجار الأماكن التى تسرى عليها أحكأم قوانين إيجار الأماكن 
المتعاقبة لاءينتهى بنهاية مدته بل يمتد بحكم القانون وقد نصت المادة الأولى من 
القانون رقم 44 لسنة ۱۹۷۷ والتى لم تعدل بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 118١‏ على 
أنه « فيما عدا الأرض القضاء تسرئ أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء 
الأماكن على اختلاف انواعها المعدة للسكى أو لغير ذلك من الأغراض سواء أكانت 
مفروشة أو غير مقروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك فى عواصم المحافظات 
والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 517 لسنة ۱۹۷١‏ بإصدار قانون 
نظام الحكم المحلى والقوانين المعدلة له . 

ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها 
أو بعضها على القرى بثاء على اق اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وكذلك على المناطق 
السكنية التى لا يتطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار .إليه ولا يكون لهذا 
القرار اثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره » ومؤدى هذه المادة أن عقود 
الإيجار الخاضعة لأحكام قوانين المساكن لا تنتهى بنهاية مدتها بل تمتد بحكم 
القانون ومن ثم فلا يختص القاضى المستعجل بطرد المستأجر منها بدعوى أن 
العقد قد انتهى بنهاية مدته حتى ولو نص ف العقد على انتهائه وعدم أحقية 
المستأجر ف البقاء بالعين لأن امتداد العقد بقوة القانون أمر متعلق بالنظام العام » 
إلا أن الامتداد القانونى فى هذه الحالة قاصر على الأماكن التى بينها المشرع فى 
المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة ۱۹۷۷ ولا يسرى على غيرها من الأماكن . 
ومن الحالات التى استثناها المشرع من أحكام الامتداد القانونى الأماكن المؤجرة 


مفروشة . 


اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بطرد مستاجر العين المفروشة 
لانتهاء عقده : 

نصت الفقرة الأخيرة من المادة ١4‏ من القانون رقم 1۹۸١ ١1‏ على أنه مع 
عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن 
المفروشة وعلى ذلك يختص قاضى الأمور ١‏ جلة بطرد مستاجر العين مفروشة 
عند انتهاء مدة العقد لان يده على العين فى هذه الحالة تعتير بلا سند غير أنه حتى 
يكون القضاء المستعجل مختضا بنظر دعونى الطرد يتعين توافر الشروط الآتية : 


۳ 


١‏ - أن يكون عقد الإيجار ثابتا بالكتابة ومقيدا لدى الوحدة المحلية المختصة 
وفقا لنص المادة ٤١‏ من القانون رقم 45 لسنة ۱۹۷۷ وإلا كانت الدعوى غير 
مسموعة طبقا لنص المادة ٤١‏ من ذات القانون فإذا استبان للقاضى المستعجل أن 
عقد الإيجار غير مقيد لدى الوحدة المحلية المختصة كان عليه أن يقضى بعدم ستماع 
الدعوى لا بعدم اختصاصه لأن النص عام يسرى أمام المحكمة المستعجلة كما 
يسرى أمام محكمة الموضوع . لكن هذا القيد لا يكون مطلوبا إلا إذا كانت العين 
تخضع لقوانين إيجار الأماكن فيخرج عن ذلك الأماكن المؤجرة مفروشة فى القرى 
والنجوع التى لا تخضع لهذا القانون عملا بالمادة الأولى منه . 
ثانيا : أن يكون الثابت بالمحرر المثبت للعقد أنه ينتهى بانتهاء مدته أما إذا نص 
فيه على أن العقد يمتد أو يتجدد ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغيته فى 
الإنهاء قبل نهاية المدة فإنه ينبغى أن يتم الإخطار المنصوص عليه ف العقد وف 
الموعد المحدد ف العقد فين خلا العقد من تحديد موعد رجع فى تحديد الميعاد 
للقانون المدنى سواء بالتسبة لشكل الإخطار أو المدة . 


تالثًا : ألا يكون فى الحكم بالإجراء الوقتى وهو الطرد ماسا بأصل الحق فيجب 
أن يكون ظاهر الأوراق دال على أن عقد الإيجار قد انتهى بالفعل ٠‏ فإن جادل 
المدعى عليه ف عقد الإيجار بمقولة أنه امتد أو تجدد صراحة أو ضمنا كان على 
القاضى المستعجل أن يمحص هذا الدفاع ليرى مدى جديته فإن استبان له أن 
المنازعة تقوم على سند من الجد وأن الفصل فيها يستدعى تحقيق موضوعى وحسم 
للنزاع فإنه يقضى بعدم اختصاصه أما إذا بدا له عدم جدية المنازعة قضى بالطرد 

وإذا دقع المستأجر الدعوئ بأن عقد الإيجار الذى يستند إليه المؤجر ف طرده 
صورى صورية نسبيه لأنه تضمن أن العين أجرت له مفروشة حالة إنه استلمها 
خالية وأن قائمة المنقولات التى وقع عليها بدورها صورية صورية مطلقة لأنه لم 
يستلم منها شيئاً أو إذا دقع بأن عقد الإيجار لا يعد مفروشاً لأن المفروشات التى 
بالعين تافهة ولا تناسب اطلاقاً بينها وبين الأجرة المنصوص عليها ف العقد وأن 
العين تعتبر قد أجرت له خالية وأن من حقه الاستفادة من الامتداد القانونى للعقد 
فإن قاضى الأمور المستعجلة يبحث هذه المنازعة من ظاهر الأرراق فإن استبان له 
جديتها قضى بعدم الاختصاص أم إذا بدا له إنها مزاعم لا تتسم بالجدية ولا يوجد 
فى ظاهر المستندات ما يؤيدها قضى بالطرد . 


YY 


أحكام النقض : 

١‏ - يجوز للمستأجر إثيات ادعائه بأن العين اجرت خالية على خلاف الثابت 
بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه ادعاء بالتحايل على احكام آمرة تتعلق بالنظام 
العامء ولحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أوصوريته ف ضوء ماتستنبطه من 
أدلة وقرائن قضائية سائغة إذ العيرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين قى 
العقد بأنها مؤجرة مفروشة . ( نقض ۲۷ / ۱۹۸١ / ١١‏ الطعن رقم ٩۷١‏ لسنة 
5 قضائية ) 

1 - يشترط لإعتبار لكان المؤجر مقروشًا الا يكون القرش صوريًا يقصد 
التخايل للتخلص من القيود التى تص عليها قانون إيجار الأماكن . مما مفاد ذلك 
أن تشمل الإجارة بالإضاقة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية 
الفرظى الذى تصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشًا . ( تقض 
4/5/4 الطعن رقم ٠١٠١‏ لسنة ٤١‏ قضائية ) . 


A 


اختصاص القضاء .١‏ المستعجل بطرد مستاجر العين التى تخضع للامتداد 
القانونى إذ! قبل إنهاء العقد : 

من المقرر أن امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القاتون 5غ لسنة 
۷ متعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز تضمين عقد الإيجار اتفاقا بعدم تمسك 
المستأجر بأحكام الامتداد وإن نص على هذا الشرط فإن العقد يكون صحيحا ولكن 
الشرط يبطل لمخالقته قواعد النظام العام » إلا أن هذا الامتداد القانونى مع أنه 
متعلق بالنظام العام وضع لحماية المستأجر ومن ثم يجوز له أن ينهى عقد الإيجار 
فإذا اتفق المؤجر والمستأجر على إنهاء عقد الإيجار بعد قيامه أو أخطر المستأجر 
المؤجر بإنهاء عقد الإيجار فإن عقد الإيجار فى هذه الحالة ينتهى ولا يجوز 
للمستأجر آنذاك أن يتمسك بالامتداد يعد أن وافق على إنهاء العقد ويختص 
القضاء المستعجل ف هذه الحالة بطرد المستأجر من العين بعد انتهاء عقد الإيجار 
وذلك بالشروط الآتية . 


ول : أن يكون عقد الإيجار تابتا بالكتابة 


ثانيًا : أن يكون الاتفاق على إنهاء العقد قد تم بعد انعقاده وثايتا بالكتابة . 


: أن يتواقر ف الدعوى ركن الاستعجال وألا يترتب على الحكم فى الدعوى 
المساس بأصل الحق فإذا نازع المستأجر فى صحة الاتفاق أو ادعى تزوير السند 
المثيت له أو أنه معيب بعيب من عيوب الإرادة كالغلط أو الغش والتدليس والإكراه 
أو ادعى أنه كان معاصرا لعقد الإيجار وأعطى له تاريخ لاحق صورى للتحايل على 
أحكام الامتداد كان على القاضى المستعجل أن يقدر من ظاهر الأوراق مدى جدية 
تلك المنازعة فإذا استبان له أن فى ظاهر الأوراق ما يؤيد منازعة المستأجر قضى 
بعدم اختصاصه وكذلك إذا لم يستطع من ظاهر الأوراق أن يرجح إحدى وجهتى 
النظر على الأخرى ورأى أن الأمر يستدعى تحقيقا موضوعيا قضى أيضا بعدم 
الاختصاص أما إذا بدا له أن المتازعة لا تقوم على سند من الجد قضى بطرد 
المستاجى 


رابعًا : أن يتوافر فى الدعوى ركن الاستعجال وهو الخطر الحال الذى يلحق 
بصاحب الحق وهو يتوافر.إذا استبان للقاضى من ظاهر الأوراق أن عقد الإيجار قد 


۹ 


انتهى وان وضع يد المستأجر على العين أضحى بدون سند وف استمراره حرمان 
للمدعى من حقه ف أن ينتفع بالعين . 


أحكام النقض : 

١‏ - إن اختصاص القاضى المستعجل بالحكم ف الأمور التى يخشى عليها من 
فوات الوقت ٠‏ وفقًا للشطر الأخير من المادة ۲۸ من قانون المرافعات ٠‏ يتحقق بتوافر 
شرطين : الأول أن يكون المطلوب إجراء لا قصلاً فى اصل الحق » والثانى قيام 
حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى 
محكمة الموضوع . فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق 
المقصودة حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقنًا » فى نطاق حاجة 
الدعوى المستعجلة , تقدير مبلغ الجد ف المنازعة » فإن استبان له أن المنازعة 
جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضحًا يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم 
بعدم الاختصاص . وإلا اعتبر المنازعة مجرد عقبة مادية تعترض السبيل إلى حق 
صريح وحكم بالاختصاص وبالإجراء المطلوب . وأيّا كان وجه الصواب أو الخطأ 
ف تقديره هذا فإن ذلك ليس من شأنه أن يحسم النزاع بين الخصمين فى أصل 
الحق » إذ هو تقدير وقتى يتحسس به القاضى المستعجل ما يبدو للنظرة الأولى أن 
يكون هو وجه الصواب فى خصوص الإجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سليما 
يتناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع ‏ وتقع على كاهل من استصدر 
الحكم بهذا الإجراء مسؤولية التنفيذ به إن ثبت فيما بعد من حكم محكمة 
الموضوع أن الحق لم يكن فى جانبه . 

فالدعوى المرفوعة إلى قاضى الأمور المستعجلة بطلب الحكم بطرد مستأجر من 
المطحن المؤجر له لانتهاء مدة الإيجار المعينة ف العقد تدخل فى اختصاص القضاء 
المستعجل فإذا كان المستأجر قد أثار فى هذه الدعوى منازعة قوامها الادعاء 
بامتداد الإيجار عمل بالمرسوم بقانون رقم ٩۷‏ لسنة ١140‏ بشأن الأمكنة المؤجرة 
فرأى القاضى أن هذه المنازعة غير جدية لا ظهر له من أن عقد الإيجار ينصب فى 
جوهره على آلات وأدوات مما لا يسرى عليه هذا القانون وهو خاص بالأمكنة » فإن 
القاضى لا يكون قد تجاوز حد اختصاصه . وخطؤه - على فرض وقوعه - ف 
تكييف عقد الإيجار فى تطبيق قانون الأمكنة المؤجرة لا يكون خطأ فى تطبيق ذات 
قاعدة اختصاص القاضى المستعجل . ولذلك لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض 
( نقض 1148/1١/١5‏ مجموعة محمود عمر الجزء الخامس ص 558 ) 

۲ - النص ف المادة 7٠١‏ من. القانون المدنى على أنه « إذا نبه أحد الطرفين 
على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الإيجار 


r. 


فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد مالم يقم الدليل على عكس ذلك ٠‏ وما هو مقرر فى 
التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن من امتداد عقود الإيجار بقوة القانون » لا ينقى 
53 المستأجر عن ميزة الامتداد وق هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم 
بين الطرفين بعد قيا العقد يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر فى ميعاد معين 
فيكون هذا التعهد ملزما وتنتهى العلاقة التأجيرية بينهما بحلول الميعاد المذكور 
ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلا المكان المؤجر دون سند ( نقض 
۲٤‏ سنة 7١‏ الجزء الأول ص ۹۲۷) . 


۳ - لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ۲١‏ لسنة 11417 قد نصت على أن 
٠‏ تسرى أحكام هذا القانون - فيما عدا الأرض القضاء - على الأماكن وأجزاء 
الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ٠‏ وكان 
سطح المنزل المؤجر من الطاعن للمطعون عليها لوضع لافتة تحمل إعلانا هو جزء 
من البناء يقع فى أعلاه » وكان الإعلان كما جاء بالحكم قد ثبت على سوره وروعى فى 
التأجير وضعه ف هذا المكان من البناء حتى يكون على عين من كل عابر . لما كان 
ذلك فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت ف تأسيس قضائها بعدم اختصاص القضاء 
المستعجل بإزالة الإعلان على ما استظهرته من عدم اعتبار العين المؤجرة أرضا 
فضاء لأنها جزء من مكان مبنى يسرى عليه حكم القانون ٠١١‏ لسنة ۱۹٤١‏ 
(نقض ۱۹١۳/۰/۷‏ سنة ٤‏ ص ٩۹‏ ) 


١ - £‏ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الاستثنائية المتتابعة 
الصادرة فى شأن الأماكن المبنية المؤجرة للسكنى ولغيرها من الأغراض قيدت 
نصوص القانون المدنى الخاصة بانتهاء مدة الإيجار وما ترتبه من اقتضاء حقوق 
المستأجر بالبقاء فى العين المؤجرة ٠‏ وجعلت عقود الإيجار ممتدة تلقاتيا وبحكم 
القانون لمدة غير محدودة . بحيث لا يعتبر بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة العقد 
استمرارا شعنيا للعقد . 


٣‏ - مؤدى المادة الثانية من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1547 معدلة بالقانون 
رقن ۲٤١‏ لسنة 1115 المقابلة للمادة ۲۲ من القانون رقم ٠۲‏ لسنة ١95715‏ بشأن 
تأجير الأماكن أنه لا يجوز للمؤجر استعمال حقه ف إخراج المستأجر الأصلى 
إلا إذا أجر العين من باطنه دون إذن كتابى منه » مما مفاده أنه يشترط لانتفاع 
الستأجر من الباطن بحق البقاء فى العين أن يكون الإيجار من الباطن قد تم 
صحيحا بصدور ذلك الإذن وفقا لأحكام القانون » وق 
الإجارة من الباطن نافذة فى حق المؤجر فلا يملك الا. 
الباطن مادامت الإجارة الأصلية قائمة . 


آنا 


- الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار من 
الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الاصلى لاتعدام 
التعاقد بينهما إلا فى حدود ما تقضى المادتان 097 » 057 من القانون المدنى 
خاصا بالاجرة حتى ولو كان مصرحا للمستأجر بالتأجير من الباطن . 


٤‏ - إذا كانت الإجارة من الباطن حال التصريح بها ف عقد الإيجار الأصلى 
تنفذ فى حق المؤجر أو من يمثله أو يخلفه دون حاجة لقبوله . وكان لوفاة المستأجر 
الأصلى ف العين أو مبارحته لها ليس له من اثر على امتداد الإجازة 
الأصليةواستمرارها ٠‏ قبن مغادرة المطعون عليها الثانية - المستأجرة 
الاصلية - الديار المصرية مغادرة نهائية أو موقوته وانحسار الجنسية المصرية 
عنها لسبب أو لآخر لا يوهن من قيام الإجارة الاصلية كما لا يؤثر على الإجارة من 
الباطن . طالما حصلت الإجارة من الباطن قبل ذلك وتمت سليمة - 


© - إذا كان البين أن الحكم لم يؤسس قضاءه على تنازل المطعون عليها 
الثانية للمطعون عليه الأول عن عقد الإيجار المحظور بالبند الرابع عشر منه » وإنما 
جرى على التأجير من الباطن وهو ما يكفى لحمل قضائه , فإن النعى عليه ف صدد 
ما أورده تزيدا من إهدار لذلك البند وما استخلصه من قياس حكم التحريم على 
الإباحة لا يصادق محلا من قضاء الحكم ويكون بفرض صحته غير منتج 
ولا جدوى منه (نقض ۱۹۷۷/۰۹/۲۰ سنة ۲۸ ص ۱۲۷۸ ) . 


ه - ١‏ - الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم خضوع 
جرة الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها للتحديد القانونى » إلا أن 
شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشا صوريا بقصد التحايل على القانون والتخلص 
فيلزم لاعتبار المكان مؤجرا مفروشا حقيقة أن يثبت أن الاجارة 
؟ المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر 
تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة العين وإلا اعتبرت العين 
مؤجرة خالية وتسرى عليها أحكام قاتون إيجار الأماكن . ويسرى هذا المبدأ سواء 
كان المؤجر للمكان مقروشا هو المالك أو المؤجر الأصلى أو كان هو المستأجر الأصلى 
واجر من باطنه العين التى يستأجرها إلى الغير مفروشة . 

ب - يجوز إثبات التحايل على زيادة الآجرة بكافة طرق الإثبات ٠‏ ولحكمة 
الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها 
وما تستنبطه منها من قرائن قضائية , إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف 
العين فى العقد بأنها مؤجرة مقرون 

ج - تأييد الحكم المطغون فيه لقضاء المحكمة اول درجة بشأن عدم قبول 


YY 


دعوى تحديد الأجرة - المقامة من المستأجر - من الباطن - بمقولة انها 
لا تقام إلا على المالك دون المستأجر الأصلى ينطوى على تقرير قانونى خاطنٌ . 

د - مؤدى الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ من القانون رقم 017 لسنة 1975 فى 
شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر » أن المشرع قرر مزية 
خاصة للمستاجر المصرى المقيم بالخارج بصفة مؤقتة تخوله استثناء أن يؤجر من 
باطنه العين المؤجرة له مقروشة أو خالية بغير إذن من المؤجر ولو تضمن عقد 
الإيجار شرط الحظر ٠‏ ويتعين على المستأجر الأصلى أن يخطر المستأجر من باطنه 
بالإخلاء ولو قبل نهاية المدة المبينة أصلا بالعقد عند حلول موعد عودته من الخارج 
على أن يمنح المستأجر من الباطن أجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم 
بإخلاء ورد العين » وإذا تراخى المستأجر الأصلى فى إخراج المستأجر من الباطن 
جاز للمؤجر أن يطلب من القضاء إخلاء العين المؤجرة من المستأجر الأصلى ؤمن 
المستأجر من الباطن » اعتبارا بأن تقاعس الأول يفيد تزوله عن الانتفاع بالمكان 
'المؤجر وبالتالى من حقه فى الإجارة» وخق الثاتى موقوت بعودة الأول من الخارج , 
ألا يكون هناك إذن من المؤجر لامستأجر الأصلى با 
'وإلا فتسرى القواعد العامة . 1 

هف - الا مصلحة للمستأجر من اليلطن التمدى ق مواجهة المستاجر الاصلى 
بعدم توافر الشرائط التى تخول لهذا الأخير أن يؤجر من باطنه وفق المادة 
۲/٣‏ من القانون رقم 07 لسنة ١515‏ . طالما أن المشرع أراد من سنها مجابهة 
المؤجر إذا ما رنب فى التمسك تجاهه يشرط الحظر ٠‏ فيكون له وحده عند تخلفها 
المطالبة بإخلاء المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن على سواء » ولا يتصور أن 
تقوم للمستأجر من الباطن مصلحة ف التذرع بهذه المادة إلا إذا آراد المستأجر 
الأصلى إخلاءه قبل نهاية المدة المحددة ف العقد ودون أ, 
وإنهاء إقامته الموقوتة . 

و - مؤدى المادة 1٠١‏ من القانون المدنى أن تجديد عقد الإيجار لا يقترض 
إذا تبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدته واستمر هذا الآخير د , ذلك 
منتفعا بالعين , ما لم يقم الدليل على كس ذلك ٠‏ وثبوت تجديد الإيجارة سواء كان 
تجديدا ضمنيا أم صريحا هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى 
الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك , » مادام أقام قضاءه على دليل 
مقبول مستمد من واقع الدعوى وأوراقها لما كان ذلك ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه 
قد أقام قضاءه بانتفاء واقعه التجديد اتفاقا على ما استمده من أن المطعون عليه 
أقام دعوى الإخلاء وظل مصمما عليها منذ أن أخل الطاعن بالتزامه بإخلاء العين 
وأن فى قبضه مبالغ من الطاعن لا تنيىٌ على التجديد بل هى مقابل الانتقاع بالعين 
حتى تمام إخلائها . وكان ذلك استخلاص سائغ مأخوذ من واقع وظروف الدعوى 


عودته من الخارج 


رونا 


وله أصله الثابت بالأوراق ٠‏ فإن النعى عليه يكون على غير أساس . ( نقض 
۸ سنة 7٠١‏ العدد الأول ص ٠٠٤١‏ ) . 


اختصاص القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعين لا تخضع لقانون إيجار 
الأماكن ف حالة إنهاء العقد : 


إذا كان الإيجار لا ينصب اساسا على المكان بقدر ما ينصب على منقول مادى 
أو معتوى يكون هذا العنصر الغالب فى محل الإيجار فإن الإيجار فى هذه الحالة 
لا يخضع لقانون إيجار الأماكن إنما يخضع للقانون المدنى ومثال ذلك المصانع 
التى تؤجر بما فيها من عدد وآلات وماكينات والمتاجر وما بها من أرفف وما لها من 
اسم شهرة والمعدة لمزاولة تجارة معينة والجراجات العمومية إذا أجرت بعد 
اكتسابها اسم شهرة مع ما بها من معدات لازمة لتشغيل الجراج كظفايات الحريق 
والفنادق إذا أجرت بكافة مشتملاتها وغير ذلك من الأماكن التى يكون الإيجار فيها 
منصب على المنقول المادى أو المعنوى وعلى ذلك إذا انتهى عقد إيجار هذه الآماكن 
بانتهاء مدته وفقا لقواعد القانون المدنى فإن للمؤجر أن يلجأ للقضاء المستعجل 
طاليا طرد المستأجر بعد أن أصبحت يده على العين بغير سند ويشترط فى هذه 
الحالة أربعة شروط اولها أن يكون عقد الإيجار ثابتا بالكتابة ولا يشترط قيده 
بالوحدة المحلية لأن هذا الشرط خاص بالأماكن التى تؤجر مفروشة لسكناها لأن 
لفظ القرش يطلق على الفراش المعد لسكنى الإنسان دون سواه وثانيها أن يكون 
الثابت بالمحرر المثبت لعقد الإيجار أنه ينتهى بانتها مدته أما أن نص فيه على أن 
يمتد أو يتجدد مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغيته ف الانهاء قبل نهاية 
المدة فإنه يتبغى أن يتم اخطار المنصوص عليه فى العقد مستوفيا شكله المتفق عليه 
وق الموعد المحدد أو وفقا لأحكام القانون المدنى إن لم يكن متفقا على شكل 
الإخطار أو مدته ف العقد وثالثها الا يكون فى الحكم بالإجراء الوقتى وهو الطرد 
مساس بأصل الحق ٠‏ فيجب أن يكون ظاهر الأوراق دال على أن عقد الإيجار قد 
انتهى بالفعل فإن جادل المدعى عليه فى إنتهاء العقد مدعيا أنه امتد أو تجدد 
صراحة أو ضمنا كان على القاضى المستعجل ومن طاهر الأوراق أن يمحص هذا 
الدفاع ليرى جديته قإن استبان له عدم جديته قضى بالطرد أما إذا كانت المنازعة 
تتسم بالجد قضى بعدم الاختصاص وكذلك إذا لم يستطع أن يرجح إحدى وجهتى 
النظر على الأخرى ورأى أن ذلك يحتاج إلى فحص موضوعى كسماع شهود أو ندب 
خبير فإنه يقضى بعدم الاختصاص ورابعها تواقر ركن الاستعجال وهو الخطر الحال 
الذى يلحق بصاحب الحق ويقوم الاستعجال فى هذه الحالة إذا استبان للقاضى من 


ظاهر الأوراق أن عقد الإيجار قد انتهى بانتهاء مدته وتوجيه التنبيه إن كان القانون 
قد تطلبه وأن وضع يد المدعى عليه على العين أضحى بدون سند وفيه حرمان 
للمؤجر من حقه فى أن ينتفع بالعين 


Yro 


اختصاص القضاء المستعجل بطرد المستاجر لعدم وفائه بالأجرة : 


كان الرأى قد استقر فقها وقضاء قبل صدور القانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ على 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بطرد المستأجر من المكان المؤجر سواء كان 
يخضع لقانون إيجار الأماكن أو للقانون المدنى إذا تضمن العقد الشرط الصريح 
الفاسخ وتأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة ولكنهم اشترطوا أن يسبق رفع إلدعوى 
تكليف المؤجر للمستأجر بالوقاء بالأجرة بالطريق الذى رسمه القانون وقبل رقع 
الدعوى بالمدة التى حددها القانون حتى ولوكان متفقا فى العقد على أن العقد يعتبر 
مقسوخا من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار وقد قنن المشرع ما استقر 
عليه الرأى فقها وقضاء بأن نص عليه ف المادة ١ / 5١‏ من القاتون رقم 55 لسنة 
۷ ثم الفقرة ب من المادة 14 من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ والتى نصت 
على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى 
العقد إلا إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ تكليقه بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف 
أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم باجلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة 
فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ماتكيده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . 
ولا ينقذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير ق سداد 
الأجرة اعمالا للشرط” الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف 
والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . 

فإذا تكرر امتناع المستأجر أوتأخر ف الوفاء بالآجرة المستحقة دون مبررات 
تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال ٠‏ 

ومؤدى ذلك أنه يشترط لاختصاص قاضى الأمور المستعجلة بطرد المستأجر 
لتأخره فى الوفاء بالأجرة الشروط التالية . 

أولا : أن يكون عقد الإيجار ثابتا بالكتابة ومشتملا على الشرط الفاسخ 
الصريح » ولا يشترط عبارات معينة يصاغ فيها هذا الشرط بل يكفى أن يكون 
واضحا من الاتفاق أن إرادة العاقدين قد اتجهت إلى اعتبار العقد مفسوخا من 
تلقاء نفه وبقوة القانون ف 
العقد أن الفسخ يقع ب 


î 


أو بعد إجراء تنبيه بالدقع وقوات مدة معينة بغير وفاء أو بعد عمل إنذار بالقسخ 
أو الدقع بقير نتيجة او بأن الفسخ يقع بدون حكم قضائى بعد التنبيه بالقسغ 
أو بأنه يدق للمؤجر عند التأخير فى دفع الأجرة فسخ العقد حالا بغير حاجة 
للحصول على حكم قضائى أو بأن العقد ينفسخ بمجرد التأخير دون الحاجة 
لمرافعة شرعية او غير ذلك من العبارات المماظة . 


ثانيا: أن يكلف المؤجر المستأجر بالوفاء بالاجرة بخطاب موصى عليه مصحوب 
بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بخمسة عشر 
يوما على الأقل ويكفى أن يتضمن الخطاب أو الإعلان التكليف بالوفاء بالأجرة 
المستحقة ولا يلزم أن يتضمن تهديدا برفع الدعوى لكن تضمين أيهما عزم المؤجر 
على رقع الدعوى إن لم يتم الوفاء تزيد لا يؤثر فى التكليف . 


ثالقًا : الا يكون من حق المستأجر حبس الأجرة لسيب من الاسباب التى تبيح 
حبسها كأن يكون قد رخص له من القضاء بإجراء إصلاحات تأجيرية خصما من 
الأجزة أو يكون ممنوعا من الوفاء بها بحكم القانون كما لو حجز عليها ضد المؤجر 


تحت يده . 


رایغا : أن يتوافر فى الدعوى ركنا الاسنتعجال وعدم اللساس بأصل الحق 
ويتحقق الاستعجال من عدم قيام المستأجر بالوقاء بالأجرة وحرمان المؤجر من 
اقتضاء حقه وبقائه فى العين المؤجرة بغير سند بعد أن وقع الفستخ بقوة القاتون . 
وإذا عرض المستاجر الأجرة أثناء نظر الدعوى زال ركن الاستعجال عن الدعوى 
وتعين الحكم بعدم الاختصاص بل إن اداء ألأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من 
مصاريف ونفقات قبل إققال باب المرافعة يؤدى إلى زقض الدعوى وفقا لصريع 
نص الادة . 


كذلك قإن سداد الأجرة والمصاريف عند تتفيذ الحكم المستعجل القاضى ب"طرد 
يترتب عليه وقف التنفيذ على تفصيل سنوضحه ف الجزء الخاص بقاضى التنفيذ . 
وبالنسبة لركن عدم المساس بأصل الحق فإذا نازع المستأجر استحقاق الأجرة 
ن على القاضى المستعجل أن يقدر مدى جدية المتازعة 
من ظاهر الأوراق فإذا استبان له أنها لا تقوم على سند من الجد قضى بالطرد 
وإلا فإنه يقضى بعدم اختصاصه . 

وقد ثار الخلاف حول ما إذا كان يلزم قبل رفع الدعوى المستعجلة بالطرد عند 
تحقق الشرط الفاسخ الصريح تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال خمسة عشر 
يوما من تاريخ. التكليف بخطاب موصى عليه أو بإنذار على يد محضر وذهب الراى 


لأى سبب كان أو فى قدرها 


يفنا 


الغالب فى الفقه إلى أن التنبية على المستأجر على النحو المشار إليه بالنص مقصور 
على الحالة التى يرفع فيها المؤجر دعوى الإخلاء امام محكمة الموضوع . ذلك آن 
هدف المشرع من هذا التنبيه هو منح المستأجر مهلة يستطيع خلالها الوفاء بالأجرة 
قبل رقع الدعوى ضده لأن الحكم الذى يصدر بالإخلاء من المحكمة الابتدائية هو 
حكم قطعى من أجل ذلك أراد المشرع تيسيرا على المستأجر أن يمنحه أجلا قبل 
رفع دعوى الإخلاء كى يستطيع الوفاء بالأجرة ليتفادى صدور حكم موضوعى 
يقضى بطرده من العين وأن الأمر يختلف بالنسبة لدعوى الإخلاء التى ترفع أمام 
القاضى المستعجل إعمالا للشرط الفاسخ الصريح فهى تختلف تمام الاختلاف عن 
الدعوى التى ترقع أمام محكمة الموضوع » إذ يستطيع المستأجر أن يفى بالأجرة 
حتى رفع الدعوى المستعجلة كما يستطيع أن يمنع المؤجر من تنفيذ حكم الإخلاء 
بمجرد قيامه بالوفاء بالأجرة وبالتالى فلا يلزم لقبول دعوى الطرد أمام القضاء 
المستعجل تكليف المستأجر قبل رقع الدعوى بخمسة عشر يوما لأن هذا الإجراء 
يتعارض مع طابع الاستعجال الذى يتميز به القضاء المستعجل وأضاف أصحاب 
هذا الرأى أن الخطاب فى هذه المادة موجه للمحكمة الموضوعية التى تنظر دعوى 
الإخلاء عند التأخر فى سداد ٠ ١‏ أما المحكمة اللستعجلة فإنها لا تنظردعوى 
بإخراج مستأجر لتخلفه عن وفاء الأجرة وإنما تنظر الدعوى على اعتبار أن هذا 
المستاجر أصبح غاصيا بتحقق المخالفة المعلق عليها الشرط الصريح الفاسخ 
الوارد فى عقد الإيجار ‏ هذا قضلا عن ان الفسخ التلقائى للعقد إنما يقع بمجرد 
وقوع المخالفة المعلق عليها الشرط الصريح الفاسخ فمتى تحقق الشرط بالتخلف 
عن دفع الأجرة أضحت يد المستأجر غاصب تقتضى المبادرة بالالتجاء إلى القضاء 
المستعجل لرقع هذا الغصب , ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف 
الطبعة الرابعة ص ۲١۷‏ وقضاء الآمور المستعجلة للمستشارين راتب ونصر الدين 
كامل الطبعة السادسة ص 114 وشرح احكام الإيجار للدكتور عبد الناصر عطار 
الطبعة الثانية ص 05١‏ ) إلا أن محكمة النقض ناهضت هذا الاتجاه وقطعت بآن 
إرسال التنبيه بالوفاء أمر حتمى سواء رفعت دعوى الطرد أمام القضاء المستعجل 
آم الموضوعى - ويبدو أن المستشارين راتب ونصر الدين كامل قد عدلا رأيهما 
السابق فى طبعتهما الأخيرة ( الطبعة السابعة ص 339 ) 


مدى اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدفوع الشكلية والموضوعية والتى 
يبديها المستأجر فى دعوى الطرد لعدم الوفاء بالأجرة : 

١‏ - إذا نازع المستأجر فى مقدار أجرة العين اللستائجرة بأن ادعى أنها تقل 
عن الآجرة المثبتة فى عقد الإيجار إما لآن لجنة تحديد الأجرة قد قدرتها بمبلغ يقل 


YA 


ف العقد وإما لأن قوانين الأجرة قد سرت على العين 
تقل عن الأجرة المتفق عليها فإن القاضى المستعجل يقدر من ظاهر 
الأوراق مدى جدية المنازعة فإن استبان له أنها تقوم على سند من الجد وان 
المستأجر وق بالأجرة التى يدعى أنها الآ قضى بعدم الاختصاص 
أما إذا تبين له آن المستأجر رغم منازعته فى الأجرة لم يوف بالأجرة التى يدعى 
آنها الأجرة القان بالطردحتى لو استبان له أن منازعته جدية مادام اته لم 
يسدد الأجرة القانونية . 

وإذا قدم المستائجر إيصالات تتضمن وفائه بالأجرة وطعن عليها المؤجر بالتزوير 
فإنه وإن كان القاضى المستعجل غير مختص بالفصل ف دعوى التزوير الفرعية 
إلا أنه يرجح من ظاهر المستندات ما إذا كان الطعن يقوم على سند من الجد أم أن 
ظاهر الحال يكذبه فإذا تبين له أن الطعن بالتزوير غير جدى قضى بعدم الاختصاص 
أما إذا كان البادى أن المخالصة مزورة فإنه يقضى بالطرد فإذا لم يستطع أن يرجح 
إحدى وجهتى النظر على الأخرى وكان الأمر يستدعى تحقيقا موضوعيا قضى بعدم 
الاختصاص . وإذا دفع المستأجر بأن هناك حسابا جاريا بينه وبين المؤجر وأن 
الأخير مازال مدينا له بعد استيفاء الأجرة وكان ظاهر الحال يؤيده قضى يعدم 
الاختصاص وإلا قضى بالطرد » وإذا دقع المستأجر أنه عرض الأجرة على 
المستأجر إما على يد محضر واتبع ذلك بإيداعها خزانة المحكمة أو أنه عرض عليه 
قبض الأجرة بخطاب مسجل بعلم وصول ولا لم يتلق ردا أودعها خزانة العوايد 
المختصة أو الوحدة المحلية حسبنما تنص عليه المادة ۲۷ من القانون رقم 45 لسنة 
۷ ونازع المؤجر فى صحة العرض والإيداع أو كلاهما بدعوى أن المبلغ الذى 
عرض وأودع يقل عن المستحق أو أن المستأجر وضعا شروطا تعسفية لقبول 
العرض أو لصرف المبلغ المودع فإن القاضى المستعجل يقدر من ظاهر المستندات 
مدى جدية المنازعة فإن استبان له أن المطاعن الموجهة للعرض والإيداع تقوم على 
سند من الجد التفت عن منازعة المستأجر وقضى بالطرد أما إذا كانت ظاهر الأوراق 
تنب عن أن هذه المطاعن لا تتسم بالجد قضى بعدم الاختصاص ٠‏ كذلك إذا غم 
عليه الأمر ولم يستطع ترجيح إحدى وجهتى النظ_ عنى الأخرى ورأى أن ذلك 
يحتاج لبحث موضوعى قضى بعدم الاختصاص . 


وإذا نازع المستأجر فى استحقاق الأجرة على سند من أن المؤجر كان قد صرح 
له بإجراء الإصلاحات اللازمة للعين على أن تخصم قيمتها من الأجرة ثم قام نزاع 
جدى بين الطرقين حول مقدار المبالغ الواجب خصمها فإنه يقضى بعدم 
اختصاصه . 


وإذا دفع المستأجر الدعوى بأن العين قد أصابها تلف أو خلل جسيم يخول له 


لغلا 


طلب الحكم بإنقاص الأجرة وكان ظاهر الأوراق يؤيده فى ادعائه قضى بعدم 
الاختصاص وإلا حكم بالطرد . 

وف حالة ما إذا تدخل آخر فى دعوى الطرد لعدم الوفاء بالأجرة منازعا فى ملكية 
المؤجر أما تدخلا اصليا طالبا رفض الدعوى على سند من أنه مالك للعين أم تدخلا 
٠‏ انضماميا للمستأجر فى طلب الحكم بعدم الاختصاص ٠‏ فقد ذهب رأى ف الفقه إلى 
أنه يتعين على القاضى المستعجل أن يبحث مدى جدية النزاع فإذا استبان له عدم 
الجدية فيه وجب عليه أن يمضى فى نظر الدعوى أما إذا تبين له أن النزاع يتسم 
بطابع الجدية فيتعين عليه الحكم بعدم الاختصاص وحجته ف ذلك أن القضاء 
بطرد المستأجر من العين وتسليمها للمؤجر مما يمس صميم النزاغ القائم حول 
الملكية واستطرد صاحب هذا الراى إلى أنه إذا طلب الغير من القاضى المستعجل 
أثناء نظر دعوى الإخلاء وضع العقار تحت الحراسة القضائية حتى يقصل ف 
النزاع القائم بينه وبين المؤجر » بشأن الملكية فيتعين على القاضى فى هذه الحالة أن 
يفصل فى طلبى الحراسة والإخلاء فيقضى أولا بوضع العقار تحت الحر'سة 
القضائية متى تبين له جدية النزاع ف الملكية ثم يقضى ثانيا بطرد المستاجر من 
العين المؤجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه فى عقد الإيجار »مع 
تسليم العين المؤجرة للحاس القضائى إلى أن يقصل ف الملكية ( القضاء المستعجل 
للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص ۱۸١‏ ) 

وف تقديرنا أن هذا الراى فى شقيه يفتقر إلى سنده القانونى ذلك أن إيجار ملك 
الغير جائز ومن آثاره التزام المستأجر بسداد الأجرة للمؤجر مادام لم يصدر حكم 
ينبنى عليه أن يصب المستأجر ملزما بسداد الأجرة لغير المؤجر كما إذا أقام مدعى 
الملكية دعوى ضد المؤجر بثبوت ملكيته للعقار الكائنة به العين المؤجرة وقضى له 
فيها بطلباته قفى هذه الحالة يحق للمستأجر أن يمتتع عن سداد الأجرة » 
أما مجرد تدخل مدعى الملكية فى دعوى الطرد لعدم الوفاء بالأجرة قلا يمنع القاضى 
المستعجل من إجابة المؤجر إلى طلبه حتى ولو كانت المنازعة فى الملكية تتسم 
بالجدية » وطلب فرض الحراسة بصفة فرعية من مدعي الملكية اثناء نظر دعوى 
الطرد للتأخر فى سداد الأجرة يكون غير مقبول إذ لا يوجد ارتباط يبرر إبداء طلب 
قرض الحراسة بطلب عارض . 


طرد المستاجر لمسكن مفروش لعدم الوفاء بالأجرة : 

وإذا رفع المؤجر دعوى طرد المستأجر لعين مفروشة لعدم الوفاء بالأجرة وادعى 
المستأجر أن العين اجرت إليه خالية أو أن المنقولات تافهة القيمة وإن المكان يغتبر 
خاليا وان الأجرة فى هذه الحالة تزيد كثيرا عن الأجرة' القانونية وأنه دفع الأجرة 


باعتبار أن الجين خالية فإذا استبان للقاضى المستعجل من ظاهر المستندات أن 
دفاعه يتسم مالجدية قضى بعدم الاختصاص أما إذا بدا له آن هذا الدفاع غير 
جدى وانه قصد به إطالة أمد التقاضى حتى يظل المستاجر منتفعا بالعين المؤجرة 
اطول :مدة ممكنة رغم انتهاء عقده .لتحقق الشرط الصريح .القاسخ لعدم :سداد 
رة المتقق عليها فى العقد قضى بالطرد فإذا لم يستطع ترجيح إحدى وجهتى 
النظر على الآخرى قضى بعدم اختصاصه . 


طرد المتنازل له عن حق الإيجار لعدم الوفاء بالاجرة ؛ 

وإذا تتازل المستآجر عن حق الإيجار لآخر وكان هذا التنازل جاتزا فى العقد 
بالاتقاق او بتص القانون كما فى حالة بيع المتجر او الحلول القانؤنى ) فإن خلف 
المستاجر فى هذه الحالة يكون ملتزما بالشرط الصريح الفاسخ الذى تضتمنه العقد 
الأصلى ومن ثم يكون للمؤجر الحق ق طلب طرده من العين إذأ تخلف عن الوفاء 
بالآجرة وتحقق الشرط الفاسخ الصريح . 


تنازل المؤجر عن عقد الإيجار وحق المتنازل إليه فى طرد المسبتاجر 
لعدم الوفاء بالأجرة : 

كذلك إذا تنازل المؤجر عن عقد الإيجار لشخص اخر وحل هذا الآخير محل 
المؤجر فى حقوقه الناشنة عن عقد الايجار قإن للمتنازل إليه مادام قد أعلن 
المستاجر بالحوالة أن يرفع دعوى ضده بطرده لعدم الوفاء' بالأجرة ولا يجدى 
الستاجر متازعته ف صحة التنازل' لعدم وجود مصلحة له ف ذلك . 


حق مشترى العين المؤجرة فى طرة المستاجر لعدم الوفاء بالاجرة . 

وإذا باع المؤجر العين المؤجرة إلى أخ وسجل المشترى عقده وانتقلت إليه 
اللكية قإنه يكون وحده صاحب الصفة ف المطالبة بالاجرة وكذلك فى طرد المسة'جر 
عند تحقق الشرط الصزيح القاسخ ولو لم.يتنازل إليه البائع عن عقود الإيجارية 
مادام ان العقد لم يتضمن تأجيل تسليم العين المبيعة آما إذا كان عقد البيع لم 
يسجل ولكن تص فيه على ان المشترى قد تسلم العين المبيعة فإن هذا العقد يرقب 
كافة الآثار التى تترتب على عقد البيع المسجل ما عدا نقل الملكية ومنها الحق فى 
الحصول على ثمرات المبيع ومن ثم يكون للمشترى ف هذه الحالة أن يطالب بالأجرة 
وبالتالى طرّد المستاجر عند تحقق الشرط الصريح القاسخ بشرط أن يكون امالك 
السايق قد .سلمه المحرر المثبت .للإيجار والمتضمن الشرط الصريع الفاسغ . 
أما إذا كان العقد غير المسجل اجل تسليم العين المؤجرة فلا يحق للمشترى 


لقنا 


المطالبة بالأجرة أو بطرد المستأجر لتأخره فى الوفاء بالأجرة وتحقق الشرط الفاسخ 
الصريح ولو كان البائع قد سلمه المحرر المثبت للإيجار . 


تصريح المالك للمستاجر بإقامة مبان بالعين المؤجرة لا يمنع القاضى 
المستعجل من طرده : 

وإذا صرح امالك لمستأجر الشقة بإقامة مبان بها كحجرة أو شرفة على أن تظل 
مملوكة للمستأجر طوال فترة الإيجار وتأخر المستأجر عن الوفاء بأجرة الشقة فإنه 
يجوز للمؤجر أن يطلب طرده من العين المؤجرة عند تحقق الشرط الفاسخ الصريح 
المنصوص عليه ف العقد كذلك الأمر إذا رخص امالك لمستأجر الأرض الفضاء 
بإقامة مبان عليها على أن تظل المبانى مملوكة للمستأجر فترة الايجار فقط ثم امتنع 
المستأجر عن سداد أجرة الأرض الفضاء وتحقق الشرط الفاسخ الصريح كان 
للمؤجر ان يطلب طرده من العين المؤجرة ولا يؤثر فى ذلك أن المبانى .مملوكة 
للمستأجر ولا يجوز له أن يتمسك بحقه فى حبس العين حتى يستوف ثمن المبانى 
الأنه بموافقته على الشرط الفاسخ الصريح يكون قد تنازل عن حقه فى الحبس 
ولا يقدح ف ذلك أن إنشاء المبانى كان لاحقا على إبرام عقد الإيجار المتضمن 
الشرط الفاسخ الصريح ولا يؤثر حكم القضاء المستعجل بالطرد على حق المستأجر 
ف الالتجاء لقضاء الموضوع مطالبا بثمن المبانى كلها أو بعضها إن كان له حق فى 
ذلك . 


اختصاص القاضى المستعجل بطرد المستاجر فى حالة تأخره عن الوفاء بالأجرة 
رغم صدور قرار بنقص الأجرة : 

إذا اتفق المؤجر والمستأجر على أجرة محددة ثم صدر قرار من لجنة تحديد 
الأجرة بزيادتها على المتفق عليه فى العقد فإنه وفقا لنص المادة ۲۲ / ١‏ من القاتون 
4 لسنة ۱۹۷۷ يلتزم المستأجر بأداء القرق مقسطا على أقساط شهرية لمدة 
مساوية للمداة التى استحق عنها أو بسداده كاملا إذا اراد إخلاء العين المؤجرة 
قبل انقضاء المدة المذكورة ومقتضى هذا النص أن فرق الأجرة لا يستحق السداد 
جملة بل يقسظٍ علي أقساط شهرية بقدر عدد الشهور التى استحقت فيها الزيادة 
ولا كانت هذه الزيادة جزء من أجرة العين فإن تأخير الوفاء بها فى الموعد المحدد مع 
وجود الشرط الفاسخ الصريح ف العقد يخول للقضاء المستعجل الحكم بطرد 
المستأجر من العين المؤجرة » غير أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب طرد المستأجر لعدم 
سداد الفرق دفعة واحدة ويجكم القضاء المستعجل ف هذه الحالة بعدم 
الاختصاص . 


وف حالة ما إذا قدرت اللجنة الأجرة بأقل من المتفق عليه فى العقد وفقا لنص 
الفقرة الثانية من المادة ۲۲ من القانون 1 السنتة ۷ يكون على للؤجر يد تقد 
الفروق إلى المستأجر مقسطة على أقساط شهرية وللدة مساوية للمدة التى استحقت 
فيه الفروة وعل اك . يجوز للشستامر ا يلقع عن الوق بلجي بججة يقوع 
المقاصة لأن المقاصة لا تقع فى هذه الحالة إلا 
الذى طرأ على الأجرة لمدة شهر اما باقى الأجرة 
المستأجر عن الوفاء بها وكان العقد متضمنا الشرط الفاسخ الصريح فإن القاضى 
المستعجل يقضى بالطرد . 

كذلك فين تخلف المستأجر عن الوفاء بأى جزء من الأجرة اصبح مستحقا 
يتحقق به الشرط الفاسخ الصريح رغم وجود فروق فى الأجرة قبل المؤجر مادام انها 
لات تستحق إلا مقسطة وعلى فترات محددة لأن المقاصة لا تقع إلا بين دينين كل 
منهما مستحق الأداء . 


سداد المستاجر الاجرة قبل إققال باب المرافعة : 

ثار الخلاف حول اثر عرض المستاجر الأجرة المتآخرة أثناء نظر دعوى الطرد 
أمام قاضى الأمور المستعجلة فنادى راى بأن الفسخ يقع بمجرد التأخير ف الوفاء 
بالأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح وأن عرضها بعد ذلك لا يؤثر على انفساخ 
العقد الذى وقع بقوة القانون وأنه على القاضى المستعجل أن يقضى بالطرد إلا أن 
الرأى الراجح فقها وقضاء كان يذهب إلى أن مجرد عرض الأجرة أثناء نظر دعوى 
الطرد قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى يترتب عليه زوال ركن الاستعجال ٠‏ ولم يعد 
لهذا الخلاف وجود بعد صدور قانون إيجار الأماكن رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ 
إذ نصت الفقرة ب من المادة ١8‏ على أنه « لا يحكم بالإخلاء إذا أقام المستأجر 
قبل إقبال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من 
مصاريف ونفقات فعلية » ولا خلاف فى أن ذا النص يسرى على محكمة اضوع 
ومحكمة الأمور المستعجلة كما يسرى على محكمة أول درجة ومحكمة الدرجة 
الثانية . 


والأجرة الواجب دفعها لتمنع المحكمة من إخلاء المستأجر أو طرده هى الأجرة 
المستحقة حتى تاريخ التكليف بالوفاء إلا إذا تضمن هذا التكليف المطالبة بما 
يستجد من أجرة فعندئذ تكون الأجرة المستحقة هى الواجبة على المستأجر حتى 
تاريخ الوفاء . وإذا امتنع المؤجر عن تسلم الأجرة جاز للمستأجر إيداعها خزانة 
مأمورية العوايد المختصة أو الوحدة المحلية حسب الأحوال وفقا للإجراءات 
النصوص عليها ف المادة ۲۹ من القانون رقم 45 لسنة ۱۹۷۷ كذلك يجوزله عرض 


ونا 


الأجرة عرضا قانونيا على يد محضر وفقا لقواعد القانون المانى وقاتون المراقعات 
أو فى مواجهته آثناء نظر الدعوى ولا يكفى أن يوق المستآجر بالآجرة المبينة بالعقد 
أو بقرار لجنة التقدير أو بحكم المحكمة بل يجب أن يتضمن الوفاء أيضا بما جعله 
القانون فى حكم الأجرة ومن ملحقاتها وتشمل الضرائب والرسوم ومتها رسم 
النظافة وكذلك. رسوم الضرائب العقارية اصلية كانت أو إضاف 
الأملاك المبنية المربوطة على المكان المآجر وأى ضرائب عقارية إضافية آخر يلزم بها 
المستأجر نصت عليها المادة ١4‏ من القاتون 
الاضافية المستحقة للمؤجر مقابل مارخص به المشرع أو المؤجر للمستآجر بالتآجير 
مفزوشا والتى بينتها المادة 4 من القانون رقم 41 لسنة ۱۹۷۷ والعلاوة المستحقة 
للمؤجر نتيجة تغيير المستأجر لاستعمال العين من السكنى لغيرها وهى العلاوة 
المستحدثة بالمادة 14 من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ ومقابل التصقيع 
والتحسين وهو المقابل الذى يضاف لأجرة المكان طبقا لأحكام القانون رقم ۲۲۲ 
لسنة ٠٠١١‏ وما يستحق على المستأجر من قيمة استهلاك المياه طقا لأحكام 
المواد من ۲۳ إلى ۲۷ من القانون رقم 25 لسنة ۱۹۷۷ وما يستحق على المستاجر 
لأعمال الترميم والصيانة وصيانة المصعد واجرة البواب طبقا لأحكام المواد من 59 
حتى 10 من القانون رقم 41 لسنة ۹۷۷ وكذلك مقابل المزايا التى يؤديها له 

ا كأجرة جراج السيارة والانتفاع بستائر معدنية للنواقذ قإذا لم يسدد 
المستآجر شيئا من كل ما تقدم حكم القاضى المستعجل بطرده من العين المؤجرة 
بشرط أن تكون قد أدرجت فى التنبيه بالوفاء . 

وإذا عرض المستأجر قبل ققال باب المرافعة سداد الأجرة وملحقاتها ولكنه لم 
يعرض دقع المصاريق والنفقات الفعلية فإن القاضى يحكم بطرده ٠‏ 
ات الفعلية تشمل مصاريف التكليف بالوفاء ومصاريف دعوى الطرد 
ومصاريف انتقال المؤجر للمحكمة لحضور الجلسات ومصروقات آتعاب المحاماة 
التى تقدرها المجكمة بما يتناسب مع ظروف الدعوى واهمية التزاع ( قضاء الأمور 
المستعجلة لراتب وتصر الدين كامل الطبعة السابعة ص ١14‏ وشرح أحكام الإيجار 
للعطار صفحة 5١١‏ ) 0 


والتة 


أحكام النقض : 

إذا حجزت القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات فى ميعاد معين قإن باب 
المرافعة يعد مقفولا بانتهاء الأجل الذى:حددته المحكمة للخصم ليقدم مذكرته فيه 
لأنه يقفل إذا انتهت المرافعة'فعلا بية كانت او كتابية ٠‏ وإذ كان مقاد نص 
المادة ۲۲ من القانون رقم 57 لسنة 1115 ان المشرع رتب للمؤجر الحق فى إخلاء 


المستاجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما من تكليقه بوفاء الأجرة المستحقة دون 
الوفاء بها ٠‏ ورغبة منه فى التيسير على المستآجرين افسح لهم مجال الوفاء بالأجرة 
المتأجرة حتى تاريخ إققال باب المرافعة فى الدعوى . بحيث اصبح قيام المستآجر 
بوقاء الأجرة وملحقاتها حتى ذلك التاريخ مسقطا لحق المؤجر فى الإخلاء . وإذا 
كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت يجلسة 
۲ - ١ه‏ - 19177 حجز القضية للحكم لجلسة ۷ - ٦‏ - 1۹۷۷ وصرحت 
بتقديم مذكراته فى أربعة أيام . 0 الطاعن يعد اتتهاء ذلك الآجل مذكرة ارفق بها 
إنذار عرض للأجرة المطلوه يخ ٠١‏ - ه - ۱۹۷۷ على المطعون ضدها . 
وهو تاريخ لاحق لتاريخ إقفال با المرافعة , فإنه لا يجوز للطاعن توقى طلب 
الإخلاء لأدائه الأجرة وملحقاتها بعد إقفال باب المرافعة ‏ وإذ طرح الحكم 
المطعون فيه إنذار العرض فإنه لا يكون قد أخطا تطبيق القاتون . ( نقض 
٩‏ - ۱۲ - ۱۹۸۱ طعن رقم ٠۲١۷‏ لسنة ٤١‏ قضائية ) . 


المنازعات التى يثيرها المستأجر بشان التامين المدفوع 
عند إبرام العقد : 


تنص المادة ۲١‏ من القانون رقم 59 لسنة 11/7 على أنه ٠‏ لا يجوز أن يزيد 
مقدار التامين الذى يدفعه المستأجر على مايعادل آجرة شهرين ويسرى هذا الحكم 
على عقود الإيجار القائمة وقت العمل بهذا القانون وللمستأجر الحق فى استرداد 
الزيادة من قيمة التآمين يخصمها م 
نهاية العقد أو عند إخلاء العين المؤجرة أيهما اقرب ولك بغير حاجة إلى الالتجاء 
إلى القضاء ٠‏ . واستتادا لهذه الاد 
على مقدار التأمين اللدفوع وتحقق الشرط الفاسخ الصريح فإن ذلك لاي يثير صعوبة 

فى التطبيق إذ يقضى القاضى المستعجل ف هذه الحالة بالطرد » أما إذا كانت الأجرة 
المتآخرة تقل عن مقدار التأمين ققد ذهب الرأى الراجح ف الفقه إلى أنه يجوز 
للقضاء المستعجل اعتبار الا آخرة مدفوءة بطريق المقاصة الحاصلة بينها 
وبين ميلغ التأمين وبالتالى فإنه يحكم بعدم اختصاصه بنظر دعوى الطرد على آن 
يقوم المستأجر بدفع تأمين نقدى آخر فى مدة يعينها فى الحكم بطريقة تجعل كل من 
الطرفين فى مركزه القانونى الأصلى الذى نشا من التعاقد ( قضاء الامور المستعجلة 
للمستشارين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 1۷١‏ والقضاء اللستعجل 
للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 1۸١‏ ) . 

وف تقديرنا أن هذا الراى محل نظر ذلك أن التامين وفقا لنص المادة 75 من 
القانون رقم ٩‏ لسنة 11/1 لا يستحق إلا عند انتهاء العقد لأى سيب من 


يدانا 


الأسباب المنهية له ولا يجوز للمستأجر أن يجعل مبلغ التأمين مستحق الرد بإرادته 
المنقردة ويمتنع عن الوفاء بالأجرة , إذ مؤدى ذلك أن تقع المقاصة بين دين الأجرة 
وهو حال الأداء ويين التأمين وهو دين مضاف إلى أجل ولا يستحق إلا عند انتهاء 
العقد » والقول بأن القضاء المستعجل يقضى بعدم اختصاصه بطلب الطرد ويكلف 
المستأجر بدفع مقابل التأمين يفتقر إلى سنده القانونى وعلى ذلك فنرى أن مجرد 
التأخير فى الوفاء بالأجرة أو أى جزء منها وتحقق الشرط الصريح الفاسخ يترتب 
عليه اختصاص القضاء المستعجل بطرد المستأجر حتى ولو كان التأمين المدفوع 
منه يكفى للوفاء بالأجرة المستحقة . 


هل يؤثر عرض نزاع بشان الأجرة على محكمة الموضوع فى اختصاص القضاء 
المستعجل : 

من المستقر عليه فقها وقضاء أنه لا يؤثر فى اختصاص القاضى المستعجل بطرد 
المستأجر من العين المؤجرة عند تخلفه عن الوفاء بالأجرة مع النص ف العقد على 
الشرط الفاسخ الصريح مطالبة المؤجر بالأجرة المتأخرة امام محكمة الموضوع 
أو طلبه فسخ عقد الإيجار أمامها أو طلب الحكم بصحة الحجز على منقولات 
المستأجر وفاء للأجرة أو حصول المؤجر على حكم بالأجرة المتأخرة قبل رفع دعوى 
الطرد امام القضاء المستعجل ولو كانت الأجرة التى صدر الحكم بها من قاقى 
الموضوع هى نفس الأجرة التى يطلب المؤجر من أجلها طرد المستأجر بحكم 
سيق 


وقد 


نظرنا ما لاحظناه فى العمل من أن المستأجر إذا ما أعلن بدعوى الطرد 
لتأخره ف الوفاء جالأجرة فإنه كثيرا ما يلجأ إلى رقع دعوى امام قاضى الموضوع 
۴ براءة ذمته من الأجرة أو ب الأجرة أى مطالبة المؤجر بفرق أجرة 
يدعى أنه أوف بها زيادة عن الأجرة القانونية وغير ذلك من الدعاوى الموضوعية 
التى يقصد بها المستأجر غل يد القاضى المستعجل عن الفصل فى دعوى الطرد » 
وإذ كان رفع هذه الدعاوى وامثالها لا يؤثر فى اختصاص القضاء المستعجل 
كماسبق القول وإنما يتعين عليه أن يتحسس من ظاهر الأوراق مدى الجد فى تلك 
المنازعة فإن وجدها لا تقوم على سند من الجد وان المستأجر لا يبغى منها سوى 
المماطلة وآن يظل منتفعا بالعين المؤجرة فإنه يقضى بالطرد اما إذا استبان له جدية 
النزاع المطروح على محكمة الموضوع فإنه يقضى ف هذه الحالة بعدم اختصاصه 
ومؤدى ما سبق أن حكم القاضى المستعجل بعدم الاختصاص ف هذه الحالة 
لا يكون سنده مجرد رفع الدعوى :الموضوعية بل جدية النزاع المعروض على محكمة 
الموضوع . ١‏ 
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اختصاص القضاء المستعجل بطرد المستاجر عند تكرار التاخر 
فى سداد الاجرة : 

نص عجز الفقرة ب من المادة8١‏ من إلقانون رقم ٠١١‏ لسنة 1954١‏ على 
ما يأتى : 

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره ف الوقاء بالاجرة المستحقة دون ميررات 
تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . 


وقد جاء بتقرير اللجة المشتركة من لجنتى الإسكان والتعمير تعليقا على هذا 
النص أن اللجنة قد .رات نقل عبارة ٠‏ فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره عن 


سداد الأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم بإخلائه أو بطرده حسب 
الأحوال .. حتى ينصرف أثرها على القضايا التى يختص بها القضاء العادى 
أو القضاء المستعجل على حد سواء » ومؤدى ذلك أن التص استحدث مبدا يخول 
للقاضى المستعجل الحكم بطرد المستأجر عند وجود الشرط الفاسخ الصريح بالعقد 
إذا تكرر تأخر المستاجر ف الوفاء بالأجرة حتى ولو قام بالوفاء بها أو عرضها 
قانونيا فى المرة التالية قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى ما لم يقدم للقاضى مبررا 
لتأخره ف الوفاء بالأجرة ويشترط للحكم بالطرد بصفة مستعجلة أن يكون عقد 
الإيجار ثابتا بالكتابة وأن يتضمن الشرط الفاسخ الصريح وان يسبق رفع الدعوى 
التنبيه على المستأجر بسداد الأجرة قبل رفع الدعوى بخمسة عشر يوما وأن يكون 
المستأجر قد تأخر عن الوفاء بالأجرة من قبل وألا يقتنع القاضى بما قدمه من 
مبررات للتأخر عن الوفاء . 

وقد ثار الخلاف بين الشراح حول كيفية إثبات التأخر فى سداد الأجرة السابقة 
وكذلك ما إذا كان التأخر فى سداد الأجرة أمام القاضى المستعجل عند رفع دعوى 
الطرد قبل صدور القانون ٠١١‏ لسنة 1141 يعد سندا لتكرار التأخر ف الوفاء آم 
لا فذهب الرأى الأول إلى أن التكرار يتوافر بسبق رفع المْجر دعوى إخلاء أر طرد 
على ذات المستاجر لذاث السبب وهو امتناعه أو تأحره عن سداد الأجرة المستحقة 
يستوى ف ذلك أن يكون قد تأخر فى سدادها قبل صدور القانون ١771‏ لسنة 1۹۸١‏ 
آم بعد صدوره وسواء أكانت الدعوى التى رفعت التأخر ف الوقاء بالأجرة السابقة 
قد رفعت قبل صدور القانون الأخير أم بعد صدورة وسواء كانت قد رفعت أمام 
محكمة الموضوع أر المحكمة المستعجلة » واشترط أصحاب هذا الرأى صدور حكم 
نهائى يتضمن ثبوت تآخر المستأجر ف السداد ومن ثم فإن صدور حكم طرد غير 
نهائى لعدم الوقاء لا يفيد التكرار ( شرح أحكام الإيجار للدكتور عبد الناصر 
العطار الطبعة الثانية ص 077 وما بعدها ) ونادى الرأى الثاتى بأنه يجب التفرقة 
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فى معنى التكرار بين القاتونين رقمى 45 لسنة 1۹۷۷ء ١17‏ لسنة 1441 ففى ظل 
القانون الأول يتحقق تكرار التخلف او التأخر عن الوفاء بالأجرة المستحقة إذا كان 
المؤجر سيق له رفع دعوى إخلاء موضوعية وليست مستعجلة ضد المستأجر 
لامتناعه أو تأخره فى أداء الأجرة المستحقة كلها أو بعضها فى خلال الميعاد القانين 
وألا تكون المحكمة قد أجابته إلى هذا الطلب لوفاء المستأجر بالأجرة أو الجزء 
المتأخر منها وكافة ما تكبده المؤجر من مضاريف ونفقات فعليه قبل إقفال باب 
المرافعة فى الدعوى »ثم يمتنع المستأجر بعد ذلك أو يتأخر فى الوفاء بالأجرة كلها 
أو بعضها فترفع ضده دعوى إخلاء موضوعية وليست مستعجلة روعيت فيها 
الإجراءات المقررة لها بأن سبقها تكليف بالوقاء وألا يوق المستأجر بالأجرة 
المستحق خلال ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالتكليف بالوفاء ٠‏ اما فى 
ظل القانون ٠١١‏ لسنة 118١‏ فيتحقق تكرار الامتناع أو التأخير عن الوفاء 
بالأجرة المستحقة كلها أو بعضها بما سبق بيانه وأن حالة التآخير الموجب للطرد 
تتحقق ف ظل القانون رقم ٠١١‏ لسنة ١14١‏ إذا رفع المؤجر دعوى طرد مستعجلة 
لعدم الوفاء بالأجرة إعمالا للشرط القاسخ الصريح ثم أوف المستأجر بالأجرة قبل 
قفل باب المراقعة فى الدعوى فقضت المحكمة برفض دعوى الطرد أو بعدم قبولها ثم 
تكرر امتناع المستأجر أو تأخره عن الوقاء بالأجرة فإنه يتعين على المحكمة القضاء 
بالإخلاء إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة الموضوعية وبالطرد إذا كانت 
مرفوعة أمام القضاء المستعجل ولو قام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة وكافة 
النققات القعلية قبل إققال باب المرافعة فى الدعوى غير أنه لا يحكم بالطرد 
إو الإخلاء إذا أبدى المستأجر مبررات لتخلفه عن الوفاء بالأجرة ف المرة الأخيرة 
دون المرات السابقة ( موسوعة الفقه والقضاء للمستشار عزمى البكر يالجزء الأول 
الطبعة الثانية ص 125 ) أما الرأى الثالث فيذهب إلى أن التكرار يتوافر كلما تكرر 
من المستأجر التأخير فى الوفاء بالأجرة بمعناها القاتونى مما يضطر معه المؤجر إلى 
رفع دعواه أمام القضاء بطلب إخلائه أو طرده فيستعمل المستأجر رخصة توقى 
الحكم بالإخلاء أمام محكمة الموضوع ورخصة توقى تنفيذ الحكم المستعجل امام 
قاضى التنفيذ إن كان الحكم بالطرد ٠‏ أى أن التكرار هو تكرار لامتناع أو تأخر 
سابق بما يتحقق به ثبوت ميل المستاجر إلى المماطلة واضطرار المؤجر إلى سلوك 
الإجراءات القضائية اكثر من مرة ولا يشترط ف التأخير السابق أن تكون الدعوى 
قد أقيمت أمام محكمة الموضوع بل يكفى فيه أن يكون المؤجر قد طلب الإخلاء امام 
القاضى المستعجل للتأخير بالوفاء بالاجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح لأنه 
لا يكفى فى هذا الصدد أى قعل من أفعال التراخى أوالإهمال بل لابد من رفع 
دعوى قضائية بالإخلاء أو.الطرد فلا يكقى مجرد التراخى إلى ما بعد التنبيه 
أواستصدار أمر أداء بالأجرة المتأخرة ( أسياب الإخلاء للمستشار عبد الحميد 


ران ص 54 ) . 

وف تقديرنا أن الرأى الثانى هو الذى يتفق وصحيح القانون ذلك ان الراى الأول 
يترتب عليه الا يطرد المستأجر ابداً ما دام أنه يسدد الأجرة فى كل دعوى طرد 
أو إخلاء قبل إقفال بِابٍ المرافعة وهو لغو نتزه عنه المشرع » إنما المقصود بالنص أن 
يتأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة وترفع عليه دعوى إخلاء أو دعوى طرد ويتقى 
الفصل فيها بدقع الأجرة إذ يعد المستآجر فى هذه الحالة قد تأخر عن الوقاء بالاجرة 
وبالتالى إذا رفعت دعوى تالية فإن هذا يكفى لتحقق ركن التكرار ويؤدى إلى طرده 
حتى ولو عرض الأجرة ما لم يقدم مبررات للتأخير تقبلها المحكمة الموضوعية 
أو المستعجلة , والرأى الثالث محل نظر ذلك أن القانون رقم 45 لسنة ۱۹۷۷ لم يكن 
يعتد بالتأخير فى سداد الأجرة والذى يترتب عليه الإخلاء إلا أمام محكمة الموضوع 
ومن ثم فإن رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر لعدم سداده الأجرة قبل صدور 
القانون رقم ١77‏ لسنة ۱۹۸١‏ وقيام المستأجر بسداد الأجرة لا يعد من قبيل التأخر 
الذى يعتد به عند البحث ف تكرار التأخير فى سداد الأجرة : وإذ كان المشرع قد 
سوى ف القانون رقم ١77‏ لسنة 114١‏ بين التأخر ف الوفاء بالأجرة امام المحكمة 
الموضوعية والتأخر فى وفائها أمام المحكمة المستعجلة فإن الأخذ بهذا الرأى فيه 
أعمال للاثر الرجعى للقانون رقم ١77‏ لسنة 1۹۸١‏ وهو ما لم يرد بشأنه نص ويتناق 
مع المبادئ العامة وقد استقر على ذلك قضاء النقض . 

وتقدير مبرر التأخر بالأجرة سواء أمام قاضى الموضوع أو القضاء المستعجل تقدره 
اللحكمة ويتعين أن يكون له سند ف أوراق الدعوى ومن أمثلته أن يكون اللستاجر 
مسافراً وأعلن بالتنبيه بالسداد للإدارة لغلق مسكنه ولم يعلم به إلا بعد رفع الداعوى 
أو أن يكون قد حجز تحت يده على الأجرة ورفعت دعوى رفع الحجز من المؤجر ولم 
يخطر بها المستأجر وقضى فيها برفع الحجز ولم يصل ذلك إلى علم المستاجر . وكآن 
تكون الأجرة محل نزاع جدى لم يحسم بحكم نهائى إلا بعد رقع دعوى الطرد 
أو الإخلاء » أو يكون المؤجر قد توف بعد توجيه التنبيه بالوفاء ولم يهتد المستأجر إلى 
الورثة لسداد الأجرة لهم . 


أحكام النقض : 

١‏ - استقر قضاء محكمة النقض على ان التكرار ف الإمتناع او التآخير عن 
سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوقاء بها اثناء السير ف الدعوى عملا بنص 
الفقرة ١‏ من المادة 7١‏ من قاتون الأماكن رقم 017 لسنة 1115 التى تحكم 
واقعة النزاع يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى بالإخلاء وق الإجراءات النصوص 
عليها فى هذه المادة . وإذ كان البين أنه لم يسيق للطاعن أن اقام دعوى موضوعية 
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بالإخلاء على المطعون ضده قإن الحكم المطعون فيه 
التأخير عن سداد الأجرة لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . ( نقض ١145/1/١١‏ 
طعن رقم ٩۸١‏ لسنة ٤١‏ قضائية ) . 


۲ - لا يعتبر القانون رقم ١77‏ لسنة ۱۹۸١‏ تشريعاً تفسيرياً للقانون رقم 51 
لستة 1114 إذ لم يرد به أو المذكرة الإيضاحية ما يقيد هذا المعنى بل إنه أورد 
أحكاماً مستحدثة تغاير تماماً تلك المنصوص عليها فى هذا القانون الأخير ‏ وإذ أراد 
الشارع إعتبار التأخير فى وفاء الأجرة امام قاضى الأمور المستعجلة ضمن حالات 
التكرار التى تبرر الاخلاء على خلاف ما استقر عليه قضاء النقض فقد أجرى تعديلاً 
فى صياغة المادة 18 من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 198١‏ المقابلة للمادة 7١‏ من القانون 
رقم 44 لسنة 1۹۷۷ والمادة ۲۲ من القانون رقم 07 لسنة 1575 ثم أضاف فقرتين 
للنص وهو التعديل الذى أقصح عنه تقرير لجنة مجلس الشعب من أنها رآت نقل 
عبارة ٠‏ فإذا تكرر إمتناع المستأجر أو تأخره عن سداد الأجرة المستحقة دون 
مبررات تقدرها المحكمة حكم بإخلائه أو بطرده بحسب الأحوال ٠‏ إلى نهاية الفقرة ٠‏ 
حتى ينصرق أثرها سواء على القضايا التى يختص يها القضاء العادى أو القضاء 
المستعجل على حد سواء . كما جرص' المشرع ف عجز تلك المادة - وین 
خاص - على إلغاء المادة ٠١‏ من القانون رقم 45 لسنة 1617 وذلك إعتباراً من 
تاريخ العمل بهذا القانون مما يقطع بأنه ليس تشريعاً تفسيرياً . ( حكم النقض 
السابق ) 

۳ - إذ كان للقانون رقم ١77‏ لسنة 1514١‏ اثر فورى على المراكز القانونية 
القائمة التى استمرت حتى تاريخ نفاذه إلا أنه لا ينسحب على المراكز القانونية التى 
نشأت وإنتهت قبل العمل به وبالتالى لا تعتبر حالة الوفاء بالأجرة المتأخرة فى دعوة 
الطرد أمام قاضى الأمور المستعجلة والتى تمت وإنتهت قيل العمل بهذا القانون ضمن 
حالات التأخير التى يتوافر بها ركن التكرار » وإذ كان الوفاء بالأجرة المبين بالحكم 
المستعجل رقم ۲۸١‏ لسنة 1477 قد تم وإنتهى قبل نفا القانون رقم ٠١١‏ لسنة 
فإنه لا يسرى عليه . ( نقض ١141/8/17‏ طعن رقم 185 لسنة 57 
قضائية ) . 

٤‏ - إذ كان البين من الحكم رقم 78١‏ لسنة 1۹۷١‏ مستعجل القاهرة أن 
المطعون ضده أودع الأجرة المستحقة خزانة المحكمة فى 1971/8/60 بعد عرضها 
قانوناً على الطاعن فى ١157/7/8/55‏ وقبل إعلانه بصحيفة تلك الدعوى فى ٠۱۹۷۲۸۸۲۷‏ 
تم قبل إنعقاد الخصومة ولا يعتبر المطعون ضده بذلك قد 
تراخى عن الوفاء امام قاضى الأمور المستعجلة ولا يقوم به بالتالى حالة التكرار فى 
التأخير فى الوقاء . ( حكم النقض السابق ) 
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إختصاص القضاء المستعجل بطرد المستاجر عند مخالفته شروط العةء 
وتحقق الشرط الفاسخ الصريح : 

إذا كان عقد الإيجار منصوصاً فيه على الشرط الفاسخ الصريح عند مخالفة أى 
شرط من شروطه كما إذا نص فيه على إنه أذا خالف المستأجر اى شرط من شروط 
العقد فللمؤجر إعتبار العقد مفسوخاً بمجرد حصول هذه المخالفة بدون حاجة إلى 
تنبيه رسمى أو تكليف بالوفاء قإن هذا الشرط شرط فاسخ صريح يسلب القاضى 
كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ومن ثم يختص قاضى الأمور المستعجلة بطرد 
المستأجر من العين متى تحقق من وقع المخالفة التى ترتب عليها الفسخ ولم يقم 
بشأنها أى نزاع جدى بين الطرفين وذلك سواء كان العقد خاضعاً لاحكام القانون 
المدنى أو قانون إيجار الأماكن أو قانون ألإصلاح الزراعى وذلك بشرط أن يكون 
المطبق من القانونين الأخيرين لا يمنع الطرد عند وقوع المخالفة . 


النص على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه فى حالة التاجير من الباطن 
بالنسبة للعقود التى تخضع للقانون المدنى : 

نصت المادة 517 مدنى على أن للمستأجر حق التنازل عن الإيجار او الإيجار 
من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الإتفاق بغير ذلك 
ومؤدى هذه المادة ان المشرع خول للمستأجر حق التنازل عن الإيجار والإيجار من 
الباطن ما لم يتضمن العقد شرطاً يمنعه من ذلك فإذا جاء العقد تخالا من شرط 
المنع كان للمستأجر الحق ف التأجير من الباطن وعلى ذلك إذا اشترط المؤجر على 
المستأجر عدم تأجير العين من باطنة وف حالة مخالفة ذلك يفسخ العقد بلا حاجة 
إلى تنبيه أو إنذار أو يفسخ بعد حصول التنبيه أو غير ذلك من العبارات التى 
تؤدى معنى الشرط الفاسخ الصريح وخالف المستأجر هذا الشرط فإن القضاء 
المستعجل يختص بطرد المستاجر من ,العين المؤجرة إذا استبان له من ظاهر 
الأوراق وقوع المخالفة اما إذا نازع المستأجر فى وقوع المخالفة بأن ادعى مثا بأن 
من اسكنهم معه ف العين هم من أفراد اسرته وكانت منازعته تقوم على سند من 
الجد بأن قدم اوراقاً رسمية كشهادات ميلاد أو وثيقة زواج للتدليل على ذلك فين 
القاضى المستعجل يحكم فى هذه الحالة بعدم إختصاصه كذلك فإته إذا نازع 
المستأجر فى وقوع المخالفة كما إذا إدعى أن من يقيمون معه حلوا ضيوفاً عليه ولم 


Yo\ 


يستطع القاضى المستعجل من ظاهر الأوراق ترجيح إحدى وجهتى النظر على 
الأخرى فإن يقضى فى هذه الحالة ايضأ يعدم إختصاصه . 


وإذا صرح ف العقد للمستأجر بالتئجير من الباطن او التنازل عن الإيجار 
بشروط آو قيود معينة كدقع 1 ف أوقات معينة كفصل الصيف 
مثلا آو لإشخاص معينين او لأرباب مهن معينة او بشرط الحصول على موافقة 
المؤجر قبل التآجير من الباطن فإنه يتعين التزام هذه الشروط والقيود فإن لم 
يلتزمها المستاجر وتحقق الشرط الفاسخ الصرع حكم القضاء المستعجل بطرده من 
العين . 

وإذا نازع المستآجر ف ان المالك قد تنازل عن الشرط المانع صراحة او ضمنا 
فإن القضاء المستعجل يبحث من ظاهر الأوراق جدية المنازعة فإذا استبان له إنها 
تتسم بالجدية كما إذا كان المستاجر قد حصل على شرط كتابى بالتنازل عن الشرط 
أو إذا كان المؤجر قد قبض الاجرة من المستاجر من الباطن او المتنازل له او طالب 
إيهما بها أو أنه سكت عن الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار مدة طويلة 
رغم علمه بوقوع أيهما فإنه ف جميع الحالات يقضى يعدم الإختصاص اما إذا 
كانت منازعته لا تتسم بالجدية فإنه يقضى بطرده . 


ائدة أو ١‏ 


إختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات التى تقوم بين المؤجر 
والمستاجر لصيانه العقار أو هدمه : 


اول : صيانة العين : 


بيتا فيما سيق الترميمات التى يلزم بها المؤجر وتك التى تقع على عاتق 
المستاجر والترميمات التى يتعين على المؤجر القيام بها وإن كان يلزم بها فإنها من 

حقوقه أيضاً قله الحق فى أن يطالب بذلك جبراً عن المستأجر إذا لم يمكنه من دخول 
الين وقد وضع القانون رقم ٤۹‏ لسنة 1111 قواعد خاصة ف هذا الشأن فنص ف 


المادة 51 مته على أن جهة الإدارة المختصة بشتون التنظيم تقوم بمعاينة المبنى 


وتقرر ما يلزمه من ترميم وصيان أو هدم كلى أو جزئى وما إذا كان شئ من ذلك 
يستوجي إخلاء المبنى مؤقتاً كلياً أو جزئياً وتحديد المده اللازمة لذلك ونصت المادة 
۷ على أن ترفع هذه الجهة تقريرها إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لدراسته 
وأصدر قرارها فى شانه وبينت المادة 54 آن قرار اللجنة يعلن للمالك والمستأجرين 
بالطريق الإدارى وأجازت المادة 55 لكل منهم الطعن فيه امام المحكمة الإبتدائية 
الكائن فى دائرتها المكان المؤجر وبالتشكيل المبين فى المادة 1۸ من القانون وآوضحت 
المادة ٠١‏ أنه إذ أصبح القرار نهائياً إما لفوات ميعاد الطعن فيه دون أن يطعن 
عليه وآما لصدور حكم من المحكمة فى الطعن فإ ن على المستآجر خلاء المبنى 
على الفحو المبين فى القرار التهائى آو الحكم وب 
اللجنة إذا لم ينقذ إختيارا وذلك بتحرير محضر إدارى باسماء المستآجرين 
الشاغلين للعين وتقوم الجهة الإدارية المختصة يشئون التنظيم بإخطارهم بالإخلاء 
فى المده التى تحددها فإن لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز بالطريق 
الإدارى وق حالة ما إذا كان هناك خطر داهم من بقاء السكان فى العين أو ق 
المباتى المجاورة فقد أجازت المادة 15 للجهة الإدارية المختصة بالتنظيم إخلاؤهم 
مؤقتاً بالطريق الإدارى ف خلال اسبوع إلا إذاً كان البتاء مهدداً بالإنهيار العاجل 
فيكون لها إخلاؤه إداريا على القور . 

وقد ثار الخلاف عما إذا كان إختصاص اللجنة الإدارية النحو السالف بياته 
يحرم القضاء المستعجل من الحكم بإخلاء المستآاجر مؤقتا لإجراء الترميمات 
اللازمة لحفظ العين وصيانتها فقضت بعض المحاكم بذلك على سند من آن المشرع ٠‏ 


Yor 


قد خص اللجنة بهذه الأمور ورسم لذلك قواعد واجراءات يتعين إتباعها ووضع 
الضمانات الكافية بأن أجاز الطعن على قراراتها أمام المحكمة الإبتدا 
المشرع أعطى لهذه اللجنة إختصاصات تفوق إختصاص القضاء المستعجل 
وإمكاتيات لا تتوافر لغيرها لسرعة معالجة الحالات التى لا تحتمل اى تأخير ونادى 
الراى الثاني بأن القواعد التى نص عليها القانون رقم 55 لسنة /ا/161 قواعد 
موضوعية لا تحرم القضاء المستعجل من إختصاصه بهذا الأمر عند تواقر شرطى 
إختصاصه وهما الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق وإنتهى اصحاب هذا 
الراى إلى أن إجراء الترميمات جبراً عن المستأجر او الزامه بالإخلاء مؤقتاً 
لإجرائها يجوز أن يتم بمعرفة الجهة الإدارية على النحو السالف بيانه من تلقاء 
نفسها أو بناء على طلب المؤجر كما يجوز للأخير أن يلجأ للقضاء المستعجل 
للتصريح بإجراء هذه الترميمات وأما بتمكينه من إدخال العمال والإدوات إلى العين 
لذلك الغرض وأما بإخراج المستأجر من العين لتنقيذها وذلك حسب جسامة 
الإصلاحات وظروف إجرائها » فإذا كانت الإصلاحات من الإتساع والشمول 
بحيث لا يمكن اجراؤها فى العين إلا إذا اخليت مقت من المستاجر ٠‏ أو كانت 
شاملة لأجزاء لا يتصور معها امكان شغل المستاجر للعين أثناء اجراتها كما لو 
كانت الإصلاحات تقتضى هدم سلم المنزل الذى يقيم المستأجر ف آحد ادواره 
العلوية واتضح إنه من الخطر إبقاء أثاث المنزل بالشقة أثناء الإصلاح ففى هذه 
الحالة يستطيع المؤجر أن يطلب إخلاء المستأجرين من العين المدة اللازمة لصيانة 
العقار أما إذا كانت الإصلاحات مما يجوز إجراؤها دون إخراج المستأجر من 
العين كأن كانت فى حجرة من الحجرات أو فى شرفة الشقة أو فى جزء من دورة 
المياه بحيث يمكن اجراؤها أثناء إقامة الساكن بالعين فإن القاضى المستعجل يكتفى 
باإحكم بتمكين المؤجر من إدخال العمال والآدوات اللأزمة لإجراء هذا العمل وللمدة 
الكافية لإجرائه قإن طلب المؤجر إخلاء العين مؤقتاً لإجراء إصلاحات ضرورية 
لصيانة العقار ٠‏ او طلب تمكينه من إجرائها جيراً عن المستاجر ٠‏ فين القاضي 
المستعجل يفحص من ظاهر المستندات وجه الجدية فى الدعوى فإن كان واضحاً 
منها أن العين تحتاج إلى هذا النوع من الاصلاح على الوجه الذى يطلبه المدعى 
اجابة إلى طلبه ٠‏ ويجوز أن يأمر بأن يتم التنفيذ تحت إشراف مهندس نقابى تندبه 
المحكمة , آما إذا كان ظاهر المستندات غير واضح فيما يذهب إليه المدعى فين 
القاضى المستعجل يملك إصدار حكم فرعى بندب خبير لمعاينة العقار المؤجر وإثبات 
حالة الخلل الموجود به ٠‏ ومعرفة الإصلاحات المطلوب إجراؤها وما إذا كانت 
ضرورية ومستعجلة لصيانة العقار ام لا ٠‏ وهل يقتضى الأمر القيام بها حال ام إنها 
تحتمل التأخير , والمده اللازمة لإجرائها ؛ وهل يستلزم إجراؤها إخراج المستأجر 
من العين أم يجوز إتمامها أثناء شغله لها . والمدة اللازمة لذلك فى الحالتين » وبعد 


أن يقدم الخبير تقريره وإقتنع القاضى برايه فإنه يقضى ف الدعوى حسبما يستيين 
منه قإن أيد الخبير المدعى ف دعواه كأن يقرر ان العين تحتاج إلى إصلاحات عاجلة 
لازمة لصيانة العقار وأن إجراء هذه الإصلاحات يستلزم إخراج السكان اة 
شهرين من تاريخ الإخلاء وهو نفس طلب المدعى إجابة إلى طلبه اما إذا إنتهى 
الخبير فى تقريره أن العقار يحتاج إلى إصلاحات مستعجلة لازمة لصيانته ولكتها ٠‏ 
لا تستلزم إخراج المستأجر ويمكن إجراؤها فى وجوده او إنها لا تستلزم إخرلجه 
إلا دة شهر فقط فإنه يقضى حسبما جاء بتقرير الخبير اما إذا خلص الخبير إلى أن 
الإصلاحات التى بالعقار لييسث ضرورية لصيانة العقار أو إنها ليست عاجلة أو أن 
إنتفاع المؤجر باستغلال العين فإنه يقضى بعدم إختصاصه ينظر 
النزاع ( قضاء الأمور المستعجلة للمستشارين راتب ونصر الدين كامل الطبعة 
السايعة ص ٠۲١‏ وما بعدها ) . 

وف تقديرنا أن الراى الثاني هو الذى يتفق وصحيح القانون للأساتيد 
الصحيحة التى إستند إليها . 


إختصاص القضاء المستعجل بتمكين المستاجر الذى سبق إخلاؤه للصيانة 
من العودة إلى العين المؤجرة : 

إذا نفذ المستأجر قرار الجهة الإدارية بإخلاء العين 
لإجراء إصلاحات ف العين أو صدر حكم. بالإخلاء فإنه يحق للمستأجر العود 
للعين المؤجرة فور إنتهاء مدة الإخلاء المبينة بالقرار أو الحكم وقد تضمنت الة 
الاخيرة من المادة 77 من القاثون رقم 45 لسنة ۱۹۷۷ ذلك بأن نصت على أن 
« العين المؤجرة تعتبر فى فترة الإخلاء الؤقت ف حيازة المستاجر قانوناً ولا يجوز 
للمالك أن يغير فى معالم العين ما لم يبد المستأجر رغبته فى إنهاء العقد خلال خمسة 
عشر يوماً » وتفريعاً على ذلك لا يجوز للمؤجر أن يمنع المستأجر من العودة للعين 
ولا أن يؤجر العين لمستأجر آخر فإن فعل فإن ذلك لا يؤثر فى حق المستأجر الأصلى 
ف العوده للعين حتى ولو كان المستأجر الأخير حسن النية لآن يد المستأجر الاصلى " 
لم ترفع عن العين ومازال عقده سارياً فإذا منعه المؤجر أو المستأجر الثانى من 
العودة حق له أن يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة بتمكينة من العودة للعين التى كان 
يشغلها ويجيبه لطلبه دون ما إعتداد بالعقد الثانى ولا يصح القول بأن القلقى 
المستعجل يمتنع عليه الفاضلة بين العقود إن أنه لا يفاضل بين عقدين ق هذه 
الحالة وإنما يعمل اثر العقد الوحيد الذى مازال قائماً وسارياً . 

ا ب راي إل أل علب لاجر كيه من یت الح الى كان يشقلها 
تعتبر منازعة ف التنفيذ على سند من أن المستأجر يرفع اشكالاً ف ١‏ 


الاستمرار فى تنقيذ حكم الإخلاء ومن ثم يختص بنظرها قاضى التتفيذ ( قضاء 
الأمور المستعجلة لراتتَ وتصر الدين كامل الطبعة السابعة هامش ١‏ ص 716 ) . 
إلا أن هذا الرأى فى تقديرنا غير سديد ذلك أن الحكم الصادر بالإخلاء اما ان 
ينص فيه على التصريح للمستأجر بالعودة بعد قتر قترة معينة يحددها وما الا ينص 
على ذلك وف الحالة الأولى فإن للمستاجر العودة للعين بمقتضى هذا الحكم دون 
لإلتجاء !| مباشرة عن طريق المحضرين أما إذا لم 
ينص الحكم على التصريح للمستاجر بالعود فى أجل محدد فإنه لا يجوز الإلتجاء 
لقاضى التنفيذ فى هذه الحالة إذ لا توجد منازعة فى تنفيذ حكم وإنما يكون له ان 
يلجأ لقاضى الامور الستغجلة بطلب تمكينة من العين المؤجرة . 


ثانيا : إختصاص القضاء المستعجل بإخلاء العقار الآيل للسقوط : 

نظراً لآن بعض البانى الآيلة للسقوط تكون فى حالة يخشى من سقوطها قبل 
إتمام الاجراءات اللازمة لاتمام عملية الهدم أو الترميم وحفاظا على الأرواح ققد 
دصت المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة ۱۹۷۷ على أنه « يجوز للجهة الإدارية 
المختصة بشئون التنظيم فق أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء وكذلك الیانی 
المجاورة عند الضرورة من السكان بالظريق الإدارى وإتخاق ما تراه لازماً من 
الإحتياطات والتدابير فى مدة لا تقل عن اسبوع د فى حالة تهديد البناء بالإتهيار 
العاجل قيكون لها فى هذه الحالة الحق ف إخلائه قوراً . كما يكون لها فى حالة 
' الضرورة القصوى هدم اليناء يموجب حكم من قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة 
الكائن فى دائرتها القعار » ولكن هل يجوز للمؤجر بدلا من التقدم للجهة الإدارية 
المختصة أن يلجأ للقضاء المستعجل بطلب إخلاء البناء من المستأجرين وكذلك هل 
يجوز له ذلك إذا كان قد تقدم بهذا الطلب للجهة الإدارية إلا إنها تقاجست عن 
القيام بما أوجبه عليها القانون . اختلفت الآراء فى هذا الصدد ققضت يعض 
المحاكم بأن الطريق الذى رسمه المشرع لإخلاء سكان العقار الآيل للسقوط 
إجبارى وإنه يحرم امالك من أن يلجا للقاضى المستعجل بطلب طرد المستاجرين ف 
هذه الحالة إذ أن المشرع جعل الإخلاء من حق الجهة الإدارية خصوصاً أن 
القانون وضع ضمانات معينة سواء من ناحية سرعة الإخلاء أو من ناحية رقابة 
القضاء على أعمال اللجنة المنصوص عليها ف المادة 01 من القانون رقم 41 لسنة 
۷ وخول للمالك وللمستأجرين حق الطعن على قراراتها امام المحكمة الإبتدانية 
وذهب الرأى الثانى إلى ان القضاء المستعجل يختص بطرد المستأجر متى ثبت له 
من ظاهر المستندات أن إدعاء المؤجر بان العين المؤجرة آيلة للسقوط يقوم على سند 
من الجد وفقأ لإختصاصه العام المقرر ف المادة ٤١‏ مرافعات لان شروط إختصاص 


لهذا 


القضاء المستعجل تكون متوافرة إذ أن الاستعجال يكون ظاهر ف الدعوى كما 
يتوافر فيها ركن عدم | المساس يأصل الحق ما دام أن طلبات المؤجر قد قامت على 
سند من الجد ولم تعترضها منازعة جدية . ( قضاء الأمور المستعجلة لراتب 
وتصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 5959 ) . 

أما الرلى الثالث فقد كان وسطا بين الرايين السابقين قائلا أنه إذا كان المشرع 
قد جعل الحق ف الإخلاء للجهة الإدارية فى حالة الخطر الداهم قإنه من باب أولى 
يكون لمالك العقار بدعوى مستعجلة يقيمها ضد شاغلى العقار وذلك بشرط أن يكون 
قرار اللجنة نهائياً بقوات مواعيد الطعن فيه أو بصدور حكم نهائى وحجتهم فى ذلك 
أن حكم القاضى المستعجل بالطرد قبل أن يكون قرار اللجنة نهائ 
بأصل الحق ( الجديد فى القضاء المستعجل للأستاذ مصطفى هرجه الطبعة الثانية 
عن 8 : 

وف تقديرنا أن الراى الثانى هو الذى يتقق وصحيح القانون لأنه يتسق مع 
القاعدة العامة المقررة فى المادة © 4 مرافعات بإختصاص القضاء المستعجل ذلك أن 
خكمه ف هذه الحالة لا يمس أصل الحق لأنه يدقع خطراً حالاً بإجراء مؤقت هو 
الإخلاء ولقاضى الأمور المستعجلة قبل أن يفصل ف إختصاصه بنظر الدعوى أن 
يندب فيها خبيرا لبيان ما إذا كان العقار ايلا للسقوط ام لا فإذا إنتهى الخبير إلى 
أن العقار آيل للسقوط واقتنع القاضى بصحة التقرير قضى بإختصاصه لتواقر ركنى 
الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق وقضى بطرد المستأجرين من العقار أما إذا 
قرر الخبير أن العقار غير آيل للسقوط واقتنع القاضى بذلك كان عليه أن يقضى يعدم 
إختصاصه أما إذا كان رأى الخبير أن العقار يحتاج إلى ترميم 
المستاجرين أثناء إجرائه كان له أن يحور طليات المالك إلى إخلاء لفترة 
لإجراء الترميم ويحق للمستأجرين العودة إلى الأعيان المؤجرة بعد إنتهاء الأجل 
الذى ضرب لهم سواء قام المالك بإجراء الترميمات آم نكل. عن القيام بها ولا يجوز 
لمستأجرى العقار الذى تم هدمه بعد إخلائهم أن يعودوا إلى شغل وحدات جديدة 
فيه بعد أن أعيد بناؤه حتى ولو كان إخلاؤهم للترميم وقام المالك بهدمه ولا يكون 
لهم إلا رفع دعوى موضوعية بالتعويض . 


١‏ - تنوه المحكمة بادىُ ذى أنه لا مجال للقول 
الستعجل بطرد السكان لتوافر الاستعجال برغم عدم نهائية القوار وذلك أن 


Yoy 


بشئون التنظيم فى احوال الخطر الداهم إخلاء البناء وكذلك المبانى المجاورة عند 
الضرورة من السكان بالطريق الادارى واتخاذ ما يراه لازما من الاحتياطات 
والتدابير فى مدة لا تقل عن اسبوع إلا ق حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون 
لها فى هذه الحالة الحق فى اخلائه فوراً . كما يكون لها فى حالة الضرورة هدم البناء 
بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار الأمر 
الذى ترى معه المحكمة من جماع ما سلف أنه يلزم لاختصاص القضاء المستعجل 
بطرد المستأجر فى حالة صدور قرار يازالة العقار أن يكون هذا القرار نهائياً إذ فى 
تلك الحالة يعتبر العقار قد هلك هلاكاً كلياً وينفسخ العقد بقوة القانون ويكون حكم 
القضاء المستعجل ف تلك الحالة مجرد تقرير لحالة واقعة . أما قبل صيرورة القزار 
نهائياً فإن القضاء بالطرد من قاضى الأمور المستعجلة مساس ولا شك بأصل 
الحق . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 011 / ۱۹۸١‏ مستأنف مستعجل القاهرة 
جلسة 55 / ه / 1987 ومنشور ف المبادىئ القضبائية للإستاذ مصطفى هرمه 
ص ۱۸۷ ) . 


تعليق : هذا الحكم ترديد للراى الثالث الذى لم نأخذ به على النحو السالف 
بيانه . 


إختصاص القضاء المستعجل بطرد المستاجر للتاجير من الباطن او التنازل 
عن الإيجار فى قانون إيجار الأماكن : 


نصت الفقرة ج من المادة ١4‏ من القانون رقم ١57‏ لسنة 1۹۸١‏ على حق 
المؤجر فى طرد المستأجر من العين المؤجرة إذا هو تنازل عن المكان المؤجر أو اجره 
من الباطن بغير أذن كتابى صريح من المالك للمستاجر الأصلى » أو تركه للغير 
بقصد الإستغناء عنه نهائياً وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون 
للمستأجر تأجير المكان مفروشاً أو التنازل عنه أو تأجيرة من الباطن أو تركه لذوى 
القربى وفقاً لأحكام المادة ۲۹ من القانون رقم 45 لشنة ٠۹۷۷‏ ومؤدى هذه المادة 
أن الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك المكان المؤجر نهائياً للغير كلياً 
أو جِرْتَيَاً محظون :هل استاج ما لم يضرع له المالك يذلك بإذن كتابى وإنه إذا 
خلا عقد الإيجار من تصريح للمستأجر بالتأجير من الباطن إمتنع عليه ذلك وإذ 
كان من المقرر أن المحكمة الإبتدائية هى المختصة بطرد المستاجر فى هذه الحالة 
إلا أن قاضى الأمور الستعجلة يختص أيضاً بطرده إذا توافرت شروط اربعة فى 
الدعوى أولها أن يكون هناك عقد إيجار مكتوب منصوص فيه على أن التأجير من 
الباطن أو التنازل عن الإيجار أمر موجب للفسخ وثانيها ثبوت المخالفة من ظاهر 
المستندات وثالثها ألا يكون التأجير من الباطن مستنداً إلى نص قانونى كالتأجير 
مفروش ف الحالات التى أجاز القانون فيها ذلك كما هو الشآن ف المادة +١‏ من 
القانون رقم 44 لسنة ١417‏ ورابعها توافر الاستعجال فى الدعوى وألا يمس 
الإجراء الوقتى المتخذ بأصل الحق . 


يجوز لمستاجر المنشاة الطبية التنازل عنها لطبيب مرخص : 


من المقرر وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم ۵١‏ لسنة ٠۹۸١‏ أن لمستاجر 
المنشأة الطبية الحق ف التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ولو إعترض 
المؤجر وإنه يترتب على هذا التنازل بقاء عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل 
إليه وعلى ذلك إذا قام المؤجر دعوى طرد مستعجلة على مستأجر المنشأة الطبية 
ودفع المستاجر الدعوى بأنه تنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وكانت 
منازعته تقوم على سند من الجد فإن القاضى المستعجل يحكم بعدم إختصاصة . 


10۹ 


تنازل المحامى عن حق إيجار مكتب المحاماه : 

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ من قانون المحاماة رقم ١١‏ لسنة 1147 على 
إنه « واستثناء من حكم المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ يجوز 
للمحامى أو لورثته التتازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حره أو حرقة 
غير مقلقة.للراحة أو مضرة بالصحة » وعلى ذلك إذا رقع المؤجر دعوى على المحامى 
بطلب طرده من المكتب إدعاء منه أنه اجره من باطنه ودقع المحامى الدعوى بأنه 
استعمل حقه المخول له ف المادة ٠١‏ آنفة البيان واستبان للقاضى المستعجل من 
ظاهر الأوراق أن الشروط المنصوص عليها فى المادة تنطبق على الدعوى قضى يعدم 
إختصاصة أما إذا إتضح له أن المحامى قد خالف شروط المادة كأن يكون قد تنازل 
عنها لصاحب حرفة مفلقة للراحة كورشة نجارة أو سباكة أو خراطة أو غير ذلك من 
المحلات المقلقة للراحة والمبينة بالقانون أو مضرة بالصحة كمصبغة وغير ذلك من 
الملات المحددة بالقانون قإنه يقضى بالطرد » اما إذا لم يستطع القاضى ترجيع 
إحدى وجهتى النظر على الأخرى قضى يعدم إختصاصه . 


لا يختص القضاء المستعجل بتمكين المتنازل له عن العين المؤجرة 
ومستاجرها من الباطن منها : 

يشترط لإختصاص القضاء المستعجل بتمكين المستأجر من العين المؤجرة فضلاً 
عن الشروط التى سبق بيانها لان يكون المؤجر صاحب حق ف التأجير يجابه به 
الغير فلو أجر المستأجر الاصلى العين التى يستاجرها لآخر دون موافقة المؤجر 
ورقع المستأجر من الباطن دعوى طالباً تمكينه من العين المؤجرة فى مواجهة المؤجر 
الأصلى والمستأجر الأصلى واعترض المؤجر الاصلى على التأجير من الباطن تعين 
على قاضى الأمور المستعجلة أن يحكم بعدم اختصاصة . ذلك أن المستاجر الاصلى 
لا يجوز له أن يؤجر العين من الباطن بدون موافقة المؤجر وبالتالى فإنه لآ يملك 
تمكين المستأجر من الباطن من العين المؤجرة , وكذلك الأمر إذا تنازل المستأجر 


الأصلى عن العين المؤجرة ٠‏ لآخر دون موافقة المؤجر فى غير الحالات التى يجيز 
فيها القانون التنازل فإن قاضى الأمور المستعجلة لا يختص بتمكين المتنازل إليه من 
العين المؤجرة . 

أحكام النقض : 


وحيث إن هذا النعى مردود ٠‏ ذلك أن الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة 


الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن اقام دعواه بطلب الحكم بإلزام 
المطعون عليها الأولى بتمكينه من الإنتفاع بالشقة مثار النزاع تأسيسا على انها 
باعتها له بمنقولاتها وتنازلت له عن إجارتها بعقد مؤرخ 55 /؟ ,1577 . وقد 
تدخل المطعون عليه الثالث فى الدعوى طالباً الحكم برفضها بوصفه مستأجرا للشقة 
من مالكة العقار - المطعون عليها الثانية - بعقد مژرخ ١١1۸/١/۲۹‏ 
واختصمها ف الدعوى . فحضرت واقرت تأجيرها عين النزاع للمطعون عليه الثالث 
بصفتها صاحية الحق ف التأجير . لما كان ذلك » وكان الحكم قد اقام قضاءه 
برفض دعوى الطاعن على سند من أن العقد الذى يستند إليه صادزا له ممن 
لا يملك الحق ف التأجير ‏ لأن المطعون عليها الأولى وهى المستأجرة الأصلية 
لا تملك حق التأجير من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار من الباطن أو التنازل 
عن عقد الإيجار » وكان هذا من الحكم صحيحاً فى القانون , وكافياً لحمل قضائه , 
ذلك أن دعوى الطاعن - وهی دعوى تمنكين من شقة النزاع - تقتضى أن يتلقى 
حقه فيها ممن يملك تمكينه منها قانوتا » فى حين أنه تعاقد عنها مع المستأجرة 
الاصلية ٠‏ المطعون عليها الأولى ء ٠‏ وهى محظور غليها طبقا لنصوص عقدها 
التنازل عن عقد الإيجار إلا بموافقة المالكة , فلا تملك بالتالى تمكينه من الشقة بغير 
هذه الموافقة التى لم يقدم الطاعن عليها دليلاً » ولا كان المقرر - فى قضاء هذه 
الحكمة - أنه لا يعيب الحكم ما يستطرد إليه تزيدا ما دام قام على أسباب 
تكفى لحمله » فلا يعيب الحكم المطعون فيه ما تطرق إليه من أن مناط تقضيل 
المطعون عليه الثالث على الطاعن فيه أن الأول يعتبر واضع اليد فى حكم المادة 
۱/۴ من القانون المدنى ٠‏ وان عقده أولى بالتفضيل » إذ لا يعدو هذا من 
الحكم أن يكون تزيدا خارجا عن نطاق طلب الطاعن لتعلقه بإثبات أحقية المطعون 
عليه الثالث فى شقة النزاع وهو أمر غير لازم لاستقامة الحكم برفض دعوى الطاعن 
لافتقادها لما يساندها , هذا إلى أنه لما كان لا ينال من الحكم التفاته عن أوجه 
الدقاع غير المؤثرة فى سلامة التتيجة التى خلص إليها إذ ينطوى قضاؤه الصحيح 
على معنى الرد الضمنى عليها المسقظ لدلالتها بما يغنى عن تناولها بالتفنيد 
الصريح ,لما كان ذلك ٠‏ وكان فيما أحال إليه الحكم الاستئناق من مدوتات الحكم 
الابتدئى ما يكفى لحمل قضائه بغض النظر عما أضافه الحكم الاستئناق من 
اسباب هى الموجهة إليها أوجه التعى بهذا السيب . فإن النعى بها - 
وایا ما كان وجه الرأى فيها - يضحى غير مؤثر فى صحة الحكم ومن ثم غير 
منتج . ( نقض 5/17 / ١1480‏ سنة 7١‏ الجزء الأول ص ٠١١۷‏ ) . 


للها 


المنازعات التى يثيرها المستاجر الأصلى أثناء نظر دعوى طرده للتاجير من 
الباطن واختصاص القضاء المستعجل بفحصها : 

آولا : منازعة المستاجر بان من يشغل العين معه يساكنه فيها : 

من المقرر آن التأجير من الباطن هو إتفاق المستاجر الأصلى وأخر على إنتفاع 
الأخير بالعين المؤجرة كلها او جزء منها نظير جعل معين وعلى ذلك فإن المساكنة 
لا تعتبر إيجاراً من الباطن ومن ثم فإن اولاد المستاجر وزوجته واولاده واقاربه 
القيمن معه كالو الدين والأخوة والإبنة المطلقة أو الأرملة يعتبرون من المساكنين له 
لأن عقد الإيجار له طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستاجر ليسكن بمفرده بل 
ليقيم معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيوائهم وهؤلاء لا يترتب فى ذمتهم التزامات 
قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الملزم الوحيد قله وعلى ذلك إذا اقام المؤجر 
دعوى مستعجلة بطرد المستأجر الأصلى والمستاجر من الباطن أو احدهما ونازع 
المستاجر الأصلى ف أن من يقيمون معه فى العين يساكنونه وكانت منازعته تقوم على 
سند من الجد كما إذا كان المدعى باستثجاره من الباطن زوج لابنة المستئجر 
الأصلى التى كانت تقيم معه قبل زواجها وانضم زوجها إليها ففى هذه الحالة يحكم 
القاضى المستعجل بعدم إختصاصة أها إذا كانت منازعته لا تتسم با 
واستبان له أن من يقيم مع المستأجر الأصلى ليس مساكنا له وإنما هو مستآجر من 
الباطن لا يمت له بصلة قرابة. أو صداقة قضى بطرد الاثتين وإذا لم يستطع آن 
يرجح إحدى وجهتى النظر على الأخرى. فإنه يقضى بعدم اختصاصه . 

ثانيا : منازعة المستأجر الأصلى بان إقامة من يشغل العين معه على سبيل 
الاستضاقة : 8 

يجوز للمستأجر أن يستضيف ف مسكنه أقاربه الذين لا يساكنونه وأصدقاؤه 
ولا يعتبرون فى هذه الحالة مستأجرين من الباطن بشرط أن تكون أقامتهم مع 
المستأجر الأصلى وبصفة فرعية وتابعة لانتفاعه أما إذا ترك العين وبقوا هم فى 
الشقة جاز الالتجاء لقاضى الأمور المستعجلة بطلب طردهم منها عند وجود الشرط 
الفاسخ الصريح استناد! لنص المادة 78 /رب من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹۸١‏ 
التى تخول للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ثبت أن المستأجر ترك العين 
المؤجرة للغير بقصد الاستغناء عنها نهائيا دون إذن كتابى صريح من امالك فإذا 
اقام المؤجر دعوى مستعجلة على المستأجر الاصلى بطلب طرده من العين المؤجرة 
تأسيسا على تأجيره الشقة من الباطن واشتمال عقد الايجار على الشرط الفاسخ 
الصريح ونازع المستأجر ف ذلك على سند من أن من يشغل العين معه إنما يقيم 
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معه على سبيل الإيواء والاستضافة وكانت منازعته لا تقوم على سند من الجد كان 
يكون قد أقر ف شكوى إدارى يطمئن لها بأن من يقيم معه لا تربطه به صلة 
صداقة أو قرابة أو يكون قد ثبت من محضر إدارى تطمثن إليه المحكمة أنه ترك 
العين نهائيا أو يكون قد ثبت من شهادة صادرة من إدارة الجوازات والجنسية ان 
المقيم معه أجنبى عن الديار ويستيين لقاضى الأمور المستعجلة أن ادعاء المستأجر 
الأصلى بأنه صديقه لا يقوم على سند من الجد ففى جميع ه الحالات يقفى 
بطرده من العين أما إذا كان البادى من ظاهر الأوراق أن منازعته تتسم بالجدية 
كما إذا ثبت من جواز سفر من استضافه أنه من عائلته وأن إقامته بالبلاد لفترة 
محددة قضى بعدم الاختصاص كذلك فإنه يقضى بعدم الاختصاص إذا لم يستطع 
أن يرجح إحدى وجهتى النظر على الأخرى . 


ثالثا : منازعة المستاجر الأصلى بأنه يستمد تأجيره من الباطن من سند 
قانونى : 

نصت المادة 5٠‏ من القانون رقم 55 لسنة ١77‏ على حالات معينة تجيز 
للمستأجر الأصلى أن يؤجر العين من الباطن خالية أو مفروشة متها إذا قام خارج 
الجمهورية بصفة مؤقتة أو إذا كان مزاولا لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة 
أو مضرة بالصحة واجر جزء من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة 
أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته أو إذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزءا 
منه للطلاب الذين يدرسون ف غير المدن التى تقيم فيها أسرهم ... 

وغير ذلك من الحالات التى نصت عليها المادة فإذا نازع المستأجر الأصلى بأنه 
اجر العين من باطنه استناد! إلى حالة من الحالات المنصوص عليها ف المادة ٤٠‏ 
آنفه وكانت منازعته تقوم على سند من الجد كما إذا قدم وكيله شهادات 
رسمية تدل على أنه يقيم مؤقتا بالخارج بأن يكون موفدا فى بعثة دراسية أو علمية 
أو معارا أو متعاقدا للعمل بعقد موثق من السفارة المصرية بالخارج فإن القاضى 
اللستعجل يحكم ف هذه الحالة بعدم اختصاصه بنظر الدعرى أما إذا استبان له 
أن المنازعة لا تقوم على سند من الجد كأن يكون قد ثبت من شهادة صادرة من 
إدارة الجوازات والهجرة أنه غادر البلاد مغادرة نهائية وتجنس بجنسية أجنبية 
بت أن المستأجر المصرى رغم أنه كان يقيم بالخارج إلا أنه عاد وتراخى بعد 
عودته عن إخراج المستأجر من الباطن وكما إذا ادعى المستأجر أنه اجر العين 
لطلبة يدرسون ف غير المدن التى تقيم فيها أسرهم وثبت من أوراق رسمية أنهم 
تجار ففئ جميع هذه الحالات وأمثالها يحكم القاضى المستعجل بالطرد أما إذا لم 
يستطع أن يرجح إحدى وجهتى النظر على الأخزى يقضى بعدم اختصاصه . 
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ويجوز للمالك فى الحالات المتقدمة أن يرفع الدعوى على المستأجر الأصلى 
والمستأجر من الباطن على سواء أو على أحدهما وكل ما يشترطه القانون فى هذه 
الحالة النص على الشرط القاسخ الصريح ف حالة وقوع المخالفة ذلك أن القاضى 
المستعجل لا يقضى بالفسخ إنما يقضى بالطرد إذا استبان له ان واضع اليد على 
العين لا سند له فى وضع يده بعد أن وقع الفسخ ب : 
الدعوى الموضوعية فلا يجوز الحكم فيها بطرد المستأجر من الباطن إلا إذا 
اختصم المستأجر الأصلى لأن العقد لا يفسخ إلا على عاقده وهو المستأجر الأصلى 
إلا أنه من الأفضل للمؤجر أن يختصم المستأجر الأصلى واللستأجر من الباطن فى 
الدعوى المستعجلة حتى يكون الحكم حجة عليهما ولا يصادف عقبات فى التنفيذ 
عند الاستشكال ممن لم يختصم منهما فى الدعوى . 


اختصاص القضاء المستعجل بالإذن للمسناجر بعمل الخزانات وتركيب 
الطلمبات اللازمة لتوصيل المياه لجميع ادوار المبنى : 

نصت المادة 78 من القانون 85 لسنة 1۹۷۷ على ما يل : 

يلتزم ملاك المباني المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقوموا بعمل الخزانات وتركيب 
الطلبمات اللازمة لتوفير المياد لجميع آدوار المبنى » وآن يستخدموا مواسير مياه 
ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك . وذلك ف المناطق 
للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من المحافظ بعد آخذ رآى الجهات القائمة 
على مرفق المياد . وإذا امتنع المالك عن التنفيذ تطبق احكام الفقرتين الثانية والثالثة 
من المادة ٠١‏ من هذا القانون دون حاجة إلى العرض على اللجنة أو المحكمة 

وتطبق آحكام المادة 1١‏ بالنسبة إلى المبالغ التى ينفقها الملاك فى سبيل تنقيذ 
الالتزام المنصوص عليه بالفقرة السابقة . 

ويحظر على شاغل العين تركيب طلمبة أو آى جهاز من ضح المياه إلى 
الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرقة الجهة القائمة على 
مرفق المياد . وف حالة المخالفة تتم إزالة أسباب المخالفة إداريا وعلى نققة المخالف 
فضلا عن العقوبة المقررة . 

ونصت الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ من القانون رقم ٤۹‏ لسنة 1۹۷۷ على أنه 
للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ف حالة امتناع ذوى الشآن عن تنفيذ قرار 
اللجنة النهانى أو حكم المحكمة بحسب الآحوال ف المدة المحددة لذلك آن تقوم 
بتنفيذه على نفقة صاحب الشان وتحصل قيمة التكاليف وجميع النققات بطريق 
الحجز الادارى ٠‏ 

ونصت الفقرة الثالثة من المادة ٠١‏ آنفة البيان على أنه ٠‏ يجوز للمستاجر إذا 
تأخر كل من ذوى الشان والجهة الإدارية المذكورة على القيام بتنقيذ ما نص عليه 
RT‏ مي ل E‏ 
القضاء المستعجل ف أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة 
المالك وان يستوق ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه ٠‏ 

ويتعين ملاحظة آن المادة 1١‏ من القانون رقم 44 لسنة ١917/7‏ قد الغيت بالادة 
٩‏ من القانون ٠١١‏ لسنة 1941١‏ . 

ومؤدى المواد السابقة أن المشرع بعد أن جعل ف القانون رقم 44 لسنة ٠۹۷۷‏ 
عبءاستهلاك المياد فى المبانى على اختلاف أنواعها وأيَا كان تاريخ إنشائها على 
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عاتق المستأجر فقد أوجب على المالك توصيل المياه إلى كافة أدوار المبنى وتوزيع 
الأعباء على المستأجرين المستفيدين من ذلك ف الحدود وبالأحكام التى نصت عليها 
فالزم المشرع ف المادة 74 منه ملاك المبانى بإقامة الخزانات وتركيب الطلمبات 
واستخدام المواسير التى تكفل توفير المياه لأدوار المبنى ف المناطق وبالشروط التى 
يصدر بها قرار من المحافظ وتحميل المستأجرين بأعباء ذلك بعد أخد رأى الجهات 
القائمة على مرقق المياه . 

وخولت الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ف 
حالة امتناع المالك عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة يحسب الأحوال 


ف المدة القانونية أن تقوم بالتنفيذ على نفقته وتحصيل قيمة التكاليف بطريق الحجز 
الإدارى وأجازت الفقرة الثالثة من المادة للمستأجر فى حالة تأخر المالك والجهة 


الإدارية المذكورة ف القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أو ما قضى به حكم 
المحكمة بحسب الأحوال أن ي صل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجر ى 
الأعمال المقررة دون حاجة إلى الخصول على موافقة المالك وان يستوف ما أنفقه 
خصما من مستحقات امالك لديه غير أنه يشترط لإجابته لطلبه أن تكون الجهات 
القائمة على مرفق المياه قد أبدت المشورة الفنية فى الطلب فإذا لم يحدث ذلك حكم 
القاضى المستعجل بعدم اختصاصه ولا يكفى لإثبات انقطاع المياه أو عدم وصولها 
أو عدم تركيب آدوات توصيلها الاستناد إلى شكوى إدارى آو دعوى إثبات الحالة 
والقاضى المستعجل ف هذه الحالة غير مكلف ببحث توفر ركن الاستعجال لأن 
المشرع افترض توافره وكل ما يكلف به أن يفحص من ظاهر المستندات ما كان 
المالك قد امتنع عن تنفيذ المشورة الفنية لمرفق المياه فإذا استبان له ذلك قضى 
بإلزامه بما ورد بها ولا يجوز للمستأجر أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة إلزام 
١‏ لمرقق المياه لآن المشرع جعل ذلك أمر جوازى 
لها متروك لتقديرها كما لا يجوز للمستأجر اختصامها فى الدعوى لتنفيذ تلك 
المشورة . 

ويجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة ما إذا صدر حكم من 
قاضى الأمور المستعجلة بالتصريع للمستأجر بإجراء الأعمال المطلوبة وفقا لمشورة 
مرفق المياه خصما من الأجرة ونكل الالك عن تنفيذ هذا الحكم أو إذا راى 
المستأجر إعفاء نفسه من : 
عليها ف هذه الحالة أن تقوم بتنفيذ هذا الحكم وقد ذهب رأى الفقه إلى ان المشرع 
بما نص عليه بالإجراءات السابقة يكون قد استغنى عما كان القضاء قد استفر 
عليه بفرض الحراسة القضائية على العقار وتعيين حارس للقيام بهذه المهمة إذ أن 
الجهة الإدارية تقوم فى هذه الحالة بتنفيذ الأعمال المطلوبة على نفقة صاحب الشأن 
وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى وأن هذا الحل 
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يمكن اتباعه فيما لوكان رافع الدعوى أحد المستآجرين فقط حالة أن تنفيذ الآعمال 
المطلوبة وفقا للمشورة الفنية يتطلب مبلغا كبيرا قد يعجز المستأجر عن تدبيره حتى 
ولو استوفاه فيما بعد خصما من مستحقات المالك لديه , إذ له أ م فى هذه 
الحالة للجهة الإدارية لتنفيذه وحقها مسبتمد من نص القانؤن العلة فى ذلك مراعاة 
صالح السكان بتحقيق الانتفاع الكامل لهم بالمياه وهى أحد عناصر الحياة 
الاساسية ومن جهة أخرى المحافظة على المساكن وهى ثروة قومية وأضاف 
أصحاب هذا الراى انه يتعين ملاحظة الفرق بين حق الجهة الإدارية فى هذه الحالة 
والتى تنتفى معها الحاجة إلى فرض الحراسة القضائية وذلك لوجه الإلزام فى المادة 
۲/١‏ وهى التى تحيل عليها المادة ۲۸ / ١‏ من القانون رقم 55 لسنة 15177 بينما 
. فى المادة ۲۸ / ۲ من ذات القانون الرخصة جوازية للجهة الإدارية مما يجوز معها 
القضاء بفرض الحراسة القضائية وتعيين حارس ليقوم بالمهمة . 

( الجديد فى القضاء المستعجل للأستاذ مصطفى هرجه الطبعة الثانية ص 
۷ ) واستطرد أصحاب هذا الرأى أن المادة ۲۷ من القرار الوزارى رقم 3775 
لسنة 154١‏ الصادر باللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الجديد رقم ٠١١‏ لسنة 
١‏ قد حسمت تلك المسألة قيما نصت عليه من تطيق أحكام المادة ۷ من 
القانون رقم ١77‏ لسنة 1548١‏ المشار إليه بالنسبة إلى المبالغ التى ينققها الملاك ف 
أحكام المادة ۲۸ من القانون رقم ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ المشار إليه ولائحته 
» وهذا الرأى ف تقديرنا يتفق وصحيح القانين . 


تطبيقات المحاكم : 


1۹۷۷ و 7 من القانون رقم 45 لسنة‎ ۲/٦۰ هديا بنص المادتين 78 و‎ - ١ 
ولا كان البادى من ظاهر الأوراق أنه رغم ما ظهر من المعاينة التى أجرتها الجهة‎ 
الإدارية القائمة على مرفق المياه وانتهت إليه من ضرورة إجراء الأعمال المي‎ 
' بالتقرير وقد تقاعس الملاك عن تنفيذها ومن ثم .فإنه 'يتعين الإذن للمدعين إجراء‎ 
تلك الأعمال خصما من مستحقات المالك على أن تترت المحكمة مدى ما يلتزم به‎ 
المالك والمستأجرين من التكاليف للقضاء الموضوعى إذ يحتاج الأمر لبحث‎ 
موضوعى متعمق مما يخرج عن اختصاص هذه المحكمة لمساسه بأصل الحق‎ 
وانتهت المحكمة إلى الإذن للمدعين فى إجراء الأعمال الواردة بكتاب مرفق مياه‎ 
مستعجل‎ ١5175 القاهرة الكبرى ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5515 لسنة‎ 
القاهرة جلسة ۲۷ /1 / 19175 ومنشور بالجديد فى القضاء المستعجل للأستاذ‎ 
. ) ١85 مصطفى هرجه الطبعة الثانية ص‎ 

۲ - إن المحكمة إذ تعرض لموضوع الاستئناف فإنه ولا كان من المقرر وفقا 


نيزنا 


لحكم المادة ۲۸ من القاتون ن 5غ لسنة ۱۹۷۷ يلتزم مالك المبانى المؤجرة أو بعضها 
بأن يقوموا بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوقير المياه لجميع ادوار 
المبنى وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب 
للاستهلاك وذلك ف المناطق ووفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من 
المحافظ بعد أخذ رأى الجهات القائمة على مرفق المياه وإذا امتتع المالك عن التنفيذ 
تطبق احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٠٠‏ من القانون المشار إليه دون 
حاجة إلى العرض على |١‏ أو المحكمة وتنص المادة 7١‏ سالفة الذكر على أنه : 
ه يجوز للمستآجر إذا تآخر كل من توی الشأن والجهة الإدارية عن القيام بتنفيذ 
ما نص عليه القرار النهائى أو قضى به حكم المحكمة أن يحصل على إذن من 
القضاء فى أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على مواققة المالك وان 
يستوق ما انفقه خصما من مستحقات المالك:لديه . وحيث أن البادى من ظاهر 


أوراق الدعوى ومستنداتها أن مرفق مياه القاهرة قرر بعد معاينة العقار الذى به 
الشقق التى تستأجرها المستأنف عليها حاجته إلى تغيير المواسير وضرورة تركيب 
خزان وطلمبة لرقع المياه للأدوار العليا ومع ذلك لم يقم المستاتقان بإجراء الأعمال 
المطلوية » فإنه يكون للمستأنق عليهما أنيحصلا على إذن من القضاء المستعجل 
بأن يجريا الأعمال المقررة وأن يستوفيا ما أنفقاه خصما من مستحقات المستأنقين 
لديهما ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه المستأنفين من أن المعاينة التى أجرتها 
الشرطة للعقار أثبتت وصول المياه فى شقق المبنى فضلا عن المعاينة تمت ف الدور 
الأرضى والدور الثالث ولم تتم فى الأدوار العليا محل الشكوى فإن الشرطة ليست 
هى الجهة المختصة بتقرير مدى حاجة العقار لتغيير المواسير وتركيب الطلميات 
والخزانات وقد قرر مرفق المياه حاجة العقار لذلك كما لا يؤثر فى ذلك ما قدمه 
المستأنقان من إقرار منسوب صدوره للسكان بالعقار بأن المياه تصل إليهم طبيعية 
وليس لهم أية شكوى فى هذا الخصوص إذ ليس ف الأوراق ما يكشف عن جدية 
ما ورد به خاصة وأن السكان الوارد اسماءهم بهذا الإقرار لم يختصموا فى 
الدعوى فضملا عن أن مضمونه يخالف ظاهر المعاينة التى تمت بمعرفة الجهة 
المختصة الفنية .. وانتهت المحكمة إلى تأييد الحكم المستأنف الذى قضى بالإذن 
للمستانق عليهما بإجراء الأعمال المقررة بكتاب مرفق مياه القاهرة الكبرى . 
( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ١774‏ لسنة 11175 مستأنف مستعجل القاهرة 
جلسة ۹۸٠١/۲/۲١‏ ومنشور بالمرجع السابق ص 145 ) . 


A 


۳ - كما قضى بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر دعوى 
المستأجرين لقيامهم بإثبات حالة عدم وصول المياه لشقتهم عن طريق الشرطة فى 
محضر إدارى وجاء بالاسباب أن المستفاد من نص المادتين ۲۸ , ۲/۱۰ ۲١‏ من 
القانون رقم 4 لسنة ۱۹۷۷ أن المشورة التى تصدر من الهيئة العامة لمرفق المياه 
امر لازم وضرورى لإجابة المستآجرين إلى طلبهم فى حالة امتناع المالك عن القيام 
بها ولا يجدى فى ذلك إثباتهم حالة انقطاع المياه فى محضر إدارى . ( الحكم 
الصادر فى الدعوى رقم 457 لسنة ١54-‏ مستعجل القاهرة جلسة 
NA° /E/ 1Y‏ ومنشور بالمرجع السابق ص 187 ) . 


٤‏ - طلبت المدعية الإذن لهخا بإجراء إصلاح طلمبات المياه على التحو المبين 
بتقرير لجنة إدارة حى غرب القاهرة وبالتكاليف المشار إليها فيه قضت المحكمة 
يعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى على سند من إن ذلك التقرير لا يغتى عن 
المشورة الفنية الصادرة من مرفق مياه القاهرة الكبرى . ( الدعوى رقم 71117 
لسنة 1۹۷١‏ مستعجل القاهرة جلسة ۹۸٠ / 7/١١‏ ومنشور بالمرجع السابق 
ص ۱۸۷ ) 


آذ 


اختصاص القضاء المستعجل بطرد مستاجر العين لذى استعملها بطريقة 
مقلقة للرحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية 
للآداب العامة . 

نصت المادة 18 من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 194١‏ على أنه « لا يجوز للمؤجر 
أن يطلب إخلاء المكان ولى انتهت المدة المتفق عليها فى العقد لأحد الأسباب الآتية . 

( د ) إذا ثبت بحكم قضنائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر 
أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة 
العامة أو ف أغراض منافية الآداب العامة . 

والحالات التى نصت عليها الفقرة هى . 


أولا : إذا استعمل المستأجر العين بطريقة مقلقة للراحة أو سمح بذلك بأن احدث 
خوناء شديدة كمن يقيم حفلات راقصة يردد فيها الراقسون أصواتا عالية 
أو تصحبها موسيقى صاخبة وكما إذا عقد ندوات واجتماعات غير عادية استعمل 
فيها مكبرات الصوت وكما إذا استعمل محلا مؤجرا لدهان السيارات فى إجراء 
أعمال السمكرة فإن ذلك كله يؤدى إلى إقلاق راحة السكان وعلى أن يراعى فى ذلك 
عادة ظروف البيئة وعادات الوسط الكائن به المكان المؤجر والغرض من الإيجار . 


ثانيا : إذا استعمل المستأجر المكان استعمالا ضارا بسلامة المبنى كما إذا قام 
بإزالة حائط يفصل بين حجرتين ليجعلهما حجرة واحدة وكما إذا ازال حائط ف 
الصالة ليجعلها أكثر اتساعات وترتب على ذلك فى الحالين ضرر بسلامة المبنى 
أو إذا أحدث فجوة فى حائط مشترك بين شقتين يشغلهما بقصد تسهيل وصوله من 
إحداهما للأخرى وترتب على ذلك حدوث تشقق بالجدران وكما إذا وضع بالعين 
آلات قوية أحدثت اهتزازات شديدة ادت إلى تشريك بالحوائط وكما إذا كان يقوم 
بغسل ارضية الشقة التى تكون ف الوقت نفسه سقف الدور الذى يقع أسفله ويكثر 
من الماء الذى يستعمله وترتب "على ذلك صدا الحديد وانفصاله عن الأسمنت الذى 
يدخل فى تكوين السقف . 


ثالثا : إذا استعمل العين استعمالا ضارا بالصحة كما إذا استخدمها فى تربية 
الدواجن اورالارانب أو المواشى بطريقة غير مالوفة وانبعثت منها روائع كريهة وكما 
إذا كان يلقى بروثها أو بالقاذورات ومخلفات الاستعمال بالسلم او أمام المسكن . 


رابعا : إذا استعمل المسكن ف أغراض منافية ' للآداب كما إذا اداره للدعارة 
أو استغله لتسهيل الدعارة أو لارتكاب الفجور أو لعب القمار أو كما إذا تعود على 
الوقوف فى الشرفات عاريا مما يتأذى منه الجيران 


فإذا ثبت على المستأجر شئ مما سبق بحكم نهائى فإن المحكمة الابتدائية 
تختص بطرد المستأجر من العين المؤجرة كما يختص القضاء المستعجل أيضًا 
بطرده ولا يشترط لانعقاد اختصاصه أن يكون قد نص ف العقد على الشرط 
الفاسخ الصريح وكل ما يشترط ف هذه الحالة صدور حكم نهائى بثبوت المخالفة 
.المنسوبة للمستأجر وتوافر ركنى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق كان تكون 
المخالفات المنسوبة للمستأجر خطيرة وف بقائه فى العين إيذاء للمالك والمستآجر كما 
إذا كان يستعمل العين المؤجرة ف الدعارة او الفجور اولعب القمار أو كما إذا 
منه ضرر يتزايد مع الوقت كترك صنابير اللياه 
مفتوحة عمدا بقصد إتلاف المبانى واستعمال الآلات الموسيقية او المذياع بصوت 
مرتفع ليل نهار بحيث يسبب إزعاجا لسائر السكان بل يجوز إيضا فى مثل هذه 
الحالات الالتجاء للقضاء المستعجل يطلب طرد المستأجر دون انتظار صدور حكم 
نهائى قضائى مثبت لوقوع مخالفة من المخالفات المذكورة ومتى ثبت له من ظاهر 
المستندات أن المخالفة جسيمة وان الخطر مستمر والضرر سيتفاقم مع بقاء 
المستأجر ف العين المؤجرة كما فى الأمثلة السابقة قضى بالطرد أما إذا تبين للقاضى 
المستعجل أن المخالفة التى وقعت من المستأجر بسيطة كما إذا كان قد احدث 
تغييرا لا يتعدى إقامة حاجز من الخشب والزجاج فى شرفة الشقة لا يتضمن 
ضرر! بالعين المؤجرة فإنه يقضى بعدم اختصاصه . 


وقد ثار الخلاف بين الفقهاء حول ماهية الحكم النهائى الذى يترتب عليه الإخلاء 
فذهب رأى إلى أنه يجب أن يكون الحكم صادرا من جهة ويستوى أن يكون 
الحكم صادرا من محكمة جنائية أو مدنية أو إدارية او لجنة ذات اختصاص 
قضائى ولا يكفى ثبوت المخالفة بقرار إدارى ( موسوعة الفقه والقضاء للمستشار 
محمد عزمى البكرى الطبعة الثانية ص ۷١‏ ) ونادى الراى الثانى أنه يلزم أن 
يكن الحكم صادرا من جهة قضائية سواء كان جنايا آم مدنيا أو إداريا ولا عبرة 


منطوقه أو ف أسيابه المرتبطة يمنطوقه ارتباطا وثيقا ثبوت استعمال المستأجر 


۷۷ 


أو سماحه باستعمال المكان المؤجر على النحو المشار إليه ( شرح احكام الإيجار 
للدكتور عبد التاصر العطار الطبعة الثانية ص 1١7‏ وما بعدها ) وهذا الرأى هو 
الذى يتفق وصحيح القانون ونحن نؤيده . 

وإذا نص ف عقد الإيجار علن الشرط الفاسخ الصريح إذا استعمل المستاجر 
العين استعمالا مخالقا لشروط العقدر المعقولة أو استعملها فى غير الغرض الذى 
أجرت من أجله فإن هذا الشرط يقع باطلا ولا ينتج اى اثر وبالتالى لا يجعل 
للقضاء المستعجل اختصاصا طالا اقتصر المستأجر على مخالفة شروط العقد 
المعقولة أو على تغيير الغرض من الاستعمال وف هذه الحالة يكون الاختصاص 
للمحكمة الايتدائية دون القضاء المستعجل ودون ما اعتداد بالشرط الفاسخ 
الصريح المنصوص عليه ويظل عقد الإيجار قائما إلى أن تقع إحدى المخالفات 
المنصوص عليها ف المادة ۱۸ ويثيت وقوعها بحكم قضائى نهائى ( قانون إيجار 
الأماكن للدكتور سليمان مرقص ص 74817 وما بعدها ) . 

ويعتير الحكم نهائيا إذا كان صادرا من محكمة الدرجة الثانية أو من محكمة 
الدرجة الأولى وانقضت مواعيد الطعن فيه فأصبح نهائيا أو قبله الخصم ولا ينال 
من نهائيته الطعن عليه بطرق الطعن غير العادية كالنقض والتماس إعادة النظر . 

وقد ذهب رأى ف الفقه إلى أنه لا يشترط فى الحكم المثبت للمخالفة أن يكون 
موضوعیا بل يكفى أن يكون مستعجلا لان تص المادة ١4‏ /د قد جاء عاما فى هذا 
الخصوص إذ لم يذكر سوى كلمة الحكم وبالتالى يتعين بقاء المطلق على إطلاقه 
مادام أن النص لم يقيد الحكم بأن يكون موضوعيا ( أسباب الإخلاء والتعليق على 
نصوص قانون إيجار الأماكن للمستشار عبد الحميد عمران الطبعة الثانية ص 
١‏ ) وف تقديرنا أن هذا القول غير سديد ذلك أن القاعدة العامة فى الأحكام 
المستعجلة أنه لا حجية لها آمام قاضى الموضوع كما آن حجيتها موقوته قابلة 
للتغيير باختلاف الظروف التى صدرت فيها فضلا عن أنه لا يتصور الحصول على 
حكم نهائى مستعجل بثبوت المخالقة فى إحدى الحالات المشار إليه بالمادة 
وصيرورته نهائيا ثم الاستناد إليه فى دعوى طرد تالية مستعجلة . 

ولا يكفى فى الحكم النهائى الذى يثبت وقوع المخالفة أن يصدر بإثبات حالة 
العقار لأنه لا يعنى ثبوت المخالفة بحكم نهائى . 

ويجب أن يصدر الحكم بثبوت إساءة استعمال المستأجر العين باستعماله لها 
بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة اللبنى أو بالصحة العامة فلا يكفى صدور 
حكم نهائى بإدانة المستأجر لاإدارة محل صناعى أو تجارى بدون ترخيص 
أو لمخالفته شروط الترخيص أو عدم تجديد الترخيص ف الميعاد . 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - من المقرر أنه إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة لغرض مخل بالآداب 
كما إذا استخدمها ف الدعارة السرية اؤ الاجتماع ببعض النسوة الخليعات فيها 
من وقت لآخر وغير ذلك مما يؤذى شرف السكان الآخرين والجيران ويؤثر على 
سمعتهم الأدبية وف اعتبارهم فإنه يجوز فى هذه الحالة طرد المستأجر بحكم من 
قاضى الأمور المستعجلة محافظة على الآداب العامة وصيانة لحقوق المؤجر حفاظا 
على اعتيار باقى المستأجرين والجيران ووضع حد للحالة الشاذة التى أوجدها 
المستأجر باستعمال العين فى عمل غير شريف سيب تعكيرا لراحة الجميع وليس ثمة 
مساس يعقد الإيجار ولا تجاهل له ولا تعديل فى نصوصه إذ الطرد المقضى به من 
قاضى الأمور المستعجلة يضع حدا لحالة سريعة ومادية يجب إيقافها دون مساس 
للحالة القانونية الناشئة عن التعاقد , والطرد فى هذه الحالة تدعو إليه الضرورة 
القصوى ويختص بالحكم به قاضى الأمور المستعجلة درءا للمضار الجسيمة التى 
تلحق بالمؤجر حتى يةخى بفسخ العقد من محكمة الموضوع . 

وحيث أنه لما كان ما سلف وكان ظاهر المستندات المقدمة فى الدعوى يوحى 
يجدية ما تسب إلى ادى عليها من أنها استخدمت العين فى الدعارة السرية وقضى 
نهائيا بإداتتها فى الد:.:ئ الجنائية التى رفعت بشأن الحادثة وأضحى الحكم 
الجنائى حجة على الكافة ولا مناص والحال هذه من إجابة طلب المدعية والقضاء 
بطرد المدعى عليها من العين المؤجرة ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 58105 / 
4٤‏ مستعجل جزئى القاهرة جلسة ۱۹۷٤/۷/١١‏ ومنشور ف المبادى 
القضائية فى القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ للأستاذ مصطفى هرجة الطبعة 
الثانية ص 1۸۳ ) - 


ويفا 


اختصاص القضاء المستعجل بطرد المستاجر عند تغيير استعمال العين 
المؤجرة : 

نصت المادة 15 من القانون رقم ١77‏ لسنة 114١‏ على أنه ٠‏ فى الأحوال التى 
يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 
... ونصت. الفقرة الثانية من المادة على أنه يشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال 
محليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبتى أو بشاغله . 

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على إلغاء المادة 71 من القانون رقم 41 لسنة 
۷ . 

ومؤدى المادة ١9‏ أنه يجوز للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة لغرض 
سكنى إلى غرض آخر غير سكنى بأن يقير استعمال شقة مستأجرة للسكن إلى محل 
تجارى أو صناعى أو عيادة أو مكتب وذلك دون حاجة لموافقة المالك ويترتب على 
ذلك زيادة الأجرة وفقا النسب المنصوص عليها بالادة إلا أن ذلك مشروط 
بألا يترتب عل تغيير الاستعمال سواء كان تغييرا كليا أو تغييرا جزئيا الحاق ضرر 
بالمبنى وبشاغله فإذا قام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة للسكنى لغرض 
آخر وعاد من ذلك التغيير ضرر بالمبنى أو بشاغله كأن يكون قد غير المحل المعد 
لدهان السيارات إلى ورشة سمكرة تنبعث منها أصوات تقلق راحة السكان أو غير 
الشقة السكنية إلى ناد تعقد فيه ندوات بصفة مستمرة وتذاع بمكبرات الصوت 
أو حولها إلى حظيرة دواجن تتبعث منها رائحة كريهة أو حولها إلى حظيرة أرانب 
أحدثت حفرا بالحوائط أدت إلى التأثير على سلامة المبنى أو يكون وهو فى سبيل 
تغيير الانتفاع قد آزال حائطا من العين ترتب عليه بالجدران أو يكون قد 
حولها إلى مخزن ووضع بها مواد ثقيلة بكميات كبيرة اثرت على سلامة السقف فإنه 
يجوز للمالك أن يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة طالبا طرد المستأجر من العين حتى 
ولو لم يتضمن عقد الإيجار نصا على الشرط الفاسخ الصريح ذلك أن قاضى الأمور 
المستعجلة يستمد اختصاصه ف هذه الحالة من المادة 44 مرافعات اى أنه يشترط 
أن يتوافر فى الدعوى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق فإذا استبان له من 
ظاهر الأوراق أن ادعاء المالك يقوم على سند من الجد كما هو الشأن ف الأمثلة 
السابقة قضى بطرد المستأجر أما إذا اتضح له أن ادعاءه لا يقوم على سند من 
الجد وان الأوراق فى ظاهرها لا تبشير إلى وقوع ضرر على المبنى أو على المالك أو على 
السكان قضى بعدم اختصاصه كذلك إذا لم يستطع أن يرجع من ظاهر المستندات 


إحدي وجهتى النظر على الأخرى ورأى أن الأمر يحتاج إلى بحث موضوعى كندب 
خبير أو الإحالة إلى التحقيق قضى أيضا بعدم اختصاصه وسواء حكم قاضى الأمور 
المستعجلة بالطرد أو بعدم الاختصاص فإن حكمه لا يحوز حجية أمام محكمة 
الموضوع فلها أن تقضى على خلافه ويجوز لها أن تحكم بإخلاء المستأجر رغم أن 
القضاء المستعجل حكم يعدم اختصاصه كما يجوز لها أن ترقض دعوى الإخلاء 
رغم أن القضاء المستعجل قد قضى بطرد المستاجر . 


Yo 


اختصاص القضاء المستعجل بطرد مستاجر العقار لغير السكنى إذا تركه 
للغير أو شغله بعد وفاته من ليس له الحق ف ذلك : 

تنص الفقرة الثانية من المادة ۲۹ من القانون رقم 55 لسنة ۱۹۷۷ على أنه إذا 
كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرق قلا ينتهى 
الخقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال 
العين بحسب الأحوال » ونصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه « وق جميع 
الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغ 
العين ٠‏ وظاهر من الفقرة الثانية أنها استثناء من حكم المادة 14 /رج من ذات 
القانون التى تمنع التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن ما لم يكن مصرحا به 
فى العقد . 
' وعلى ذلك إذا أقام المؤجر دعوى ضد المستأجر طاليا الحكم يصفة مستعجلة 
بطرده من العين المؤجرة بدعوى أنه تدازل عن عقد الإيجار للغير أو أجره من 
الباطن . وكان عقد الإيجار مشتملا على الشرط الفاسخ الصريح ودقع المستأجر 
أو من حل سطه بان وجود الغبر يستد إل تسن الفقرة الثاتية من لثادة 74 من 
القانون رقم 54 لسنة ۱۹۷۷ فين على القاضى المستعجل أن يتحقق من ظاهر 
الأوراق من صحة هذا الدفاع وتوافر شروط تلك المادة فإذا استيان أن من حل 
محل المستاجر ف العين هم ورثته أو شركاؤه ف التجارة أو المهنة قضى يعدم 
اختصاصه أما إذا زعم من يشغل العين أنه كان شريكا للمستأجر أو أنه من ورثته 
وبدا للقاضى من ظاهر الأوراق أنه ليس من إحدى الطائفتين قضى بطرده » أما إذا 
لم يستطع من ظاهر الآوراق ترجيح إحدى وجهتى النظز على الأخرى قضى يعدم 
اختصاصه . 


اختصاص القضاء المستعجل بطرد المتنازل له عن عقد الإيجار مع بيع 
الجدك : 


تنص الققرة الثانية من المادة 014 من القاتون المدنى على أنه « إذا كان الأمر 
خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع او متجر واقتضت الظروف أن يبيع المستأجر 
هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء 
الإيجار إذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق ٠‏ ثم 
صدر القاتون ١1771‏ لسنة ۱۹۸١‏ ناصا ف مادته العشرين على أنه « يحق للمالك 
عند قيام المستأجر ف الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل 
عن حق الإنتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير غراض السكنى الحصول على 
٠ه‏ / من ثمن المبيع أو مقايل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات 
التى بالعين . 

وعلى المستأجر قبل إبرام الاتقاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض 
ويكون للمالك الحق ف الشراء إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع الثمن مخصوما منه 
ال ٠١‏ / المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار إيداعا 
مشروطا بالتتازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ 
الإعلان . 


وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى 
بان يؤدى للمالك مباشرة تسية ال /6٠‏ المشار اليها . 

ومؤدى هذا النص انه ليس للمؤجر ان يبيع المتجر أو المصنع أو يتنازل عن حق 
الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير اغراض السكنى قبل شهر من تاريخ 
اعلانه المالك بالثمن المعروض . وللمالك ان يبدى رغبته فى الشراء خلال تلك الفترة 
بشرط ان يصحب ذلك ايداع ٥٠‏ من الثمن المبين بالانذار خزانة المحكمة الجزئية 
التابع لها العين لمؤجرة ٠‏ قان لم يبد المالك رغبته على النحو المتقدم جاز للمستأجر 
ان يبرم عقد التنازل » واذا لم يتبع المستأجر مانصت عليه تلك المادة فلم يخطر 
المالك برغبته فى البيع والثمن المعروض وتصرف ف العين للغير أو أخطره ولم ينتظر 
الشهر المقررة ف المادة قإن هذا التصرف يكون غير نافذ فى حق المؤجر ويكرن 
بمثابة تنازل عن عقد الايجار فى :غير الحالات المصرح فيها بالتنازل ويجوز للمؤجر 
الالتجاء للقضاء المستعجل يطلب طرد شاغل العين إذا كان عقد الايجار قد تضمن 


مدة 


WE 


الشرط القاسخ الصريع وتوافر فى الدعوى ركنا الاستعجال وعدم المساس بأصل 
الق + 

وإذا ابدى المالك رغبته ف الشراء خلال مدة الشهر إلا انه لم يتبع ذلك بإيداع 
مبلغ ال ٠١‏ من المبلغ المعروض للشراء وتصرف المستأجر ف العين | اقام 
المؤجر دعوى مستعجلة طالبا طرد شاغل العين قان القاضى المستعجل يقضى فى هذه 
الحالة بعدم اختصاصه . 

وإذا ابدى المالك رغيته فى الشراء واودع مبلغ ال /5٠‏ خزانة المحكمة خلال 
الموعد المحدد واخطر بذلك المستأجر إلا أنه رفض تسليم العين للمؤجر كان 
للأخيران يلجا لقاضى الأمور المستعجلة طالبا طرد المستأجر من العين بعد ان 
انتهى 'عقد ايجازة . 


اختصاص القضاء المستعجل بطرد مساكن المستأجر 

كان الرأى الراجح فقها وقضاء ان من ان من يستأجر عينا لسكناه إنما 
يسأجرها لنفسه وبصفته نائبا عن المقيمين معه من الزوج والأولاد والاقارب حتى 
ولو كان الزواج أو الانجاب لم يحدث إلا بعد ابرام عقد الايجار ومؤدى هذا الرأى 
ان الزوج والابناء يعتبروا بدورهم مستأجرين للشقة إلا أن محكمة النقض ناهضت 
هذا الاتجاه واستقرت فى احكامها المتواترة على أن المساكنين للمساجر لايعتبرون 
مستاجرين للعين ولاشأن لهم بعقد الايجار الذى يظل طرفاه المؤجر والمستأجر فقط 
وعلى ذلك اذا ترك المستاجر العين المؤجرة للمؤجر أو تنازل عنها بموافقة المؤجر 
فانه يترتب على ذلك انتهاء عقد الايجار ولايكون للمساكنين أى حق ف البقاء فى 
العين ٠‏ فإذا طلق المستأجر زوجته وانتهت عدتها ولم تكن حاضنه وتمسكت بالبقاء 
ف المسكن كان للمستأجر ان يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة طالبا طردها من العين 
لان بقاعها فيها أضحى يدون سند قاتوني وكذلك اذا رغب المستاجر فى طرد احد 
ابنائه أى اقاربه المقيمين معه جاز له ان يطلب من القاضى المستعجل الحكم بطردهم 
من العين . 


اختصاص القضاء المستعجل بطرد مستاجر العقار الذى ينفذ عليه بنزع 
الملكية : 


من المقرر وفقا للمادة ٤١۸‏ من قانون المافعات أن عقود الايجار الثابتة التاريخ 
قبل تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار تنفذ فى حق الحاجزين والدائنين المشار اليهم فى 
المادة ٤١١‏ ومن حكم بايقاع البيع عليه , أما عقود الايجار غير ثابتة التاريخ 
تسجيل تنبيه نزع المبكية فلا تنفذ إلا إذا كانت من اعمال الادارة الحسنة 
اجر المدين المنزوع ملكيته. العقار المنفذ عليه يعقد صورى سواء كان هذا العقد قد 
ثبت تاريخه قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية أو لم يثبت فانه يجوز للراسى عليه المزاد 
ان يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة بطلب طرد المستأجر اذا كان ظاهر الأوراق يدل 
دلالة واضحة على الصورية وبشرط توافر ركنا اخصاصه من استعجال وعدم 
المساس بأصل الحق كما إذا استطاع الراس عليه المزاد الحصول على ورقة الضد 
المدين والمستأجر ولم يجحدها المستأجر وكان ف بقاء المستأجر فى العين 
ة لحين القصل ف دعوى الموضوع خطر على حقوق الراسى عليه المزاد » اما 
إذا كان التصرف جديا وكان قد أثبت تاريخه قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فان 
التصرف يكون صميحا .ولايقتص القضاء المستفجل بطرد الستاجر فى هذه 
الحالة ٠‏ اما اذا كان عقد الايجار لم يثبت تاريخه قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية إلا 
انه مع ذلك عقد جدى فلا يجوز الالتجاء للقضاء المستعجل بطلب طرد المستأجر 
على سند من أن عقد الايجار ليس من أعمال الادارة الحسنة إذ ان بحث ذلك امر 
موضوعى يخرج عن اختصاص قاضى الأمور المستعجلة : 


أحكام النقض : 

النص ف المادة ١ 4١1‏ من قانون المرافعات على ان ٠‏ تلحق العقار ثمراته 
وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه وللمدين ان يبيع ثمار العقار الملحقة به 
متى كان ذلك من اعمال الادارة الحسنة ٠‏ وق المادة ١7 ٤٠١۷‏ من على أنه « إذا لم 
يكن العقار مؤجرا اعتبر المدين حارسا إلى ان يتم البيع مالم يحكم قاضى التنفيذ 
بعزله من الحراسة أو بتحبيد سلطته » وف المادة ٠4‏ منه على أنه « ومع مراعاة 
أحكام القوانين الاخرى فى شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الايجار الثابتة التاريخ 
قبل تسجيل التنبيه فى حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم ف المادة ٤١١‏ ومن 


۹ 


حكم بإيقاع البيع عليه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الايجار 
الواجبة الشهر » أما عقود الايجار قبل تسجيل !| فلا تنفذ فى 
حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الادارة الحسنة » وف المادة ١ ٤٤١‏ على 
أن ه يصدر حكم بإيقاع البيع بديباجة الاحكام .. ويشتمل متطوقة على أمر المدين 
أو الحائز بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه » يدل على ان المدين يعتبر 
بحكم القانون حارسا على العقار المحجوز إذا لم يكن مؤجرا قبل التسجيل للتنبيه » 
وأن الشارع دراء لمقبة ان يعمد المدين بمناسبة التتقيذ على عقاره إلى الكيد 
لدائنيه » فيسىء إدارته وصولا إلى تقليل ثمراته وتنقيص قيمته فى نظر الراغبين فى 
الشراء » ولا لاحظه من أن المستأجر من المدين أو ممثلة قد يبادر إلى إثبات تاريخ 
عقده قبل البيع الجبرى فلا يملك من تؤول إليه ملكية العقار طلب عدم نفاذ الايجار 
عملا بالمادة ٠٠٤‏ من القانون المدنى جعل الاصل ف الاجارة التى تسرى على 
الدائنين الحاجزين وعلى من حكم بإيقاع البيع عليه ان تكون ثابته التاريخ رسميا 
قبل تسجيل التنبيه دون تلك الحاصلة بعده . ولئن أجاز القانون التآجير للمدين 
وجعله ناقذا ق حق الدائن ومن وقع عليه البيع متى كان من أعمال الادارة 
الحسنة » إلا انه قصد بذلك ان يقيد حق المدين فى التأجير بالقيد الذى وضعه فى 
حالة بيعة ثمرات العقار ‏ إذ هو مسئول عن الأجرة بوضفه حارسا يعد أن الحقت 
بالعقار ذاته من عدم تسجيل التنبيه إلى يوم البيع بالمزاد ٠‏ أما إذا تم إيقاع البيع 
بصدور حكم به قإن ثمرات العقار تكون من حق من وقع عليه البيع ولايتعلق بها 
حق للدائنين لأن حقه الشخصى ف تسلم العقار يتش من يوم صدور الحكم بإيقاع 
البيع لا من يوم تسجيله فتنقضى الحراسة التى يقرضها القانون ويرتفع عن المدين 
وصف الحارس ولايكون له صفة فى التصرف ف ثمرات العقار أو فى تأجيره ولايكون 
تصرقه ناقذا فى حق من حكم بإيقاع البيع عليه باعتياره خلقا للدائنين اطراق 
خصومة التنفيذ ولا كان الواقع فى الدعوى ان عقد الايجار الذى يستند اليه 
الطاعن لم يثبت تاريخه إلا فى ۱۹۷٠١ / 1١/11‏ وق تاريخ لاحق لتسجيل تتبيه 
نزع الملكية الحاصلة فى 1177/٠١ / ٤‏ فإنه يكون من حق المطعون عليه الذى 
صدر الحكم بإيقاع البيع له ومن يوم صدور هذا الحكم ودون اشتراط لتسجيله 
الادعاء بصورية عقد الايجار آنف الاشارة الصادر ممن يمثل المدين إلى الطاعن 
وان يطلب طرد هذا الأخير من العقار الذى حكم بإيقاع بيعه عليه ٠‏ ويكون الدفع 
بعدم قبول الدعوى ف غير محله » وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه ١‏ 
فان النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القاتون يكون على غير أساس ‏ لما كان ذلك وكان 
البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدفع يناء على أسباب مستقلة. لاإحالة 
فيها إلى أسباب الحكم الابتدائى ‏ فان النعى على ماأورده هذا الحكم الاخيرة - 
آياكان وجه الرآی فيه - يكون غير مقبول . 


YA. 


وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون . وف بيان ذلك يقول ان الحكم قضى بصورية عقد الايجار الصادر 
إلى الطاعن من وكيل الدائنين دون أن يدخل المطعون عليه هذا الأخير خصما فى 
الدعوى أو تقرر المحكمة إدخاله فيها » مع أن صورية العقد لاتتجزا مما يتعين مع 
اختصام طرق العقد تقاديا لتناقض الأحكام . وهو مايعيب الحكم يمخالقة 
القانون . 

وحيث إن النعى غير صحيح » ذلك أن القانون لايوجب ف دعوى الصورية 
اختصام أشخاص معينين ومن قلا تأثير لعدم اختصام المؤجر فى دعوى صورية 
عقد الايجار على قبول الدعوى وإنما الاثر المترتب على ذلك ينحصر فى أن الحكم 
الصادر فيها لايكون حجة عليه ويكون النعى على غير اساس . 

وحيث إن حاصل التعى بالوجه الثانى من السبب الثالث الفساد فى الاستدلال . 
وف بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى اعتبار عقد الايجار 
موضوع الدعوى عقدا صوريا استنادا إلى قرائن أوردها مع أن بعض هذه القرائن 
لا يؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها وبعضها يتضمن مخالفة للقانون . وإذا قسد 
الحكم فى استنباط ادلة معيتة سرى الفساد إلى باقى الأدلة . 

وحيث إن النعى غير سديد » ذلك ان الحكم المطعون فيه قد استند قيما انتهى ` 
إليه من صورية عقد الايجار إلى عديد من القرائن وإلى ماشهد به شاهد المطعون 
عليه من أن والد الطاعن يعمل خقيرا للحديقة وأن وكيل الدائنين هو الذى يضع 
اليد عليها ويتولى بيع ثمارها ولم يضع الطاعن اليد عليها . وإذا كانت هذه 
الشهادة تعتبر دعامة تكفى لحمل الحكم ولم تكن محل تعييب من الطاعن فان 
النعى على الحكم لاستنادة إلى ماساقه من قرائن أيا كان وجه الرأى فيه يكون نعيا 
غير منتج ولاجدوى مته 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق 
القانون ٠‏ وف بيان ذلك يقول إن المطعون عليه قرر ق صحيفة دعواه ان العقد الذى 
يتمسك به الطاعن غير تاقذ فى حقه لثبوت تاريخه بعد تنبيه نزع الملكية وجعل ذلك 
سنده الأول والاساسى فى طلب الضرر ‏ ثم عاد بعد ذلك وادعى صورية عقد 
الطاعن صورية مطلقة , مع ان التمسك بالصورية المطلقة يجب ان يسبق غيره من 
أوجه الدفاع . لأنه إذا قبل بقيام العقد ثم الادعاء بعدم نقاذه ٠‏ فإن ذلك ينطوى 
على تسليم بعدم صوريته » وهو مايعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القاتون . 

وحيث إن النعى مردود ذلك أن العلة وف وجوب ان يطعن الدائن بالدعوى 
الصورية أو لا حتى إذا اخفق منها كان له أن ينعى بدعوى عدم تقاذ تصرف 
المدين ان الطعن فى الدعوى الاخيرة ابتداء يتضمن الاقرار بمعرفة التصرف بما 
لايتفق مع الدفع بالسورية بعد ذلك بحيث يجوز للدائن ان يطعن فى تصرف مدينة 
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بالصورية وبدعوى عدم نفاذ التصرف معا على سبيل الخيرة فيحاول إثرات 
الصورية أولا ثم ينتقل إن هو أخفق فيها إلى عدم النقاذ . لما كان ذلك وكان الثابت 
من الاطلاع على صحيفة الدعوى الابتدائية ان المطعون عليه استهلها بقوله ... 
٠‏ غير ان المعلن إليه - الطاعن - تعرض للطالب: - اللطعون عليه - فى 
استلام الحديقة سالفة الذكر استلاما قعليا مدعيا انه مستأجر لها من السنديك 
بموجب عقد إيجار ثابت التاريخ فى ١1517٠0 / ١١/١4‏ - ولا كان عقد الايجار 
سالف الذكر هو عقد صورى تحرر بين المعلن إليه والسنديك إضرارا بالطالب ولم 
يثبت تاريخه إلا بعد صدور الحكم بإيقاع البيع على الطالب .. ثم أورد المطعون 
عليه بعد ذلك قوله إن أساس طلب الطرد أن عقد الايجار غير ثابت التاريخ قبل 
تسجيل التنبيه ومن ثم لاينفد فى حقه بالاضافة إلى أنه عقد صورى ٠‏ قإن مسلك 
المطعون عليه لاينم عن انه قد اقر بجدية التصرف المقرون بالدقع بعدم نفا 
حقه وانه إذا أخفق ف هذا الدفع عمد إلى الطعن بالصورية بل الثابت انه تمسك 
منذ البداية بعرض أسانيد الصورية وأدلته عليها ويكون النعى على غير أساس ولا 
تقدم يتعين رفض الطعن . ( نقض ٠۹۷۷/٠/٤‏ سنة ۲۸ الجزء الأول ص 
(e‏ . 


اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات بين مؤجر ومستأجر الأرض 
الزراعية : 

تنص المادة 79 مكرر من القانون ١1/8‏ لسنة ٠٠١١‏ المعدلة بالقانون رقم 1۷ 
لسنة 1915 على ان ٠‏ تختص المحكمة الجزئية ايا كانت قيمة الدعوى بنظر 
المنازعات المتعلقة بالاراضى الزراعية ومافى حكمها من الاراضى البور والصحراوية 
والقابلة للزراعة الواقعة فى دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلى . 

١‏ - المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية بين مستأجر الأراضى الزراعية 
ومالكها . 
۲ - المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية فى خدمة الأرض المؤجرة 
بواسطة طرف عقد المزارعة المثبتة ببيانات الحيازة باسمه ... 1 

وترقع المنازعة المذكورة امام المحكمة الجزئية بغير رسم ويفصل فيها على وجه 
السرعة . 

ويكون لها ولاية القضاء المستعجل وقاضى التنفيذ ف المسائل التى تدخل فى 
احتساصيها : 

وظاهر من هذا النص ان المشرع جعل الاختصاص بالمنازعات بين مؤجر الارض 
الزراعية ومستأجرها والتى يخشى عليها من فوات الوقت للقاضى الجزئى الواقع ف 
دائرة اختصاصه الأرض المؤجرة وعلى ذلك فالمنازعة بين الطرفين فى حالة ماإذا 
كانت الأرض المؤجرة داخل كردون المدينة الموجود بها المحكمة الابتدائية فان 
الفصل فيها لايكون لقاضى الأمور المستعجلة المختص بالقصل فى جميع المنازعات 
المستعجلة التى تحدث يبندر المدينة بل بها القاضى الجزئى للقسم او المركز 
الذى تقع فى دائرة اختصاصه الأرض » وان كان المشرع قد نقل ولاية القاضى 
المستعجل المنتدب بمقر المحكمة الابتدائية فى الفصل ف النزاع الذى يخشى عليه 
من فوات الوقت بين المؤجر والمستأجر للأرض الزراعية إلى القاضى الجزئى حتى ولو 
كانت الأرض داخل المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية إلا انه لم يغير شروط 
اختصاص القضاء المستعجل . وعلى ذلك يعتبر القاضى الجزئى ف هذه الحالة 
قاضيا للأمور المستعجلة بالنسبة لهذا الأمر يتقيد بما يتقيذ به القضاء المستعجل 
ويلزم لاختصاصه باتخاذ الاجراء الوقتى ذات الشروط اللازمة لاختصاص القضاء 
الستعجل وأهمها ركنا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ونرى ان المشرع 
جعل اختصاص المحكمة الجزئية الواقع فى دائرة اختصاصها الأرض المؤجرة 
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بالمنازعات المستعجلة بين المؤجر والمستأجر اختصاصا نوعيا بحيث يتعين على قاضى 
الأمور المستعجلة بالدينة الموجودة بها مقر المحكمة الابتدائية اذا مارقع اليه 
النزاع ان يقضى بعدم اختصاصه توعيا بنظر الدعوى ويحيلها إلى المحكمة 
الختصة وهى المحكمة الجزئية الواقع ف دائرة اختصاصها الأرض المؤجرة.. 

ولم يبين المشرع ف تلك المادة المسائل التى يختص القاضى الجزئى بالفصل فيها 
بصفة مستعجلة على سبيل الحصر بل جعل ولايته فيها عامة كولاية القاضى 
المستعجل ف المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وعلى ذلك قكل ماكان 
يختص به القاضى المستعجل قبل صدور القانون 1۷ لسنة 14170 المعدل لقانون 
الاصلاح الزراعى يختص به القاضى الجزئى الواقع بدائرة اختصاصه الأرض 
الزراعية باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة فى هذا الشآن خاضعا لنص المادة ٤٠‏ 
من قانون المرافعات اى له أن يتخذ الاجراء الوقتى متى توافر فى الدعوى ركنا 
الاستعجال وعدم المساس بآصل. الحق . 

وذهب رای إلى أنه إذا تخلف شرط من شرطى اختصاص القاخى الجزئى 
بصفته قاضيا للأمور المستعجلة طبقا للاصل العام المقرر ف المادة 40 مراقعات فلا 
يحكم بعدم الاختصاص وانما ينظر المنازعة بصفة قضايا للموضوع لأن القانون قد 
'اعطى له اساسا هذه الصقة ف الفقرة الأولى من المادة ٠۹‏ مكرر ( القضاء 
المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرايعة ص ۲٠۷‏ وما يعدها ) . 

وف تقديرنا ان هذا الرأى يفتقر إلى سنده القانوتى ذلك انه لوطلب المدعى 
القصل فى دعواه بصفة مستعجلة فانه يبغى القصل ف أمر وقتى مستعجل دون 
المساس بأصل الحق . وليس للمحكمة ان تعدل طلباته وتقضى فيها بصفة 
موضوعية , وعلى ذلك لو وجد القاضى الجزئى ان القصل ف الأمر المعروض عليه 
بصفته قاضيا للآمور الملستعجلة ليس له صقة الاستعجال أو ان القصل فيه يمس 
أصل الحق كان عليه ان يقضى يعدم اختصاصه ويقف عند هذا الحد مالم تكن 
المنازعة موضوعية بحته وكانت تدخل فى اختصاصه الموضوعى كان عليه ان 
يتصدى لها ويقضى فى موضوعها كذلك يجوز للمدعى تعديل طلباته فى دعواه بصفة 
موضوعية بعد التتازل عن صفة الاستعجال . ( راجع جواز احالة القاضى 
المستعجل الدعوى للحكمة الموضوع ) . 

واختصاص القاضى الجزئى باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة بالفصل فى 
المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت عند وقوع فزاع بين مؤجر الأرض 
الزراعية والمستأجر لاتقع تحت حصر متى تواقر شرطا الاختصاص وقيما يلى اهم 
المنازعات التى يختص بها . 
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ول : اختصاصه يطرد المستاجر من الأرض المؤجرة عند تخلفه عن الوقاء 
بالآجرة : 


تتص المادة ٠١‏ من القانون رقم ١14‏ لسنة 107. المعدلة بالقانون 1۷ لسنة 
٥‏ على أنه ٠‏ لايجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء الاطيان المؤجرة ولو عند اان 
المدة المتقق عليها فى العقد الا إذا اخل المستأجر بالتزام جوهرى يقضى به القانون 
آو العقد . وق هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة الجزئية 
الختصة - بعد انذار المستأجر - فسخ عقد الإيجار واخلاء المستأجر من 
الأرض المؤجرة . 

ولا يجوز طلب فسح عقد الايجار واخلاء المستأجرين من الأرض المؤجرة بسيب 
تأخره فى اداء قيمة الايجار المستحق إلا بعد انقضاء شهرين على انتهاء السنة 
الزراعية وتخلقه عن الوقاء بأجرتها كلها أو بعضها . 

ويجوز للمستاجر ان يوق الأجرة المستأجرة كلها اثناء نظر طلب المؤجر فسخ 
عقد الايجار واخلاء المستآجر من الأرض المؤجرة امام المحكمة الجزئية المختصة 
باب المراقعة وف هذه الحالة لايجوز الحكم بقسخ عقد الايجار 
واخلاء المستآجر من الارض المؤجرة ... » . 

وقد نادى البعض بأنه لايجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على اعتبار العقد 
مفسوخا من تلقاء تفسه عند التأخر فى دفع الأجرة ٠‏ وانه اذا رفعت دعوى 
مستعجلة امام القاضى الجزئى بطلب طرد المستأجر باعتبار ان وضع يده لايقوم 
على سيب قانونى اعمالا للشرط المعقود بينهما » باعتبار العقد مفسوخا من تلقاء 
نقسه ف حالة التأخير فى اداء الاجرة » قان هذا الشرط باطل بقوة القانون طبقا 
للققرة الآخيرة من المادة 10 آنفة البيان ويتعين على القاضى الجزئى ان يحكم بعدم 
الاختصاص يصفته قاضيا للأمور المستعجلة ٠‏ ولكن لايمنعه ذلك من نظر الدعوى 
بصفته قاضيا للموضوع فيقضى بفسح.عقد الايجار بسبب التأخر فى دفع الأجرة : 
اذا توقرت الأسباب الموجبة للفسخ طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة المذكور . 
( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبة الرابعة ص 5١8‏ وما 
بعدها والجديد ف القضاء المستعجل للاستاذ مصطفى هرجة الطبعة الأولى 
ص ١575‏ ) إلا أن هذا الرأى ف تقديرنا لايتفق وصحيح القانون ذلك ان المشرع 
لم يورد صراحة أو دلالة فى المادة ٠١‏ من قانون الاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون 
رقم 1۷ لسنة 1115 ان الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ فى عقد ايجار الأرض 
الزراعية يعتبر باطلا » وفقط اعطى المشرع للمستأجر مهلة شهرين بعد استحقاق 
الآجر ليقوم خلالها بالوفاء وأوجب على المؤجر قبل رفع دعواه الموضوعية ان ينذر 
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المستأجر بالوفاء وجعل دفع المستأجر الأجرة أو المتأجر منها قبل اقفال باب 
المرافعة مانعا من الحكم بقسخ عقد الايجار » وعلى ذلك إذا اتفق فى عقد الايجار 
على الشرط الفاسح الصريح وتحقق سببه بسبب التأخر ف الوفاء بالأجرة كان 
للمؤجر ان يلجأ للقاضى الجزئى المختص بصفة قاضا للأمور المستعجلة طالبا طرد 
المستأجر من الأرض المؤجرة لعدم وفائه بالأجرة او جزء منها ولتحقق الشرط 
الصريح الفاسخ الذى يجعل العقد مفسوخا من تلقاء نقسه وبقوة القانون ويجعل 
يد المستأجر على العين يد غاصب » والقاضى الجزئى فى هذه الحالة بصفته قاضيا 
للأمور المستعجلة لايقضى بالفسح انما يقضى بطرده متى دل ظاهر الأوراق على ان 
قد انفسخ واصبح وضع يده على العين وضع يذ غاصب , ويشترط لذلك 
التحقق من شرطى اختصاصه وهى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وان 
يكون عقد الايجار ثابتا بالكتابة ومودعا صورته بالجمعية التعاونية التابعة لها 
الأرض المؤجرة وأن يتضمن الشرط الفاسخ الصريح وان يقوم الدليل امامه على 
تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة وعليه فوق ذلك أن يتحقق من انقضاء شهرين 
على تاريخ استحقاق الأجرة وان المؤجر انذر المستأجر بالوفاء بالاجرة قبل رقع 
الدعوى ٠‏ وشرط انقضاء شهرين على تاريخ استحقاق الاجرة يعتبر ايضا قيدا على 
الشرط الفاسخ الصريح أوجده المشرع وكذلك الأمر بالنسبة للانذار الخاص 
بالتكليف بالوفاء قبل رفع الدعوى لأن هذين الشرطين وان كانا قد وردا فى حالة 
الفسخ بالحكم ف الموضوع إلا انهما يسريان اذا وقع الفسخ بقوة القانون اعمالا 
للشرط القاسخ الصريح ‏ والقاضى المستعجل هنا لايقتضى بالفسخ انما يقضى 
بالطرد باعتبار ان الفسخ قد وقع بعد تحقق شروطه بقوة القانون واصبحت يد 
الستاجر على العين يد غاضب . 

وللمستأجر أن يتقى الطرد اثناء نظر الدعوى بعرض الأجرة المتأخرة لأن عرض 
الأجرة يؤدى إلى زوال ركن الاستعجال بل وله أن يعرض الأجرة اثناء نظر 
الاستئناف وكذلك اثناء نظر الاشكال امام قاضى المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها 
الأرض المؤجرة باعتباره قاضيا للتنفيذ وله ايضا اذا عرض الأجرة.أن يعود للقاضى 
الجزئى الذى أصدر الحكم طالبا الحكم بصفة مستعجلة بتمكينه من العين بعد 
زوال الخظر بعرضه للأجرة وذلك بشرط آلا يكون قد تعلق للغير حق بالارض 
المؤجرة بعد صدور حكم الطرد وتنقيذه كان يكون المالك قد اجر الأرض للغير بعد 
حكم الطرد بعقد مستوف للشروط القانوني : 
وصدر حكم بذلك فانه لايجدى المستاجر السداد اللاحق حتى بعد قفل باب المرافعة 
امام محكمة اول درجة ومن باب أولى لايجديه السداد اللاحق امام محكبة 
الاستئناف . 

وقد عدل الاستاذ مصطفى هرجة عن راية السابق وذهب إلى انه وان كان 
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الفسخ والاخلاء حقيقة طلبات موضوعية يختص بها القاضى الجزثئى عملا بتص 
المادة ۳۹ مكرر من قانون الاصلاح الزراعى المضافة بالقانون 15717 لسنة 1۹۷١‏ 
إلاان ذلك لايحجب اختصاص القاضى الجزئى يوصفة قاضيا للامور المستعجلة من 
القيام بطرد المستأجر إذا تحقق لديه اخذا من ظاهر الأوراق والمستندات وقوع 
مخالفة لالتزم جوهرى ينص عليه القانون أو العقد وذلك اذا توافر له شرطا 
اختصاصه المنصوص عليهما بالمادة ٤٠‏ من قانون المرافعات ( الطبعة الثانية من 
الجديد ف القضاء المستعجل طبعة سنة 1١544‏ ص .)1١١8‏ 


اختصاص القاضى الجزئى بطرد المستأجر بصفة مستعجلة عند انتهاء عقد 
الايجار : 

تنص المادة 76 من القانون 11/8 لسنة 1507 المعدلة بالقانون 1۷ لسنة 191/6 
على أنه ٠‏ لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الاطيان المؤجرة ولو عند انتهاء للدة 
المتفق عليها ف العقد إلا إذا اخل المستأجر بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو 
العقد . وفى هذه الحالة يجوز للمؤجر ان يطلب من المحكمة الجزئية المختصة - 
بعد انذار المستأجر - فسخ عقد الايجار واخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة 
ومع ذلك تنتهى الاجارة بالنسبة للأرض المرخص ف زراعتها ذرة أو أرز لغذاء 
المرخص له أو برسيما لمواشيه والأرض المرخص ف زراعتها زرعة واحدة ف السنة 
عند انتهاء المدة المتفق عليها » ويقع باطلا كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام 
النصوص عليها ف هذا القانون » . 

ومؤدى هذا النص ان عقود ايجار الأرض الزراعية سواء بالنقد أو المزارعة 
تمتد بقوة القانون بنهاية مدتها وأنه لايجوز الاتفاق على غير ذلك ومن ثم لايختص 
قاضى المحكمة || بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بطرد المستأجر من الأرض 
المؤجرة عند انتهاء مدة الايجار المتفق عليها فى العقد ولو إتفق الطرفان على عدم 
التمسك بالامتداد المنصوص عليه ف القانون ٠‏ لكن هذا الامتداد مشروط لمصلحة 
اللستأجر ومن ثم فله ان ينهى عقد الايجار بارادته عند انتهاء مدته أو المدة التى 
امتد اليها . فان انذر المستأجر المؤجر بانتهاء عقد: الايجار ولم يسلم للمؤجر 
الأرض التى كان يستأجرها عند انتهاء المدة التى حددها بانذاره وكان المؤجر قد 
قبل انتهاء العقد فان يد المستأجر على العين تصبح يد غاصب وكذلك الأمر لوتم 
اتفاق بين المؤجر والمستأجر على انهاء عقد الايجار بعد قيامه فإن هذا الاتفاق يكون 
ملزما بشرط ان يتخذ شكله القانونى وهو التصديق عليه من الموظف المختص 
بالجمعية التعاونية الزراعية وقت ابرامه , وعند انتهاء عقد الايجار برغبة المستأجر 
أو اتفاقه مع المؤجر تصبح يد المستأجر على العين بغير سند وليس له بعد أن قذزل 


YAY 


عن الامتداد القانونى وكان تنازله لاحقا لابرام عقد الايجار أن يتمسك بهذا 
الامتداد ٠‏ ويجوز للمؤجر فى هذه الحالة ان يلجأ للقاضى الجزئى باعتباره قاضيا 
للأمور المستعجلة طالبا طرد المستأجر من الأرض بعد أن انهى عقد ايجاره 
وأصبحت يده على العين يد غاصب ٠‏ ويشترط فى هذه الحالة عدا تواغر شرطى 
الاستعجال وعدم المساس يأصل الحق ثيوت العلاقة الايجارية بالكتادة وايداع 
نسخة من العقد بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة ون تكون رغعة لله خا 
اللاحقة على قيام عقد الايجار ف انهائه ثابتة بالكتابة سواء باتدار على يد محشر 
يوجهه للمؤجر أو باتفاق ثابت بالكتابة معتمد من الموذلف 'لمختص يااجمعية 
التعاونية الزراعية . واذا نازع المستأجر فى صحة المحر, المتبت للاتةا أو الاتذار 
الموجه منه كان للقاضى الجزئى بصقته قاضيا للأمور المستعجلة أن يق'.ر جدية 
المنازعة من ظاهر الأراق فان استبان له جديتها قضى بعدم اختصاصه وان اتضح 
له ان المنازعة لاتتسم بالجد قضى بالطرد . 

وإذا طعن المستأجر على عقد الاتفاق اللاحق بالصورية على سند من ان المؤجر 
قد حصل منه عليه فى نفس يوم تحرير عقد الايجار واتفقا على اعملائه تاررءا لاحقا 
للتحايل على احكام الامتداد القانونى للعقد فان القاضى أد.. ::!, يي -ت هذا الدقع 
عن ظاهر المستندات فان استيان له انه لا يقوم على سند . ز, الجد سى لمرد اما 
اذا اتضح له انه يتسم بالجدية وان ظاهر الأوراق يؤيدء ق ى يعدم اختصاصه » 
واذا لم يستطع ان يرجح احدى وجهتى النظر على الآخرى ورأى أن ذلك يحتاج 
لبحث موضوعى كاحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير قضى كذلك يعدم 
اختصاصه . 


وقد عزف كثير من ملاك الأرض الزراعية بعد صدور قاتون الاصلاح الزراعى 
عن تأجيرها حتى لاتتأبد العقود ٠‏ وكانت هناك طائفة كبيرة من الزراع بالريف 
تعتمد فى معاشها على استئجار الأرض لزراعة واحدة وحتى لايحرم المشرع من 
يستأجر هذه الأرض من مصدر رزقهم جعل العقد فى هذه الخالة لايمتد بل ينتهى 
بنهاية مدته وذلك استثناء من الأصل العام ٠‏ ومادام العقد فى هذه الحالة ينتهى 
بنهاية مدته بإجازة من المشرع ف تلك الحالات فإن وضع يد المستأجر على الأرض 
بعد انتهاء الترخيص له بزراعة الأرض زرعة واحدة يجعل يده على الأرض يد 
غاصب ويجوز للمؤجر ف هذه الحالة ان يلجأ للقاضى الجزئى بصفته قاضيا للأمير 
1 طالبا طرد المستاجر من الأرش ويشترط لاختصاص القلفى الجزئى 
بصفته قاضيا للأمور المستعجلة فى هذه الحالة عدا توافر ركنى الاستعجال وعدم 
المساس باصل الحق اريعة شروط أولها أن يكون عقد الايجار ثابتا الكتابة ومودعا 
نسخة منه بالجمعية التعاونية المختصة وثانيها ان تكون الاجارة لزرعة واحدة فى 


السنة ولايجوز ان تكون لزرعتين فى سنة واحدة كأن تؤجر لزراعتها برسيم ثم قطن 
أجيرها لزرعتين متتاليتين فى السنة مناف للعقد ويخرجه عن طبيعته وهى 
الترخيص بزرعة واحدة إلى عقد ايجار يسرى عليه الامتداد القانونى وثالثا 
الا يكون متفقا ف العقد على ان يمتد لزرعة تالية فى نفس السنة الزراعية ورابعها 
ألا يكون ظاهر الأوراق دالا على قبول المؤجر ضمنا لامتداد العقد كأن يتزاخى فى 
رقع دعواه إلى مابعد زراعة المستأجر للارض زرعة اخرى وتضج محصولها وإن 
كان تقدير الرضا الضمنى بالامتداد من اختصاص قاضى الموضوع الا ان قيام 
الدلائل عليه من ظاهر الأوزاق يجعل القاضى وهو يقصل بصفة مستعجلة غير 
مختص لأن فصله فى هذا الأمر فيه مساس بأصل الحق . 


أحكام النقض : 

-.١‏ عقود الايجار - الخاصة بالأرض الزراعية - لاتمتد بشروطها بحكم 
القانون - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - عملا بالمادة 74 مكررا من 
قانون الاطلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 141 لسنة 1101 إلا اذا تمسك 
المستأجر بها لأن هذا الامتداد مقرر لمصلحته » وله ان ينزل عنه متى شاء وإذ كان 
الثابت ان الطاعن « المستأجر » أنذر المطعون ضدهم الثلاثة الأولين « المؤجرين » 
ف © مارس سنة ٠۹١١‏ بعدم تجديد الايجار الصادر له منهم عن الارض موضوع 
النذاع وإن ظل واضعا اليد عليها بما يفيد عدم تمسكه بالايجار بعد ان انتهت 
مدته . وهو مايعد معه غاصبا ٠‏ ويحق تبعا لذلك مطاليته بريع هذه الأرض دون 
التقيد بالفئة الايجارية المحددة فى قانون الاصلاح الزراعى . ( تفض 
۱۷۰/۹ سنة 3١‏ العدد الثاتى ص ٠١٠١‏ ) - 


۲ - تنص المادة ٠١‏ من قانون الاصلاح الزراعى رقم ١74‏ لسنة ٠١١۲‏ 
المعدلة بالقانون رقم 07 لسنة 1977 على أنه «لايجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء 
الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا إذا اخل المستأجر 
بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد .. ويقع باطلا كل اتفاق يتضمنه العقد 
بخالف الأحكام المنصوص عليها ف هذا القانون ٠‏ . وقد جاء ف المذكرة الايضاحية 
لقانون تعديلها انه منذ العمل بقانون الاصلاح الزراعى صدرت قوانين متتالية 
بامتداد عقود ايجار الأرض الزراعية » حماية لصغار الزراع الذين يعتمدون بصفة 
رئيسية فى معاشهم على ماتدره تلك الاطيان المؤجرة اليه من ريع » ولذلك رئى 
النص على عدم جواز طلب اخلاء الاطيان المؤجرة إلا إذا أخل المستأجر بالتزام 
جوهرى يقضى به القانون أو العقد على نحو ما هو مقرر بالنسبة لايجار الاماكن 
وبطلان كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون , 


YA 


مما مقاده ان المشرع الغى حق مؤجر الاطيان الزراعية ف انهاء الايجار بانقضاء 
مدته وجعل ذلك حقا للمستأجر وحده حماية له » أسوة بما اتبعه بالنسبة لمستأجر 
الأماكن » وذلك بتص أمر متعلق بالنظام العام يحميه من اخلائه من الأرض التى 
يستأجرها دون اعتيار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله » مادام المؤجر 
كان صاحب صفة تخوله التأجير وقت ابرام العقد » ومن ثم فقد عطل المشرع كل 
حكم يخالف ذلك من احكام عقد الايجار ف القانون المدنى . ( تقض 
۰/٤‏ سنة 7١‏ الجزء الأول ص 7584 ) . 


عدم سريان الامتداد القانونى على تأجير الحدائق : 


جرت العادة على ان يؤجر مالكى الحدائق المثمرة حدائقهم لبعض تجار الفاكبة 
لمدة سنة أو سنوات ويسمون العقد عقد بيع ثمار » ولاخلاف على ان هذا العقد يعد 
عقد بيع ثمار اذا انصب على ثمار الحديقة ف سنة أو سنوات هتتالية اذا كان 


صاحب 'الحديقة هو المكلف بريها وتسميدها وعزقها ومقاومة الآفات الزراعية ويكون 
للمشترى جنى التمار مقابل الثمن المتفق عليه لكن يدق الأمر اذا تضمن العقد قيام 
المشترى برى الأرض ورعاية الأشجار والثمار من تسميد ومقاومة للآفات وصرح 
للمستأجر بزراعة الأرض اسفل الأشجار بالخضار أو أى حاصلات زراعية فهل 
يعد هذا بيعا للثمار أم ايجارا لأرض زراعية يسرى عليها الامتداد ونرى انه اذا 


تسلم المستاجر الحديقة ويها اشجار مغروسه على ان يحصل على ثمازها ويقوم 
بريها على نفقته وزراعتها بالحاصلات اسفل الاشجار مقابل مبلغ معين فان هذا 
يعد ايجارا من نوع خاص العنصر الهام فيه هو الأشجار وليست الأرض وبالتالى 
لايخضع لقانون الاصلاح الزراعى من حيث تقدير الأجرة ولا الامتداد القانونى 
وعلى ذلك يجوز عند انتهاء مدة الايجار المتفق عليها فى العقد ان يلجأ المؤجر لقاضى 
الامور المستعجلة بطلب طرد المستأجر عند انتهاء العقد اذا توافر فى الدعوى ركنا 
الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق طبقا لاختصاصه العام المقرر فى المادة 45 
مرافعات . ١‏ 
احكام النقض : 

١‏ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ٠١‏ من المرسوم بقانون 
8 لسنة 1137 بالاصلاح الزراعى معدلة بالقاتون 97 لسنة 1177 ان امتداد 
عقود ايجار الأرض الزراعية امتداد! قانونيا بعد انتهاء المدة المتفق عليها فيها انما 
ينصرف إلى عقود ايجار الأراضى الزراعية التى تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية , 
أما عقود الأراضى المزروعة حدائق فلا تخضع لحكم تلك المادة ٠‏ ففى هذه الحالة 


تتدخل ارادة العاقدين فى شأن تحديد المدة وتقدير الأجرة بما يكون أوق 
بمقصودهما والغاية من التعاقد وأدنى إلى الموازنة بين الالتزامات والحقوق المتبادلة 
( نقض ۱۹۷۷/٥/٤‏ سنة ۲۸ الجزء الأول ص ٠٠١١‏ ) . 


اختصاص قاضى المحكمة الجزئية باعتباره قاضيا للآمور المستعجلة 
بالتصريح للمستاجر بصرف السلف النقدية والعينية : 

الأصل ان الحيازة تثبت فى الجمعية التعاونية الزراعية باسم المستأجر لأرض 
زراعية بايجار نقدى ومن حقه ان يتعامل مع الجمعية التعاونية الزراعية بشأن 
السلف النقدية والعينية اللازمة لزراعة الأرض ٠‏ لكن بالنسبة للأرض المؤجرة 
بطريق المزارعة وهى التى يشترك المؤجر والمستأجر بموجبها فى اقتسام المحصول 
فالاصل ان تكون الحيازة باسم المؤجر وهو الذئ' يتسلم السلف العينية والنقدية 
ويجوز باتفاق طرف العقد ان تكون الحيازة فى هذه الحالة باسم المستأجر ويكون له 
أن يتسلم السلف بنوعيها فاذا ثار خلاف بين طرف العقد على طريقة استعمال 
السلف واتهم احدهما الآخر بانه لايستعمل السلف استعمالا سليما لصالح الاتتاج 
وكان لذلك مايؤيده من ظاهر الأوراق جاز للقاضى الجزئى بصفته قاضيا للأمور 
المستعجلة اذا توافر شرطا اختصاصه ان يأمر بتسليم السلف لأحد الطرفين دون 
الآخر وله أن يعين من يشاء مشرفا عليه ليراقبه فى انقاق تلك السلف لصالح 
الزراعة بل وله ان يعين حارسا تكون مأموريته قبض السلف والاشراف على زراعة 
الأرض . 


لايختص قاضى الامور المستعجلة بطرد مستاجر الأرض الزراعية من الدائن 
المرتهن لانقضاء عقد الرهن : 


من المقرر ان الدائن المرتهن متى استلم الأرض الزراعية المرهونة تنفيذا لعقد 
الرهن الحيازى فله ان يستغلها لحساب المدين الراهن الاستغلال المعتاد فله ان 
يزرعها بنفسه وله ان يؤجرها للغير نقدا أو بطريق المزراعة فإذا اجرها قان عقد 
الايجار يكون صحيحا لصدوره ممن يملكه فإذا انقضى عقد الرهن فإنه عقد الايجار 
لاينقضى بانقضائه بل يمتد بقوة القانون بالنسبة للمدين الراهن وذلك باربعة شروط 
أولها ان يكون ثابتا بالكتابة وثانيها الا يكون لزراعة واحدة وثالثها ان يكون جديا 
ورابعها ان تكون قد أودعت نسخة مته الجمعية التعاونية المختصة فإذا أراد الماين 
استلام الأرض بعد انقضاء دين الراهن الا انه وجد بها مستأجرا بعقد من المرتهن 
بالشروط السابقة فاقام ذعوى امام القضاء المستعجل بطرد المستآجر وحجته فى 


0 


ذلك انه يضع يده على الأرض بغير سند فانه يقضى بعدم اختصاصه اما إذا طعن 
المدين على على عقد الايجار بالصورية واستبان له من ظاهر الاوراق ان الطعن يقوم 
على سند من الجد وان البادى من المستندات يؤيده قضى بالطرد اما إذا لم يستطع 
ان يرجح احدى وجهتى النظر على الأخرى ورأى ان الترجيح يحتاج لتحقيق 
موضوعى قضى ايضا يعدم اختصاصه . 


احكام النقض : 

للدائن المرتهن متى انتقلت اليه حيازة الأرض المرهونة ان يستغلها لحساب 
الراهن الاستغلال المعتاد على الوجه الذى تصلح له » اما بزراعتها أو بتأجيرها إلى 
من يقوم بذلك ٠‏ فإذا أجرها إلى الغير كان صاحب صفة ف هذا التأجير ٠‏ وبالتالى 
فان عقد الايجار الصادر منه لاينقضى بانقضاء الرهن بل يمتد تلقائيا فى مواجهة 
الراهن .لما كان ذلك ٠‏ وكان الثايت ان عقد الايجار الصادر من الدائن المرتهن - 
المطعون عليه الخامس - إلى الطاعن قد حرر واثيت ف دفاتر الجمعية التعاونية 
طبقا للقانون » فانه يمتد - حتى بعد انقضاء الرهن - ف مواجهة المدينتين 
الرا - المطعون عليهما الثالثة والرابعة - اللتين تحلان محل الدائن 
المرتهن - المطعون عليه الخامس كمؤجرين » ويحل من بعدهما كمؤجر 
المشتريان منهما المطعون عليهما الأول والثانى . ( نقض 5 /۲/ ۱۹۸۰ سنة ٣١‏ 
الجزء الأول ص 755 ) . 


اختصاص القضاء المستعجل بطرد مغتصب الأرض الزراعية ممن وزعت عليه 
من الاصلاح الزراعى : 

بين المشرع ف المادة ٠١‏ مكررا من المرسوم بقانون ١14‏ لسنة 1167 
اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى يأنه يتناول الفصل ف كل مايعترض 
حق الاستيلاء من منازعة سواء قامت بين الاصلاح الزراعى وبين المستولى لديهم 
أو كانت المنازعة بين الاصلاح الزراعى والغير وتفريعا على ذلك اذا اقام من وزعت 
عليه أرض الاصلاح الزراعى دعوى مستعجلة بطرد مغتصبها فدقع الأخير 
الدعوى بعدم اختصاص القضاء المستعجل ولائيا بنظرها بزعم ان الاختصاص 
اللجنة القضائية للاصلاح الزرعى فان يتعين على قاضى الامور المستعجلة رفض هذا 
الدفع والتصدى للفصل ف الدعوى لأن التزاع المعروض عليه تختص به جهة 
القضاء العادى وبالتالى يختص القضاء المستعجل بنظر الشق المستعجل منه فإذا 
استبان له من ظاهر الأوراق ان أرض التداعى وزعت فعلا على المدعى وان المدعى 
عليه يضع يده عليها بدون سند حكم بطرده منها وإلا قضى بعدم اختصاصه . 


احكام النقض : 


٠١١۲ مكررا من المرسوم بقنون رقم ۷۸ لسنة‎ ٠١ مفاد نص المادة‎ - ١ 
٠١١۳ لسنة‎ ۲۲١ لسنة 1501 المعدلة بالقانون رقم‎ ١7١ المضافة بالقانون رقم‎ 
وف اللائحة التنفين.‎ ٠۹١١ لسئنة‎ ٠٠٠ وَماؤرد ف المذكرة الايضاحية للقاتون رقم‎ 
وعلى ماجرى به قضاء‎ - ١557 لسنة‎ ٠۷۸ لقانون الاصلاح الزراعئ رقم‎ 
المخكمة - أن اختصاض اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى يتناول الفصل فى‎ 
كل مايعترض حق الاستيلاء من منازعة سواء قامت بين جهة الاصلاح الزراعى‎ 
وبين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة فى الاقرارات المقدمة منهم وصحة‎ 
الاستيلاء على ماتقرر الاسثيلاء عليه من أراضيهم أو كانت المنازعة بين‎ 
الاصلاح الزراعى وبين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الاستيلاء عليها‎ 
أو التى تكون عرضه للاستيلاء وفقا للاقرارات المقدمة من الخاضعين لقانون‎ 
الاصلاح الزراعى وذلك كله لتحديد مايجب الاستيلاء عليه بحسب احكام هذا‎ 
القانون وتعيين اصحاب الحق ف التعويض . ولا كان النزاع الحالى فى الدعوى‎ 
قائما بين الطاعنين والمطعون ضده الأول بشأن ما إدعاه هذا الأخير من أن‎ 
الطاعنين يضعام يدهما على الاطيان الموزعة عليه دونه من الاصلاح الزراعى بغير‎ 
سند فانه نزاع مما تختص جهة القضاء العادى بنظره ويخرج عن نطاق‎ 
طعن‎ ١1854 / ۲/۲۲ اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى . ( نقض‎ 
45 لسنة‎ 1٤١ قضائية . نقض ۱۹۸۲/۱۱/۲۰ طعن رقم‎ ٠١ رقم 77 لسنة‎ 
۲١ مجموعة المكتب الفنى سنة‎ ١974/١١/57 قضائية . نقض‎ 
0۷۹71 ص‎ 


اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بطرد مستاجر الأرض الزراعية الذى 
يتبادل مع آخر' عنها : 

من المقرر ان المشرع ف المادة ۲۲ من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة ٠١١۲‏ 
حظر على مستأجر.الأرض الزراعية ان يتنازل عن الايجار أو يؤجر الأرض من 
باطنه وتفريعا على ذلك لايجوز له مبادلة آخر ف الأطيان الزراعية المؤجرة لأن 
التبادل معناه نزول كل منهما عن الآخر للأطيان التى يستأجرها فإذا حدث هذا 
التنازل جاز للمؤجر ان يلجأ للقضاء المستعجل طالبا طرد المستأجر الأصلى 
والستآجر الآخر الذى تبادل معه ويجيبه لطلبه اذا توافر شرطا اختصاصه من 
استعجال وعدم المساس باصل الحق فإذا إستبان له من ظاهر الأوراق ان ادعاء 
المؤجر يقوم على سند من الجد قضى له بطلباته اما اذا دفع المستاجر بآن المؤجر 
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أجاز هذا التنازل وكان دفاعه يقوم على سند من الجد يسانده ظاهر المستندات قضى 


يعدم الاختصاص . 
أحكام النقض : 


١‏ - إذ.كان نص المادة 117 من المرسوم بقاتون ١74‏ لسنة ١1017‏ الخاص 
بالاصلاح الزراعى يدل على ان المشرع حرم على المستأجر ان يتنازل للغير عن 
اجارته بأن يحل هذا الغير محله فى الاطيان المؤجرة ٠‏ وكانت مبادلة المطعون ضده 
مع الطاعن فى الاطبان الزراعية المؤجرة إلى كل منهما تفيد ان كلا منهما قد نزل 
للآخر عن الاطيان استئجاره فهو امر محظور بنص المادة 77 أنفة الذكر فان الحكم 
المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى المنهى للخصومة فى قضائه ببطلان عقد البدل 
تأسيسا على ان مقاده التنازل عن الايجار للغير » يكون قد اصاب صحيح القانون . 
( نقض ۸١/۲/١‏ طعن رقم 77 لسنة ٠١‏ قضائية ) . 


اختصاص القضاء المستعجل بطرد مستاجر الأرض الزراعية الذى يقوم 
بتجريف الأرض : 

تصت المادة. ١6١‏ من قانون الزراعة رقم 017 لسنة 1177 المضافة بالقانون رقم 
1 لسنة ۱۹۸۲ على مايلى : 

يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض 
الزراعة . 

وف هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعجلة فى نقل 
الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الادارى ٠‏ وتودع هذه المضبوطات ف المكان 
الذى تحدبه الجهة الإدارية المختصة . ويعتبر تجريفا.فى تطبيق. أحكام هذا 
القانون أزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية ٠‏ ويجوز تجريف 
الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا. أو المحافظة على 
خصوبتها ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتقق والعرف الزراعى . 

كما نصت المادة ١54‏ من'قانون الزراعة والمضافة بذات القاتون انف البيان على 
مایلی : . 

“<< يعاقبٍ على مخالفة حكم المادة ٠٠١‏ من هذا القانون بالحبس وبغرامة لاتقل 
عن عشرة الاف جنيه ولاتزيد على خمسين الف جني عن كل فدان أو جزء منه من 
الأرض موضوع المخالقة ٠‏ , ا 
فإذا كان المخالف هو المالك وجب الا يقل الحنبس عن شتة شهر . وإذا كان 
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المخالف هو المستاجر دون المالك وجب الحكم ايضا بانهاء عقد الايجار ورد الأرض 
إلى المالك . 


ويعتبر مخالفا فى تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز او يشترى او 
أتربة متخلفة عن تجريف الأرض الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة او يتدخل 
بصفته وسيطا فى شىء منذلك أو يستعملها فى أى غرض من الاغراض إلا إذا اثبت 
ان التجريف كان صادرا طبقا لاحكام المادة ٠١١‏ من هذا القاتون والقرارات التى 
تصدر تنفيذا لأحكامه . 

وف جميع الأحوال تتعدد ١‏ بتعدد المخالفات . ويحكم فضلا عن العقوية 
بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى 
عملية التجريف أو النقل ٠‏ ولايجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة . 

ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم ف الدعوى آن يآمر بوقق الأعمال المخالفة 
وبإعادة الحالة إلى ماكانت عليه بالطريق الادارى على نققة المخالف » . 

فإذا قام مستأجر الأرض الزراعية بتجريفها أو نقل اتربة منها لاستعمالها فى 
غير أغراض الزراعة واقامت النيابة الدعوى الجناثية ضده فهل يمنع ذلك من 
الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة بطلب طرده من الأرض . 

الرآى عندنا أن إقامة الدعوى الجنائية لاتسلب المالك حقه فى إقامة دعوى امام 
القضاء المستعجل بطلب طرد المستأجر من الأرض لأن القاعدة التى تقضى بآن رقع 
الدعوى الجناتية يترتب عليها وقف الدعوى المدنية المرقوعة عن ذات الفعل المكون 
للجريمة - كما سيق ان ذكرنا - لاتطبق امام قاضى الأمور المستعجلة . غير انه 
يشترط لاختصاص القضاء المستعجل فى هذه الحالة توافر شرطى الاستعجال 
وعدم المساس باصل الحق كما اذا كان المستاجر رغم اقامة الدعوى الجنائية ضده 
مازال مسمرا فى تجريف الأرض وان يكون من شان هذا الأمر تحقق الخطر العاجل 
باصابة الأرض بأضرار جسيمه . 


واذا ابلغت النيابة العامة بواقعة التجريف إلا آنها حفظت الأوراق أو آصدرت 
قرارا بآلا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فان ذلك لايمنع من الالتجاء لقاضى الامور 
المستعجلة بطرد المستأجر لأن قرارات التيابة لاحجية لها آمام القضاء المدنى 
والقضاء المستعجل فرع منه . 

كذلك فإن عدم تبليغ النيابة عن واقعة التجريف لاتؤثر على حق المالك فى اقامة 
دعوى طرد مستعجلة ضد المستأجر اذا توافرت شروطها . 

وإذا كانت الققرة الخامسة من المادة ٠١١‏ قد آجازت لوزير الزراعة - حتى 
صدور الحكم الجنائى - أن يصدر أمرا بوقف الاعمال المخالفة وباعادة الحالة 
إلى ماكانت عليه بالطريق الادارى إلا أن عدم اصداره هذا الأمر يخول للمالك حق 
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رفع دعوى الطرد المستعجلة على النحو السالف بيانه كذلك الشأن اذا أصدر امرا 
إلا أن الجهة الادارية لم تنفذه , أما اذا أصدر الأمر ونفذ فعلا وتم وقف الاعمال 
المخالفة واعادة الحال إلى ماكانت عليه دون ضرر بليغ فانه لايجوز رفع دعوى 
بالطرد وإذا رفعت فانه يتعين على قاضى الامور المستعجلة ان يحكم فى هذه الحالة 
بعدم اختصاصه لانتفاء الخطر . 

والحكم الصادر من قاضى الأمور المستعجلة بطرد المستأجر شأنه شأن الاحكام 
الصادرة منه له حجية مؤقته فلا يقيد محكمة الموضوع كما أنه اذا اصدرت محكمة 
الجنح بعد ذلك حكما قضت فيه ببراءة المستأجر واسست قضاءها على انه لم يقم 
بالتجريف فانه يترتب على هذا الحكم ان يكون للمستاجر الحق ف العودة للأرض 
الثى طرد منها لأن هذا الحكم له حجية امام المحاكم المدنية ٠‏ أما اذا كانت سبب 
البراءة هو عدم كفاية الادلة على اسناد الواقعة إلى المتهم فان الراى الراجح فى 
الفقه والذى تسانده محكمة النقض يذهب إلى.ان الحكم الجنائى يقيد القاضى 
المدنى فى هذه الخالة ( راجع مولفنا فى التعليق على قانون الاثبات الطبعة الثالثة 
ص 575 ) ومؤدى هذا الرأى أن هذا الحكم يترتب عليه ايضا ان يكون للمستأجر 
الحق ف العودة إلى الارض التى طرد منها وإذا صدر الحكم بالبراءة مبنيا على 
الفصل ف الواقعة أساس الدعوى دون القصل ف نسبتها إلى المتهم كما اذا قضى 
بالبراءة لانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم ففى هذه الحالة تنتفى حجية الحكم 
الجتائى ولايجوز للمستأجر ان يعود للأرض التى كان يستأجرها . 


اختصاص القضاء المستعجل بطرد مستاجر الأرض الزراعية أو حائزها اذا 
تركها بورا . 


صدر القانون رقم ۲ لسنة ١1485‏ ونص ف المادة الأولى منه على مايلى : 

يستبدل بنص المادتين ٠٠١ » ٠١١‏ من قانون الزراعة الصادرة بالقانون رقم 
017 لسنة 15171 معدلا بالقانون رقم ١١7‏ لسنة 1147 النصان الآتيان : 

١‏ - يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للارض الزراعية بأية 
صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة رغم توافر مقومات 
صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة . 

كما يحظر إرتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير 
الارض الزراعية أأى المساس بخصويتها » . 1 

٠٠‏ - يعاقب على مخالفة حكم لمادة ٠١١‏ من هذا القانون بالحبس وبغرامة 
لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على الف جنيه عن كل فذان أو جزء منه من 
الأرض موضوع المخالفة . ' 
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وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه » وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالادانة 
تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن 
طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سسنتين . تعود بعدها الارض لالكها أو نائيه ٠‏ 
وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة .. 

واذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب ان يتضمن الحكم 
الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الايجار فيما يتعلق بالأرض التروكة وردها للمالك 
لزراعتها . 


وف جميع الأحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة . 

ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى ان يأمر بوقف اسباب المخالقة وإزالتها 
بالطريق الادارى وعلى: نفقة المخالف » . 

فإذا أقدم المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية على تركها بورا لمدة سنة من 
تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات انتاجها قانه 
يجوز للمالك ان يلجأ لقاضى الامور المستعجلة بطلب طرده من الأرض سواء ابلغت 
النيابة العامة بالواقعة ام لم تبلغ بها وسواء أقامت الدعوى الجنائية ضده أم 
حفظت الأوراق أو أصدرت فيها قرارا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنا 
وذلك بشرط ان يتوافر فى الدعوى ركنا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق كان 
يتضح له ان ف استمرار تركها بورا من شأنه ان يحقق خطرا على حقوق المالك كما 
إذا كان جيران الأرض يزرعون أرضهم أرزا وأن مياه الرشح التى تتسرب منها 
ستؤثر فى خصوبة الأرض المؤجرة وتلحق بها أضرارا جسيمة ويجوز لقاضى الامور 
المستعجلة ان يندب خبيرا فى الدعوى لعاينة الأرض تمهيدا لتحديد ماإذا كان 
مختصا بنظر الدعوى ام انه غير مختص بها لعدم توافر احد شروطها . 


لايجوز للقضاء المستعجل طرد مستاجر الارض الزراعية الذى لم يقدم عقدا 
ولكنه قدم مستندات تثبت العلاقة الايجارية : 
إذا اقام مالك الأرض الزراعية امام قاضى الأمور المستعجلة دعوى بطرد 
شخص من الأرض على سند من أنه اغتصبها فدفع الأخير الدعوى بأنه يستأجر 
الأرض وقدم مستندات يدل ظاهرها على ذلك كما اذا قدم مخالصات صادرة من 
المالك تتضمن استلامه الأجرة ولم يجحدها المالك أو غير ذلك من المستندات ١‏ 
لدفاعه فانه لايجوز الحكم بطرد المستأجر فى هذا الحالة لمساس ذلك بأصل الحق 
ولايقدح ف ذلك ان المستأجر لم يقدم عقد ايجار ذلك ان المؤجر هنو اللكف بتحرير 
عقد الايجاز وايداع نسخة منه الجمعية التعاونية الزراعية الختصة قان تخلف عن 
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ذلك فلا تسمع دعواه عملا بالمادة 1 من المرسوم بقانون ۱۷۸ لسنة 1107 أما 
المستأجر فيجوز له اثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الاثبات القانوتية 


أحكام النقض : 

مغاد حكم المادة ٠١‏ من المزسوم بقانون رقم 11/4 لسنة 1107 المعدلة بالقانون 
رقم 017 لسنة 1177 ان الالتزام بايداع عقد ايجار الأرض الزراعية يقع على عائق 
المؤجر ,لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن ان الطاعنة تمسكت امام محكمة 
الموضوع بدرجتيها انها تستند فى وضع يدها إلى وجود علاقة ايجارية بينها وبين 
المطعون ضدها الأولى مالكة الأرض الزراعية وارتكنت ف ذلك إلى أن الحيازة فى 
الجمعية التعاونية الزراعية باسمها » كما قدمت اثباتها لدفاعها ايصالات صادرة 
من الطعون ضدها الآولى - استلامها اجرة اطيان النزاع عن المدة من 
۳ حتى 1۹۷١‏ - ولم تجحد الاخيرة صدور هذه الايصالات منها الأمر الذى 
يكون معه وضع يد الطاعنه على اطيان النزاع يقوم على سند صادر من المالكة وهو 
الايصالات الصادرة منها والتى تفيد استلامها من الطاعنة اجرة تلك الاطيان الامر 
الذى ينتفى معه القول بان وضع يد الطاعنة بغير سند من القانون ويرتكن إلى 
القصب ولايغير من ذلك عدم ايداع نسخة عقد الايجار بالجمعية التعاونية الزراعية 
طالا ان ذلك الالتزام يقع على كاهل المؤجرة المطعون ضدها الأولى واذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر:يمقولة انه لايقيل من الطاعنة ان تدقع دعوى المطعون 
ضدها الأولى بانها تستند فى وضع يدها إلى علاقة ايجارية وانه لا يكفى لاثبات ذلك 
تقديمها المخالصات الصادرة من مالكة الاطيان والتى تفيد استلامها الايجار طالما 
انه 3 يتم ايداع عقد الايجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فانه يكون قد 
0 واخطأ فى تطبيقه . ( نقض ۱۷ / ٤‏ / 1144 طعن رقم ٠٠١١‏ لسنة 
٠٠‏ قضائية . نقض ۱۹۷۸/٤/1‏ سنة ۲۹ ص )14١‏ . 


مصروفات الدعوى التى ترفع امام القاضى الجزئى فى للنازعات الزراعية : 

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 54 مكرر المضافة لقانون الاصلاح الزراعى 
بالقانون رقم 1 لسنة 1۹۷١‏ على ان « ترفع المنازعات المذكورة امام المحكمة 
الجزئية بغير رسوم ويقصل قيها على وجه السرعة ويكون لها ولاية القضاء 
المستعجل وقاضى التنفيذ فى المسائل التى تدخل فى اختصاصها » وقد ذهت بعض 
المحاكم إلى ان الاعفاء من رسوم الدعوى قاصر على مرحلة اقامتها لكنه لاينصرف 
إلى مصروفاتها عند اصدار حكم فيها وبالتالي قانه يجب على المحكمة عند اصدار 
حكمها المنهى للخصومة ان تحكم فى مصاريف الدعوى وفقا للقواعد العامة 


المتصوصض عليها ف قانون المراقعات ف المواد ٠۸١‏ ومابعدها ( الجديد فى القضاء 
المستعجل للاستان مصطفى هرجة الطبعة الثانية ص 14٠‏ والاحكام المشار 
اليها ) . 
وف تقديرنا ان هذا الراى محل نظر.ذلك أن الاعفاء من الرسوم عند رفع . 

المنازعات المنصوص عليها فى تلك المادة اعفاء نهائى عند رفع الدعوى وعتد الفصل 
فيها وسواء رقعت الدعوى امام المحكمة الجزتية للقصل ل موضوع التزاع او 
باعتبارها محكمة مواد مستعجلة أو محكمة تنفيذ أو عند استئتاف اى من تلك 
الاحكام لأن مايسرى على الدعوى أمام محكمة أول درجة يسرى عليها امام محكمة 
ثانى درجة علا بالمادة 74٠‏ مرافعات ومادام ان الاصل طبقا لقانون المرافعات ان 
الرسوم تستحق عند رفع الدعوى ويؤديها رافعها وعند الحكم فيها تفصل المحكمة 
يلزم بها واذ كان النص قد خرج على هذا الاصل واعتبر دعاوى المنازعات 
الزراعية معفاة من الرسوم فان هذا الاصل قاصر على الرسوم القضائية دون غيرها 
من المصروفات القضائية كمصاريف الشهود - ف الدعوى الموضوعية - 
واتعاب الخبير واتعاب المحاماة ومن ثم يتعين عل المحكمة عند الحكم فى احدى تلك 
الدعاوى سواء كانت المحكمة التى تُنظرها تفصل فيها بصفة موضوعية أو بصفة 
مستعجلة أو ف مادة تنفيذ ان تلزم بالمصاريف القضائية من ترى الزامه بها وهى 
مصاريف الشهود واتعاب الخبير واتعاب المحاماة عملا بالمواد 144 وما بعدها من 
قانون المرافعات . 


ميعاد استئناف الحكم الصادر من قاضى المحكمة الجزئية بصفته قاضيا 
للأمور المستعجلة فى المنازعات الزراعية : 


نصت المادة ١4‏ مكرر 1 من قانون الاصلاح الزراعى المعدل بالقاتون رقم 1۷ 
لسنة ۹۷١‏ على انه . ٠‏ ويجوز استثناف الاحكام الصادرة من المحكمة الجزئية 
المختصة - طبقا لاحكام المادة السابقة - أيا كانت قيمة الدعوى وذلك خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم امام المحكمة الابتدائية المختصة » وقد ذهب 
رأى إلى أن ميعاد الاستئناف المشار اليه ف المادة السابقة وهو ثلاثين يوما خاص 
بالأحكام التى يصدرها القاضى الجزئى بوصفه قاضيا للموضوع أو بوصفه قاضيا 
للامور المستعجلة أو قاضيا التنفيذ ولامجال للتفرقة بين الأحكام الموضوعية 
والمستعجلة وذلك لعمومية النص ( راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 
547 . ومحمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 75١‏ ) . ونادى الراى الآخر 
ميعاد استئناف الاحكام الصادرة ف المواد المستعجلة وف منازعات التنفيذ الوقتية 
يظل كما هو وارد بالفقرة الثانية من المادة ۲۲۷ مراقعات خمسة عشر يوما وأضاف 
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اصحاب هذا كرأ ان القول بغير ذلك يهدر الحكمة من النص ذلك ان المشرع قصد 
من تقصير ميعاد الاستئناف التعجيل بحسم المنازعات التى تنشا بين ألالك 
والمستآاجر ومن ثم فانه لايتصور ان يكون قصده من هذا الميعاد الأحكام المستعجّلة 
وهو مايترتب عليه اطالة امد التقاضى ف هذه المنازعات ( آحكام الايجار فى قانون 
الاصلاح الزراعى للمنتشار محمد عزمى البكرى ص ۲١١‏ ) وهذا الزائ الآخير 
هو الذى يتفق وصحيح القانون ذلك ان المشرع جعل الاختصاص التوعى فى 
المنازعات الموضوعية المشار اليها ف المادة 74 مكرر سالفة الذكر للمحكمة الجزئية 
ايا كانت قيمة الدعوى - تفضل فيها على وجه السرعة - ثم اعطاها ولاية 
القضاء المستعجل وقاضى التنفيذ فى المسائل التى تدخل ف اختصاصها من ثم فان 
عبارة المحكمة الجزئية اللختصة المشار إليها ف المادة 59 مكرر 1 تنصرف إلى 
المحكمة الجزثية الموضوعية ولو اراد المشرع ان ينصرف النص إلى مامنحها من 
ولاية القضاء المستعجل وقاضى التنفيذ لاشار إلى ذلك صراحة . وعلى ذلك يبقى 
ميعاد د الطعن فى الحكم الصادر بصفة مستغجلة من تلك المحكمة أو منها فى منازعة 
خاضعا للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة ۲۲۷ مرافعات وهو 
خمسة عشر يوما ولآن كل نوع من القضايا التى يختص بها القاضى الجزنى يخضع 
للقواعد العامة ف قانون المراقعات مالم ينص على خلاف ذلك صراحة فتكون 
الاحكام الصادرة ف مادة مستعجلة أو فى ماد بقوة القانون 
ولاتكون الاحكام الصادرة ف الموضوع مشمولة بالنقاذ إلا اذا نص الحكم على 
ذلك . 


اختصاص القضاء المستعجل فى المنازعات العمالية : 


نصت الادة 57 من قانون العمل الجديد ١77‏ لسنة ١94١‏ على مايأتى : 

« للعامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل 
ويقدم الطلب إلى الجهة الادارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال 
مدة لاتجاوز أسبوعا من تاريخ اخطار صاحب العمل للعامل بكتاب مسجل . وتتخذ 
هذه الجهة الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فإذا لم تتم التسوية تعين عليها 
اق الطلب خلال مدة لاتجاوز اسبوعا من تاريخ تقديمه إلى قاضى الأمور 
المسنتعجلة بالمحكمة التى يقع فى دائرتها محل العفل أو قاضى المحكمة المختص 
بشئون بشئون العمل بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ف المدن التى انشئت أو تنش بها 
هذه المحاكم وتكون الاحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا 
للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الجهة الادارية المختصة وعلى قلم كتاب المحكمة 
أن يقوم فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ احالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر 
وقف التنقيذ فى ميعاد لايتجاوز اسبوعين من تاريخ الاحالة ويخطر بها العامل 
وصاحب العمل والجهة الادارية المختصة ويرافق الاخطار صورة من مذكرة هذه 
الجهة ويكون الاخطار بكتاب مسجل . 

وعلى القاضى ان يفصل ف طلب وقف التنفيذ فى مدة لاتجاوز اسبوعين من تاريخ 
اول جلسة ويكون حكمة نهائيا فإذا أمر بوقف التنقيذ الزم صاحب العمل فى الوقت 
ذاته ان يؤدى إلى العامل مبلغا يعادل أجره من تاريخ فصله . وعلى القاضى ان 
يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل أو المحكمة 
المختصة لنظر شئون العمال ف المدن التى توجد بها هذه المحاكم وعلى هذه المحكمة 
ان تفصل ف الموضوع بالتعويض ان كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة 
لاتجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة . 

وإذا لم يتم الفصل ف الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة 
السابقة حاز لصاحب العمل بدلا من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغا يعادل هذا 
الاجر خزانة المحكمة حتى يفصل ف الدعوى . 

وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استولى عليها تنفيذا لحكم قاضى الأمور 
المستعجلة أو من خزانة المحكمة من مبلغ التعويض الذى يحكم له به أو أية مبالغ 
أخرى تكون مستحقة له ويجب على المحكمة ان تقضى بإعادة العامل المفصول إلى 
عمله اذا كان فصله بسبب نشاطه النقابى ويكون عبء اثبات ان الفصل لم يكن 
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لذلك السبب على عاتق صاحب العمل وتطبق القواعد الخاصة بإستئناف الاحكام 
المنصوص عليها فى القوانين المعمول بها على الأحكام الصادرة فى الموضوع . ويكون 
ميعاد الاستثناف عشرة أيام وعلى المحكمة ان تفصل فيه خلال مدة لاتجاوز شهرا 
من تاريخ أو جلسة 

وهذه المادة تقابل المادة ۷١‏ من قانون العمل السابق رقم ٩۱‏ لسنة 1404 وتتفق 
معها فق المبادىء التى قررتها . 

ومؤدى هذا النص ان طلب وقف تنفيد قرار فصل العامل يعد طلبا وقتيا 
بطبيعته يختص به قاضى الأمور المستعجلة أو محكمة العمال ' فى القاهرة 
والاسكندرية وبورسعيد باعتبارها محكمة امور مستعجلة بالنسبة لهذا الطلب . 


اجراءات الطلب : 


اذا قصل رب العمل عاملا من عماله واخطر العامل بذلك بخطاب مسجل كان 
للحامل أن يلجأ فى خلال اسبوع من تاريح وصول الاخطار إليه إلى الجهة الادارية 
الختصة ( مكتب العمل التابع له ) طالبا وقف تنفيذ قرار فصله وعلى الجهة 
الادارية فى هذه الحالة استدعاء الطرفين ومحاولة تسوية النزاع بينهما فان لم 
توفق كان عليها ان تحيل الطلب إلى قاضى الامورالمستعجلة ف المحكمة التى يقع فى 
دائرتها محل العمل وهو ف القاهرة والاسكندرية قاضى محكمة العمال الجزنية اما 
فى عواصم المحافظات فانها تحيل الطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمدينة التى 
بها مقر المحافظة وإذا كان مقر العمل خارج المدينة التى بها مقر المحافظة فان 
مكتب العمل يحيل الطلب إلى قاضى المحكمة الجزئية للفصل فيه بصفته قاضيا 
للامور المستعجلة وعلى مكتب العمل ان يحيل الطلب إلى الحكمة المختصة خلال 
أسبوع من تاريخ وصول الطلب إليه مرفقا به مذكرة من خمس تسخ مبين بها 
خلاصة حجج الطرفين وملاحظات الجهة الادارية على الطلب وعلى قلم الكتاب أن 
يحدد جلسة لنظر وقف التنفيد خلال ثلاثة أيام من وصول الخطاب وعليه الا 
يتجاوز تاريخ الجلسة اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب ويكلف قلم كتاب المحكمة 
الخصوم بالجلسة المحددة ثم يصدر القاضى المستعجل حكما بالقبول أو الرفض . 

ويتعين ملاحظة أنه ليس من الضرورى أن يسبق تقدم العامل بشكواه للكتب 
العمل أن يكون رب العمل قد أخطره بخطاب مسجل بالفصل فقد يفصله شفويا 
وقد يمنعه من الدخول لمحل عمله بالقوة معلنا عن رغبته ل أنهاء العقد وف هذه 
الحالة يجوز للعامل أن يلجأ إلى مكتب العمل بطلب وقف تنفيذ قرار فصله ويجوز 
للعامل أن يقدم لمكتب العمل بطل شفهى أو مكتوب فإذا كان شفهيا كان على 
موظف مكتب العمل أن یثبته فى محضره وينيقى أن يكون الطلب منصيا على طلب 
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وقف تنفيذ قرار قصله بلا مبرر فإذا لجأ العامل لمكتب العمل شناكيا من عدم صرف 
اجره أو من سوء معاملة رب العمل له أو قله من عمل إلى عمل أو من مكان إلى 
مكان فلا يجوز لمكتب العمل أن يرسل الطلب لقاضى الأمور المستعجلة . 

ويبدا ميعاد تقديم العافل طلبه لمكتب العمل من تاريخ وصول الخطاب المسجل 
إليه وقد اختلف الرأى فيما إذا كان الميعاد الذى نصت عليه المادة لتقديم طلبه وهو 
أسبوع ميعاد حتمى لقبول الطلب ام أنه مجرد ميعاد تنظيمى قذهبت بعض المحاكم 
إلى أن قوات الميعاد لا يسقط حق العامل ف طلب وقف التنفيذ بشرط ألا تمر مدة 
طويلة بين الفصل وتقديم الطلب وحجتهم فى ذلك أنه ميعاد تنظيمى لا يتعلق 
بالنظام العام . وقال رأى خر بأن الدقع بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد هو 
دفع موضوعى بعدم القبول وبالتالى يتعين على رب العمل أن يدقع به تطبيقا لتص 
المادة ٠٠١‏ مرافعات وله أن يدقع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أنه ليس 
للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نقسها إلا أن الراى الراجح فقها وقضاء يحتم على 
العامل أن يتقدم بطلبه إلى مكتب العمل خلال أسبوع من تاريخ تسلمه خطاب 
الفصل وإلا كان طلبه غير مقبول وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . 

والخطاب المسجل الذى يرسله رب العمل للعامل يخطره فيه بفصله وسيلة إثبات 
لتاريخ العلم بالفصل ولا يجوز لرب العمل أن يثبت تاريخ علم العامل بالقصل إلا 
بهذا الكتاب او بإقرار العامل . 

ويجوز من باب اولى لرب العمل أن يخطر العامل بقصله بإنذار على يد محضر 
ويبدآ الميعاد من تاريخ إعلان العامل بالانذار كما يجوز لرب العمل أن يضمن 
صحيفة دعوى اقامها ضد العامل ‏ يطالبه فيها بأدوات أو مستندات ف يده 
تحصل عليها بسبب العمل بهذا الفصل 

وعلى العموم يجوز لرب العمل أن يثبت علم العامل بالقصل بورقة رسمية 
أو عرفية أطلع عليها العامل كما لو صحب رب العمل العامل إلى قسم الشرطة وأبلغ 
ضده بآى شىء وأثبت فى مواجهة العامل: ف المحضر أنه قام يفصله كما يجوز إثيات 
ذلك بإقرار مكتوب وقعه العامل يقر فيه بعلمه بالفصل . و جميع هذه الحالات 
يسرى ميعاد الاسبوع الذى يتعين على العامل أن يتقدم فيه لمكتب العمل من اليوم 
التالى ليوم العلم وهذا الميعاد من المواعيد الناقصة التى ينبغى التقدم لمكتب العمل 
خلالها قبل انقضاء اليوم الأخير ونرى أن هذا الميعاد يضاف إليه ميعاد مسافة بين 
محل إقامة العامل ومقر مكتب العمل الذى يتعين أن يتقدم له بالطلب . 

وإذا تقدم العامل يطلب وقف قرار قصله بخطاب أرسله بالبريد السيل 
أو العادى أو المستعجل فاته ينبغى لقبول الطلب أن يصل إلى مكتب العمل خلال 
: الأسبوع المبين ف المادة مضافا إليه ميعاد مسافة على النحو السالف بيانه . 

ولا يجوز لمكتب العمل حتى ولو قدم الطلب إليه بعد الميعاد أن يقرر قبوله أو عدم 
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قبوله وكل ما يستطيع أن يفعله هو أن يحيله للمحكمة وله أن يبدى ملاحظاته على 
الطلب ومنها تقديمه بعد الميعاد . 

وإذا استدعى مكتب العمل العامل ورب العمل للحضور أمامه لفحص الطلب 
وتخلف أحدهما أو كلاهما عن الحضور تعين عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة . 

وقد أوجبت المادة على مكتب العمل إحالة الطلب إلى المحكمة خلال أسبوع من 
تاريخ تقديمه إلا أن هذا الميعاد تنظيمى لا يترتب على مخالقته البطلان وهو توجيه 
من المشرع للجهة الإدارية يحثها فيه على سرعة إحالة الطلب . 

وقد ثار البحث فيما إذا كان يجوز للعامل أن يلجأ مباشرة لقاضى الأمور 
المستعجلة بدعوى مبتداه يطلب وقف تنفيذ قرار فصله وقد أخذت بعض المحاكم 
بوجهة النظر هذه إستنادا إلى أن الأصل ف الدعوى أن ترفع بورقة تكليف 
بالحضور أمام القضاء والاستثناء هو الالتجاء للكتب العمل وأن النص لم يمنع 
رفعها مباشرة أمام القضاء إلا أن الرأى الراجح فقها وقضاءا يقرر أنه ليس للعامل 
أن يرفع الدعوى مباشرة إلى القضاء المستعجل بل عليه أن يلجأ إلى مكتب العمل 
كطريق إلزامى رسمه المشرع لحكمة ارتآها محصلها محاولة التوفيق بين العامل 
ورب العمل واستنفاذ جميع الوسائل الودية قبل عرض الأمر على القضاء والحد من 
كثرة عرض هذه المنازعات على القضاء وينتهى هذا الرأى إلى آنه إذا رفع العامل 
دعواه مباشرة إلى القضاء المستعجل تعين الحكم بعدم قبولها لرفعها بطير الطريق 
القانونى وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لأن إجراءات التقاضى من النظام 
العام . ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 
8 وعقد العمل للدكتور محمود جفال الدين زكى ص 577 وشرح قانون العمل 
للدكتور على العريف بند ٠٠١‏ والوسيط فى قانون العمل للمستشار فتحى 
عبد الصبور بند 1۷١‏ والجديد فى القضاء المستعجل للاستاذ مصطفى هرجه ص 
WE‏ 

وذهب المستشاران نصر الدين كامل وفاروق راتب إلى أن هذا الدفع من قبيل 
الدفوع بعدم القبول التى تحكمها المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات أى أنه يبدى فى 
أى مرحلة كانت عليها الدعوى إلا أنه يتعين أن يتمسك به رب العمل ولا يجوز 
للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأنه غير متعلق بالنظام العام ( مؤلفهما فى 
قضاء الأمور المستعجلة الطبعة السابعة ص 55١‏ ) إلا أن هذا الرأى محل نظر 
لأن طريقة رفع الدعوى كما سبق أن أوضحنا من إجراءات التقاضى المتعلقة 
بالنظام العام وإذا حذدها المشرع بالنسبة لنوع معين من القضاء وجب التقيد به . 

غير أن الأمر يختلف إذا تقدم العامل بطلب وقف قرار فصله إلى مكتب الجمل 
وتراخى مكتب العمل فى إحالة الظلب إلى المحكمة فأنه يجوز للعامل فى هذه الحالة 
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أن يرفع دعواه للمحكمة مباشرة لأنه من جاتبه اتخذ الإجراءات التى رسمها 
القانون بتقديم الطلب إلى مكتب العمل إلا أن مكتب العمل أهمل فى إحالة الطلب فى 
الموعد الذى حدده القانون ايا كان سبب تراخى مكتب العمل ف إحالة الدعوى 
للمحكمة ولا يجوز للعامل' أن يتقدم بطلب على عريضة لقاضى الأمور الوقتية بطلب 
فيه أصدار أمر بإلزام مكتب العمل بإحالة طلبه للمحكمة المختصة لان الأوامر على 
العرائض وردت ف القانون على سبيل الحصر وليس من بينها هذا الطلب ولكن 
لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بضم الطلب لأن شرط قبول الدعوى تقديم 
الطلب . 


طريقة القصل فى الطلب : 

اوضحت المادة 17 من قانون العمل الجديد على قلم الكتاب أن يقوم فى خلال 
ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر وقف التنفيذ فى 
ميعاد لا يتجاوز آسبوعين من تاريخ الإحالة وكلا الميعادين تنظيمى لا يترتب على 
مخالفته البطلان وتنعقد الخصومة فى هذه الحالة بخطابات مسجلة يرسلها قلم 
الكتاب إلى العامل ورب العمل ومكتب العمل وليس لهذه الخطابات شكل معين 
ويكفى أن يكون واضحا فيها الجلسة المحددة لنظر الطلب وان يكون الخطاب 
مسجلا ومن باب أولى يجوز إرسال الخطاب مسجلا يعلم الوصول كما يجوز لقلم 
الكتاب إعلان الخصوم على يد محضر وإن كانت المادة قد أرجبت أن يخطر مكتب 
العمل بالجلسة التى حددت لنظر الطلب إلا آن عدم إخطاره لا يترتب عليه البطلان 
لآنه ليس خصما ف النزاع ويبدو ان الشارع قد تغيا بإخطاره أن يقدم للمحكمة ما 
عسى أن يكون لديه من مستندات أخرى أو معلومات تتعلق بالدعوى . 

وإذ كان المشرع قد نص على اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذا الطلب 
فإن ركن الاستعجال يعتبر متوفرا فيها ولا يجوز للمحكمة أن تبحثه سواء رفع 
الطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة أو إلى محكمة العمال فى القاهرة والاسكندرية 
وبور سعيد . 

وف حالة ما إذا رفع العامل دعوى موضوعية على رب العمل بطلب ناشىئ عن عقد 
العمل كتعويض أو اجر متأخر فلا يجوز له أن يبدى طلبا عارضا مستعجلا بوقف 
تنفيذ قرار فصله لأنه يتعين قبل عرض الطلب على المحكمة التقدم إلى مكتب العمل 
بالطلب لآن اساس اختصاص القضاء الموضوعى بالطلب المستعجل التبعى هو 
نص المادة 55 من قانون المرافعات حالة أن اختصاص القضاء المستعجل بطلب 
وقف التنفيذ هو نص ف القانون أوجب اتخاذ إجراء معين قبل عرضه على المحكمة . 

وقاضى الأمور المستعجلة يقضى ف الطلب إما برفضة 'أو.بوقف تنفيذ قرار قصل 
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العامل وإلزام رب العمل بان يؤدى له اجره ولا يجوزله أن يقضى بعدم الاختصاص 
وهو فى قضائه ليس له أن يمس أصل الحق بل عليه أن يفحص ظهر المستندات 
فإذا استبان له قيام علاقة العمل وان قرار القصل قد صدر فعلا من رب العمل 
وانه ليس له ما يبرره قضى بوقف تنقيذ قرار الفصل وبإلزام رب العمل بأن يؤدى 
للعامل أجره من تاريخ قصله أما إذا يدا له من ظاهر الأوراق انتفاء علاقة العمل أو 
أن قرارا بالقصل لم يصدر كما لو كان رب العمل أوقف العامل عن العمل لاتهامه 
بارتكاب جريمة أو أن قرار الفصل كان له ما ييرره فأنه فى جميع هذه الحالات 
يقضى برفض الدعوى - 

ولا يجوز للمحكمة فى سبيل الفصل ف هذا الطلب أن تقضى بإحالة الدعوى إلى 
التحقيق أو استجواب الخصوم أو توجيه اليمين الحاسمة أو ندب خبير للتحقق من 
قيام علاقة العمل وان كان يجوز ندب خبير للتحقق من تواقر شرط قبول الطلب وذلك 
بتقديمه ف الميعاد لمكتب العمل إن كان ظاهر الأوراق لا يسعف المحكمة فى ذلك . 

ويتعين ملاحظة أن قاضى الأمور المستعجلة ليس ملزما بالرآى الذى يبديه مكتب 
العمل ف الطلب فله أن يقضى على خلاقه . 

ويشترط للقضاء بوقف تنفيذ قرار الفصل أن تكون العلاقة بين الطرفين يحكمها 
قانون العمل ويستظهر القاضى المستعجل تلك العلاقة من ظاهر المستندات ومن ثم 
يتعين عليه أن يكيف العلاقة بين الطرقين فإذا استبان له أنها علاقة وكالة أو وكالة 
بالعمولة أو مقاولة كان عليه أن يقضى برقض الدعوى . 

وهتاك فريق من العمال استثناهم المشرع من تطبيق احكام قانون عقد العمل 
وهم العاملون بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة 
ويشمل هذا الا جميع العاملين فى الحكومة والوحدات الإدارية ذات 
الشخصية الاعتيارية المستقلة كاللحافظات والمدن والقرى وكذلك العاملون بالهيثات 
العامة التى تدير مرفقا عاما وكذلك العاملون بالمؤسسات العامة كما استثتى 
المشرع من تطبيق قانون العمل عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم ويقصد بهم 
الذين يعملون فى خدمة المساكن الخاصة المعدة لأقامة رب العمل وأسرته وأن يكون 
العمل هو مساعدة رب العمل هو وأسرته ف الأعمال اليدوية اللازمة لراحته من 
مأكل وتنظيف وحراسة كالطاهى والسفرجى ومربية الأولاد والبستانى ويخرج عن 
هذه الطائقة الذين يقومون بأعمال ذهنية أو عقلية كالدرس والسكرتير الخاص 
وكذلك الذين يقومون يأعمال يدوية بعيدة عن نطاق المنزل كالعامل فى حظيرة ماشية 
أو دواجن منفصلة عن المتزل ويخرج عنهم من باب اولى العاملون بالخدمة فى 
المطاعم والمقاهى والقنادق والسعاة والفراشون ف المدارس الخاصة ومكاتب 
المحامين وعيادات الأطباء وا ات الخاصة ولو كان عملهم هو مجرد تا 
المكان الذى يعملون به ولا يشترظ تسمية العامل بالخادم عرفا حتى لا تسرى عليه 


قواعد قاتون العمل والمعول عليه ف ذلك نوع العمل الذى يؤديه وصلته بالمخدوم 
التى تبيح له الاطلاع على بعض أسرار مخدومه فسائق السيارة الخاص وخفير 
السكن الخاص كلاهما يعتير من خدمة المنازل أما حارس العقار الذي تؤجر جميع 
وحداته للغير فلا يعد خادما لمؤجر العقار . 


كما استثنى قانون العمل ف المادة الثالثة منه أقراد صاحب العمل وهم الزوج 
والزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولهم فقط وهؤلاء آوردتهم المادة على سبيل الحصر 
ويشترط لتطبيق هذا النص أن يكون رب العمل قائما بالانقاق على العامل من آسرته 
المبينين بالمادة والإعالة تكون بتغطية احتياجات العامل من مأكل وملبس ومسكن 
وآن تكون كافية لتغطية الاحتياجات وسواء اكلنت الاعالة اختيارية أو اجبارية 


لقترة ولو قصيرة وأصبح للعامل اجر محدد قإن العلاقة بين الطرفين تخضع لقانون 
العمل . 

وهذه الطواتف المستثتاة من تطبيق قانون العمل وان كان لا يجوز لها الالتجاء 
إلى قاضى الامور المستعجلة بطلب وقف تنفيذ قرارا القصل بالإجراءات المنصوص 


عليها فى قانون العمل إلا ان علاقة كل منهم برب عمله 
واحكام القانون المدنى . 


ع لشروط التعاقد 


وقاشى الامور المستعجلة لا يقضي يوقف تتفيذ قرار الفصل إلا إذا استبان له من 
ظاهر الأوراق أن القصل ليس له ما يبرره ومبررات الفصل ولا تقع تحت 
حصر وقد ترجع إلى أخطاء يرتكيها العامل تؤدى إلى الاضرار برب العمل وقد ورد 
كثير منها فى نصوص عقد العمل كانتحال العامل شخصية غير صحيحة أو تقديم 
مستندات مزورة آو عدم مراعاته التعليمات اللازمة لحسن سير العمل مع إخطاره 
بها او تغيبه عن العمل فترة طويلة بغير إذن أو افشاثه اسرار العمل للغير او إذا لم 
يقم بتادية احد التزاماته الجوهرية الناشثة عن عقد العمل او حكم عليه نهانيا ى 
جريمة ماسة بالشرف أو وجد فى حالة سكر بين اثناء العمل آو اعتدى على رب 
العمل وقد يكون فصل العامل لاسباب اخرى لا دخل للعامل فيها كما لو توقفت 
للنشاة عن العئل تتيجة خسارة جسينة فلت يزب الل الو كسد التجارة 
او الصناعة التى نشاطه فيها آو صدور قوانين تحرم الاستمرار فى تلك 
التجارة والصناعة كاغلاق مصانع الطوب الأحمر أو لغير ذلك من الاسباب التى 
تحول بين رب العمل والاستمرار فى نشاطه او تجعل الاستمرار فى العمل مرهقا له 

ويشترط لاعتبار الفصل تعسفيا آن يتوافر فيه شروط ثلاثة اولها أن يقع خط 
من رب العمل ويتمثل هذا الخطا فى تعسفه فى استعمال حقه وثانيها آن يصيب 
العامل ضرر فإن لم ينله ضرر نتيجة الفصل كأن يكون قد التحق بعمل بأجر 


¥ 


يساوى اجره السابق أو يزيد عنه فلا يتوافر شرط الضرر وثالثها علاقة السببية 
بين الخطآ والضرر وقد ذهب رأى ف الفقه إلى أن الشروط المتقدمة وان كانت لأزمة 
للحكم بالتعويض عند طلبه آمام محكمة الموضوع عن الفصل التعسفى إلا أنه 
على القاضى المستعجل أن يراعيها عند الحكم ف طلب وقف تنفيذ قرار الفصل: 
وذلك من ظاهر الأوراق فإن استبان له توافرها قضى بوقف تنفيذ القرار وإن تخلف 
إحداها حكم برفض الطلب وحجتهم ف ذلك ان الحكم بوقف تنفيذ قرار الفصل 
لا يكون إلا حيث يكون استحقاق العامل للتعويض قريب الاحتمال ( القضاء 
المستعجل للأستاذين راتب وتصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 7١١‏ ) . 

وقد ذهب بعض الشراح وبعض أحكام المحاكم إلى أن طلب وقف تنفيذ قرار 
القصل قاصر على العمال المعينين بمقتضى عقد غير محدد المدة أما إذا كان العقد 
محدد المدة وأنهاه رب العمل قبل مدته فلا يجوز للعامل أن يطلب وقف قرار 
فصله ولا يكون له إلا طلب التعويض وحجتهم فى ذلك أن عبارة المادة ۷١‏ من قانون 
العمل القديم المطابقة للمادة 17 من قانون العمل الجديد تفترض آن العامل قصل 
بغير مبرر وإن الموضع الذى اختارد الشارع لها عقب مادة تتحدث عن إنهاء العقد 
غير محدد المدة بدون ميرر . ( الدكتور محمود جمال الدين زكى فى عقد العمل ص 
۷ ) . وذهب رأى آخر إلى آن هذه التفرقة ليس لها ما يبررها وأنه يجوز للعامل 
بعقد محدد المدة إذا فصل قيل انتهاء مدة العقد أن يطلب وق قرار فصله 
ويستتد أصحاب هذا الرأى إلى أن الحكمة من تقرير نظام وقف تنفيذ الفصل هى 
إسعاف العامل إذا ما فوجئ بانقطاع مورد رزقه وأن تلك الحكمة متوافرة فى 
الحالتين وأن عبارة الفصل بغير مبرر الواردة ف المادة 17 من قانون العمل الحالى 
مقصود بها الفصل غير المشروع الذى يشمل الانهاء التعسفى للعقد غير المحدد 
المدة والانهاء المبتسر للعقد المحدد المدة ويضيف أصحاب هذا الرآى آن حكمة 
النص تقتضى آن تقاس على هذه الحالة المنصوص عليها الحالة التى لم يرد ف 
شأنها نص أى حالة إنهاء العقد المحدد المدة قبل انقضاء مدته لتوافر حكمة النص 
ف كل منهما ( القضاء المستعجل المستشنار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 
(r‏ 


وف تقديرنا أن الرأى الثانى هو الذى وصحيح القانون . 

وف حالة ما إذا فصل العامل وقدم طلبا بوقف تنفيذ قرار.فصله وأحال مكتب 
العمل الطلب إلى القضاء المستعجل إلا أن رب العمل حضر وعرض إعادة العامل إلى 
عمله فإما آن يقبل العامل ذلك وف هذه الحالة تقضى المحكمة بانتهاء الدعوى لأنه لم 
يعد آمامها ما تفصل فيه بعد قبول العامل عودته لعمله وإما آن يرفض العامل ذلك 
ويصر على الفصل ف طلبه وف هذه الحالة يتعين على القاضى المستعجل أن يفصل فى 


الطلب لان عرض رب العمل إعادة العامل لا ينفى أن فصلا قد وقع وقد يكون 
تعسفيا . 

وإذا استبان للقاضى المستعجل من ظاهر الأوراق أن العامل التحق بعمل بعد 
فصله فإنه لا يقضى بوقف تنفيذ قرار الفصل بل يقضى برفضه إذ أن قصد الشارع. 
من وقف تنفيذ قرار الفصل هو أعطاء العامل أجرة ليقيم أوده حتى يلتحق بعمل 
أخر فإذا كان العامل قد وجد عملا قلا مبرر لقبضه اجراً آخر خاصة وان الاجر 
الذى يقبضه العامل لا يعدو تكييفه الصحيح أن يكون قرضا إجباريا يلزم العامل 
بخصمه من قيمة التعويض الذى يقضى له به من محكمة الموضوع أو برده إذا 
خسر دعواه الموضوعية يضاف إلى ذلك أن مجرد التعسف ف الفصل لا يكفى وحده 
للقضاء بالتعويض بل يشترط أيضاً تحقق ضرر للعامل نتيجة القصل . 
ويعتبر من قبيل القصل التعسفى عدم إعادة.رب العمل العامل إلى عمله بعد 
زوال سبب وقفه عن العمل ( قضاء الأمور المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل 
الطيعة السابعة ص 3٠١‏ ) . 

وإذا وغق العامل بعد فصله فى الحصول على دخل جديد يأن التحق بعمل آخر 
أو عمل الحساب نفسه عملا يدر عليه عائدا مجزيا وكان ذلك بعد صدور الحكم 
بوقف قرار فصله فإنه يجوز لرب العمل فى هذه الحالة أن يلجآ لقاضى التنفيذ بوقف 
تنفيذ الحكم لأن مركز العامل القانونى قد طرأ عليه تغيير بسبب زوال وجه الخطر 
الذى كان يهدده نتيجة فقده مورد رزقه . 


هل يجوز استئناف الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار فصل العامل : 


نصت المادة 57 من قانون العمل الجديد على أن الحكم الذى يصدر فى طلب 
وقف تنقيذ قرار فصل العامل يكون نهائيا ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الطعن عليه 
بالاستئناف سواء من العامل أو رب العمل إلا أن الخلاف احتدم بين الفقهاء فى 
حالة ما إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات اثر ق الحكم أو إذا قضت 
المحكمة بعدم قبول الطلب أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن فذهب رأى إلى أن الحكم 
الصادر فى طلب وقف التنفيذ سواء بالرفض أو القبول أو بعدم قبول الطلب شكلا 
أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة لا يقبل الطعن بالاستئناف فى 
جميع هذه الحالات . ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة 
الرابعة ص ۲۳۸ ) وذهب رأى آخر إلى أنه وأن كان الحكم بقبول الطلب أو برفضه 
آو بعدم قبول الاختصاص لا يجوز استئنافه إلا أنه يستثنى من ذلك أن يقع بطلان 
ف الحكم أو ف الإجراءات واثر فى الحكم وحجته ف ذلك تطبيق الاستثناء الذى نص 
عليه المشرع ف المادة ۲۲١‏ من قانون المرافعات والذى أجاز استئناف الأحكام 


۳۹ 


الصادرة فى حدود التصاب الانتهائى للمحكمة التى أصدرت الحكم إذا كان الحكم 
باطلا او شاب الإجراءات بطلان اثر ف الحكم ( الأستاذان راتب ونصر الدين كامل 
الطبعة السابعة ص ۳۴۳ ) . 

وف تقديرنا أن الراى الأول هو الذى يتفق وصحيح القانون ذلك أن الأحكام 
الصادرة ف المواد المستعجلة جائز استئنافها كأصل عام دون ما اعتبار لما إذا كان 
الحكم قد صدر صحيحا أم أنه موصوم بالبطلان فإن حظر المشرع استئناف 
الحكم فى هذه الحالة فين هذا الحظر يتصرف إلى منعه أيا كان سبيه . 

والحكم الذى لا يجوز الطعن عليه بالاستئتاف وفقا لنص الادة 77 من قانون 
العمل هو الحكم المستعجل الذى يصدر ف طلب وقف تنقيذ قرار الفصل فلا يتعداه 
إلى الحكم الذى يصدر ف الدعوى الموضوعية إذ يجوز استئنافه خلال عشرة أيام 
وذلك فى حالة ما إذا كانت قدر رقعت وققا لأحكام المادة 17 آنفة البيان فاذا كانت 
دعوى التعويض عن الفصل قد رفعت وفقا لأحكامها فإن الحكم الصادر قيها يكون 
جائز استئنافه وتكون مدة الاستئناف عشرة ايام سواء قضت المحكمة للمدعى 
بطلباته كلها أو بعضها أو قضت برقض الدعوى . 


أحكام النقض : 

وحيث أن هذا النعى غير سدسد » ذلك أن ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى 
الفقرة الأخيرة من المادة ۷١‏ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٩١‏ لسنة 
4 ( تقابل المادة 11 من قانون العمل الحالى ) » وهو عشرة أيام - وعلى ما 
استقر عليه قضاء هذه المحكمة - يسرى على الأحكام التى تصدر فى دعاوى 
التعويض التى ترقع بالتزام الأوضاع الواردة بهذه المادة » سواء قضت هذه 
الأحكام بإجابة هذه الدعاوى أو برفضها . ولما كانت دعوى التعويض الحالية قد 
رقعت بالتزام هذه الأوضاع فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائى الصادر فيها 
بتاريخ ۲۸/ ۱۹۷۲/۱۰ يكون عشرة أيام من تاريخ صدوره وفقا للمادة ها 
المشار إليها . لما كان ما تقدم وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن 
صحيفة الاستئناف أودعت قلم الكتاب فى 1177/١١/5١‏ بعد فوات هذا 
الميعاد . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن فى استئناف الحكم 
الصادر فى خصوص طلب التعويض لا يكون قد خالف القانون . ( نقض 
سنة ۲١‏ العدد الثالث ص 1١‏ ) . 


لا يجوز للمحكمة المستعجلة أن تقضى بإعادة العامل لعمله : 


من المقرر أن قاضى الأمور المستعجلة - أو قاضى محكمة العمال الجزئية - 


بحسب الأحوال - تقتصر مهمته على الفصل ف الطلب الوقتى بوقف تنفيذ قرار 
الفصل دون غيره من الطلبات الاخرى التى يبديها العامل كطلب متآخر الآجر 
أو مقابل الانذار أو مكافأة الخدمة » وان جميع هذه الطلبات طلبات موضو: 
كذلك لا يجوز له أن يقضى بإعادة العامل إلى عمله وإذا طلب منه طلب من هذه 
الطلبات قضى بعدم اختصاصه إذ كل ما يستطيع أن يقضى به هو وقف تنفيذ قرار 
الفصل والزام رب العمل بأداء أجر العامل من تاريخ الفصل وف هذه الحالة يجوز 
لرب العمل إما أن يعيد العامل إلى عمله وإما أن يدقع له أجره دون أن يعيده إليه 
والخيار فى هذه الحالة متروك لرب العمل . 

كذلك لا يجوز للمحكمة الموضوعية أن تقضى بإعادة العامل إلى عمله إلا فى حالة 
واحدة نصت عليها المادة 17 وهى فصله تعسفيا بسبب نشاطه النقابى . 


أحكام النقض : 


١‏ - دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل التى خولت المادة ۷١‏ من قاتون العمل 
رقم ٩١‏ لسنة 11905 ( تقابلها المادة 77 من قانون العمل الحالى ) العامل الذى 
يفصل من العمل بغير مبرر الحق فى رفعها ونظمت إجراءاتها وهى دعوى بإجراء 
وقتى هو وقف تنفيذ قرار الفصل ريثما يفصل ف دعواه الموضوعية بالتعويض . 
وإذ كانت دعوى المطعون ضده الأول بإلغاء قرار إنهاء خدمته هى دعوى بطلب 
موضوعى لا يتسع له ندناق الدعوى الأولى وتختص بنظره المحكمة الابتدا 
باعتباره طلبا غير مقدر القيمة وذلك عملا بالمادة ٤١‏ من قانون المرافعات » فإن عدم 
التزام العامل الأوضاع والإجراءات المنصوص عليها ف المادة ۷١‏ المشار إليها 
لا يحرمه حقه فى أن يرفع دعواه المضوعية مباشرة أمام محكمة الموضوع بالطريق 
العادى لرقع الدعاوى . ( نقض 1۹۷۷/١/۲۲‏ سنة 78 الجزء الآول ص 
(Ar‏ . 


۲ - متى كان الأصل وطبقا لأحكام المواد 1۹٤‏ , 115 من القانون المدنى » 
۷١ “٣‏ من قانون العمل رقم 4١‏ لسنة ٠٠١١‏ أن لرب العمل إنهاء العقد غير 
الحدد ١‏ اته المنفردة وأن هذا الأنهاء تنقضى به الرابطة العقدية ولو اتسم 
بالتعسف غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذى أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى 
التعويض . وكان المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العامل إلى عمله ر 
أنهاء رب العمل للعقد فى حالة واحدة ضمنها نص المادة ۷١‏ من قاتون العمل المشار 
إليه وهى إذا كان القصل بسبب النشاط النقابى المكون للجريمة المنصوص عليها 
ف المادة ۲۳١‏ من هذا القانون . لما كان ذلك وكان إنهاء خدمة المطعون ضده 
الأول بمقتضى قرار الشركة الطاعنة لا يدخل فى نطاق ذلك الاستثناء فإن الحكم 


للها 


المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون . ( حكم النقض 
السابق ) . 


تطبيقات المحاكم : 

١‏ - المقصود بالحكم المستعجل بإعادة العامل هو مجرد صرف مرتبه إليه 
ريثما يصدر الحكم فى الموضوع , ولا يصح تفسيره بأكثر من ذلك ٠‏ فليس للقاضى 
المستعجل فرض العامل فرضا على رب العمل وإكراهه على قبوله . ( استئناف مصر 
1406/1/۷ منشور بالمرجع ف التشريعات العمالية لكامل بدوى بند ۴۹۷ ) . 
احالة الموضوع إلى المحكمة المختصة : 

وفقا لنص المادة ٠١‏ من قانون العمل إذا قضت محكمة الأمور المستعجلة 
أو المحكمة الجزئية المختصة بوقف تنفيذ قرأر الفصل كان عليها أن تحيل دعوى 
المطالبة بالتعويض إلى المحكمة المختصة التى يقع بدائرتها محل العمل فإن كانت 
المحكمة التى أصدرت الحكم بوقف التنفيذ هى المحكمة الجزئية أو محكمة من 
المحاكم العمالية المنشأة بقرار من وزير العدل وكان التعويض المطالب به لا يجاوز 
خمسمائة جنيه كان عليها أن تحدد جلسة أمامها لنظر الموضوع أما إذا جاوز ذلك 
تحيل الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة وفى حالة ما 
الأمور المستعجلة المنتدب فى مقر المحكمة الابتدائية بوقف تنفيذ قرار الفصل كان 
عليه أن يحيل طلب التعويض إلى المحكمة المختصة بحسب قيمة التعويض المطالب 
به . 

أما إذا قضت محكمة الأمور المستعجبة برفض طلب وقف التنفيذ أو بعدم قبوله 
فإنها تكون قد استنفذت ولايتها فلا تحيل الدعوى إلى أية محكمة أخرى . 


حجية الحكم الصادر فى طلب وقف تنفيذ قرار الفصل : 


هذا الحكم حجيته مؤقتة ولا يلزم قاضى الموضوع فله أن يقضى على خلافه 
ولا يحول الحكم برقض الطلب أو عدم قبوله بين العامل وبين الالتجاء لمحكمة 
الموضوع بدعوى مبتدأه طالبا الحكم بتعويض عن فصله . 


القوة التنفيذية للحكم المستعجل بوقف تنفيذ قرار الفصل : 


الحكم المستعجل الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل يتضمن إلزام رب العمل بأن 
يؤدى للعامل اجره من تاريخ وقفه وينفذ هذا الحكم بالطرق المعتادة وقد أوجب 


الشارع على محكمة الموضوع أن تقضى فى دعوى التعويض على وجه السرعة خلال 
مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اول جلسة فإذا لم يتم الفصل فى الدعوى الموضوعية 
خلال تلك المدة جاز لرب العمل بدلا من صرف الاجر أن يودع يعادل هذا 
الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل ف الدعوى وبإيداع الأجر يوقف تنفيذ الحكم 

ة القانون بالنسبة للاجر المستحق بعد شهر من اول جلسة حددت لنظر 
الموضنوع أما الأجر السابق على ذلك فلا يوقفن صرفه إيداعه خزانة المحكمة 
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم بمجرد إيداعه لأنه بمثابة نفقة عاجلة تسد حاجات 
العامل الضرورية وقد استقر الرأى فقهاء قضاء على أن حكم وقف تنفيذ قرار 
الفصل يفقد قوته التنفيذية بمجرد صدور حكم بإلزام رب العمل بالتعويض 
أو برفض الدعوى أو بترك الخصومة أو باعتبارها كأن لم تكن أما الحكم بشطبها 
فلا آثر له على الحكم بوقف التنفيذ غير آنه يجوز لرب العمل بعد مضى ستين يوما 
أن يجدد الدعوى طالبا الحكم باعتبارها کان لم تكن فإذا أجيب إلى طلبه زالت 
القوة التنفيذية للحكم . 

والحكم الصادر فى دعوى التعويض برفضها أو بحكم آخر فى الشكل ينهيها 
عليه كما تقدم أنهاء الحكم الوقتى ويعتبر الحكم الصادر ف الموضوع سندا 
تنفيذيا يسترد به رب العمل ما أوفاه للعامل من أجر على سند من أن سبب 
استحقاقه قد زال ويكون حصول رب العمل على ما دفعه أساسه استرداد غير 
الستحق . 


احكام النقض : 

١‏ - وحيث إن هذا النعى مردود فى وجهيه الأول والرابع بأن ما اتخذه الطاعن 
من إجراءات بالالتجاء إلى مكتب العمل ورقع الدعوى المستعجلة لإيقاف تنفيذ قرار 
فصله لا يعتبر مانعا يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن فصله وبالتالى لا تصلح 
سببا لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقا للقواعد العامة ف القانون إذ أن رقع الدعوى 
المستعجلة لا يمنع من رفع دعوى الموضوع التى لا يترتب على رفعها فى هذه الحالة 
سقوط الطلب المستعجل ولا تعتبر إقامة دعوى التعويض عن الفصل التعسفى 
إستمرارا للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها 
والنعى مردود ف وجهه الثانى بأن رفع الدعوى المستعجلة بإيقاف تتفيذ قرار 
الفصل لا يقطع التقادم بالنسبة لأصل الحق لأن ما يطالب به العامل رب العمل فى 
تلك الدعوى إنما هى إجراءات وقتية عاجلة يصدر قاضى الأمور المستعجلة الحكم 
فيها بإجراء وقتى وفقا لنفس المادة ۷١‏ من قانون العمل ولا يمس أصل الحق 
ولا يعتبر فاصلا فيه ومن ثم فلا يترتب على الطلبات الستعجلة دون الطلبات 


يلها 


الموضوعية قطع مدة التقادم والنعى مردود فى وجهه الثالث بأن قانون العمل 
الصادر. بالقانون ٩١‏ سنة 1104 لم يتظم قواعد التقادم بشأن الدعاوى الناشئة 
عن عقد العمل وإنما تركها للقواعد العامة المنتصوص عليها ف القانون المدنى . 
(نقض ۱۹۷۷/۱/۱١‏ سنة ۲۸ العدد الأول ص ٠٤٤١‏ ) . 

۲ - وحيث إن هذا النعى مردود » ذلك أنه لما كانت المطالبة القضائية التى 
يترتب عليها قطع التقادم فى حكم المادة ۳۸١‏ من القانون المدنى هي المطالية التى 
تضمن معنى الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه » 
وكانت دعوى وقف تنفيذ قرار القصل هى دعوى بإجراء وقتى ولا تنصب على الحق 
ذاته ومن ثم قهى لا تقطع التقادم بالنسبة له . وكانت الدعوى الحالية المقامة من 
الطاعن بطلب التعويض عن فصله لا تعتبر استمرارا للإجراءات السابقة بشأن 
وقف تنفيذ قرار القصل ولا يتسع له تطاقها بحيث يجوز القول بأن الدعوى بهذا 
الطلب تعتبر مرفوعة وقائمة امام المحكمة مقدما ومن قبيل الطلب الجازم به » فإن 
الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن دعوى الطاعن بطلب وقف تنفيذ قرار قصله 
لا تقطع مدة تقادم الدعوى الحالية لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطببقه 
ومن ثم يكون النعى عليه بهذه الأسباب فى غير محله . ( نقص 1517/11/١8‏ 
سنة ۲۷ ص ۱۷۸۳ ) . 


المنازعات المستعجلة التى تتعلق بالملكية الشائعة : 


إذا قام خلاف بين الشركاء فى الشيوع العادى على إدارة المال الشائع ولم يتفق 
الشركاء الذين يملكون أغلبية قيمة الأنصباء على اختيار مدير من الشركاء 
أو اختيار مدير أجنبى جاز لقاضى الأمور المستعجلة أن يقضى بوضع المال الشابُع 
تحت الحراسة القضائية لإدارته وقبض غلته وتوزيعها بين الشركاء أما إذا تعلق 
الأمر بأعمال الإدارة الخارجة عن الإدارة المعتادة كهدم عقار وإعادة 
أو إدخال تغييرات أساسية ف المال الشائع لتحسين الانتفاع به كتعليته او اضافة 
مبان إليه فإنه يجوز للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة آرباع المال الشائع عملا 
بالمادة 415 من القانون المدنى ار يجروا هذا التغيير فى سبيل الانتفاع بالمال بعد 
إخطار أصحاب الأقلية الذين يجوز لهم التظلم من قرار الأغلبية امام محكمة 
الموضوع فإذا أقاموا التظلم فلا يجوز للأغبية أجراء التغييرات إلا بعد الفصل فيه 
أما إذا أستمرت الأغلبية فى إجراء التغييرات رغم رفع التظلم جاز لأصحاب الأقلية 
فى هذه الحالة الالتجاء للقاضى المستعجل الذى يختص بالحكم بوقف الأعمال التى 
يجريها أصحاب الأغلبية حتى يقضى من محكمة الموضوع فى التظلم المرفوع من 
أصحاب الأقلية متى توافر شرطا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق كذلك 
فإنه من المقرر عملا بالمادة 4١‏ من القانون المدنى آن لكل شريك على الشيوع 
الحق فى أن يتخد من الوسائل ما يلزم لحفظ الثىء ولو كان ذلك بغير موافقة باقى 
الشركاء ومؤدى ذلك أن من حق كل شريك مهما كانت حصته ضتيلة أن يقوم 
بإجراء الترميمات الضرورية اللازمة لصيانة العقار ويختص قاضى الأمور 
المستعجلة بالترخيص له ف إجرائها إذا إمتتع باقى الشركاء عن الاشتراك معه فى 
مباشرتها دون سيب مقبول على أن يرجع عليهم بعد ذلك بقيمة الإصلاحات التى 
يقدرها قاضى الموضوع كل بحسب حصته . 

وإذا وقع إعتداء على العقار الشائع من الغيرجاز لكل شريك على الشيوع أن يرفع 
أمام قاضى الأمور المستعجلة دعوى باسترداد الحيازة من المعتدى الذى سلب 
الحيازة بالقوة والاكراه كما يجوز له أن يرقع دعوى بوقف الأعمال الجديدة التى 
تجرى على عقار الغير متى كان يخشى أن تهدد هذه الأعمال حيازة الشركاء ق الال 
الشائع وكل ذلك بشرط توافر ركنى الاستعجال وعدم المساس يآصل الحق . 


No 


اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات التى تثور حول ملكية الأسرة : 


استحدث المشرع ف المواد من 807 إلى ۸٥١‏ من القانون المدنى نوا جديدا من 
الملكية الشائعة هى ملكية الأسرة لم يكن معروفا فى القانون المدنى القديم ويشترط 
لانشاء ملكية الأسرة ثلاثة شروط أولها أن يكون الشركاء من أسرة واحدة بصرف 
النظر عن درجة قرابتهم وثانيها ان تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة كأن يقتضى 
استغلال المال المشترك وحدة الإدارة أو أن يرغبوا ف بقاء تركة مورثهم وحدة 
متماسكة حتى يمكن استغلالها بأحسن وسائل الاستفلال وثالثها أن يتفقوا كتابة 
على إنشاء ملكية الأسرة ويجب الا تزيد مدة هذه الملكية على خمس عشرة سنة إلا 
أنه ليس هناك ما يمنع من تجديدها يعد ان 
أولها أنه لا يجوز فيها المطالبة بالقسمة وثانيها أنه لا يجوز لأى شريك فيها أن 
يتصرف ف حصته لأجنبى إلا بموافقة باقى الشركاء وتختلف عن الشيوع العادى 
فى أن إدارتها من حق أغلبية الشركاء العادية على أساس قيمة الأنصبة قلهذه 
الأغلبية أن تعين مديرا لا تقتصر سلطته على اعمال الإدارة العادية فحسب بل تمتد 
أيضا إلى الأعمال غير المعتادة كإحداث تغيير أساسى فى تخصيص الال المشترك 
ما لم تسلب هذه السلطة من المدير ينص خاص ف سند تعيينه . وقد رأى المشرع 
إزاء هذه السلطة الواسعة أن يجيز لكل شريك طلب عزل المدير إذا كان هناك سبب 
قوی يبرر ذلك كإهماله أو خيانته وللأغلبية أن تعزله متى شاءت ولوا اتفق على عدم 
قابليته للعزل عملا بالمادة ۸٤‏ مدنى ٠‏ وقيما عدا الأحكام الخاصة السابقة تخضع 
ملكية الأسرة لقواعد الملكية الشائعة فيما يتعلق بإجراءات القسمة عند إمكان 
طلبها واستعمال حق الاسترداد ولقواعد الوكالة فيما يتعلق بمسئولية المدير 
والتزاماته وذلك عملا بالمادة 400 مدنى . 


وإذا لم يعين مدير للكية الاسرة خضعت من حيث إدارتها للقواعد الخاصة 
المنصوص عليها ف إدارة المال الشائع كما يخضع لقواعد الوكالة من حيث علاقة 
المدير بالشركة وعلاقته بالغير وعلاقة الشركاء بالغير . 

وقد ذهب رأى إلى أنه إذا كان المشرع قد وضع نظاما للإدارة يلتزم به أعضاء 
الأسرة إتحادا فيما بينهم وبذلك لا يختص قاضى الأمور المستعجلة بعزل المدير 
حتى ولو كان هناك سبب قوی يبرر هذا العزل إذ أن عزله يكون بالطريقة التى عين 
بها . وذهب رأى آخر. إلى عكس ذلك غير أنه إذا صدر قرار من الأغلبية بعزله . 
وامتنع عن تنفيذ هذا القرار وظل بمارس سلطاته جاز لأى من الشركاء ان يلجا 
للقضاء المستعجل لطرده إذا توافر شرطا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق 


فا 


كما يختص القضاء المستعجل بإخلائه من المكان الذى يشغله فى العقار بصفته 
مديرا وتسليمه للشركاء . 


المنازعات المستعجلة المتعلقة بملكية الطبقات : 


نصت المادة 407 من القانون المدنى على أنه « إذا تعدد ملاك طبقات الدار 
أو شققها المختلفة ‏ فإنهم يعدون شركاء ف ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء 
المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع » وبوجه خاص الأساسات والجدران 
الرئيسية والمداخل والافنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد 
الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة كل هذا ما 
لم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه . . 

وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة ٠‏ ويكون نصيب كل مالك فيها 
بنسبة قيمة الجزء الذى له ف الدار ٠‏ وليس للمالك أن يتصرف ف نصييه هذا 
مستقلا عن الجزء الذى يملكه . 

والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين 

ونصت المادة 85 على أن « كل مالك فى سبيل الانتقاع بالجزء الذى يملكه فى 
الدار حر فى أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له » على ألا يحول دون 
استعمال باقى الشركاء لحقوقهم . 

ولا يجوز إحداث أى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى 
تجديد البناء ٠‏ إلا إذا كان التعديل الذى يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة » 
من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق 
الضرر باللاك الآخرين ٠‏ ونصت المادة 404 يأنه على كل مالك أن يشترك فى 
تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها ويكون نصيبه فى هذه 
التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك . ' 
عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك 
فى التكاليف المتقدمة الذكر » . 
ن من المواد المتقدمة أن ملكية الطبقات تتكون من )١(‏ ملكية مفرزه هى 
الطبقات والشقق المختلفة التى يملكها كل مالك على حده (۲) ملكية شائعة شيوعا 
جبريا بين جميع اللاك ومحلها الأرض القائم عليها البناء ٠‏ والأجزاء المشتركة 
المعدة لاستعمال الجميع , وقد ضريت لها المادة 807 أمثلة عديدة (؟) ملكية 
شتركة بين بعض الملاك دون البعض الآخر . ومحلها الحواجز الفاصلة بين 

فهذه تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين . وهذه الأجزاء 


FY 


المشتركة لا تقبل القسمة » ولا يجوز التصرف فيها مستقلة عن الجزء الذى يملكه 
المتصرف » فهى من توابع الملك التى لا تنقصل عن الأصل ؛ ويجوز لكل شريك أن 
يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له » بشرط الا يحول دون استعمال الملاك 
الآخرين لها » ولكن ليس لأحد من الشركاء أن يعدل فى هذه الأجزاء . ما لم يكن 
من شأن هذا التعديل تسهيل الانتفاع بها . دون تغيير من تخصيصها » ويشرط 
عدم الرجوع على الآخرين يما ينققه فى هذا السبيل . 

ويلزم اللاك المتعددون بالمساهمة فى نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة 
وتجديدها عند اللزوم وتكون هذه التكاليف شركة بين جميع الملاك كل بنسبة نصيبه 
ف الدار » أو بالنسبة التى يحددها الاتقاق إن وجد . 

ولا يجوز لأحد الملاك أن يتخلص من التزامه بالمساهمة فى التكاليف بالتخلى عن 
تصيبه فى الأجزاء المشتركة ‏ خلافا لما تقضى به القواعد العامة » ولكن يجوز له ذلك 
بالتخلى عن الجزء الذى يملكه ملكية مقرزة . 

وتفريعا على ذلك فإن قاضى الأمور المستعجلة يختص بالتصريح لأى شريك من 
الشركاء بإجراء الترميمات الضرورية اللازمة لصيانة الأجزاء المشتركة أو حفظها 
وبشرط تواقر ركنى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق على أن يرجع على باقى 
الشركاء بنصيب كل منهم فى هذه التكاليف بحكم يصدر من قاضى الموضوع . 

وقد نصت المادة 455 مدنى على أنه « على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال 
والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلى . 

فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات ٠‏ جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل . 
ويجوز فى كل حال لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة ٠‏ 
كما نصت المادة ۸٦٠‏ على أنه « إذا انهدم البتاء وجب على صاحب السقل أن يعيد 
بناء سقله فإذا امتتع جاز للقاضى أن يأمر ببيع السقل إلا إذا طلب صاحب العلو 
أن يعيد هو يتاء السفل على نفقة صاحبه . 

وف الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى 
والانتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته » ويجوز له أيضا أن يحصل على إذن ف إيجار 
السفل. اليسكتناء استيفاه الحاقه + - 


ونصت المادة 41١‏ على أنه ٠‏ لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد ف ارتفاع بنائه 
بحيث يضر بالسفل » . 

ويختص قاضى الأمور المستعجلة وفقا للمواد المتقدمة بالتصريح لصاحب العلو 
بإعادة بناء السفل عند تهدمه ٠‏ وإذا نازع صاحب السفل فى أحقية صاحب العلو 
فى حبس السفل حتى يستوف حقه من اجرته . كان لقافى الأمور المستعجلة ان 
يأمر بوضع السفل تحت الحراسة القضائية وان يأمر بإيداع غلته خزانة المحكمة 


ا 


حتى يحصل صاحب العلو على حقه () نققات البناء وحتى يصدر حكم موضوعى فى 
هذا النزاع . 

كذلك يختص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم بوقف الاعمال التى يجريها 
صاحب العلو إذا كان يترتب على إتمامها تعريض بناء السفل لخطر الاتهيار كذلك 
يختص بالحكم برقع الاشياء التقيلة التى لا تتحملها أسقف المنزل . 

وق حالة ما إذا طلب من قاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات 
العاجلة بالسفل فإنه لا يبحث ف هذه الحالة فى توافر ركن الاستعجال ف الدعوى 
لان المشرع نص على اختصاصه بذاك ف الفقرة الثانية من المادة 801 مدنى . 
وطبقا لنص المادة 477 مدنى يجوز للاك الطبقات تكوين اتحاد فيما بيتهم 
وينوب هذا الاتحاد. عن الأعضاء فى إدارة الأجزاء المشتركة من العقار وق اعمال 
الإدارة غير المعتادة وتجديده عند هلاكه بناء على قرارات تصدر من أغلبية الملاك 
على أساس الأنصبة بشرط إتخاذ هذه القرارات فى اجتماع يدعى إليه سائر الملاك 
بكتاب موصى عليه وذلك كله عملا بالمواد 874 . 476 ٠‏ ۸1۸ من القانون المدنى كل 
هذا ما لم يتفق على غيره . 

ويتولى تنفيذ قرارات الاتحاد مأمور بعين بالأغلبية أو بأمرعلى عريضة تقدم إلى 
رئيس المحكمة الابتدائية من أحد الشركاء بعد إعلان الباقين وله اجر يحدد فى سند 
تعيينه ويجوز عزله بنفس الطريقة التى عين بها ( المادتان 417 . ۸1۷ مدنى ) 
وينبنى على ذلك أن الإدارة من حق الاتحاد وأن القرارات التى تصدرها الأغلبية 
على أساس قيمة الأنصبة ملزمة للباقين وبالتالى لا يكون قاضى الأمور المستعجبة 
مختصا بإصدار اى حكم أو اتخاذ أى إجراء مؤداة تعديل قرار أغلبية الاتحاد 
أو تعطيله - 

وقد أوضحت المادة 471 /؟ مدتى بأته فى حالة ما إذا عينت الأغلبية مأمورا 
للاتحاد فإن عزله لا يكون إلا بقرار من أصحاب الأغلبية أو بأمر يصدر من رئيس 
المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بعد إعلان الشركاء لسماع أقوالهم فى 
طلب العزل وقد نادى البعض أن هذا النص يمنع قاضى الأمور المستعجلة من 
الحكم يعزل المأمور وإقامة حارس قضائى بدلا منه حتى ولو كانت هتاك أسباب 
جدية تدعو لذلك استنادا إلى حرفية النص ( المجمع الحديث فى قضاء الأمور 
المستعجلة للاستاذ بيومى ص 517 ) إلا أن الرأى الراجح الذى نأخد به يرى أن 
هذا النص لا يمنع قاضى الأمور المستعجلة من الحكم بعزل المأمور وإقامة حارس 
قضائى بدلا منه متى تجمعت لديه من الأسباب المقبولة ما يخشى معه خطرا عاجلا 
من بقاء العقار تحت يد المأمور وذلك عملا باختصاصه الأصلى المنصوص عليه فى 
المادة 40 مرافعات لأنه قد يصعب أحيانا جمع أصحاب الأغلبية فى خلال مدة 


4 


قصيرة كما أن الحصول على أمر من رئيس المحكمة بعزل المأمور قد يستغرق وقتا 
طويلا لأنه لا يصدر قراره إلا بعد إعلان جميع الشركاء وسماع أقوالهم فى طلب 
العزل . 

ولا جدال ف أن قاضى الأمور المستعجلة يختص بطرد مأمور الاتحاد الذى صدر 
قرار الأغلبية بعزله ولم يمتثل إذا توافر ركنا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق 
كذلك بختص بإخلائه من المسكن الذى يشغله بهذه الصفة وتسليمه للمدير 
الجديد . 


اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالمنازعات المتعلقة بالحوائط والاسوار 
المشتركة : 

نصت المادة ۸٠٤‏ من القانون المدنى على أن «٠‏ لمالك الحائط المشترك أن 
يستعمله بحسب الغرض الذى أعد له ٠‏ وان يضع قوقه عوارض ليسند عليها 
السقف دون أن يخمل الحائط فوق طاقته . 

فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عادة فنفقة 
إصلاحه أو تجديده على الشركاء » كل بنسبة حصته فيه » . 

ونصت المادة ۸٠١‏ على أنه ٠‏ للمالك إذا كانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط 
المشترك أن يعليه » بشرط آلا يلحق بشريكه ضررا بليغا ‏ وعليه وحده أ 
على التعلية وصيانة الجزء المعلى » وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة الع 
الناثئ عن التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته . 

فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية » فعلى من يرغب فيها من 
الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته » بحيث يقع ما زاد من سمكه فى ناحيته 
هو بقدر الاستطاعة ٠‏ ويظل الحائط المجدد ف غير الجزء المعلى مشتركا ٠‏ دون أن 
يكون للجار الذى أحدث التعلية حق ف التعويض » . 

ونصت المادة 417 على أنه ٠‏ للجار الذى لم يساهم ف نفقات التعلية أن يصبج 
شريكا فى الجزء المعلى إذا هو دفع نصف ما انفق عليه وقيمة نصف الأرض التى 
تقوم عليها زيادة السمك إن كانت هنالك زيادة ٠‏ ونصت المادة ۸١۷‏ على أن 
٠‏ الحائط الذى يكون وقت إنشائه فاصلا بين بنامين يعد مشتركا حتى مفرقهما ما 
لم يقم دليل على العكس » . 

ونصت المادة ۸۱۸ على انه ٠‏ ليس لجار آن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على 
النزول عن يجزء من حائط أو من الأرض التى عليها الحائط إلا ف الحالة المذكورة فى 
المادة 11ا۸« . 5 

وقد آقام المشرع قرينة قانونية على ان الحائط مشترك إذا توافر شرطان أولهما 


Pr. 


أن يكون الحائط فاصلا بين بناعين ٠‏ فلا يكفى أن يكون فاصلا بين ارضين . 
او بين أرض فضاء وبناء وثانيهما أن يكون هذان البناءان قد أنشئا وقت يناء 
الحائط » فإذا عاصر إنشاء الحائط بناء أحدهما دون الآخر ؛ فيعتبر الحائط مملوكا 
ملكية خالصة لصاحب البناء المعاصر فإذا توافر الشرطان المتقدمان » اعتبر 
الحائط مشتركا حتى مفرق البناعين . اما الجزء الذى يعلو المفرق ٠‏ فتكون ملكيته 
خالصة لصاحب البناء الأعلى كل هذا ما لم يقم الدليل على العكس » فإذا ثبت 
الاشتراك فى الحائط وجب أن يستعمل بحسب الغرض الذى أعد له » فيكون لكل 
شريك أن يضع فوقه عوارض ليسند عليها سقف بنائه » دون أن يحمل الحائط فوق 
طاقته وتكون نفقة إصلاحه وتجديده على الشركاء كل بنسبة حصته فى الحائط مالم 
يثبت أن ذلك كان بسبب خطأ من أحد الشريكين ٠‏ فيكون وحده الملتزم بالترميم 
والتجديد طبقا للقواعد العامة . 


ويجوز للشريك ان كانت له مصلحة جدية ف تعلية الحائط الشترك أن يعليه 
بشروط معينة هى : 

١‏ - الا يلحق بشريكه ضررا جسيماً تالخ يتل فة ات وم 
الجزء المعلى . ۲ - إجراء ما يلزم لتمكين الحائط من أن يتحمل زيادة العبُ 
الناشئة عن التعلية دون أن يفقد شيئاً من متانته . فإذا اقتضت التعلية إعادة بناء 
الحائط » كانت نفقة ذلك على الجار الذى له مصلحة ف التعلية . ٤‏ - أن يقم 
ما زاد ف سمك الحائط فى ناحية هذا الجار بقدر الإمكان , وإلا دقع تعويضاً 
لشريكة عما زاد فى السمك من ناحية هذا الشريك ٠‏ ولا يدقع الأخير تعويضاً 
ما لمن قام بالتعلية عن القرق فى الق بين الحائط القديم والحائط الجديد ٠‏ ويظل 
الحائط المجدد مشتركاً فى غيرالجزء المعلى » ومع ذلك فيكون للشريك الذى لم 

لك فى التعلية حق الاد 'شتراك ق هذا الجزء » بشرط أن يدقع نصف تفقات 
التغلية وقيمة تسف الأرض ٠‏ التى تقوم عليها زيادة السمك ء من ناحية الشريك 
الآخر ء ولا يجوز للشريك أن يهدم الحائط الفاصل المملوك له ملكية خالصة ان كان 
ذلك يضر الجار الذى يستتر به إلا إذا وجد سيب قوى : 


وتفريعاً على ما تقدم فإن قاضى الأمور المستعجلة يختص بندب خبير لإثبات حألة 
الخلل الذى أصاب الحائط الفاصل » كما يختص ف حالة الخطر الشديد بالتصريح 
للجار بإجراء الأعمال الضرورية اللازمة لمنع سقوط الحائط على نفقته على أن يرجع 
على الشريك بتسبة حصته فى الحائط . 

وإذا اقتضت اعمال الترميم أو البناء التى يجريها الجار فى الحائط المشترك 
الرور فى أرض الجار الآخر أو الدخول ف منزله جاز لقاضى الأمور المستعجلة 
التصريح له بذلك طوال المدة التى تستغرقها عملية الإصلاج . 
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ويْجوز لقاضى الامور الستعجلة أن يأمر بوقف الأعمال التى يجريها الشريك فى 
الحائط المشترك إذَا كانت هذه الأعمال تؤثر فى متانة البناء أو كان يترتب على 
إتمامها ضرر جسيم للجار كما لو شرع الشريك فى احداث فتحات فى الحائظ 
المشترك تطل مباشرة على عقار الجار . ١‏ 

ويختص آيضاً بالحكم برفع الأشياء الثقيلة التى توضع قوق الحائط المشترك 
إذا كان يخشى أن يحدث تصدعا فى أساساته . 

وإذا اراد مالك الحائط أن يهدمه وكان ذلك يضر الجار الذى يستتر ملكه 
بالحائط , جاز لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بوقف اعمال الهدم إذا تبين له أنه 
ليس هناك ثمة عذر قوى يستوجب قعل الهدم . ( القضاء المستعجل لمحمد 
عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص ۴۸۸ ) . 


اختصاص قافى الامور المستعجلة بالنزاع الخاص بالملحقات المخصصة 
لاستعمال أكثر من عقار : 

والملحقات هى الأشياء التى تعد يسبب موقعها أو 
الدوام مخصصة لاستعمال عقارين أو أكثْرٌ مملوكين للاك مختلقين كالحارات 
والمماشى والطرق والأحواش والآبار والكبارى والترع الخاصة . وهذه المحلقات 
ملكيتها مشتركة بين ملاك العقارات المخصصة لخدمتها ‏ ومن حق كل شريك من 
الشركاء أن ينتفع بها على الوجه المخصصة له ولا يجوز له أن يغير من طبيعتها فإن 
تجاوز حقه أو اساء استعماله كما لو قام بتغيير مجرى الترعة المعدة لرى ارض 
الشركاء او وضع فيها حاجزا لترتفع المياه أمام أرضه وينخفض مستواها امام 
ارض باقى الشركاء أو أقام مبانى فى الحوش المشترك أو الحارة أو الممثى 
المخصصة لمرور جميع الشركاء فيجوز لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بوقف هذه 
الأعمال كما يجوز له أن يقضى برقع الحواجز التى يضعها.أحد الشركاء فى الطريق 
المشترك إذا كانت تعوق الشريك الآخر من الوصول إلى أرضه إذ تعتبر هذه" 
الحواجز بمثابة عقبة مادية تحول دون استعمال حقه كما يجوز له أن يأمر برفع 
جميع الأعمال التى تحول دون الانتفاع بالمال الشائع على الوجه الذى خصص له . 

كذلك يختص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم بتمكين أى شريك من الشركاء 
بإجراء الترميمات الضرورية اللازمة لصيانة الملحقات المشتركة على أن يرجع على 
باقى الشركاء بحكم من القضاء الموضوعى بنصيب كل منهم فى نفقات الإصلاح 
بقدر حصته . 

واختصاص القضاء المستعجل بهذه المسائل جميعها يتعين أن يتوافر فيها ركنا 
الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق فإذا تخلف إحدهما أو كلاهما قضى بعدم 
اختصاصه ( القضاء المستعجل لمحمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص ۲۸۹ ) . 


اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل ل المنازعات بين الجيران ف القيود 
التى ترد على حق الملكية : 


نصت المادة ۸٠۷‏ من القانون المدنى على أنه ٠‏ على امالك ألا يغلو فى استعمال 
حقه إلى حد .يضر بملك الجار . وليس للجار أن يرجع على جاره فى مضار الجوار 
المتلوفة التى لا يمكن تجنبها . وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت 
الحد المألوف ؛ على أن يراعى ف ذلك الصرف وطبيعة العقارات ‏ وموقع كل منها 
بالنسبة إلى الآخر , والغرض الذى خصصت له . ولا يحول الترخيص الصادر من 
الجهات الختصة دون استعمال هذا الحق ١ ٠‏ 

وقد وضع هذا النص مبدا أساسيا هر أن على المالك التزام سلبى بالامتناع عن 
استعمال حقه فيما يضر بملك الجار ضررا غير مالوف فمناط المسئولية إذن هو 
تجاوز الحد المالوف فى استعمال الملك . وقيما يحدث للجار من ضرر . فليس كل 
عمل ضار بالجار موجب لمسسئولية المالك حتمًا » بل يجب التسامح فى الضرر الذى 
تقتضيه طبيعة الجوار فلا مسئولية عن ما يقترف من مضايقات الجوار العادية 
وإلا غلت ايدى الملاك عن استعمال حقوقهم . 

ويجوز كن ااه خرو من جراء جاوز جارد الحة الاقف فى استضال عله 
حق طلب إزالة أو تغيير الحالة التى نجم عنها الضرر بل ويجوز له ان يلجا إلى 
قاضى الأمور المستعجلة لتفادى الضرر قبل وقوعه . وذلك بإلزام الجار بإتخاذ 
الاحتياطات الكافية ‏ أو بوقف ما بدآه من أعمال تهدد بالخطر حتى تفصل محكمة 
الموضوع ف النزاع وذلك بشرط توافر ركنى الاستعجال وعدم المساس يآصل 
الحق . 
ولا يجوز للجار أن يتعرض للمالك ف بتاء أو هدم عقار مجاور لملكه غير أ 


على المالك وهو يقوم بالنباء أو الهدم أن يراعى فيها الأصرل الفنية فإذا خالفها 
وأصاب الجار من جراء ذلك ضرر مباشر جاز له أن يرفع الأمر لقاضى الأمور 


المستعجلة بطلب اتخاذ الاحتياطات الواجي ايد الضرر وعلى ذلك يختص , 
القضاء المستعجل بالتصريح للمالك أو للجار أن يتخذ إجراءات الوقاية اللازمة 
للمحافظة على عقار الجار عند شروع المالك ف مباشرة أعمال الهدم أو البناء على ان 
تتم هذه الإجراءات بمعرفة خبير فنى تندبه المحكمة لذلك كما يجوز له أن يقضى 
ف اعمال الهدم آو البناء التى يجريها المالك إذا استبان له أن الإجراءات 
التحفظية غير مجدية وأن الاستمرار ف الهدم أو البناء يؤدى إلى أنهيار عقار الجار 
واختصاص قاضى الأمور المستعجلة فى هذا الشان مشروط بتوافر ركنى الاستعجال 
وعدم المساس بآصل الحق كذلك يختص القاضى المستعجل بالحكم بإزالة البناء 
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الذى يقيمه الجار إذا كان يخثى من سقوطه على منازل الجيران كما يجوز له أن 
يعين خبيرا لإثبات حالة البناء وبيان الإصلاحات التى يجب إجراؤها فيه . 

وبالنسبة للمنازعات المتفرعة عن الملكية وهى الحقوق العينية الأصلية كحق 
الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى وحق الحكر وحق الارتفاق فلا يختص ٠‏ 
قاضى الأمور المستعجلة بالقصل قيها لأن ذلك من اختصاص قضاء الموضوع فليس 
له أن يقضى للجار أن يقيم مبان على قطعة أرض مجاورة لملكه حتى ولو كانت 
ف ذلك بيد أن له ان يعين خبيرا لإثبات حالة المبانى 
المتنازع عليها ومدى تأثيرها على الجار والضرر الذى قد يتعرض له متها . 

ومباشرة المالك لبعض الأعمال فى ملكه بترخيص من جهة الإدارة لا يرفع عنه 
المسئولية المدنية إذا أساء استعمال حقه أو غالى فيه وتسبب فى أصاية الجار بضرر 
غير مألوف وذلك وفق نص الفقرة الأخيرة من المادة ۸٠۷‏ مدنى وعلى ذلك إذا وضع 
تاجر فى المحل الذى يباشر فيه تجارته أو فى مخزنه مواد متفجرة أو قابلة للالتهاب 
فى منطقة مكتظة بالسكان فإن قاضى الأمور المستعجلة يختص بالحكم يإتخاذ 
الاحتياطات الضرورية لمنع حدوث الإتفجار الذى يوشك أن يقع كما أن له أن يقضى 
بإبعاد هذه المواد عن المنطقة السكنية وتطبيقا لذلك قضى ف حالة شخص انشأ 
فندقا مزودا بالآت لتوليد الكهرباء وتضرر الملاك المجاورين من الارتجاجات 
المستمرة التى تحدثها هذه الآلات بان لقاضى الأمور | أن يآمر باتخاذ 
الوسائل لمنع حصول هذه الارتجاجات أو لتخفيف مضارها ( مصر المختلطة 5 مايو 
سنة ١114‏ جازيت ٤‏ ص ۲۰۱ رقم 1517 ) . 


كما قضى بشأن شخص أقام مصنعا ينيعث منه دخانا متواصلا ضارا بصحة 
الجيران بأنه يجوز لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر باتخاذ الوسائل التحفظية لمنع 
الضرر كأن يأمر بتحويل المدخنة ف اتجاه آخر بحيث يمتنع معه تسرب الدخان إلى 
مساكن الجيران ( اسبتئناف مختلط 15 نوفمير سنة 1۸۸٠‏ مج 1 ص ۸) . 

واختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالمسائل المتقدمة مشروط بتوافر ركنى 
الاستعجال وعدم المساس يأصل الحق . 

ولا يختص القضاء المستعجل بالفصل ف المسائل الخاصة بحق إقامة المصانع 
والآبار والآلات البخارية وجميع الأعمال التى من شأنها إلحاق الضرر بالجيران 
لآن ذلك يتصل بأصل الحق الممنوع عليه القصل فيه غير أن له فى حالة الاستعجال 
الحكم بالإجراءات التحفظية التى يراها ضرورية لحق الجيران مع إبقاء الحكم فى 
أصل الحق لقاضى الموضوع فله أن يقضى بوقف الأعمال الخاصة بالمصانع والآلات 
البخارية إذا كان من شأنها إلحاق خطر شديد بمبانى منزل الجار كما أنه يجوز له 
ندب خبير لإثبات حالة الاشبياء التى تسبب خطورة وبيان الإجراءات التحفظية التى 
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يتعين القيام بها حتى يمكن الاستمرار فى تشييد المصنع دون خطورة على الجيران 
ثم إلزام صاحب المصتع بإجرائها قبل الاستمرار ف البناء . 


اختصاص قاضى الامور المستعجلة بنظر المنازعات المتعلقة بحق المرور : 

نصت المادة ۸١١‏ من القانون المدنى على أن ٠‏ مالك الأرض المحبوسة عن 
الطريق العام » أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف » إذا كان لا يتيسر له 
الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة له حق المرور فى الأراضى 
المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستحمالها على الوجه المالوف » مادامت 
هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام ٠‏ وذلك فى نظير تعويض عادل . 

ولا يستعمل هذا الحق إلا ف العقار الذى يكون المرور فيه أخف ضررا وفى 
موضع منه يتحقق فيه ذلك . ١‏ 

على أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئًا عن تجزئة عقار تمت بناء على 
تصرف قانونى ٠‏ وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف ف أجزاء هذا العقار » 
فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا فى هذه الأجزاء » وهذا النص يضع قيدا على 
الملكية يرجع إلى حق المرور وقد توسع المشرع فى منح هذا الحق فلم يجعله قاصرا 
على الأرض التى لا اتصال لها أصلا بالطريق العام بل قرره ايضا للأرض التى لها 
اتصال بالطريق العام » ولكن بممر غير كاف لا يتيسر الوصول منه إلى الطريق العام 
إلا بنفقة باهظة أو بمشقة كبيرة وف نظيرهذا التوسع قيد المشرع هذا الحق بقيود 
عادلة راعى فيها مصلحة العقارات التى تتحمل بهذا الحق ققرر بأن يعطى هذا 
الحق بالقدر اللازم لاستغلال الأرض المحصورة واستعمالها على الوجه المألوف 
وان يختار له عقارا مجاورا يكون المرور فيه أخف ضررا منه فى العقارات المجاورة 
الأخرى وأنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة العقار بتصرف 
ارتضاه مالكه وكان من شأنه حبس جزء منه عن الطريق العام فيتقرر حق المرور 
لهذا الجزء على الأجزاء الأخرى كما لو كان الأمر قبل تجزئة العقار وق هذا تقييد 
عائل الحق ازير : 

وحق المرور مقرر لمالك كل عقار آيا كان وجه استغلاله فهو مقرر للأرض الزراعية 
كما هو مقرر لأراضى البتاء ومقرر للعقار سواء كان مستغلا فى الزراعة أو فى 
الصناعة أو فى التجارة أو حتى مستغلا فى السكنى فقط . 

ويختص قاضى الأمور المستعجلة عند الاستعجال بالترخيص لالك الأرض 
المحبوسة عن الطريق بالمرور فى أرض الغير إذا تعذر عليه الوصول إلى الطريق العام 
إلا إذا سلك أرض ذلك الغير أو إذا أصبح الممر القديم الذى يوصل للطريق العام 
غير قابل للاستعمال حتى ولو لم يكن لصاحب الأرض التى سيمر منها دخل فى ذلك 
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متى استبان له أن العقار منحصر ولا يمكن الانتفاع به حسب التخصيض الذى 
اعد له بغير اتصاله بالطريق العام ولم يكن عدم الاتصال ناشئا عن فعل مالك العقار 
المحبوس » وتقريره لهذا الحق وتمكين طالبه من استعماله ليس فيه مساس بالملكية 
ولا بوضع اليد إذ أنه قرار مؤقت لا أثرله على حق محكمة الموضوع ف الفصل فى 
أصل النزاع بشأن حق المرور . 

وقد قضى بأن قاضى الأمور المستعجلة يجوز له فى حالة الاستعجال الشديد ان 
يأمر بإعادة الطريق إلى أصله إذا اعتدى عليه الجار بان وضع فيه حواجز أو اقام 
عليه مبان بقصد حرمان مالك العقار المحبوس من استعمال حق المرور المقرر له على 
هذا الطريق . ( مستعجل مصر ف 71 نوفمبر سنة 14177 المحاماة السنة ٠١‏ ص 
(r‏ . 


حق الشرب : 

تصت المادة ۸٠۸‏ من القانونى المدتى على أن « من أنشأ مسقاة أو مصرفا 
خصوصيا طبقا للوائح الخاصة بذلك كان له وحده حق استعمالها . 

ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه 
أراضيهم من رى أو صرف ٠‏ بعد أن يكون مالك المسقاة أو الصرف قد استوق 
حاجته منها . وعلى الملاك المجاورين فى هذه الحالة أن يشتركوا فى نفقات إنشاء 
المسقاة أو المصرف وصيانتها بنسبة مساحة أراضيهم التى تنتفع منها » 

وبهذا النص قرر المشرع حق المالك على المساقى والمصارف الخاصة فى حدود 
استيفاء حاجته منها » فإذا هو استوف حاجته وبقى بعد ذلك من الماء ما تحتاج 
إليه أراضى الملاك المجاورين ٠‏ فإن ملكية هذه المياه الفائضة تنزع من مالكها 
المصلحة هؤلاء. الملاك » بشرط أن يدفعوا للمالك تعويضا عادلا ٠‏ وأن يشتركوا فى 
نفقات الإنشاء والصيانة وهذا ألحق مقرر على جميع المساقى الخاصة سواء كانت 
دائمة آم نيليلة آم صيفية وعلى ذلك يختص قاضى الأمور المستعجلة بالتصريح 
بإعادة المسقى التى انشاها المالك فى أرضه إذا بغى على حق جاره وهدمها لحرمانه 
من ری ارضه منها متى استبان له من ظروف الدعوى وملابساتها أن حق الشرب 
الذى يطلب الجار إعادته ليس محل نزاع جدى وكان يخشى من أن تصاب زراعته 
بالهلاك نتيجة منع المياه عنها ويترك لقاضى الموضوع الحكم فى أصل النزاع حول 
حق ارتفاق الشرب والتعويض المناسب الذى :يدفعه الحار ولا يمس الحكم 
المستعجل فى هذه الحالة بالموضوع أو يمس اصل الحق وإنما يزيل عقبة مادية 
أقامها المالك للحيلولة بين جاره ورى زراعته كذلك يختص قاضى الأمور المستعجلة 


وشا 


عند الاستعجال بندب خبير لإثبات حالة الارض التى تمر فيها المسقاة وبيان الضرر 
الذى اصابها وسببه وقيمته . 


مصاريف إعادة المسقى أو المجرى أو المصرف الذى هدم إلى ما كان عليه : 
لا يجوز لقاضى الأمور المستعجلة عند الحكم بإعادة المسقى أو المجرى أو المصرف 
الذى هدم إلى ما كان عليه أن يقضى ف حكمه بأن يكون ذلك على نفقة المدعى عليه 
ذلك أنه ليس لقاضى الأمور المستعجلة أن يحمل المدعى عليه المصروفات الخاصة 
بإعادة المسقى أو المجرى أو المصرف بل يجب أن يترك الفصل فيها لمحكمة 
الموضوع وكل ما يستطيع أن يقضى به هو مصروفات الدعرى المستعجلة فقط . 
حق المجرى : 

نصت المادة ۸٠۹‏ مدنى على أنه ٠‏ يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر 
بأرضه المياد الكافية لرى الأراضى البعيدة عن مورد المياه . وكذلك مياد الصرف 
الآتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى . بشرط أن يعوض عن 
ذلك تعويضاً علدلا . . 

وبهذا النص قرر المشرع حق المجرى للمياه الكاقية لرى الأراضى البعيدة عن 
مأخذ المياه . ولم يجعل هذا الحق قاصراً على المياه اللازمة قحسب كما قعل 
القانون المدنى السابق . وهذه المياه يستجلبها المالك البعيد عن ترعة عامة أو من 
ترعة خاصة مملوكة له أو للغير » وذلك فى نظير تعويض عادل يعطى لالك الأرض 
التى تمر فيها هذه المياه . 

وف حالة ما إذا كان المورد المطلوب اخذ الماء منه هو مسقاة خاصة . فإن حق 
المجرى يتوقف فى هذه الحالة على حق الشرب ٠‏ فيجب على طالب المجرى أن يحصل 
بداءة على حق الشرب من هذه المسقاة الخاصة طبقاً لأحكام المادة ۸٠۸‏ مدنى فإذا 
حصل على حق الشرب جاز له بعد ذلك الحصول على حق المجرى لتوصيل المياه إلى 
أرضه . 

ويجب على مالك العقار المرتفق به أن يمتنع عن كل ما من شأنه إعاقة استعمال 
الإتفاق ‏ فهو لا يستطيع ردم المجرى والا التزام بإزالة ما أحدثه مما يكون من 
شأنه إعاقة استعمال هذا الحق . 

ويختص قاضى الأمور المستعجلة لمالك الأرض البعيدة عن مورد المياه بإستعمال 
المجرى الموجودة فى أرض الجار لجلب المياه اللازمة لرى أرضه إذا كان النزاع بين 
الطرفين يدور حول كيفية استغمال المجرى ولم يكن هناك نزاع جدى بشأن 
ما يدعيه مالك الأرض البعيدة عن حق المجرى على أرض الجار مع حفظ حقوق 


YY 


الطرفين الموضوعية وأصل الحق للقضاء الموضوعى بالنسبة لمبلغ التعويض وتقرير 
الحق ومداه مما يدخل فى اختصاص القضاء الموضوعئ . كذلك يختص القضاء 
المستعجل يندب خبير لإثبات حالة الأرض التى تمر فيها المجرى لبيان الضرر الذى 
اصابها وسببه وتقدير قيمة التعويض المستحق عنه . 


حق المسيل : 


أعطى المشر ع. بالنصين المنصوص عليهما ف المادتين ۸۰۸ ۸٠۹‏ من القاتون 
المدنى للاك الأراضى البعيده الحق إما فى استعمال المصرف الخاص المملوك للجار 
بعد أن يستوق هذا حاجته منه . وثلك عمل بالادة 2 ۸۰ أو فى إنشاء مصرف 
خاص على نفقتهم فى أرض الجار ليصلوا إلى المصرف الغام صلا بللادة مع 


ويختص قاضى الأمور المستعجلة بالتصريح مالك الأرض البعيدة عن المصرف 
بإستعمال المصرف المملوك للجار لصرف المياه الفائضة إذا حدث نزاع بين الطرفين 
حول كيفية استعمال المجرى أو المصرف وكان إدعاء مالك الأرض البعيده عن 
المصرف يقوم على سند من الجد كذلك إذا أتلف صاحب المصرف الخصوصى 
عن ارض جاره فإن القاقى المستعجل يختص 
بشرط توفر ركن الاستعجال كما يختص أيضاً عند 
جال بندب خبير لإثبات حالة المصرف وبيان الضرر الذى لحق بأرض الجار 
أو زراعته نتيجة قيام مالكه بهدمه والتعويض المقابل لهذا الضرر وكل ذلك مع حفظ 
حقوق كل من الطرقين لقضاء الموضوع . 


إختصاص قاغى الامور المستعجلة بنظر المنازعات المتعلقة يحقوق الإرتفاق 
الخاصة يعدم البناء أو التعلية : 

نصت المادة ٠١14‏ مدنى على إنه « إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك 
العقار فى البتاء عليه كيف شاء ‏ كأن يمتنع من تجاوز حد معين ف الإرتفاع بالبذ 
أو فى مساحة رقعته ٠‏ فإن هذه القيود تكون حقوق إرتقاق على هذا العقار 
العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود . هذا ما لم يكن هناك إتفاق يقضى 
بغيره . 

وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عيناً ٠‏ ومع ذلك يجوز 
الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رات المحكمة ما يبرر ذلك » . 


YA 


ومفاد هذا النص إنه إذا اشترى شخص عقاراً من جمعية أو شخص وكان هذا 
العقد يفرض قيودا معينة على المشترى تحد من حقه ف أن يبنى عقاره كيف شاء 
أو تلزمه بأن يقيم المبانى وفقاً لنموذج معين أو تلزمه بترك مسافات معينة بينه وبين 
جيرانه أو تحدد الحد الأقصى لإرتفاع المبانى فهذه القيود جميعها تعد حقوق 
إرتفاق مقرره لصالح العقارات المجاورة فإذا خالف المشترى شيئاً من هذه القيود 
جاز لاصحاب العقارات المجاورة المطالبة بتنقيت هذه القيود عيناً إلا إذا تبين ان فى 
ذلك إرهاقاً لصالح العقار المرتفق به كما إِذا طلب منه إزالة بناء ضخم أقامه مخالفاً 
لما فرض عليه من قيود فيجوز فى هذه الحالة الاكتفاء بالتعويض إذا رأى القاضى 
ذلك وعلى ذلك قاضى الأمور المستعجلة بوقف الأعمال التى يجريها مالك 
العقار والتى ينشاً عنها لو تمت المساس بحقوق الإرتفاق المقررة فى العقد لإصحاب 
العقارات المجاورة . ٠‏ 

وقد ذهب بعض الققهاء إلى أنه إذا استبان لقاضى الأمور المستعجلة من دعوى 
أثبات الحالة أو غيرها من مستندات الدعوى أن البناء الذى آقامه المالك ضخم 
وأوشك على الإنتهاء وأن فى وقف الاعمال الباقية إرهاق للمالك وإصابته بضرر 
جسيم لا يتناسب مع الضرر الذى يصيب أصحاب العقارات المجاورة عند إتمام 
البناء قيجوز له فى هذه الحالة أن يسلك طريقاً وسطأً لحفظ حقوق ق الطرقين بأن يان 
للمالك بالاستمرار فى أعمال البناء مقايل إيداع كفالة مالية مناسبة تكون ضماناً 
لإزالة الأعمال المخالفة إذا حصل أصحاب العقارات المجاورة على حكم بذلك من 
محكمة الموضوع ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة 
الرابعة ص ۲۷١‏ ) وف تقديرنا أن هذا الرأى يفتقر إلى سنده القانون غير أنه إذا 
كانت أعمال البناء التى شرع المالك فى تشييدها يترتب على إتمامها ضرر جسيم 
لأصحاب العقارات المجاورة كحجب مطلا لهم عن الطريق العام أو سد الممرات 
او الطرقات الخصوصية التى تتخلل هذه العقارات فحينئذ يختص القاضي 
المستعجل بوقف هذه الأعمال منعاً من تفاة الضرر الذى يحتمل وقوعه مستقبلاً 
عند إتمام البقاء . 


۹ 


اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالنزاع الخاص بوضع اليد على عقار 
وإدعاء تملكه : 


إذا تنازع شخصان على ملكية عقار ووضع اليد عليه فإنه يجوز لقاضى الأمور 
المستعجلة أن يقَضِى بتسليمه لأحدهما بصفة مؤقتا قتة حتى ولو لم تتوفر فيه شروط 
دعاوى الحيازة ولكن بشرط عدم المساس بالموضوع مع حفظ حقوق الطرفين فيما 
يختص بالملكية ووضع اليد لمحكمة الموضوع غير إنه لا يجوز له ذلك إذا كان من 
شأن حكم التسليم المساس بحقوق الآخر الظاهرة حتى ولو كان الإستعجال ظاهراً 
فى الدعوى قلا يختص بالحكم بتسليم العقار المبيع للمشترى إذا كان البائع قد 
دفع بحقه ف حبسه حتى يستوق ياقى الثمن المستحق وكان دفاعه يقوم على سند 
من الجد لمساس الحكم فى هذه الحالة بحقوق البائع 

ولا جدال فى إختصاص القضاء المستعجل بالحكم برد حيازة العقار الذى 
إغتصب بالقوة أو الحيلة أو الخديعة . 


إختصاص قاضى الامور المستعجلة بنظر المنازعات الخاصة بالحقوق العينية 
التبعية : 

أولا : الرهن الحيازى 

نصت المادة ٠١57‏ مدنى على أن ٠‏ الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص . 
ضماناً لدين عليه أو على غيره » أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه 
المتعاقدان » شيئاً يرتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشىء لحين | 
الدين » وان يتقدم ألدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى إقتضاء حقه 
من ثمن هذا الثىء فى أى يد يكون » . ونصت المادة 1٠١4‏ على إنه ٠‏ ليس للدائن 
أن ينتفع بالشىء المرهون دون مقابل وعليه أن يستثمره استثمارأ كاملا ما لم يتفق 
على غير ذلك . 

وما حصل عليه الدائن من صاق الريع وما استفاده من إستعمال الشىء يخصم 

من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل اجله , على أن يكون الخصم أولا من 
قيمة ما نفقه ف الحافظة على الثىء وق الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم 
من أصل الدين » . 

ونصت المادة ٠٠١١‏ على ان ء يتولى الدائن المرتهن إدارة الشىء المرهون 


وعليه أن يبذل ف ذلك من العناية ما يبذل له الرجل المعتاد , وليس له أن يغير من 
طريقة استغلال الشىء المرهون إلا برضاء الراهن , ويجب عليه ان يبادربيخطار 
الراهن جن كل أمر يقتضى تدخله . 

فإذا اساء الدائن إستعمال هذا الحق أو ادار الشىء إدارة سيئة أو إرتكب فى 
ذلك إهمالاً جسيماً » كان للراهن الحق ف أن يطلب وضع الشىء تحت الحراسة 
او آن يسترده مقابل دفع ما عليه . وف الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون 
بالرهن لا تسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله » فلا يكون للدائن إلا ما يبقى 
من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانونى عن المدة ما بين يوم 
الوفاء ويوم حلول الدين » . 

وتصت المادة 1١١1‏ على أن « يرد الدائن الشىء المرهون إلى الراهن بعد ان 
يستوفى كامل حقه ».وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات ٠‏ 

ومؤدى المواد المتقدمة إنه إذا رهن شخص عقارا لآخر رهناً حيازياً وقيد الاخير 
عقد الرهن وتسلم الشىء المرهون للإنتفاع به وإجراء عملية استهلاك الدين من 
غلته طبقاً لنص المادة ٤‏ مدنى ثم باع الراهن العقار المرهون لآخر فلا يعتبر 
المشترى ف هذه الحالة حائزاً للعقار المرهون يجوز له تخليصه من الديون بالطرق 
التى نص عليها القانون المدنى ف الرهن التأمينى » بل يجب عليه لتخليص العقار 
من الرهن وقاء كامل دين الدائن المرتهن على التحى المنصوص عليه ف المادة ١١017‏ 
مدنى ثم الحصول على موافقته بعد ذلك على شطب الرهن او استصدار حكم بذلك 
من اللحكمة المختصة وتاسيساً عل ذلك إذا طلب اللمشترى من قاضى الأمور 
المستعجلة الحكم بطرد المرتهن حيازياً من العقار المرهون ف مقابل إيداع دين 
الرهن فى خزانة المحكمة أو حتى بعد عرضه عليه » عند عدم صدور حكم من 
المحكمة المختصة بصحة العرض والإيداع ثم شطب الرهن فإنه يقضى بعدم 
اختصاصه لمساس الحكم فى جميع هذه الحالات. بحقوق الدائن المرتهن حيازياً التى 
تخول له حبس العين المرهونة تحت يده ين وفاء كامل الدين والمصاريف وف 
حالة ما إذاء استصدر المشترى حكم نهائياً بالتخالص عن دين الرهن وث طبه 
وبقيت مع ذلك العين المرهونة فى حيازة المرتهن فإنه يعتبر فى هذه الحالة مغتصباً 
للعين ويختص القضاء الستعجل بطرده منها . 

وإذا لم يتسلم المرتهن العقار أو المنقول المرهون أو تسلمه ثم فقد حيازته لأى 
سبب من الأسباب فلا يختص القضاء المستعجل بالحكم بتسليمة إليه لمساس 
الفصل ف ذلك بالموضوع . 

وإذا باع الراهن العقار المرهون لآخر بموجب عقد ييع رسمى واراد المشترى 
تنفيذ العقد وتسلم العقار المبيع ومانع المرتهن حيازياً فى التنفيذ فيتعين على قاضى 
التنفيذ عند نظر الإشكأل أن يحكم بوقف التنقيذ لمساس الحكم بالإستمرار ف 


فا 


التنفيذ فى هذه الحالة بحقوق الدائن المرتهن حيازياً على العقار محل التنقيذ . 
وإذا اجر المرتهن حيازياً العقار المرهون للمدين لمدة معينة وأثيت ذلك فى عقد 
الرهن الحيازى المقيد فلا يجوز لشخص استأجر من الراهن بعقد لاحق لتاريخ قيد 
عقد الرهن أن يعارض ف تنفيذ حكم صادر ضد المدين الراهن لمصلحة الدائن 
المرة فسخ عقد الايجار والإخلاء ٠‏ لأن هذا المستأجر يعتبر فى هذه الحالة 
مستاجراً من باطن الم ين الراهن فليس له من الحقوق اكثر مما للأخير وبالتالى 
قلا يجوز له الممائعة فى تنقيذ الحكم القاضى بفسخ عقد الإيجار الصادر ضد 
الراهن ويتعين على قاضى التنفيذ عند نظر هذا الإشكال الحكم بالإستمرار فى 
التنفيق . 
وإذا قصر المدين ف أداء دين الرهن ف الميعاد قلا يختص قاضى التنقيذ بالحكم 
ببيع الثىء المرهون حتى ولو اتفق الخصوم فى عقد الرهن على إختصاضة ب ك لأن 
السك لب ف هذ احالة فاصل ف اسل النزاغ ويستثنى من ذلك حالة ما إذا 
كان الشىئ المطلوب بيعه منقولًا وخشى عليه من التلف إذا حصل بيعه بالطرق العادية 
قحينئذ يجوز للقضاء المستعجل أن يأمر ببيعه . 
وف حالة ما إذا اساء الدائن استعمال حق الرهن أو أدار الشىء المرهون إدارة 
سيئة أو إرتكب ف ذلك إهمالا جسيماً فيختص قاضى الأمور المستعجلة بوضع 
الشىء المرهون تحت الحراسة القضائية بناء على طلب الراهن بشرط تواقر ركن 
الإستعجال وذلك عملاً بتص الفقرة الثانية من المادة ١١١١‏ مدنى . 
وف حالة ما إذا كان الشىء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة 
بحيث يحتمل أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده مقابل 
شىء آخر يقوم بدله فإن القضاء المستعجل يختص بالترخيص للدائن فى بيعه بالمزاد 
العلنى أو بسعره ف البورصة او السوق عملاً بنص الققرة الأولى من المادة 1115 
مدنى ( قضاء الآمور المستعجلة للإستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة 
السابعة ص ٤۴٤‏ ) . 


ثانيا : حق الامتياز وحق الاختصاص وحق الرهن التامينى : 

نصت المادة ٠٠١١‏ من القانون المدنى على أن « الإمتياز أولوية يقررها القانون 
لحق معين مراعاة منه لصفته ولا يكون للحق إمتياز إلا بمقتضى نص ف القانون » 
وقد أوردت هذه المادة تعريفاً لحق الإميتاز » يؤخذ منه أن الحق هو الممتاز 
لا الدائن وسيب الإمتياز يرجع إلى صفة الحق » وآن القانون هو الذى يحدد 
الحقوق الممتازة كما يعين مرتبة هذا الإمتياز . 

كذلك فقد نصت المادة ١١45‏ من القانون المدنى على أن « للشركاء الذين 
إقتسموا عقارً » حق إمقياز عليه تأميناً لما تخوله القسمة من حق فى رجوع كل 


منهم على الآخرين بما فى ذلك المطالبة بمعدل القسمة . ويجب أن يقيد هذا الإمتياز 
وتكون مرتيته من هذا القيد » 

ومؤدى هذا النص أن حق الإمتياز يقع على الحصة التى يختص بها كل متقاسم 
وتتحدد مرتبته برقم قيده كما هو الامر فى سائر حقوق الإمتياز الخاصة على العقار 
ومن المقرر أن قاضى الأمور المستعجلة لا يختص بالفصلق حقوق الد اثنين الممتازين 
وف مدى إمتياز كل منهم ودرجته كما لا يختص بحقوق الدائنين المرتهنين رهنا 

ينياً وكذلك لا يختص بالفصل ف المسائل المتعلقة بحق حيس الشىء 
1 الأشخاص الذين يخول لهم القانون ذلك لمساس الفصل ف كل ذلك بالموضوع 
أو أصل الحق فلا يجوز له الحكم بتخصيص ثمن الزراعة الناتجة عن أرض 
مرهونة رهناً تأميتياً على ذمة الدائن المرتهن قبل إتخاذ الأخير أى إجراء 
على العقار وقبل عمل تنبيه بنزع الملكية . 

وف حالة ما إذا أودع ميلغ فى خزانة المحكمة على ذمة دائنين عديدين قلا يحق 
لقاضى الأمور المستعجلة الحكم بتخصيص كل المبلغ المودع أو بعضه لدين أحدهم 
إذا لم يختصم جميع الدائنين فى الدعوى » وإذا صدر منه حكم بهذا الشأن 
فلا يجوز تنفيذه على الخزانة عند معارضة باقى الدائنين كذلك لا يختص بالحكم 
بشطب الرهن التأمينى أو بشطب الإختصاصات المأخوذة على العقار حتى ولو 
أدعى راقع الدعوى وفاء الديون التى حصل الرهن من أجلها أو التى توقع 
الإختصاص من اجلها لمساس الحكم بالشطب ف هذه الحالة بالوضوع لتعلقه 
بحقوق الدائنين المرتهنين أو أصحاب الإختصاص ولا يصح قياس هذه الحالة على 
حالة شطب التسجيل أو التأشير التى سبق بيانها عند شرح إختصاص القضاء 
المستعجل بنص صريح ف القانون لأنه إختصاص استئنائى ورد بتص صريح 
فلا يجوز القياس عليها . كذلك لا يختص قاضى الأمور المستعجلة فى وقف مفعول 
أمر الاختصاص الصادر لصلحة شخص ضد آخر على عين معينة لتفس السيب 
إلا أنه يختص بوضع المنقول المثقل بحوّ' إمتياز تحت الحراسة القضائية إذا طلب 
الدائن ذلك وبشرط توفر ركن الاستعجال كما لو كان الدائن يخشى تبديد 'منقول 
وكانت مستندات الدعوى تؤيده فى تخوفه ( قضاء الأمور المستعجلة للأستاذين 
راتب ونصر الدين كامل الطبعة السايعة ص ٤١١‏ ) . 


المنازعات المستعجلة المتعلقة بعقد المقاولة : 


نصت المادة 557 من التقنين المدنى على أن ٠‏ المقاولة عقد يتعهد . بمقتضاه 
أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد 
الآخر . 

ونصت المادة 155 على إنه « متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب 
العمل . وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه ف أقرب وقت ممكن بحسب الجارى فى 
المعاملات » فإذا إمتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار 
رسمى ٠‏ أعتبر أن العمل قد سلم إليه » وهذه المادة تطبيق للقواعد العامة لأن رب 
العمل ملزم بتسلم العمل عند إنجازه وفقاً لشروط المقاولة فإذا دعى إلى تسلمه 
فإمتنع دون إبداء سبب مشروع اعتبر أن العمل قد سلم إليه . 

ونصت الفقرة الأولى من المادة 117 على أن « لرب العمل أن يتحلل من العقد 
ويقف التنفيذ فى أى وقت قبل إتمامه › على أ, المقاول عن جميع ما انفقه 
من المصروقات , وما . أنجزه من الأعمال ‏ وما كان يستطيع كسبه لو انه اتم 
العمل ٠‏ ويتضح من هذا النص أن المقاولة عقد غير ملزم بالنسبة لرب العمل , 
فيجوزله - على خلاف ما تقضى به القواعد العامة - أن يتحلل منه فى أى وقت 
شاء بشرط عدم الإضرار بالمقاول وذلك يقتضى تعويضه عن كل ما انفقه لإنجاز 
ما تم من الأعمال علاوة على ما فاته من كسب بسبب وقف العمل . وف حالة حدوث 
نزاع بين صاحب العمل وبين المقاول أو المهندس ورفع الأمر للقضاء المستعجل فإنه 
لا يکون مختصاً إلا بنظر الإجراءات التحفظيه الوقتية التى تحافظ على حقوق 
الطرفين دون أن يتعرض لموضوع الحق ولا للإلتزامات المترتبة عليه ٠‏ , 

وعقد العمل كما هو مبين بتص المادة 1٤١‏ مدنى من العقود التبادلية قيقع على 
عاتق المقاول أو الصانع تسليم العمل المتفق عليه طبقاً لشروط العقد مع مراعاة 
الأصول الفنية وأن يتم التسليم ف المدة المحددة فى العقد ويقع على صاحب العمل 
دفع الأجر المستحق ف الموعد المحدد كما يلتزم بتسلم العمل طبقاً لشروط العقد 
فإذا آخل صاحب العمل بالتزامه الأخير فإن المادة ٠٠١‏ مدنى قد رسمت طريقة 
عملية للتنفيذ العينى فإذا اعذر المقاول صاحب العمل بالإستلام وانقضت الفترة 
التى حددها له اعتبر أنه قد تسلم العمل حكماً . 

وإذا قام نزاع بين صاحب العمل والصانع أو المهندس أو المقاول بخصوص 
الأعمال التى نفذت وما إذا كانت موافقة للإشتراطات المبينة بالعقد وللاصول 


الفنية الواجبة الإتباع آم لا فإن القضاء المستعجل يختص ف حالة الاستعجال بناء 
على طلب احد الطرقين بتعيين خبير لإثبات حالة البناء . 

وف حالة ما إذا ثبت من دعوى إثبات الحالة وقوع مخالفات خطيرة من الصانع 
ار المقاول أو المهندس فإنه يجوز لقاضى الأمور المستعجلة فى حالة الإستعجال 
الشديد التصريح لصاحب العمل بإصلاح المخالفات أو تنقيذ الأعمال الناقصة 
تحت مباشرة الخبير الذى عين فى الدعوى بمصاريف من عنده حتى يصدر حكم 
موضوعى فى الفزاع ٠ ٠‏ 

وإذا تضمن عقد المقاولة نصا بإتفاق الطرفين على فض المنازعات التى تحصل 
بينهما بواسطة هيئة محكمين فإن هذا لا يمنع من إختصاص القضاء المستعجل 
بالفصل ف الدعوى لدرء الخطر الذى يتهدد صاحب العمل . 

وإذا قام رب العمل بفسخ العقد طبقاً لحقه المنصوص عليه فى المادة 3571 
مدنى وأصر المقاول على الإستمرار ف العمل جاز لصاحب العمل أن يطلب من قاقى 
الأمور المستعجلة الحكم بطرد المقاول وعماله ومنعهم من الإستمرار فى مباشرة 
العمل غير إنه يشترط لإاختصاص القضاء المستعجل بذلك أن يكون صاحب العمل 
قد أدى للمقاول الأموال التى أنفقها أو أن يكون قد أودعها خزانة المحكمة على ذمة 
الفصل ف النزاع الموضوعى فإذا لم يفعل كان للمقاول أن يتمسك بحقه ف حبس 
العين تحت يده طبقأ لما هو مقرر بنص المادة 747 مدنى وحينئذ يمتنع على قاضى 
الأمور المستعجلة أن يقضى بطرده لمساس ذلك يأصل الحق . وكذلك فإنه يجوز 
للمقاول فى حالة الحكم بمنعه من الإستمرار فى مباشرة العمل أن يطلب منه الحكم 
حالة الأعمال التى اتمها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها 
فى العقد وتقدير قيمتها ليكون ذلك سنداً له حين رقع دعواه الموضوعية 


إختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات التى تقوم بين ملتزمى المرافق 
العامة والمنتفعين : 

يختص القضاء المستعجل بالفصل ف المسائل الوقتية الناشئة عن المتازعات 
التى تقوم بين ملتزمى المرافق العامة والمتتفعين وعلى ذلك إذا قطعت شركة الكهرباء 
التيار الكهربائى عن أحد المشتركين دون سند قانونى يختص قاضى الأمور 
المستعجلة بالحكم بإعادة التيار إلى مسكن المشترك أو محله أو مصنعه وإذا اقفلت 
شركة المياه المواسير الموصلة للمياه إلى محل أحد عملاثها دون مبرر معقول جاز 
لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بإعادة فتحها حتى يمكن وصول المياه إلى محل 
العميل . 

وإذا خفنت شی الليفوتات اقصراره عن قد الشتركين يدون عبرو مقيوق 
يختص القضاء المستعجل بالحكم بإعادة الحرارة إليه 

وف حالة ما إذا كان قطع التيار الكهربائى أو المياه أو حرارة التليفون لسند 
قانونى كتأخر المشترك فى سداد قيمة إشتراك التليقون ف الموعد المحدد أو إنقجار 
ماسورة المياه الاساسية أو غير ذلك من الأسباب فإن إلقضاء المستعجل يقضى فى 
هذه الحالة يعدم إختصاصه . 


أحكام النقض : - 

١‏ - لا يستطيع قاضى الأمور المستعجلة إداء مهمته إلا إذا تعرف مؤقتاً 
ولحاجة الدعوى معنى العقد المحرر بين الطرفين وتناول بالبحث موضوع الحق 
لا ليفصل فيه بل ليتبين منه وجه الجد فى الخصومة » ويتخذ به إجراء وقتياً عاجلاً 
يحمى به الطرف الذى تنبي ظاهر الأوراق أنه جدير بهذه الحماية ٠‏ ولا يعتبر 
حكمه بعد هذا البحث حاسماً لموضوع النزاع بين الخصمين . وإذا فمتى كانت 
محكمة الأمور المستعجلة قد استخلصت من ظاهر نصوص عفد الإشتراك والأوراق 
المقدمة ف الدعوى أن قيمة استهلاك المطعون عليه الشهرى للكهرباء قد قفزت إلى 
مبلغ باهظ ف الفترة الآخيرة ٠‏ وهو اضعاف اضعاف ما كان يدفعه قبل ذلك » مما 
رجحت معه إحتمال صحة قوله بأن ذلك الإرتفاع راجع إلى خلل فى العداد ‏ وكان 
العقد قد نص ف أحد بنوده على أنه فى حالة وجود خلل ف العداد يؤخذ متوسط 
الإستهلاك فى الأشهر الثلاثة السابقة فقط ٠‏ وهو ما يقل كثيراً عن المبلغ الذى 


طالبت به ألظاعنة المطعون عليه . وقطعت عنه التيار الكهربائى لإمتناعه عن رفعه ٠‏ 
وكان الإجراء المقضى به ٠‏ وهو إعادة توصيل التيار الكهربائى إلى محل المطعون 
عليه ٠‏ لا يمس حق الطاعنة فى إحتمال ما يكون لها فى ذمته فى مقابل استهلاك 
تبين حقيقته لدی مجكمة الموضوع فإن الحكم لا يكون فيما قضى به 
اء ماساً بأصل الحق . ( نقض ١7/11‏ 140177 طعن رقم ٠٠٠‏ لسنة 
۲ قضائية ومنشور بالسنة الخامسة للمكتب الفنى ص ۲۸١‏ ) . 


المنازعات المستعجلة المتعلقة بتسليم الرسائل والبرقيات لاصحابها : 

الرسالة ورقة مكتوبة يبعث يها شخص إلى آخر فيتقل إليه فيها خبراً أو فكرة 
أو يصدر إليه أمراً وطرقيها هما المرسل والمرسل إليه وهى وان كانت ملك المرسل 
إلا أنه بمجرد وصولها إلى المرسل إليه فإنها تعتبر مملوكة له فله عليها سلطة المالك 
قلها أن يتصرف فيها بالبيع والهبة والعاريه وله أن يحتفظ بها ويمتنع عن ردها إلى 
المرسل ما لم يكن قد اشترط استردادها فإذا كان قد اشترط ذلك استردها من اى 
شخص انتقلت إليه حيازتها دون رضاه كما أن له أن يعدمها إذا شاء غير أن هذه 
القاعدة يرد عليها بعض الإستثناءات فالخطابات المتعلقة بأعمال المصالح الحكومية 
والمرسلة منها لموظفيها بشأن أعمال حكومية تبقى ملكا للحكومة ولا تنتقل ملكيتها 
إلى الموظفين المرسلة إليهم والمكاتبات التى ترسلها الشركات التجارية إلى وكلائها 
عن أعمالها التجارية تظل مملوكة للشركات المرسلة والمكاتيات الخاصة بالمفلس 
بشأن أمواله تسلم إلى السنديك الذى له حق فتحها سواء أكان المفلس حاضراً 
أو غائباً وأخيراً الخطابات التى تتضمن أموراً سرية خاصة باللرسل أو المرسل إليه 
فلا يجوز لأحدهما أن ينتهك سريتها إلا إذا حصل على إذن من الآخر ويستثنى 
من ذلك الخطابات التى ترسل من أحد الزوجين إلى الآخر فلكل منهما التمسك بها 
أمام المحكمة فى دعوى الطلاق أو التفريق حتى لو كان قد حصل عليها بطريق غير 
مشروع مادام أن حصوله عليها لا يكون جريمة . 

وإذاعة المرسل إليه أسرار الرسالة لا يؤثر ف ملكيته لها ويجوز للمرسل أن 
يطالبه بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب إذاعة اسرارها ولصاحب الشأن أن 
يتوقى إنتهاك حرمة السرية بأن يطلب من القضاء المستعجل الحكم بمنع نشر 
الرسالة أو منع تقديمها إلى القضاء أو منع بيغها بالمزاد العلنى إذا بدت من 
حائزها امور ترجح بأنه لا يحترم هذه السرية . 

وإذا انطوت الرسالة على جانب من الإبتكار كما إذا كانت تحوى إكتشافاً علمياً 
أو مقا أدبياً فللمرسل وحده حق تشرها واستغلالها ماديا وله حق سحيها من 
التداول إذا نشرت بغير إذنه فإن قام المرسل إليه بنشرها بدون إذن المؤلف جاز 
للأخير أن يطلب من القضاء المستعجل أن يأمر بإتخاذ الإجراءات التحفظية التى 
تكفل حقوقه فله أن يأمر بوقف النشر إذا كان قد بدء فيه أو بضبط النسخ التى تم 
نشرها وذلك حتى ينحسم النزاع بين الطرفين بحكم موضوعى . 

وإذا ثار نزاع بين شخصين حول استلام الخطابات أو الرسائل من اى نوع كما 


FTA 


لو إدعى كل منهما أنه هو المرسل إليه فإن قاضى الأمور المستعجلة يختص ف هذه 
الحالة بالحكم بإتخان الإجراءات التحفظية للمحافظة على حقوق الطرفين قله أن 
يندب موظف البريد أو أى شخص يختاره هو أو يتفق عليه الطرفان بقض الخطاب 
أو الرسالة للتعرف على شخصية مرشلها فإذا أمكن من قراءتها معرفة مرسلها 
فإنه يقضى بتسليمها إليه أما إذا لم تؤد إلى ذلك فله تعيين موظف البريد 
أو التلغراف او أى شخص يختاره هو أو يختاره الطرفان حارساً عليها حتى 
يستقر النزاع على ملكيتها بحكم من قاضى الموضوع . 

وإذا كانت ملكية الخطابات أى المراسلات ليست محل متازعة وإنما ثار التزاع 
حول تنفيذ أو فسخ عقد إتفاق فلا يدخل فى إختصاص القضاء المستعجل الحكم فى 
طلب تسليم الرسائل إذا استلزم الفصل فيه التعرض لموضوع الإتفاق بالغسخ 
أو غيره متى كان الإتفاق مازال قائماً ولم يصدر حكم موضوعى بفسخة وكان العقد 
قد جاء خالياً من نص على الشرط الصريح الفاسخ بقوة القانون فى حالة عدم تنقيذ 
أحد العاقدين لإلتزاماته . 


نهنا 


إختصاص القضاء المستعجل بالمنازعات الخاصة بإدارة الجرائد وطبعها : 

يختص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم فى المنازعات الوقتية المتفرعة عن 
الخلاقات الخاصة بإدارة الجرائد وطبعها فيجوز له فى حالة وفاة مدير الجريدة 
أو إستقالته أو فى حالة وجود نزاع بين اصحاب الجريدة أو القائمين بإدارتها ان 
يأمر بندب حارس قضائى يتولى إدارتها وطبعها حتى يمكن ظهورها ف المواعيد 
المحددة لها محافظة على حقوق ذوى ١‏ ومنعا من الأضرار التى تصيبهم 
بسبب تعطل الجريدة وذلك إلى أن يستقر النزاع القائم بينهم بحكم نهائى من 
محكمة الموضوع . 

ويجب أن يكون الحارس الذى يختاره القاضى لأداء هذه المهمة له دراية 
بإدارة الجريدة وطيعها وتحريرها » وأن تكون أساس مأموريته العمل على ظهور 
الجريدة فى مواعيدها المعتادة . ( القضاء المستعجل للمستشار محمود 
عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 504 ) . 


تطبيقات المحاكم : 


1 = ا يجوز تعين حارس قضائى على جريدة إلا ق حالة الضرورة القصوئ 
وبعد أن يتضح من أوراق الدعوى أنه إجراء لازم وضرورى لصيانة حقوق طالب 
الحراسة ( استئتاف مختلط اول يونيو سنة ۱۹۳۸ مجلد 68 ص 884 ) . 


۲ - لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بوضع جريدة سياسية تحت الحراسة 
وإبدال مديرها بغيره إذا أختلق هذا ف الرأى مع ممثلى حزبه المعتمدين وذلك 
لضمان ظهور الجريدة فى مواعيدها المعتادة وفقاً لمبادىّ الحزب ولا يؤثر ف ذلك كون 
المدير المذكور هى صاحب الجريدة ومدير إدارتها . ( استئناف مختلط 
۷ مجلد 1ه ص 155 ) . 


المنازعات المستعجلة بين الممثلين والمؤلفين واصحاب المسارح ودور السينما 
والمتفرجين : 

يختص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم ف المنازعات المستعجلة التى تقوم بين 
الممثلين والمؤلفين وأصمحاب المسارح ودور السينما والمتفرجين والتى لا يترتب على 
الفصل فيها المساس بأصل الحق ويترتب على هذا أنه إذا طلب المؤلف وقف عرض 
المسرحية بسبب عدم استيفاء حقوقه من مدير المسرح » جاز لقاضى الأمور 
المستعجلة أن يآمر بإستمرار عرض المسرحية على أن يستوف المؤلف حقوقه من 
الايراد المتحصل . 
وإذا طلب مؤلف رواية بوقف عرضها لأنه لم يحصل إتفاق سابق بينه وبين 
صاحب فرقة التمثيل أو منتج الفيلم السينمائى قإن قاضى الأمور المستعجلة يجيبة 
إلى طلبه إذا ظهر له أن طلبه يقوم على سند من الجد لأن الحكم يوقف العرض 
إجراء تحفظى مؤقت لضمان حق المؤلف ولا يؤثر فى حق صاحب المسرح أو الفرقة 
أو منتج الفيلم السينماتى فى إعادة العرض إذا ما قضى لصالحه موضرعاً 
بالاضافة إلى حقه فى الرجوع على المؤلف بالتعويض عن الضرر الذى أصابه من 
وقف العرض 

كذلك يجوز للقضاء المستعجل فى هذه الحالة أن يقضى بتأجيل العرض حتى 
يفصل من قضاء الموضوع فى أصل النزاع ولا يجوز له فى هذه الحالة أن يقضى 
باستمرار العرض لأن فى ذلك مساساً بحق التأليف وقد نادى البعض باختصاص 
القاضى المستعجل أيضاً بالحكم بمنع الأولاد القصر الذين مازالوا تحت رعاية وق 
كنف آبائهم أن يشتغلوا بالفرق التمثيلية أو السينمائية إذا طلب مته الآباء ذلك 
كذلك يجوز له منع الزوجة من الظهور على المسرح والتمثيل بغير رضاء زوجها . 
( محمد عبد اللطيف الطبعة الثالتة ص ۲۲۰ ) وهذا الرأى وان كان يستند الى 
قواعد الشريعة الاسلامية الا انه يخالف القانون الوضعى كما ان 
وف حالة ما إذا تعهد ممثل مع مدير المسرح على العمل لمدة معينة والتزم بعدم 
العمل بأى مسرح آخر خلال هذه القترة وخالف هذا النص الذى ورد ف العقد قإن 
لصاحب حب المسرح الأول الحق ف الإلتجاء لقاضى الأمور المستعجلة بطلب متع 
الممثل من العمل ف المسرح الآخر خلال المدة المتفق عليها . 

وق حالة قيام نزاع بين أصحاب المقاعد المؤجرة ولوحات العرض وبين اصحاب 
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السينما أو المسرح فإن القضاء المستعجل يختص بالقصل فيه بإجراء مؤقت حتي 
يحسم النزاع بشأنه من قضاء الموضوع فيجوز له أن يقضى باستعمالها مؤقتاً 
او بتخصيص جزء من إيراد الشباك لسداد اجرتها محددة ويختص القضاء 
المستعجل كذلك بتعيين مدير للمسرح ف حالة وفاة مديرة بناء على طلب أصحاب 
المصلحة حتى يتفقوا على خلف له أو يقضى من محكمة الموضوع ف هذا الأمر . 

ويجوز لكل متفرج يحمل تذكرة أو إشتراكاً لمشاهدة المسرحية أو الفيلم 
السينمائي أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة التصريح له بالدخول إذا منعه 
مدير الدار متى كان هذا المنع لا يستند إلى أسباب جدية أما إذا استند صاحب 
الدار فى المنع إلى أسباب مقبولة تبرر له منع المتفرج من الدخول كأن يكون قد 
أ اثر على العرض أو تعدى على أحد العمال أو المتفرجين أو تفوه 
بالفاظ نابية تخدش حياء المتفرجين فللقاضى المستعجل ف هذه الحالة أن يقضى بعدم 
الإختصاص ولا يكون أمام حامل التذكرة أو الإشتراك إلا أن يرجع على من منعه 
بالدخول بالتعويض بدعوى يرفعها أمام محكمة الموضوع . 

ولا يختص قاضى الأمور المستعجلة بالتصريح بصرف الإعانة التى قررتها 
الدولة لصاحب المسرح أو القيلم عند الحجز عليه من احد الدائنين لمساس ذلك 
باصل الحق ولأن المشرع لم يمنع الحجز على هذه الإعانات فضلاً عن أن المنح 
المالية التى تؤديها الحكومة للفرق السرحية ليست تبرعأ محضاً من جانب الحكومة 
إذ الغرض منها مساهمتها فى التزامات أصحابها تخفيفاً من اعبائهم وتشجيعاً لهم 
على الاستمرار فى نشاطهم الفنى وبالتالى يصح للدائنين أن يحصلوا على حقوقهم 
منها ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة , الرابعة 
ا 

وقد ثار البحث فيما إذا كان القاضى المستعجل يختص بالحكم موقف عرض 
الفيلم السينمائى الذى أخرجه أحد المنتجين عن قصة أو رواية أعدها مؤلفها 
لتمثيلها على المسرح والمستقر عليه فقها وقضاء أن التمثيل السنيمائى يختلف تماماً 

عن الك المسرحى من ناحية الحوار والأسلوب والشكل والتصميم البنائى الذي 

بم عليه القصة أو الرواية ٠‏ كما وان للإخراج السينمائى طابعاً فين 1 

تیا عن الإخرا اج السترحى ٠‏ ومن ثم فلا يعد التمثيل السينمائى لقصة كانت فى 
الأصل معدة لتمثيلها على المسرح عدواناً على الملكية الأدبية لمؤلف القصة » وعلى 
ذلك لا يجوز مدير مسرح إختص بحق تمثيل رواية مسرحية ولا لمؤلف تلك الرواية 
أن يعارض كلاهما أو إحدهما ف إخراج فيلم ناطق بهذه القصة.وبالتالى لا يختص 
القضاء المستعجل بوقف عرض الفيلم . ( المرجع السابق ص ۲٤٤‏ ) . 


أحدث ذ 


المنازعات المستعجلة المتعلقة بإستخراج جثث الموتى لتشريحها : 


يجب النفرقة فى هذه المالة بين أمرين أزلهما أن يكين الطلب متعلقا بهريمة وق 

الحالة لا يختص القضاء المستعجل بالتصريح يإخراج الجثة من القبر إذ 
المختص بذلك هى النيابة العامة أو قاضى التحقيق التى لا يجوز لغيرهما القيام بها 
وذلك وفقاً لما قرره قانون الإجراءات الجنائية فى هذا الشأن والأمر الثانى هوما إذا 
كان الأمر لا يتعلق بجريمة فيجوز للقاضى المستعجل التصريح بذلك كما إذا دار 
نزاع بين شركة التأمين والمستفيد من التأمين حول سيب الوفاة فيختص القضاء 
المستعجل عند الإستعجال الشديدٍ أن يقضى بإخراج الجثة من القبر لتشريحها 
وبيان سيب الوفاة . 


هذ 


rir 


المنازعات المستعجلة الخاصة بامتعة المسافرين 


إذا ثار نزاع بين المسافر ومتعهد النقل بخصوص تسليم امتعة الأول الذى 
أدعى أن تلفاً قد أصابها أثناء النقل فيختص القضاء المستعجل بندب خبير لاثيات 
حالتها وبيان سبب التلف الذى لحق بها وقيمة التعويض الجابر للضرر وذلك قبل 
تسليمها للمسافر كما يختص بالحكم على متعهد النقل بتسليم الأمتعة للمسافر إذا 
مانع ق ذلك وكانت ممانعته لا تقوم على سند من الجد أما إذا كانت منازعتة فى 
التسليم لها ما يبررها فإنه بقضى بعدم الإختصاص كما إذا تمسك بحقه فى حبس 
الأمتعة حتى يحصل على أجره عملا بالمادة 547 من القانون المدنى . 


إختصاص القضاء المستعجل بالمنازعات الخاصة بعقد المقايضة : 


تناول القانون المدنى عقد المقايضة ف المواد من ٤۸١‏ إلى ٤٨٥‏ من القاتون 
المدنى فنصت المادة 547 على أن ٠‏ المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن 
ينقل إلى الآخر ٠‏ على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود » ومؤدى هذا النص 
ب الا يكونا من النقود وهو ما يميز المقايضة عن البيع ومع ذلك فقد 
اجازت المادة 447 أن يكون ف المقايضة معدل من النقود بشرط الا يكون هو 
العنصر الغالب فنصت على أنه ٠‏ إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة فى 
فرق بمبلغ من النقود يكون معدل ٠‏ وقررت المادة 

5 أن ٠‏ مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها 
المتقايضان مناصفة » ما لم يوجد إتفاق يقضى بغير ذلك ٠‏ ثم نصت المادة 480 على 
أن ٠‏ تسرى على المقايضة أحكام البيع ٠‏ بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ٠‏ 
ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للثىء الذى قايض به ومشترياً للثىء الذى قايض 
عليه ٠‏ ومؤدى ذلك أن تسرى عليها احكام الفسخ وضمان الاستحقاق والعيب 
والتسجيل والتسليم والتسلم ولكنها لا تخضع لقواعد القيد والثمن . ( التقنين 
المدنى الجديد للدكتور محمد عرفه ص ۳۲۷ ) . فإذا ثار نزاع بشأن عقد 
إن القضاء المستعجل يختص عند الإستعجال بالفصل ف الإجراءات 
الوقتية التحفظية من تعيين خبير لإثبات حالة العين محل المقايضة وبيان التلف 
الذى احدثه بها المتقايض قبل تسليفها اللمتقايض الآخر » أو تعيين حارس 
قضائى عليها إذا استحقت العين الاخرى محل المقايضة وثبت ملكيتها لآخر , 


المقايضة 


rtf 


وذلك لإستلامها وإدارتها وإجراء أعمال الصيانة اللازمة فيها وإيداع صاف الريع 
خزانة المحكمة حتى تفصل محكمة الموضوع ف دعوى الإستلام المرفوعة بشأنها 
من الذى نزع البدل من تحت يده لعدم ملكية المتقايض معه لها . ( قضاء الأمور 
المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص ٤٤١‏ ) . 

ويتعين لاختصاص القضاء المستعجل بوضع العقار تحت الحراسة أن يتوافرق 
الدعوى شروط دعوى الحراسة على التحو الذى وضحناه فى موضعه . 


إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر المنازعات المتعلقة بعقد الوكالة : 
إذ قام نزاع بين الموكل ووكيله فإن قاضى الأمور المستعجلة يختص بالحكم 
بالاجراءات التحفظية بخصوص إدارة الوكيل لأموال موكله أو بشأن ما إذا كان 
بال 
عقد الوكالة قد إنتهى أم لا وذلك بشرط توافر ركنى الإستعجال وعدم المساس 
عن عقد الوكالة فيجوز له ندب خبير لإثبات حالة العقارات 
موضوع الوكالة وبيان ما إذا كان الوكيل قد أجرى بها إصلاحات أم لا وقيمتها أن 
وجدت أو بيان التلف الذى أصابها نتيجة عدم بذله العناية الواجبة وإذا 
الوكالة وطلب الموكل الزام الوكيل بتسليمه أمواله التى تسلمها بمقتضى عقد الوكالة 
وادعى الوكيل أن ذمة الموكل مشغوله له بمبالغ ناشئة عن الوكالة وأن له حق حيس 
اموال الموكل حتى يستوف حقه عملاً بالمادة ۷۲٤١‏ مدنى فإن تبين للقاضى 
المستعجل جدية هذا الدفاع قضى بعدم الإختصاص أما إذا تبين له أن إدعاء 
الوكيل لا يقوم على سند من الجد فإنه يجيب الموكل إل طلبه كذلك يختص قاضى 


الأمور المستعجلة بتعيين حارس قضائى ليتسلم أموال الموكل من الوكيل حتى 
ينتهى التزاع بين الطرفين من محكمة الموضوع بشأن المبالغ التى يدعى الوكيل إنه 
يداين بها الموكل . 

أحكام النقض : 


١‏ - قاضى الأمور المستعجلة له أن يقدر مبلغ الجد فيما يثار أمامه من نزاع 
فإذا رأى إزاء ما عرض عليه من وكالة الطاعن عن المطعون عليه وصفته فى تأجير 
الأعيان المشتركة بينهما وقبض الأجرة قد أنهاها المطعون عليه بإنذار سابق . 
فلا إعتراض على القاضى إذ قرر أن الأحكام التى قضت بوقف الدعاوى المقامة من 
المطعون عليه قبل الطاعن والتى كانت تستند فيما تستند إليه إلى قيام وكالة الطاعن 
عن المطعون عليه لا يمكن أن يمتد اثرها إلى الدعوى الحالية التى تختلف ظروفها 
عن الدعوى السابقة » وأن الريع المطالب بتوزيعه على الشريكين فى هذه الدعوى 
أصبح - خلافاً للدعوى السابقة - لا نزاع فيه . ( نقض ١١‏ /ر 196917٠١‏ 
مجموعة أحكام النقض فى ۲٠١‏ سنة الجزء الثانىي ص 455 بند 32 ) . 


المنازعات المستعجلة الخاصة بعقود التامين : 


نظمت المواد من ۷٤١‏ إلى ۷۷١‏ من القانون المدنى عقد التأمين وقد نصت المادة 
۷۲ منه على أن ٠‏ التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له 
أو إلى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً او اى 
عوض مالى آخر ف حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد . وذلك فى نظير 
قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن . كما نصت المادة 744 
على أن « يكون محلا للتأمين كل مصلحة إقتصادية مشروعة تعود على الشخص من 
عدم وقوع خطر معين » فإذ! حدث نزاع بين شركة التأمين والمؤمن له أو المستفيد 
فإن قاضى الأمور المستعجلة يختص بإتخاذ الإجراءات التحفظية الوققية التى 
لا تمس بأصل الحق سواء كان التأمين على الأشخاص أو على الأموال فله بتاء على 
طلب أى صاحب مصلحة سواء أكانت شركة التأمين أو المؤمن له أو المستفيد أن 
يندب طبيبا لإستخراج جثة المؤمن على حياته من القبر وتوقيع الكشف الطبى عليها 
وتشريحها وبيان المرض الذى أدى إلى الوفاة أو ما إذا كان قد أصيب بعاهة قبل 
وفاته ومقدارها وأثرها عليه وما إذا كان قد تسببت أو ساهمت ف أحداث الوقاة 
وذلك بشرط ألا تكون الوفاة ناشئة عن جريمة كذلك يختص ف حالة إندلاع حريق 
أن يندب خبيراً للإنتقال العقار المؤمن عليه ومعاينته وإثيات حالته وبيان سيب 
الحريق وما إذا كان قد حدث إهمال من المؤمن له والمصروفات اللازمة لاصلاحه 
والتمويض الرلجب دقعه . ١‏ 

وكما يجوز للمؤمن له وللمستفيد أن يطلب من القضاء المستعجل إتخاذ الإجراء 
التحفظى قينه يجوز ذلك أيضاً لكل من ورثتيهما . 
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المنازعات المستعجلة الناشئة عن عقد البيع : 

إذا كان عقد البيع قد اتعقد صحيحاً مستوفياً لاركانه القانونية وقام المشترى 
يدقع الثمن للبائع إلا أنه رغم ذلك إمتتع عن تسليم الشىء المبيع بدون مبرر مع أن 
موعد التسليم قد حل فإنه يجوز للمشترى أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة 
الحكم بطرد البائع من المبيع وتسليمه له إذا كانت عيناً معينة بالذات وكانت 
لا تزال فى يد البائع اما إذا لم تكن فى يده وكان لم يسبق له أن تملكها أو كانت قد 
ت إلى حيازة آخر فلا يجوز الحكم بالتسليم فى هذه الحالة 
لما يترتب على ذلك من مساس بحقوق الغير ويتعين على القاضى المستعجل الحكم 
بعدم الإختصاص ٠‏ ويشترط لإجابة المشترى إلى طلبه يتسليم المبيع له عدم وجود 
نزاع جدى ف صحة البيع او شروطه أو أركانه فإذا ثار نزاع فى شىء من ذلك كما 
لو أدعى البائع أن البيع صورى أو أنه فى حقيقته وصية مقتضاها عدم جواز 
تسليم المبيع إلا بعد الوفاه أو إنه باطل لأنه مشوب بالغش أو الإكراه أو الخط 


إو لصدوره من عديم الأهلية 


خرجت من حيازته و! 


١‏ إتضح له أن هذه ا 

الجد تؤيدها وقائع الدعوى وظاهر المستندات وقرائن الأحوال فين التاشى 
المستعجل لا يحكم بطرد البائع فى هذه الحالة ويقضى يعدم إختصاصه وإن كان 
يجوز له تعيين حارس قضائى على العقار إذا كان فى استمرار حيازة البائع له 
وتحصيل إيراده ما يشكل خطرا على حقوق المشترى . 

وإذا كان المبيع من الأشياء المعينة بالنوع فقط والتى تتعرض أسعارها للتقلب 
السريع صعودا وهبوطا فيجوز للمشترى خشية من الضرر الذى يصيبه بسبب 
إمتناع البائع عن التسليم فى الموعد المحدد أن يطلب من قاضى الأمور ١‏ ان 
يأذن له بشراء شىء من توع المبيع بالسعر المحدد فى الأسواق العامة على أن يرجع 
على البائع بفرق الثمن والتعويض امام محكمة الموضوع . 

وف حالة ما إذا امتنع المشترى عن استلام البضائع فى الموعد المتفق عليه 
وكانت قابلة للتلف أو معرضة لتقلب الأسعار فى السوق أو كانت نفقات تخزينها 
باهظة جاز للبائع أن يطلب من القضاء الستعجل ندب خبير لإثبات حالتها تمهيداً 
لإثبات إنه بذل جهده للوقاء بالتزامه كما يجوز له أن يطلب منه ان يأذن له ببيعها 
تحت أشراف خبير فنى على أن يودع ثمن البيع خزانة المحكمة إلى أن يحسم 
النزاع أمام محكمة الموضوع وهذا الأمر بالبيع لا يعدو عن كونه إجراء وقتياً قصد 
به صيانة الشىء المبيع من الهلاك والإحتفاظ بثمنة لحساب من يقضى له بالتسليم 
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فلا يمس اصل الحق ولا يؤدى إلى إنفساخ العقد وإنما ينقل النزاع الذى كان 
قائماً حول الشىء المبيع إلى الثمن المتحصل منه . 

وإذا ثار نزاع بين البائع والمشترى بخصوص صنف أو نوع البضاعة المطلوب 
تسليمها وما إذا كان مطابقاً للمتعاقد عليه فلقاضى الأمور المستعجلة بناء على طلب 
صلعب الصلحة فيها أن يندب خبيراً لإثبات حالة البضاعة ومعرفة ما إذا كانت 
مطابقة لما إتفق عليه فى عقد البيع م أن هناك خلاقاً بيتهما ومداه وآثره ‏ 

وإذا تسلم المشترى العقار المبيع واتفق فى عقد البيع على سداد باقى الثمن على 
أقساط ونص فيه على إعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه وبقوة القانون عند تأخير 
المشترى ف الوفاء بأى قسط من الأقساط ف ميعاده فإن الرأى الراجح فقها وقضاء 
يذهب إلى إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بطرد المشترى من العقار فى هذه 
الحالة للنص على الشرط الصريح الفاسغ ف العقد والذى يترتب عليه فسخ العقد 
بمجرد وقوع المخالفة دون حاجة إلى استصدار حكم بالفسخ من محكمة الموضوع 
ولأن القاضى ف هذه الحالة يتقذ ما اتقق عليه الطرفان وتتحصر مهمته فى معرفة 
ما إذا كانت المخالفة التى علق عليها الفسخ قد وقعت أم لا أما إذا ثار نزاع جدى 
حول وقوعها قضى بعدم الإختصاص أو بتعيين حارس إذا كانت شروط الحراسة قد 
توافرت ف الدعوى . ( قضاء الأمور المستعجلة للأستاذين راتب ونصر الدين كامل 
الطبعة السابعة ص ؛؛ والقضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة 
الرابعة ص 5١١‏ ) . 


وإذا نص ف عقد البيع على تحقق الشرط الفاسخ الصريح ف حالة تأخر 
المشترى عن الوفاء بياقى الثمن إذا كان قد إتفق على سداده مرة واحدة أو بمجرد 
التأخر فى الوفاء بقسط منه إذا كان مقسطاً ولم يقم المشترى بالوقاء فى الميعاد وكان 
قد تسلم العين المبيعة وأقام البائع دعوى مستعجلة بطرده منها إلا ان المشترى 
دفع الدعوى بحقه فى حبس الثمن كما إذا كان البائع لم يقم بتتفيذ التزامه بنقل 
الملكية إليه بعدم تسليمه مستندات الاكية "أو عدم تسليمه الشهادة المطلوية من 
مصلحة الضرائب او إمتنع عن التوقيع على العقد النهائى بالشهر العقارى رغم 
تجهيزه ورغم إتفاقهما على نقل الملكية قبل سداد باقى الثمن أو لأن شخصاً آخر 
قد نازع المشترى ف ملكية العقار المبيع وأقام دعوى بثبوت ملكيتة له فإن القاضى 
المستعجل يحكم بعدم إختصاصة ف الأمثلة المتقدمة رغم النص على الشرط 
الفاسخ الصريح لأن إعمال هذا الشرط لا يكون إلا إذا كان التخلف عن الوفاء 
بالثمن يغير حق أما إذا إتضح إنه بحق كما فى الحالات السابقة قلا يعمل بالشرط 
الفاسخ الصريح وذلك بشرط أن يستبين له من ظاهر المستندات أن متازعة 
المشترى تقوم على سند من الجد أما إذا بدا له إنها لا تتسم بالجدية فإنه يجيب 
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البائع لطلبه ويقضى بطرد المشترى . 

وإذا أقام مشترى العقار دعوى مستعجلة على البائع يطلب فيها تسليمه العقار 
المبيع لأته أو بجميع التزاماتة ولأن موعد التسليم قد حل إلا أن شخصاً من 
الغير تدخل فى الدعوى وطلب رفضها تأسيساً على أن العقار مملوك له وف حيازته 
وإستبان لقاضى الأمور المستعجلة أن منازعته تقوم على سند من الجد وتؤيده ظاهر 
الستندات فإنه يتعين عليه أن يقضى بعدم الاختصاص إذ من المقرر إنه لا يجوز له 
أن يقضى بالتسليم إلا إذا كان ممكنا أما إذا إتضح له إنه غير ممكن إمتنع عليه 
ذلك وإذا إتفق المتعاقدان على سداد باقى الثمن على أقساط ونص ف العقد على 
الشرط الفاسخ الصريح ف حالة تأخر المشترى عن الوقاء بأى قسط وكان البائع قد 
قبل عدة أقساط قبل ذلك بعد الموعد المحدد لها ثم أقام دعوى بطرد المشترى من 
العين المبيعة التى كان قد تسلمها لتأخره ف الوفاء بقسط آخر وعرض المشترى 
القسط بعد موعده وقيل القصل ف الدعوى إلا أن البائع رفض قبول العرض 
فأودعه البائع خزينة المحكمة فإن القاضى المستعجل بقضى ف هذه الحالة بعدم 
إختصاصة لأن الدائن اسقط حقه فى طلب الفسخ . ( قضاء الأمور المستعجلة 
لراتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص ٠ ٤٤١‏ والقضاء المستعجل لمحمد 
عبد اللطيف الطبعة الرايعة ص 5١7‏ ) . 

وف حالة ما إذا كان المبيع منقولاً وتسلمه المشترى بعقد اشترط فيه البائع 
الوفاء بالثمن مقسطاً وعلى أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بعد الوفاء بالقسط 
الأخير وهو البيع المنصوص عليه ف المادة ٠١‏ مدنى فإن البيع فى هذه الحالة 
يعتبر موقوفاً على استيفاء الثمن كله رغم أن التسليم قد تم ويترت 
أن تنتقل الملكية إلى المشترى معلقة على شرط واقة ! 
تحقق الشرط اعتبر المشترى مالكاً من وقت التعاقد لا من وقت الوقاء بالثمن 
اما إذا تخلف المشترى عن الوفاء بالأقساط ف مواعيدها فلا تنتقل الملكية إليه 
ويختص القضاء المستعجل بطلب استرداد الشىء المبيع إذا لم تكن حيازته قد 
انتقلت إلى الغير أما إذا زالت حيازة المشترى عنه أو إنتقلت إلى آخر بطريق البيع 
أو التأجير من الباطن فإن القاضى المستعجل يقضى بعدم إختصاصه لمساس الحكم 
نى هذه الحالة بحق الغير وكذلك يقضى بعدم إختصاصة إذا حصل نزاع جدى 
بخصوص الشرط الفاسخ ومداه غير ان الفقه والقضاء قد استقرا على إنه لا يجوز 
للبائع أن يحتج بالشرط الفاسخ الصريح او شرط الإحتفاظ باللكية فى مواجهة 
جماعة الدائنين إذا افلس المشترى قبل اداء الثمن كله أو بعضه إذ ان البائع فى 
هذه الحالة يجبر على الدخول ف التفليسة بوصفه داثناً عاديا تسرى عليه قسمة 
الغرماء وترتيباً على ذلك لا يختص القضاء المستعجل بالحكم بأحقية البائع فى 
استرداد المبيع ف حالة ما إذا قضى بإفلاس المشترى ويستند هذا الرأى إلى نص 
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المادة 554 تجارى التى تقضى بأنه إذا بيعت منقولات لأحد ثم أشهر إفلاسه 
فلا يكون للبائع حق فى الدعوى بفسخ المبيع ولا يجوز له إقامة الد عرى بالإسترداد 
إلا فى الأحوال المنصوص عليها قانوتاً ٠‏ وإلى أن البضاعة بمجرد دخولها مخازن 
المشترى تصبح جزءاً من الضمان العام الذى يعتمد عليه الداتون وليس من 
المقبول حرمانهم من هذا الضمان » وعلى الأخص إذا لم يكن فى استطاعتهم العلم 
بالشرط المذكور . ( القانون التجارى المصرى للدكتور محسن شفيق ص ۸٠۲‏ 
والقضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص ۲۲۳ ) . 

وإذا قام نزاع بين البائع والمشترى على صحة عقد البيع أو إمتنع المشترى عن 
اداء الثمن وكانت تصرفاته توحى بأنه يبغى إضاعة حقوق البائع من الضمان 
المقرر له على العين المبيعة وذلك بتركها بورا بغير زراعة إن كانت إطيانا زراعية 
أو بعدم القيام بالإصلاحات الضرورية اللازمة لصيانتها إن كانت منزلا فيجوز 
للبائع ف هذه الحالة أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة فرض الحراسة ا الية 

على المبيع حتى يفصل ف دعوى فسخ البيع من قاضى الموضوع بحكم نهائي ٠‏ 
( الحراسة القضائية للدكتور عبد الحكيم فراج ص ٠٠١‏ ) . 

وف حالة ما إذا كان المشترى قد أوق بالثمن كله ومع ذلك ظل البائع حائزاً 
للعين المبيعة وخشى المشترى لأسباب مقبولة أن يستأثر البائع بغلتها طوال فترة 
النزاع أمام محكمة الموضوع فإن القضاء المستعجل يختص ف هذه الحالة بناء على 
طلب البائع بفرض الحراسة القضائية على العين للمحافظة على ثمارها حتى يحسم 
النزاع على أصل الحق من قضاء الموضوع . 

ومن المقرر أن قاضى الأمور المستعجلة لا يختص ينظر المنازعات التى تتعلق 
بالبيع إذا تخلف شرط الاستعجال فإذا أدعى المشترى وجود عجز فى مساحة 
العقار المبيع أو إغتصاب جزء منه فلا يختص بالحكم بتعيين خبير لتحقيق العجز 
أو الإغتصاب أو لتطبيق المستندات على الطبيعة كما لا يجوز له أن ينتقل بنفسه 
ويعاين العقار أو يطبق مستندات الطرفين إذ أن كل ذلك من إختصاص قافى 
الموضوع كما لا يختص أيضاً ببيع بضاعة مضى على وجودها زمن طويل لعدم توفر 
ركن الاستعجال . 

وف حالة تأخر الشترى فى سداد الثمن والنص ف العقد على الشرط الصريح 
الفاسخ جزاء ذلك فإنه لا يمنع القاضى المستعجل من الحكم بطرد المشترى فى هذه 
الحالة أن يكون عقد البيع قد نص فبه على أنه يجوز للبائع أن يتمسك بتنفيذ 
العقد . ذلك أن حق البائع فى اعمال الشرط الفاسخ الصريح لا يحرمه من الخيار 
بينه وبين طلب تنفيذ الإلتزام فإن لجأ إلى الفسخ فلا يحاج بأن العقد قد نص فيه 
على أن له الحق فى التمسك 5 
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احكام النقض : 

١‏ - بيع البضاعة المتعاقد عليها بأمر من القضاء اللستعجل خشية تلقها 
حتى يقصل ف النزاع القائم بين الطرفين لا يؤدى إلى إنفساخ العقد ولا يسوغ فى 
ذاته الفسخ إذ أن بيع البضاعة على هذا الوجه لا يقاس بهلاك الثىء المبيع الموجب 
لانفساخ عقد البيع على ما تقول المطعون عليها ذلك ان الهلاك الذى نصت عليه 
المادة ۲۹۷ من القانون المدنى القديم المقايلة للمادة 517 من القانون الجديد عمو 
زوال الشىء المبيع من الوجود بمقوماته ١‏ نة سماوية أى حادث عا 
بقعل إنسان اما بيع الشىء يأمر من القضاء المستعجل خشية التلف فهو إمجراء 
وقتى قصد به صيانة الشىء المبيع من الهلاك وحفظ قيمته لحساب من 
بالتسليع إليه تقل للنزاع الذى كان دائراً حول عين معينة بذاتها إلى بديلها وو 
الثمن 'التحصل من بيعها وهو الذى ينصرف إليه اثر عقد البيع . ( تقس 
۷/١‏ السنة الثامنة ص ٠١۸‏ ) . 

۲ - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء حلى 
عدم وفاء المشترى بالثمن ف الميعاد المتفق عليه لا إلا إذا كان التخلف عن 
الوفاء بغير حق ٠‏ أما إذا كان من حق المشترى قانوة ان يحبس الثمن عى الياذع 
فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا ؛ ولا كان التزام المشترى بدقع 
عقد البيع يقابلة التزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى فإن إخلال البائع 
الإلتزام يخول المشترى الحق فى الإمتناع عن دفع الثمن. ( تقض 
0 طعن رقم ١١8٠‏ لسنة ؟ه قضائية2 نقض 
4 - ۱۸ ص ۱٤۳‏ ) 


۳ - إذا كان من حق المشترى قانوناً ان يحبس الثمن عن البائع فلا عمل 
للشرط القاسخ ولو كان صريحاً . ولا كان التزام الملشترى بدفع الثمن فى عقد البيع 
يقابلة التزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى فإنه إذا وجدت أسباب جدية يخثى 
معها الا يقوم البائع بتنفيذ التزامه يكون من حق المشترى أن يوقف التزامه بدفع 
الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه بإتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية ٠‏ 
وذلك عملا بالمادتين 787 ٤۲۸ ٠‏ من القانون المدنى . ( نقض 11/516 / 1145 
طعن رقم 77 لسنة ۰۰ قضاء » نقض 5/ 5 / 1141 طعن رقم ١50‏ لسنة 44 
قصائية نقض ۱۹۸۱/۰/۲۱ طعن رقم 787 لسنة 48 قضائية ٠‏ نقض 
۰/4 سنة ۲۱ ص ٦۰٤‏ ) . 


٤‏ - المقرر ف قضاء هذه المحكة إنه ولئن كان الإتفاق على أن يكون عقد البيع 


F0 


مفسوخاً من تلقاو نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن الوقاء 
بالتزاماته ‏ ومنهاً سداد أى قسط من اقساط الثمن ف ميعاده من شأنه أن يسلب 
القاضى كل سلطة تقديرية فى صدور الفسخ إلا ان ذلك منوط بتحقق المحكمة من 
توافر شروط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعماله . ذلك أن للقاضى الرقابة التامة 
للوقوف - إبتداء من عبارة العقد - على مدى قيام الشرط أو إنطباقه ثم التثيت 
بعد ذلك من وقوعه وتحققه كما أن له عند التحقق من كيانه مراقبة الظروف 
الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه فى طلب 
الفسخ صراحة أو ضمنياً لقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد جاز 
له أن يتجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى وأن ينزل دونه على واقعة الدعوى احكام 
الفسخ القضائى . ( نقض 1۹۸١/۲/۲١‏ طعن رقم ١١١١‏ لسنة 3١‏ 
قضائية ) . 


© - لثن كان الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه 
أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من اقساط ياقى الثمن ف ميعاده 
هن شآنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يسلب القاضى كل سلطة 
تقديرية فى صدد الفسخ » إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط القسخ 
الاتفاقى ووجوب أعماله . ذلك أن للقاضى التثيت من إنطباق الشرط على عبارة 
العقد » كما أن له عند التحقق من قيامه مراقية الظروف الخارجية التى تحول دون 
إعماله . فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة 
تتعارض مع إرادة الفسخ » وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الان: 
(نقض ٠۹۸4/٠١/۷‏ طعن رقم 534 لسنة 64 قضائية . نقض 
1/4 طعن رقم ۲۸۸ لسنة ٤۸‏ قضائية . تقض 7/7 / 1147 طعن 
رقم 417 لسنة 44 قضائية ) - 


" - القانون لا يشترط الفاظاً معينة للشرط القاسخ الصريح والإتقاق على أن 
يكون العقد مفسوخاً من تلقاء تفسه دون حاجة إلى تبيه أو إنذار أو حكم من 
القضاء عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن فى ميعاده 
عن شآنه أن يسلب القاضى كل سلطة ف تقدير الفسخ ( تقض ۲ / د / ١545‏ طعن 
رقم ٠١٠١‏ لسنة ٠١‏ قضائية ) . 


۷ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع لا يعتبر مفسوخاً لصالا 
للشرط الفاسخ الضمنى بمجرد تخلف المشترى عن امه بالوفاء بالثمن . 
بل يتعين لكى تقضى المحكمة بإجابة البائع إلى طلب الفسخ آن يظل المشترى متخافاً 
عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهاثى ٠‏ فإذا ما قام المشترى بتنفيذه قبل 


Yor 


ذلك امتنع قاتوناً الحكم بالفسخ ولو كان هذا الوفا ء بعد إنقضاء الأجل المحدد فى 
العقد , بل وبعد رفع دعوى الفسخ . ( نقض ۲۹ / ه / ۱۹۸۲ طعن رقم 11174 
لسنة 05٠‏ قضائية ٠‏ نقض 1۹۸١/٠/۲١‏ طعن رقم ١104‏ لسنة ٠١‏ 
قضائية ) . 

۸ - القرر ف قضاء هذه المحكعة أن للمشترى أن يتوقى الفسخ بالوفاء 
بباقى الثمن قبل صدور الحكم النهائى بفسخ عقده ما لم يكن هذا الوفاء اللاحق 
مما يضار به البائع . ( نقض ۱۹۸١/۲/۲۹‏ طعن ر قم ١114‏ لسنة 4ه 
قضائية ) . 

٩‏ - إجبار البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشترى . شرطه أن يكون 
التسليم ممكنا . استحالة ذلك إذا تعلقت ملكية العين لشخص آخر . ( نقض 
84/1 طعن رقم 074 لسنة 0١‏ قضائية ) . 

- القانون لا يشترط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة‎ - ٠ 
الفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح وإن النص ف الإتفاق على آثار الفسخ بغير‎ 
حاجة إلى تنبيه أو إنذار يمجرد حصول المخالفة لشروط العقد يقوم مقام النص على‎ 
. قضائية‎ ٠١ لسنة‎ ٠١۸١ طعن رقم‎ 1144 / ١7/١6 الفسخ بلفظه . ( نقض‎ 
. ) قضائية‎ 5١ لسنة‎ ٠٠٤١ نقض ۱۹۸۲/۲/۲۰ طعن رقم‎ 


١‏ - وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى 
الطاعنات بفسخ عقد البيع على قوله ٠‏ انه لما كان الثابت من الإطلاع على عقد البيع 
أنه لم ينص على الفسخ تلقائياً عند عدم سداد باقى الثمن وكان من المقرر أنه يتعين 
لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور 
الحكم النهائى وله ان يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدورة 
ويتستوى فى ذلك أن يكون حسن النية أو سئ النية إذ محل ذلك لا يكون إلا عند 
النظر فى دعوى التعويض عن التأخير فى تنفيذ الإلتزام ‏ لما كان ذلك وكان الثايت 
أن المستأنف عليه سدد كامل الثمن ومن ثم تكون دعوى الفسخ جديرة بالرفض » 
فيكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون ف المادة 151 من القانون 
المدنى التى يخضع لإحكامها العقد موضوع الدعوى ويكون ما تقول به الطاعنات 
من عدم رد الحكم ما تمسكن به من أن ضررا قد أصابهن من جراء تأخير المدين 
عن تنفيذ التزامه محله دعوى التعويض وليس دعوى الفسغ التى أقمنها ولا يعتبر 
إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع غير الجوهرى قصوراً مبطلا له 
ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير اساس . ( نقض 1537/ 1١7‏ / ۱۹۷۸ سنة 
6 الجزء الثانى ص ۲٠۰۳٣‏ 2 


rot 


۲ - إذ كان عقد البيع سند الدعوى لا يحوى شرطاً صريحاً فاسخاً 
فللدائن ان يستعمل خياره فى طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 151 من القانون المدنى 
وللمدين توقى الفسخ بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الدعوى 
وهذا الحق يرجع للمشترى حتما فى حالة نقض الحكم لهذا الوجه من أوجه 
الطعن » لآن النقض يعيد إلى الخصوم حقوقهم التى كانت لهم قبل صدور الحكم 
المنقوض فيستطيع المدين أن يتوقى الفسخ بالسداد . ( حكم النقض السايق ) . 

۳ - المقرر وفقاً لنص المادة 55١‏ من القانون المدنى وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة أن الإلتزام بالتسليم من الإلتزامات الأصلية التى تقع على عاتق 
البائع ولو لم ينص عليه ف العقد وهو واجب النفاذ بمجرد تمام البيع ولو كان الثمن 


مؤجلاً ما لم يتفق الطرقان على غير ذلك . ( نقض ۱۹۸٤/۲/۲۱‏ طعن رقم 
180 لسنة ٠١‏ قضائية ) . 


٤‏ - متى كان الثابت أن- الطاعن تمسك ف دقاعه بأنه لا يحق للمطعون 
ضدهم طلب فسخ العقد طالما إنهم لم ينفذوا التزامهم بتسليمه الأرض المبيعة 
وتمكينه من وضع يده عليها ٠‏ وأن من حقه إزاء ذلك أن يقف تنفيذ التزامه بباقى 
الثمن حتى يوف المطعون ضدهم بالتزامهم بالتسليم » وكان الحكم المطعون فيه قد 
إكتفى بالرد على ذلك بأن العقد قد خلا من ترتيب أى التزام على عاتق المطعون 
ضدهم من حيث تسليم الأرض المبيعة وتمكين الطاعن من وضع يده عليها . فإن 
ذلك من الحكم خطأ ف القانون » ذلك أن الإلتزام بتسليم المبيع من الإلتزامات 
الاصلية التى تقع على عاتق البائع ولولم ينص عليه فى العقد ٠‏ وهو واجب النقاذ 
بمجرد تمام العقد ولو كان الثمن مؤجلاً ما لم يتفق الطرقان على غير ذلك . ( نقض 
۸ سنة ٠١‏ الجزء الأول ص “25 ) . 


© - إذ كان يشترط لطلب فسخ البيع أن يكون البائع قد أوف بالتزاماته 
الناشئة عن العقد ومنها تسليم المبيع للمشترى إذا كان وقت التسليم قد حل قبل 
وقت دفع الثمن , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد إستنادا إلى تأخر 
المشترى فى الوفاء بباقى الثمن دون أن يبحث ما تمسك به الطاعن - 
المشترى - من تخلف المطعون ضدهم - البائعين - من الوقاء بالتزامهم 
بالتسليم ٠‏ فإنه يكن معيباً .. ( حكم النقض السابق ) . 


5 - المقرر إنه متى كان الطرفان قد إتفقا فى عقد البيع على أن يكون 


Foo 


مفسوخاً فى حالة تأخر المشترى عن دفع الثمن ف الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه 
دون حاجة إلى تنبيه او إعذار أو حكم من القضاء فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير 
عملا بنص المادة ٠١۸‏ من القانون المدنى ولا يلزم إذن أن يصدر حكم بالفسغ » 
كما لا ينال من إعمال آثره أن يكون لصاحبه الخيار بينه وبين التنفيذ أذ يبقى له 
دائماً الخيار بين إعمال اثره وبين المطالبة بالتنفيذ العينى ( نقض 
۲۰ طعن رقم ١١1175‏ لسنة 5٠‏ قضاء ) . 


المنازعات ٠‏ الخاصة نعقد الوديعة 


إختصاص القضاء المستعجل بالتصريح للمودع عنده بإعدام الشئ المودع إذا 
اقتضت الضرورة ذلك : 
من المقرر فى عقد الوديعة أن المودع عنده يلتزم بالمحافظة على الشىء المودع كما 

يلتزم وفقاً لخص المادة ۷۲۲ مدنى برده بمجرد طلبه غير إنه إذا أصاب التلف الشىء 
المودع وكان من شأنه احداث ضرر بالصحة العامة أو آن يمتد الضرر إلى أموال 
أخرى مملوكة للمودع عنده او للغير فإن قاضى الأمور المستعجلة يختص بالتصريح 
للمودع عنده يإتلافها فى هذه الحالة . ( الوسيط للدكتور السنهورى الجزء السابع 
هامش ۲ ص 777 ) مثال ذلك أن يكون المودع قد اودع شونه البتك قمحاً ودي 
فيه السوس وأصبح غير صالح للإستهلاك وآن بقاثه فى الشونه يؤدى إلى انتقال 
حشرة السوس إلى غلال اخرى مودعة لدى البنك ومملوكة لعملاء آخرين وكما إذ! 
أودع تاجر فاكهة تفاحاً او كمثرى ف ثلاجة وتبين ان القاكهة ملوثة بمكروب مرض 
معد وان استمرار تخزينها يؤدى إلى الإضرار بالصحة العامة ولا يعتبر ذلك 
مساساً يتصل الحق لان حكم القاضى المستعجل ف هذه الحالة لا يعدو مجرد 
التصريح بإعدام الثىء المودع حفاظاً على الصحة العامة أو لقع الخطر من اى 
يزداد ويتفاقم دون التعرض للمسئول عن التلف ولا عن التعويض إذ يظل هذا 
وذاك من إختصاص قاضى الموضوع . 

ويملك قاضى الأمور المستعجلة فى سبيل التحتق من إختصاصة بتوافر ركن 
الاستعجال ندب خبير لفحص الشىء المودع .بيان ما إذا كان استمرار بقائه يشكل 
خطراً على أموال الاشخاص او من شانه الإضرار بالصحة العامة ة 
تقرير الخبير توافر الإستعجال قضى بالإجراء المؤقت على النحو السالف بيانه 
وإلا قضى بعدم إختصاصه . 


اتضح :ن 


تطبيقات المحاكم : 

-١‏ يجوز للمودع عنده أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة الأمر بإعدام 
الشىء المودع إذا اقتضى ذلك المحافظة على الصحة العامة أو على الصالح العام . 
( استئناف مختلط ١951/5/٠5‏ مجلد 4ه ص 304 ) . 


ray 


إختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات التى تقوم بين الأفراد والحكومة 
بشان تبعية الأموال المتنازع عليها للمنافع العامة : 

تعتبر المحاكم السلطة الوحيدة التى تملك القصل ف المنازعات التى تقوم بين 
الأقراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للمنافع العامة » وينبنى على 
هذا أنه إذا كانت العين المدعى بأنها للمناقع العامة محل نزاع فإن المحاكم تملك 
البحث ف ثبوت هذه الصفة أو عدم ثبوتها ثم تبنى حكمها على نتيجة هذا البحث » 
فإذا ظهر لها أن هذه الأملاك تدخل ضمن الأملاك العامة أجرت عليها حكم القانون 
وامتنعت عن سماع الدعوى بخصوص الملكية وإلا أقرت ملكية الأفراد لها وأمرت 
بما يدفع عنها إعتداء السلطة الإدارية . وإذا كانت القوانين واللوائح قد أعطت 
السلطة الإدارية حق إجراءات عاجلة استثنائية لحماية الإملاك العامة فإنها 
لم تعطها حق الفصل ف المنازعات المتعلقة بملكية تلك الأموال ومؤدى ذلك إنه 
لا يصح إتخاذ تلك الإجراءات إلا فى شأن الأموال التى لا نزاع فى صفتها العامة 
أو التى لا يقوم نزاع جدى فى صفتها بسب تخصيصها الظاهر للمنقعة العامة فإذا 
استبان للقاضى المستعجل جدية منازعة الأفراد فى صفة الال المتنازع عليه فإنه 
يكون مختصاً بإصدار حكم بذ الأمر الإدارى الصادر بناء على إعتبار 
المال العام من الأموال العامة حتى ينحسم النزاع نهائياً بالطرق القضائية . 


Fon 


اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات المترتبة على الاستيلاء على أملاك 
الغير بغير اتباع الطريق الذى رسمه القانون : 

لا يجوز للحكومة الاستيلاء على ملك الغير بغير اتباع الطرق المقررة قانونا 
يتعين عليها إذا أرادت إضافة عين مملوكة لأحد الأفراد إلى الأموال العامة أن 
تسلك الطريق الذى رسمه القانون بنزع الملكية للمنفعة العامة . فإن هى تجاهلت 
الأحكام والضوابط المقررة فى هذا القانون واغتصيت عينا مملوكة لأحد الأشخاص 
فإن الحال لا يخلو من أحد أمرين : إما أن تظل العين المغصوية محتفظة بحالتها 
دون أن تتغير معالمها بحيث يمكن ردها إلى صاحبها بحالتها كما هى » وق هذه 
الحالة يستمر سلطان القضاء المدنى فى الحكم له بملكيته لهذا العقار وبالتالى يحق 
للمالك أيضا أن يلجأ للقاضى المستعجل بطلب الحكم برد العدوان الواقع عليه من 
السلطة الإدارية وإعادة وضع يده على العين » وإما أن تكون محالم هذه العين قد 
تغيرت بحيث لا يمكن ردها إلى صاحبها بحالتها التى كانت عليها يسبب 
تخصيصها فعلا للمنفعة العامة وف هذه الحالة يمتنع على القضاء المدنى الحكم 
فى أمر الملكية » وتبعا لذلك لا يختص القضاء المستعجل بإزالة ما تم من الأعمال 
على العقار أو إعادته لحيازة مالكه . والحكمة من هذا المنع ترجع إلى أن العين 
موضوع النزاع إذا خصصت فعلا للمنغعة العامة فقد تحقق الانتقاع العام بها 
ومن ثم كان تدخل القضاء للبحث ف شأن ملكيتها واحتمال الحكم بها للأقراد مما 
يتعارض مع الحصانة التى اسبغها القانون على الأموال العامة ويحول من جهة 
أخرى دون تمكن الحكومة من الانتفاع بها لتقوم بوظيفتها العامة . وإذا نزعت 
الحكومة ملكية عين مملوكة لأحد الأقراد ل خصيصها للمنفعة العامة فلا يجوز 
للحكومة عملا بالفقرة الأخيرة من المادة ١7‏ من القانون رقم /الا5 لسنة 11914 
والفقرة الأخيرة من المادة ٠١‏ من القانون رقم ۲۷ نسنة ٠٠١١‏ إزالة المنشآت 
أو المبانى إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات المستحقة 

تقديرا نهائيا . ومن ثم إذا خالفت الحكومة القانون وشرعت ف إزالة المبانى قبل 
انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات وجب على القاضى المستعجل 
إنزال حكم القانون والقضاء بوقف اعمال الإزالة حتى يتم تقدير التعويض . 

وإذا اصدرت الحكومة أمرا إداريا بالاستيلاء على عقار للانتفاع به لمدة معينة 
تحقيقا لمصلحة عامة » فلا ولاية للقضاء المستعجل فى الفصل ف المنازعات التى 
تقوم بين المالك وبين الحكومة بشأن كيفية الانتفاع بهذا العقار . وأما إذا انقضت 


Yo 


هذه المدة ولم يصدر مرسوم بنزع ملكية هذا العقار للمنفعة العامة فقد زال سبب 
وضع يد الإدارة على العقار وأضحت ف مرتبة الحائز له بدون سند قانوتى مما 
يجوز للقضاء المستعجل الحكم بتمكين المالك من إعادة وضع يده على العقار المذكور 
( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة .الرابعة صن 5 وما 
بعدها ) . 


احكام النقض : 

إذ كان القرار الصادر.من محافظة الاسكندرية بالترخيص للمطعون ضدهم فى 
إستغلال أرض النزاع لا يخرج هذه الأرض عن ملكية الدولة » وكان قيام الطاعنة 
بإنشاء محولات الدخيلة الكهربائية على هذه الأرض يعتبر تخصيصا فعليا لها 
للمنقعة العامة , بما لا يقبل معه دعوى المطعون ضدهم باسترداد حيازتها لورودها 
على مال عام لا ترد عليه دعوى الحيازة ٠‏ وهو الأمر المتعلق بالنظام العام » ويتسع 
له نطاق الطعن الماثل , مما يتيح لحكمة النقض التصدى له . ( نقض 
184/71 طعن رقم 701 لسنة ٠٣‏ قضائية ) . 


مدى اختصاص القضاء المستعجل بنظر الطعن على القرارات التى تصدرها 
لجنة التظلمات المتصوص عليها ف قانون توجيه وتنظيم أعمال البقاء : 

نصت الفقرة الأولى من المادة ٤‏ من القانون ١٠١7‏ لسنة 1517 على أنه لا يجوز 
إنشاء مبان أو أقامة أعمال أو توسيعها آو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها 
أو تغطية واجهات المبانى ١‏ اض وخلافه . إلا بعد الحصول على ترخيص 
ف ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى أو أخطارها 
بذلك وفقا لما تبيته اللائحة الت لهذا القانون وأجازت الفقرة الثالثة من المادة 
السابعة عدم الموافقة على طليات الترخيص ف حالات معينة وأجازت المادة ٠١‏ 
لذوى الشان التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون 
التنظيم وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بهذه 
القرارات وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة تسمى لجنة التظلمات تشكل بمقر 
المجلس المحلى للمدينة أو الحى أو القرية من قاض يندبه رئيس المحكمة الابتد 
بدائرة المحافظة رئيسا واثنين من أعضاء المجلس المحلى واثنين من المهندسين من 
غير العاملين بالجهة الإدارية اللختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى وأجاز 
المادة 15 من ذات القانون لذوى الشأن وللجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 
حق الاعتراض على القرارات القى تصدرها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 15 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم بها أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر 


للبت ف التظلم وتختص بنظر هذه الاعتراضات لجنة ٠‏ | ية ه تشكل من 
رئيس محكمة وممثل لوزارة الإسكان واثنين من أعضاء المجلس المحلى واثنين من 
المهندسين وخولت المادة ١7‏ من تفس القانون للجهة الإدارية المختصة بشئون 
التنظيم بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها. فى المادة ١©‏ آن 
تقوم بإزالة المبانى او اجزاتها التى تقام بدون ترخيص بعد تاريخ العمل بهذا 
القانون إذا كان يترتب على بقانها الاخلال بمقتضيات الصالح العام ولم يقم المالك 
بالتنقيذ خلال المدة المناسبة التى تحددها تلك الجهة كما أوجبت المادة ٠۸‏ من نفس 
القانون على الجهة الإدارية المختصة بشنون التنظيم أن تحيل إلى اللجنة 
المنصوص عليها ف المادة ٠١‏ موضوع الاعمال المخالفة التى تتتضى الازالة 
أو التصحيح سواء اتخذ بشانها إجراء الوقف وققا لآحكام المادة ١١‏ او لم بتخذ 
وأجازت لصاحب الشان آن يلجا مباشرة إلى اللجنة التى حددت لها المادة عشرة 
آبام على الاكثر لتصدر قراراتها فى الحالات المعروضة عليها بازالة أو تصحيح 
الاعمال المخالفة او استئناف اعمال البتاء ومؤدى هذه المواد جميعها أن 
الاختصاصات المسندة إلى اللجنة المنصوص عليها ف هذا القانون تخرح من 
اختصاص جهة القضاء. العفدى وبالتاق القضاة المستعيل ياعتباره فرعا منه 
وبترتب على ذلك أنه إذا رفعت دعوى بطلب مؤقت امام القضاء المستعحل عما 
عليه ان يقضى يعدم اختصاصه ولانيا 
منظرها واحالتها بحالها إلى اللجنة الابتدانية المنصوص عليها فى المادة ١2‏ من هذا 
القانون تطبيقا لنص المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات . 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - تقدم المحكمة لقضائها بأنه ولا كان مبتغى المدعى من دعواه الماثلة هو 
إلزام المدعى عليهم بتسليمه الترخيص اللازم لإجراء التعديلات الداخلية بالفندق 
المبين بالصحيفة وذلك حسب الرسومات المسلمة للمدعى عليه الثانى الذى امتئع 
والمدعى عليه الثالث عن إعطائه دون سبب مفهوم ولا كان ذلك وكانت الفقرة الثانبة 
من المادة الحادية عشرة من القانون رقم ٠١5‏ لسنة 141/1 فى شان توجيه وتنظيم 
اعمال البناء تنص على أنه لا يجوز إدخال آى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات 
المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة بشنون 
التتظيم وقد أجاز القانون ف المادة الخامسة عشرة منه التظلم من القرارات التى 
تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشنون التنظيم وفقا لأحكام هذا القاتون وذلك 
خلال ثلاثين یوما من تاريخ أخطارهم يهذه القرارات وجعل تظر هذه التظلمات إلى 
لجنة تسمى لجنة التظلمات نص على تشكيلها وإذ كان ذلك ركان الأصل أنه لا يلزم 


إلى 


لصدور القرار الإدارى شكل خاص فقد يصدر كتابه وقد يصدر شفاهة بل وقد 
يصدر بمجرد السكوت عليه ومن ثم يعتبر رفض السلطة الإدارية إعطاء المدعى 
الترخيص اللازم لإجراء التعديلات الجوهرية بالفندق هو بمثابة قرار إدارى 
تختص بنظرة اللجنة المشكلة طبقا للمادة ١5‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 31515 
وتخرج بذلك عن اختصاص القضاء المستعجل الذى يتعين معه والحال كذلك 
القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحالتها عملا ينص المادة 
٠١‏ مرافعات الى اللجنة المشكلة طبقا للقانون رقم ١١7‏ لسنة ١177‏ للاختصاص 
بنظرها . ( الحكم الصادر بجلسة 5/ ۱۹۷۹/٠١‏ فى الدعوى رقم 11۸ لسنة 
۹ مستعجل جزئى القاهرة ومنشور ف المبادى القضائية للأستاذ مصطفى 
هرجه ص ۲۰ ). 


لا يختص القضاء المستعجل بالمسائل التى تختص بها لجنة تصحيح قيود 
الأحوال المدنية : 

نصت المادة 7١‏ من قانون الأحوال المدنية رقم ٠٠١‏ لسنة 191١‏ المعدلة 
بالقانونين رقمى ١١‏ لسنة 1475 . ٠١۸‏ لسنة ۱۹۸٠١‏ ف فقرتها الأولى على انه لا 
يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح ف قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات 
الواقعات والسجل المدنى الأبناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى 
المادة ٤١‏ واستثنت الفقرة الثالثة من أحكام الفقرة الأولى أن يكون إجراء التغيير 
او التصحيع فى الجنسية أو الديانة أو المهنة فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة 
بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق: أو التفريق الجسمانى 
أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة 
إلى استصدار قرار بذلك من اللجنة المشار إليها ونصت المادة ٤١‏ من نفس القانون 
على أن ٠‏ تشكل ف دائرة كل محافظة لجنة من رئيس النياية العامة رئيسا ومدير 
صحة المحافظة ومفتش الأحوال المدنية عضوين وتختص بالفصل فى طلبات 
تصحيح قيود الأحوال المدنية فى سجلات الواقعات وف السجل المدنى وف طلبات 
قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها فى المادة ٤٠١‏ ومؤدى ذلك أن القضاء المانى 
والقضاء المستعجل فرع منه لا يختص بنظر المنازعات التى تدخل فى اختصاص 
هذه اللجنة وإذا طلب من قاضى الأمور المستعجلة اصدار حكم مؤقت بأمر من 
الأمور التى تدخل فى اختصاصها تعين عليه أن يقضى بعدم اختصاصه ولائيا بنظر 
الدعوى واحالتها إلى لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية . 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - وحيث أن المادة ١/77‏ من قانون الأحوال المدنية رقم ٠٠١‏ لسنة 
٠‏ المعدل بالقانون ١١‏ لسنة ١5714‏ قد نصت على أنه لا يجوز إجراء أى تغيير 
أو تصحيح ف قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات الواقعات والسجل المانى 
إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها ف المادة ٤١‏ وتختص هذه 
اللجنة بالفصل ف طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية فى سجلات الواقعات وف 
السجل المدنى وف طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها فى المادة ٤١‏ من 
القانون المذكور ومفاد ذلك أن المشرع عقد الاختصاص بالتغيير او التصحيح ق 


يلها 


قيود الأحوال المدنية أو المدونة فى سجلات الواقعات وف السجل المدنى للجنة 
المنصوص عليها ف المادة ٤١‏ من القانون سالف الذكر . وحيث أنه وترتيبا على ما 
تقدم وكانت طلبات الماعيين الحكم بصفة مستعجلة بتصحيح واقعة قيد ابنهما على 
نحو ما تضمنته صحيقة الدعوى وكانت تلك الطلبات مما تندرج تحت اختصاص 
اللجنة المتصوص عليها بالمادة 5١‏ من قانون الأحوال المدنية المشار إليه ومن ثم 
تكون هذه المحكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وعملا بنص المادتين ٠١9‏ , 
٠‏ مرافعات فإن المحكمة تقضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واخالتها 
يحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة ٤١‏ المشار إليها للاختصاص بنظرها . 
( الحكم الصادر بجلسة 5١‏ / ۱۹۸۲/۱۰ ف الدعوى رقم 7817 لسنة 11415 
مستعجل جزئى سمنود ومنشور ف المبادئ القضائية فى القضاء المستعجل للأستاذ 


مصطقى هرجه ص ۲۲ ) . 


اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالحكم بعدم الاعنداد ببروتستو عدم 
الدفع : 


بروتستو عدم الدفع ورقة من اوراق المحضرين ينذر بها الدائن أو المظهر إليه 
الاخير سند اذنى أو كمبيالة المدين بالوفاء ويشترط أن يكون المدين تاجرا وان يتم 
البروتستو وققا لإجراءات حددها القانون 

وإذا استوف البروتستو شكله وشروطه فإنه ينتج أثارا معينة منها وضع المدين 
المقصر فى الوفاء بالتزامه فى موضع المتوقف عن الدفع وقد يؤدى هذا إلى اشهار 
افلاسه كما ان البروتستو يقيد فى سجل خاص بقلم محضرى المحكمة مما يضعف 
الثقة فى ملاءة المدين ويجعل الغير يتردد ف التعامل معه » يضاف إلى ذلك ان حامل 
السند الأخير ليس له أن يرجع على المظهرين إلا إذا قام بعمل البروتستو فى الموعد 
الذى حدده المشرع وهو اليوم التالى لتاريخ الاستحقاق مع اضافة ميعاد المسافة 
الذى نص عليه قائون المرافعات . 

ولما كان بروتستو عدم الدفع ورقة من اوراق المحضرين فإنه يتعين أن يشتمل 
على البيانات المبينة فو المادة ؟ من قانون المرافعات فضلا عن البيانات الاخرى التى 
نصت عليها المادة ١7‏ من القانون التجارى وهى : 

١‏ - صورة السند حرفيا وما علبه من تظهيرات وكتابة اخرى كالضمان 

الاحتياطى 
- التنبيه على المدين بدفع قيمة السند . 
ات وجود او غياب المدين وقت عمل البروتستو . 
- أسباب الامتناع عن. الدفع . 
- امضاء المدين على البروتستو أو عجزه عن الامضاء او امتناعه أو عدم 

وجوده . 

فإذا شاب بروتستو عدم الدفع عيب شكلى يعدمه كيانه القانونى كما إذا لم يعلن 
به المدين أصلا أو إذا خلا البروتستو من بيان التنبيه على المدين بالوفاء أو إثبات 
امتناعه عن الدفع ولج المدين إلى قاضى الأمور المستعجلة طالبا عدم الاعتداد به 
أجابه لطلبة ذلك ان الغرض الاسائي من البروتستو هو التنبيه على المدين بالوفاء 
وإثبات امتناعه عن الدفع . ولا يجوز إعلان البروتستو قبل انتهاء ميعاد 
الاستحقاق وذلك عملا بالمادة ١77‏ من القانون التجارى فإن خالف الدائن ذلك 
واعلن المدين بالبروتستو فى يوم الاستحقاق الاخير أو قبله كان للمدين ان يلجأ 
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لقاضى الأمور المستعجلة طالبا الحكم بعدم الاعتداد بالبروتستو . 

ومن المقرر عملا بالمادة ٠١١‏ تجارى أن الدين المؤجل يحل أجله بإفلاس المدين 
وبالتالى يجوز للدائن أن يحرر بروتستو عدم الدقع قبل حلول أجل الدين إذا افلس 
المدين ويضحى البروتستو فى هذه الحالة صحيحا ومنتجا لآثاره ويمتنع على القاضى 
المستعجل أن يقضى بعدم الاعتداد يه . 

وقد اختلف الرأى فى حالة إعلان المدين بالبروتستو فى غير موطنه المبين فى المادة 
٤‏ تجارى فذهب رأى إلى أنه لا يجوز إعلان البروتستو خارج موطن المدين 
ولو أعلن مع شخصه وإلا بطل البروتستو ونادى رأى آخر بأن القاضى لا يحكم 
بالبطلان إلا إذا حدث ضرر لذوى الشأن . ( راجع فى استعراض هذين الرايين 
الدكتور محسن شقيق ف الأوراق التجارية ص 595 ) . 


وقد ذهب المستشار محمد عبد اللطيف تفريعا على ما تقدم إلى أنه لا يجوز 
للقاضى المستعجل أن يقضى بعدم الاعتداد بالبروتستو لإعلان المدين لشخصه 
خارج موطنه لأن البطلان هنا محل جدل فقهى وليس مقررا حتما بنص صريح فى 
القانون وبالتالى يتعين على القاضى المستعجل أن يحكم فى هذه الحالة بعدم 
الاختصاص ( الطبعة الرابعة من القضاء المستعجل ص 906 ) . 

والراى عندنا أن اختلاف الفقهاء أو المحاكم فى مساألة قانونية معينة لا يمنع 
القاضى المستعجل من أن يجتهد ويفسر القانون وفقا لما اهتدى إليه فى بحثه وله أن 
يأخذ بالرأى الذى اقتنع به ولا يعد تصديه لبحث قانونى ماسا بأصل الحق لان 
صميم عمله هو تطبيق القانون ومن ثم لا يصح القول بأن القاضى المستعجل يقضى 
بعدم اختصاصه إذا كان الأمر المعروض عليه محل جدل فقهى 

وف تقديرنا أن إعلان المدين لشخصه بعيد! عن موطنه تتحقق به الغاية من 
الاجراء ولايترتب عليه ثمة بطلان وبالتالى يكون إعلان البروتستو صحيحا ولا يجوز 
للقاضى المستعجل أن يحكم يعدم الاعتداد بالبروتستو ف هذه الحالة » اما إذا اعلن 
البروتستو فى غير موطن المدين ولغير شخصه فإنه لا جدال فى أن هذا الإعلان يكون 
باطلا بطلانا جوهريا ويحق للقاضى المستعجل أن يحكم بعدم الاعتداد بالبروتستو 
فى هذه الحالة . 

كذلك اختلف الشراح بالنسبة للميعاد الذى يتم فيه إعلان البروتستو إذا كان 
السند واجب الوقاء بمجرد الاطلاع ( أى تحت الطلب ) فقال البعض بأنه 
لا يشترط عمل البروتستو ف اليوم التالى مباشرة لتقديم السند للوفاء وإنما يجوز 
عمله بعد هذا اليوم ويكون البروتستو صحيحا مادام قد أعلن ف المواعيد التى 
قررتها المادة ٠١١‏ تجارى وقال البعض الآخر أنه يجب عمل البروتستو ف اليوم 
التالى مباشرة لتقديم السند للوفاء وإلا كان البروتستو باطلا . ( راجع فى شرح 


هذين الرأيين الدكتور محسن شفيق فى الأوراق التجارية ص ٠5‏ ) ويرقب 
المستشار محمد عبد اللطيف على هذا الجدل أنه يتعين على قاضى الأمور المستعجلة 
أن يقضى بعدم اختصاصه بشطب البروتستو فى هذه الحالة لاختلاف الراى فى 
تحديد ميعاد الإعلان بالبروتستو . 
بينا آن اختلاف الشراح ف امز قانونى معين لا يمنع القاضى 
المستعجل من تفسير القانون والأخذ بالراى الذى ينتهى إليه فى بحثه على التحو 
السالف بياته . ' 

والراى عندنا انه يجوز للدائن أن يوجه البروتستو للمدين قبل انتهاء للدة 
المنصوص عليها ف المادة ١7١‏ تجارى والتى بأنه « يجب على حامل الكمييالة 
الواجبة الدفع لدى الاطلاع خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تحريرها 
وإلا سقط حقه فى الرجوع على المحيلين وكذلك على الساحب إذا كان قد أوجد مقابل 
الوفاء عند المسحوب عليه ... الخ » وذلك سواء كان قد طالب بقيمة السند قبل ذلك 
ام لم يطالب فإذا انقضت المدة المنصوص عليها فى المادة ووجه البروتستو بعدها 
فإنه يكون قد وجهه بعد سقوط حقه فى مواجهة من له حق الرجوع عليه وق مولجهة 
الساحب إن كان قد أوجد مقابل الوفاء عند المسحوب عليه ومادام الحق قد سقط 
فإن البروتستو فى هذه الحالة يكون عديم الأثر ويكون للقاضى المستعجل أن يقضى 


بعدم الاعتداد بة . 


اختصاص القاضى المستعجل يشطب البروتستو فى حالة وفاء المدين بالدين : 

إذا قام المدين بالوفاء بالدين محل السند حتى ولو بعد تحرير البروتستو فإقه فى 
هذه الحالة ينقضى الدين بالوفاء ولا يكون ثمة حق محل نزاع يعرض على القضاء 
ومن ثم يكون من حق الدائن أن يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة طاليا الحكم بشطب 
البروتستى لآن قضاءه اق ذلك يعتبر تقريرا بواقهة الوفاء مما يزيل اثر البروتستو 
دون أن يكون فى ذلك مساس بأصل الحق كل ذلك إذا لم يتازع الدائن ف الوقاء 
أو صحة السند المثبت لذلك ويتوافر شرط الاستعجال ف هذه الحالة من بقاء أثار 
البروتستو قائمة ومنها التشهير بالمدين واضعاف الثقة فيه وتعريضه لشهر 
أفلاسه . وإذا نازع المدين فى صحة المخالصة أو إدعى تزويرها وكانت متازعته 
تقوم على سند من الجد حكم القاضى بعدم اختصاصه , أما إذا كانت متازعته 
لا تتسم بالجدية وظاهر الأوراق يؤيد صحة المخالصة وان جحدها ما قصد به 
إلا غل يد القاضى المستعجل عن الحكم بالإجراء الوقتى كان عليه أن يطرح تلك 
المنازعة ويقضى بعدم الاعتداد بالبروتستو وعدم الاعتداد بالبروتستو هو ذاته 
شطبه . 


ينها 


اختصاص القضاء المستعجل بالإجراءات الوقتية المتعلقة بالإفلاس : 


عملا بنص المادة 75١7‏ من القانون التجارى يترتب على صدور الحكم بإشهار 
أفلاس المدين غل يده عن إدارة أمواله وعملا بالمادة 517 من نفس القانون لا يجوز 
للمفلس من تاريخ صدور الحكم رفع دعاوى متعلقة بآموال التفليسة المنقولة 
أو الثابتة منها آو عليها أو اتخاذ إجراءات “تتفيذ على أموال التفليسة إلا فى 
مواجهة وكلاء الدائنين والحكم الصادر بإشهار الأقلاس يقضى عملا بالمادتين 
714 , 340 تجارى بتعيين قاض مأموراً للتفليسة كما يعين وكيلا أو اكثر عن 
الدائنين توكيلا مؤقتا ويختص مأمور التفليسة بالفصل ف الشكاوى الخاصة 
بآعمال وكلاء الدائنين ويحكم فيها فى مدة ثلاثة آيام من تاريخ تقديمها إليه ويجوز 
التظلم من الحكم المذكور امام المحكمة الابتدائية وذلك عملا بالمادة ٠٠١‏ تجارى . 
ومن المقرر كاصل عام أن مأمور التفليسة هو المختص بالفصل ف الإجراءات 
التحفظية والمشاكل التى تصادف التفليسة قله آن يصدر أمرا ببيع منقولات المفلس 
بالطرق التى يراها كما له تقرير نفقة مؤقتة للمفلس او بوضع الأختام على أمواله 
بناء على طلب وكلاء الدائتين أو برفعها إذا زال سبب وضعها إلا أن هذا 
الاختصاص لا يسلب قاضى الأمور المستعجلة حقه ف اتخاذ الإجراءات الوقتية 
لحماية مصالح الغير التى لا تتصل بالتفليسة أو بإجراءاتها بأى صلة والتى 
٠‏ يصيبها ضرر بالغ إذا لم يتدخل لحمايتها كما إذا إدعى شخص ملكية منقولات 
موجودة ضمن أموال المقلس ورقع دعوى مستعجلة اختصم قيها وكلاء الدائتين 
طاليا ندب ات حالتها او طلب تعيين حارس عليها حتى يقضى من القضاء 
الموضوعى ف النزاع القائم على ملكيتها كذلك يجوز لوكيل الدائنين أن يطلب من 
القاضى: المستعجل تعيين حارس على أموال المدين المقلس المشتركة بينه وبين 
خرن + 
كذلك يختص قاضى التنفيذ باعتباره مختصا بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية 
والمرضوعية بنظر منازعات التنفيذ التى ترفع من الغير والتى لا تتصل بالتفليسة 
ولا بإجراءاتها فإذا نازع الغير فى وضع الأختام على المحل تنفيذا للأمر الصادر من 
رئيس المحكمة أو الحكم الذى قضى بشهر الاقلاس على سند من ملكيته لهذا المحل 
فيختص قاضى التنفيذ بالفصل ف هذا النزاع باعتبار ذلك اشكالا وقتيا فى التنفيذ 
وله أن يقضى بوقف تنفيذ الأمر إو الحكم الصادر بوضع الأختام على المحل أو أن 
يقضى برفض طلب رقف التنفيذ مع الاستمرار ف التنفيذ على ضوء ما يستبينه من 


م 


ظاهر مستندات الطرفين وحجمها وأساتيدهما . 

وإذا شرع أحد الدائتين العاديين التنقيذ على أموال المدين المفلس بالطرق 
العادية ونازع فى ذلك وكيل الدائتين على سند من أنه لا يجوز له اتخاذ إجراءات 
التنفيذ الانفرادية يعد صدور الحكم بإشهار إفلاس المدين فإن قاضى التتفيذ 
يختص بالقصل فى هذا التزاع ياغتباره أشكالا وقتيا فى التنقيذ وعليه أن يقضى 
بوقف إجراءات التنفيذ التى قام الدائن العادى بإتخاذها متى تبين له أن حكما قد 
صدر بإشهار إقلاس المدين الذى ينفذ على ماله . 

وإذا أراد وكيل الداث منقولات المفلس وتازع ف ذلك أحد من الغير على 
سند من أنه يملك بعضها فإن قاضى التنفيذ يختص بالحكم بوقف إجراءات البيع 
إذا تبين له أن إدعاءه يقوم على سند من الجد . 

ويجوز لوكيل الدائنين أن يطلب من القاضى المستعجل تعيين حارس على اموال 
المفلس المشتركة بينه وبين آخرين استأثروا بحيازتها وريعها دونه ويغير أن 
يشركوه معهم ف الإدارة كذلك يجوز لمن يدعى ملكية منقولات موجودة من أموال 
المفلس أن يطلب الحكم بتعيين حارس من عنده لحراستها والمحافظة عليها حتى 
تفصل محكمة الموضوع ف النزاع القائم على ملكيتها ‏ 


تطبيقات المحاكم : 

١‏ - الأمر بوضع الأختام الصادر من قاضى الأمور الوقتية بناء على عريضة 
وف دعوى الاقلاس ليس من سبيل إلى التظلم منه إلا لمن صدر ضده الأمر ٠‏ أما 
من لم يصدر ضده الأمر وهو الغير فليس له حق التظلم من هذا الأمر لأنه لم يصدر 
ضده وإنما كل ماله أن يرقع الدعوى أمام قاضى الأمور المستعجلة بطلب حمايته 
ولا يعتبر ماسا بالموضوع بحث القاضى المستعجل ف المنازعات القانونية التى تثار 
أمامه من الطرفين للوصول إلى النتائج الصحيحة ف قراره ومنح حمايته المؤقتة لمن 
يستحقها ويتفرع على هذا أنه لا محل للقول بأن المحكمة المنظور أمامها إشهار 
الإفلاس هى المختصة لأمرين أولهما أن المدعية لم يصدر ضدها الأمر وليست 
خصما ف دعوى الإفلاس وثانيهما أن قاضى التفليسة إنما يختص بالتظلم إن كان 
الأمر قد صدر ضد راقع الدعوى والحالة المطروحة عكس ذلك تماما لأن المدعية 
ليست خصما ف دعوى الإقلاس » ومن ثم يكون اختصاص القاضى المستعجل ف 
مثل الدعوى الحالية مردة الاختصاص العام ف الأمور المستعجلة التى يخشى قيها 
من وقوع ضرر ولا شك أن ف بقاء الأختام الضرر البالغ بالمحل وملاكه . ( الحكم 
الصادر من محكمة مستعجل مصر فى القضية رقم ۲۷ لسنة ١155‏ منشور 
بالمحاماة الستة ۲۱ ص ۱١۷۹‏ ) . 


ذو 


۲ - لا يجوز الأمر بوضع الأختام على محال مملوكة لغير المقلس . وإذا كان 
من المقبول الأمر بوضع الأختام على مثل هذه المحال ف أحوال التبديد الواضح فمن 
غير الجائز أن تظل الأختام موضوعة على المحل إلى وقت الفصل فى دعوى 
الإسترداد التى رقعها السنديك مستندا إلى صورية العقد الذى انتقلت به ملكية 
المحل إلى الغير » والإجراء الوحيد الكفيل بالمحافظة على حقوق جماعة الداثنين 
وحقوق الغير ودائتى هذا الغير فى مثل هذا الفرض هو وضع المحل المتنازع فيه 
تحت الحراسة ( استئناف مختلط فى ۲۰ مارس سنة ۱۹۲۹ مج ص 73١7‏ ) . 


اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بوضع الاختام على تركة المتوق : 

نصت المادة 444 من قانون المرافعات بأن ٠‏ لقاضى الأمور الوقتية أن يحدر 
أمرا على عريضة باتخاذ جميع ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية 
للمحافظة على التركة وبوجه خاص الأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق 
المالية والأشياء ذات القيمة أحد المصارف أو لدى أمين . وللمحكمة أثناء نظر 
الدعوى أن تعدل الأمر أو تلغيه وأن تأمر بما تراه لازما من الإجراءات التحفظية 
الأخرى وذلك بناء على طلب ذوى الشأن أو النيابة العامة أو من تلقاء نفس 
اللحكمة » . 

وهذا النص وأن كان قد خول قاضى الأمور الوقتية إصدار الأمر يوضع الأختام 
على تركة المتوق أو رفعها إلا أنه لم يسلب قاضى الأمور المستعجلة إختصاصه 
بالحكم بهذين الأمرين أستنادا لنص المادة 45 مرافعات باعتبار أنه القاضى 
الأصيل المختص بالحكم ف المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت 
محافظة على حقوق ذوى الشأن ولا يؤثر فى ذلك أن المشرع قد آشرك معه فى 
الاختصاص قاضى الأمور الوقتية ولصاحب المصلحة الحق فى أن يلجآ إلى أحد 
الطريقين . 

وقد بينت المادة 510 من قانون المرافعات الأشخاص الذين يجوز لهم طلب 
وضع الأختام على تركة المتوق وهم : 

١‏ - من يدعى الإرث فى التركة 

۲ - مدير التركة أو وصيها أو منفذ الوصية إذا كان قانون بلد المتوق يجيز 

له ذلك . 
٣‏ - دائن المتوق إذا كان بيده سند تنفيذى أو كان قد حصل على إذن 
بالحجز . 

. المقيمون مع المتوى وخدمة عند غياب الورثة كلهم أو بعضهم‎ - ٤ 

5 - قنصل بلد المتوق إذا كانت المعاهدات القنصيلية تخوله هذا الحق . 

كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة على أنه ٠‏ يجوز وضه الأختام بناء على طلب 
النيابة أو من تلقاء نفس المحكمة إذا غاب الزوج أو غاب الورثة كلهم آو بعضهم 
أو كان المتوفى لم يترك وارثا معروفا أو كان أمينا على الودائع » . 

وقد بينت المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أن احوال وضع الأختام على التركات فى 
هذا الفصل مقصورة على التركات التى لا يستحق فيها قاصر أو ناقص أهلية 


لفقا 


أو غائب لأنه إذا كان أحد الورثة شخصا ممن ذكروا قإن السلطة فى وضع الأختام 
والجرد تكون للنياية العامة وققا لنص المواد 25428 ۹۸۹3ء ۹١٠‏ . 
والأشخاص الذين نصت المادة على أنه يجوز لهم طلب وضع الأختام لم يردوا 
على سبيل الحصر وبذلك يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب وضع الأختام على تركة 
المتوق ويقضى القاضى المستعجل بهذا الإجراء إذا ثبت له من ظاهر الأوراق 
والمستندات ومن ظروف الدعوى وملايساتها أن للمدعى مصلحة فى وضعها حتى 
لو نازع المدعى عليهم فى صقته كوارث إذا لا ولاية للقضاء المستعجل فى التحقق 
من صفات الخصوم إذ يكفى لقبول الدعوى أمامه وجود مصلحة لرافعها . 


اختصاص القضاء المستعجل برقع الأختام : 

واختصاص قاضى الأمور المستعجلة يوضع الأختام على التركة يترتب عليه أيضا 
اختصاصه بالحكم يرقعها إذا استبان له من ظاهر الأوراق أن الأسباب التى أدت 
إلى وضعها قد زالت أما إذا لم يثبت له ذلك قضى بعدم اختصاصه نوعيا بنظر 
الدعوى . 

وقد نصت الفقرة الأولى من المادة ٩٦٠‏ /من قانون المراقعات على أن ٠‏ لمن له 
الحق فى طلب وضع الأختام - ما عدا الأشخاص المشار إليهم فى الفقرة ٤‏ من 
المادة 95 - أن يطلب رقعها . ويكون ذلك يأمر على عريضة تقدم إلى قاضى 
محكمة المواد الجزئية » واختصاص القاضى الجزئى برقع الأختام لا يسلب 
اختصاص القاضى المستعجل بهذا الطلب لأنه اختصاص أصيل له مقرر بمقتضى 
تص المادة 45 مرافعات كما سبق القول . 

وكذلك يختص قاضى الأمور المستعجلة يرقع الأختام التى توضع خطأ على 
مسكن الغير أو محل تجارته كما يختص بطلب الخصوم إيداع الأشياء الموضوع 
عليها الأختام لدى أمين يتولى حفظها على ذمة من له الحق فيها . 

كذلك يجوز له أن يأمر برقع الأختام مؤقتا لتمكين ذوى الشأن من الاطلاع على 
الأوراق والمستندات والأشياء المخلفة عن المتوف وإعادة وضع الأختام عليها كما 


كانت . 


3 


وضع الأختام على أموال الشركة فى حالة حلها أو وفاة آحد شركائها : 

وف حالة وفاة أحد الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن او التوصية 
أو المحاصة يختص قاضى الأمور المستعجلة عملا ينص المادة ٤١‏ مرافعات بالحكم 
بوضع الأختام على محل إقامة المتوق أو على محل الشركة بناء على طلب من له 
مصلحة فى ذلك كالشركاء الآخرين أو الورثة أو الدائنين للشركة أو المتوف وذلك 


ثفها 


بشرط توافر ركن الاستعجال وإذا حلت الشركة فيجوز للقضاء المستعجل عند 
الاستعجال ندب خبير لجرد محتوياتها على النحو الذى سنوضحه فى اختصاص 
القضاء المستعجل بجرد الأشياء المتنازع عليها . 


وضع الاختام على أموال الغائب : 

يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب وضع الا على المستندات 
والأوراق والمنقولات المملوكة للغائي حتى ولو لم تنقض سنة كاملة على غيبته وذلك 
محافظة عليها من خطر الضياع حتى تقضى محكمة الأحوال الشخصية 
وكيل عنه لاستلام أمواله وإدارتها ولا يختص قاضى الأمور المستعجلة بتعيين هذا 
الوكيل وإنما تختص بذلك محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائية على حسب 
قيمة الدعوى ولكن يجوز له تعيين خبير لاثيات حالة الأوراق والمستتدات والمنقولات 
والأشياء الموجودة طرفه وبيان وصفها ومفرداتها وقيمتها . 

وف حالة ما إذا كان الغائب يعمل نيابة عن غيره كالوكيل او الصراف أو المدير 
الموقت على تركة غيره أو المحكم ق إحدى الدعاوى قيجوز لكل ذى شأن أن يلجا 
للقضاء المستعجل لرفع الاختام الموجودة على محله » وله أن يقضى بتعيين مدير 
أو حارس ويصرح له بالبحث فى اوراق ومستندات الغائب عن سندات واوراق الغير 
وتسليم هذه المستندات لأصحابها إذا لم يقم نزاع جدى ف ملكيتها بعد بيانها فى 
محضر جرد يقوم بتحريره وذلك بشرط تواقر ركن الاستعجال . 


ام بصفة 


وضع الأختام على مسكن الموظف : 

يجوز للحكومة الو مصالحها عند الاستعجال أن تحب من القضاء الستعجل 
وضع الأختام على مسكن الموظف الذى اختفى آو هرب أو توق . ويصدر الحكم 
بوضع الأختام محافظة على اوراق الحكومة ومستنداتها التى قد توجد طرقه » 
ويقتصر ذلك على المكان الموجودة به أوراقه وترك باقى الأماكن لاستعمال عائلته » 
ويجوز لمن أضير من هذا الحكم آن يستشكل فيه أمام قاضى التنفيذ ( راتب ونصر 
الدين كامل الطبعة السابعة ص 455 ) . 


وضع الاختام على محلات المحجور عليه : 


يجوز لقاضى الأمور المستعجلة وضع الأختام على محلات آو مسكن الشخص 
الذى صدر حكم بالحجر عليه او المتخد بشآنه إجراءات الحجر ويكون ذلك بناء 
على طلب القيم او أى شخص له مصلحة ف ذلك وذلك بشرط توافر ركن الاستعجال 
كما إذا خشى على آمواله آو مستنداته من العبث بها وكان لبذه الخشية ما بيررها . 


وا 


اختصاص القضاء المستعجل بجرد الأشياء المتنازع عليها : 


يعتبر طلب الجرد بصفة عامة من الإجراءات الوقتية التى لا يترتب عليها 
المساس بحقوق الخصوم وبذلك يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب من قاضى الأمور 
المستعجلة الحكم يجرد الآشياء المتنازع عليها واختصاصه ف هذا الشأن يستمده 
من نص الادة ٤٠‏ مرافعات » وينصب طلب الجرد عادة على الأموال المتقولة 
المخلقة عن المورث ويندب القاضى المستعجل خبيرا اخصائيا يتولى جرد الأموال 
فإذا' انتهت عملية الجرد سلعت 
الأشياء الى من يتفق عليه ذوو الشأن . فإن لم يتفقوا ندب القاضى امينا يتولى 
حفظها على ذمة من يثبت له الحق فيها ( القضاء المستعجل للمستشار محمد 
عبد اللطيف الطبعة الرايعة ص 958 ) . 

وف حالة ما إذا انقضت إحدى شركات التضامن أو التوصية أو المحاصة 
فيجوز لقاضى الأمور المستعجلة تعيين خبير لجرد محتوياتها وإثبات حالتها وتقدير 
قيمتها وذلك بشرط توافر ركن الاستعجال . 


اختصاص القضاء المستعجل بدعاوى اليد : 


دعاوى اليد ثلاثة هى دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة 
ودعوى استرداد الحيازة والأصل فيها جميعا أنها دعاوى موضوعية ولكن قد 
يختص القاضى المستعجل بإتخاذ إجراء فى بعضها إذا توافرت شروط معينة على 
التلضيل الال : 


أولا : دعوى منع التعرض : 

استقر الفقه والقضاء على أن دعوى منع التعرض دعوى موضوعية بحتة 
لا يختص القاضى المستعجل بإتخاذ إجراء وقتى قيها إذ أن الفصل فيها يستتبع 
توافر أركانها وق هذا مساس بأصل الحق الممنوع 


أحكام النقض : 


١‏ - لا ولاية للقضاء المستعجل فى الفصل ف دعوى منع التعرض لأن الحكم 
فيها يمس حتما الحق موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحتق من تواقر 
شروط وضع اليد التى تخول المدعى رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على 
العقار موضوع النزاع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاغ موضوعى بين الطرفين 
ل خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء . ( نقض ٠١١٤/1/۲٤‏ 
الطعن رقم ١77‏ لسنة ۲۲ ق ) . 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - لا ولاية للقضاء المستعجل بالفصل ف دعوى منع التعرض لأن واجب 
القضاء عند الفصل فيها البحث فى طبيعة وضع اليد وشروطه وسيبه كما وأن عليه 
أن يبحث ماهية التعرض وتاريخ نشوئه وسبيه وحقوق المتعرض على العقار 
موضوع النزاع وله عند التحقق من حصول التعرض أن يقضى بإزالة المنشات التى 
أقامها المتعرض على العقار والبحث .ف هذه الأمور جميعها يخرج عن الاختصاص ٠‏ 
النوعى للقضاء المستعجل لمساسه بأصل الحق . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 


للها 


۷ / ۷۹ مستعجل جزئی القاهرة جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۱۲ ومنشور فى 
المبادئ القضائية للاستاذن مصطفى هدجه الطبعة الثانية ص ۲۲۷ ) . 


۲ - القضاء بمنع تعرض الأوقاف للمدعى فى حيازنه ااعين محل النزاع أمر 
لا يتسع له تطاق الاختصاص التوعى للقضباء المستعجل لحاجته .الى وسائل 
موضوعية تمس أصل الحق . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ۲۵۷۸ /ر ٠۹۷١۹‏ 
مستعجل جزئى القاهرة جلسة 118٠/37/١١‏ والمنشور بالمرجوع السايق ص 
(VY‏ 


۴ - لا كان المدعى يقيم دعواه بطلب الحكم بمنع تعرض المدعى عليه بصفته 
له فى حيازته للعين محل النزاع والتى حل فيها محل المستأجر السايق وقام بسداد 
الأجرة بدلا منه فإنه ولا كان إجابته إلى ذلك يستلزم بحث طبيعة وضع اليذ 
وشروطه وصفاته وسببه وكذا بيان ماهية التعرض وتاريخ تشوئه وحقوقه المفروضة 
على العقار موضوع النزاع والبحث ف هذه الأمور جميعها يخرج عن الاختصاص 
النوعى للقضاء المستعجل . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ٠۹۷۹ / ۰۰۵٦‏ 
مستعجل جزئّى القاهرة جلسة 1518٠ /١/5‏ ومنشور بالمرجع السابق ص 
(A‏ 


٤‏ - لما كان البادى أن جوهر النزاع الراهن يدور حوا, مدى أحقية المدعى 
عليه الأول لتأجير العين المملوكة للمدعى عليه الثانى وحق المدعى المتعلق بها نتيجة 
حيازته لها ولا كان هذا فى حاجة إلى بحث متعمق موضوعى يمس أصل الحق 
ويعتبر فاصلا فيه بما يتناقض مع طبيعة القضاء المستعجل باعتبار أنه إنما يقضى 
بإجراء وقتى «طلوب وليس فد ملا فى أصل الحق ومن ثم تخرج المنازعة عن نطاق 
الاختصاص التوعى للقضاء المستعجل . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم 
4 / ۱۹۸۰ مستعجل جزئی القاهرة جلسة 118١/١7/٠١‏ والمنشور 
بالرجع السايق ص ۲۲۸ ) . 


ه-لايختص القضاء المستعجل بدعوى منع التعرض مهما أحاط بها من 
استعجال لاستلزام الفصل فيها وسائل تحقيق موضوعية لا يتسع لها نطاقه 
توصلا لتحديد من له الحيازة القانونية كما وأن فى تحديده مساس بالحق موضوع 
النزاع لأن من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس 
( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٠۹۸۲/٠٤١١‏ مستائف مستعجل القاهرة 
جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۲۸ ومنشور بالمرجع السابق ص ۲۲۸ ) . 


دعوى وقف الأعمال الجديدة : 


من المقرر أن قاضى الأمور المستعجلة يختص بوقف الأعمال اللستحدثة إذا كان 
من شأنها لؤ تمت أن تعكر حيازة المدعى أو تمس حقا ثابتا مقررا له بمقتضى قانون 
أو اتفاق أو عرف مثال ذلك أن يشرع شخص ف إقامة بناء من شأته لو تم أن يسد 
مطلا للجار وكما إذا شرع شخص ف اعمال بتاء دون أن يترك المسافة القانو: 
التى يأمر القانون بوجوب تركها بين الأملاك المتجاورة أو بدون أن يترك المسافة 
التى اتفق الطرفان عليها لمرور الشمس والهواء وكما إذا بدا شخص ف تعلية عقاره 
خلافا نحق الارتفاق المقرر للجار بمقتضى القاتون أو الاتفاق فقى جميع هذه 
الحالات يجوز للمدعى أن يللب وقف هذه الأعمال . 

وقد اختلف الفقه فى تكييف هذه الدعوی فذهب رای إلى أنها دعوى من دعاوى 
اليد المتنصوص عليها فى القاتون المدنى ولكن تنظر بصفة مستعجلة إذا توافر فيها 
شرطا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وأنه يتعين لاختصاص قاضى الأمور 
المستعجلة بنظرها : 

أولا : أن يكون المدعى حائرا لعقار أو لحق عينى أصلى عقارى حيازة من شأنها 
أن تؤدى بمضى الزمن إلى اكتساب ملكية العقار أو اكتساب هذا الحق العيتى وهذا 
يستلزم تواقر شروط عدة (أ) أن يحوز هذا العقار (ب) أن تكون الحيازة ينية الملك 
(ج) أن تكون الحيازة هادئة ( د ) وأن تكون ظاهرة ( ه ) ومستمرة ( و ) 
وليست من أعمال الإباحة أو من قبيل التسامح ( ز ) وأن تنصب على عقار مما 
يعن اكه a‏ أو حق عينى أصلى عقارى مما يجوز اكتسابه يمضى المدة . 
انما تستمر الحيازة الستوفية للشروط السايقة مدة سنة على الأقل 
ثالنًا : أن يشرع المدعى عليه فى القيام بأعمال تهدد حيازة المدعى سالف الذكر 
بآن يكون من شأن تلك الأعمال - فيما لو استمرت أو تمت - أن تصبح 
تعرضا لحيازة المدعى . 

رابعًا : ألا تكون هذه الأعمال الجد 
يكون قد انقضى عام على البدء فيها . 

خامسًا : ألا يطلب من القاضى المستعجل إزالة ما تم قعلا من أعمال 

سادسًا : أن يتوافر الاستعجال ف الدعوى ( قضاء الأمور المستعجلة 
للاستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة الرابعة ص ٥۷١‏ وما بعدها ) . 


ة قد تمت واتقلبت الى تعرض فعلا وآلا 


وذهب الراى الآخر إلى أن الحكم الذى يصدره قاضى الأمور المستعجلة فى طلب 
وقف الأعمال الجد. فصلا ف دعوى وضع يد لأنه غير مختص أصلا 
ن قضاءه بوقف تلك الأعمال لا يعتير فصلا فى دعوى وقف 


rw 


الأعمال الجديدة المقررة ف المادة ٩١١‏ مدنى إنما هو يقضى بوقف تلك الأعمال 
بإعتبار أن ذلك إجراء مستعجل درء! للخطر الحال الذى لا يمكن تداركه أو 
استفحاله عند إتمام الأعمال المذكورة وهذا هو ما استقرت عليه محكمة النقض 
وأخذ به المستشار محمد عبد اللطيف ورتب على ذلك النتائج الآتية : 

أولا : أنه لا محل لإعمال القاعدة المقررة فى المادة ٤٤‏ مرافعات التى تقضى بعدم 
جواز الجمع بين دعوى اليد والحق فى شأن الدعاوى المستعجلة والتى ترفع برد 
الحيازة أو وقف الأعمال الجديدة » ذلك أن هذه القاعدة لا تطبق إلا على دعاوى 


الموضوعية التى ترفع أمام محكمة الموضوع . 
: إن قاضى الأمور المستعجلة يختص بنظر دعاوى رد الحيازة أو وقف 


الموضوعية فتقدر بقيمة الحق وفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة ۲۷ مراقعات . 

ثالثا : يتبع فى الطعن فى الحكم المستعجل الصادر فى دعوى رد الحيازة أو وقف 
الأعمال المستحدثة نفس الطرق المقررة للطعن ف الأحكام المستعجلة فيجوز 
استئنافه أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية ولا يجوز الطعن فيه 
بطريق النقض إلا إذا كان الحكم قد صدر على خلاف حكم سابق 

رابعا : أن الحكم الصادر من قاضى الأمور المستعجلة فى دعوى رد الحيازة 
أو وقف الأعمال المستحدثة يكون مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ما الأحكام 
الوضوعية الصادرة فى دعاوى اليد فلا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت انتهائية 
( مؤلفة القضاء المستعجل الطبعة الرابعة ص ۲۷١‏ وما بعدها ) . 

وقد نادى البعض بأنه إذا دق الأمر على القاضى المستعجل فى بعض الحالات إلى 
حد لا يستطيع معه القطع بأن العمل الجديد سيهدد حق المدعى أو حيازته عند 
تمامه فإنه يتعين على القاضى المستعجل ف هذه الحالة أن يراعى مصلحة الطرفين 
فإذا تبين له حسب تقديره الوقتى ٠‏ أن يقضى بوقف هذه الأعمال فإن عليه أن يأمر 
المدعى بتقديم كفالة مناسبة تكون ضمانا للمدعى عليه إذا قضت محكمة الموضوع 
نهائيا بالاستمرار فى الأعمال » أما إذا تبين له أن يقضى برفض الدعوى مما يترتب 
عليه الاستمرار ف الأعمال فإن عليه أن يأمر المدعى عليه بتقديم كفالة مناسبة 
تكون ضمانا للمدعى إذا قضت محكمة الموضوع بوقف الأعمال الجديدة ( المرجع 
السابق ص ۲۷١‏ ) وهذا الرأى يفتقر إلى سنده القانؤتى ذلك ان قاضى الأمور 
المستعجلة لا يقضى بوقف الأعمال الجديدة إلا إذا إتضح له من ظاهر الأوراق أن 
الاستمرار فى العمل المستحدث فيه عدوان على حيازة المدعى وأن الخطر عاجل 
وحال يتوافر به ركن الإستعجال فإذا دق على القاضى المستعجل الأمر تعين عليه أن 
يحكم بعدم اختصاصه هذا فضلاً. عن أن تقدير الكفالة وإلزام الصادر لصالحه 
الحكم بدفعها قبل تنفيذ الحكم لا يكون إلا بناء! على نص تشريعى ولم يورد 


TVA 


المشرع نصا بذلك إذ أن الأحكام المستعجلة نافذة بطبيعتها بقوة القانون وبدون 
كفالة . 


أحكام النقض : 


١‏ - لما كان المستقر عليه وقضاء هو أن دعوى وقف الأعمال الجديدة تعد من 
دعاوى وضع اليد على عقار أو حق عينى عقارى وموضوعها حماية العين أو الحق 
العينى العقارى من تعرض يهدد أى منهما ومناط اختصاص قاضى الأمور 
الستعجلة بها هو توافر الخطر والاستعجال الذى يبر تدخله لإصدار قرار وقتى 
يراد به رد عدوان يبدو للوهلة الأولى أنه بغير حق ومنع خطر لا يمكن تداركه 
أو يخشى استفحاله إذا ما فات عليه الوقت والحكم الذى يصدره القاضى المستعجل 
فى هذا الشأن هو قضاء بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق ويشترط ألا يكون العمل 
المطلوب وقفه قد تم وإلا كان تعرضا وان تتوافر الأسباب المعقولة للقول بأن هذا 
العمل لو تم لتضمن تعرضا للحائز وتلك مسالة واقع . 

( نقض ۱۹۱1/۱/۱۸ سنة ۱۷ ص ۱٤١۷‏ ) . 


تطبيقات المحاكم : 

إذا كان البادى أخذا من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها جدية قول المستأنفين 
بوجود حق ارتقاق لهم وإقامة المستأنف عليه الأول بناء لو تم كان فيه التهديد 
المباشر لحقوقهم فى حق الارتفاق سالف الذكر والذى هو مدار الدعوى الموضوعية 
رقم 154٠٠‏ لسنة ۱۹۸١‏ مدنى كلى جنوب القاهرة الأمر الذى تتسق دعواهم مع 
نصوص القانون واختصاص القضاء المستعجل ويتعين لذلك اجابتهم إلى طلبهم 
بالإجراء الوقتى المطلوب وهو وقف الأعمال التى يجريها المستانف عليه الأول على 
مساحة ثلاثة أمتار بالناحية البحرية ومترين من الناحية القبلية لعقار الطالبين 
ريثما يقضى نهائيا فى الدعوى رقم 1947/١4٠٠‏ مدنى كلى جنوب القاهرة . 
( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ١147/7171‏ مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 
© ره 858/7 ومنشور ف المبادى القضائية ف القضاء المستعجل للأستان 
مصطفى هرجه الطبعة الثانية ص 305 ) . 

؟ - لما كان من المقرر أن دعوى وقف الأعمال الجديدة ترفع على من شرع فى 
عمل لو تم لأصبح تعرضا للحيازة ويقصد منعه من إتمام هذا العمل والعمل الذى 
تبنى عليه هذه الدعوى لا يقع على عقار المدعى وإلا كان تعرضا وإنما يقع على 
عقار آخر ( المرافعات المدنية والتجارية للدكتور أحمد ابو الوفا الطبعة الثالثة 
عشرة ص ٠١۲‏ وما بعدها ) . 


قفا 


رض ف هذه الدعوى أن يكون العمل الذى يطلب وققه قد بدا على عقار 
الحائز فإن مجرد بدئه يعتير تعرضا حالا للحيازة بنش الحق فى دعوى منع 
التعرض . 

( الوسيط ف قانون القضاء المدنى للدكتور فتحى والى طبعة ١194٠‏ ص 
6( 


على ما سلف وكان البادى من أوراق الدعوى ومستنداتها وما سطره 
المستائف عليه الأول أنه يقيم دعواه المستاتف حكمها أمام محكمة أول درجة 
تآسيسا على أن العمال التابعين للمستأنف الثانى قد شرعوا فى شق طريق وسط 
الأرض المملوكة للجمعية التى يمثلها مما يعد تعرضا لحيازته ومن ثم تكون الدعوى 
ف حقيقتها منع تعرض مما يضيق عنها اختصاص القضاء المستعجل لأن الحكم 
فيها يمس الحق موضوع التزاع . 

( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ۱۹۸۲/۷۰۷ مستأنف مستعجل القاهرة 
جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۲۲ ومنشور بالمرجع السابق ص 3056 ) . 

٠‏ - يختص القضاء المستعجل بالقصل ف دعوى وقف الأعمال الجديدة إذا 
توافر فيها شرطا اختصاصه المنصوص عليهما بالمادة ٤٠١‏ من قانون المرافعات وهما 
الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وبالإضافة إلى ذلك يتعين أن يتحقق أخذا 
من ظاهر الستندات من توافر شروط هذه الدعوى اللتصوص عليها بالادة 417 من 
القانون المدنى وهى أن يكون المدعى حائزا لعقار أو أى حق عينى عقارى حيازة 
تقوم على ركنيها المادى والمعنوى بكافة خصائصها من هدوء وظهور ووضوح 
واستمرار مدة سنة على الأقل وأن يشرع المدعى عليه فى أعمال من شآنها لو تمت 
أن تصيح تعرضا لحيازة المدعى ذلك أن هذه الدعوى لا يقصد منها منع تعرض 
حاصل بالفعل وإتما توقى حصوله قبل هذا التعرض ف المستقبل مثل ذلك أن يبدأ 
شش بيناء حاششة ق دود لزه قو إقامة ينام ألو لته مشى فيه إلى دهليته مد 
النور ومذع الهواء على جاره أو لسد مطلا لجاره . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
8373/7 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة ۱۹۸۲/٠١/۱١‏ ومنشور 
بالمرجع السابق ص ۲۳۱ ) . 


٤‏ - ا كان الشرط الأول من شروط اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى 
وقف الأعمال الجديدة هو أن يكون المدعى حائزا لعقار أو لحق عينى اصلى عقارى 
حيازة من شأنها أن تؤدى بمضى الزمن إلى اكتساب ملكية العقار أو اكتساب هذا 
الحق العينى وآن ذلك يستلزم ثبوت الحيازة للمدعى وان تكون بنية الملك وان تكون 
ظاهرة ومستمرة وليست من أعمال“الاباحة أو من قبيل التسامح وان تنصب على 
عقار أو علي حق عينى مما يمكن تملكه بالتقادم . وإذ كان ذلك وكان البادى تخلف 


A- 


ذلك الشرط الأول من شروط دعوى وقف الاعمال الجديدة وذلك للنزاع على الحق 
المدعى يه من جاتب المستأتف عليه الأول قضاء وذلك لكون أصل التزاع معروضا 
آمره فى الاستئناف رقم ٤۰۸۷‏ لسنة ٩١‏ ق استئناق القاهرة الأمر الذى يتعين معه 
القضاء يعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى للمساس بأصل 
الحق المعروض أمره على القضاء الموضوعى . 

( الدعوى رقم 1947/1770 مستأئف مستعجل القاهرة جلسة 
۲/۲۹ ومنشور بالرجع السايق ص 35١‏ ) . 


ه - لا كان البادى أن الستأنفيين تربطهم علاقة إيجارية مع المستانف 
عليهما عن الوحدات السكنية التى يشغلها كل منهم وكذا بالنسبة للجراجات وكانت 
بغيتهم من دعواهم هو وقف هدم تلك الجراجات ومن ثم وققا لنص المادة ١ 01/١‏ 
من القانون المدنى أن على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون 
انتفاع المستأجر بالعين أو بملحقاتها أو إجراء أى تغيير بهذا الانتفاع ويشترط 
فيما يعتبر تعرضا شخصيا من المؤجر يستوجب الحماية : 

أولا : أن يكون عملا ماديا يأتيه الؤجر بتقسه أو بواسطة غيره فى العين 
المؤجرة ذاتها . 

ثانا : أن يقع فيه أثناء مدة الانتفاع . 

ثالثًا - الا يستند إلى ترخيص خاص يخوله القيام به ويستوجب على المستأجر 
تحمله سواء أكان هذا الترخيص منصوص عليه فى الإيجار أو فى القانون أوصادر 
به حكم قضائى وأعمالا لذلك وكان المستأنف عليهما قد استصدرا قرار الهدم رقم 
د لستة ۱۹۸۱ وترخيص البناء رقم ۲۳۷ / 1۹۸١‏ بخصوص الجراجات محل 
النزاع ومن ثم يكون فى إجابة المستأنفين إلى طلبهم وقف أعمال الهدم واليناء 
مساس ولا شك يأصل الحق المحرم نوعيا على القضاء المستعجل . ( الحكم 
الصادر ف الدعوى رقم 1۱۹۸۲/۸۸۷ مستائقف مستعجل القاهرة جلسة 
1415/5/7 ومنشور بالمرجع السابق ص ۲٣۲‏ ) . 


٦‏ - كان طلب الدعيين وقف عملية الهدم فى العقار المنفذة بناء على قرار الجهة 
الإدارية بالهدم وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وقد تأسس 
ذلك القضاء علا أن المشرع قد رسم طريقا للطعن على قرارات الهدم الصادرة من 
اللجان المختصة وذلك فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 53 لسنة 
۷ وحدد جهات الاختصاص وما يترتب على إقامة تلك الطعون مستهدقا فى ذلك 
هذه الإجراءات التى رسمها المشرع تتعلق بالنظام العام 
ويكون التجاء المدعيين إلى هذه الدعوى بطلب وقف الأعمال تنفيذا لقرار الهدم رقم 
لسنة ۹۸٠‏ ص وسط القاهرة ما هو فى حقيقة إلا طلب وقف تنفيذ هذا القرار 
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وقد جاء ذلك على غير ما رسمه المشرح ويكون إجابتهم لذلك إلى طلبهم مساس 
بأصل الحق الممتنع على القضاء المستعجل التعرض له . مما يتعين معه القضاء 
بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر النزاع . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
۸ لسنة ۱۹۸۲ مستعجل جزئى القاهرة جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۲۱ ومنشور 
بالمرجع السابق ص 355 ) . 

۷ - لما كان المستقر عليه فقها وقضاء هو أنه يتعين على قاضى الأمور 
الم تعجلة إذا ما عرض عليه طلب وقف الأعمال الجديدة أن يتحقق أخذا من ظاهر 
المستندات من توافر شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة المنصوص عليها بالمادة 
47 من القانون المدنى بالإضافة إلى توافر شرطى اختصاصه من استعجال وعدم 
مساس بأصل الحق كما وانه لا جناح على قاضى الأمور الستعجلة أن يستعين 
بخبير ف الدعوى بيانا لوجه الخطر والحق فيها وهو ما تقضى به المحكمة قبل 
الفصل ف الدقع والموضوع لحاجة الأوراق إلى ذلك . ( الحكم الصادر فى الدعوى 
دقم ۱۹۸۲/۱ مستأنف مستعجل القاهرة جلسة ۱۹۸۲/١/۲۰‏ ومنشور 
بالمرجع السابق ص 3858 ) . 

۸ - لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 577 من القانون المدنى والمادة ٤١‏ من 
قانون المرافعات أنه يتعين لاختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر دعوى وقف 
الأعمال أن يتوافر فيها مايأتى : 

أولا -أن يكون المدعى حائزا لعقار أو لحق عينى أصلى عقارى حيازة من 
شأنها أن تؤدى مع الزمن إلى اكتساب ملكية العقار أو اكتساب هذا الحق 
العينى . 
يا - أن تستمر الحيازة بشروطها مدة سنة على الأقل . 
- أن يشرع المدعى عليه فى القيام بأعمال تستهدف حيازة المدعى بأن 
يكون من شأن تلك الأعمال فيما لو استمرت أن تصبح تعرضا لحيازة المدعى . 

رابعًا - الا تكون هذه الأعمال قد انقلبت إلى تعرض فعلا وألا يكون قد انقضى 
عام على البدء قيها . 

خامسًا - ألا يطلب من القاضى المستعجل إزالة ما تم فعلا من اعمال . 

سادسًا - أن يتوافر أمر الاستعجال فى الدعوى ولهذا فإذا ثبت أن العمل 
المتضرر منه قد تم فعلا فانقلب تعرضا فليس للمتضرر ان يرفع دعوى وقف 
الأعمال . 

سابعًا - أن تكون تلك الأعمال داخله فى ولاية القضاء العادى . 

( قضاء الامور المستعجلة لراتب وآخر ط 7 ص 0/7 وما بعدها . والمرافعات 
المدينة والتجارية للدكتور أحمد أو الوفا ط 1١574‏ ص 5١١‏ وما بعدها ) . 


ولا كان ذلك وكان البادى من الأوراق أن الأعمال المطلوب إيقافها قد تمت قعلا 
ومن ثم تفقد الدعوى أحد شروطها ويتعين لذلك القضاء بعدم اختصاصها نوعيا 
بنظر الدعوى . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم 7407 / ١9175‏ مستعجل جزنى 
القاهرة جلسة ۱۹۷۹/١١/۲۰‏ ومنشور بالمرجع السابق ص ۲۳۳ ) . 


٩‏ - اول شرط من شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة هو أن يكون المدعى 
حائزا لعقار أولحق عينى عقارى حيازة قانونية أصلية لا عرضية بمعنى أن يتوافر 
لديه عنصراها المادى والمعنوى وأن تكون ظاهرة وهادئة وخالية من اللبس والخفاء 
والاكراه ولا تدخل ف عمل من اعمال التسامح وهو الأمر الذى خلت منه أوراق 
الدعوى الراهنة وليست دعوى وقف الأعمال إحدى دعاوى العقود وإتما هي 
إحدى دعاوى الحيازة ومن ثم تخرج المنازعة عن دائرة الاختصاص التوعى 
للقضاء المستعجل . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ۲۰۱۸ / ۱۹۸١‏ مستعجل 
جزئى القاهرة جلسة ۲۷ / ۱١‏ / ۱۹۸۰ ومنشور بالمرجع السابق ص 354 ) . 

٠‏ - لما كان من المقرر أنه يشترط ف الأعمال التى يجب طلب وقفها بدعوى 
وقف الأعمال الجديدة أمران : 

الأول : أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم . 

الثانى : أن تكون هذه الأعمال التى بدأها المدعى عليه قد وقعت ف عقاره هو 
لأن الأعمال لو بدأت ف عقار المدعى لكان التعرض حالا لا مستقبلا ولوجب فى هذه 
الحالة رفع دعوى منع التعرض لا دعوى وقف الأعمال الجديدة . 

( الوسيط الجزء التاسع للدكتور السنهورى ص 581 ) وإذ كان ذلك فإن 
الدعوى المطروحة بتكييفها الصحيح هى دعوى منع تعرض إذ أن المستأنف يطلب 
وقف الأعمال التى بدأها المستأنف عليه الأول على محله الذى هو فى حيازته ‏ مما 
يتعين معه الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى . ( الحكم 
الصادر فى الدعوى رقم ۱۹۷۸/٠١١۸‏ مستأنف مستعجل القاهرة جلسة. 
/رة /15748 ومنشور بالمرجع السابق ص ۲۳٣‏ ) . 


ثالثا : دعوى استرداد الحيازة : 

نصت المادة 904 مدنى على أن ٠‏ لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال 
السنة التالية لفقدها ردها إليه . فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من 
يتكشف ذلك . ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنياية عن 


غيره » . 
ونصت المادة 405 على أنه « إذا لم يكن من فقد الحيازة قد إنقضت على حيازته 
سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا.من شخص لا يستند إلى حيازة 


TAT 


أحق بالتقضل . والحيارة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند 
اك + لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت 
رة الأحق هى الأسيق ف التاريخ . 

أما إذَا كان ققد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة 
التالية حيازته من المعتدى ؟ 

ونصت المادة ٠١٠‏ على أنه ٠‏ للحائز أن يرقع ف الميعاد القانوتى دعوى استرداد 
الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشىء المقتصب مته ولو كان هذا الأخير حسن 
النية ٠‏ 

ودعوى إسترداد الحيازة هى الدعوى التى يرقعها حائز العقار الذى ققد حيازته 
اليا فيها رد العقاز ويششرط واوا تواقر عتصر ا يمعتى أن تكون الحيار 
ثابتة لراقع الدعوى وقت حصول الاعتداء » ولا يشترط ق الحائز أن يكون حائزا 
بنية التملك وإنما يكفى فيه أن يكون حائزا حيازة مادية كما تصت على ذلك الققرة 
الثانية من المادة 1508 مدنى . 1 

ويخرج عن الحيازة المادية الانتفاع بالارتفاق على ملك الغير لآن هذا لا يعدو آن 
يكون حيازة معنوية للارتقاق وعلى هذا لا تقبل دعوى استرداد الحيازة عن 
الاعتداء الواقع على حيازة معنوية كان يكون المعتدى قد هدم مسقى فى حيازته هو 
يروى منها الجار أرضه . 

كما يجب أن تكون الحيازة هادئة وظاهرة . 

كذلك يشترط لقيول هذه الدعوى أن يؤدى الاعتداء على الحيازة إلى فقدها 

ينعت الو الكامل من الآنتفاع ولا يقصد بسلب الحيازة بالقوة أو الإكرام أن 

يكون باستعمال القوة المادية وإنما يكفى فيه أن يحصل على غير إرا 
اعتراضه على نحو لا سييل له فى دقعه . ولذلك يعتبر سلبا للحيازة بالقوة أن 
الحيازة نتيجة لتنفيذ حكم قضائى ليس الحائز طرفا 
الدعوى خلال السنة التالية لسلب الحيارّة وتبدا السنة من ققد الحيازة قإذا كان 
فقدها حَفية فإن ميعاد السنة يبدا من وت اتكشاف تلك - 

والشرط الأخير لقبول هذه الدعوى أن يكون 2 علق الفقار ادخ سنة 
سابقة على سلب 
سنة وهما ( ١‏ ) إذا كان مق ل ل TED‏ 
استردادها ولو لم يكن قد انقضت على حيازته سنة ( ۲ ) إا كانت حيازة الحائز 
الذى لم تنقض على حيازته سنة احق بالتفضيل وهى تكون كذلك وققا لنص المادة 
۰١ ۱/۹‏ ۲ من القانون المدنى إذ! كانت إحدى الحيازتين تستند إلى سبب 
قانونى دون الأخرى أما إذا تعادلت الحيازتان من حيث السند القانونى وجودا 
وعدما كانت الحيازة الأحق بالتفضيل . هى الأسيق ف التاريخ . 


YAL 


ويختص القضاء المستعجل بنظر دعوى استرداد الحيازة فى الحالات التى 
سنبنيها إذا توافر شرطا اختصاصه من استعجال وعدم مساس بأصل الحق. 
وسلب الحيا يؤدى إلى توافر شرط الاستعجال أما إذا لم يتوافر شرطا 
الاستعجال وعدم المساس بآصل الحق فإن الدعوى تكون موضوعية ويختص بها 
القاضى الجزئى أو المحكمة الابتدائية حسب قيمة الدعوى ويتعين لبيان الحالات 
التى يختص فيها القضاء المستعجل بنظر دعوى استرداد الحيازة أن نشرح أولا 
أثرا التعديل الذى أدخله المشرع على قانون العقوبات بالقانون رقم ۲١‏ لسنة 
۲ لحماية الحيازة والذى منح فيه اختصاصات لكل من النيابة العامة وقاضى 
الحيازة ومحكمة الجنح على التفصيل الآتى . 


اختصاص النيابة العامة وقاضى الحيازة ومحكمة الجنح فى دعاوى الحيازة 
وحجية كل منها : 

أدخل المشرع بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۸۲ تعديلا على المواد 534 . ۴۷۰ , 
۱ .577 من قانون العقوبات كما أضاف المادة 77 مكرر عقوبات أما المادة 
١‏ فلم يتناولها التعديل وتنص هذه المواد بعد تعديلها على مايلى : 


مادة ۳۹۹ 
كل من دخل عقارا فى حيازة 1. 
جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى . 
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر كان أحدهم على الأقل حاملا 
سلاحا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة 
الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى . 


بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد إرتكاب 


مادة ۳۷۰ 

كل من دخل بيتا مسكوتا أو معد للسكنى أوف أحد ملحقاته أو فى سقيتة 
مسكونة أو فى محل معد لحفظ الال وكانت هذه الأشياء فى حيازة أخر قاصدا من 
ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقی فيها 
بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحيس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة 
لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى . 


FAo 


مادة الام 

كل من وجد فى إحدى المحلات المنصوص عليها ف المادة السابقة مختفيا عن 
آعين من لهم الحق ف اخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوزثلاثة اشهر أو بغرامة 
لا تجاوز مانتی جتيه . 


٣۷۲ مادة‎ 

إذا ارتكبت الجرانم المنصوص ف المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس 
مدة لا تجاوز سنتين . 

أما إذا أرتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق من شخِص حامل لسلاح فتكون 
العقوبة الحبس . 


مادة ٣۷٣۳‏ 
كل من دخل آرضا زراعية آو فضاء أو مبانی او بیتا مسكونا أو معدا للسكنى 
آو فى إحدى ملحقاته او سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه 
بناء على تكليفه ممن لهم الحق ف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة آشهر 

آو بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه . 


مادة ۳۷۳ مكرر : 

يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام فى الجرائم 
المنصوص عليها ف المواد السابقة من هذا الباب أن تآمر باتخاذ إجراء تحفظى 
لحماية الحيازة على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة ايام على القاضى الجزنى 
المختص لاصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله 
أو بإلغائه . 

ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار وعلى 
المحكمة - عند نظر الدعوى الجنائية - أن تفصل ف النزاع بناء على طلب 
النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع 
أقوال ذوى الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه ٠‏ وذلك كله دون مساس بأصل الحق . 

ويعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها 
وكذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بالاوجه لإقامة الدعوى . 

ولم يكن قانون العقوبات قبل التعديل الأخير ينظم طريقا لرد الحيازة لصاحبها 
عند ثبوت الجريمة وترك الأمر للقضاء المدنى وكانت النيابة العامة قد درجت على 
أن تصدر آمرا بمنع تعرض أحد الخصمين للآخر وذلك عندما تجد أن التعرض قد 
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يخل بالآمن ولم يكن هناك سند قانونى للاوامر التى تصدرها النيابة فى هذا 
الشكن : 

ولم يتناول القانون ۲١‏ لسنة 1147 ف المواد المعدلة والمادة المضافة تعديلا 
لأركان جرائم انتهاك حرمة ملك الغير وفقط شدد العقوبة واستحدث نظاما. جديدا ٠‏ 
فى المادة ۳۷١‏ مكررا المضافة . 

وقد قصد المشرع بالمواد من 515 إلى ۲۷۳ العقاب على التعرض للحيازة 
الفعلية بغض النظر عن الحق فى وضع اليد . ومن ثم تكون الحيازة التى يحميها 
المشرع بتأثيم سالبها أو المتعرض لها تغاير الحيازة المنصوص عليها فى القاتون 
المدنى والتى حماها المشرع بدعاوى الحيازة المنصوص عليها فيه . 

فالجريمة تقع إذا كان المجنى عليه حانزا فعليا للعقار ايا كانت مدة حيازته 
مادامت قد استقرت له وبغض النظر عن حقه فى وضع يده . ومادام المتهم قد 
استعمل القوة بالفعل لسلب الحيازة أو بدا منه ما يقيد أن ف نيته أستعمالها . 
وعلى ذلك إذا دخل شنخص ارضا زراعية دون اعتراض من أحد وقام بحرثها 
وزرعها دون أن يتصدى له من يدعى حيازتها ثم ظهر من يدعى حيازتها من قبل 
وحاول دخولها بالقوة فإنه يقع تحت طائلة القانون ويعتبر مرتكبا للجريمة إذ ليس 
له بعد أن أصبحت الحيازة الفعلية لغيره أن ينتزعها منه إلا بالطريق القانونى وعلى 
ذلك فإنه يجوز الحكم بالادانة على شخص لارتكابه الجريمة المبينة بالمواد سالفة 
الذكر ومع ذلك يستطيع ان يحصل على حكم من المحكمة المدنية برد حيازة العقار له 
إذا اثبت ان المجنى عليه فى واقعة سلب الحيازة كان قد حصل على هذه الحيازة 
بطريقة معيبة ( م 517 مدنى ) أو يحكم له بتمكينه من العقار إستتادا إلى أصل 
الحق وليس إلى الحيازة وهو ما عناه المشرع ف الفقرة الثانية من المادة ۲۷۲ مكرر 
من قانون العقوبات حينما اوجب على محكمة الجنح ان تفصل ف التزاع إذا طلب 
منها ذلك دون مساس بأصل الحق على النحو الذى سنوضحه فيما بعد . 

ولم بين المشرع فى المادة ۲۷٣١‏ مكرر ماهية الإجراء التحفظى الذى تأمر به 
النيابة لحماية الحيازة . وعلى ذلك يجوز ان تصدر امرا بمنع تعرض اى من 
الطرفين للآخر أو بجعل الحيازة لأمين تختاره إلى أن يقصل ف التزاع أو منم 
الطرفين من حيازة العين لحين التصرف ف الدعوى الجنائية أو صدور حكم فيها 
وأمر النيابة فى هذه الحالة يصدر بصفتها سلطة تحقيق وهر أمر ولائى له طبيعة 
خاصة يظل قلقا لمدة ثلاثة أيام غير بات ومن ثم فلا يجوز التظلم مته لأى جهة من 
الجهات إذ لو انقضت ثلاثة أيام من تاريخ صدوره دون عرضه على القاضى الجزئى 
المختص اعتبر الامر كان لم يكن وزال أثره ونرى انه اذا اعتبر قرار النيابة كأن لم 
يكن امتنع عليها ان تصدر أمرا جديدا ما لم تتغير الظروف أو يطرأ جديد لأن 


YAY 


المشرع رتب جزاء على عدم عرض الأمر على القاضى هو اعتبار آمر النيابة كان لم 
يكن وهو أمر من النظام العام . 

ويرى المستشار مصطفى الشاذلى أنه إذا تقاعست النيابة عن عرض الآمر على 
قاضى الحيازة بعد إصداره واستشعر الصادر لصالحه الأمر ان المدة المقررة فى 
القانون ستنقضى دون عرض الأوراق على قاضى الحيازة كان له 1. 
الحيازة طالبا تأييد الأمر ( مدونة قانون العقوبات للمستشار مصطفى الشاذلى 
طبعه ۱۹۸۲ ص ٥٩۰‏ وما بعدها ) . 

ونحن نؤيده ف هذا الرأى ونضيف أن تقديم الطلب ف هذه الحالة قاطع لمدة 
'ثلاثة أيام المحددة لعرض الأوراق على قاضى الحيازة وتيدأ المدة المخصصة لقاضى 
الحيازة لبحث الأمر وأصداره فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الصادر لصالحه 
الأمر هذا الطلب ويتعين على قاضى الحيازة ضم الأوراق ويصدر قراره فيها بتآييد 
قرار التيابة أو تعديله أو إلغائه كما إذا كانت التيابة هى التى عرضت عليه الأمر . 


يتقدم لقاضی 


وإذا عرض الأمر عنى القاضى الجزئى المختص بعد مضى ثلاثة ايام كان عليه آن 
يصدر قراره باعتبار أمر النيابة كأن لم يكن ويمتنع عليه بالتالى آصدار قرار بإجراء 
تحفظى بالنسبة لحماية الحيازة أما إذا عرض الأمر على القاضى خلال المدة كان 
عليه هو الآخر أن يصدر قراره خلال ثلاثة آيام إما بتآييد قرار النيابة او بتعديله 
أو إلغائه فإن إنقضت مدة الثلاثة ايام دون أن يصدر القاضى قراره إمتنع عليه بعد 
ذلك آصداره وآعتبر قرار النيابة تبعا لذلك كأن لم يكن اما إذا آصدر قراره 
متجاوزا المدة كان قراره باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام . 

ومدة الثلاثة آيام سواء بالنسبة للنيابة آو لقاضى الحيازة من المواعيد الناقصة 
التى تبدأ من اليوم التالى لصدور أمر النيابة أو عرض الأوراق على القاضى وتنتهى 
فى اليوم الثالث وأن صادف اليوم الأخير عطلة رسمية إمتد الميعاد إلى اليوم التالى 
لانقضاء العطلة . 

ويجب أن يكون قرار القاضى الجزئى مسببا وإلا كان باطلا ويجب أن يشتمل 
التسبيب على الوقائع ودفاع الخصوم والدلائل الكافية على جدية الاتهام وعلى أن 
الحيازة الفعلية للمجنى عليه وان المتهم حاول سلبها بالقوة او بدا منه ما يفيد آن 
فى نيته استعمالها . 

وقرار القاضى الجزئى هو امر ولائى يصدر منه بصفته قاضيا جنانيا ذلك أن 
قراره يصدر بمناسبة قيام دلائل على جدية وقوع جريمة وبناء على طلب من النيابة 
باعتبارها صاحبة الدعوى العمومية كما إن إجراءات إصدار هذا القرار نظمها 
قانون العقوبات ولا يخرجه عن هذا المفهوم أن المشرع خصه بمواعيد معينة ورتب 
عليه نتيجة خاصة قد لا تكون لغيره من الآوامر الولائية بآن إشترط تسبيبه وجعل 


FAN 


الطعن عليه أمام قاضى الجنح فهو أمر ولائى لأنه يصدر فى غيبة الخصوم دون أن 
تنعقد خصومة . 

وقرار القاضى الجزئى هو الآخر قرار قلق معلق على احترام الموعد اللازم صدوره 
فيه وعلى نتيجة تصرف النيابة فى الدعوى وعلى تحريك الدعوى الجنائية بواسنطة 
النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية خلال الأجل الذى نصت عليه المادة 797 
مكرر عقوبات . 

وإذا استشعر الصادر لصالحه الأمر آن النيابة تراخت ف تقديم الدعوى 
الجنائية لمحكمة الجنح وخشى فوات موعد الستين يوما المقررة لتقديمها مما يترتب 
عليه اعتبار القرار كان لم يكن جاز له أن يحرك الدعوى بالطريق المباشر قبل مى 
الستين يوما وتتخذ الدعوى سيرها كما لو كانت النيابة هى التى حركتها وذلك 
ما لم تكن النيابة قد اصدرت قرارا بالاوجه لإقامة الدعوى الجنانية قبل تحريكها 
بالطريق المباشر . 

إذا لم يعتبر القرار كان لم يكن لاحد الاسباب السابقة والواردة بنص المادة 
فإن التظلم منه يكون امام محكمة الجنح عند تحريك الدعوى الجنانية امامها 
ويكون بإبدانه نظر الدعوى شقهيا أو بمذكرة - ولیس له موعد طالما كلتت 
الدعوى منظورة أمام محكمة الجنح الجزنية أو المستانفة - ويرفع التظلم من 
النيابة او المتهم او المدعى بالحق المدنى قإن كان المضرور من الجريمة لم يدع 
مدنيا أمام محكمة اول درجة كان أدعاؤه مدنيا آمام محكمة الجنح المستاً 
مقبول ولا يجوز له ف هذه الحالة ان يتظلم ف القرار امام محكمة الجنح المستفنفة 
لآن فاك مشروط پان يكون امدعيا دتا . 
وقرار القاضى الجزئى وهو خاص بإجراء ت لحماية الحيازة قرار وقتى ييقى 
على الظاهر من الأوراق رغم أنه مسبب ومن ثم فإن اصدار قاضى الحيازة للقرار 
لا يمنعه من نظره للجنحة والفصل فيها لأن اصداره قرار تحفظى لا يعتبر إيداء 
للرأى ولا يمنعه من إلغاء قراره السابق أو تآييده لأنه لم يصدر فى خصومة منعقدة 
بالظريق الذئ: وسنمه. القاتين + 

وكاصل عام فإن مصدر القرار الولانى هو الجهة التى يرفع إليها التظلم فى 
القرار . وإن كان المشرع قد قصر التظلم من القرار أمام القاضى الذى ينظر 
الجنحة بمعنى أنه لا يجوز التظلم من القرار بدعوى مستقلة الا أن ذلك لا يمتع 
القاضى مصدر القرار من أن يفصل ف الجنحة ويفصل ف التظلم من القرار 

وما أوردته المادة 517 مكرر من قانون العقوبات من وجوب تحريك الدعوى 
الجناثية خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار القاضى الجزئى وإلا اعتبر وأمر 
النيابة كان لم يكونا لا يترتب عليه سوى هذا الآثر . ولا يؤثر عدم رقع الدعوى 
خلال الستين يوما السالفة الذكر على الدعوى الجنائية ولا يعد سببا لانقضائها لأن 


لذن 


الدعوى الجنائية فى تلك الجرائم لا تنقضى إلابمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع 
الجريمة عملا بنص المادة ٠١‏ من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ذلك إذا انقضى 
ستين يوما من تاريخ صدور قرار القاضى الجزثى ‏ دون أن تحرك النيابة الدعرى 
الجنائية فإن ذلك لا يمنعها من تحريكها طالما لم تنقض الدعوى الجناية ٠‏ ولا يمنع 
من ن أصابه ضرر من وقوع الجريمة من تحريكها بالطريق المباشر قبل مضى الثلاث 
سنوات إن كانت النيابة لم تتصرف ف الأوراق أو أصدرت امر حفظ فيها آما إذا 
كانت النيابة قد أصدرت قرارا بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية قليس للمضرور 
تحريكها بالطريق المباشر وله فقط إن كان قد إدعى مدنيا أمام النيابة أن يستانف 
القرار بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح المستاً 
المشورة وفقا لما بينه قانون الإجراءات الجناية . 
وفصل محكمة الجنح ف النزاع الخاص بالإجراء التحفظى بناء على طلب النيابة 
العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم يصدر بحكم مسبب ويكون من حق 
النيابة العامة | والمدعى بالحق المدنى أو المتهم استئناقه حسب الأحوال 
وبالإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتقرير فى قلم 
كتاب المحكمة وخلال المدة التى حددها قانون الإجراءات الجنائية . 
وحكم محكمة الجنح بتأييد القرار أو إلغائه حكم صادر بصفة وقتية لأنه خاص 
بإجراء تحفظى لحماية الحيازة ومن ثم إذا صدر قبل الحكم فى موضوع الاتهام 
فإنه لا يقيد القاضى الذى أصدره عند الفصل فى موضوع الاتهام كما لابقيد 
القضاء المدنى إلا بالنسبة لثبوت الحيازة كواقعة مادية للمجنى عليه . 
وإذا كان القضاء الوقتى ( المستعجل ) غير معروف فى القضاء الجنائى إلا أن 
هذا أمر استحدثه المشرع ف المادة ۴۷۲ مكرر من قانون العقوبات . 
وإذا تراخى الفصل فى طلب تأييد قرار قاضى الحيازة أو إلغائه إلى وقت صدور 
الحكم فى الجنحة فأنه يتعين أن يكون الحكم فى طلب تأييد القرار أو إلغائه متفقا 


وما اتتهت إليه المحكمة بالنسبة لثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها . 
أما إذا إستبان للنيابة أن الواقعة لا تشكل جريمة فإنها تصدر قرارا بالاوجه 


ة أو المحامى العام أ النائب العام كل حسب 


التظلم فى امر الحفظ لرئيس النيا 
اختصاصه ويجوز لكل منهم إذا تبين له قيام دلائل جدية على وقوع الجريمة 
أو تبين له ذلك بعد استيفاء التحقيق على النحو الذى طلبه أن يلغى آمر الحفظ 
ويصدر آمرا وقتيا باتخاذ إجراء تحفظى بحماية الحيازة على ان يعرض هذا الآمر 
خلال ثلاثة ايام على القاضى الجزئى الختص لإصدار قرار مسبب بتآييد القرار 


لإقامة الدعوى الجنائية أو أمرا بالحفظ إن كانت لم تجر 


أو تعديله أو إلغاثه وذلك فى خلال ثلاثة أيام كما لو كان وكيل النيابة هو الذى 
أصدر القرار وعلى مصدر القرار سواء اكان هو رئيس النيابة أو المحامى العام أن 


لذن 


يتابع القرار الصادر من قاضى الحيازة وآن يرفع الدعوى الجنائية خلال ستين 


ا لنص المادة 777 مكرر فإن أمر النيابة باتخاذ إجراء تحفظى 
جوازى لها حتى ولو قامت دلائل كافية على جدية الاتهام بل ولو رات تحريك 
الدعوى الجنائية فلها أن تصدر أمزا ت بشأن الحيازة أو لا تصدره ولكن 
يكون لمن يضار من عدم إصدار الأمر أن يتظلم للرئاسة التى لها أن تصدر الأمر . 
ويمتنع على الرئاسة إصدار أمر عند التظلم إذا كانت الدعوى الجنا 
من النيابة الجزئية وانعقدت الخصومة 
يكون قد خرج من حوزة النيابة ولا يجوز إصدار امر ليعرض على قاضى الحيازة بعد 
أن أصبحت الدعوى منظورة أمام القاضى الجنائى 

أما بالنسبة للقرار الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية 
فيجوز التظلم منه لرئيس النيابة أو المحامى العام أي النائب العام قبل أن يتحصن 
القرار بمضى المدة التى حددها قانون الأجراءات ويجوز لكل من هؤلاء أن يحرك 
دزی # ضد المتهم كذلك يجوز لمن اعتدى على حيازته إن كان قد إدعى 
مدنيا امام النيابة أن يستأنف القرار الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة 


قد حركت 


فيها بإعلان المتهم لان الأمر فى هذه الحالة 


يجوز لغرفة المشورة أن تلغى قرار النيابة إلا أنه ليس لها ان تأمر باتخاذ إجراء 
تحفظى لحماية الحيازة لأن المشرع خص النيابة وحدها بإصدار هذا الأمر ومن 
بعدها القاضى الجزئى ب ثم من بعدهما قاضى محكمة 
الجنح يؤيده أو يلفيه بحكم بناء على طلب الخصوم . 

وإذا الغت الغرفة قرار النيابة التى أصدرته بالأوجه لإقامة الدعوى الجنا 
أنها انتهت إلى وجود دلائل جدية على قيام الجريمة كان عليها أن تتقيد فى تحديد 
مراكز المتنازعين بمن يكون متهما ومن يكون مجنيا عليه وتتيع ذلك بعرض القرار 
على القاضى . 

وف حالة ما إذا سقط قرار قاضى الحيازة فلا يجوز أن يطلب من قاضى الجنع 
إصدار قرار آخر . 

وإذا طلب المدعى المدنى أو المتهم أو النيابة من قاضى محكمة الجنح تأييد قرار 
قاضى الحيازة أو إلغائه تعين على قاض محكمة الجنح أن يفصل ف هذا الطلب 
سواء أكان حكمه بالبراءة أو بالاداتة . 
رة عدم تأييد قرار النيابة وحركت ١‏ 


بة الدعوى الجن 


| الى أنها صاحبة الدعوى العمومية - من محكمة الجنح 
الغاء قرار قاضى الحيازة وتاييد مرها السابق ويكون هذا الحق أيضًا لكل من 
المتهم والمدعى بالحقوق المدنية ٠‏ 


وإذا قرر قاضى الحيا 
فلها آن تطلب - 1 
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والحكم الذى يصدر ف الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة يلزم المحكمة المدنية 
بالنسبة لما فصل فيه ف منطوقه واسبابه إن كان ورد بالاسباب متصّلا بالمنطوق 
ولازما للفصل ف الدعوى الجنائية وعلى ذلك اذا قضت محكمة الجنح بإدانة المتهم 
بتهمة إنتهاك حرمة ملك الغير قان هذا القضاء يكون قاطعًا فى أن الحيازة الفعلية 
كانت للمجنى عليه وأن المتهم سلبها منه بالقوة أو بدا منه ما يدل على استعمال 
القوة فى سلبها ولكن هذا الحكم لا تكون له حجية بالنسبة لحق المتهم فى الحيازة 
ذلك أنه قد يكون للمتهم الحق ف الحيازة لكن الحيازة الفعلية لغيره وحاول المتهم 
سليها بالقوة ومن ثم تكتمل أركان الجريمة إلا أن ذلك لا ينفى آن للمتهم الحق فى 
الحيازة المستوفية لشروطها وفقا للقاتون المدتى . 
وإذا تناول الحكم الجنائى أمر الحيازة وشروطها الغير لازمة للفصل فى الجريمة 
كان يتحدث: عن سبب الحيازة ومدتها وإستمرارها وظهورها ويثبت الحيازة 
أو ينفيها لأى من طرف الخصومة قبل وقوع الجريمة بمدة قإن هذا يعد تزيدًا منه 
غير متعلق بالجريمة وليس ركنا من اركانها وبالتالى لا يلزم القاضى المدنى ومثال 
ذلك أن يستطرد الحكم الجنائى الى بحث مدة الحيازة وسببها لو دقع المتهم 
الدعوى بأن الحيازة كانت له قبل حيازة الجنى عليه لها حيازة فعلية وإدعى المتهم 
أنه كان يحوز العين لمدة سنة فأكثر سابقة على حيازة المجنى عليه حيازة هادئة 
وظاهرة ومستمرة وكان ذلك بسبب صحيح وبنية التملك فان هذا لا يعد دفعًا 
للدعوى الجنائية اذ يكفى لقيام الجريمة أن تكون الحيازة الفعلية للمجنى عليه وآن 
تكون قد سلبت منه بالقوة بغض النظر عن حق المتهم فى الحيازة وقد استقر على 
ذلك قضاء النقض وتآسيسًا على ذلك إذا حكم بإدانة المتهم فى إحدى الجرائم 
سالفة الذكر. فإن هذا لا يمنعه من رفع احدى الدعاوى الثلاث المنصوص عليها ف 
القانون المدنى أمام المحكمة المدنية وعليه أن ان المجنى عليه ف واقعة سلب 
الحيازة كان قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة ( مادة 471 مدنى ) وآن 
يثبت أنه كان يحوز العين حيازة ظاهرة ومستمرة لمدة سنة وبنية التملك ورفع دعواه 
قبل مضى سنة من تاريخ حيازة المجنى عليه للعين وفى هذه الحالة تكون دعواه 
مقبولة ويقضى له بطلباته . 

وتقدير استقرار الحيازة مسالة تقديرية متروكة لسلطة التحقيق تحت إشراف 
محكمة الجنح . 

والحكم الصادر ف الدعوى الجنائية بالإدانة لا يمتع المحكمة المدنية من القضاء 
للمتهم الذى ادانته المحكمة الجنانية بطلباته لأن مجال الدعويين سيكون فى هذه 
الحالة مختلفا. فالدعوى الجنائية تحمى الحيازة الفعلية الظاهرة من العدوان عليها 
بالقوة ٠‏ أما الدعوى المدنية فتحمى الحيازة القانونية المستوفية لشروطها وهى 
الظهور والهدوء والإستمرار ونية التملك سواء اكان سلبها او التعرض لها بالقوة 


أو بغير استعمال القوة إذ أن التعرض القانونى يكون أساسًا لدعوى منع 
التعرض . 


مدى جواز المنازعة فى 


قرار قاضى الحيازة : 

انتهينا فيما تقدم الى أن القاضى الجزئى وهو يصدر قراره طبقًا لنص المادة 
۲۳ مكرر من قانون العقوبات انما يصدره بصفته قاضيًا جنائيًا وبالتالى فإنه 
يتعين لمعرفة ما إذا كان الإشكال فى هذا القرار جائرًا ام لا الرجوع الى قانون 
الإجراءات الجنائية وتنص الادة 014 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة 
بالقانون رقم ١7١‏ لسنة ۱۹۸١‏ على أن « كل إشكال من المحكوم عليه فى ١‏ 
يرفع الى محكمة الجنايات اذا كان الحكم صادرا منها والى محكمة الجنع المستأنفة 
فيما عدا ذلك » وينعقد الاختصاص ف الخالين للمحكمة التى تختّص مخليا بنظر 
الدعوى المستشكل ف تنفيذ الحكم الصادر منها . كما نصت المادة 5171 من ذات 
القانون على أنه « فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه اذا قام 
نزاع من غير المتهم بشآن الاموال المطلوب التنفيذ عليها يرقع الأمر !لى المحكمة 
المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات » . 

والظاهر من النصين المتقدمين أن قانون الإجراءات الجنائية نظم طريق المنازعة 
ف تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية سواء أكان الأشكال من المتهم 
المحكوم عليه أو من غير المتهم اذا كانت المنازعة فى حالة تنفيذ الأحكام المالية 


الأموال المطلوب التنفيد عليها . وأن المشرع فى قانون الإجراءات قصر المنازعة 


« الأشكال » ف التنفيذ على الأحكام دون القرارات التى تصدر من النيابة العامة 
بصفتها سلطة تحقيق أو من قاضى التحقيق أو من القاضى الجزئى إذا أعطاه 
المشرع إختصاصًا بإصدار قرارات فى شأن مت نق بجريمة تحقق كتلك القرارات 
والأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق وفقًا للمواد من 11 الى 44 من قانون 
الإجراءات وكالقرار الذى يصدره القاضى الجزئى وفقًا لنص المادة 71/7 مكرر من 
قانون العقوبات. وعلى ذلك فلا يجوز رفع أشكال من أى شخص ف تتفيذ قرار 
القاضى الجزئى سالف البيان لعدم وجود طريق مرسوم للمنازعة ذلك القرار 


يؤكد هذا النظر أن المشرع خص الأمر الجنائى بطريق معين للاستشكال فيه ف 
المادة ۲٠١‏ من قانون الإجراءات الجنائية ولا ينال من ذلك ما نص عليه المشرع ف 


المادة لالاه من قاتون الإجراءات من أنه إذا قام نزاع من غير المتهم ب الأموال 
المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر الى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر فى قانون 
المرافعات, ذلك أن المادة تتحدث عن منازعة فى تنفيذ حكم وليس عن تنفيذ قرار 
وقتى . كما أن إختصاص القاضى المدنى فى هذه الحالة أساسه قانون الإجراءات 
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جنائية. ذلك أن المحكمة المدنية كأصل عام لا تختص بأشكالات التنفيذ عن حكم 
صادر من محكمة جنائية وإختصاصها المنصوص عليه ف المادة ٠۲۷‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية هو إستثناء . 

وإذا كان هناك من يدعى الحيازة لنفسه غير المتهم وغير من اعتبرته النيابة 
العامة مجنيا عليه فى الدعوى الجنائية فإنه يجوز له أن يدعى مدنيا فى الدعوى 
الجنائية ويطلب من القاضى الجنانى الحكم بإلغاء قرار قاضى الحيازة ذلك أن نطاق 
الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزئية لا يحدده قرار الاتهام فلكل مضرور من 
الجريمة أن يتدخل مدعيا بالحق المدنى غير أنه لا يجوز له أن يستشكل فى قرار 
قاضى الحيازة على النحو السالف بيانه . 

وإذا صدر حكم من قاضى الجنح بتأييد قرار قاضى الحيازة أو إلغائه - وليس 
له أن يعد له - فإنه يجوز فى هذه الحالة الاستشكال ف تنقيذ ذلك الحكم وفقا 
لما نصت عليه المادتان 555 , ٥۲۷‏ من قانون الإجراءات الجنائية . 


أثر إضافة المادة 777 مكرر عقوبات على اختصاص القاضى المستعجل بنظر 
دعوى استرداد الحيازة : 

بعد أن شرحنا فيما تقدم اختصاص القاضى الجزئى ٠‏ قاضى الحيازة » بإصدار 
قرار مسبب بحماية الحيازة وأن تأييد هذا القرار أو إلغائه يكون من اختصاص 
قاضى محكمة الجنح على التفصيل السابق وهنا يثور التساؤل عما إذا كان قاضى 
الأمور المستعجلة مازال مختصا باتخاذ إجراء وقتى لحماية الحيازة عند سلبها آم 
أن اختضاصة اغى مما يصدون اة 2979 لكين عقويات : 

شر آله يجب 1 حالتين الأولى إذا حدث نزاع على الحيازة ولم تبلغ 
النيابة العامة وبالتالى لم تتخذ إجراء وقتيا بحماية الحيازة أو تحريك الدعوى 
الجنائية وفى هذه الحالة يختص القاضى المستعجل برد الحيازة إذا استبان له من 
ظاهر المستندات توافر ركنى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق فإذا اتضح أن 
المدعى قد سلبت حيازته بالقوة قضى له برد الحيازة لأن ذلك رد اعتداء غير مشروع 
دون النظر إلى وضع اليد ذاته أو إلى سببه فإذا طرد المؤجر المستآجر من العين 
المؤجرة بالقوة أو بالغش أو بالخديعة كان للمستاجر أن يلجا للقاضى المستعجل ارد 
هذا العدوان ولا يكون ذلك إلا بتمكينه من العين المؤجرة وقد ذهب رأى ف الفقه إلى 
أنه يشترط فى دعوى استرداد الحيازة المستعجلة عدا توافر ركنى الاستعجال وعدم 
المساس بأصل الحق توافر شروط دعوى استرداد الحيازة على الوجه الذى يتطلبه 
القانون المدنى وهى : ١‏ - “أن يكون المدعى حائزا العقار او لحق عينى أصلى 
عقارى حيازة مادية هادئة وظاهرة ۲ - أن يقع اعتداء على هذه الحيازة يؤدى 


AE 


إلى سلبها ٠‏ - أن تكون الحيازة قد استمرت لمدة سنة فى بعض الحالات 
٤‏ - أن ترفع دعوى استرداد الحيازة فى ظرف سنة من تاريخ سلب الحيار 
( قضاء الأمور المستعجلة للاستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة الرابعة ص 
(WY‏ 

آما الراى الآخر فنادى بأن دعوى رد حيازة العقار الذى سلبت حيازته بالقوة 
امام القضاء المستعجل ليست من دعاى اليد بل هى من قبيل الإجراءات الوق 
لحماية مركز قانونى ووضع مادى إذا توافر للدعوى ركنا الاستعجال وعدم المساس 
بأصل الحق دون التقيد بشروط دعوى الحيازة . ( المستشار محمد عبد اللطيف فى 
القضاء المستعجل الطبعة الرابعة ص ۲۷١‏ وما بعدها ) وقد اخذت محكمة النقض 
بهذا الرأى الأخير ود عليه لا يشترط فى دعوى طلب رد الحيازة بصفة 
مستعجلة تواقرا أركان الحيازة وشروطها اللازمة لرفع الدعوى فلايبحث نية التملك 
عند وضع اليد ولا شروطالحيازة القانونية الموضوعية وإنما يكفى بأن يستبين 
للقاضى من ظاهر الأوراق أن المدعى هو صاحب السيطرة الفعلية على العقار وان 
حيازته قد سلبت بالقوة أو الغش أوالخديعة وآلا تكون الدعوى قد فقدت ركت 
الاستعجال كما إذا تراخى المدعى فترة طويلة بعد سلب حيازته حتى رفع 
الدعوى . 

ولا يشترط أن يكون رافع الدعوى مالكا للعقار بل يصح رفعها ممن ينوب عن 
غيره فى الحيازة أو من كانت حيازته عن تسامح . 

والمراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة هى كل فعل يترتب عليه فقدان سيطرة 
الحائز على العقار لا فرق ف ذلك بين القوة المادية أو المعنوية , ولا يقتصر استعمال 
القوة على الإيذاء أو التعدى بالضرب , بل يكفى أن تمتد يد الغاضب إلى العقار 
ذاته حتى ولو لم يقع أى عدوان على واضع اليد ويعدل استعمال القوة الغش 
والتدليس والخداع وغير ذلك من اعمال التهايد والوعيد . 

وإذا نزعت الحيازة عن يد صاحبها نفاذا نحكم قضائى لم يكن طرفا فيه جازله 
أن يركن إلى دعوى رد الحيازة للوصون إلى إعادة وضع يده على العي, 

ورفع دعوى استرداد الحيازة خلال السنة التالية لوقع التعدى وإن كان شرطأ 
لقبولها أمام القضاء الموضوعى إلا أنه ليس شرطا لقبول الدعوى المستعجلة . غير 
أنه إذا مضت سنة على سلب الحيازة واستقرت الحيازة لمن سلبها هادئة طول هذه 
القترة فإن هذا يؤدى إلى انتفاء ركنى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ذلك 
أن من استقرت له الحيازة لمدة سنة حتى لو كان قد سلبها بالقوة فإنه يكون قد 
اكتسب مركزا قانونيا يجابه به خصمه ويزيل عن الدعوى المستعجلة ركن 
الاستعجال: كما أن التصدى للحيازة وبحثها فى هذه الحالة فيه مساس بأصل 
لق + 


Fo 


الحالة الثانية : 


إذا أبلغ بواقعة سلب الحيازة وأصدرت النيابة أمرا تحقظيات لحماية الحيازة 
وأتبعت ذلك بعرض الأوراق على قاضى الحيازة الذى أصدر قراره خلال المدة التى 
حددها المشرع ثم حركت النيابة الدعوى ١‏ فاته لا يجوز لمن سلبت حيازته 
أن يرفع دعوى رد الحيازة أمام القضاء المستعجل كما لا يجوز لخصمه ذلك لآن 
الأمر فى هذه الحالة يكون متعلقا بجريمة سلب الحيازة التى اتخذت فيها 
ية وأصبح الأمر معروضا على القضاء الجنائى الذى خصه 


الإجراءات القانوة 


اللشرع ف هذه الحالة بالقصل ف الإجراء الوقتى المتعلق بسلب الحيازة وإذا رفعت 


الدعوى المستعجلة يطلب رد الحيازة قبل أن تصدر النيابة أمرها بشأن الحيازة ثم 
أصدرت النيابة أمرا فى الحيازة واتبعت ذلك باتخإذ الإجراءات المنصوص عليها فى 
المادة ۲۷۲ مكرر عقوبات فإن هذا يؤدى إلى زوال اختصاص القضاء المستعجل 
لأن الاختصاص يكون قد انعقد للقضاء الجنائى الذى خصه الشارع فى هذه 
الحالة فى اتخاذ الإجراء الوقتى الخاص بحماية الحيازة ويسرى هذا المبدأ حتى 
ولو كان قد صدر حكم من القاضى المستعجل الجزئى واستأتف الحكم وتبين 
للمحكمة الاستثنافية أن النيابة قد أصدرت أمرا فى الحيازة واتبعته بالإجراءات 
التى نص عليها القانون . 

وإذا لم تعرض النيابة الأمر على قاضى الحيازة خلال الثلاثة أيام التى حددها 
المشرع أو تأخر القاضى فى إصدار قراره وانقضت المدة المحددة لصدوره وهى 


ثلاثة ايام آو انقضى على صدور قرار قاضى الحيازة ستين يوما دون أن تحرك النيابة 
العامة الدعوى الجنائية فإنه يترتب على ذلك ف هذه الحالات الثلاثة وققا لنص 
المادة ۳۷۲ مكرر من قانون العقوبات اعتبار أمر ١‏ 
لم يكن وف هذه الحالة يعود الاختصاص كاملا للقضاء المستعجل سواء كانت 
دعوى رد الحيازة قد رفعت - قبل اعتيار أمر النيابة أو قرار قاضى الحيازة كأن 
لم يكن - أو رفعت بعد ذلك ذلك أنه بترتب على اعتبار أمر النيابة أو قرار قافى 
الحيازة كأن لم يكن الا يعرض موضوع الحيازة على القاضى الجنائى . 

وإذا اصدرت النيابة قرارا بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية لأى سبب من 
الاسباب فإنه يترتب على ذلك اعتبار قرار قاضی الحيازة كأن لم يكن وف هذه الحالة 
يكون لمن سلبت حيازته ان يلجأ للقاضى المستعجل إذ أن قرار النيابة لا حجية له 
أمام القضاء المدنى بجميع فروعه . 

وإذا أقيمت الدعوى الجناية ولم يطلب اى من الطرفين او النيابة العامة الفصل 
ف النزاع الخاص بالحيازة واصدر قاضى الجنح حكما بإدانة المتهم ولم يقصل ف 


أو قرار قاضى الحيازة كأن 


ااا 


الحيازة وأصبح هذا الحكم نهائيا فإن مؤدى ذلك أن يصبح قرار قاضى الحيازة 
نهائيا ولا يجوز الالتجاء لقاضى الأمور امستعجلة بدعوى استرداد حيازة لآن حجية 
الحكم الجنائى فى هذه الحالة تقيد قاضى الأمور المستعجلة . 

أما إذا حكم بالبراءة ولم يقصل ف الحيازة ففى هذه الحالة يتعين التفرقة بين 
أمرين أولهما أن يؤسس حكم البراءة على أن المتهم هو الحائز القانونى لعين النزاع 
وف هذه الحالة يقيد هذا الحكم القضاء المدنى لآن اسبابه مرتبطة بالمنطوق 
وثانيهما ان يستند حكم البراءة على أن المتهم لم يكن حائزا ولم يقم بسلب الحيازة 
وف هذه الحالة يجوز لمن سلبت حيازته رفع دعوى رد حيار رة أمام القضاء المستعجل 
ضد الشخص الذى سلب الحيازة بالفعل وليس له أن يرفعها ضد المتهم الذى برأته 
المحكمة » وإذا كان حكم البراءة قد أسس على أن المتهم سلب الحيازة بغير 
استعمال القوة فإن هذا القضاء لا يمنع من الالتجاء لقاضى الأمور المستعجلة لرد 
الحيازة كما لو كان سلب الحيازة قد تم بطريق الغش أو الخديعة أو بتنفيذ حكم لم 
يكن الحائز طرفه فيه . 1 

وإذا أصدرت التيابة العامة قرارا بحفظ الأوراق إداريا لأنها رات أن 0 
الحيازة المعروضة لا تشكل جريمة فى جرائم انتهاك حرمة ملك الغير - 
تنفيذا » لكتاب النائب العام الدورى رقم ۸ لسنة ۱۹۸۲ الذى وجهه و 
النيابة - فإن القاضى المستعجل يختص بنظر دعوى استرداد الحيازة ٠‏ 

وإذا أصدرت النيابة العامة فى نزاع على حيازة لا يشكل جريمة قرارا بتمكين 
أحد الخصوم فإن الرأى الراجح فقها وقضاء يذهب إلى أنه قرار إدارى وليس 
قرارا قضائيا وبالتالى يختص القضاء الإدارى بإلغائه ولا يقتص القضاء العادى 
والقضاء المستعجل فرع منه بالتعرض له ( قضاء الأمور المستعجلة للمستشارين 
راتت وتصر الدين كامل الطبعة السابعة ص ۲۷١‏ وما بعدها والأحكام المشار إليها 
بهذه الصفحة ) . 

ويشترط لعدم اختصاص القضاء الك معجل بنظر دعرى استرداد الحيازة 
لصدور حكم جنائى ف الحيازة فى الحالات: التى. سبق شرحها اتحاد الخاسوم 
والموضوع والسبب ف الدعويين آما إذا كان هناك خلاف ف الموضوع او فى 
الخصوم أو ف السبب فإن ذلك لا يمنع القضاء المستعُجل من نظر دعوى استرداد 
الحيازة فإذا حصل نزاع على الحيازة من شخص أخر خلاف الشخص الذى 
أقيمت عليه الدعوى الجنائية فإن ذلك لا يمنع من اختصاص قاضى الأمور 
المستعجلة بنظر دعرى استرداد الحيازة ما لم تتخذ النيابة إجراء ف الواقعة 
الجديدة طبقا لنص المادة ۲۷۲ مكرر عقوبات . 


۹۷ 


على من يدعى العكس إثبات أن الحائز يحوز لحساب غيره . مادة ۲/۹۵۱ 
مدنى . ( نقص ۹۸٤۸/۸‏ طعن رقم ٠١۸١‏ لسنة ٠١‏ قضائية ) 

٣‏ - ما يقرره قاضى الحيازة بشأن المكلية . لا حجية له لدى المحكمة التى 
تنظر آصل الحق أو ما يتفرع عنه . ( نقص 8/5 /1944 طعن رقم ۲١۷‏ لسنة 
١‏ قضائية ) . 


. الحيازة المادية بشروطها القانونية . الآساس الأصلى لدعاوى الحيازة‎ - ٣ 
طعن رقم ۲۲۲ لسنة‎ ۱۹۸٤/٦/۲۱ لا محل للتعرض لبحث الملكية . ( نقض‎ 
) قضائية‎ ٠ 

4 - قاعدة ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف . عدم سريانها الا إذا اراد 
المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له آو غير من تلقى الحق ممن باع 
له . ( نقض ۱۹۸٤/۱۲/۱١‏ طعن رقم ١5717‏ لسنة 5١‏ قضائية ) 

© - وضع اليد يجوز الاستدلال عليه من ائى أى إدارى أو شهادة 


شاهد لم يؤد اليمين أمامها . رقابة محكمة النقض على الاستدلال . 
شرطه .( نقض ١984/١١/5١‏ طعن رقم ۷۷١‏ لسنة 5٠‏ قضائية ) 


" - حيازة المدعى للعقار مدة تجاوز سنة سابقة على تاريخ فقدها . رفعه 
الدعوى خلال سنة من تاريخ العقد . اثره . إجابته إلى طلبه رد الحيازة ولو استند 
من سلبها الى حيازة احق بالتفضيل . المادتان ١/555 . ۱/۹۰٩۸‏ مدنى . 
( نقض ٠۹۸٤/١١/۲١۹‏ طعن رقم 181 لسنة 5٠‏ قضائية » نقض 
1948٠ / 4 "5‏ سنة 7١‏ الجزء الأول ص ١7٠١١‏ » نقض 5 / / ٠۹۷١‏ سنة 
١‏ ص ۹۹۸( 


۷ - إذ كان القرار الصادر من محافظة الأسكندرية بالترخيص للمطعون 
ضدهم فى استغلال ارض النزاع لا يخرج هذه الأرض عن ملكية الدولة » وكان 
قيام الطاعنة بإنشاء محولات الدخيلة الكهربائية على هذه الأرض يعتبر تخصيصا 
فعليا لها للمنقعة العامة . بما لا يقبل معه دعوى المطعون ضدهم باسترداد 
حيازتها لورودها على مال عام لا-ترد عليه دعوى الحيازة » وهو الأمر المتعلق 
بالنظام العام ٠‏ ويتسع له نطاق الطعن الماثل , مما يتيح لمحكمة النقض التصدى 


۳۹۸ 


له . ( نقض ۱۹۸٤/۲/۹‏ طعن رقم 707 لسنة 07 قضائية ) 

۸ - النعى بأن حيازة المطعون عليه لأطيان النزاع حسب الثابت من محضر 
التسليم المؤرخ ۱۹۷۳/۲/۲۲ لم تسلب بل تم التسليم بموافقته مما يفقد 
دعوى استرداد الحيازة شروط قبولها غير مقبول إذ يقوم على دفاع يخالطه واقع 
ولم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة 
النقض . ( نقض ٠۹۸١/٠١/۲١‏ طعن رقم 7417 لسنة 0١‏ قضائية ) 


4 - دعوى إسترداد الحيازة تقوم قانونا على رد الأعتداء غير المشروع دون 
نظر إلى صفة اليد ٠‏ ويكفى لقبولها أن يكون لوافعها حيازة مادية حالةتجعل يده 
متصلة بالعقار إتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب وأن الحيازة قد سلبت » 
فلا يشترط أن يكون سلبها مصحوبا با يذاء ‏ أو تعد على شخص الحائز 
أو غيره . ( نقض ٠۹۸١/۲/۲۷‏ طعن رقم 784 لسنة 5١‏ قضائية ) 

٠‏ - الحيازة العرضية هى حيازة لحساب الأصيل وحده » الذى له عند 
فقدها أن يستردها ولو كان, من سلبها منه هو الحائز العرضى » ولئن كان لهذا 
الأخیر - وعلى ما جرى به نص المادة 404 / ۲ من القانون المدنى - أن يحمى 
حيازته العرضية باسترد ادها من الغير الذى يسلبة إياها » إلا أنه ليس له أن يلجأ 
إلى هذه الدعوى ضضد الأصيل الذى يحوز لحسابه . ( نقض ٠۹۸٤/۱۱/۲۹‏ 
طعن رقم ٤۸٩‏ لسنة ٠١‏ قضائية » نقض 55 / ٤‏ / ۱۹۸۰ سنة ۲۱ ص 15١1١‏ , 
نقض ١7‏ /ره 1110 سنة 77 ص ۹۹۷ ١‏ نقض ۱۹۷١/1/١‏ سنة ١ص‏ 
4۸ .( 


١‏ - الأساس الأصلى لدعاوى الحيازة هو الحيازة المادية بشروطها القانونية 
ولامحل فيها للتعرض لبحث اللكية وقحص ما يتمسك به الخصوم من 
مستنداتها » فإذا وجدت المحكمه أن الديازة المادية بشرائطها القانونية كان هذا 


۲ - للحائز على الشيوع أن يحمى حيازته بدعوى الحيازة ضد المتعرض له 
منها سواء كان هذا المتعرض شريكا معه أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك . 
(نقض ۱۹۸٤/1/۲۱‏ طعن رقم ١5117‏ لسنة ٠١‏ قضائية > نقض 
۷/۱/۱۰ سنة ۲۹ ص ۱۳٤١‏ ) 


۴۹4 


بهذا الواقع واطراح ما عداه . (نقض 7/57١‏ / 1184 طعن رقم ٠۷٤١‏ لسنة 5٠‏ 
٤‏ - يدل نص الفقرة الثانية من المادة 10١‏ من القانون المدنى على أن 
الشارع وضع قرينة قاتونية بسيطة لصالح من يثبت له العنصر المادى للحيازة بأن 
افترض تواقر العتصر المعنوى له » فا عتبره أنه يحوز لحساب نقسه حيازة أصلية 
لا عرضية وألقى على من يدعى العكس ويتمسك بان الحائز ليس إلا حائزا عرضيا 
يحوز لحساب غيره عبء إثبات ذلك . ( نقض 7/7/7 / ۱۹۸٤‏ طعن رقم 1١9417‏ 
لسنة ٠٠‏ قضائية ) 
تطبيقات المحاكم : 


وحيث أنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه الأول بعدم اختصاص المحكمة 
ولائيا بنظر الدعوى لاختصاص محكمة القيم باعتبار أنها تتعلق بمسألة متفرعة مث 
مسالة حراسة فهو مردود عليه بأته وإن كانت القاعدة الأصلية فى الاختصاص 
الولائى للقضاء المستعجل هى أن المحكمة التى تختص ولائيا بنظر الأصل فإنها 
تختص دون غيرها بنظر الفرع وهو ما رمى إليه المشرع فى نص المادتين ۷ » ۲۲ 
من القانون رقم 54 لسنة 191١‏ ولا ينال من ذلك ما ورد بعجز المادة ٠١‏ منه 
باختصاص القضاء العادى بالمنازعات التى تنشأ بسبب الحراسة وبين الجبة 
المعهود إليها بها لأن هذا الاختصاص لا يكون إلا بعد رد الال إلى ذوى الشأن أى 
بعد رفع الحراسة بصريح النص ولكن هذا الاختصاص لمحكمة القيم مشروط بأن 
تكون المنازعة المطروحة متفرعة عن الحراسة وذلك لا يكون بمجرد قيام أحد 
موظفى أو أعضاء جهاز المدعى العام الاشتراكى بمباشرة الإجراءات محل المنازعة 
ولكن يشترط أيضًا أن يكون الإجراء المتخذ من اختصاصه ويدخل ف سلطته طبقا 
للقانون فإذا أخطا تطبيق القانون فإن الإجراء يكون مشويا بالبطلان الذى تختص 
بتقريره المحكمة المختصة ولائيا بنظر الأصل وهى محكمة القيم أما لو تجاوز حدود 
القانون وتجرد عن سنده منه فإنه يكون إجراء أو تصرفا يعتبر هو والغضب سواء 
بسواء بما يختص بنظره القضاء العادى الموضوعى والمستعجل لأنه فى هذه الحالة 
يكون من قبيل الأعمال الشخصية لمن أتاه أوباشره ولايتعلق بوظيقته أو سلطاتها 
ولكى يكون الاجراء أو التصرف الصادر من المدعى عليه الأول أو أحد أعضاء 
جهازه أو موظفيه غير منعدم لابد ان تتوافر له الشرعية ذلك أن مجرد مخالفة 
احكام القانون فى الشكل أو الموضوع لا يعدو أن يكون بطلانا أما ما يخرج عن 
دائرة البطلان ليقع فى دائرة الاتعدام هو ذلك الإجراء الذى يفتقر إلى الشرعية 
ولا كان الدستور الدائم للبلاد قد كفل فى مادته 78 الملكية الخاصة وصانها ولم 


يجز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى وكان 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ١‏ قد نص ف مادتيه الثانية والثالثة على الأحوال التى يجوز 
فرض الحراسة فيها وف المادتين ۷ ۸ نظم الإجراءات التحفظية التى يجوز 
للمدعى عليه الأول اتخاذها وأورد ف المادة الثامنة عشر قيدا يحدد نطاق الحراسة 
هو الا تشمل إلا الأموال التى ف ملك الخاضع فعلا فى تاريخ فرضها ولا تمثد إلى 
ما يؤول إليه من أموال بعد ذلك التاريخ وكذلك لا تشمل اى مال تصرف قيه 
الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نقذ أو كان ثابت 
التاريخ قبل منع التصرف ف الحال فإذا ما ثبت لدى المدعى عليه الأول أن 
الخاضع قد تصرف ف مال قبل منع التصرف فيه ولو لم يكن هذا التصرف مسجلا 
متى كان قد نفذ أو كان ثابت التاريخ فلا يجوز له أن يتضمن قراره منع التصرف 
فى هذا المال ولا يجوز له أن يتحفظ عليه أو يحول بينه وبين حائزه أو المتصرف إليه 
فإذا أتى شيئا من ذلك لا يكون الأمر متعلق ببطلان أو صحة بل بغصب للسلطة 
لتجاوزه للجد الذى رسمه له الدستور الدائم وهى الأحوال المبينة فى القانون ومن ثم 
يكون قد غصب السلطة التشريعية وانتهك الدستور مادام لم يقم لديه دليل يقطع 
أن هذا المال فى الواقع تحت سيطرة الخاضع للحراسة وهو ما قد خلت منه الأوراق 
ولم يبن من ظاهر المستندات . ولا كان ما تقدم وكان البين من ظاهر المستندات 
المقدمة من طرف النزاع أن العين محل النزاع بيعت إلى شقيقه المدعى ببيع ثابت 
التاريخ فى 5/١5‏ / 84 وهو تاريخ الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٤٠٠١‏ لسنة 
٤‏ م .ك جنوب القاهرة وتسلمتها وأصيحت ف حيازتها وشقيقها المدعى قبل يوم 
٤‏ وهو تاريخ التحفظ على أموال الخاضعين للقرار رقم 50١‏ / 24 . 
والذى لم ينل المدعى وكانت الأوراق خلو من ثمة إشارة إلى أن عين النزاع تحت 
سيطرة أحد ممن اشتمل عليهم القرار الأمر الذى تستظهر معه المحكمة أن التحفظ 
على عين النزاع لم يكن إلا عمل شخصى للجنة التى باشرته يخرج عن حدود 
وظيفتها وسلطانها ويعد غصبا للسلطة التشريعة وانتهاكا للدستور يقير سند من 
القانون بما يجعله والعدم سواء فخرج بذلك من اختصاص محكمة القيم لأنه لم 
يعد من مسائل الحراسة ومن ثم يختص بالقصل فيه القضاء العادى الموضوعى 
والمستعجل كل فى حدود اختصاصه الأمر الذى يكون معه الدقاع سالف الذكر 
لا سند له من الواقع أو القانون ولا كان للقاضى المستعجل تمحيص النزاع للتوصل 
إلى تحديد اختصاصه الولائى فإن المحكمة تقضى برفض الدفع المبدى من المدعى 
عليه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها . 


وحيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا مردود عليه بأن للمحكمة فى 
مجال تكييفها لحقيقة طلبات المدعى فإن الدعوى هى دعوى استرداد حيازة العين 


£ 


محل النزاع والتى استقر القضاء والفقه على اختصاص القاض المستعجل بنظرها 
عند توافر ركنى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق فضلا عن توافر شروط 
دعوى استرداد الحيازة وما كان البين أن المدعى ظل يحوز العين محل النزاع 
حيازة مادية هادئة وظاهرها لى أن اغتصبت منه بالقوة التى هى كل سلب للحيازة 
يتم بإجراء رغم إرادة الحائز ولا حيلة له ف دفعه وقد رفعت الدعوى قبل انقضاء 
سنة من سلب الحيازة وكان الثابت من ظاهر مستندات المدعى أن العين محل 
النزاع هى محل إقامته ومسكنه فإنه سيصاب بضرر محقق إذا تأخر فى عودته 
إليها بما يوفر ركن الاستعجال لدعواه التى لا يؤثر الفصل فيها على أصل الحق 
المتنازع عليه فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للقضاء المستعجل ويكون هذا 
الدقاع لا سند له من الواقع أو القانون وتقضى المحكمة برفضه وباختصاصها بنظر 
الدعوى . 

وحيث أنه يشترط على نحو ما تقدم وما جرى عليه نص المواد ٩٥۸‏ وما بعدها 
من القانون المدنى للحكم يرد الحيازة : 

أولا : أن يكون المدعى حائزا لعقار او حق عينى اصلى عقارى حيازة مادية 
هادئة وظاهرة . 

ثانيا : أن يقع اعتداء على هذه الحيازة يؤدى إلى سلبها . 

ثالثا : أن تكون الحيازة مستمرة لمدة سنة فى بعض الحالات . 

رابعا : أن ترفع دعوى استرداد الحيازة فى ظرف سنه من سلبها . 

ولما كان الثابت من ظاهر المستندات المقدمة من طرق النزاع أن المدعى حاز عين 
النزاع قبل سلبها حيازة مادية هادئة ومستقرة دون ثمة منازعة من أحد إلى أن 
اغتصيت منه بالقوة بأن سلبت منه بإجراء منعدم باشره أحد موظفى المدعى عليه 
الأول رغم إرادة المدعى ودون أن يكون له حيلة فى دقعه مما أدى إلى سلب الحيازة 
منه فعلا الأمر الذى لا يشترط معه أن تستمر حيازة المدعى لسنه سابقة على سلبها 
وقد رفعت هذه الدعرى قبل انقضاء سنة على سلب تلك الحيازة فإن المحكمة 
تخلص إلى توافر جميع الشروط المطلوبة للحكم برد حيازة الماعى لعين النزاع 
وتقضى بردها إليه بمنقولاتها ( مستعجل اسكندرية بجلسة ۱۹۸٤/١١/١‏ ف 
الدعوى رقم ۸١‏ لسنة 1144 ولم ينشر وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا فى الدعرى 
١‏ لسنة ۱۹۸٤‏ مدنى مستأنف ) 


> - لما كان المستقر عليه فقها وقضاء أنه يشترط لاختصاص القضاء 
المستعجل بنظر دعوى استرداد الحيازة ان يثبت أمامه أن المدعى حائز لعقار 
أو لحق عينى أصلى عقارى حيازة مادية وهادئة وظاهرة بالاضافة إلى باقى الشروط 
المطلوبة لاختصاصه ومجملها أن يقع اعتداء على الحيازة يؤدى إلى سلبها وان 


تكون الحيازة مستمرة لمدة سنة فى بعض اللحالات وان ترفع دعوى استرداد 
الحيا, ف ظرف سنة من تاريخ سلبها وان يتوافر الاستعجال فى الدعوى وان تدخل 
المنازعة فى ولاية القضاء العادى . وحيث أنه ولما كان ظاهر الأوراق والمستندات 
المقدمة ف الدعوى وعلى الأخص محضر الجنحة المرفق لا تشير إلى توافر الشرط 
الأول والأساسى فى دعوى استرداد الحيازة وهو ثبوت الحيازة المادية والهادتة 
والظاهرة ف حق المستانفة وذلك لعدم إمكانية ترجيح وجهة نظر طرق الخصومة 
بالنسية لتوافر هذا الشرط وأن الأمر فى سبيل التوصل إلى ذلك فى حاجة إلى بحث 
متعمق موضوعى لايتسع له نطاق اختصاص القضاء المستعجل للمساس بأصل 
الحق. ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم 1517 لسنة 1147 مستأتف يستعمل 
القاهرة جلسة 1181/١/5‏ ومنشور ف المبادئ القضائية فى القضاء المستعجل 
للاستاذ مصطفى هرجه الطبعة الثانية ص١١۲۳‏ ) . 

۳ - تقدم المحكمة لقضائها بأن مقاد نصوص المواد ٩0۸‏ . 505 , من 


القانون المدنى والمادة ٤٥‏ من المرافعات أن قاضى الأمور الستعجلة يختص 
بتظر دعوى استرداد الحيازة إذا تواقرت شروطها الآتية : 


. أن يكون للمدعى حيازة مادية حالية وقت وقوع الغصب‎ - ١ 

۲ - أن تكون حيازة المدعى قد استمرت سنة كاملة بدون انقطاع قبل سلبها 
إلا إذا كان يستردها من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفصيل 
أو كانت الحيازة قد فقدت منه بالقوة . 

. أن يقع سلب للحيازة‎ - ٣ 

. أن ترقع الدعوى ف خلال السنة التالية لفقد الحيازة‎ - ٤ 


٤‏ - أن تدخل الدعوى فى نطاق الاختصاص الوظيفى للقضاء المدنى وذلك 
بالإضافة إلى توافر وجه الاستعجال ف الدعوى وألا يمس الإجراء الوقتى المطلوب 
أصل الحق . وف مجال سلب الحيازة ققد استقر القضاء على قبول دعوى استرداد 
الحيازة ممن تسلب منه هذه الحيازة بناء على تنفيذ حكم قضائى أو عقد رسمى 
ليس طرفا فيه وذلك باعتبار الحيازة قد سلبت رغم إرادة الحائز لأنه لا يستطيع 
مقاومة هذا التنفيذ . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ٠۹۸۲/۷۷۰‏ مستاتف 


مستعجل القاهرة جلسة ۷/ ٠۹۸۲/۰‏ ومنشور بالمرجع السابق ص ۲۲۷ ) . 


ه - لما كان المستقر عليه أنه ليس بلازم أن يقع سلب الحيا 


ة اعتداء 


على المدعى كأن يصطحب بإكراه مادى بل تعتبر الحيازة قد سلبت بالقوة إذا وقغت 
نفاذا لحكم اتخذ بطريق ملتو وإذ كان ذلك وكان الظاهر أن الحكم رقم 
۲ / 14175 مستعجل القاهرة الصادر بجلسة ۱۹۸۰/۲/۱۱ والذى تنقذ فى 
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۸١/۸‏ قد اتخذ وتنفذ فى غيبة من الطالب بطريقة ظاهرها الالتواء ولا كان 
المدعى قد أقام دعواه الراهنة قبل مضى سنة من تاريخ الحكم وقد قام بإيداع 
الإيجار حتى آخر مارس سنة ١98١‏ ومن ثم يحق للقضاء المستعجل الحكم برد 
حيازته المسلوبة نظرا لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان المدعى من الانتفاع 
بالشقة استئجاره والمبينة بصحيفة الدعوى فيما لو ظل الحال كما هو عليه . 
( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 154١/5844‏ مستعجل جزئى القاهرة جلسة 
8١/5 /‏ ومنشور بالمرجع السابق ص ۲۳۷ ) 


5 - لما كان من المقرر أنه إذا شاب إجراءات التنفيذ عيب أو بطلان كان من 
نتيجته سلب حيازة الحائز فإن لقاضى الأمور المستعجلة رد هذه الحيازة المسلوبة 
غضبا أو بالحيلة أو بأى إجراء آخر اعتوره بطلان ظاهر . 

وإذا كان ذلك وكانت المحكمة تستظهر بطلان تنفيذ حكم الطرد رقم 
141/416 مستعجل القاهرة وذلك لكون الحكم سالف الذكر قد أقيم عنه من 
المدعى إشكالا يعتبر هوالإشكال الأول ولم يفصل فيه بعد ومن ثم يكون تتفي 
الحكم وسلب حيارة المدعى للشقة محل النزاع بالرغم من عدم الفصل فى الإ ال 
الأيل قد تم حق وتقضى المحكمة لذلك برد حيازة المدعى للعين لتوافر 
الاستعجال المتمثل ف رد الاعتداد غير المشروع . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم 
۸۰ لسنة ۱۹۷۹ مستعجل جزئى القاهرة جلسة ۱۲/۱۸ / ١1179‏ ومنشور 
بالمرجع السابق ص 557 ) 

۷ - لما كان المستقر عليه انه ليس بلازم أن يقع ساب الحياز: 
مادى على المدعى كان يصطحب بإكراد مادى بل تعتبر الحيازة قد سلبت بالقوة إذ اذا 
ما وقعت نفاذا لحكم أو إجراء قضائى لم يكن المدعى الحائز طرفا فيه وقد اتخذ 
بطريق ألغش وإذ كان ما تقدم وكان البادى من مطالعة الأوراق أنه كانت للمدعى 
حيازة على العين محل النزاع وأية ذلك صدور حكم موضوعى له فى الدعوى رقم 
۸٠‏ لسنة ۱۹۸۰ مدنی كلى شمال القاهرة جلسة ۱۹۸۱/۱۲/۲۱ بإنزام 
المدعى عليه بتحرير عقد إيجار عن العين المبينة بالصحيفة وهى العين محل النزاع 
كما وأنه قام بعرض الإيجار المستحق عن العين وإيداعه حتى أخر شهر يونيو 
١‏ وبالرغم من ذلك اقام المدعى عليه الدعوى رقم 7715 لسنة ٠۹۸١‏ 
مستعجل القاهرة ولم يختصم فيها المدعى بل اختصم فيها والده بالرغم مما سلف 
بقصد سلب حيازة المدعى . 

وإذا كان ذلك وكان المدعى الذى فقدت حيازته لتنفيذ الحكم سالف الذكر 
قد اقام هذه الدعوى لل خلال سمنة من تاريخ فقد حيازته لها ومن ثم يحق للقضاء 
المستعجل نظرا لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان المدعى من الانتفاع بالشقة 


اعتداء 
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محل النزاع أن يجيبه إلى طلبه برد حيازته للعين . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
۱۹۸١ / ۷‏ مستعجل جزثى القاهرة جلسة 1۹۸١ / 1 / ١17‏ ومنشور بالمرجع 
السابق ص ۲۲۳۸ ) 

۸ - العبرة بسلب الحيازة ليست بصدور القرار أو الحكم المسلب لها وإنما 
بتنفيذه فعلا . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ۱١٤۸‏ /1141 مستأئف مستعجل 
القاهرة جلسة ۱۹۸۳/١/۲۳‏ ومنشور بالمرجع السابق ص 358 ) . 


4 - لما كان سند الشركة المستأنف ضدها فى دعواها هو أن الحكم رقم 7١57‏ 
لسنة ۱۹۸۲ مستعجل جزئى القاهرة تم تنفيذه بتاريخ ۱۸ / ۱۲ / 11417 إنما جاء 
نتيجة إجراءات تشوبها الحيلة وتقوم فى مقام الاغتصاب فإنه ولا كان ظاهر أوراق 
الدعوى ومستنداتها لا تشير إشارة واضحة ظاهرة إلى هذا القول . بل أن الآمر 
فيها مثار نزاع جدى مردد ومن ثم يكون تغليب إحدى وجهتى النظر فى حاجة إلى 
بحث متعمق موضوعى يخرج عن الاختصاص النوعى للقضاء المستعجل ويكون فى 
رد الحيازة والحال كذلك مساس بأصل الحق . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
١9477 441‏ مستأنف مستعجل القاهرة جلسة ۱۹۸۳/٤/۳۰‏ ومنشور 
باللرجع السابق ص 559 ) . 

١‏ - وجود عقد إيجار ليس شرطا لرد الحيازة إذ آن المعول عليه هو الحيازة 


وليس العقد . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ١18٠ ٠١08‏ مستعجل جزئى 
القاهرة جلسة ٤/۱۷‏ / ۱۹۸۰ ومنشور بالمرجع السابق ص 755 ) 


١‏ - وحيث أن المحكمة تسجل بداءة أن دعاوى الحيازة الثلاث التى نظمها 
القانون المدنى بالمواد 594 وما بعدها هى جميعا دعاوى موضوعية القصل 
فيها بحث صفة واضع اليد ومدة وضع اليد وسائر عناصر الحيازة وشرائطها 
ويتطلب ذلك إثبات هذه الأمور بطرق الإثبات المختلفة ولذا تخرج هذه الدعاوى من 
اختصاص القضاء المستعجل لما ينطوى عليه الفصل فيها من مساس بأصل الحق 
إلا أنه لما كان الحق فى حماية الحيازة هو من الحقوق التى قد تتعرض للاعتداء 
ويتهددها الخطر وبالتالى فإنه يجوز لمن يدعى مثل هذا الحق الالتجاء للقضاء 
المستعجل إذا توافر الاستعجال ليتقرر له حماية سريعة مؤقتة ريثما يحسم قاضى 
الموضوع ذلك النزاع حول الحيازة والحق فى حمايتها ومن هنا يبين .أنه ليس لقاضى 
الأمور المستعجلة اختصاص خاص بنظر دعاوى الحيازة وإنما هو يقصل قيما يرقع 
له بشأنها بوصفها مجرد إحدى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات 
الوقت وهو لا يتقيد فى الفصل فيها سوى بقيدى اختصاصه وهما توافر الاستعجال 
وعدم المساس بأصل الحق وقد أخذت بوجهة النظر السالفة الذكر محكمة النقض 
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فى قضائها الصادر بجلسة 171/١١/18‏ مج المكتب القنى س ١7‏ ص ٠٤١‏ . 
( الحكم الصادر ف الدعوى رقم 0817 //1417 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 
۷۷/٥‏ ومنشور بالمرجع السابق ص 38١٠‏ ) . 

۲ - وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف فإنه:ولما كان قضاء اول درجة قد 
جاء على مدى من الصواب بصدد تكييف طبيعة قرارأت النيابة العامة الصادرة فى 
مواد أنزعة الحيازة وان تلك القرارات ليست هى المسنهدفة فى حد ذاتها بل إن 

تغى المستأنف من دعواه أمام محكمة أول درجة هو استرداد حيازته لعين الزاع 
فإنه ولا كان يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى استرداد الحيازة 
أمامه أن المدعى حائز لعقار أو لحق عينى أصلى عقارى حيازة مادية 
وظاهره بالإضافة إلى باقى الشروط المتطلبة لاختصاصه . 

وحيث أن وترتيبا على ما تقدم وكان ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة فى 
الدعوى وخاصة المحضر رقم 717417 لسنة 14141 إدارى قسم الجمالية لا يشير إلى 
توافر الشرط الأول الأساسى ف دعوى استرداد الحيازة وهو ثبوت الحيازة المادية 
الهادئة والظاهرة فى حق المستأنف وان الأمر فى سبيل التوصل إلى ذلك فى حاجة إلى 
بحث متعمق موضوعى يتطرق إلى اصل الحق وهو الأمر المحرم على القضاء 
المستعجل لخروجه عن دائرة اختصاصه الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك 
القضاء بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى . 

وإذا كان قضاء أول درجة فيما انتهى إليه لم يخالف ذلك النظر فمن ثم يضحى 
الاستئناف على غير سند متعينا القضاء برفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأتف 
( الحكم الصادر ف.الدعوى رقم 1147/717١‏ مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 
1987/3/٠‏ ومتشور بالمرجع السابق ص ۲٤۰‏ . 


أن 
هادئة 


۳ - لما كان البادى من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها أن هناك علاقة 
تعاقدية تربط المستانف ضده بالمستأنفة محلها عقد الإيجار المؤرخ ١‏ / 5 / 1541 
ومن ثم ز للمستائف ضده رفع دعوى استرداد حيازته لشقة النزاع بل له 
فى هذه الحالة أن يقيم دعوى العقد والمحكمة تكيف الدعوى لذلك التكييف القانون 
الصحيح على أنها دعوى عقد وليست دعوى حيازة . 

وإذا كان ما تقدم فإنه يمتنع على المؤجر وفقا لنص المادة 01١‏ من القانون 
المدنى عن كل ما من شأنه أن يخل بانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة طالما أن هذا 
العمل لا يستند فى إجرائه إلى ترخيص قانونى او قضائى . ( الحكم الصادر فى 
الدعوى رقم ٤۸۷‏ - ۱۹۸۳ مسنتانف مستعجل القاهرة جلسة ۲۸ / 0 / 11417 
ومنشور بالمرجع السابق ص 51١‏ ) . 
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4 - مرور أكثر من سنة على الادعاء بفقد الحيازة أمر يفقد دعوى استرداد 
الحيازة احد شروطها . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ۲۳۸۸ / 4١‏ مستعجل 
جزئى القاهرة جلسة ۱۹۸۱/۷/۲۲ ومنشور بالمرجع السابق ص 347 ) . 


٠١‏ - لا يغير من رد الحيازة طرح أصل الحق أمام القضاء الموضوعى إذ أن 
القضاء المستعجل لا يفصل فى أصل الحق وإنما هو يقضى بإجراء وقتى يراد به 
دفع العدوان البادى من الأوراق حتى تستقر الأمور موضوعا حول أصل الحق 
( الدعوى رقم ٠۹۸۲/١١١‏ مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 
1485/٠١/١‏ وقد نشر الحكم بالمرجع السابق ص ۲٤۲‏ ) . 


5 - يتعين على المؤجر أن يبادر إلى إعادة الحالة إلى ما كانت عليه إذا 
ما الغى هذا الحكم ف الا وذلك لبطلان التنفيذ وما يترتب عليه من إيجار 
العين لآخر حتى ولو كان ذلك الآخر حسن النية . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
1948756 مستائف مستعجل القاهرة جلسة 1147/1١/78‏ ومنشور 
باللرجع السابق ص ۲٤۲‏ ) . 


لايجوز للقضاء المستعجل اذا رفعت اليه دعوى رد حيازة أن يقضى فيها 
باعادة العقار إلى أصله : 

من المقرر انه اذا رفعت دعوى الحيازة المعتادة أمام محكمة الموضوع فان 
لها أن تقضى باعادة العقار إلى أصله وذلك بازالة ما احدثه المتعرض من تغيير سواء 
بازالة ماأقامه من مبان او ياعادة ماهدمه منها غير ان هذا الأمر لايسر بالنسبة 
للقضاء المستعجل اذا رفعت اليه دعوى استرداد حيازة اذ ان حكمه برد الحيازة 
الايعتبر قضاء فى وضع يد وانما قضاء بإجراء تحقظى يراد مته رد عدوان القاصب 
محافظة على الاوضاع المادية الثابتة لضمان استقرار الأمن ولا جدال فى ان ازالة 
المبانى أو اعادة بناء ماهدم منها يعتبر قضاء موضوعيا يخرج عن اختصاص 
افقضاء للستفيل . 

وكذلك الأمر بالنسبة لدعوى وقف الاعمال الجديدة فإذا شرع الجار فى فتح 
مطل على ملك جاره خلافا للقانون فيجوز لقاضى الامور المستعجلة ان يقضى بوقف 
الاعمال الجديدة اذا توافرت شروطها واذا شرع شخص ف اقامة بناء خلافا 
للقانون من شأنه ان يسد مطلا للجار فللقاضى المستعجل ان يقضى بوقف اعمال 
البناء غير انه لايجوز له فى اى من الحالين ان يقضى باعادة بتاء الجزء من المطل 
الذى فتح او هدم الجزء من المبنى الذى اقيم . 

وقد سبق ان أوضحنا ان قاضى الأمور المستعجلة لايختص اصلا بنظر دعوى 
منع التعرض . 


يدق 


احكام النقض : 

ل - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان ولاية قاضى الحيازة تتسع لازالة 
الافعال المادية التى يجريها المدعى عليه فى هذا النوع من القضايا باعتبار ان 
القضاء فيها من قبيل اعادة الحال إلى ماكاتت عليه ومن حق الحائز لمدة لاتقل عن 
سنة ان يطلب اعادة العقار إلى اصله بطلب ازالة مايحدثه المتعرض من تغيير سواء 
بازالة مايقيمه من مبان أو باعادة مايهدمه منها . ( نقض ۱۹۸٤ / ١١/155‏ طعن 
رقم ٠١١۲‏ لسنة 0١‏ قضائية ) . 


۲ - الحكم فى دعوى منع التعرض إنما يقوم على اسباب مستمدة من الحيازة 
ذاتها . ولا كانت ولاية القاضى فى هذه الدعوى تتسع لازالة الافعال المادية التى 
يجريها المتعرض باعتبار ان قضائه بذلك هو من قبيل اعادة الحال إلى ماكانت عليه 
قبل حصول التعرض وهو مالتزمه الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه , 
فلا محل للنعى عليه بعدم تطبيق المادتين 415 . 557 من القانون المدنى اذ أن 
أحكامهما تخرج عن نطاق هذه الدعوى . ( نقض ۱۹۷۸/۱/۱۰ سنة ۲۹ العدد 
الأول س 9*4 ].. 


لايجوز للمدعى ان يجمع بين دعوى الحق امام محكمة الموضوع ودعوى 
الحيازة امام القضاء المستعجل : 

القاعدة العامة التى تتضمن ان رفع الدعوى الموضوعية لايمنع من أختصاص 
القضاءع الستعيل بتظر للشق الستمجل من الذهوى تلبق بالتسية لدغاوى 
الحيازة » ذلك ان المادة ٤‏ مرافعات تقضى بأنه لايجوز ان يجمع المدعى ف دعوى 
الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة فاذا شرع شخص فى 
تعلية حائط من شأنه لو تم ان يسد مطل الجار المقرر له بمقتضى القانون أو بموجب 
اتفاق فاقام الجار دعوى موضوعية بطلب الحكم باحقيته بالارتفاق فان ذلك يترتب 
عليه يه حرمانه من رفع دعوى وقف الاعمال الجديدة امام القضاء المستعجل واذا 
اعندى شخص على حيازة آخر فسلبها فأقام المعتدى عليه دعوى ملكيته 
للعقار الذى انتزعت حيازته فلا يجوز له ان يرفع بعد ذلك دعوى استرداد الحيازة 
لا امام قاضى الحيازة ولا امام قاضى الأمور المستعجلة 

ويشترط لعدم قبول دعوى الحيازة لرفع دعوى الحق ان يكون سبب دعوى 
الحيازة قد نشآ قبل رفع دعوى الحق أما اذا جد سببها بعد رفع دعوى الحق فانه 
يجوز رفعها بالرغم من رفع الدعوى الموضوعية بالحق 


£4 


وإذا رفعت دعوى الحيازة قلا يجوز للمدعى عليه ان يرفع .عوى بالحق امام 
ذ الحكم الى يصدر فيها او 
زة لخصمه من تلقاء نفسه فان خالف ذلك جاز ل :سمه ان يدقع 
بعدم قبول الدعوى وهو دقع موضوعى يجوزا إبداؤه فى أية حالة تكون عليه 
الدعوى . 

ومن المقرر ان رقع دعوى الحق يمنع من رفع دعوى الحيازة حتى لو قضى فى 
دعوى الحق بالشطب أو عدم الاختصاص أوبطلان صحيفة الدعوى أو ترك 
الخصومة او حكم باعتبارها كان لم تكن . 


أحكام النقض : 


١‏ - لما كان البين من الصورة الرسمية لكل من الحكم المطعون فيه وصحيفة 
افتتاح الدعوى ومذكرة الطاعن المفدمة لمحكمة الاستئتاف ان الطاعن اقام الدعرى 
بطلب طرد المطعون عليه من المنزل محل النزاع وتسليمه إليه استنادا إلى ملكيته له 
فدقعها المطعون عليه بأنه هو المالك للمنزل بوضع اليد المدة الطوويلة المكسبة 
للملكية فان الدعوى على هذه الصورة تكون دعوى ملكية ولايغير من طبيعتها ان 
المدعى لم يطلب فيها الحكم بالملك اذ ان طلبه الحكم بطرد المدعى منتزع من حقه 
ف الملك لا من حقه فى الحيازة التى لم يتعرض لطلب حمايتها . لما كان ذلك وكانت 
دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة فى ان الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية 
ومايتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة ويتناول البحث فيها 
اساس الحق المدعى به ومشروعيته أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها الاحماية 
وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه آساسه وعن مشروعيته . وكان الحكم 
المطعون فيه قد انتهى صحيحا إلى تكييف الدعوى بانها دعوى استحقاق مما 
يطالب فيها المالك باسترداد ملكه من تد يد من يحوزه بغير موافقته قان النعى 
عليه بهذا السبب يكون على غير اساس . ز نقض ۲۱ / 5 / ١91/5‏ ستة ۳١‏ الجزء 
الثاني ص ۲۰۲ ) 


۲ - إذا كانت الدعوى مرفوعة بقصد تقرير ملك المدعين للعين التى اشتروها 
فهى دعوى ملك وليست دعوى حيازة وان جاء على لسانهم ان المدعى عليه متعرض 
لهم أو جاء على لسان المدعى عليه انه هو الذى يضع يده على العين المدة الطويله . 
( نقض ۱۹۳۲/۲/۱۷ مجموعة النقض فى ٠١‏ سنة الجزء الأول ص 1٤١‏ 
بند ۱۲۲ ( 5 


۳ - اذا رفعت الدعوى من المدعين بطلب الحكم على المدعى عليه باعادة فتح 


£۹ 


النافذة الموجودة بمنزلهما والمطلة على عقاره والتى قام بسدها لأنه سدها بغير مبرر 
وبعد ان حكم بآحقيتهما فى فتحها . فان تصوير الدعوى على هذا الوجه يدل على 
انها دعوى حيازة لادعرى حق . خصصوصا وانهما يقرران ان هذا الحق قد ثبت 
لهما بمقتضى حكم نهانى ٠‏ فلم يكونا فى حاجة لتثبيت ملكية هذا الحق . ( نقض 
1 مجموعة عمر الجزء الأول ص 594 ) . 

٤‏ - المقرر ف قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى 
الحيازة ودعوى أصل الحق ٠‏ يستوى ف ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها 
بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة وذلك لاعتبارات قدرها المشرع 

هى استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ‏ وأساس هذه القاعدة 
أن أن المطالبة بالحق من جانب مدعى الحيازة تتضمن نزولا منه عن دعوى الحيازة 
لأن هذا المدعى حينما حصل له التعرض ف حيازته كان أمامه طريقان لدفع 
التعرض . طريق دعوى الحيازة - وهو طريق سهل - وظريق دعوى الحق - 
وهو طريق' صعب - فاختار الطريق الصعب لحماية الحيازة - وهو المطالبة 
بأصل الحق - يعد من جانب الحائز نزولا ضمنيا عن مباشرة الطريق السهل 
الذى حاباه به المشرع وهو طريق رفع الحيازة . ( نقض ١5‏ / 0 / 1144 طعن 
رقم ۷ لسنة 5٠‏ قضائية ) . 


اختصاص القضاء المستعجل بطرد واضع اليد بدون سند قانونى : 

يعتبر الشخص واضعا يده على العقار بسبب قانونى اذا كان يستند فى وضع 
يده على العين إلى عمل يقره القانون فالسبب هو العمل القانونى الذى يتخذه الحائز 
اساسا لوضع يده وقد يتون هذا السبب عقدا أو سندا ناقلا للملكية أو أى حق من 
الحقوق العينية أو عقدا من العقود التى ترتب للحائز حقا شخصيا يخول له حق 
الانتفاع بالشىء أو إدارته واستغلاله كالمستأجر والحارس والوكيل وقد يقوم السبب 
على وضع اليد المادى الذ يكسب الحائز مركزا قانونيا يخول له الاحتماء بإحدى 
دعاوى اليد . ١‏ 

واذا كان سبب وضع اليد باطلا بطلانا مطلقا او كانت الحياز: 
مستجمعة للعناصر والصفات القانونية قان وضع اليد فى هذه الحالات لايقوم على 
سند قانونى ولايستأهل الحائز الحماية المشروعة لأن يده هى يد غاصب 

وقد يبدأ وضع اليد على العقار وضعا قانونيا ثم ينقلب إلى عضب كما اذا كان 
واضع اليد يستند فى وضع يده إلى عقد وقد فسخ هذا العقد اتفاقا أو قضاء آو 
قضى ببطلانه أو تنفذ العقد وانقضت مدته فحنئذ يعتبر وضع اليد قد اضحى بدون 


سند قانونى . 

وبشترط الاختصاص قاضى الأمور المستعجلة بهذه الدعوى توافر شرطين 
أولهما ركن الاستعجال وثاتيهما قيام الدليل الجدى من ظاهر المستندات على أن 
حائز العقار يضع يده عليه بدون سبب قانوتى 

والاستعجال شرط لازم لاختصاص القضاء المستعجل بنظر المسائل التى يخثشى 
عليها من فوات الوقت عملا بالأصل الهم المقرر فى المادة 45 مرافعات وبالتالى 
يتعين ان يتوافر هذا الشرط فى دعوى صرد واضع اليد .على العقار بغير سند تانونى 
كما اذا ثبت ان راقع الدعوى فى حاجة إلى العقار. لاستغلاله آو اجراء آى عمل فيه 
أو يثبت وجود خطر على العقار أو على حقوق رافع الدعوى من استمرار العقار ق 
وضع يد حائزه والشرط الثانى قيام الدليل الجدى على ان الحائز يضع يده على 
العين بدون سند قانونى أو ان يده قد تجردت عنها الحماية القانونية فيعتبر فى حكم 
الغاضب فاذا اقام الدليل على أن واضع اليد يحوز العين اصلا بغير صفة أو حق 
قانونی أو انه كان يحوزها اصلا بسبب قاتونى انقضى رضاء أو قضاء إلا انه 
استمر في وضع يده كالوكيل الذى يستمر فى وضع يده على عقارات موكله بعد 
انتهاء الوكالة أو الوصى الذى يستمر فى وضع يده على اموال القاصر رغم رفع 


للف 


الوصاية عنه أو كالقيم الذى يظل واضعا يده على عقارات محجوره رغم رفع 
القوامة والمستأجر الذى يستمر شاغلا لاعين بعد انتهاء عقد الايجار أو الحكم 
بفسخه أو بطلانه من قضاء الموضوع . 
ويتعين على القاضى المستعجل أن يفحص جميع وجوه الدفاع الموضوعية أو 
التى يثيرها واضع اليد حول سبب وضع يده كما له ان يبحث من ظاهر 
مستندات الطرفين مدى الجدية ف النزاع توصلا لبيان سيب وضع اليد فاذا أسفر 
هذا اليحث عن ان يد الحائز يريئة من شبهة القصب قضى بعدم الاختصاص اما 
اذا كان البادى له ظاهر المستندات ان الحائز لايستند ف وضع يده على سند 
قانونى أو ان يده تجردت عنها الحماية القانونية فيتعين معاملته معاملة الغاصب 
والحكم يطرده. من العين . 

وإذا رفعت دعوى يطلب طرد الحائز تأسيسا على ان وضع يده على العقار 
لا سند له من القانون فواجه الحائز هذا الدفاع بأن وضع يده كان ظاهر وهادئا 
ومستمرا لدة تزيد عن سنة وبالتالى فان حقه الاحتماء بدعوى منع التعرض وتبين 
للقاضى المستعجل جدية دفاعه قضى بعدم الاختصاص . 

واذا رفعت دعوى يطلب رفع يد الحارس عن ادارة اعيان الحراسة لزوال 
اسبابها الا ان الحارس دفع بحقه فى حبس هذه الآعیان تحت يده حتى يستوق 
اجره وما انفقه على حفظها وادارتها من مصروفات واستبان لقاضى الأمور 
المستعجلة جدية دفاعة قضى بعدم الا نل 'ص اما اذا استبان له ان ادعاءات 
الحارس ليست الا مزاعم لاتظاهرها الحعيقة قضى بطرده من الاعيان . 

ولايجوز لمن ينتفع بالعين على سبيل التسامح ان يدعى لنفسه حقا عليها لأن كل 
انتفاع بالعين يقوم على التسامح لاينشىء حالة وضع يد بالمعنى القانونى بحيث 
يخول للمنتفع حق التذرع بأى دعوى من دعاوى اليد ومن ثم يجوز للقاضى 
المستعجل ان يقضى بطرده منها متى توافر شرطى اختصاصه . 

واذا دق الأمر على القاضى المستعجل ولم يستطع ان يرجح وجهة نظر المدعى من 
آن وضع يد المدعى عليه على العقار بدون سند ولا أن يرجح وجهة نظر المدعى عليه 
من ان وضع يده يستند إلى سند قانونى فانه يتعين عليه فى هذه الحالة ان يقضى 
بعدم الاختصاص كذلك الأمر اذا كانت أوراق الدعوى قد خلت من دليل ظاهر على 
جدية قول المدعى وان اجابته إلى طلبه تستدعى بحثا موضوعيا متعمقا كالاحالة 
إلى التحقيق أو ندب خبير فانه يقضى ف هذه الحالة ايضا بعدم اختصاصه نوعيا 
بنظر الدعوى . 


أحكام النقض : 


١‏ - لما كان يبين مما سلف ذكره ف وقائع الدعوى أن الطاعن وضع اليد على 
الاطيان التى طلب المطعون عليه الأول من القضاء المستعجل طرده منها استنادا 
إلى أنه تملكها من ورثة جاب الله غبريال بمقتضى عقد بيع محرر فى ۲۲ / ؟ / 116٠‏ 
وسجل فى ۲۷ 7 / +156 وانه بوصفه مالكا لها أجرها للمطعون عليه الثانى يعقد 
مؤرخ ۱۹٤۹/۱۱/۲۰‏ وانه أوقع فى ۲۹ /۸/ ١56٠‏ حجزا تحفيظيا على زراعة 
المستأجر ثم رفع على المستأجر الدعوى رقم 5737 لسنة ١15٠‏ مدنى الدلنجات 
التى حكم له فيها بمتأخر الأجرة وتثبيت الحجز وفسخ عقد الايجار وتسليم العين 
المؤجرة - وأنه نفذ هذا الحكم بمحضر تسليم رسمى فى 115١ / 5/١9‏ راه 
على ذلك يكون وضع يده بناء على سند قانونى بوصقه مالكا وأنه ينازع المطعون 
عليه الأول لطيف جبريل « المدعى » فيما يدعيه بشأن هذه الاطيان من أنه اشترى 
الاطيان بعقد غير مسجل فى ۱۲/۱۲ / ۱۹٤۹‏ من حميده عاشور الذى اشتراها 
بعقد غير مسجل من ورثة جاب الله غبريال فى "5١‏ 7ر١‏ / 151405 وأنه لذلك تدخل 
خصما ثالثا فى الدعوى رق, 55 لسنة ١15٠‏ مدنى كلى دمنهور التى رفعها لطيف 
جبريل « المطعون عليه الأول » وطلب فيها صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من 
محمد حميده عاشور فى ۱۲/۱۲ / ١945‏ وطلب رفض هذه الدعوى لأنه هو ألمالك 
للأطيان محل الدعوى » وان سند تمليكه هو عقد البيع المسجل الصادر إليه من 
ورثه جاب الله غبريال يرجح العقد غير المسجل الصادر للمطعون عليه الأول من 
محمد حميده عاشور وذلك للأسباب التى تمسك بها ومن ذلك يبين ان القاضى 
المستعجل لم يكن مختصا بالفصل ف الدعوى التى اقامها المطعون عليه الأول بطرد 
الطاعن من الاطيان ذلك لآن دعوى طرد الحائر للعقار لايختص بها القاضى 
المستعجل مع توافر شرط الاستعجال إلا اذا كان الطرد يعتبر إجراء يراد به رقع 
يد غاصب ولايعتبر الطرد كذلك إلا إذا 5 جر وضع اليد من الاستناد !4 ستد له 
شأن ف تبرير يد الحائز ذلك لآن تصدى القاضى المستعجل ف الدعوى مع تر فر 
السند الجدى لدى الحائز يعتبر تصديا منه للفصل ف نزاع موضوعى بحت لاولاية 
له ف البت فيه . 

ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الحكم المطعون فيه بقضائه برد حيازة الأرض 
موضوع الدعوى إلى المطعون عليه الأول قد جاوز اختصاصه فيتعين نقضه فى هذا 
الخصوص دون حاجة للتعرض لاسباب الطعن الأخرى . ( نقض 
۸ سنة 3 ص 35). 


بولق 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - ليس لقاضى الأمور المستعجلة ان يأمر بطرد واضح اليد على. العين محل 
النزاع اذا نازع فى صحة مستندات الدعوى أو تفسيرها على انه يشترط لذلك ان 
يكون النزاع جديا تؤكده المستندات ووقائع الدعوى, اما النزاع الغير معزز بدليل 
فلا يكفى للحد من اختصاصه . ( مستعجل مصر فى ١7‏ أغسطس سمة 1953 
المحاماة السنة ١۷‏ رقم ۸ ص ۱۲۳۲ . 


۲ - واضع اليد عتبر حائزا بغير سند اذا كان سنده فى الحيازة قد عرض على 
القضاء وقضى يبطلانه لأن الحكم ببطلان سند الحائز يمحود من الوجود ويجعل 
يده على العين غاصبة يملك قاضى الامور المستعجلة رفعها . ( مستعجل اسكندرية 
فى ۱۹۲۲/١/۲٤‏ المحاماة السنة ١‏ ص ١١5١‏ رقم ۹۹ ) . 


۳ - إذا كان واضع اليد قد شغل العين مدة بطريق التسامح من صاحب 
الحق عليها فلا يؤثر هذا على حقه فى طرده بقرار من المحكمة المستعجلة ليتمكن من 
الانتفاع بها واستغلالها . ( مستعجل مصر ۱۹۳1/۸/١١‏ المحاماة السنة 
السابعة عشرة من ۷۴۳۲ رقم 4ا 


۳ - لما كان المستفاد فقها وقضاء انه متى كانت اليد برينة من شبهة الخصب 
فلا محل للقضاء بطرد واضع اليد على العين وإنما يقضى القاضى المستعجل بعدم 
اختصاصه نوعيا بنظر الدعوى . وحيث انه لما كان البادى من ظاهر الأوراق ان 
المستأنف انما يعامل المستآنف ضدها منذ حوالى عشر سنوات كاحد افراد الاسرة 
وضمها لبطاقته العلاجية على هذا الاساس فإن يدها تصبح بريئة من شبهة 
الغصب لغموض سند اقامتها بالعين اذ لا يتضح امام ذلك ان يدها لاتستند إلى 
سند قانونى هذا فضلا عن انتفاء ركن الاستعجال فى الدعرى . ( الحكم الصادر 
فى الدعوى رقم ٠٠١‏ لسنة ١98٠‏ مستانف مستعجل القاهرة بجلسة 
3/1 / 118 ومنشور فى الجديد فى القضاء المستعجل للاستاذ مصطفى هرجه 
الطبعة الثانية ص 559 ) . 

٤‏ - لما كان المدعى عليه لم يقدم ثمة دليلا على أنه يضع يده على عين النزاع 
بصقته مستاآجرا لها أو آنه يحوزها حيازة من تلك التى يحميها المشرع بإحدى 
دعاوى الحيازة الثلاثة ومن ثم يكون ظاهر الأوراق ينبىء على ان وضع يده على 
العين لايقوم على سند قانونى ولما كان فى استمرار انتفاعه بها بغير سند قانونى 
واستغلاله اياها مايهدد حقوق المدعى بالخطر بما يتوافر معه ركن الاستعجال فى 


E 


الدعوى الأمر الذى يتعين القضاء بطرده منها وتسليمها له خاليه للمدعى باعتبار 
ان ذلك اثر للطرد . ( الحكم الصادر فى الدعوى 17 لسنة 147/8 مستعجل 
المنصورة بجلسة ۱۹۷۸/۹/۱۰ ومنشور بالمرجع السابق ص 555 ) 


© - انتهاء عقد إيجار المدعى عليها لعين النزاع واستنجارها لعين اخرى 
لايجيز لها اعادة وضع يدها على العين دون رضاء المالكة ويعتبر ذلك بمثابة 
اغتصاب للعين . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٠١۹۸‏ مستعجل القاهرة بجلسة 
۹۹/۲/٤‏ ومنشور بالمرجع السابق ص 554 ) . 


٦‏ - حبس المدعى عليه بحكم جنائی نهائى لاصطناعه عقد ايجار مزور للعين 
لايجيز له الاستناد على ذلك العقد لتبرير وضع يده ويعتبر كالغاضب لها سواء 
بسواء ويتعين القضاء بطرده . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٠٠١١‏ لسنة 
۹ مستعجل القاهرة بجلسة ١975/٠١/5‏ ومنشور بالمرجع السابق 
ص ٣٣٤‏ ). 


۷ - تبرير المدعى عليه نوضع يده على العين بن والده يملك ربع العقار الذى 
يضع يده على إحدى وحداته منذ اكثر من عشر سنوات ي 
اختصاص القضاء المستعجل لتخلف الاستعجال والمساس بأصل الحق . ( الحكم 
الصادر فى الدعوى رقم ٠١۹۸‏ لسنة ١14‏ مستعجل القاهرة بجلسة 
1918-0 منشور بالمرجع السابق ص 3584 ) . 

8 - لما كان البادى من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها أن هناك اتفاقا 
شفويا قد تم بين المدعية والدعى عليه بخصوص استثجار المدعى عليه الشقة محل 
النزاع ودليل ذلك شهادة الشهود ف المحضر المنضم وسماح المدعية له بتبليط تلك 
الشقة من ماله الخاص واخطار اللجنة ندل المدعى عليه بتقديرها الأمر الذى 
تستبين معه المحكمة أن قول المدعية باغتصاب المدعى علبه لتلك الشقة قول "ير 
جدى لايسانده ظاهر أوراق الدعوى الأمر الذى يتعين ممه القضاء بعدم اختصاص 
المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لمساس القضاء فيها بالطرد بأصل الحق وهو ماتقضى 
به . ( الحكم الصادر فى الدعوى 778١‏ لسنة 1974 مستعجل القاهرة بجلسة 
٤‏ ۱۷۹/۲ ومنشور بالمرجع السابق ص 354 ) . 

4 - لما كانت الشركة المدعى عليها المدعى بإغتصابها للشقة قد قدمت دليل 
استئجارها لتلك الشقة صادرا لها من الرئيس السابق مجلس ادارة الجمعية 
المدعية وكذا صور إيصالات ثلاثة صادرة لها من الجمعية المدعية بسداد الايجار 
ومن ثم يكون لحيازتها للشقة محل النزاع سند ظاهر ف الأوراق ٠‏ ولا يغير من ذلك 


ج المنازعة عن دائرة 


يلف 


إنكار المدعى وهو الرئيس الحالى للجمعية توقيعات سلفه أو موظفى الجمعية على 
المستندات المقدمة أو قوله بآن عقد الايجار سالف الذكر صادر للشركة المدعى 
أن تلك كلها أمور موضوعية ليس لها فى الأوراق دليل 
ظاهر ومن ثم يكون ف القضاء بالطرد مساسا بأصل الحق وتخرج المنازعة بالتالى 
عن دائرة اختصاص القضاء المستعجل ٠‏ وتقضى المحكمة لذلك بعدم اختصاصها 
توعيا بنظر الدعوى . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ۲٠۹‏ لسنة 1517/5 مستعجل 
القاهرة بجلسة ۱۹۸۰/۲/۲۰ منشور بالمرجع السابق ص 3550 ) . 


٠‏ - شغل المدعى عليها للعين قرابة خمسة أعوام دون سند قانونى مع علم 
الماعيين بذلك أمر يتخلف معه وجه الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء 
المستعجل ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى . 
( الحكم الصّادر فى الدعوى رقم ٠١١١‏ لسنة ٠۹۸١‏ مستعجل القاهرة بجلسة 
۸۰/۷ منشور بالمرجع السابق ص 589 ) . 

١‏ - لما كانت المدعية تقيم دعواها بطلب طرد المدعى عليه من العين محل 
النزاع على سند من انه يصع يده عليها بغ 
أوراق الدعوى أنها وقد جاءت خالية من ثمة دليل ظاهر على جدية قول المدعية الأمر 
الذى ترى معه المحكمة ان اجابة المدعية إلى طلبها فى حاجة إلى بحث متعمق 
موضوعى كالاحالة إلى التحقيق أو ندب الخبراء أو ما إلى ذلك من الأمور التى 
تخرج عن نطاق اختصاص هذه المحكمة لمساسها بأصل الحق ومن ثم تقضى بعدم 
اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ۲۹١۸‏ لسنة 
٠‏ مستعجل القاهرة بجلسة ۱۹۸١/۷/٠١‏ منشور بالمرجع السابق 
ص ٣٣٣‏ ). 


سند قانونی فإنه ولا كان البادى من 


١‏ ب من المستقر عليه ان قاضى الأمور المستعجلة لايقضى بطرد واضع اليد 
على العين إلا إذا استبان له آخذا من ظاهر المستندات تحقق شرطين اولهما توافر 
الاستعجال المبرر لاختصاصه بالذعوى وثانيهما جدية القول بتجرد وضع اليد من 
سند قانونى وإذا اثيرت منازعة جدية فى أحد الشرطين أو كلاهما أو كان ترجيح 
احد القولين على الآخر فى حاجة إلى بحث متعمق موضوعى أو أن اليد بريئة اصلا 
من شبهة الغضب تعين عليه القضاء بعدم اختصاصه نوعيا بنظر الدعوى لان 
قضائه بالطرد فى مثل:تلك الحالات يمس أصل الحق . ( الحكم الصادر ف الدعوى 
رقم 1977 لسنة 1947 مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة 1147/17/14 
ومنشور ف المبادىء القضائية فى القضاء المستعجل للاستان مصطفى هرجه 
ص ۴۴١‏ ). 


1 - حيث انه بالرغم من ان الأوراق تشير إلى عدم وجود سند للمدعى عليه 
ف شغل العين إلا انه ومن جهة اخرى ولا كان البادى ان حيازته لها قد استمرت 
قرابة عشرة اعوام الأمر الذى يتخلف معه وجه الاستعجال المبرر للاختصاص 
النوعى للقضاء المستعجل . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم 811 لسنة 11415 
مستانف مستعجل القاهرة بجلسة 1181/7/57 ومنشور بالمرجع السابق 
ص ۲۲۲ ) ۔ 

٤‏ - تمكين النيابة العامة للمدعى عليه من عين النزاع بناء على اقوال 
الشهود فى محضر إدرى وسداده لقيمة استهلاك المياه واقامته دعوى موضوعية 
بإثبات العلاقة الايجارية وخلو الأوراق من ثمة مرجع لأحد القولين على الآخر 
خصوصا وان المدعى عليه قد شغل العين قبل للنازعة قرابة مايزيد على العامين أمر 
يكون معه قد بات واضحا أن ذلك الترجيح فى حاجة إلى بحث متعمق موضوعى وق 
ذلك مساس بأصل الحق لايتسع له نطاق الاختصاص النوعى للقضاء للقضاء 
المستعجا . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم 7-4 لسنة ١547‏ مستائف 
مستعجل القاهرة بجلسة ١185/١١/١5‏ ومنشور بالمرجع السابق 
ص ٣۲۲‏ ) . 


٠١‏ - قاضى الأمور المستعجلة لايقضى بطرد واضمع اليد على العين إلا إذا 
استبان له اخدا من ظاهر المستندات تحقق شرطين أولهما الاستعجال المبرر 
لاختصاصه بالدعوى وثانيهما جدية القول بتجرد وضع اليد من سند قانونى وقيل 
ف تعريف الشرط الأول بأن الاستعجال يتحقق كلما توافر أمر يتضمن خطرا داهما 
أو يتضمن ضررا قد لا يمكن تلافيه إذا لجأ الخصوم إلى القضاء العادى . وإذ 
كان ذلك وكان المستأنف قد قرر فى المحضر رقم 4587 لسنة ۱۹۸١‏ ادارى عين 
شمس بتاريخ ۲ / ۹۸١ / ٠١‏ بأن المستأئف ضده يقيم بالشقة محل النزاع منذ 
٠١‏ //ء 19481 تقريبا وبالرغم من ذلك لم يقم برقع دعواه امام محكمة أول درجة 
الافى ۱۹۸١/٠١ / ٤‏ الأمر الذى يشير إلى إنتفاء وجه الاستعجال ف الدعوى ذلك 
أن ظروف الدعوى ووقائعها تحتمل اجراءات التقاضى العادى . ( الحكم الصادر فى 
الدعوى رقم ٠٤١‏ لسنة ٠۹۸١‏ مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة 
AA /1/ ۱۲‏ ومنشور بالمرجع السايق ص ۲۲۲ ) 

- لا كان المؤجر قد قضى بمعاقبته فى الجنحة رقم ۷۹ لسنة 1۹۸۳ أمن 
دولة الجمالية حضوريا بالعقوبة المنوه عنها بمنطوق ذلك الحكم لتقاضيه من 
المستأنف مبالغ خارج نطاق عقد الايجار من المحل المتنازع عليه فضلا عن إقامة 
المستأنف دعوى موضوعية طالبا فيها ثبوت العلاقة الايجارية للمحل موضوع 


فذق 


النزاع الأمر الذى تكون فيه واقعة غصب المستأنف للمحل محوطة بالشك والظلال 
ويضحى الأمر توصلا إلى الحقيقة. فى حاجة إلى بحث متعمق موضوعى يخرج عن 
الاختصاص النوعى للقضاء المستعجل ( الحكم الصادن ف الدعوى- رقم 035 
لسنة ۱۹۸۲ مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة ۲۸ / ۱۹۸١ / ١‏ ومنشور بالمرجع 
السابق ص ۲۲۲۳ ) . 


۷ - مجرد امتتاع المستآجر عن تحرير عقد ايجار جديد مع الحارس 
القضائى المعين امر لايولد بذاته واقعة الغصب. إذ لايجوز للحارس القضائى 
المساس بأوضاع المستأجر الذى يحوز العين يعقد ايجار صحيع . ( الحكم 
الصادر ف الدعوى رقم ١714‏ لسنة ١141‏ مستعجل جزئى القاهرة بجلسة 
۲۳ ومنشور بالمرجع السايق ص ۲۲۲ ) . 


۸ - لا كان من المقرر أنه يشترط لاختصّاص"القضات: اللستعجل بطرد 
واضع اليد على العقار بدون سند قانونى تحقق شوطين أولهما:الاستعجال وثاتيهما 
قيام الدليل الجدى من ظاهر المستندات على ان المدعى عليه يضع اليد على العين 
بغير سند القاتون وإذ كان ذلك وكانت المدعية تقيم دعواها الراهنة بطلب طرد 
المدعى عليه من الحجرة المبينة بالصحيفة على سند من اغتصابه اياها . ولا كان 
ذلك وكان البادى ان أوراق الدعوى قد جاعت خالية من ثمة دليل ظاهر على جدية 
قول المدعية الأمر الذى ترى معه المحكمة ا المدعية إلى طلبها فى حاجة إلى 
بحث متعمق موضوعى كالاحالة إلى التحقيى أو ندب الكبراء أو ما إلى ذلك من 
الوسائل الموضوعية التى تخرج عن نطاق اختمي ص ألقخباء المستعجل لمساسها 
بأصل الحق . ١‏ ألحكم الصادر فى الدعوى رقم ۲۹۳۸ لسنة ٠۹۸۰‏ مستعجل- 
جزتى القاهرة بجلسة م226 ٩۰‏ ومنشور بالمرجع السايق ص ۲۲۲ ) . 


اختصاص القضاء المستعجل بطرد العمال والمستخدمين والبوابين الذين 
يشغلون اماكن بسبب وظيفتهم وأنتهت عقودهم : 

من المقرر ان القضاء المستغجّل يختص بطرد العمال والخدم والبوابين والفعلة 
والستخدمين والمدرسين والوكلاء اذا كانوا يشغدون اماكن بسبب وظيفتهم وانتهت 
عقودهم وذلك سواء كانوا يخضعون لقانون العمل كالمدرسين فى مدرسة خاصة او 
كان لايسرى عليهم وانما تطيق فى شأئهم احكام القانو: 'للدنى كالخدم وكبواب 
المنزل المخصص لصاحبه والعامل الزراعى كناظر الزرا*ة فاذا كان أحد هؤلاء 
يشغل مسكنا سلم اليه بسبب عمله وانتهى عقده وامتنع عن مغادرة المسكن 
اختص قاضى الأمور المستعجلة بطرده منه باعتبار ان وصبع يده عليه اضحى بغير 


سند وذلك-سواء كان عقده محدد المده أو كانت مدته غير محددة وسواء اکان انهاء 
عقده فى نهاية مدته أو قبل انتهاء أجله وسواء كان رب العمل قد انذره بانهاء عقده 
وفقا لما يقضى به القانون ام انه إغفل ذلك ولا يدخل فى اختصاصه بحث ما إذا كان 
اللفصل تعسفيا آم أن له عايبرره كما ان هذه الامر لا أثر له على طرد العامل اذ انه 
حتى على فرض ان الفصل قد شابه التعسف أو تم بدون اتخاذ الاجراءات التى 
رسمها القانون قان العامل أو المستخدم المقصول لايحق له إلبقاء فى العين لأنه 
لايجوز قانونا حتى لحكمة الموضوع ان تقرض العامل المقصول على رب العمل 
وَتلرّمه' باعانة تعيينه '-” وذلك قيما عدا حالة واحدة هى ما إذا كان فصل العامل 
الذى يخضع لقانون العمل قد حدث تشاطه التقابى - وان كل ماللعامل 
من حقوق ان يرجع على رب العمل بالتعريض عن قصله بدون مبرر ويدخل فى هذا 
-التعويض جطبيعة الحال ما اصايه من ضرر يسبب اضطراره لاخلاء المسكن . 

وقد ذهب راى ف الفقه الفزشى إلى أنه اذا كان عقد المستخدم قد انهى قبل 
نهاية المدة المتفق عليها أو قبل فوات المدة التى تحددها طبيعة العمل فإن القضاء 
المستعجل لايختص بطرده:يمن #العين التى يشغلها لقيام الرابطة القانونية بين 
الطرفين إلا ان الرأى الراجح فى مصر فقها وقضاء وهو الرأى الذى نؤيده ينادى 
باختصاص القضاء المستعجل بطرده ف .هذه الحالة للأسياب الثى أوردناها . 
( قضاء الامور المستعجلة للمستشارين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة 
عي ¥ 

ولايمنع من اختصاص القضاء المستعجل بطرد شاغل العين ان تكون له حقوقا 
قبل رب العمل كما اذا كان مستحقا لأجر لم يتقاضاه أو غير ذلك اذ ان هذه المنازعة 
التى يثيرها العامل لا اثر لها على اختصاصه . 

ويقوم اختصاص القضاء المستعجل فى هذه الحالة على اساس ان ف بقاء العامل 
ف العين بعد انتهاء :عقده مليشكل خطرا على حقوق رب العمل فضلا عن انه قد 
يحتاج للمسكن ليشغله العامل أو المستخدم الجديد الذى حل محل من أنهى أو 
انتهى عقده . 


- #حكام: النقض - 
١‏ - النص ف المادة ‏ من القانون رقم 7 لسنة 1935 على أنه « لاتسرى 
-بلحكام هنذا للباب على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشئات وغيرها من المساكن 
الملحقة بالمراقق.وللنشئات"ؤغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل ٠‏ يدل على 
أن المناط فى عدم سريان احكام الباب الأول - ف شأن ايجار الأماكن - من هذا 
القاتون وطبقا للنص سالف الذكر هو ثبوت ان تكون السكتى مردها إلى رابطة 


۹ 


العمل بين مالك العين - أو القائم عليها - وبين المرخص له بالسكنى فيها 
يسبب هذه الرابطة ٠‏ فإذ! انتفت تلك العلة ولم يثيت ان سكنى المكان كان بسيب 
العمل » حق لمن يدعيها ان يتمسك بالحماية التى اسبغها المشرع على المستأجرين 
للاماكن المبنية بتدخله بالقوانين الاستثنائية التى اصدرها فى شأن تنظيم العلاقة 
بينهم وبين المؤجرين لهم . لما كان البين من مطالعة المستندات التى قدمها الطاعن 
إلى محكمة الموضوع وتمسك بدلالتها ومنها عقد ايجار وايصالات سداد اجرة العين 
الصادرة من المالكين السابقين للعمارة الكائنة بها شقة النزاع ان سكتاه بها 
لاتتصل يما كان يؤديه للمالكين السابقين للعقار من خدمات ؛ وكان الحكم المطعون 
فيه قد التفت عن دلالة تلك المستندات . مع انه لوعنى ببحثها ومحص الدقاع 
المؤسس عليها لتغير وجه الرأى فى الدعوى قان الحكم يكون قد شابه القصور مما 
يستهجب نقضه . وحيث ان موضوع الطعن صالح للفصل فيه . 

وحيث انه لما كان المطعون عليه قد اسس دعواه التى اقامها امام محكمة الدرجة 
الأولى على ان الطاعن كان يشغل عين التزاع بسبب عمله كحارس للعقار الكائن به 
غرفتى النزاع ٠‏ وكان قد اتضح من المستندات السالف الاشارة إليها ان سكناه 
بها إنما تستند على علاقة ايجارية بموجب عقدى الايجار سالف الذكر . الأمر الذى 
ايده بايصالات اداء الآجرة الشهرية للمالكين للعقار . وكان عقد الايجار سند 
الطاعن ممتدا بحكم القانون لمدة غير محددة لما كان ذلك فان دعوى المطعون عليه 
بطلب اخلاء الطاعن تكون باطلة عن السند ويتعين الحكم برقضها . ( نقض 
۰/۹ سنة 5١‏ الجزء الأول ص ١98‏ ) . 


هل يجوز لمشترى العقار بعقد لم يسجل طرد واضع اليد عليه بدون سند : 

اختلف قضاء النقض فى هذا الصدد فقضت بعض الأحكام بأنه يجوز ذلك 
استنادا إلى ان عقد البيع الذى لم يشهر ينقل للمشترى جميع الحقوق المتعلقة 
بالبيع والدعاوى المرتبطة به بما ف ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاضب 
منها الا أن بعض الاحكام الأخرى ذهبت إلى انه وان كان من حق المشترى بعقد 
ابتدائى ثمار العقار وريعه من وقت ابرام العقد الا ان حقه فى ذلك يقتصر على 
علاقته بالبائع ولا يجوز له ان يتمسك به قبل واضع اليد على العين بغير سند اذا 
كان وضع يده عليه قد حدث قبل تاريخ الشراء اما اذا وقع الغصب بعد تسلم 
المشترى للعين فانه يجوز له فى هذه الحالة طرد الغاصب . 

وف تقديرنا ان الرأى الأول هو السديد ويتفق وصحيح القانون ذلك ان عقد 
البيع غير المسجل ينقل إلى المشترى جميع حقوق البائع ماعدا الملكية التى تتراخى 
إلى مابعد التسجيل ومن ثم يخول للمشترى الحصول على ثمرات المبيع مادام انه لم 


ينص ف العقد على تأجيل التسليم ويحق له بالتالى ان يطرد واضع اليد بغير سند 
مادام ان عقد البيع منجز ومصرح له فيه باستلام العقار والتفرقة التى نادى بها 
الراى الثانى تفتقر إلى سند قانونى . 

وتفريعا على ماتقدم يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل ان يلجأ للقضاء 
المستعجل بطلب طرد من يضع يده عليه بغير سند سواء كان وضع يده عليه قيل 
شراء المدعى العقار أو بعد شرائه له ويجيبه قاضى الأمور المستعجلة إلى طلبه إذا 
توافر فى الدعوى شرطا اختصاصه وهما توفر ركن الاستعجال وقيام الدليل الجدى 
من ظاهر المستندات على ان حائز العقار يضع يده عليه بدون سند قانونى . 


احكام النقض : 


١‏ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل إلى 
المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما فى ذلك طلب تسليم 
العين المبيعة وطرد الغاصب منها . واذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه 
بتأييد الحكم المستأتف على ان الملكية لم إلى الطاعنة لأن عقد مشتراها غير 
مسجل ولايرتب سوى التزامات شخصية ف ذمة طرقيه ٠‏ وعلى ذلك فليس لها أن 
تطلب من واضع اليد من قبل ان تشترى هى تمكينها من عين النزاع لان وضع يده 
قد يكون له سبب صحيح » فانه فضلا عن مخالفته القانون يكون مشويا بالقصور 
ف التسبيب ٠‏ اذ يلزم لرفض الدعوى ولو كان سند الطاعتة غير مسجل ان تمحص 
الحكمة دقاعها بشأن وضع يد من ينازعها الانتقاع بالعين المبيعة والا تعتد بهذه 
النازعة مالم نكن مؤسسة على سبب صحيح . ( تقض 5/717 / 1184 طعن رقم 
97 لسنة ٠١‏ قضائية ٠‏ نقض ۱۹۸۲/۲/٤‏ طعن رقم ١5155‏ لسنة ٤۸‏ 
قضائية » نقض 1995/5178 سنة 7١‏ العدد الثاتى ص 88١‏ ) . 


۲ - من المقرر ان للمشترى بعقد ابتدائى ثمار العقار وريعه من وقت تمام 
العقد سجل أو لم يسجل إلا ان حق المشترى ف ذلك يقتصر على علاقته بالبائع ولا 
يجوز له ان يتمسك به إزاء الغير كمغتصب المبيع مالم يكن قد تسلمه بالقعل ووضع 
يده عليه . ( تقض /ر؛/ 85 طعن رقم 4131 لسنة 5٠‏ قضائية ) 

۳ - عقد بيع العقار ولو لم يسجل - وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة - يولد ف ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع إلى المشترى ويترتب على 
الوفاء بهذا الالتزام ان يصبح المبيع فى حيازة المشترى وله أن يتتفع به بجميع 
وجوه الاتتفاع وان يطلب طرد الغاضب منه . ( نقض ١185 / 5/1١4‏ طعن رقم 


ا4 


6 لسنة 25 قضائية » تقض 1۹۸١ / ١/١7‏ طعن رقم 17179 لسنة ٠١‏ 
قضائية ) . 

٤‏ - وان كانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذى يسبغه المدعى على 
دعواه » إلا انه يجب عليها اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى 
الصحيح . وإذ كان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل إلى المشتري الحيازة 
القانوتية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها . وكان الواقع ان الطاعن اقام 
الدعوى يطلب طرد المطعون عليه من المتزل موضوع النزاع وتسليمه له تأسيسا 
على انه اشتراه بعقد عرف وان المطعون عليه يضع اليد على المنزل دون سند 
قانونى ٠‏ فان التكييف القانونى السليم للواقعة هى انها دعوى بطرد الغاصب 
للمنزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له » وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
التكييف ووصف الدعوى باتها دعوى استحقاق المنزل ٠‏ فانه يكون قد اخطأ فى 
تطبيق القانون . وإذ أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الاستئناف نفسها عن 
تحقيق سند حيازة المطعون عليه للمنزل واحقية الطاعن فى طلب طرده منه ٠‏ قان 
حكمها يكون كذلك مشویا بالقصور . ( نقض ٤/۲۲‏ / ۱۹۸۰ سنة 7١‏ الجزء 
الآيل ص ١۷۸‏ ) - 


اختصاص القضاء المستعجل بطرد المطلق من مسكن الزوجية مادام انه لم 
يهىء لطلقته وصغاره منها مسكنا آخر : 

كانت المادة الرابعة من القرار بقانون الاحوال الشخصية رقم ٤٤‏ لسنة 1۹۷۷ 
تنص على مايلى : 

للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإيستقلال مع صغيرها يمكسن الزوجية المؤجر , 
مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا . فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطقة 
فللمطلق ان يستقل دون مطلقته بذات المسكن اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به 


قانونا . 
وتختص المحكمة الابتدائية بالقصل فى الطلبين المشار اليهما فى الفقرة 
السايقة . 


ويجوز للنائب العام أو المحامى العام اصدار قرار مؤقت فيما يثور من منازعات 
بشآن حيازة المسكن المشار اليه حتى تفصل المحكمة نهائيا فى النزاع 

وكان المستقر عليه ان القضاء المستعجل يختص بنظر الشق المستعجل من 
المنازعات التى تثور بين المطلق ومطلقته بشأن حيازة المسكن بشرط توافر ركنى 
اختصاصه . 


لفق 


وقد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القرار بقانون رقم ٤٤‏ لسنة 
۷ ونشر هذا الحكم ف الجريدة الرسمية فى ١7‏ / ه / 1980 إلا ان المشرع 
سرعان ما اصدر القاتون رقم ٠١٠‏ لسنة 1145 ونص ف الادة السابعة”منه على 
العمل يه من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم 
دستورية القرار بقانون رقم ٤٤‏ لسنة 1۹۷١‏ , وذلك عدا حكم المادة ( ۲۲ مكررا ) 
فيسرى حكمها من اليوم التالى لتاريخ نشره . 

وقد نص القانون ٠٠١‏ لسنة 1946 ف المادة الأولى منه على اضاقة مواد 
للمرسوم بقانون ٠١‏ لسنة 1155 منها المادة 14 مكرر ثالثا والتى فصت على 
مايأتى : 

على الزوج المطلق ان يهيىء لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل 
المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة » استمروا فى شغل مسكن الزوجة المؤجر 
دون المطلق مدة الحضانة ‏ 

وإذا كان مسكن الزوجة غير مؤّجر كان من حق الزوج المطلق ان يستقل يه اذا 
هيا لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة . 

ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين ان يقدر لها اجر 
مسكن مناسب للمحضونين ولها . . 

فإة1 انتهت مدة الحضانة فللمطلق ان يعود للمسكن مح أولاده إذا كان من حقه 
ابتداء الاحتفاظ به قانونا 

وللنياية العامة ان تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشآن حيازة مسكن 
الزوجية المشار اليه حتى تفصل المحكمة فيها . 

واستنادا للنص_المتقدم فان القضاء المستعدل يظل مختصا بنظر الشق 
المستعجل من المنازعات التى تثور بين المطلق ومطلقته بشأن حيازة المسكن وتقريعا 
على ذلك اذا لم يهىء الزوج المطلق لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم مسكنا مستقلا 
مناسبا خلال مدة العدة وظل يقيم معهم كان لهم الحق ف ان يستقلوا بمسكن 
الزوجية وجاز للمطلقة الحاضنة ان تلجأ لقاضى الامور المستعجلة بطلب اخراجه 
منه ويجييها القاضى لطلبها اذا توافر فى الدعوى ركنا اختصاصه من استعجال 
وعدم المساس بأصل الحق كما اذا استبان له عدم وجود مكان آخر يأويهم وانهم 
فى حاجة ملحة وعاجلة للمسكن اما اذا تخلف احد هذين الشرطين قضى بعدم 
اختصاصه كما اذا طلب منه الحكم باحقيتهم للمسكن فان هذا طلب موضو. 
بحت يخرج عن اختصاصه أو اذا تخلف ركن الاستعجال كما اذا كانت الحاضنة 
وصغارها يقيمون فى مسكن _آخر مملوك لها . 
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اختصاص القضاء المستعجل بطرد المطلقة التى انتهت مدة حضانتها : 


إذا انتهت فترة الحضانة وظلت المطلقة تقيم مع آولادها فى مسكن الزوجية 
وامتتعت عن مغادرته وكان من حق المطلق ابتداء الاحتفاظ به قانونا جاز له ان يلجأ 
لقاضى الأمور المستعجلة بطلب طردها مته بشرط ان يتواقر فى الدعوى ركنا 
الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق كما إذا لم يكن له مسكن يأويه وكان فى 
حاجة شديدة لمسكن الزوجية وبشرط ان تكون ظاهر الأوراق واضحة الدلالة على 
ان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا اما اذا تخلف احد هذين الشرطين كما اذا 
كان قد استقر فى مسكن آخر وكما اذا كان قد ترك منزل الزوجية نهائيا قبل 
الطلاق . وكما اذا طلب الحكم باحقيته للمسكن ففى جميع هذه الحالات وامثالها 
يحكم القضاء المستعجل بعدم اختصاصه بنظر الدعوى . 

ويشترط لاختصاص القضاء المستعجل بطرد المطلقة صدور حكم نهائى باتنهاء 
حضانتها فاذا لم يصدر هذا الحكم قضى بعدم اختصاصه 


اختصاص القضاء المستعجل بطرد مطلقة المستاجر التى انتهت عدتها ولم 
تكن حاضنة : 


من المقرر ان المطلقة كانت تشغل العين التى كان يستاجرها مطلقها باعتبارها 
مساكنة له وبذلك لاتعتبر مستأجرة لها ولا شأن لها بعقد الايجار الذى يظل طرة 
المؤجر والمستاجر فقط وعلى ذلك اذا طلق المستاجر زوجته ولم تكن حاضنة وانتهت 
عدتها وامتنعت عن مغادرة العين المؤجرة جاز لمطلقها الالتجاء لقاضى الأمور 
المستعجلة بطلب طردها منها لأن بقاءها فيها اصبح لاسند له من القانون وذلك 
بشرط تواقر“ركنى اختصاصه من استعجال وعدم مساس بأصل الحق . 


آحكام النقض : 

إذا كان الثابت أن الطاعنة كانت ابان التعاقد - ف عقد الإيجار - زوجة 
للمستآجر المطعون عليه فإن وجودها معه بالعين المؤجرة منذ بدء الإيجار لا يجعل 
منها مستآجرة لها ,لما كان ما تقدم , فليس للطاعنة وقد ثبت طلاقها من المطعون 
عليه المستأجر » سند للبقاء فى العين التى يستأجرها . ويكون الحكم بإخلائها 
متفق وصحيح القانون . ( نقض 1۹۸۰/۲/۲۱ سنة 5١‏ الجزء الأول 
ص +11 ) . 


عدم اختصاص القضاء المستعجل بطرد من يشغل السوق العام وغيره من 
الاماكن التى يكون شغلها على سبيل الترخيص : 

من المقرر ان الاماكن التى تخصصها الدولة أو الاشخاص العامة الأخرى للنقع 
العام كالاسواق العامة وغيرها تعتير اموالا عامة ولايجوز للسلطة الادارية 
التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهذا الترخيص يعتبر من الاعمال 
الادارية وبالتالى قلا تخضع المنازعات التى تقوم بشأنها للقضاء المدنى وتفريعا على 
ذلك لايختص القضاء المستعجل بنظر المنازعات الخاصة بها فاذا طلب منه طرد من 
يشغلها قضى بعدم اختصاصه . 

وإذا قامت مالكه السوق أو العقار بسحب الترخيص ممن يشغله لأى سبب كان 
ولوكان عقده مازال ساريا فان القضاء الستعجل لايختص بنظر دعوى استرداد 
حيازته لأن النزاع يدور حول عمل ادارى على النحو الآتف بيانه . 


احكام النقض : 


القرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاسواق العامة التى تخصصيها الدولة أو 
الاشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الاموال العامة التى لايجوز 
للسلطة الادارية التصرف فيها الا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير 
ملزم للسلطة المرخصة التى لها داتما لداعى المصلحة العامة الحق ف الغانه 
والرجوع فيه قبل حلول اجله ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لاأجرة وهى اعمال 
يحكمها القانون العام ولاتخضع للقانون الخاص او القيود التى تفرضها قانون 
ايجار الاماكن . ( نقص ۲ / ۲ / ١186‏ طعن رقم ۷۷١‏ لسنة 2١‏ قضانية ٠‏ نقض 
70/7 سنة 77 العدد الأول ص ۱۳۲۰ . نقض ۲/۸ / ٠۹۷١‏ سنة 
٤‏ العدد الأول ص ٠١۹۰‏ ) . 
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الحراسة القضائية 


تصت المادة ۷۲١‏ من القاتون المدتى على أن ٠‏ الحراسة عقد يعهد الطرفان 
بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأته نزاع 
أو يكون الحق فيه غير ثابت ٠‏ فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع 
غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه ٠‏ . 

ونصت المادة ۷١۳١‏ مدنى على أنه « يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة : 


١‏ - ف الأحوال المشار إليها فى المادة السايقة إذا لم يتفق.ذوو الشأن على 
الحراسة 

* - إذا كان صاحب المصلحة ف متقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب 
المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه . 


۳ - فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون » . 

والحراسة القضائية هى ف الواقع نيابة قانونية وقضائية » ذلك أن القاتون هو 
الذى يحدد نطاقها ويبين حالاتها ويوضح أركانها ويعين آثارها ٠‏ وهى نيابة 
قضائية أيضًا . لآن القضاء هو الذى يضفى على الحارس صفته ٠‏ فلا تؤول إليه 
صفة النيابة إلا بمقتضى حكم مته . والقضاء هو الذى يتولى فى غالب الأحوال 
تحديد نطاق سلطته وفقا لنصوص القانون ٠‏ وهو الذى يوؤْدى له الحارس حسابا 
عن عمله ٠‏ وأخيرا هو الذى ينهى مأمورية الحارس القضائى » وهى تقوم على عدة 
عنلسر + ومن هذه العتاصر عتصدران هامان هما الأساس القاثونتى للمراسة 
القضائية ووظيفة القضاء فى شأتها ٠‏ ومن بين العناصر التى تقوم عليها الحراسة 
القضائية ٠‏ عنصر الاستعجال ٠‏ والعتصر الوقتى الذى لا يمس أصل الحق . 
والصفة التحفظية التى يغلب عليها ( الحراسة القضائية للدكتور عبد الحكيم 
قراج طبعة ثانية ص 56 وما بعدها ) وعلى ذلك يمكن تعريف الحراسة القضائية 
انها إجراء تحفظى مؤقت يأمر به القاضى بناء على طلب أصحاب المصلخة يوضع 
عقار أو منقول أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت 
تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته ليرده مع غلته المقبوضةو إلى من يثبت له الحق 
فيه . ( القضاء المستعجل. للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة 
ص۲۹۹ ) . 


والحراسة القضائية تختلف عن الحراسة الاتفاقية والتى يعين الحارس فيها 
بإتفاق ذوى الشأن فيما بينهم وهى صورة نادرة الوقوع فى العمل كذلك تختلف عن 
الحراسة القانونية وهى التى ينص فيها القانون على تعيين حارس أما الحراسة 
القضائية فهى الثي تفرض بحكم من القضاء سواء أكان ذلك بإتفاق الطرفين أمامه 
عليها أو اختلافهم بشأتها . 

وقد نصت المادة ۷۳۲ مدنى على أن ٠‏ يحدد الإتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة 
ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة . وإلا فتطبق أحكام الوديعة 
وأحكام الوكالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية »» وقد أفصحت 
هذه المادة عن أن الحراسة القضائية وإن كانت تشبه الوديعة والوكالة فى بعض 
أحكامها إلا أنها تختلف عنهما فى البعض الآخر فمهمة الحارس مزيج من مهمتى 
الوديغ والوكيل فهو مكلف بحفظ المال كالوديع وبإدارته كالوكيل غير أنه يتعين 
تغليب أحكام الوديعة على أحكام الوكالة » فلا يعامل الحارس معاملة الوكيل إلا فى 
الحدود التى تتطلبها المحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وعلى حقوق 
أصهاب الشأن قيها . . 

ويبين من نص الادة ۷۳١‏ مدنى أن الحراسة الاتفاقية عقد وديعة 


يها يعهد 
إلى شخص بمال يحفظه ويرده عند انتهاء العقد ولكنها وديعة من نوع خاص لها 

والاتفاق على الحراسة يغنى عن توافر شرط الخطر العاجل الواجب توافره فى 
الحراسة القضائية » إذ أن الحراسة القضائية تقتضى توافر شرط قيام الخطر 
العاجل . أما الحراسة الاتفاقية , فالاتفاق عليها بين الخصوم يغنى عن تحرى هذا 
الشرط إذ يكفى أن يتفق الخصوم على وضع المال المتنازع عليه تحت الحراسة 
فيقترض قيام الخطر العاجل الذى يستدعى وضع المال تحت الحراسة واته بذلك 
قامت إحدى حالات الحراسة قواجهها الخصوم بهذا الاتفاق وتبقى الحراسة 
الاتفاقية كالحراسة القضائية إجراء مؤقتا لا مساس له بالموضوع وله صفة 
التحفظ وتخضع لنقس الأحكام التى تخضع نها الحراسة القضائية من حيث الأثار 
التى تترتب عليها والتزامات الحارس وحقوقه وإنهاء العراسة أما طرفاها فهما 
الخصمان المتنازعان أو الخصوم المتتازعون على المال وكهلم طرف واحد والطرف 
الثانى هو الحارس والفريقان المتنازعان هما اللذان يقرران مبدا الحراسة 
ويختاران شخص الحارس الذى يتعهد بأن يقوم بحفظ المال وإدارته ثم رده مع 
تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه بعد البت ف النزاع ٠‏ أو لمن يتفق عليه 
الفريقان المتنازعات ( الوسيط للدكتور السنهورى الجزء السابع ص ۷۸١‏ 
وما يعدها ) . 

ومن الممكن أن نتصور حراسة اتفاقية بتفق فيها الخصوم على مبدآ الحراسة 
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دون أن يتفقوا على شخص الحارس وف هذه الحالة تبقى الحراسة اتفا 
المحكمة تعيين الحارس الاتفاقى على الوجه الذى تعين به الحارس القضائى وهذا 
ما تقضی به المادة ۷۳۲ من القانون المدنى بأن ٠‏ يكون تعيين الحارس سواء أكانت 
الحراسة بة أم كانت قضائية بإتفاق ذوى الشأن جميعا فإن لم يتفقوا تول 
االقاضى تعيينه ٠‏ ( المرجع السابق ص ۷۹۰ ) . 


أركان الحراسة القضائية : 


للحراسة القضائية أركان ثلاثة أولها أن يقوم فى شأن المال محل الحراسة تزاع 
جدى أو يكون الحق فيه غير ثابت وثانيها أن يكون لراقع الدعوى مصلحة فى وضع 
هذا المال تحت الحراسة وثالثها أن يتوافر وجه الخطر من بقاء المال تحت يد حائزه 
ويضاف إلى ذلك شرط آخر هو عدم المساس بأصل الحق . 
الركن الأول : النزاع المبرر للحراسة : 

ورد لفظ النزاع ف المادة ۷۲١‏ مدتى عام مما يدل على أن المشرع لم يشترط ف 
النزاع الموجب للحراسة أى شرط وعلى ذلك فإن نص المادة وقد ورد مطلقا فإن ذلك 
يصرفه إلى أى نزاع يقوم فى شان منقول أو عقار أو مجموع من المال سواء آكان 
هذا التزاع منصبا على الملكية أو على وضع اليد أو كان على الحيازة أو متعلقا 
بإدارة المال واستغلاله . ولا يشترط أن ينصب النزاع على الشئ المطلوب وضعه 
تحت الحراسة بالذات بل يكفى أن يكون مدار النزاع هو الخطر من بقاء المال تحت 
يد حائزه . والنزاع أمر يختلف بإختلاف كل دعوى وظروف الحال فيها . 

ويكفى ف الشىء المطلوب قرض الحراسة عليه أن يكون الحق فيه غير ثابت كان 
يكون بشرط موقف أو فاسخ . 

وقد أقصح الشارع فى صياغته للمادة ۷۲۹ عن قصده فى أن يترك للقاضى سلطة 
مطلقة فى تقدير حالات النزاع التى تبرر الحكم بوضع المال تحت الحراسة فله أن 
يقضى بها كلما اقتضتها المحافظة على حقوق الخصوم سواء كانت هذه الحقوق 
بعين النزاع أو كانت شخصية تتصل بغلتها أو إدارتها ومن 
ثم فيدخل فيه النزا ع الذى يقوم بين الورثة أو بعضهم حول تحديد نصيبهم ف 
التركة أو على قسمة أموالها وطريقة إدارتها واستغلالها كما يدخل فيه الخلاف بين 
الشركاء حول إدارة المال الشائع وكيفية استغلاله وباستئثار بعضهم بغلته » 
والنزاع بين البائع والمشترى على سداد الثمن أو تسليم المبيع وكذلك النزاع بين 
المستاجر والمؤجر بشأن اسبتعمال المصعب الكهربائى أو بإجراء الإصلاحآت 
الضرورية بالعين وغير ذلك من الحالات الآخرى . 
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ويشترط ف النزاع ان کون جديا وعلى أساس من الصحة بک اه ظاهر 
المستندات وظروف الحال قلا يشترط لقيامه رقع دعوى بالحق امام محكمة 
للوضوع فيصع رقع دعو الحراسة امام قفا اء المستعجل حتى قبل رقع دعوى 
الموضوع بل يُختص أيضًا بالنظر ف طلب الحراسة اثتاء قيام الدعوى امام محكمة 
الموضوع إذ أن طالب الحراسة ف هذه الحالة بالخيار بين أن يلجأ إلى المحكمة 
الموضوعية للحصل منها على حكم وقتى مستعجل باعتبار أن طلب الحراسة طلب 
مستعجل يرفع بطريق التبعية للطلب الموضوعى أو ان يلجأ لقاضى الأمور 
المستعجلة ليحصل على حكم مستعجل . 

ولا يكفى لفرض الحراسة أن يزعم المدعى قيام نزاع بينه وبين اللدعى عليه بل 
يجب أن تتسم المنازعة بالجدية آما إذا لم تكن جدية فإن الحراسة تكون 
أحد أركانها حتى ولو اتخذت المنازعة شكلا قضائيا برفع دعوى عنها امام محكمة 
الوضوع . 

وإذا دفع المدعى عليه بعدم توفر ركن التزاع فإن قاضى الأمور المستعجلة له 
الحق فى تحسس أسانيد هذا الدفع قإن بدا له من ظاهر المستتدات أن هذا الدفع 
له ما يؤيده قضى برقفض. الدعوى .. 

وإذا احتدم الخلاف بين الطرقين حول قيام ركن التزاع واستبان للقاضى 
الستعجل أن ظاهر المستندات لا يكفى لترجيح إحدى وجهتى النظر على الأخرى 
وأن ترجيح إحداها يحتاج إلى فحص موضوعى فإنه يقضى فى هذه الحالة أيضًا 
برفض الدعوى . 

ويتعين ملاحظة أن بحث القاضى المستعجل للمستندات وتقصيه لأسباب النزاع . 
يجب الا يتجاوز القدر الذى تتطلبه دعوى الحراسة . فلا يجوز له أن يتخطى 
ولايته ويتناول أصل الحق بالتأويل أو التفسير أى أن يؤسس قضاءه على أسباب 
مستمدة من أصل الحق بل يجب عليه ألا يىس جوهر النزاع قيظل سليما إلى أن 
تقضى فيه محكمة الموضوع . 


أحكام النقض : 

١‏ - دعوى الحراسة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست 
بالدعوى الموضوعية ٠‏ قهى لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه .. وتقدير 
أوجه النزاع والضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها من المسائل 
الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها . وحسبها أن تقيم قضباءها 
بهذا الإجراء التحفظى المؤقت على أسباب تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها ( تقض 
0/5/٠‏ طعن رقم ۷ لسنة ١ه‏ قضائية ) . 


۹ 


۲ - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر النزاع الجدى والخطر 
الموجبين للحراسة من المسائل الواقعية التى تسيتقل. يتقديرها محكمة. الموضوع 
وحسيها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظى. المؤقت على أسباب سائغة تكقى 
لحملة ( تقض ۱۹۸١/۲/۲۸‏ الطعنان رقما ٠١١١ , ١54١‏ لسنة ٤ه‏ 
قضائية » نقض ۱۹۸۰/۱/۱۷ سنة 3١‏ الجزء الأول ص 16١‏ ). 


۴ - وحيث أن مبنى السبب الأول أن الحكم المطعون فيه شابه قصور فى 
التسبيب ذلك أنه قضى بفرض الحراسة تأسيسا"عق ما قاله من وجود نزاع جدى 
بين طرق الخصومة دون أن يه 


ن ماهية هذا النزاع ووجه الجد فيه كما أن قوله 
بجدية النزاع لا يتفق مع الوقائع التى سردفة والتى يتضح منهاة:أن منازعة -. 
المطعون ضدهما الأولين لا تتسم بالجد فقد سبق لهما الادعاء بملكية الأطيان محل 
التزاع بطريق شراء مورثهما لها من المدين حسانين حسين غانم ولا رفض القضاء 
دعواهما تلك يسبب صورية هذا البيع لجا إلى الادعاء بتملكهما. هذه الاطيان عن 
طريق رسو مزادها عليهما باعتبار انها مملوكة لمن يدعى حسين ابراهيم غانم 
مدين البنك العقارى وهو ما يتناقض مع ادعائهما الأول وبذلك جاء الحكم المطعون 

وحيث إن هذا النعى مردود بأن الحكم المطعون فيه بعد ان سرد وقائع النزاع 
وادواره بما يتفق وما أوردته هذه المحكمة عنها فى صدر هذه الأسباب قال الحكم 
« وحيث إنه يبين من وقائع الدعوى وظاهر الأوراق على النحو المتقدم أن التزاع 
قائم فعلا بين الطرفين على ملكية الأطيان موضوع التداعى وانه نزاع جدى وان 
الثابت من الاطلاع على مذكرة المستأتف عليهم الستة الأول ( الطاعنين ) فى مرحلة 
الدعوى الابتدائية أنهم قروا أن الاطيان موضوع النزاع هى مورد رزقهم الوحيد 
بما يفيد عدم ملاعتهم ومن المقرر أن عدم ملاءة واضبع.ء اليد على العين التى يقوم 
بشأن ملكيتها نزاع جدى مما يتواقر به ركن الخطر الذىيتعين معه وضع تلك 
العين تحت الحراسة القضائية حفظا لحقوق الطرفين ودون المساس بأصل الحق 
الذى يبقى سليما يتناضل فيه الطرفان امام القضاء الموضوعى » ولا كانت وقائع 
الدعوى التى حصلها الحكم واشار إليها فى هذه الحيثية تتضمن بيانا وافيا لماهية 
النزاع القائم بين الطرفين على ملكية الاطيان محل التداعى ومدى استفحاله وكان 
تقدير الجد فى النزاع الموجب للحراسة يعتبر من المسائل الواقعية التى تستقل بها 
محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاعها بهذا الإجراء التحفظى المؤقت على 
اسبباب تؤدى إلى ما انتهت إليه وهو ما يتوافر فى الأسباب التى استند إليها الحكم 
المطعون فيه فإن النعى بهذا السبب يكون على غير. لساس . 

وحيث أن الطاهنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة 


القانون وى 
الاستثنافين رقمى ١77‏ و ٠۷۳‏ سنة ۱۹١۸‏ س بنها برفض الدعوى التى کان قد 
رفهها المطعون ضدهما الأول وإلثانى بطلب إيقاف تنفيذ حكم مرسى المزاد الصادر 
الصلحة مورث الطاعنين وين كما رفض هذا الطلبٍ على أن منازعة المطعون 
ضدهما التى تستند إلى نفس الأسباب التى يستندان إليها فى دعوى الحراسة 
الحالية لا تتسم بالجد ولا كان هذا القضاء قد اصبح نهائيا وحائزا لقوة الشىء 
المحكوم فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بفرض الحراسة على أن التزاع 
جدى فإنه يكون قد ناقض ذلك القضاء السايق وأخطأ ف القانون إذ ما كان له أن 
.يعيد.بحثمدى جدية للنزا بعد أن نفى هذه الجدية حكم نهائى سابق صدر 
الخصوم أنفسهم » ولقد دقع الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر 
دعوى الحراسة لهذا السببلكڻ“الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وبذلك خالف 
القانون . 
وحيث أن هذا النعى مردود تأنه يبين من المستندات المقدمة من الطاعنين أن 
الحكم الصادر من-محكمة.بنها الابتدائيية بهيئة استئتافية فى الاستئنافين رقمى 
و ۱۷۲۳ سنة 11048 قد صدر فى إشكالين فى تنفيذ حكم مرسى المزاد الصادر 
لمصلحة مورث الطاعنين بتاريخ ٠١‏ مارس سنة 11431 ف الدعوى رقم 1514 سنة 
۱1 کلی مصر وقد رقع أحد هذين الإشكالين من المطعون ضده الأول ورفع 
الإشكال الآخر من المطعون ضده الثانى وطلب كلاهما وقف تنفيذ حكم مرسى المزاد 
آنف الذكر على اساس أن الأطيان المحكوم برسو مزادها على مورث الطاعنين 
مملوكة لهما بموجب حكم مرسى مزاد صادر من محكمة مصر المختلطة فى ۲۲ يود 
سنة 1143 وقد قضت محكمة بنها بتاريخ ۸ فبراير سنة ١131‏ برفض هذين 
الإشكالين - ولا كان موضوح الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم يختلف عن 
موضوع دعوى الحراسة التى:ضدر فيها الحكم المطعون فيه فإن قضاء الحكم 
السابق فى اسبابه بعدم جدية منازعة المطعرى ضدهما لا يحوز قوة الأمر االتضى فى 
الدعوى الحالية وبالتالى لا يمنع القضاء المستعجل فى هذء الدعوى من العود إلى 
بحث الجدية ف تلك المنازعة وتقديرها من جديد إد لا يكون للحكم حجية الأمر 
المقضى إلا إذا اتحدت الدعويان خصوما ومحلا وسببا . هذا ولا يمكن القول بأن 
للسالة المقضى فيها وهى مدى جدية النزاع واحدة فى الدعويين ذلك أن تقدير الجد 


فى النزاع يختلف فى دعوى الحراسة يره فى دعوى الإشكال التى يطلب فيها 
..وقف تتفيذ الحكم. المستشكلفية ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس 
بسا 


وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . ( نقض ٠١11/٠/١١‏ سنة ١۷‏ 
الجزء الثانى ص ١١7١‏ ) . 


لفيف 


2 بين حارس قضائى ولو كان وجوب دفع الأجرة غير متنازع فيه 
مادام آن هناك نزاعا بخصوص من يستحقها وخصوصا إذا كانت هناك حجوز قد 
توقعت على هذه الأجرة تحت يد الغير . ( استئناف مختلط ۲۲ / ٤‏ / ۱۸۹۰ مجلد 
۲ ص ۳۱۲ ) 


۲ - الخلف بين الشركاء ف الأطيان الزراعية حول طريقة زراعتها يسوغ 
تعيين حارس قضانی . ( استئناف مختلط ۱۸۹۰/۱۱/۲۰ مجلد ۸ ص ٩‏ ) 

۳ - إذا قام خلاف بين المؤجر ومستأجر الأطيان الزراعية حول مدى حقوق 
الطرفين فى التصرف ف المحاصيل فيجوز تعيين حارس تكون مهمته بيع هذه 
المحاصيل وإيداع ثمنها خزانة المحكمة. (استثئناف مختلط 11١/1١/14‏ 
مجلد ۱١‏ ص 1۰ ) . 


٤‏ - يجوز تعين حارس على عقار حكم برسو مزاده وهو فى يد مستاجر لم 
تسجل إجارته إلا بعد تسجيل تتبيه نزع الملكية . ( استنناف مختلط 
۰ مجلد 17 ص ٩۸‏ . ۱۹۰1/۱۱/۷ مجلد ١١‏ ص ٩‏ ) . 
© - مجرد حصول شخص على حق عينى على عقار واحتمال عدم تمكينه من 
الانتفاع به بسبب كون واضع اليد منتفعا بمفرده يسوغ تعيين حاس قضائى . 
( استنناف مختلط ١917/15/7‏ جازيت 7 ص ٩۰‏ ) 

- إذا لم يتفق الشركاء على اختيار مدير من بينهم لادارة المال الشائع 
فيسوغ تعيين حارس يتولى إدارته ( استئتاف مختلط 1101/7/17 مجلد 14 
ص ۲۲۰ )۰ 

۷ - لم يعين القانون الاحوال التى تجوز فيها الحراسة على وجه التحديد 
فلقاضى الآمور المستعجلة إذا توافر ف الدعوى سبب الاستعجال كل السلطة لتقدير 
الضرورة التى توجب 'الحراسة ليكفل: مصلحة الطرفين ( استئناف مختلط 
۲ مجلد 4١‏ ص .)3١5‏ 

8 - ولو أن القانون ينص ف الأصل على انه يجب للحكم بتعيين حارس 
قضانى توافر شرطين احدهما وجود نزاع والثانى وجود خطر إلا أنه من المقرر 
أن هذين الشرطين ليسا على سبيل الحصر وان تعيين الحارس متروك لتقدير القاضى 


يفف 


متى رأى لذلك ضرورة للمحافظة على حقوق أولى الشأن ولو لم تكن هناك دعوى 
مطروحة ( استئناف القاهرة 1954/١١/١‏ المحاماة سنة ٠١‏ ) . 


4 - مجرد الطعن الحاصل من أحد الطرفين على عقد تمليك شخص بالصورية 
أو بدعوى بطلان التصرقات أو بإلغائه لحصوله بطريق الغش أو التدليس لو اى 
سبب آخر من أسباب فساد العقود لا يكفى لانتزاع العقار من تحت يد مالكه 
الظاهر ومجرد رفع دعوى من احد الطرقين أو جميعهم على الناظر أمام المحكمة 
الشرعية بطلب عزله من التولى لا يكفى هو الآخر لتوافر النزاع واعتباره صحيحا 
بل يجب على قاضى الحراسة سواء كانت المحكمة المستعجلة أو محكمة الموضوع 
بحثه من وقائع الدعوى المطروحة ومعرفة ما إذا كان النزاع جديا أو لا ويؤكده 
حق ظاهر ام لا . ( مستعجل مصر ۱١١١/۹/١١‏ المحامة سنة 11 
ع ¥ 


٠‏ - إذا رقعت دعوى قسمة من أحد الشركاء بطلب فرز وتجنيب نصييه ولم 
يصاحبها نزاع بين الشركاء بشان الملكية فلا يعتبر رفع دعوى القسمة وحده نزاعا 
بالعنى الصحيح يستوجب فرض الحراسة . ( استثناف مختلط 
1 1601 مجلد ۱٤‏ ص ٤١‏ ) . 

١‏ - إذا رفع المدعى دعوى ببطلان تصرف مدينة فى العين لحصوله بطريق 
الغش والتدليس فلا يترتب على رفع هذه الدعوى انتزاع العين من يد مالكها الظاهر 
وتسليمها الى حارس قضائى ما لم يبن للمحكمة من وقائع الدعوى ومن ظاهر 
مستنداتها جدية هذا الطعن ( استتناف مختلط 5١‏ / ۱۰ / ۱۹۱۷ جازيت 4 ص 
4( 


- النزاع القائم بين مدير المال الشائع وبين بعض الشركاء بشأن حساب 
الإدارة من حيث صحة الأرقام الورادة فيه ومطابقتها للجقيقة لا يترتب عليه الحكم 
بالحراسة لأن مال الفصل فيه هو انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ معين والحكم 
بهذا المبلغ لايمتنع من استمرار يده. (استئتاف 
مختلط 1914/١١/١8‏ المحاماة السنة ١5‏ ص 145١‏ ). 


۳ - النزاع الذى يقوم فى شان المال المطلوب فرض الحراسة عليه يجب أن 
يكون نزاعا جديا ( استئناف مختلط ۱۹۱۰/۱۲/۲۱ مجلد ۹ ص ۷۳ )۰ 
۷/۸ مجلد 1:٠‏ ص ۱٩۸‏ ) 

٤‏ - يكفى جدية النزاع الذى يقوم ف شان المال المطلوب فرض الحراسة 
عليه ولا يشترط أن تكون هناك دعوى مرفوعة امام القضاء ( استنناف مختلط 


ريق 


1 مجلد ۲۹ ص ۸۸ ۱۹۲۰/۱۷۱۰۱۰ مجلد 578 ص ۱۲ ) . 


٠١‏ - طلب الحراسة لا يجاب إلا إذا كان حق طالب الحراسة على الأعيان 
المتنازع عليها لاقل عن حق واضع اليد فى طبيعته وقوة ثبوته ( أسكندرية 
مستعجل ۱۹۳۲/۱/۲۲ المحاماة سنة ١١‏ ص ۹1۸4 ) . 

7 - إذا مخضی على فرض الحراسة ثمانية اشهر دون أن ترفع دعوى 
الموضوع ٠‏ جاز الحكم برفع الحراسة . ( استئناف مختلط 151١ / 5 / ٠١‏ مجلد 
۲ ص ۲۷۰ ). 


۷ - لا يكفى أن تكون هناك دعوى مرفوعة امام القضاء ليكون النزاع 
جديا فقد ترفع دعوى موضوعية لخدمة دعوى الحراسة دون أن يكون: هناك نزاع 
جدى ( استئناف مختلط 71 /ره / ۱۹۱۷.مجلد ۲۹ صن 471 ٠,‏ مصر مستعجل 
۱ الحاماة ١1‏ /ررقم 41 ص 15١١‏ ). 


8 - يجب أن يثبت جدية النزاع من'وقائع دعوى الحراسة ذاتها ومن ظاهر 
المستندات المقدمة فيها من الخصوم . ( مصر مستعجل ٠۹١١ / 5/١١‏ المحاماة 
م کن : 

۹ - ليس من الضرورى أن يكون النزاع منصبا على الملكية أى الحيازة »بل 
تصح الحراسة إذا وجد القاضى هذا الإجراء ضروريا للمحافظة على حقوق 
الخصوم . ( استئناف مختلط ۱۹٤۹/1/۲۸‏ مجلد 7١‏ ص ١58‏ ). 


4 مكرر - يكفى أن يكون التزاع .على ال مال المطلوب فرض الحراسة عليه 
محتملا . ( طنطا استئناق ۱۹١١ / ١/١١‏ المحاماة السنة السادسة ص ٠١١‏ ) 


٠‏ - يجوز وضع العين تحت الحراسة إذا تعلق النذاع بغلتها أو بإدارتها 
لا بملكيتها : ( إسكندرية مستعجل 1975/1١/٠١‏ المحاماة سنة ٠١‏ ص 
۵ . جرجا 1977/1١/1١‏ المحاماة سنة 4 ص 558 ) . 

۳١‏ - يشمل النزاع الموجب للحراسة كل نزاع متعلق بالملك أو وضع اليد 
وما يتبع ذلك وما يتفرع عنه “أو ما كان من-مقتضياته » لآن المادة ٤۹٠١‏ .مدنى 
لا تحتم وجود نزاع معين » بل يكفى توافر النزاع على إطلاقه. وأمره موكول لتقدير 
القاضى متى تبين أن هناك. مصالح مهددة بالخطر أو حقوقا يتعذر تحصيلها - 
( مصر استئناى ۱۹۲۹/۲/٠١‏ المجموعة الرسمية ١۲/ص ٠١١‏ ) 


۲ - يجوز وضع العين التى بيعت بالمزاد سدادا للدين تحت الحراسة 


القضائية . إذا تخلف الراسى عليه المزاد عن دقع الثمن واتخذت الإجراءات لبيعها 
على ذمته » وخشی من بقاء العين تحت يده لإهماله فى إدارتها او لإحداثه تخرييات 
فيها ‏ وبخاصة إذا كان معسرا يتعذر الرجوع عليه بالتعويض ( استئناف مختلط 
۰/۱/۲۰ مجلد ۲ ص ۳۰۷ , ۱۹۱۱/۱۲/۱۰ مجلد ۲۹ ص 3954 , 
۸/٤‏ مجلد ٥۰‏ ص ۲۸۷ ) 


۳ - إذا كان الراسى عليه المزاد قد تأخر ف دفع ثمن الأرض واستمر حائزا 
لها يقبض جميع ريعها , تاركا قوائد الثمن تتراكم وتزيد فى أعباء الأرض المنزوع 
ملكيتها فإنه يجوز وضعها تحت الحراسة . ( استئتاف مختلط 1170/77/15 
مجلد ٤١۷.‏ ص 784 ٤۰‏ / 1۹۳۸/۵ مجلد. ٥۰‏ ص ۲۸۷ .5/2 / 1575 مجلد 
ادص ۱۸۹ ) . 


٤‏ - إذا كان من وضع يده على العقار سنة يستطيع الانتفاع بدعوى وضع 


اليد- ولا تنزع العين منه قلا يجوز أن يؤدن بأخذ العين منه عن طريق الحراسة 
( مصر مستعجل ۱۹۲۸/1/١‏ المحاماة سنة ٠١‏ ص 1755 ) 


8 - إذا وقع نزاع فى جدية الرهن الحيازى جاز وضع العين تحت 
الحراسة ( استئناف مختلط ۱۹۲۸/۱۲/۲۸ مجلد 4١‏ ص ٠١۸‏ ) . 


- يجوز تعيين حارس قضائى فى دعوى وضع اليد ٠‏ ويجوز تعيين واضع 
اليد حارسا قضائيا إذا كان كفؤا لذلك ( مصر الوطنية ۲۰ / ۱۸۹٤ / ٠١‏ الحقرق 
٠‏ ص ۲۷ » استئناف مختلط ۱۸۹۸/1/۲ مجلد ٠١‏ ص 5١5‏ ). 

تعليق : الحكم ٠١‏ محل نظر ذلك أن وضع اليد لمدة سنة لا يمنع من وضع 
العقار تحت الحراسة إذا توافرت الشروط لأن واضع اليد لمدة سنة ليس فى وضع 
أفضل من. مدعى اللكية أو المالك.على. الشيوع. الذى يحوز الأرض . 


الركن الثانى : ركن المصلحة : 

اشترط المشرع ف الفقرة الثانية من المادة ۷۳١‏ من القانون المدنى أن يكون 
لراقع دعوى الحراسة مصلحة ف عقار أو منقول وقد ورد لفظ ٠‏ مصلحة » فى 
النص عاما وبذلك فإنه يشمل المصلحة المادية وينصرف أيضًا إلى المصلحة الأدبية 
كما يتسع لهما معا وقد استقر الفقه والقضاء على ذلك . 

ولا يشترط ل المصلحة أن تكون حالة ومحققة بل يكفى المصلحة المحتملة عملا 
بنص المادة ۲ من قانون المرافعات. الذى اكتفى لقبول الدعوى أن تكون المضلحة 
محتملة إذا كان الغرض من الظلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاشتيثاق لحق 


يدف 


يخشى زوال دليله عند النزاع وهذا النص يندرج تحت لوائه+دعوى الحراسة 
وبالتالى يجوز قبول دعوى الحراسة إذا كان الهدف منها الاحتياط لدفع ضرر 
محدقي وقد اضطردت الأحكام على ذلك . 


الركن الثالث : الخطر العاجل : 

بينا فيما سبق أن الفقرة الثانية من الماد 
بالحراسة ٠‏ إذا كان صاحب المصلحة ف منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب 
العقولة ما يخثى معه: خطرا عاجلا من بقاء الال تحت يد جائزه > - 

فالخطر العاجل شرط لقبول دعوى الحراسة لأن الحراسة إجراء استثنائى 
لا يجوز اللجوء إليه إلا لضرورة قصوى وعلى ذلك يتعين أن يتواقر فى الدعوى شرط 
الخطر العاجل الذى لا يكفى لدرثه إجراءات التقاضى العادية . ويجب آن يقوم على 
سند من الجد تؤيده ظاهر المستندات وقرائن الأحوال أما إذا بدا للقاضى 
الستعجل أن الخطر الذى يدعيه المدعى لا يقوم على سند من الجد فإنه يقضى 
برفض الدعوى وكذلك الأمر إذا صعب عليه ترجيح إحدى وجهتى النظر قيام 
الخطر أو انتفائه . ولا يكفى لتحقق الخطر أن يقتعله المدعى بتصرفات يقصد بها 
خدمة الدعوى كذلك إذا اتضح له أن الخطر قديم زالت آثاره وآعقبته افعال محت 
الماضى وجعلت تصرفات المدعى عليه الحالية حسنة بحيث لا يخشى منها على المال 

كذلك لا يتوافر الخطر بإرادة الخصوم فاتفاقهم على وجوده ليس كافيا لقيامه 
وإنما تستخلصه المحكمة من وقائع الدعوى ومستنداتها ومن طبيعة الحق المطالب 
به والظروف المحيطة بالدعوى ومن المقرر أن الخطر العاجل ينتهى إذا كان القانون 
اد .ونيم طويقا احق ايغتى :عن الحزاسة كهق اللخيس + 

وتقدير قيام الخطر الموجب لفرض الحراسة من المسائل الموضوعية التى يستقل 
بتقديرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى آسس 
حكمه على أسباب سائغة تكفى لحمله 

وقد اختلفت وجهات النظر فى تحديد معنى الخطر إلا أن المحاكم قد وضعت 
مبادئ معينة فى قضائها استقرت فيها على وجوب فرض الحراسة كلما كان 
استمرار يد الحائز على المال يهدد مصلحة طالب الحراسة كأن يكون الحائز 
مغتصبا أو مسلوب الإرادة أو غير أمين أو معسرا أو مهملا أو اتى بآعمال 
ف تقر با لقان اة : 

ويضيف الإستاذان راتب ونصر الدين.كامل إلى شرط الخطر شرطا آخر هو 
شرط الاستعجال فقى رأيهما أنه لا يكفى لاختصاص القضاء المستعجل أن يكون 
الخطر عاجلا بل يتعين أن يتخذ صورة حادة لا يكفى ف درنها إجراءات التقاضى 


7٠‏ مدنى تجيز للقضاء أن يأمر 


لف 


العادية أما إذا كان الخطر عاجلا ولكن تكفى ف دفعه إجراءات التقاضى العادية 
كان الاختصاص للقضاء العادى دون المستعجل بنظر دعوى الحراسة فالخطر 
العاجل ف رايهما على درجات والقضاء المستعجل لا يختص إلا إذا وصل الخطر 
العاجل مرحلة حادة لا يكفى فى درئها إجراءات التقاضى العادية ٠‏ أما الدرجة الأقل 
من الخطر العاجل التى تكفى ف درئها إجراءات التقاضى العادية فهى تدخل فى 
اختصاص القضاء العادى وحده ولا تكفى لإسباغ الاختصاص على القضاء 
المستعجل ( قاضى الأمور السمتعجلة للمستشارين راتب ونصر الدين كامل الطبعة 
السابعة ص 585 ) . إلا أن لفيفا آخر من الفقهاء عارض هذا الرأى بشدة وقالوا 
إن التفرقة التى نادى بها لا ميرر لها فليست هناك درجات متفاوتة فى الخطر 
العاجل فالخطر العاجل والاستعجال ليسا أمزين مختلقين بل هما أمر واحد فحيث 
يوجد خطر عاجل يكون الأمر مستعجلا » ويدخل فى اختصاص القضاء المستعجل 
كما يدخل فى اختصاص محكمة الموضوع باعتباره أمرا مستعجلا يقتضى اتخاذ 
جراء تحفظى هو وضع المال تحت الحراسة القضائية ( القضاء المستعجل 
للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 7١1‏ والوسيط للدكتور 
السنهورى الجزء السابع ص ۷١٤١‏ . والأستاذ محمد على رشدى ص 
4 والدكتور عبد الحكيم فراج بند ۲١١‏ ) . وينتهى العميد السنهورى ف رأيه 
الذى يؤكد فيه أن شرط الخطر العاجل هو شرط موضوعى حتى لو رفعت دعرى 
الحراسة أمام القضاء المستعجل إلى النتائج التالية ١‏ - أنه إذا رفعت دعرى 
أمام القضاء المستعجل ورأى القاضى أن الشرط لم يتوافر جاز أن يحكم برقض 
الدعوى لا بعدم الاختصاص . ۲ - أنه إذا رفض القضاء المستعجل دعوى 
الحزاسة لعدم توافر الشرط لم يجز رفعها من جديد أمام محكمة الموضوع 
إذ الدعوى وقد تخلف فيها شرط موضوعى يتعين رفضها حتى أمام محكمة 
الموضوع وذلك ما لم تتغير الحالة وتنشأ ظروف جديدة يتحقق معها قيام الخطر 
العاجل . ۲ - إذا رفعت دعوى الحراسة أمام محكمة الموضوع , جاز الدفع 
بانتفاء الخطر العاجل ف أية حالة كاتت عليها الدعوى . حتى أمام محكمة 
الاستئناف لأول مرة 4 - لا يجوز رفع دعوى الحراسة أمام محكمة الموضوع 
إلا كإجراء وقتى تايع للدعوى بأصل الحق » فلاترفع أمام هذه المحكمة كدعوى 
مستقلة , ذلك أنها بطبيعتها دعوى تحفظ وقتى . وهى هى لم تتغير طبيعتها سواء 
رفعت أمام القضاء المستعجل أم رفعت أمام محكمة الموضوع » فإن رفعت أمام 
هذه المحكمة الآخيرة رفعت كإجراء وقتى تابع لدعوى أصلية . ( الجزء السابع من 
الوسيط ص 754 وما بعدها ) . 


وقد اعترض رأى ثالث على هذا الرأى الأخير وحجته ف ذلك بأنه ليس هناك فى 


يقفا 


القانون ثمة ما يمتع من إقامة دعوى الحراسة كدعوى اصلية أمام محكمة 
الموضوع شأنها فى ذلك شأن دعوى وقف الأعمال الجديدة أو استرداد الحيازة 
والمقصود ف كل منهما هو إتخاذ إجراء تحفظى وقتى ويجوز إقامة أى منهما سواء 
أمام القضاء الموضوعى أو القضاء المستعجل وبالتالى فإن الخطر المقصود كشرط 
لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة هو الخطر الذى لا يكفى فى 
درئه اتخاذ إجراءات التقاضى العادية . وإنما يلزم أن يصل إلى درجة تبرر وجه 
الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء الستعجل ( الاستاذ مصطقى هرجه فى 
الجذيد ف القضاء الستعجل الطبعة الثانية ص 8١5‏ ) . 

وف تقديرنا أن الرأى الثانى هو الذى يتفق وصحيح القانون لأن الخطر هو شرط 
موضوعى لا تقوم دعوى الحراسة بدونه ويتعين تحققه سواء رقعت الدعوى امام 
القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعى فهو شرط لقبول الدعوى ايا ماكاتت 
المحكمة التى تنظر الدعوى والرأى الثالث ينتهى إلى نقس النتيجة التى انتهى إليها 
الرأى الأول وإن كان يسوق حججا اخرى لمساندة رأيه ذلك أنه شبه دعوى 
الحراسة بدعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى رد الحيازة وف هذا التشبيه قياس 
مع القارق ذلك أن فرض الحراسة لا يقوم إلا بتحقق ركن الخطر سواء رقعت 
الدعوى امام القضاء المستعجل أو قاضى الموضوع بالتبعية لدعوى الحق » 
آما دعويى استرداد الحيازة ووقف الأعمال الجديدة فيجوز رقعهما امام القضاء 
المستعجل عند تحقق ركن الاستعجال ويجوز رفعهما أمام القضاء الموضوعى عند 
انتفائه . 


آحكام النقض : 

١‏ - ومن حيث أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائى 
وبرفض دعوى الحراسة اقام قضاءه على أسباب تتحصل ف أنه يجب أن يكين 
النزاع المبرر لهذا الإجراء التحفظى جديا وعلى أساس من الصحة تؤكده 
اللستندات ٠‏ أما مجرد المنازعة غير المؤسسة قلا تكفى لقيامه واعتباره حاصلا 
حتى ولو اتخذت شكلا قضائيا برقع دعوى عنها أمام محكمة الموضوع » وأن 
مجرد الطعن الحاصل من أحد الطرفين على عقد تمليك شخص بدعوى صوريته 
أو بدعوى إبطال التصرفات لحصوله بطريق الغش او التدليس لا يكفى لانتزاع 
العقار من تحت يد مالكه الظاهر ٠‏ وان المصلحة ف الدعوى تتتفى إذا ظل مركز 
الطرفين كما هو عدة سنوات سابقة على رفعها » وأن ما يزعمه الطاعنون من أن 
النزاع الذى قام بينهم وبين المطعون عليهم امام محكمة الموضوع قد طال بفعل 
المطعون عليهم وهو الامر الذى يخشون معه من استمرار بقاء الأطيان تحت يديهم 


مردود بآن هذه الأطيان مضى على بقائها تحت يد المطعون عليهم قرابة الثلاثين عاما 
دون أن يشكو الطاعنون من اى خطر من استمرار هذا الوضع ولا كان تقدير 
الضرورة الداعية أو الخطر الموجب لها هو - على ما جرى به قضاء هذه 
اللحكمة - من المسائل الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع وكانت 
الأسباب التى أقامت عليها المحكمة قضاعها برفض الحراسة لا مخالفة فيها 
للمادتين ۷۳١ . ۷۲١‏ فقرة ثانية من القانون المدنى اللتين اجازتا للمحكمة القضاء 
بهذا الإجراء التحفظى إذا ما تجمع لدى صاحب المصلحة ف منقول أو عقار من 
الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه . لما كان 
ذلك وكانت الأسباب التى استندت إليها المحكمة ف رقض طلب الحراسة مبررة 
لقضانها فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون او القصور ف التسبيب يكون على 
غير آسباس . ( نقض ٠٠١۳/١/۲١‏ السنة السآدسة ص ٠١١١‏ ) . 


۲ - ومن حيث أن سيب الطعن الأول مردود يأنه يبين من الحكم الابتدائى أن 
اللحكمة بعد آن استعرضت وقائع الدعوى ولشارت إلى المستندات المقدمة فيها من 
الطرفين ذكرت انها وهى بسبيل القضاء فى طلب الحراسة لا يسعها إلا أن تأخذ 
بظاهر المستندات دون التعليق عليها حتى لا تتعرض لأصل الحق موضوع 
التداعى وأن لها وفقا للمواد ۷۲١‏ وما يليها من القانون المدنى أن تقدر الظروف 
التى تستوجب الحراسة » وأنها ترى أن هذه الظروف تبرر ادعاء المطعون عليها 
بأته تجمع لديها من الأسباب ما تخشى منه خطرا عاجلا من بقاء الأطيان المؤجرة 
للطاعن تحت يده » وان المحكمة لذلك ترى وجوب اتخاذ الإجراء السريع الحافظ 
لحقوق الطرفين بوضع هذه الأطيان تحت الحراسة » وليس ف هذا الذى بنى عليه 
الحكم قضاءه مساس بالحق موضوع التداعى »فلم تقض المحكمة بوضع الأطيان 
تحت الحراسة استنادا إلى أنه تبين لها أن عقدى الأطيان مشويان بالغش 
والاستغلال » كما يقول الطاعن ولكنها قضت بذلك استناد! إلى أن ظاهر المستتدات 
ته المحكمة من وقائع الدعوى يبرر طلب الحراسة ومردود ثانيا بأن الحكم 
الاستثنافق رد على دفاع الطاعن بشأن تعيين حارس أجنبى بدل المطعون عليها بأنه 
لا محل لإجابته » لآن المطعون عليها هى القيمة على ناظر الوقف , وهى أمينة عليه 
وعلى ريع الأطيان المتنازع عليها ‏ وهذا الرد كاف فى رفض طلب الطاعن الاحتياطى 
ولا قصور فيه . 

ومن حيث أن السبب الثانى يتحصل فى أن الحكم خالف القانون إذ قضى 
بالحراسة رغم تخلف جميع شروطها » ذلك بأنه يشترط ف النزاع ال موجب للحراسة 
أن يكون أولا جديا وعلى اساس من الصحة تؤكده المستندات » ولم تقدم المطعون 
عليها دليلا على جدية النزاع الذى اثارته بشأن بطلان عقدى الإيجار موضوع 


لهذا 


الدعوى ٠‏ وثانيا ألا تكون صفة طالبة الحراسة:وحقها فى الأشياء المطلوب وضعها 
تحت الحراسة أقل من واضع اليد ف طبيعته وقوة ثبوته , بينما أن المطعون عليها 
ليس لها أى حق على الأطيان التى حكم بوضعها تحت حراستها سوى قوامتها على 
المؤجر وهى لا يتناول اثرها إلا التصرفات اللاحقة على توقيع الحجر ويشترط ثالثا 
وجود الخطر العاجل المبرر للحراسة وهذا الخطر ينفيه أن الطاعن من ذوى اليسار 
وهو محل ثقة المطعون عليها بدليل ما قدمته من مستندات تدل على أنه يستأجر 
متها نصيبها ف الأطيان مقابل أقساط شهرية تتقاضاها منه . 

ومن حيث أن هذا السبب مردود بما سبقت الإشارة إليه فى الرد على السبب الأول 
من أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه استعرض وقائع النزاع ومستندات الطرفين 
وتبين منها جدية ادعاء المطعون عليها بأنه تجمع لديها من الأسباب ما تخشى منه 
خطرا عاجلا من بقاء الأطيان تحت يد الطاعن ٠‏ ومن ثم قضى بالحراسة وهو بهذا 
القضاء لم يخالف القانون , ذلك بأن تقدير المحكمة للخطر المبرر للحراسة من ظاهر 
مستندات الدعوى هو تقدير موضوعى لا معقب عليه . ( نقض 7/78 / 1165 
السنة الخامسة ص +008 ) 

۳ - وحيث أن النعى مردؤد بأن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه 
وهو بسبيل تحقيق عناصر الحراسة القضائية المطلوية كالنزاع والخطر المى 
لفرضها وتقدير سند الحائز للأعيان المراد وضعها تحت الحراسة راى أن ف قيام 
المطعون عليهما بأداء المفروض عليهما من الريع للطاعن تباعا وبغير إخلال حتى 
آخر سنة 110١‏ وهو ما يقرب من نصف قرن من الزمن مع تغليب مظنة سلامة 
سند حيازتهما حسب الظاهر ف تقديره ومع ثبوت ملاءتهما مما قدماه من أوراد 
امال الدالة على ملكيتهما . إذ رأى أن ركن الخطر المبرر لقيام الحراسة غير متوافر 
وانتهى الحكم ف قضائه إلى رفض طلب الحراسة ٠‏ كان ذلك تقديرا موضوعيا مما 
يستقل به قاضى الدعوى ولا شأن لمحكمة النقض يه . وحسب الحكم المطعون 
ما أورده فى هذا الصدد قوله ٠‏ إن الحراسة وهى إجراء تحفظى استثنائى 
لا يقضى بها إلا عند الضرورة القصوى والخطر الداهم ويشت 
حالا ونتيجة مباشرة لأسباب موجودة بالقعل وقت رفع الدعوى , وأما احتمال 
الخطر بطول أمد التداعى فلا يكفى لتبرير الحراسة إذا أضيف إلى ذلك عجن 
الطاعن عن إثبات عدم ملاءة المطعون عليهما وما قام به هذان الأخيران من 
هذه الملاءة » . وهذا وحده مستقلا عن باقى الأسباب الأخرى التى أوردها الحكم 
تزيدا يعتبر كافيا لحمله مما يتعين معه رفض هذا الطعن . ( نقض 
١/۷‏ السنة السادسة ص ١۳١۷‏ ) . 

٤‏ - تقدير أوجه النزاع' وتوافر الخطر الموجب للحراسة من المسائل 
الموضوعية التى تقدرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء 


tbe 


التحفظى المؤقت على اسباب تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها » وإذن فمتى كان 
الحكم المطعون فيه إذ قضى بفرض الحراسة القضائية على أموال الشركة 
والعقارات المتنازع عليها قد رأى أن الخطر على مصلحة المطعون عليهم متوافر من 
بقاء هذه العقارات. وتلك الأموال تحت يد الطاعن الأول بوصفه شريكا مديرا 
للشركة مع احتدام الخصومة بينه وبين المطعون عليهم واحتمال امتداد أمرها إلى 
أن يبت بحكم نهائى من جهة الاختصاص ف النزاع مما يقتضى إقامة حارس . 
وكان الحكم لم يتناول عقد الشركة بالتأويل والتفسير وإنما اقتصر على استعراض 
وجهتى نظر الطرفين فيه ليتبين مبلغ الجد ف النزاع ٠‏ فإن النعى عليه الخطأ فى 
تطبيق القانون وتأويله يكون على غير اساس . ( نقض ٠٠١١/1/۷‏ مجموعة 
القواعد القانونية فى ٠٠‏ سنة الجزء الأول ص 0١7‏ قاعدة رقم 5 ) . 


© - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر النزاع الجدى والخطر 
الموجبين للحراسة من المسائل الواقعية التئ تستقل بتقديرها محكمة الموضوع 
فاا قضاءها بهذا الإجراء التحفظى المؤقت على أسباب سائغة تكفى 
لحمله . ( نقض ۱۹۸١/۲/۲١‏ الطعنان رقما ٠١١١ . ٠٤۸١٠١‏ لسنة ٤ه‏ 
قضاء . نقض ۱۹۸۰/۱/۱۷ سنة ۲۱ ص ۱۹۰ ) . 


؟ - دعوى الحراسة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست 
بالدعوى الموضوعية » فهى لا تمس أصل الحق ولا تعتير فاصلة فيه » .. وتقدير 
أوجه النزاع والضرورة الداعية للحراسة آو الخطر الموجب لها من المسائل 
الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها . وحسبها أن تقيم قضاءها 
بهذا الإجراء التحفظى المؤقت على أسباب تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها ( نقض 

° طعن رقم ۷ لسنة ١ه‏ قضائية ) . 

۷ - لا يوجد ف القانون ما يمنع إقامة حارس قضائى على الأعيان الموقوفة . 
فإن الحراسة إنما فى من الإجراءات الوقتية التى تقتضيها الضرورة عند قيام 
الخصومة أمام المحاكم . وهى لا تمس حقوق المتخاصمين إلا ريثما تنتهى 
الخصومة وتقرر حقوق المتخاصمين وتصفى تبعاتهم بالحكم الصادر فيها . على أن 
الضرر الذى قد ينجم عنها لا يمس أصل الحق لأنه مؤقت . وتضمينه موفور لمن 
تحمله . ( نقض 1575/77/١‏ مجموعة عمر الجزء الثانى ص 55 ) . 

8 - إن تقدير الضرورة الداعية إلى الحراسة وتقرير الطريقة المؤدية إلى 
صون حقوق المتخاصمين بعضهم قبل بعض مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يدخل 
فى رقابة محكمة النقض . ( حكم. النقض السابق ) . 
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4 - وحيث إن هذا النعى مردود ذلك إنه لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 
٠‏ من القانون المدنى أن للقضاء.آن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة فى 
منقول أو عقار قد تجمع.لديه من الاسباب المعقولة مايخشى منه خاطراً عاجلا من 
بقاء المال تحت يد حائزه » وكان البيع ينعقد صحيحاً بالعقد غير المسجل كما ينعقد . 
بالعقد المسجل ومن اثار هدا الانعقاد الصحيح أن من حق المشترى أن يطالب 
البائح بالتسليم على إعتبار انه التزام شخصى واثر من آثار البيع الذى لا يحول 
دونه عدم حصول التسجيل ومن شأن هذه الآثار أيضاً أن يكون للمشترى إذا 
ماخشى على العين المنيعة من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع ان يطلب إلى 
المحكمة وضعها تحت الحراسة عملاً بنص المادة أنفة الذكر » وكان من المقرر - 
ف قضاء هذه المحكمة .- أن تقدير الضرورة الداعية للحراسة او الخطر الموجب 
لها من المسائل الواقعية التى تستقبل بتقديرها محكمة الموضوع وحسيها أن تقيم 
قضاعها بهذا الاجراء التحفظى المؤقت على أسباب تؤدى إلى ماانتهت إليه .لما كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قدا عرض ف أسبابه لوقائع الدعوى ومستدات 
الطرفين واورد بياناً وافياً لاهية النزاع القائم بينهما ومدى استفحاله مستطهراً أن 
البائع الطاعن تراخى فى تحصيل أجرة الأرض محل عقد البيع منذ تاريخ انعقاده 
كمالم يوف بما عليها من مستحقات ضرائبية وخلص إلى أن ف بقائها ف حيازته مع 
احتدام التزاع الذى بلغ حد طعنه بالتزوير على عقد البيع ف الوقت الذى يقر فيه 
بحصول التصرف إنما يشكل خطراً عاجلاً على حقوق المشترى المطعون ضده الأول 
وأن مايتحدى به الطاعن من ملاعته لايحول دون قيام هذا الخطر إبان نزاع قد 
يطول أمده بعد سلوكه طريق الادعاء بالتزوير » وكان هذا الذى أوردة الحكم يعد 
استدلالا سائقاً ف تقدير الخطر المبرر للحراسة الذى اقترن بالنزاع المطروح وذلك 
لتجمع اسباب جدية يخشى معها على حقوق المشترى المطعون ضده الأول من بقاء 
الأطيان محل النزاع تحت يد البائع الطاعن فين المجادلة ف هذا الصدد تكون 
مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنخسر عنها رقابة هذه 
المحكمة ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير اساس . 

( نقض ۱۹۸۰/۱/۱۷ سنة ۳۱ الجزء الأول ص ٠١١‏ ) . 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - لما كان المستقر عليه أنه يجوز فرض”الحراسة القضائية على شركات 
الأاشخاص ( التضامن والتوصية والمحاصة ) فى حالة توافر الاستعجال وبشرط 
تكامل اركان الحراسة القضائية ؛ وإذ انتهى الحكم المستأنف الى فرض الحراسة 
القضائية على الشركة ححل النزاع وهى إحدى شركات ,الأشخاص تاسيسلٌ على 


توافر الخطر من بقاء الحال على ماهو عليه وتوافر الاستعجال من حرمان المدعين 
من الأرباح فإنه يكون قد جاء على هدى من الصواب ويتعين لذلك تأييده . ( الحكم 
الصادر بجلسة ۱۹۸۲/۱۰/۲۰ فى الدعويين رقمى 1۷۷ » 1۸٠۰‏ لسنة 3191417 
مدنى مستأتف القاهرة ومنشور ف المبادىء القضائية للاستاذ مصطفى هرجه 
طبعة سنة ۱۹۸٤‏ ص 7388 ) . 


۲ - من المقرر أنه يجوز فرض الحراسة القضائية على الشركات التجارية كلما 
توافر النزاع والخطر ويقية أركان الحراسة كأن يستأثر أحد الشركاء بالإدارة 
والأرباح بحيث يصبح من الخطر بقاء الأموال تحت يده فإذا اتضح للقاقى 
الستعجل جدية النزاع بين طرق الدعوى واحتدامه بينهما فإنه يقضى بفرض 
الحراسة القضائية متى تكاملت اركانها ( 'مستعجل جزىء القاهرة جلسة 
1948٠ / ١/7‏ ف الدعوى رقم 5151 لسنة 14174 م ومنشور بالمرجع السأيق 
ص ٣٣٣‏ ) ل 


۳ - لما كان ١‏ لمدعى يقيم دعواه بطلب فرض الحراسة القضائية على شركة 
التضامن محل النزاع على سند من أنها متاصفة بيتهما ويقوم قيها المدعى عليه 
بأعمال الإدارة ولكنه استأثر بحكم موقعه بكافة إيرادات الشركة وأضافها لذمته 
ولم يقم بالوفاء له بنصيبه فى الأرباح وكان المدعى عليه لم يدقع الدعوى بثمة دقع 
أو دفاع جدى ولم يقدم ثمة دليلاً على اعطائه المدعى تصيبه فى الأرباح الأمر الذى 
يتوافر معه الخطر من بقاء المال على ماهو عليه والضرر المتمثل فى حرمان المدعى من 
أرباحه واستئثار المدعى عليه بها وإذ كان ذلك وكان الال قابلاً بطبيعته للإدارة 
بواسطة الغير ومن ثم تتكامل أركان الحراسة القضائية ويتعين القضاء بفرضها 

/حتى ينتهى النزاع بين الطرفين قضاء أو رضاء ( مستعجل جزئى القاهرة 
جلسة 1575/1١/٠١‏ ف الدعوى رقم 75507 لسنة 19175 ومتشور بالمرجع 
السابق ص ٣١۳‏ ) . 


٤‏ - الخطر العاجل هو خطر فورى يهدد' مصلحة ذى الشأن ( استئناف 
مختلط ۱۹۱۹/۱۱/۱۹ مجلد الا ص ١9‏ ) . 

© - لما كان النزاع قد قام فى شأن حساب الإدارة من حيث صحة الارقام 
ومطابقتها للحقيقة ٠‏ فإن ذلك لا يكفى لقرض الحراسة . إذ أن مال الفصل ف 
النزاع لا ينطوى إلا على احتمال انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ معين » وهذا 
الاحتمال على فرض تحققه لا يمنع من استمرار المدعى عليه من وضع يده على 
المال . ( استئناف مصر 1954/1١/18‏ المحاماه سنة ١9‏ ص 405 , 
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۲ ۴/۰ الحاماه سنة 17 ص ۷۲۰ » ۱۹۳۹/1/١‏ المحاماه 
سک۴ ی 2 


- مطالبة ناظر الوقت بالحساب أو المنازعة فى كشوف لا يبرر وضع الأعيان 
الموقوفة تحت الحراسة » بخلاف ما إذا كانت هناك مطالية بعزل الناطر . 
( استئناف مصر ١475/١١/١8‏ المحاماه سنة ١٠ص ».٤٤١‏ 
۴/۰/۲۳ المحاماه سنة ١١‏ ص ۷۲۰ ) . 


۷ - يتوافر شرط الخطر العاجل إذا خشى على العين موضوع النزاع من 
وجودها تحت يد الخصم » بالنظر الى إعساره ف الحال ٠‏ أو ترجيح إعساره فى 
المستقبل . ( استئناف مصر ۲ / 4 1481 المحاماة سنة ۲۲ ص 37 , استئناف 
مختلط ۱۹۱۰/۱۲/۲۱ مجلد ۲۳ ص٣۷‏ ) . 


۸ - لما كانت العين المطلوب فرصة الحراسة عليها أرضاً غير مزروعة لا يخشى 
عليها من تركها تحت يد حائزها إلى أن تنتهى اجراءات قسمتها , فلا يتوافر شرط 
الخطر العاجل » ولا محل لوضعها تحت الحراسة . ( استئناف مختلط 
4 مبجلد ص ۱۳١‏ ) 


4 - من القرائن على انتهاء الخطر العاجل أن يمضى وقت طويل على الحالة 
قبل أن يتحرك ذو الشأن ويطلب الحراسة . ( استئناف مختلط ۲۷ / 1577/2 
مجلد ۲۸ ص 144) . 


٠‏ - مضى وقت طويل على الحالة قبل أن يطلب ذو الشأن الحراسة قرينة 
غير قاطعة على انتهاء الخطر العاجل إذ قد يمضى وقت طويل والخطر آخذ ف التفاقم 
فيدفع ذلك أخيرأ صاحب المصلحة الى طلب الحراسة ٠‏ ولايؤخذ عليه سكوته مدة 
طويلة إذ أن تقاقم الخطر ينفى مظنة انتفائه ( مصر مستعجل ١7‏ / 5 / 1578 
المحاماة ١7‏ رقم 7١‏ ص ٠١١١/۷ ١١ , ١١۲‏ المحاماة سنة ١١ص ٠١١‏ » 
1/5/٠‏ المحاماه سنة ٠١‏ ص ۱۲۳۲ . استئناف مختلط 
۱۲۹/۱ جازيت ص ۲٠۰‏ ) . 

١‏ - سكوت الوارث عن رفع دعوى الحراسة عقب وفاة المورث لا يمنعه من 
رفعها إذا قام النزاع بعد مدة طويلة . ( استئناف مصر ۱۹۳۷/٠/۲١‏ المحاماة 
سنة ۱۷ ص ٠١08‏ واستئناف مختلط ۱۹۲۲/۲/۱٤‏ مجلد ۲۰ ص .)55١‏ 

۲ - استثناف الحكم بعد ثلاثة عشر شهرا من صدوره قرينة على عدم قيام 
الاستعجال ٠‏ أما القول بأن ظروفا قد جدت فإن ذلك يقتضى أن ترفع دعوى مبتداة 


بالحراسة . ( استثناف مختلط ۱۹۱۷/1/۲۷ م ۲۹ ص 550 ) 

۳ - لا يجوز للمقاول الذى التزم بآن يبنى عينا وأن يسلمها فى موعد معين 
وكان يدعى حقا قبل صاحب البناء . أن يطلب تعيين حارس على العين على اعتبار 
أن الحراسة هى الطريق الوحيد للتوفيق بين حقه فى الحبس وواجبه ف التسليم , 
لأن المقاول إما أن يكون ذا حق ف ميلغ لا يزال فى ذمة صاحب البناء وعندئذ فحقه 
فى الحبس يعفيه من واجب التسليم . أو لا يكون له مبالغ قبله وعندئذ لا يكون من 
حقه أن يحبس البناء تحت يده . ويكون عليه أن يسلم البناء فورا لصاحبه » وق 
الحالتين لا تناقض بين حق المقاول وواجيه حتى يستعان بالحراسة على محو هذا 
التناقض ( إسكندرية مستعجل 1155/7/5١‏ المحاماة سنة ٠١‏ ص ٠٠١‏ ) . 


٤‏ - وحيث أن البادى من ظاهر الأوراق والمستندات أن ثمة خلاف جدى 
حول إدارة أعيان التركة الأمر الذى يتحقق معه الخطر من بقاء الحال كما هو عليه 
ويغدو لذلك فرض الحراسة متفقا مع صحيح الواقع والقانون . ( الحكم الصادرق 
الدعوى رقم ۱۹۸۲/۱۸۳ مستائف مستعجل القاهرة جلسة ۴۰ / ۱۹۸۲/۱۰ 
ومنشور فى المبادئ القضائية فى القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ للاستاذ 
مصطفى هرجه الطبعة الثانية ص ۲٤۸‏ ) . 

8 - ليس صحيحا ف القانون أن الحراسة القضاتية منوطة دوما بقاضى 
الامور المستعجلة وإنما الصحيح أنه لا يختص بها إلا إذا توافر شرطا الاستعجال 
وعدم المساس بآصل الحق . وقد انتهى الحكم المستأنف صحيحا إلى تخلف وجه 
الاستعجال فى الدعوى لتأخر الطالب فى رفع دعواه مدة تربو على العشر سنوات 
ضافة إلى ذلك فإن فى القضاء بالإجراء الوقتى المطلوب وهو فرض الحراسة 
القضائية مساس ولا شك بأصل الحق وذلك لحاجة الأمر إلى بحث متعمق 
موضوعى يدور حول حق الطالب المدعى به فى محل النزاع وهو ما لا تشير إليه 
الأوراق فى ظاهرها . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ۱۹۸۳/۸۱۵ مستأتف 
مستعجل القاهرة جلسة ۱۷ / ۷ / ۱۹۸١‏ ومنشور بالمرجع السابق ص ۲٤۸‏ ) 


٩‏ - لما كان ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها يشف ويشير إلى النزاع 
الجدى حول إدارة تركة المورث وكيفية توزيع الريع على آصحاب التصيب ودلالة 
ذلك عدم دقع المستأئف ضدهم الدعوى بثمة دقع أو دفاع جدى فضلا عن عدم 
تقديمهم ثمة دليل يفيد إعطائهم المستأنفين حقوقهم ف الريع الأمر الذى يشير إلى 
الخطر من بقاء الحال على ما هو عليه وبالتالى الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء 
المستعجل بفرض الحراسة القضائية على تركة مورث طرف التداعى . ( الحكم 
الصادر فى الدعوى رقم ١147/3517‏ مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 
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//ا/ 158 ومنشور بالمرجع السابق ص ۲٤۸‏ ) 


۷ - الادعاء بأن عقد البيع المسجل قد صدر من الطرفين فى مرض الموت 
والقول بأنه لا يسرى سوى ف حدود الثلث كوصية أمر لا يبرر فرض الحراسة 
القضائية وذلك لانتقاء شرط النزاع الجدى . وذلك لكون العقد مسجلا فضلا عن 
خلو الأوراق من ثمة منازعات موضوعية بشأن ذلك العقد . ( الحكم الصادر فى 
الدعوى رقم 57 ٠١‏ / 1147 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة ۲۰ / ٠١‏ / 1541 
ومنشور بالمرجع السايق ص ۲٤۹‏ ) . 

۸ - الخلف على إدارة الال المخلف عن المورث وكيفية توزيع الريع الناتج 
على أصحاب النصيب قيه أمر يتواقر معه الخطر من بقاء الحال على ما هو عليه 
وبالتالى يتوافر الاستعجال الميرر لاختصاص القضاء السبتعجل . (-الحكم الصصادر 
فى الدعوى رقم ٠۹۸١/١۸١۷‏ مستانف مستعجل القاهرة جلستة 
1185/5571 ومنشور بالمرجع السابق ص 385 ) . 


- لا يغير من عدم جدية النزاع مجرد إقامة دعوى بصورية العقد بعد 
إقامة الدعوى المستأنف حكمها لخدمتها إذ أنه ليس بمجرد إقامة الدعاوى تتغير 
المراكز القانونية وإنما: التغيير يكون بصدور الأحكام فيها . ( الحكم الصادر فى 
الدعوى رقم ٤٤١‏ / ۱۹۸۲ مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 1١547 / 5/١7‏ 
ومنشور بالمرجع السابق ص 745 ) . 


6 - مجرد رقع دعوى حساب لا يوقر حالةٌ النزاع الجدى طالا أن 
المستائف قد تسلم حصته ف الريع ولا يغير من ذلك نعيه على ذلك الريع بالضالة 
إذ أن مجال ذلك فى دعوى الحساب اما دعوى الحراسة فليس ف الأوراق ثمة 
ما يشير إلى نزاع جدى يؤدى إلى الخطر من بقاء الحال على ما هو عليه ومن ثم 
تفتقر الدعوى إلى أهم أركانها وهو الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء 
المستعجل . ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1187/1711 مستانف مستعجل 
القاهرة جلسة ۱۹۸۳/۲/۱۹ ومنشور بالمرجع السابق ص ۲٤۹‏ ) . 


١‏ - وحيث أنه ولا كان البادى أخذا من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها 
جدية النزاع المستحكم بين الطرفين حول مأل تركة مورثهم وحق كل منهم فيها وعما 
إذا كانت التصرفات الصادرة من المورث لزوجته أو تصرف يعض الورثة لبعضهم .. 
الآخر حقيقيا ام صوريا الأمر الذى يتوافر معه الخطر من بقاء (عيان_التركة على 
حالها ويتوافر بالتالى الاستعجال المبرر لاختضاص القضاء المستعجل بفرض 
الحراسة القضائية ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ١547 / ٤۷۳‏ مستأنف 


الصواب متعينا تأبيده . 
( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ١147/551١‏ مستأنف مستعجل القاهرة 
جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۲۲ . ومنشور بالمرجع السابق ص 787 ) 


الركن الرابع : عدم المساس بأصل الحق : 

من المقرر أن قاضى الأمور المستعجلة يمتنع عليه المساس بأصل الحق عند 
الفصل ف دعوى الحراسة شأنها فى ذلك شأن الدعاوى المستعجلة كافة وترتيبا على 
ذلك يتعين عليه أن يقضى بعدم اختصاصه بنظر دعوى الحراسة إذ كان المطلوب 
فيها طلبا موضوعيا كما إذا طلب منه الحكم بالتعويض عن التزاع المسبب للحراسة 
أو إذا كان الحكم الذى سيصدره بالحراسة من شأنه أن يمس أصل الحق وتفريعا 
على ذلك يمتنع عليه أن يقضى بتكليف الخارس باتخاذ إجراء ينطوى على قضاء 
ضمنى ف مسالة لا تزال محل نزاع موضوعى بين الخصوم كدقع صاف الريع 
لأحد الخصوم المتنازعين على الملكية قبل أن يقضى لصالحه من محكمة الموضوع 
بأحقيته وحده للمال المتنازع عليه كما لا يجوز له أن يخوله تسليم ريع العين المبيعة 
للمشترى قبل أن يحكم نهائيا فى دعوى فسخ عقد البيع كما يمتنع عليه أن يسند 
إلى الحارس فى مأموريته أى عمل من أعمال التصرف غير أن ذلك لا يمتع القضاء 
المستعجل إذا طلب منه طلبا من شأنه المساس بأصل الحق أن يحور طلبات 
الخصوم عملا بالأصل العام المقرر له ويقضى بإجراء وقتى لا يمس آصل الحق بدلا 
من القضاء بعدم الاختصاص فإذا طلب منه أن تشمل مآمورية الحارس توزيع 
الريع على الخصوم المتنازعين على الملكية رغم أن القضاء الموضوعى لم يقل كلمته 
فيه فإنه يجوز له أن يحور هذا الطلب وأن يكلفه بإيداعه خزانة المحكمة . 

وقد ذهب رأى ف الققه أن شرط عدم المساس بأصل الحق لا يتصور فى الأمر 
بالحراسة ذاتها ٠‏ بل فى مدى السلطة المخولة للحارس ( الأستاذ محمد على رشدى 
فى مؤلقه قاضى الأمور المستعجلة الطبعة الثانية ص 565١‏ ) . إلا أننا نؤيد الرآى 
القائل بأن عدم المساس بآصل الحق يتسع نطاقه ليشمل الحراسة نفسها ( قضاء 
الأمور المستعجلة للآستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 588 
والمستشار محمد عبد الللطيف الطبعة الرابعة ص 758 ) وهو الراى الذى أيدته 
أحكام النقض التى وضحناها بعد هذا الشرط مباشرة . 


أحكام النقض : 
١‏ - ومن حيث أن هذا 'الوجه مردود بما قرره الحكم المطعون فيه من أن 
٠‏ اختصاص هذا القضاء ( القضاء المستعجل ) بنظر هذا النزاع يتطلب أن تكون 


LEN 


مستندات المستانف عليها الاولى ( الطاعنة ) ظاهرة الدلالة وناطقة فى الإفصاح 
عن ملكيتها العين التى تروم رفع الحراسة القضائية عنها فإن تجلى للمحكمة ذلك 
حق عليها القضاء لصاحبة الدعوى بما تبتغى وإن شاب تلك المستندات ثمة 
غموضى أو لابستها الشكوك ودعا الأمر إلى تحقيق عميق وتمحيص دقيق تعين على 
هذا القضاء خشية الوقوع ف المحظور عليه بنص المادة 44 من قانون المرافعات أن 
يتخلى عن الفصل ف هذا النزاع ٠‏ وبما قرره فى موضع آخر من ان المحكمة طالعت 
هذا الحكم ( حكم القسمة ) فاستبان لها أنه قد احال على تقرير الخبير المودع 
ملف الدعوى أنفة البيان . ولا اطلعت على هذا التقرير ولوحة المساحة تجلى لها ان 
الأمر يقتضى تطبيق ذلك التقرير ولوحة المساحة والعقود المقدمة من الأخصام على 
الطبعية لتبيان حقيقة الأمر الذى يتنازعه الخصمان » وهذا الإجراء يخرج 
بلا مراء عن سلطان هذا القضاء ٠‏ وهذا التقرير لا مخالفة فيه للقانون . ذلك أنه 
إذا جاز للقاضى المستعجل أن يبحث مستندات الأخصام بحثا عرضيا يتحسس به 
ما يحتمل لأول نظرة أن يكون هو وجه الصواب ف الطلب المعروض عليه 
عليه أن يأمر بإجراء من مقتضاه تطبيق هذه المستندات على الطبيعة لمعرفة ما إذا 
كانت تنطبق على العين موضوع النزاع او لا تتطبق لمساس ذلك بأصل الحق بل أن 
عليه فى هذه الصورة أن يترك الأمر لقاضى الموضوع . ( نقض ٠١١۲/۱/۱۰‏ 
السنة الثالثة ص 386 ) . 


۲ - إذا صدر حكم بوضع عين تحت الحراسة يناء على ان طلاب الحراسة قد 
اتخذوا إجراءات نزع ملكية هذه العين وسجلوا تنبيه نزع الملكية مما يترتب عليه 
إلحاق ثمرات العين بها . ثم رقع شخص دعوى أمام القضاء المستعجل طلب فيها 
رقع الحراسة يناء على انه المالك للعين . وأن إجراءات نزع الملكية لم تتخد فى 
مواجهته مع نه أخبرطلاب الحراسة بأنه هو ا مالك للعين . بموجب عقد مسجل فهو 
الحائز لها قانونا » ومقتضى ذلك أن تكون إجراءات نزع الملكية وما ترتب عليها من 
إلحاق ثمرات العين بها باطلة ولا تسرى فى حقه' , فقضت محكمة المواد المستعجلة 
يعدم اختصاصها بالفصل ف هذا الطلب بناء على أن طلاب الحراسة لم يسلموا 
بأن المدعى هو الحائز للعين وآنه لتبين صحة هذا الادعاء يكون من اللارم تطبيق 
مستندات الملكية على الطبيعة مما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل . 
غالطعن فى هذا الحكم من المدعى المذكور بأنه إذ قصى بعدم اختصاص القضاء 
الستعجل بالفصل ف طلب رقع الحراسة قد اقر الحكم السابق مع ان اث 
ان يتعدى إلىه لعدم اتخاذ إجراءات نزع الملكية فى مواجهته لا يكون له 
النقض_ السابق ) . 


ره لا يصح 


۳ - قاضى الحراسة ف تفسيره او بحثه ف موضوع الحق لا يحسم الفزاع 


لحن 


بين الخصمين لا فى التفسير ولا فى موضوع الحق . بل لا يكون تفسيره أو بحثه 
إلا تفسيرا أو بحثا عرضيا عاجلا يتحسس به ما يحتمل لأول نظرة أن يكون هو 
وجه الصواب ف الطلب المعروض عليه ٠‏ ويبقى التفسير أو الموضوع محفوظا 
سليما يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الإختصاص . ( تقض 
155/6 مجموعة عمرا رقم 5١١‏ ص 598 . نقض ۱۹۲1/۰/۷ 
المرجع السابق رقم ۲۵۷ ص ٠١١١۴‏ ) . 

٤‏ - متى كان يبين مما جاء فى الحكم أن المحكمة أقامت قضاءها بالحراسة 
على أموال الشركة إستنادا إلى ما تجمع لديها من أسباب معقولة تحسست معها 
الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزة . وكان تقدير الجد فى النزاع وتواقر 
الخطر الموجب للحراسة من المسائل الموضوعية التى تقدرها محكمة الموضوع » 
متى كانت الأسباب التى جعلتها قواما لقضائها بهذا الإجراء الوقتى تؤدى إلى 
النتيجة التى رتبتها عليها » وكان يبين منها آنها لم تتناول عقد تصفية الرمة 
المبرم بين الشركاء بالتأويل والتفسير كما ذهب إليه الطاعن إنما إقتصرت على 
استعراض وجهتى نظر الطرقين لتبين مبلغ الجد فى النزاع ٠‏ وكان ما يدعيه الطاعن 
من ان الشركة قد حلت وآاصبحت لا وجود لها إعمالا لأحكام العقد الآنف ذكره 
مردود بآن شخصية الشركة تبقى قائمة بالقدر اللازم للتصفية وحتى تنتهى هذه 
التصفية . قإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من الخطا ف القانون والقصور فى 
التسبيب يكون على غير أساس . ( نقض 1137/1١ / 7١‏ مجموعة القواعد 
القانونية فى ٠٠١‏ سنة الجزء الثانى ص 5١7‏ بند رقم 4 ) . 

© - لا يعتبر ماسا بالموضوع تخويل الحارس سلطة توزيع ريع الوقف على 
المستحقين بقدر ما ورد فى حجة الوقف , فإن هذا عمل مؤقت تصفى نتائجه تبعا 
للحقوق التى تستقر بعد انتهاء النزاع . ( نقض 1975/77/١‏ المحاماة سنة ٠١‏ 
سنة ۲٠١‏ ) . 

٦‏ - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الأمور المستعجلة يمتنع عليه 
آن يمس آاصل الحق فى الإجراء المؤقت الذى يامر به . وإذ كان قضاء الحكم 
المطعون فيه بفرض الحراسة القضائية محمولا على قيام النزاع الجدى حول صحة 
وقيام عقدى القسمة ... فإن تكليفه الحارس بتوزيع صاف ريع الأموال محل 
الحراسة على الخصوم طبقا لأنصبتهم الشرعية ف التركة ينطوى على إهدار لعقدى 
القسمة واعتبار آن الأموال محلهما تركة شائعة بين الورثة وهو ما يمس اصل الحق 
بما يعيبه بمخالقة القانون » ( نقض ۲/۲۸ / ۱۹۸١‏ الطعنان رقما ١18١‏ , 
5 لسنة 24 قضائية»نقضن ۱۹۸۲/۲/۲۸ الطعن رقم ١5155‏ لسنة ٤۸‏ 
قضائه . نقض ١977/75/١4‏ سنة ۱۳ ص 3١5‏ ). 


تطبيقات المحاكم : 

١‏ - تخويل الحارس سلطة إيداع حصة الشركاء المدعى عليهم ف الريع 
خزانة المحكمة حتى يفصل ف دعوى مطالبة أحد الشركاء بنصييه فى الريع الذى 
استولى عليه الشركاء المدعى عليهم . يعتبر ماسا بالموضوع . إذ ان فى هذا 
الإيداع حبسا لحق الشركاء فى الريع عن مدة سابقة على الحراسة وماسا 
بالموضوع . ( مستعجل مصر ۱۹ / 1975/٠١‏ المحاماة سنة ١1‏ ص 3١3‏ ) . 


5 
۲ 


كان القاضى قد عين الحارس وحدد ما يخول من سلطات . فلا يجوزله 
أن تتضمن هذه السلطات ٠‏ آن يسلم أحد الخصوم ريع المال الموضوع تحت 
الحراسة لأن فى ذلك ما يمس الموضوع . ( استئتاف مختلط ٠۹۲۱/۱۲/۲۳‏ 
مجلد ٤٤‏ ص 76. ۱۹۳۱/۱۲/۲۸ المرجع السابق ص 874 ) . 


۳ - لا يجوز تخويل الحارس حق النزول عن جزء من اجرة الآطيان لأن ذلك 
يعتبر ماسا بالموضوع . ( استثناف مختلط ۱۲/۱۲/ ۱۹۲۳۹ مجلد ٤١‏ ص 
EE‏ 

٤‏ - لا يجوز للقاضى ف دعوى الحراسة آن يحكم إلا بناء على ظاهر حقوق 
الطرفين وما يكشف عنه المستندات بداهة للنظرة الآولى دون آن يتعرض لموضوع 
النزاع ( استئناف مختلط 1574/1١/0١‏ ملد ۷ ص ٣۲‏ ) . 

ها ا يجوز تكليقف عار جرا اعمال تتناق مع حقوق الطرفين ١‏ الثابتة 


بالعقود المتنازع عليها والمرفوع بشانها دعوى أمام المحكمة . ( استنناف مختلط 
1 مجد ٤٤‏ ص ۱۳٤‏ ) . 


5 - لا يعتبر ماسا بالموضوع تخويل الحارس بيع الامؤال الموضوعة تحت 
الحراسة إذا خيف عليها التلف أو هبوط القيعة . وينتقل حق الخصوم إلى الثمن 
الذى بيعت به هذه الأموال . ( مستعجل الاسكندرية 1177/11/15 المحاماة 
سنة ۱٤‏ ص ۲۷۳ ) . 


الشروط التى يتعين توفرها فى الأموال التى يجوز فرض الحراسة عليها 
يشترط ف الأموال المطلوب وضعها تحت الحراسة إن تكون قابلة للتعامل فيها 
بكافة. الوجود المقررة قانونا . ومن ثم فلا يجوز فرض الحراسة القضانية على 
الأموال المخصصة لخدمة أو منفعة عامة . لآن الشارع اسبغ على هذه الأموال 
حصانة قانونية خاصة تمنع من التعامل فيها أو وضع اليد عليها أو تملكها بمضى 


1١ 


المدة كما منع المحاكم من نظر الدعاوى المتعلقة بملكيتها لأن تدخل القضاء للبحث 
فى شأن ملكيتها واحتمال الحكم بها للأفراد أو إتخاذ إجراء وقتى بشأنها يتعارض 
مع نصوص القانون ويحول من جهة أخرى دون تمكن الحكرمة من الانتقاع بها 
لتقوم بوظيفتها العامة . أما إذا كانت صفة العين المدعى بأنها من المناقع العامة 
متنازعا فيها جد يا بين الحكومة وأحد الأشخاص فيجوز للمحاكم ان تبحث هذا 
النزاع للتحقق من ثبوت أو عدم ثبوت صنة العمومية فى شان هذا المال ٠‏ ويجوز 
للقاضى المستعجل إذا إستبان له جدية النزاع واستتثار احد الأشخاص بوضع يده 
عليه ان يمر بفرض الحراسة القضائية على هذا المال إلى آن يصدر حكم من 
محكمة الموضوع بشأن الملكية . وبالنسبة لأموال الدولة الخاصة فإنه ران كان 
لا يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم إلا آنه فى غير ذلك تخضع للأحكام العامة 
لملتعلقة بملكية الأفراد فإذا قام نزاع بشأن ملكيتها بين الحكومة واحد الأشخاص 
كانت المحاكم مختصة بالقصل فيه ويجوز للقضاء المستعجل فرض الحراسة 
القضائية عليه إذا استبان له من ظاهر الأوراق آن النزاع على الملكية يقرم على سند 
عن الجد وأن هناك خطرا من بقاء المال تحت يد حائزة الذى يدعى ملكيته له آما إذا 
كانت الحكومة هى التى تضع يدها على المال فليس هناك من مبرر لونعه تحت 
الحراسة حتى مع توافر شرط جدية النزاع على الملكية لأنه ليس هناك خوف من 
اعسار الحكومة فيما لو قضى له بالملكية من محكمة الموضوخ مما ينتفى معه شرط 
الخطر العاجل . 

ولا يجوز فرض الحراسة القضائية على المؤسسات العامة ذات الطابع 
الاقتصادى أو الأجهؤة.المختصة بتسيير المرافق العامة لأن هذه المژسسات وإن 
كانت تباشر نشاطا اقتصادیا او صناعيا أو زراعيا او مالیا ٠‏ إلا آنها تعتبر من 
أشنخاص القانون العام وان أموالها مملوكة للدولة . ويكرن للوزير اللختص سلطة 
الاشراف والتوجيه والرقابة بالنسبة للمؤسسات التى تتبعه . وكذلك الحال بالنسية 
لشركات القطاع العام التى تتبع المؤسسات العامة إذ أسبغ عليها المشرع فى 
1 رقم ۹۷ لسنة 1147 الشخصية الاعتبارية العامة كما عنى هذا القانرن 
بتنظيم ركيفية إنشاء المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وإدارتها وبيان 
سلطة الوزير المختص ف تنفيذ السياسية الاقتصادية للدولة فى شان المؤسسات 
وشركات القطاع العام ٠‏ ويذلك فقد كفل المشرع سبل المحافظة على أمرالها معا 
يمتنع معه.#قؤص. الحراسة القضائية عليها إعمالا لمبدا الفصل بين السلطات . 


وف حالة ما إذا كانت الدولة آو الهيئات الإدارية قد عهدت إلى فرد أو شركة 
بطريق الإلتزام بإدارة إحدى المرافق العامة كمشروعات توريد المياد رالغاز 
والكهرباء والنقل وهنا يثور التساؤل عما إذا كان يجوز وضع هذه المرافق تحت 


الحراسة إذا قام نزاع بين ملتزم المرفق العام وبين المنتفعين وقد اسستقر الفقه 
والقضاء على ان العلاقة بينهما لأحكام القانون المدنى وينبنى على ذلك ان 
المنازعات التى تقوم فى شان هذه العلاقة تخضع لاختصاص المحاكم المدنية وعلى 
ذلك يجوز تعيين حارس قضائى على شركة من هذه الشركات ضمانا لتقديم 
خدماتها للجمهور لآن تعيين الحارس على هذا المرفق ليس فيه أى اعتداء على حقوق 
السلطة العامة ذلك ان الحارس يحل فقط محل الشركة صاحبة الالتزام فى إدارة 
المرفق واستغلاله وتظل الحقوق والالتزامات التى تضمنها عقد الالتزام مرعية 
الجانب » فضلا عما للسلطة المرخصة من حق الرقاية والإشراف على استغلال 
المرفق وإصدار الأوامر التى تراها لازمة لداعى المصلحة العامة . فلها أن تآمر 
بإلغاء الالتزام واسترداد المرفق . 

أما فى حالة قيام نزاع بين ملتزم المرفق العام وبين الحكومة مانحة الالتزام فإن 
القضاء الإدارى هو المختص بالفصل فيه لآن العلاقة بينهما تخضع لأحكام 
القانون الادارى ولأن كل ما يرد من شروط عن طريق إدارة المرفق ومدته وغير ذلك 
له صفة اللائحة وبالتالى فهى غريبة على القانون المدنى وخارجه عن اختصاص 
المحاكم المدنية . 

ويشترط ايضا ف الأموال التى تفرض عليها الحراسة القضائية أن تكون مما 
يجوز الحجز عليها وعلى ذلك لا يصح وضع أموال المدين الذى يملك خمسة افدنة 
فاقل تحت الحراسة القضائية ليستوف الدائنون حقوقهم من إيرادها لأن إجراء 
الحراسة يتجارض ف هذه الحالة مع القانون رقم 017 لسنة 1151 والذى يحظر 
نزع ملكية خمسة آفدنة فاقل ولأن الدائن لا يستطيع التنفيذ عليها حتى لو قضى له 
ف موضوع الدعوى بالحق الذى يدعيه ولكن إذا وقع نزاع فى ملكية الأقدنة 
الخمسة أو ف حيازتها أو فى إداراتها فإنه يجوز وضعها تحت الحراسة لأن التزاع 
الموضوعى لا شأن له بدين يراد استيقاؤه . 

ويجوز وضع الحراسة على زراعة الأفراد فى الأملاك العامة وهو ما يطلق عليه 
« إيجار الخفية ٠‏ فإذا قام نزاع بين الأفراد حول الإنتفاع بزراعة الأملاك العامة 
ومن منهم أحق بالمحصولات القائمة عليها . جاز وضع هذه المحصولات تحت 
الحراسة لآن الحراسة تفرض ف هذه الحالة على المحصولات وهى أموال خاصة 
ولم تفرض على الأملاك العامة ذاتها . 

وقد اختلف قضاء المحاكم فيما إذا كان يشترط ف المال محل الحراسة القضائية 
أن يكون قابلا للاستغلال المادى وقد ثار هذا الخلاف بمناسبة طلب فرض الحراسة 
على المنشآت التى لا تهدف إلى الكسب الماد كالمعاهد العلمية والنوادى الثقافية 
والاجتماعية والرياضية والنقابات المهنية والكنائس وقضت بعض الأحكام بعدم 


tor 


جواز ذلك وقالت فى أسباب رفضها وضع مدرسة تحت الحراسة بأن مهمة المدرسة 
ترمى إلى تعليم النشء وتثقيفهم وليس من وراءها استغلال مالى حتى 

يضح أن ننا نزع هذه الإدارة من يد معينة وتكليف الحارس القضائى بها ليجمع 
الال المتحصل متها ويوزعة على الشركاء إلا ان الراى الراجح فقها وقضاء يعتق 
الرأى العكسى وحجته فى ذلك أن هذه المنشآت وإن كانت لا تهدف إلى الكسب 
المادى إلا أن إداراتها تتطلب تدبير المال اللازم لصرف مرتبات الموظفين والعمال 
ن بشئون هذه الإد ١‏ ساعت إدارتها واضطرب فيها النظام بسبب 
استنثار أحد الشركاء أو الأعضاء بمواردها المالية أو امتناعه عن صرف المرتبات 
والأجور المستخقة للعاملين بها ٠‏ فقد أصبح من المتعين إقامة ت حارس عليها لإدارتها 
وتصريف شئونها وخلص أصحاب هذا الرأى إلى أنه لا يشترط حتما أن يكون الال 

محل الحراسة قابلا للاستغلال المادى ٠.‏ بل يكفى أن تکون الغاية من الحزاسة 
المحافظة على هذا المال دفعا للخطر أو الضرر الذى يتهدده من بقائه تحت يد أحد 
المتنازعين قترة قيام النزاع وأنه يجوز للقاضى ف هذه الحالة آن يحدد مآمورية 
الحارس يما يتفق مع هذه الغاية وبما يوائم طبيعة المال محل الحراسة والغرض 
الذى خصص له مع مراعاة عدم المساس بأصل الحق . ( راجع فى تآييد الراى 
الأخير القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 75١14‏ 
والأحكام التى آشار إليها وراجع فى تآييد الرأى العكسى الأحكام المشار إليها بنفس 
الولف س ۴١١‏ 


هل يتعين أن يكون محل الحراسة مما يعهد بإدارته إلى الغير : 


وقد اشترط بعض الشراح وسايرتهم فى ذلك بعض ال محاكم شرطا آخر للحراسة 
هو أن يكون محل الحراسة مما يقبل أن يعهد بإدارته إلى الغير فإذا لم يكن كذلك 
سواء بحكم طبيعته أو بحكم الظروف المحيطة به أو بحكم التنظيم القانونى 
الخاضع له أو لغير لك من الأسباب “القانونية فإن القضاء المستعجل لا يجوز له 
فرض الحراسة القضائية عليه ورتبوا على ذلك أن آموال المدين المعسر لا يجوز 
وضعها جملة تحت يد حارس تكون مهمته ووفاء الديون منها لأن 
الأوضاع القانونية الصحيحة ف القانون المدنى تخالف هذه التصفية الجماعية 
بمعرفة الغير لأن القانون التجارى قصر نظام الإفلاس على التجا. ولم بنقل القانون 
المدنى نظاما مماثلا بالنسبة لغير التجاز وآضاف آصحاب هذا الراى آن مكاتب 
المحامين وعيادات الأطباء لا يجوز قرض الحراسة عليها تأسيسا على آن الظروف 
اللحيطة بها والقوانين التى تنظم المهنة تتنافر مع إمكانية إسناد إدازاتها إلى الغير 
جبرا عن المحامى أو الطبيب ( قاضى الأمور المستعجلة للاستاذين راتب ونصر 
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الدين كامل الطبعة السابعة ص 547 ) . وقد اعتنقت بعض المحاكم هذا الرآى 
فقضت بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على صيدلية كما قضت بعدم جواز 
تعيين حارس على كنيسة تعطلت فيها الشعائر الدينية بسبب قيام نزاع على ملكيتها 
( الأحكام المشار إليها ف الطبعة الرابعة من القضاء المستعجل محمد عبد اللطيف 
ص 5١5‏ ) اما الراى الآخر فيناهض هذا الراى وحجته ف ذلك أن القاضى له كامل 
السلطة فى إختيار الحارس الذى يصلح لإدارة المال المتنازع عليه ققد كان ف وسعة 
أن يندب أحد الصيادلة حارسا قضائيا على الصيدلية لإدارتها واستغلالها . كما 
كان يحق له إسناد الحراسة غلى الكنيسة المتنازع على ملكيتها إلى أحد رجال الدين 
لإقامة الشعائر الدينية المتنازع عل ملكيتها حتى يقصل فى موضوع النزاع 
ويستطرد أصحاب هذا الرای بأنه وإن كان لا يجوز تعيين حارس قضائى لإدارة 
مكتب المحامى أو عيادة الطبيب إلا ان ذلك ليس إستناد! إلى أنه لا يمكن إداراته 
بواسطة الغير . بل لأن ذلك مما يعد. بمثابة حخر على المحامى أو الطبيب بشليه 
حريته فى مزاولة مهنته كما يفقده كرامته ويحط من سمعته ويدعو إلى عدم ثقة 
العملاء به فضلا عن أن وجود الحارس ف مكتب المحامى أو عيادة الطبيب هين له 
معرفة كافة ما يجرى به » وقد يترتب على ذلك آن يصبح الحارس عالما بكافة 
الأسرار التى اؤتمن عليها المحامى أو الطبيب بحكم إدارته لأعمال المكتب 
أو العيادة واتصاله بالعملاء أو المرضى وهو ما لا يقره القاتون . ( القضاء 
الستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرايعة ٠٠١‏ وما بعدها ) . 


ونحن نؤيد الراى الأخير لأن عمل المحامى والطبيب آساسه النشاط الذهتى لكل 
منهما وعلمه الذى حصله وهو يختلف من محام لمحام ومن طبيب لآخر من ناحية 
الكفاءة وثقة عملاثه فيه قالمحامى له أن يرفض أى دعوى لا يرى فيها اى فائدة له 
أو نفع للخصوم وكذلك ١‏ له أن يرفض إجراء عملية جراحية لا يرى فيها 
جدوى للمريض أو لانه غير متخصص ف مثل هذا النوع وف تعيين حارس على 
مكتب المحامى أو عيادة الطبيب عدوان على حريتهما يتنافى مع أحكام الدستور 
والأمر - يختلف بالنسبة لطلب فرض الحراسة على الصيدلية والمعاهد العلمية 
الخاصة إذ يجوز فرض الحراسة عليها كما سلف البيان . 


الحراسة على مجموع من المال 

ويجوز وضع مجاميع الأموال تحت الحراسة القضائية كالمتجر والتركة والشركة 
إذا قام بشأتها نزاع أو كان الحق فيها غير ثابت ؛ وعلى ذلك يجوز وضع تركة 
المتوق - ياعتبارها وحدة قانونية غير قابلة للتجزئة - تحت الحراسة القضائية 
أيا كان وجه النزاع وصورته . سواء كان منصْبا على التركة جميعها أو على عنصر 


too 


من عناصرها الإيجابية أو السلبية . ويستوى ف هذا أن يكون هذا النزاع دائرا 
حول حقوق عقارية أو نقود أو غير ذلك من الحقوق والإلتزامات الشخصية المرتبطة 
بالتركة ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 
اا 


الحراسة على مال معين للمدين : 

من المقرر أن الدائن الشخصى له حق الضمان العام على جميع اموال مدينة 
وبذلك يتعلق حقه بملك الغير ولكن لا بعين معينة بالذات كما هو الحال فى تعلق حق 
الموعود له بالعين المبيعة ومن تعلق حق الدائن المرتهن بالعقار المرهون ولكن 
بمجموع أموال المدين ومن ثم فإن الحقوق الشخصية لا يجوز آن تكون محلا 
للحراسة القضائية لاستيفائها » لأن الدائن يستطيع التوصل لحقوقه المترتبة فى 
ذمة مدينة عن طريق توقيع الحجز على ماله بالطرق والأوضاع المقررة فى قانون 
المرافعات ٠‏ ولذلك كان القول بجواز فرض الحراسة القضائية ضمانا لإستيفاء 
الديون يخرج الحراسة عن طبيعتها القانونية بإعتبارها وسيلة من وسائل التحفظ 
ويجعلها طريقا من طرق التنفيذ على أموال المدين على خلاف القواعد المقررة فى 
قانون المرافعات إلا أن هذا الراى لا يجوز تعميمه , ذلك آن الدائن فى أحيان كثيرة 
قد يعجز عن الحصول على حقه إذا سلك طرق | العادية بسبب تعنت المدين 
وتعمده عرقلة إجراءات التنفيذ لذلك فإن الرأى الراجح فقها وقضاء ينادى بجواز 
فرض الحراسة القضائية على آموال المدين متى كانت هى الضمان الوحيد لصيانة 
حق الدائن . وأنه لم يعد ف مكنته الحصول على حقه بطرق التنفيذ العادية يسبب 
ما يلقاه من العقبات التى يثيرها أمامه المدين لشل اثر إجراءات التنفيذ او تواطثه 
مع الغير بالتصرف فى أمواله تصرفا صوريا بقصد الهروب من الدين أو غير ذلك 
من الوسائل التعسفية والكيدية التى يركن إليها المدين للماطلة والحيلولة بين 
الدائن والحصول على حقوقه وف هذه الحالة يجوز فرض الحراسة على مال للمدين 
إذا !ريد بها ان تكون إجراء تحفظيا مؤقتا ويكون الغرض منها المحافظة على هذا 
المال من خطر عأجل يتهدده ولا يشترط فى جميع هذه الأحوال ان يكون هناك نزاع 
قائم بين الدانن والمدين ٠‏ بل يكقى قيام الخطر العاجل الذى يبرر فرض الحراسة 
على مال المدين . ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطبف الطبعة الرابعة 
ص 5١7‏ والحراسة القضائية للدكتور عبد الحكيم فراج ص 35١‏ . وقاضى الأمور 
اة للاستاذ محمد عل رشدى الطبعة التانية ص ۳١۷‏ وقضاء الأمور 
المستعجلة للاستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص ٤1۹‏ ) . 

رتفريعا على ما تقدم تتوافر مسوغات الحراسة كلما كان حق الدائن ثابتا بسند 
تنفيذى وان هذا الحق مهدد بخطر الضياع بسببٍ عدم استطاعة الدائن الحصول 


£01 


على حقه بطريق التنفيذ العادية نظرا لسوء نية المدين وتعمده عرقلة إجراءات 
التنفيذ » او تواطنه مع الغير اضرارا بحق الدائن . وتقدير هذا الخطر متروك 
لتقدير القاضى يستخلصه من ظروف كل دعوى على حده ولا معقب عليه فى ذلك » 
غير أنه بصفة عامة قإن الخطر يعتبر متوفرا متى تبين للقاضى من الأوراق والظروف 
والملابسات أن الدائن بذل كل ما فى جهده من إجراءات التتفيذ الجبرى على أموال 
المدين ولكنه لم يصل إلى نتيجة بسبب تعنت المدين والتجانه إلى الوسائل الكيدية 
وتفننه ف المماطلة . غير ان مجرد تخوف الدائن من احتمال عدم إمكان 
مستقبلا أو توقع عرقلة التنفيذ من جانب المدين آو احتمال تهريب امواله . قهى 
كلها تخمينات تقوم على الظن ولا تقطع بوجود خطر محدق بالدائن ويضحى 
الغرض من الحراسة ف هذه الحالة اتخاذها مجرد وسيلة للتنفيذ الجبرى على 
أموال المدين وهو امر غير جائز قانونا ( محمد عيد اللطيف الطبعة الرابعة ص 
8( 

ويعارض الدكتور السنهورى ف وضع الحراسة على مجموع آموال المدين ويقول 
أن رايه هذا لا يستند إلى عدم جواز وضع الحراسة على مجموع من الال لآن ذلك 
جائز كما فى التركات والشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات ولكنه يؤسس 
رايه على أن وضع الحراسة على مجموع آموال المدين هو يمثابة حجر عليه ورقع 
يده عن جميع أمواله وهذا غير جاتز إلا فى حالات خاصة حددها القانون وهى 
الحجر والافلاس والاعسار ( الجزء السابع من الوسيط ص 805 ) . 


الحراسة على اموال المدين المعسر : 


المدين المعسر غير التاجر هو الذى تزيد ديونه على آمواله وتوقف بسبب ذلك عن 
الوفاء بها وهو كالمدين الموسر يمكن للدائن من باب آولى ان يطلب وضع الحراسة 
على مال معين له لآنه اقرب إلى تهريب أمواا» والتواطؤ مع الغير والمماطلة إلا ان 
الفقهاء قد اجمعوا وايدهم ف ذلك القضاء علو عدم جواز 
اموال المدين المعسر لتصقيتها وتوزيع الصاف منها بين الدأئنين لأن الاصل ق دهمة 
الحارس القضائى المحافظة على الامور المفروض عليها الحراسة وإدارتها ولايجوز 
للقضاء ان يسبغ على الحارس مهمة المصفى فيعهد إليه ببيع أموال المدنين والوقاء 
بحقوق الدائنين منها واجراء تسوية ودية معهم لأن ذلك مؤاداه تطبيق قواعد 
الافلاس على المدين غير التاجر المعسر وهذا مناف للقانون . ذلك ان احكام الاعسار 
فى القانون المدنى لم تتضمن نصا على نظام التصقية الجماعية بل ان المشرع قد 
افصح عن رغبته فى عدم الأخذ بهذا النظام ذلك ان مشروع القانون المدنى كان قد 
تضمن ف المواد من 554 إلى 517 منه نصوصا صريحة بفرض الحراسة 


لا 


القضائية على اموال المدين المعسر لتصفيتها إلا ان اللشرع حذف هذه المواد توكيدا 
للحرص على استقلال نظام الاعسار عن الافلاس ( الحراسة القضائية للدكتور 
عبد الحكيم فراج ص ۲۲١‏ والاستاذ محمد على رشدى الطبعة الثانية ص ۴٠١‏ 
والمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 7١5‏ والاستاذين راتب ونصر 
الدين كامل الطبعة السابعة ص ٤١٤‏ ) . 


غير ان الرآى قد اختلف بعد ذلك فيما اذا كان يجوز فرض الحراسة على اموال 
المدين المعسر جملة حتى يستوق الدائنون حقوقهم من ريعها فذهب الراى الراجح 
إلى آنه ٠‏ لايجوز ذلك لأن فيه حجرا على حرية المدين ف ادارة امواله والتصرف فيها 
والحجر لايكون إلا فى حالات معينة حددها القانون وليس الاعسار من بينها » فضلا 
عن ان فيه حجرا على حق الدائن فى التنفيذ الفردى على أموال مدينة وهو حق يتلقاه 
من القانون مباشرة فلا يجوز حرمانه منه إلا بنص صريح فى القانون » يضاف إلى 
ذلك ان وضع الحراسة على مجموع أموال المدين يتضمن ضربا من التصفية 
الجماعية لأموال المدين على غرار التصفية الجماعية المقررة فى الافلاس . ولا يجوز 
تحت ستار الحراسة أدخال نظام لايصح دخوله إلا بنصوص صريحة , كما أن 
الاخذ بهذا الراى يترتب عليه ان يصبح الغرض الاساسى من الحراسة هو إدارة 
ا المدين المعبر واستغلالها لتسليم ريعها للدائنين وفاء لحقوقهم . فى حين 

ان الحراسة لم تشرع اصلا لكى تكون وسيلة لاجبار المدين على الوفاء بالتزاماته 
0 اصحاب هذا الرأى قائلين ان رأيهم ليس معناه ان المشرع ترك حقوق 
الدائنين فى نظام الاعسار بغير حماية لانه حرص على كفالتها بما يغنى عن الحراسة 
اذ نص ف المادة 591 / ۲ مدنى على انه ٠‏ لايجوز ان يحتج على الدائنين 
الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الاعسار بأى اختصاص 
على عقارات المدين بعد هذا التسجيل » وتقضى المادة ۲٠۷‏ مدنى بأنه متى سجلت 
صحيفة دعوى الإعسار فلا يسرى ف حق الدائنين ای تصرف يكون من شأنه ان 
ينقص من حقوقه او يزيد فى التزاماته ‏ كما لايسرى ف حقهم ای وفاء يقوم به 
المدين ٠‏ كذلك فان المادة ۲١۸‏ مدنى اشترطت ف حالة تصرف المدين فى ماله ان 
يكون ذلك بثمن المثل وأن يقوم المشترى بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع 
وفقا لاجراءات التوزيع فاذا كان الثمن الذى بيع به المال أقل من ثمن المثل كان 
التصرف غير سار ف حق الدائنين إلا إذا أودع المشترى فوق الثمن الذى اشتر 
به مانقص من ثمن المثل . ( المستشار محمد عبد اللطيف ف الطبعة الرابعة من 
مؤلفه القضاء المستعجل ص ۳٠۹‏ والاستاذان راتب وتصر الدين كامل فى قاضى 
الامور المستعجلة الطبعة السابعة هامش ٤‏ ص٤۹٤‏ ) . 

اما الراى الآخر فنادى بجواز فرض الحراسة فى هذه الحالة وحجته فى ذلك 
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عمومية نص المادة /٠١‏ مدنى واستطرد ان حجج الرأى الاول قد فقدت اهميتها 
بعد أن نظم القاتون'المدنى الجديد حالة الاعسار . ولم تكن منظمة فى التقنين 
المدنى القديم واذا كان قد حذف من تصوص التقنين المدنى الجديد تنظيم التصفية 
الجماعية لأموال.المدين المعسر على غرار التصفية الجماعية لأموال التاجر المفلس . 
فانه لاتزال هناك نتائج هامة تترتب على شهر اعسار المدين واهم هذه النتائج ان 
يحل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة عملا بالمادة ۲١١‏ مدنى وبآنه لايجوز للدائن 
ان يأخذ حق إختصاص على عقارات المدين المعسر وفق ماتقضى به المادة ۲٣۱‏ 
مدنى . ولايسرى ف حق الدائنين آى تصرف للمدين يكون من شانه ان ينقص من 
حقوقه او يزيد ف التزاماته كما لايسرى فى حقهم اى وفاء يقوم به المدين عملا 
بالمادة ۲١۷‏ مدنى » وان المدين يعاقب بعقوبة التبديد إذا رفعت عليه دعوى بدين 
اثنيه ٠‏ او إذا كان بعد الحكم بشهر إعساره 
اخفى بعض آمواله ليحول دون التنفيذ عليها . او اصطنع ديونا صورية او مبالغا 
فيها عملا بالمادة 570 مدني » وخلص اصحاب هذا الرأى من كل ماتقدم أن هناك 
مصلحة جدية للدائن فى طلب وضع الحراسة على مجموع آموال المدين المعسر اذا 
كان هناك خطر عاجل من بقاء المال تحت يده ٠‏ ويتساعل اصحاب هذا الراى قائلين 
اذا كان القانون يجعل اى وفاء يقوم به المدين المعسر لايسرى ف حق الدائنين 
ويعاقب بعقوبة التبديد المدين المعسر الذى يخفى بعض امواله ليحول دون التنفيذ 
عليه ٠‏ فإن هذا معناه ان هذه امور يحتمل وقوعها من المدين المعسر ولذلك حرمها 
المشرع ٠‏ قما الذى يمنع الدائن الذى تجمعت لديه اسباب جدية تجعله يخثى من 
أن تقع هذه الأمور من إتخاذ اجراء تحفظى وقائى فيطلب وضع اموال مدينة 
المعسر تحت الحراسة وبذلك يتوقى وقوع هذه الامور وهذا افضل من ان يتركها 
تقع ثم يحاول تدارك نتائجها بعد ذلك وانتهى معتنقوا هذا الراى إلى انه يجوز 
للدائن ان يطلب وضع مجموع أموال مدينة المعسر تحت الحراسة إذا اثبت ان 
هناك خطرا عاجلا من بقاء هذه الأموال حت يد المدين وذهيوا إلى ابعد من ذلك 
بأن اجازوا أيضا طلب فرض الحراسة على آموال المدين فى آثتاء نظر دعوى شبر 
الاعسار حتى لايسارع المدين توقعا لصدور الحكم بشهر إعساره إلى إخقاء امواله 
ذلك ان الذى لايجوز ان يعهد به إلى الحارس هو تصفية اموال المدين وسداد ديونه 
لانها مسانة موضوعية . لا شأن للحراسة بها » وهى إجراء مؤقت تحفظى 
وان مايكلف به الحارس لايعدو المحافظة على اموال المدين من التبديد والضياع ٠‏ 
ومنعه من أن يؤثر بعض الدائنين على بعض بوفاء ديونهم . والدائنون بعد ذلك 
وشأنهم فى اتخاذ اجراءات التنفيذ الفردية التى يرون اتخاذها استيفاء لحقوقهم 
من آموال المدين . ( الوسيط للدكتور السنهورى الجزء السابع ص ۸١١‏ . 
والحراسة القضائية للدكتور عبد الحكيم فراج ص ۲۲٤٢‏ وما بعدها ) . 


ققصد الاعسار بقضد الاضرار بد 
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وف تقديرنا ان الراى الثانى هو الذى يتفق وصحيح القانون للجج السليمة 
المنطقية التى دلل بها أصحاب هذا الراى على صحته . 

ومن المقرر انه ليس هناك مايمنع القاضى اذا اتفق المدين المعسر مع جميع 
الدائتين فى ان يعين حارسا مصفيا على أموال المدين المسر لتصفيتها تصفية 
جماعية وفق ما نصت عليه المواد من 755 إلى 777 مدنى وف هذه الحالة تكون 
الحراسة اتفاقية وليست حراسة قضائية كذلك يجوز وضع الحراسة على مجموع 
أموال المدين فى حالة اختفاء المدين العسر لتجنب مطالبة الدائنين . ( الحراسة 
القضائية للدكتور عبد الحكيم فراج الطبعة الثانية ص ٠۲١‏ ومابعدها ) . 


فرض الحراسة على الحقوق المعنوية : 

قضت بعض المحاكم القرنسية بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على 
الحقوق المعنوية وحجتهم فى ذلك ان الحراسة ايداع متقول أو عقار فى يد الحارس 
بقصد المحاقظة على حقوق أصحاب الشان فيه . قلا يمكن ان يكون محلها الحقوق 
المعنوية لأنه ليس لها مظهر مادى الا ان هذا الراى غير سديد وعارضه كثيرة من 
الفقهاء وقالوا ان الحراسة ليست وديعة حتى يشترط فيها الايداع المادى . بل هى 
سلطة يتلقاها الحارس من القاتون بمقتضى حكم من القضاء . فيجوز ان يكون محل 
الحراسة حقا معنويا متى كان متنازعا عليه ويقتضى الأمر الحافظة على هذا الحق 
حتى يفصل فى موضوع النزاع وعلى ذلك يجوز فرض الحراسة القضائية على 
الاسم التجارى وبراءات الاختراع والعلامات التجارية للمحافظة عليها واستغلالها 
ان امكن مادامت متنازعا عليها وتواقرت اركان الحراسة الاخرى . ( الحراسة 
القضائية للدكتور عبد الحكيم فراج الطبعة الثانية ص 52١‏ والقضاء المستعجل 
للمستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطيعة الرايعة ص ۴٠۹‏ ) . 

وبالنسبة لحق المؤلف الأدبى فلا يصح ان يكون محلا للحراسة . لأنه حق غير 
مالى لصيق بشخص المؤلف ولايجبر على طبع مصنقه بقصد استغلاله ماليا لأنه قد 
تقوم لديه ١-تبارات‏ ادبية يرى فيها عدم طبع المصنف ونشرد وهى مسالة متروكة 


لتقديره وهذا ما حدا بالشروع إلى النص ف المادة العاشرة من القانون 755 لسنة 
4 بحمابة حق الؤلف على عدم جواز الحجز على حق المؤلف . ولاجدال ان 
اجراء الحراسة يتعارض مع الحماية التى أضفاها المشرع على هذا الحق . غير انه 
اذ اقام المؤلف بطبع المصنف ونشره بقصد استغلاله استغلالا ماديا . ففى هذه 


الحالة يجوز وضع حق الاستغلال المادى تحت الحراسة القضا اذا قام نزاع 
بين المؤلف والناشر بشان استغلال المصنف اوقام نزاع بين ورثة المؤلف على كيفية 
استغلال هذا الحق او استاثر احد الورثة باستغلاله وحرم الباقين من حقهم . 
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فيجوز فى مثل هذه الحالات فرض الحراسة القضائية على حق الاستغلال كإجراء 
تحفظى بقصد المحافظة على حقوق اصحاب الشان . ( القضاء المستعجل 
للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص ۲۲۲ . والحراسة القضائية 
للدكتور فراج ' الطبعة الثانية ص 55١‏ ) . 


احكام النقض التى صدرت بشان المال الذى يجوز وضعه تحت الحراسة : 


١‏ - متى كان النزاع بين طرف الخصومة مقصورا على وضع اليد على 
الكنيسة وحقوق الادارة فيما يتعلق بمنقولاتها واثاثاتها وتحصيل الاشتراكات 
والتبرعات فإنه يعتبر نزاعا مدنيا ليس فيه مايمس العبادات من قريب أو بعيد ٠‏ 
ويكون الدفع بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظره استناداإلى نص المادة ٠١‏ من 
الائحة ترتيبها على غير آساس . وإذن قإذا كان الحكم قد قضى بإقامة حارس على 
الكنيسة قد حدد ماموريته - دون مساس بالسلطان الروحى لغبطة الرئيس 
الدينى للطائفة - باستلام أموالها ومنقولاتها والاشراف على النواحى المالية 
والادارية وتحصيل الايرادات من اشتراكات وتبرعات وغيرها وصرف المصاريف 
الضرورية ودفع المرتبات وإيداع الباقى خزانة المحكمة على ذمة الفصل ف الدعوى 
الموضوعية - إذ كان الحكم قد قضى بذلك فانه لايكون قد جاوز حدود 
اختصاصه . ( نقض 12١0/١/٠‏ السنة الثانية ص ١١8‏ ) . 


۲ - مجال تطبيق أحكام ادارة المال الشانع الوارد بالمادة ۸۲۸ ومابعدها من 
القانون المدنى يختلف عن مجال تطبيق احكام الحراسة على منقول او عقار قام فى 
شانه نزاع وكانت قد تجمعت لدى صاحب المصلحة فيه من الاسباب المعقولة 
مايخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حانزة . فان الحكم فى شان هذا 
النزاع يدخل فيما تصت عليه المواد ۷۲١‏ وما بعدها من القاتَون المدنى بشآن 
الحراسة ويكون تعيين الحارس سواء كاند. الحراسة اتفاقية او قضائية باتفاق 
ذووى الشان جميعا فاذا لم يتفقوا تولى العاضى تعيينه وذلك وفقا للمابة ۷۴۲ بن 
ذلك القانون . وإذن فمتى كانت واقعة الدعوى هى تيام بزاع بين ورثة بانع وورئة 
مشتر على إدارة أعيان وأطيان التركة التى وقع البيع على جف شائع فيها وذلك 
بسبب منازعة البانع فى صحة هذا البيع ومنازعة المشترى فى قسعة الاطيان 
مما اقتضى تعيين البانع حارسا قضانيا على كافة عقارات التركة ثم ضم حارس ف 
الحراسة اليه . وكانت المحكمة الاستننافية قد طبقت - أحكام الحراسة فى شان 
هذا النزاع - فإن النعى على الحكم بالخطا ف القاتون لعدم تطبيق المادة 454 
من القانون المدنى يكون فى غير محله . ( نقض 1122/15/56 مجموعة النقض 
فى ١2‏ سنة الجزء الأول ص ٥۲۲‏ قاعدة رقم ۳۳ ) . 


لذ 


تطبيقات المحاكم 


2 وحيث إنه من المقرر أنه لا يمنع من فرض الحراسة كون الأرض فضاء 
ولا تدر ريعا طالما استبانت المحكمة إحتدام النزاع الجدى المبدى على ملكيتها من 
الدعاوى الموضوعية المزددة بين الخصوم ومن ثم فإنه يجوز فرض الحراسة 
القضائية عليها إلى أن ينتهى النزاع الموضوعى بين الطرفين حول ملكيتها ويتوافر 
الاستعجال المتمثل فى الخشية من إنفراد أيهما بالأرض والتغيير فى معالمها وف هذه 
الحالة تنحصر مهمة الحارس القضائى فى مجرد المحافظة على العين وصيانتها ومنع 
أى من الطرفين من تغيير معالمها . ( مستعجل جزى القاهرة ۱۹۷۹۸۷۱۰١‏ 
الدعوى رقم 5108 لسنة 1174 ) ومنشور ف المبادى القضائية فى القضاء 
المستعجل للاستاذ مصطفى هرجه ص 558 ) . 


۲ - مجرد توافر حالة الشيوع ليس مبرراً لاختصاص القضاء المستعجل 
بفرض الحراسة القضائية طالما تخلف شرط الخطر والإستعجال . ( مستعجل 
جزئى القاهرة ۱۹۷۷١ ١/٠١‏ ف الدعوى رقم 47137 لسنة 1575 ومنشور بالمرجع 
السابق ص 358 ) . 

"1 - ليس من الضرورى لفرض الحراسة أن يكون النزاع منصباً على الملكية 
أو الحيازة ٠‏ بل تصح الحراسة إذا وجد القاضى هذا الإجراء ضروريا للمحافظة 
على حقوق الخصوم . ( استئناف مختلط ۱۹٤۷۷٩۸‏ م١3‏ ص ٠١١‏ ) . 

٤‏ - لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بوضع جريدة سياسية تحت الحراسة 
وإحلال حارس محل مديرها إذا إختلف هذا الراى مع ممثلى حزيه المعتمدين , 
وذلك لضمان ظهور الجريدة فى مواعيدها المعتادة وفقاً لمبادى الحزب ٠‏ ولا يؤثر فى 
ذلك كون المدير المذكور هو صاحب الجريدة ومدير إدارتها . ( استثناف مختلط 
1 ماه ص 51ذا ) . 

© - لا يشترط ف النزاع المبرر لفرض الحراسة أن يكن حالاً بل يكفى أن 
يكون محتملاً . ( طنطا الإبتدائية بهيثة استئنافية ۱۹۲۷١‏ المحاماة السنة 
السادسة ص 1١١‏ ) . 

١‏ - يشمل النزاع الموجب للحراسة كل نزاع متعلق بالملك أو وضع اليد 
وما يتبع ذلك وما يتفرع عنه أو ما كان من مقتضياته ٠‏ لان المادة 44١‏ مدنى 
( قديم ) لا تحتم وجود نزاع معين بل يكفى توافر النزاع على إطلاقه » وامره 
موكول لتقدير القاضى متى تبين أن هناك مصالح مهددة بالخطر أو حقوقا يتعذر 
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تحصيلها . ( مصر الإبتدائية بهيئة استئنافية 1975/١5/15‏ المجموعة 
الرسمية 54 رقم ۷۲ ص ١١١‏ ) . 


۷ - يجوز وضع العين التى بيعت بالمزاد سدادا للدين تحت الحراسة 
القضائية . اذا تخلف الراسى عليه المزاد عن دفع الثمن . واتخذ 
لبيعها على ذمته . وخشى من بقاء العين تحت يده لإهماله فى ادارتها أو لإحداثه 
تخريبات فيها ٠‏ وبخاصة اذا كان معسرا يتعذر الرجوع عليه بالتعويض . 
١ [‏ مختلط ۱۸۹۰/۱/۲۰ مجلد ۲ ص ۲۰۷ . 11/16 15917 مجلد 
5 ص ۲۹۸ , ۱۹۳۸/۱/٤‏ مجلد 5١‏ ص ۲۸۷ ) . 


, الاجراءات 


8 - يجوز وضع العين التى بيعت بالمزاد سداد للدين تحت الحراسة 
إذا كان الراسى عليه المزاد قد تأخر فى دفع ثمن الأرض واستمر حائزاً 
لها يقبض جميع ريعها ‏ تاركاً فوائد الثمن تتراكم وتزيد فى إعباء الأرض المنزوع 
ملكيتها . ( استئناف مختلط 19 /7/ 1155م ٤۷‏ ص 5854 ١‏ 5 / 1574/5 
م ۰۰ ص ۲۸۷ ۰ ۱۹۳۹/۲/۸ م ۰۱ ص كذا ) . 


٩‏ - إذا كان من وضع يده على العقار سنة يستطيع الإنتفاء بدعوى وضع 
اليد وألا تنزع العين منه . فما ينقض ذلك أن يؤذن بأخذ العين منه عن طريق 
الحراسة . ( مصر مستعجل ۱۹۳۸/1/١‏ المحاماة سنة ١9‏ ص ١54‏ ) . 

تعليق : المبدأ الذى قرره هنا الحكم مشروط بألا يكون هناك خطر من بقاء 
العين تحت يد الحائز . 

٠‏ - إذا اثبت الخصم الآخر آن هناك خطراً عاجلاً من بقاء العقار تحت يد 
الحائز حتى لو كان قد استوق الشروط اللازمة لحماية حيازته بدعوى منع التعرض 
وبدعوى استرداد الحيازة كما آذا أهمل الحائز ف المحافظة على العقار وأخذ يبدد 
.غلته توقعاً لآن يحكم لخصمه بالملكية ٠‏ جاز للخصم أن يطلب وضع العقار تحت 
الحراسة القضائية امام القضاء المستعجل أو أمام محكمة الموضوع المرفوع اليها 
دعوى الملكية بدعوى تبعية مستعجلة » وذلك إلى أن يفصل فى دعوى الملكية . 
( استئناف مخطط 1115/1١/15‏ الحقوق © ص ۳۸۰ ) . 


١‏ - إذا وقع نزاع فى جدية الرهن الحيازى ٠‏ جاز وضع العين تحت 
الحراسة . ( استئناف مختلط ۱۹۲۸/۱۲/۲۸ م١4‏ ص ٠١۸‏ ) . 


1 - يجوز تعيين حارس قضائى فى دعوى وضع اليد . ويجوز تعيين واضع 
اليد حارسأ قضائياً إذا كان كفئأً لذلك . ( اسئناف مختلط ۱۸۹۸/1/۲ م ٠١‏ 
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۳ - يجوز للمؤجر ان يطلب وضع الأرض المؤجرة تحت الحراسة إذا أهمل 
الستاجر زراعتها أو تركها بوراً أو كانت الضرورة تقضى بتهيتتها للزراعة فوراً ولم 
يقم المستآجر بذلك . ( استثناف مختلط ۱۹۲٤/۲/۱۹‏ م ۲٣‏ ص ۲٣٣۳‏ » 
مستعجل الإسكندرية ا ع / 11 المحاماة سنة ١4‏ ص ۷۳١‏ ) . 


4 - إهمال المستأجر زراعة الأرض المؤجرة يدعو إلى رفع يده عنها » متعأ 
لما عساه أن ينشأ من استمرار وضع يده على العين من خطر عليها باتلافها 
واستهداف حقوق المؤجر للضياع لتراكم الإيجار. ( مصر مستعجل 
۱/۲ المحاماة سنة ١‏ ص ٠١۷۹‏ ) . 

١‏ - يجوز لأحد المستأجرين الشريك ف الزراعة مع الستأجرين الآخرين أن 
بطلب وضع الأرض تحت الحراسة حتى لو لم يكن فيها زرع ٠‏ لما تحتاجه الزراعة 

ذ المستقبل من عناية لا يتسع لها الخلاف الواقع بين الشركاء . ( استئناف 
مختلط ۱۹٤١/1/۱۲‏ ملاة ص ۱۸۰ ) . 

a‏ للمؤجر أن يطلب تعيين حارس على العين . إذا قام نزاع بينه وبين 
المستآجر فى شان تجديد عقد الإيجار تجديداً ضمنياً ٠‏ ليقوم الحارس بإيداع غل 
العين خزانة المحكمة إلى بفصل, فى هذا النزاع . ( استئناف مختطط 
۲ م ص 765 ) 

۷ - يجوز للمؤجر ان يطلب تعيين حارس على العين 
اللستاجر فى شآن صحة التنازل عن الأجرة يمتنع على آثره المستاجر عن دفعها - 


( استكتاف تنعط ۱۹۱۷/۱۱/1۲ ع ++ من 39 ) 


. إذا قام نزاع بينه وبين 


۸ - إذا قام نزاع بين المؤجر والمستاجر حول صحة التنازل عن الإيجار . 
أو حول تفسير شروط الإيجار ومدى آحقية المؤجر لجزء مس المحصولات إلى جانب 
الأجرة » جاز أن يطلب المؤجر وضع حارس على العين المؤجرة لتحصيل الأجرة إذا 
امتنع المستأجر عن سدادها إنتظارا للفصل ف النزاع الخاص بصحة التنازل عن 
الايجار . ( استثناف مختلط ۲۹۱۷/۱۱/۲۱ مجلد ۲۰ ص ٩۷‏ ). 

4 - تنوه المحكمة بداءة أن هناك راى ف الفقه اعتنقت مضمونه اول درجة 
وفحواه أن آموال الدولة الخاصة وإن كان لا يجوز إكتساب ملكيتها بالتقادم 
إلا أنه فى غير ذلك فإنها تخضع للأحكام المتعلقة بملكية الأفراد فإذا قام تزاع 
بشان ملكيتها بين الحكومة وأحد الأشخاص اختصت المحاكم بالفصل ف النزاع 
ويجوز للقاضى المستعجل أن يآمر بوضع المال تحت الحراسة القضائية متى 
استبان له من ظاهر الأوراق جدية النزاع بشآن الملكية لهذا المال اما إذا كانت 
الحكومة هى الواضعة اليد على المال فإنه لا موجب لرضعه تحت الحراسة 


القضائية حتى مع قيام النزاع فى شان الملكية لأن ف يسار الحكومة ما يكفل 
للمدعى كافة حقوقة فيما لو قضى له بالملكية من محكمة الموضوع الأمر الذى ينتفى 
معه شرط الخطر الواجب توافرة فى دعرى الحراسة . ولكن هذا الرأى لا يجد له 
مجالا فى النزاع 'المردد إذ أن الأمر جد مختلف فليست الأرض بذاتها هى مثار 
النزاع وإنما ما أقامه فيها المستأنقون من مبان ومنشئات حتى يتحولوا بها من 
أرض صحراوية إلى أرض أو تربة خصبة صالحة للزراعة وما تعلق لهم بها من حق 
منذ عام ۱۹۷١‏ وما تم لهم من إجراءات لبيعهم تلك الآرض من مسئولى الدولة ٠‏ 
فضلاً عن إقامتهم دعوى موضوعية بطلب استردادهم لحيازة العين المتنازع عليها 
وما عليها من مزروعات واشجار وتمكينهم من الإنتفاع بها الأمر الذى تستبين معه 
المحكمة الخطر العاجل من بقاء الحال على ما هر عليه وبالتالى الإستعجال المبرر 
لإختصاص القضاء المستعجل بقرض الحراسة على الأرض محل التزاع وما عليها 
من منشات. وزراعات حتى ينتهى النزاع بشانها رضاء او قضاء . ( مستائف 
مستعجل القاهرة ۱۹۸۳/١/١۷‏ الدعرى رقم ۸1١‏ لسنة 1١1487‏ ومتشرر 
بالمبادئ الفضائية فى القضاء المستعجل للاستاذ مصحلفى هرجه ص 515 ) . 


حالات الحراسة المرددة كثيرا فى المحاكم : 

: الحراسة على المال الشاتع‎ - ١ 

نصت المادة 458 من القانون المانى على أن + ما يستقر عليه رأى أغلبية 
الشركاء فى اعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع . وتحسب الاغلبية على 
اساس قيمة الانصباء . فإن لم تكن تمة أغلبية فللمحكبة بناء على للب أحد 
الشركاء . ان تتخذ من التدابير ما تقنضيه الضرورة . ولبا أن تعين عند الحاجة 
من يدير المال الشانع . وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا . كما آن لها أن تضع 
للإدارة ولحسن الإنتفاع بالمال الشاتع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركات 
ا سواء آكان الخلف عاما آم كان خاصا 

وإذا تولى آحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عدو كيلا عنهم . 

وقد قرر المشرع ف المادة 877 أن إدارة المال الشائء تكون من حق الشركاء 
مجتمعين , إلا آنه قيد هذا المبدآ التقليدى بقيود جعلته رمزيا . واصبح المبدآ 
الواقعى أن ما يستقر عليه رای الاغلبية يكون ملزما للجميه . وتختلف نسية هذه 
الاغلبية وحقوق الاغلبية بإختلاف درجة خطورة العمل الذى يراد القيام يه . فإن 
کان الأمر متعلقا باعمال الإدارة المعتادة . كالإيجار . نتكفى لانفاذه مرانقة 
الاغلبية العادية محتسبة على أساس قيمة الانصباء . أى مرافقة عدد من الشركاء 
بزب دهم على نصف الملك المشاع . فلهذه الاغلبية أن تعهد بإدارة المال الشانع 
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لواحد منهم آو لأجنبى ٠‏ كما أن لها ا الملك الشائع , 
فتصبع قراراتها سارية على جميع الشركاء » وعلى من يخلفونهم خلافة عامة 
أو خاصة . وليس للاقلية أن تعترض على قرارات الأغلبية » ما دام الأمر لا يعدو 
أعمال الإدارة المعتادة . اما إذا لم تكن هناك اغلبية ٠‏ ولم يتول الإدارة أحد 
الشركاء دون اعتراض من الباقين ؛ وشلت الإدارة بسبب ذلك » أصبح لكل شريك 
أن يطلب من المحكمة المختصة تدارك الأمر » بإتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة 
على المال . ويكون للمحكمة فى هذه الحالة أن تعين أحد الشركاء لإدارة لمال . كما 
يجوز تعيين حارس للقيام بألإدارة حتى ينجلى الموقف < فيجرز أن يكون المدير من 
الشركاء أو غيرهم ويكون مديراً دائماً ولیس مؤقتاً كالحارس ويكون تعيينه بدعوى 
عادية أمام محكمة الموضوع طبقاً لإجراءات الدعوى المعتادة . 

وهذه المادة لا تمنع أصحاب النصيب الأقل ف المال الشائع من طلب فرض 
الحراسة القضائية على المال الشائع الذى اختار أصحاب النصيب الأكبر شخصاً 
لإدارته أو أوضحوا طريقة هذه الإدارة ذلك أن المشرع وقد جعل قرار أصحاب 
أغلبية الأنصباء ملزماً لأصحاب النصيب الأقل فى هذا المجال إلا أن شرط هذا 
الإلزام أن يكون قرار الأغلبية ليس محل طعن جدى وأن تكون منازعة أصحاب 
النصيب الأقل لا تقوم على سند من الحد أما اذا كان الأمر على خلاف ذلك 
يتضح أن الشخص الذى اختاروه مديراً قد أساء الإدارة واجحف بحقوق الأقلية 
أو أن الطريق الذى إختاره اصحاب الأغلبية لإدارة مال الشائع فيه تمييز لبعض 
الشركاء بدون ميرر أو فيه إجحاف بالبعض الآخر بدون مقتض أو أن تنفيذ رأى 
الأغلبية فى إدارة المال الشائع قد الحق اضرارا بحقوق الأقلية ففى جميع هذه 
الحالات وأمثالها يكون لأصحاب النصيب الأقل أن يطلبوا من القضاء المستعجل 
فرض الحراسة القضائية على هذا المال الشائع وتعيين شخص آخر كحارس 
قضائى ولا يؤثر ف ذلك اعتراض أصحاب النصيب الأكبر على الحراسة أو على 
تعيين شخص آخر خلاف الذى اختاروه . 


فإذا حدث خلاف بين الشركاء على الأدارة وإستأثر بعضهم بالريع د 
الأخرين أو إختلفوا فى طريقة إستغلال المال الشائع أو على من يتولى إدارته 
ولا تنعقد الأغلبية اللازمة لا ختيار المدير ويظل منصب المدير شاغرا لا يجد من 
يشغله أو كانت إدارة المدير الذى إختاره أغلبية الشركاء طبقا لنص المادة ۸۲۸ 
مدنى محل طعن جدى على النحو السالف بيانه أو نقض بعض الشركاء الأتفاق 
المؤقت على الإدارة أو قام تزاع بينهم على ملكية انصبائهم بأن يدعى احدهم أنه 
مالك للمال الشائع جمعيه أو ينازع الشركاء فى نصيب أحدهم أو بعضهم بأن 
يقرروا أنه لا يملك شيثا ف الال" الشائع . أو إذا عمل أحد الورثة على إخفاء آعيان 


التركه وظهر بمظهر المالك لها دون باقى الورثة قإن ذلك موجب لفرض الحراسة فى 
جميع الحالات المتقدمة . وإذا إختار اصحاب الأغلبية طريقة لا ستغلال العين 
يترتب عليها إستفادتهم وحدهم وإلحاق الضرر باصحاب النصيب الأقل كما إذا 
قاموا بإجراء تعديلات فى العين تخرج عن نطاق الإدارة العادية ومخالفة لنص المادة 


قاموا 
مدنى أو بأن يجرى المدير الذى إختاره أصحاب الأغلبية فى الأنصيه 
تعديلات على العين ضارة بمصالح أصحاب الأقلية فى الأنصبة ويتضح أنه من 
الخطر إستمرار الحال على ما هو علية ففى جميع هذه الأحوال إذا إستبان للقاضى 
الستعجل من ظاهر المستندات وقرائن الأحوال جدية الخلاف القائم على ملكية 


المال الشائع او إدارته فإنه يقضى بفرض الحراسة حتى ينتهى النزاع على الإدارة 
أو قسمة المال الشائع رضاء أو قضاء وكل ذلك بشرط تواقر اركان الحراسة 
القضائية 0 


ولا يحول دون الحكم بالحراسة أن يكون الشريك واضع اليد على الأموال 
الشائعة مليئا إذ يكفى لقرضها أن يكون قد ترتب على وضع يد هذا الشريك حرمان 
باقى الشركاء من الإنتفاع بتصيبهم 

ومن المقرر أن .الحاجة للحراسة التاق كإجراء مؤقت مستعجل لا يمس 
الموضوع إذا قام نزاع بين الشركاء على الإدارة ولم يتفقوا على تعيين المدير على 
النحو المتقدم وكان يخشى على المال الشائع من خطر عاجل إذا ترك دون مدير ريشا 
يتمكن أحد الشركاء من إستصدار حكم موضوعى بتعيين مدير على النحو الانف 
بيانه فإذا رفعت دعوى موضوعية بتعيين مدير دائم فيجوز لأى من الشركاء أن 
يلجأ إلى القضاء المستعجل أو إلى محكمة الموضوع المنظور أمامها دعوى تعيين 
المدير الدائم بدعوى تبعية مستعجلة ويطلب تعيين حارس قضائى ليدير الال 
الشائع مؤقتا إلى أن يتم تعيين المدير الدائم من بين الشركاء أو من غيرهم ويجوز 
أن يكون الحارس القضائى هو نفسه الذى يعين مدير! دائما » إلى أن ينتهى 
الشيوع بقسمة المال الشائع إن كان هناك مشروع قسمة إتفاقية او قضائية إعتزم 
الشركاء إجراءها . 

وتقوم الحاجة للحراسة القضائية حتى لو كان اللمال الشائع مدير دائم عينتة 
الأغلبية وأساء الإدارة فرات الأغلبية عزله ول تتفق على مدير آخر يحل محله » 
أو لم تتفق ق الأغلبية على عزله واقام أحد الشركاء الدعوى بعزله أمام القضاء لسوء 
إدارته أو لخيانته أو لاجحافة بحقوق الأقلية أو لأى أمر آخر يستوجب عزله » 
هذه الحالة قد يكون هناك خطر عاجل من ترك المال الشائع دون مدير حتى يعين من 
يحل محل المدير المعزول » أو من ترك المال الشائع يديره مدير رفعت الدعوى بعزله 
لسبب يستوجب ذلك » ومن ثم يجوز لأى شريك أن يطلب من القضاء 'المستعجل 
أو من محكمة الموضوع المرفوع أمامها دعوى عزل المدير ٠‏ تعيين حارس قضائى 


WY 


لإدارة المال الشائع إلى أن يبت ف أمر عزل المدير وتعيين من يحل محله 

والمقصود بالادارة فى كل ما تقدم الإدارة العاديةأما الإدارة غير المعتادة التى 
نصت عليها المادة ۸۹ مدنى فقد تفتح الباب للحراسة القضائية كأن يطلب أحد 
الشركاء وضع الال تحت الحراسة لأن قراراً يخرج عن حدود الإدارة المعتادة 
يوشك أن ينفذ مع أنه قد أتخذ بأغلبية أقل مما يوجبه القانون أو إتخذ بهذه 
الأغلبية ولكن قام إعتراض عليه . 

ويجوز تعيين كل شريك حارساً على حصته إذا أمكن تقسيم المال الشائع قسمة 
مهايأه غير أنه لا يجوز تعيين كل شريك حارساً على حصة ائعة ٠‏ لآن النزاع 
يبقى قائما بقيام الشيوع وقد ذهب رأى إلى أن الحكمة من الحراسة تسقط إا 
تراضى ال مالكان على قسمة منفعة العقار فيما بينهما قسمة مهايأة . ونرى أن الأمر 
يرجع إلى تقدير القاضى فى كل حالة على حده حسبما يستبين له من ظروف الدعوى 
ومستنداتها . 
النزاع لا فى إدازة المال الشائع ولا فى أنصبة الشركاء بل فى ديون يكون 
المال الشائع مثقلا بها ٠‏ كأن يكون مرهونا فى دين أو مترتبا عليه حق إختصاص 
أو حق إمتياز وتآخر بعض الشركاء فى الوقاء بحصصهم ف هذه الديون وتازعوا 
فيها وخشى البعض الآخر من جراء هذه المنازعة أن تنزع ملكية المال الشائع » جاز 
لأى منهم طلب وضع المال تحت الحراسة فيقبض الحارس ريع المال ويسدد منه 
الديون غير المتنازع فيها ويودع خزانة المحكمة قيمة الديون المتنازع فيها حتى 
يفصل ف النزاع . ويجوز أيضا للدائنين انفسهم ان يطلبوا وضع المال الشائع 
تحت الحراسة لإيداع ريعه خزانة المحكمة على ذمة الفصل ف النزاع » إذا كانت 
هناك أسباب جدية تدعو للخشية من تبديد الريع إذا لم يوضع المال تحت 
انرا . 

وإذا كان احد الشركاء مدينا وآراد دائنه أن يستوف حقه من حصة المدين فى 
ريع المال الشائع دون أن يكون هذا المال مثقلا بالدين جاز للدائن وضع < حصة 
المدين ف المال الشائع تحت الحراسة إذا وجدت أسباب جدية تدعوه 8 
تبديد ريع هذه الحصة . فإذا كان المال الشائع مقسوما قسمة مهايأة وضعت 
حصة المدين المفرزة تحت الحراسة أما إذا لم يكن مقسوما فإن حصته الشائعة 

هى التى توضع تحت الحراسة ولا يلزم إدخال بقية الشركاء فى دعوى الحراسة بل 
يكفى إختصام الشريك المدين ويحل الحارس ف هذه الحالة محل الشريك المدين فى 
إدارة المال الشائع وفى قبض ريع حصته ليسدد منها الدين أما إذا إستحال على 
الحارس التفاهم مع باقى الشركاء بشأن كيفية الإنتفاع بالحصة الشائعة جاز 
وضع العقار الشائع جميعه تحت الحراسته لإدارثه لصالح جميع الشركاء . 

ومن المقرر أن مجرد رفع دعوى قسمه من أحد الشركاء على الباقين لا يعد فى 
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حد ذاته سببا موجبا للحراسة إذا لم يكن هناك خلاف بين الشركاء على إدارة المال 
الشائع أو طريقة إستغلاله رغم رفع دعوى القسمة غير أنه إذا إستطالت إجراءات 
القسمة امام المحكمة وتنازع الشركاء أثناء تداول الدعوى فى إدارة المال الشائع 
وكانت هناك اسباب جدية للخشية من ضياع الريع فى هذه المدة أو نقصه لسوء 
الإدارة » جاز لأى شريك أن يطلب وضع المال تحت الحراسة فيدير الحارس امال 
الشائع ويقبض ريعه ويوزعه على الشركاء إذا لم تكن أنصبتهم متنازعا فيها 
أو يودعه خزانة المحكمة على ذمة الفصل ف النزاع . 

وإذا تقرر فرض الحراسة على المال الشائع وإختارت الأغلبية حارسا ام توافق 
عليه الأقلية فإن القاضى لا يلزم بتعيينه لان حكم الماده ۸۲۸ مدنى لا تطبق فى 
دعوى الحراسة على النحو الذى سبق إيضاحه وإذا عين القاضى حارسا فلا يجوز 
عزله إلا للاسباب التى تؤدى إلى عزل الحارس مادام لم يقع منه ما يدعو لعزله 
حتى لو إتفقت أغلبية الشركاء على عزله أما إذا وقع من الحارس ما يبرر عزله قإن 
القاضى يقضى بذلك حتى لو لم يؤيد عزله إلا الأقلية أو لم يوافق على العزل بعض 
الشركاء . 

ولا يعد قرض الحراسة رغم اتفاق أغلبية الشركاء على اختيار مدير لادارة ال مال 
الشائع أو عزل الحارس الذى وافقت عليه أغلبية الشركاء اهدارا لحكم المادة ۸۲۸ 
ذلك أن شرط التزام أصحاب النصيب الأقل بما يقرره أصحاب النصيب الأكبر فى 
هذا المنحى هو أن يكون القدر المذكور غير مطعون عليه بمطاعن جدية أو أن تكون 
منازعة أصحاب النصيب الأقل فى شأنه غير مستندة إلى اساس جدى يقره القانون 
كأن ينازعوا فيه على اساس أنه صدر على غير رغبتهم أما إذا كانت منازعتهم تقوم 
على سند من الجد كأن يكون الطريق الذى رسمه أصحاب الأغلبية لادارة المال 
الشائع ينطوى على تمييز لهم دون باقى الشركاء أو أن تنفيذه آلحق باصحاب 
النصيب الأصغر أضرارا وأجحف بحقوقهم فإن الحراسة تفرض ف هذه الحالة . 


وإذا قام خلاف بين الشركاء على أداء نفقات الإصلاح المستحقة على الال 
الشائع أو أحد الشركاء أو بعضهم عن أداء نصيبه منها أو سداد الأموال 
الأميرية » ففى هذه الحالات يجوز وضع المال الشائع تحت الحراسة لوفاء الديون 
والأموال أو الضرائب المستحقة عليها من ريعها » إذ ليس الغرض من الحراسة فى 
هذه الحالات إرغام الشريك على سداد نصيبه فى هذه الديون بل يقصد بها تحقيق 
غاية اسمى من ذلك هى رفع الضرر عن حقوق سائر الشركاء وانقاذ المال الشائع 
من خطر إجراءات نزع الملكية التى يباشرها الدائنون المختارون أو مصلحة 
الضرائب العقارية . 

ويتوافر ركن الاستعجال إذا قام خلاف بين الشركاء على الإدارة أو على 


آذ 


الأنصبة أو على سداد ديون المال الشائع أو إذا استأثر أحدهم أو بعضهم بالريع 
وترتب على ذلك ضرر للباقين أو لاحدهم بسبب تعذر الانتفاع بالنصيب الشائع 
أو استحالته . ( راجع فى بحث ما تقدم الوسيط للدكتور السنهورى الجزء السابع 
ص 4575 وما بعدها والقضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة 
الرايعة ص 77 وما بعدها وقاضى الأمور ال مستعجلة للاستاذين راتب ونصر الدين 
كامل الطبعة السابعة ص 507 وما بعدها ) . 

ويتعين أن يتوافر ف دعوى الحراسة على المال الشائع جميع أركان دعارى 
الحراسة الأخرى غير أن الرأى قد اختلف فيما إذا كان يجوز للشريك على الشيوع 
أن يطلب فرض الحراسة لمجرد عدم موافقته على الوضع القائم ولو كان هذا 
الاعتراض لا يصل إلى مرتبة النزاع المطلوب كركن من أركان الحراسة فذهب رأى 
مهجور ف الفقه إلى جواز ذلك إستناداً إلى انه لا يشترط للحكم بالحراسة فى حالة 
الشيوع توافر النزاع الواجب توافره فى دعاوى الحراسة الأخرى فيكفى قيام 
الشيوع وعدم الاتفاق على الإدارة . ( المرحوم محمد على راتب ف الطبعة الثالثة 
من قاضى الأمور المستعجلة ص ٤٤١‏ وما بعدها والاحكام المشار إليها بنفس 
الصفحة ) إلا آن الرأى الراجح فقها وقضاء يرى أن دعوى الحراسة على المال 
الشائع يتعين أن تتوافر فيها جميع آركان دعاوى الحراسة الأخرى ومنها ركن 
النزاع وقد أخذت بهذا الرأى محكمة النقض ١‏ ويذهب أصحاب هذا الرأى إلى 
آبعد من هذا ويشترطون توافر النزاع حتى ولو رفعت الدعوى من اصحاب 
النصيب الأكبر فلا يجوز لهم طلب فرض الحراسة على العين الشائعة وتعيين 
حارس بدلا من الشريك الذى يتولى الإدارة لمجرد رغبتهم فى ذلك ودون وجود 
النزاع الذى يبرر نزع الإدارة من يد المدير الحالى ولا يحق لهم الاستناد إلى نص 
المادة 454 مدنى على النحو الآنف بيانه . ( الدكتور فراج فى الحراسة القضائية 
الطعبة الثانية مى ١14‏ وما بعدها وقاضى الأمور المستعجلة للاستاذين راتب وتصر 
الدين كامل الطبعة السابعة ص ٠1١‏ ) . 


كحكام النقض : 

١‏ - مجال تطبيق أحكام إدارة المال الشائع الواردة بالمادة ۸۲۸ وما بعدها من 
القانون المدنى يختلف عن مجال تطبيق احكام الحراسة على منقول أو عقار قام فى 
اشانه نزاع وكانت قد تجمعت لدى صاحب المصلحة فيه من الاسباب المعقولة ما 
يخشى معة خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه ٠‏ فإن الحكم فى شأن هذا 
النزاع يدخل فيما نصت عليه المادة ۷۲١‏ وما بعدها من القانون المدنى بشأن 
الحراسة ويكون تعيين الحارس سواء كانت الحراسة اتفاقية أو قضائية باتفاق 
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ذوى الشأن جميعا فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه وذلك وفقا للمادة ۷۳۲ من 
ذلك القانون . وإذن فمتى كانت واقعة الدعوى هى قيام نزاع بين ورثة بائع وورثة 
مشتر على إدارة اعبان وأطيان التركة التى وقع البيع على جزء شائع فيها وتلك 
بسيب منازعة البائع فى صحة هذا البيع ومنازعة المشترى فى قسمة هذه الأطيان 
مما اقتضى تعيين البائع حارسنا قضائيا على كافة عقارات التركة ثم ضم حارس فى 
الحراسة إليه ؛ وكانت المحكمة الاستنئافية قد طبقت آحكام الحراسة فى شأن هذا 
النزاع » فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون لعدم تطبيق المادة ۸۲۸ من 
القانون المدنى يكون ف غير محله . ( نقض ٠۹١١/١۲/۲۹‏ سنة 7 ص 
NAYE‏ 


۲ - يدل نص المادة 477 من القانون المدنى على أن للشركاء الذين يملكون 
على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يتصرفوا فى هذا المال بالبيع أو غيره إذا 
كانت هناك اسباب قوية تدعو إلى ذلك ؛ على أن يعلنوا قرارهم لبقية الشركاء ولن 
خالف ذلك من هؤلاء التظلم من قرار الأغلبية أمام المحكمة المختصة خلال شهرين 
من وقت إعلانه بهدا القرار » والأغلبية إذ تباشر هذا الحق تباشره أصيلة عن 
نفسها ونائبة عن غيرها من الشركاء وينفذ فى حق الأقلية ما لم تقرها المحكمة 
المختصة على ما قد تثيره من اعتراض . ( نقض ۲/۲۱ / ۱۹۸١‏ طعن رقم 5117 
لسنة ١ه‏ قضائه ) . 


۳ - قسمة المال الشائع تتم بتعيين جزء مقرز من هذا المال لكل شريك لينفرد 
بملكيته دون باقى الشركاء , والتسليم الفعلى للمبيع ف البيع على الشيوع - وعلى 
ما جرى من نص المادة ۲١‏ من القانون المدنى - يتم بمجرد وضع القدر الماع 
تحت تصر ف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به خلفا للبائع فى حقوقه 
وهو ما لاتنتهى به حالة الشيوع ولا يعتبر قسمة للمال الشائع . ( نقض 
۱۹۸٩/۷‏ طعن رقم ٠١4‏ لسنة 51 قضائية » نقض ٠۹١۹/1/۲١‏ سنة 
“هن 334 )ء 


4 - التسليم المعنوى أو الحكمى يقوم مقام التسليم الفعلى . ( نقض 
0۱ طعن رقم 7717 لسنة 0١‏ قضائية ) . 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - لما كان المستقر عليه فقها وقضاء هو أنه إذا طلب أحد الشركاء قسمة 
الال الشائع وطالت إجراءات القسمة وتنازع الشركاء ف إدارة المال طوال الدة 
التى تدوم فيها هذه الإجراءات وكانت هناك أسباب جدية للخشية من ضياع الريع 


ليف 


فى هذه المدة أو نقصه لسوء الإدارة جاز لأى شريك أن يطلب وضع المال تحت 
الحراسة فيدير الحارس المال الشائع ويقبض ريعه ويوزعه على الشركاء إذا لم تكن 
انصبتهم متنازعا فيها أو ويودعه خزانة المحكمة على ذمة الفصل ف النزاع ويلاحظ 
آنه لا محل للحراسة إذا كان كل من الشركاء فى أثناء إجراءات القسمة واضعا يده 
على نصيبه بطريق المهايأة أو كان هناك اتفاق على إدارة المال الشائع فالقسمة فى 
ذاتها ليست سببا للحراسة وإتما السبب هو النزاع بين الشركاء وقيام الخطر 
العاجل . 

وحيث أن المحكمة إنتهت ترنيبا على ما تقدم إلى عدم اختصاص القضاء 
الستعجل نوعيا بفرض الحراسة القضائية على العقار القديم أو الإنشاءات 
الجديدة فوقه والتى يلوح المعلن إليهم بأنهم سوف يضعون اليد على ما تم 
تشطيبه من تلك الشقق إذ أن تلك الإنشاءات نتيجة اتفاقات بينهم ٠‏ والحراسة 
الفضاتية ليست وسيلة للتنفيذ أو لإكراه المدين على الوفاء وإنما هى إجراء ترمى 
الفكرة فيه إلى قصد اسمى من ذلك يتعلق بالنظام الاجتماعى والاقتصادى الأمر 
الذى يكون فيه فرض الحراسة القضسائية والحال كذلك على تلك الإنشاءات. مساس 
بأصل الحق لمساس ذلك بالاتفاقات المبرمة بين طرف التداعى وحا جة الأمر إلى 
تحديد حفوق كل منهما والملزم بتكملة تلك الإنشاءات الجديدة إذ! أن مجرد إقامة 
دعوى موضوعية ليست بذاتها دليلا على جدية التزاع المبرر لفرض الحراسة 
اافضائية الما خلت الأوراق من تمة دليل آخر يساندها . ( مستأنف مستعجل 
القاهرة 77ر5 19487 الدعوى رقم 577 لسنة ١487‏ ومنشور بالمبادئ 
القضائية للاستاذ مصطفى هرجة ص 704 ) 

۲ - لما كان المستقر عليه أن الملكية الشائعة هى حق حكمى لايقترن بآتر 
مادى فلكل شريك حق ف جزئية للعقار لا يملك الاستقلال بجزء مفرز فيه دون باقى 
الشركاء إلا اذا تقاسموا منفعته ولايستطيع تأجير كل العقار أو جزء شائع فيه بغير 
قبول الشركاء إلا أن ذلك لايعنى أن الشيوع ف ذاته مجرداً مما عداه من 
الاعتبارات الأخرى سبب يوجب الحراسة فقد تكون إدارة المال المشتاع متفقاً 
عليها بين الشركاء وقد لا تكون إدارة احد الشركاء حتى بغير قبول الباقين محل 
طعن جدى وقد يكون العقار قابلا بطبيعته للانتفاع المشترك بين الشركاء جميعاً 
وكل هذه آسباب تجعل لكل دعوى ظروفها الخاصة بحيث لا يستطيع وضع قاعدة 
عامة تخضع لها دعوى الحراسة على المال الشائع فمبدا اختصاص قاضى الأمور 
المستعجلة بالحراسة على المال الشائع هر المبدا إلعام لاختصاصه فيجب أن يتوافر 
ف الدعوى الاستعجال وف الجراسة الصفة الوقتيه التى لا تمس اصل الحق 
وللقاضى سلطة مطلقة فى تقدير الحراسة كإجراء يستلزمه حماية حقؤق الطرفين.ولما 
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كانت المحكمة قد انتهت إلى أن طرف التداعى ملاك على الشيوع للعقارات المبينة 
بالصحيفة وتشير الأوراق إلى احتدام الخلاف بينهم على ادارتها وكيفية توزيع 
الريع.الناتج منها على أصحاب النصيب وذلك أمر يتوافر معه الخطر من بقاء الحال 
كما هو عليه وبالتالى يتوافر الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل بفرض 
الحراسة القضائية على العقارات سالفة الذكر ( مستعجل القاهرة 
٠‏ اللدعوى رقم :711 لسنة 1147 م منشور بالمرجع السابق 
ص 30586 ) . 

“ا - لم يحدد المشرع صراحة مراده بالنزاع الموجب لقرض الحراسة 
القضائية ومن ثم فقد ترك أمر تقدير النزاع الجدى فى الدعوى للقضاء حسبما 
يستبين له من ظروف الدعوى ووقائعها وفى ذلك جاء بمذكرة المشروع التمهيدى أن 
مجرد الخلاف بين صاحبى مصلحة ف الشىء المتنازع عليه يكفى كالخلاف بين 
المالكين على الشيوع ولو كان الخلاف ف أمر فرعى كما إذا كان الخلاف على إدارة 
المال واستغلاله وعلى ذلك فإنه لا يوجد نطاق محدد للنزاع المبرر لفرض الحراسة 
القضائية وإنما هو يختلف باختلاف وظروف كل دعوى وذلك أخذا من ظاهر 
المستندات . ( مستأنف مستعجل القاهرة ۲۷ / 1١١‏ / 11837 ف الدعوى ۲۷ لسنة 
۲ ومنشور بالمرجع السابق ص 356 ) . 


٤‏ - مجرد توافر حالة الشيوع ليس سببا مبررا لاختصاص القضاء 
الستعجل بفرض الحراسة القضائية طالما تخلف شرط الخطر والاستعجال . 
( مستعجل جزئی القاهرة 1974/٠١/٠١‏ الدعوى رقم 21١17‏ لسنة ٠۹۷۹‏ 
ومنشور بالمرجع السابق ص 558 ) . 

© - إذا لم يتفق الشركاء على الشيوع على إدارة الأعيان المشتركة ولم ينيبوا 
عنهم واحدا لإدارتها نيابة إختيارية ‏ جاز للمحكمة أن تنيب عنهم من يقوم 
بإدارتها نيابة جبرية ‏ وليست الدعوى التى ترفع فى هذه الحالة دعوى حراسة على 
عين متنازع عليها ‏ فليس من الضرورى توافر أركان دعوى الحراسة فيها . 

(مصر استئناق فى ۱۹۲۷/۱۱/۱١‏ المحاماة سنة ۸ ص 5١5‏ ) . 

" - لا يجوز فرض الحراسة على المال الشائع لمجرد عدم اتفاق آحد الشركاء 
مع المدير على طريقة الإدارة او الاستغلال مادام أنه ليست هناك مطاعن جدية فى 
تصرفات المدير » وسبيل الشريك فى هذه ااحالة أن يسعى إلى جلب الأغلبية فى 
صفه , والحراسة على المال الشائع تنضع لما تخضع له دعاوى الحراسة عموما 
من شروط . ومن بينها شرط النزاع وشرط الخطر . فإذا لم يكن هناك مطعن جذى 
على الإدارة الحالية للمال الشائع ٠‏ فلا يجوز فرض الحراسة عليه لمجرد أن احد 
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الشركاء يرغب فى ذلك ولا يريد المدير الحالى . ( اسكندرية مستعجل 
۳/۲ ف الدعوى 5٠١54‏ لسنة ١5059‏ ). 


۷ - إذا إنتهى عقد إيجار المال الشائع ولم يتفق الشركاء بعد ذلك على طريقة 
استغلال هذا المال ٠‏ فإنه يجوز فى هذه الحالة تعيين حارس قضائئ'. ( استئناف 
مختلط ۱۹۲۲/۱/۱۱ مج 40 ص .)١١8‏ 

۸ - إذا كان المصنع مملوكا لشركاء على الشيوع واختلفوا على ادارته فانه 
يجوز فرض الحراسة القضائية عليه . (:استئناف مختلط 157١ / ٩/۲‏ مج ١ه‏ 
ن 3 :+ 

4 - إذا كان هناك مال شائع متنازع ف ملكيته وكان حسن ادارته یقتضی ان 
تكون الادارة فى يد واحدة . فانه .يجوز وضعه تحت الحراسة القضائية . 
( استئناف مختلط ۱۹٤٤/٤/۲١‏ مج ١ه‏ ص ١١9‏ ). 


٠‏ - ف اثناء نظر الدعوى الموضوعية بتعيين مدير دائم أو قبل رفعها » يجوز 
لأى من الشركاء ان يلجأ إلى القضاء المستعجل . أو إلى محكمة الموضوع المنظور 
أمامها دعوى تعيين المدير الدائم بدعوى تبعية مستعجلة » ويطلب تعيين حارس 
قضائى ليدير المال الشائع مؤقتا . ( استئناف مختلط 1507/7/1 مج 1١8‏ 
ص 538١‏ ) : 

١‏ - يجوز تعيين كل شريك حارسا على حصته إذا أمكن تقسيم المال الشائغ 
قسمة مهايأة . ( مصر مستعجل ۱۹١١ / ٠/۲۲‏ المحاماة سنة 17 ص ٤۱۹٠ء‏ 
۲/۱۰4 المحاماة سنة ١1‏ ص ۲۱١‏ ) . 


تعليق : 

هذا الحكم محل نظر لأن قسمة المهايأة لاتكون الا بات الشركاء فان لم 
يوافق عليها أحدهم حتى ولو كان نصيبه ضئيلا فان قسمة المهايأة لاتنفذ فى حقه 
ويكون له طلب فرض الحراسة على المال الشائع اذا توافرت شروط الحراسة » 
فضلا عن ان اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة تنتفى به الحاجة إلى طلب فرض 
الحراسة . 

٠‏ - لايجوز تعيين كل شريك حارسا على حصته شائعة ٠‏ لأن النزاع يبقى 
قائما بقيام اشيوع . (:استثنافه مختلط ۱۹۳۲/۱۲/۱۲ مج 45 ص 7 ) . 


۳ - إن الحكمة من الحراسة تسقط اذا تراضئ المالكأن على قسمة منفعة 


كنف 


العقار فيما بينهما قسمة مهايأة . ( طنطا استئناق ۲۸ / ه / 117١‏ المحاماة سنة 
۱۱ ص ۸۱) . 


٠٤‏ - اذا تأخر بعض الشركاء ف الوفاء بحصصهم ف الديون التى يكون امال 
الشائع مثقلا بها ونازعوا فيها ؛ وخشى البعض الآخر من جراء هذه المنازعة أن 
تنزع ملكية المال الشائع ٠‏ جاز لأى منهم طلب وضع الال تحت الحراسة ٠‏ فيقبض 
الحارس ريع المال ويسدد منه الديون غير المتنازع فيها . ويودع خزانة المحكمة 
قيمة الديون المتنازع فيها حتى يفصل فى النزاع . ( استئناف مختلط 
۰/٤‏ مجلد ۲۲ ص ۲۸۹ ۰ ۱۹۱۱/۲۳/۱ مجلد ۲۲ ص ۲۰۱ , 
9 مجلد ٠١‏ ص ۷۰ ۰ ۱۹۳۲/۲/۱۷ مجلد ٤٤‏ ص ۱۸۸ » 
۱۹/۱/۱۰ مجلد ٤۸‏ ص ۷۹ . مصر مستعجل ۲/۲۲ / 111735 المحاماة 
سئة ۲١‏ ص ٠١١‏ ) . 


٠6‏ - اذا كان الال الشائع مقسوما قسمة مهايأة وضعت حصة المدين 
المفرزة تحت الحراسة . أما اذا لم يكن مقسوما قإن حصته الشائعة هى التى 
توضع تحت الحراسة ويحل الحارس ف هذه الحالة محل الشريك المدين ف ادارة 
المال الشائع وف قبض ريع حصته ليسدد منها الدين فإذا تعذر الاتقاق بين 
الحارس والشركاء على الادارة » جاز فرض الحراسة على الال الشائع كله . 
( استئناف مختلط ۱۹۳۱/۱/۱۲ مجلد ٤١‏ ص ۱۹۲۲/۱۲/۱٤ .١5١‏ 
عوك 42 هن ۷۰ ۸۲۲/1۴۶ مواد ٤۹‏ س 41 4۲2/11/۱۲ 
مجلد ٤۸‏ ص ۲۲ ۱۹۲۱/٤/۸۰‏ مجلد ٤۸‏ ص ۲۱۹ ۰ ۱۹٤۲/1/۲۰‏ مجلد 
ض ۳٤١‏ . ۱۹4۲/۱۲/۴۳۱ مجلد 59 ص 55 ). 


1 - اذا حدث تنازع على قسمة المال الشائع ورفع احدى الشركاء دعرى 
بقسمته وتنازع الشركاء على ادارة المال طوال المدة التى تدوم فيها اجراءات دعرى 
القسمة , وكانت هناك اسباب جدية للخشية من ضياع الريع ف هذه المدة أو من 
نقصه لسوء الادارة ‏ جاز لأى شريك ان يطلب وضع المال تحت الحراسة وتكون 
مهمة الحارس إدارة المال الشائع وقبض ريعه وتوزيعه على الشركاء اذا لم تكن 
انصبتهم متنازعا فيها. ( استئناف مختلط ١35١/57/٠١‏ مجلد 
ENTE a TF‏ 


۷ - اذا طالت اجراءات دعوى قسمة المال الشائع وتبين للقاضى ان هناك 
اسباب جدية للخشية من ضياع الريع أو نقصه , جاز له تعيين حارس لقبض 
الريع وايداعه خزانة المحكمة على ذمة الفصل ف النزاع . ( استثناف مختلط 
2 مبجلد ۸ ص ٩‏ . ۱۹۱۹/۱۱/۱۲ مجلد ۲۲ ص ١5‏ . 


يفا 


1 مجلد ۲۲ ص ۲۱ » 1576/4/31 مجلد لال ص ۲۸۷ » 
۱/۲ مجلد ۲۸ ص ۱۹۳۱/۲۳/۲۰١ » ٤٤۷‏ مجلد 7غ ص 17١١‏ 
6/١‏ مبجلد 15 ص ۱۱۸ ۰ ۱۹۳۹/۱/۹ مجلد ٤۷‏ ص 156 
اسيوط استئناق ١5/48‏ / 1170 المجموعة الرسمية ۲۲/ص ٤١‏ , طنطا 
استئتاق ۱۹١١/٠١/۲۸‏ المحاماة ستة ١١‏ ص ۸١‏ ). 

8 - لايجوز فرض الحراسة إذا كان كل من الشركاء » ف اثناء اجراءات 
القسمة » واضعا يده على تصيبه بطريق المهايأة » أو كان هناك اتفاق على إدارة 
امال الشائع , قالقسمة فى ذاتها ليست سببا للحراسة ٠‏ وانما السبب هو النزاع 
بين الشركاء وقيام الخطر العاجل ( استئناف مختلط ۱۹۰۱/۱۲/۱۱ مجلد ٠١‏ 
ص ٤۰‏ . 1577/3/17 مجلده ۳١‏ ص ۱۹۳۱/۲/۰١ , ٥۳۱‏ مجلد ٤۸‏ 
ص ۱۱۰ . طنطا استئناى ۱۹١١/١/۲۸‏ المحاماة سنة ١١‏ ص )۸١‏ . 


9 - محل تغليب رأى اصحاب التصيب الأكبر ف العقار الشائع - الشاغر 
من مدير يتولاه - على رای أصحاب النصيب الأقل » عند النزاع أمام المحكمة 
على شخص الحارس المراد تعيينه على العقار » هو ان يكون الشخص الذى يرشحه 
اصحاب النصيب الأكبر خاليا من التجريح الجدى . عندئذ يدق لهم التحدى ينص 
المادة 474 مدنى وتغليب شخص مرشحهم للحراسة على شخص مرشع الأقلية . 
أما إذا ثبت العكس , كأن كان مرشحهم محكوما عليه منذ سنوات بتهمة نصب 
مثلا - كما هو الحال فى خصوص هذه الدعوى فاللقاضى بطبيعة الحال الا يعمل 
رأى الأغلبية ف هذا المقام . ذلك ان القاضى يملك شل يد المدير المعين فعلا ( من 
آصحاب النصيب الأكير ) لادارة المال الشائع ٠‏ وتنصيب حارس قضائى آخر بدلا 
منه إذا ثبت امامه سوء إدارته للمال الشائع ٠‏ فيكون لهذا القاضى من ياب ارلى 
وتوقيا للضرر قبل وقوعه ان يمتنع عن تعيين حارس قضائى رشحته الاغلبية اذا 
استبان من ظروف الحال ومن صحائف ماضيه مايرجع معه عدم الاطمثنان إلى 
حسن ادارته . ( اسكندرية مستعجل ۲/۲ / 1104 ف الدعوى رقم 7١17١‏ لسنة 
54 ومنشور بقضاء الامور المستعجلة للاستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة 
الخامسة ص ٠١44‏ ) . 


يعلق العميد الدكتور السنهوى على هذا الحكم بأن المحكمة لم تستبعد تطبيق 
المادة ۸۲۸ مدنى ف دعاوى الحراسة » وإنما لجأت إلى تفسيرها تفسيرا ادى بها 
إلى نفس الحكم الذى كانت تصل اليه لوانها استبعدت تطبيق هذه المادة . ( الجزء 
السابع من الوسيط ص ۸۳۸ ) . 
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النزاع المتعلق بالحراسة القضائية على التركات : 

احال المشرع ف المادة ۸۷١‏ من القانون المدنى إلى الاحكام الشرعية فى كل 
مايتعلق بالميراث ووضع ف المواد التالية نظاما مفصلا لتصفية التركات ويمر نظام 
التصفية بمراحل اربع هى ( ١‏ ) تعيين مصف للتركة ( ۲ ) جرد التركة 
( ۳ ) تسوية الديون ( ٤‏ ) تسليم الصاف من أموال التركة إلى الورثة وتعرض 
المواد من ۸۷١‏ إلى ۸۸٠١‏ مدنى للمرحلة الأولى وهى تعيين المصفى ومؤدى نص 
المادة ۸۷١‏ ان المشرع لم يجعل تعيين المصفى امرا واجبا لحكمة ظاهرة هى عدم 
إرهاق التركات الصة ك امر تعيين المصفى لمشيئة المورث أولا ٠‏ ولرغية 
ذوى الشأن ثانيا » ولتقدير القاضى أخيرا . فإذا لم يعين المورث وصيا لتركته . 
اصبع لكل ذى شأن ٠‏ وارثا كان او دائنا ان يطلب التصفية 
وللقاضى ان يجيب الطلب او يرفضه إذا رأى ان حالة التركة لاتستوجب التصفية 
أو لاتتحملها . 

وطبقا لنص المادة ۸۷۷ اذا اجمع الورثة على اختيار شخص معين عينه القاضى 
مصفيا فان لم يجمعوا على أحد تولى القاضى اختيار المصفى من بينهم بقدر 
المستطاع 

ويجوز لمن يقع عليه الاختيار ان يرفض منصب المصقى ؛ وله كذلك حق التنحى 
بعد القبول » بشرط ان يراعى فى تنحيه مايجب على الوكيل ‏ كما ان للقاضى ان 
يعزله بناء على طلب احد ذوى الشأن . وتعتبر النيابة العامة من ذوى الشأن فى 
طلب عزل المصفى أو استبداله . 

وعملا بنص المادة ۸۷۸ إذا عين المورث مصفيا على التركة » وجب ان يقر 
القاضى هذا التعيين » فيامر بتثبيت المصفى المعين . ولكن ذلك لايحد من رقابة 
القاضى بالنسبة للوصى المختار . فإذا اختار المورث وصيا لا تتوافر فيه الأهلية 
اللازمة لحسن الادارة جاز للقاضى عزله أو استبداله . ومؤدى نص ١‏ ل 
تديين المصفى يعتبر من مظاهر سلطة القاضى الولائية لا القضا: 
الطلب فى صورة صحيفة دعوى , بل يتخذ شكل الأوامر على العرائض . وتقضى 
الفقرة | من هذه المادة بأن يكون لقيد هذه الأوامر من الاثر ما للتآشير بحقرق 
دائنى التركة على هامش تسجيل حق الارث ٠‏ طبقا لنص المادة ١4‏ من قانون 
الشهر العقارى . 

وطبقا لنص المادة ۸۸٠‏ فإنه متى عين المصفى على النحو السابق فانه يتسلم 
اموال التركة ويتوّلى تصفيتها تحت رقابة المحكمة المختصة , وللمصفى ان يطلب 
من القاضى الذى عينه أو ثبته تحديد اجر عادل يأخذه من مال التركة » كما ان 
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نفقات التصفية تتحملها التركة . ويكون لها امتياز ف مرتبة امتياز المصروفات 
القضائية . 


ويجب التفرقة بين حالتين : 

الحالة الأولى اذا لم يعين مصف للتركة : ففى هذه الحالة تقوم الحاجة 
للحراسة القضائية اذا وقع نزاع بين الورثة إما فى انصبتهم واما فى ادارة التركة 
إلى ان يتسلم كل وارث حصته منها . واما ف وفاء ما على التركة من ديون . وإما ف 
وفاء دين على الوارث . 

ويقع النزاع فى انصبة الورثة اذا ادعى احدهم أو الغير انه يملكها كلها أو 
بعضها ملكا خاصا . او اذا ادعى واحد منهم أن له نصيبا اكبر فى الميراث عما 
تقربه سانر الورثة أو انكر الوارث على واحد منهم انه وارث . آو ووضع بعض 
الورثة يدهم على التركة ومنعوا الآخرين بذلك من الوصول إلى حقوقهم فى التركة . 
أو وضع اجنبى يده على التركة أو على بعض اموالها منكرا حقوق الورثة . وقد 
يكون المورث قد تصرف فى بعض اعيان التركة بالبيع او الهبة أو الوصية فانكر 
الورثة هذه التصرفات أو ادعوا انها مزورة أو ملعنوا فيها بالبحللان واستمروا 
واضعين اليد على التركة دون ان يمكنوا المتصرف له من حقه . ففى هذه الحالات 
وامثالها يجوز لذى المصلحة من وارث أو متصرف اليه ان يطلب وضع التركة أو 
المال المتصرف فيه تحت الحراسة وتعيين حارس يدير التركة مؤقتا ويصرف ريع 
الاموال غير المتنازع عليها لاصحابها . وان يودع خزانة المحكمة ريع المال محل 
النزاع حتى يقضى فيه من محكمة الموضوع رط فى هذه الحالة ان يكون النزاع 
جديا وان يكون هناك خطر عاجل من ترك الحانز للتركة واضسعا يده عليها . كذلك 
يجوز فرض الحراسة على اموال التركة اذا حاول احد الورثة ان يمحو عناصر 
الثروة التى تركها المورث بتلهوره بمظهر المالك لها وادعانه ان المورث لم يترك شينا 
خاضا يها : 

وإذا وضع بيت المال يده على التركة على سند من ان المتوق ليس له وارث فانه 
يجوز لمن يدعى الوراثه للمتوف واستحقاقه للتركة او لجزء منها ان يرفع دعرى 
حراسة اذا كانت منازعته تقوم على سند من الجد . 

واذا وقع النزاع ف ادارة التركة بان اختلف الورثة على ادارتها واستغلالها ولم 
يتفقوا على تعيين مدير مؤقت يتولى شنونها . أو اتفقوا علو شخص يقوم بذلك 
فاساء الادارة او اهمل المحافظة على اعيان التركة أو أخذ ف تبديدها او استقل 
احدا لؤرثة دون رضاء الباقين ب فى إدارتها بالرغم من 
اعتراضهم . أو ووضع وارث يده على بعض اعيان التركة واخذ يحدث فيها 
تغييرات جوهرية لايوافق عليها. الباقون . او اذا توف او استقال الشخص الذى 
كلفه الورثة بادارة التركة ولم يتفقوا على تعيين من يحل محلة . أو إذا امتنع من 
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يدير التركة عن اعطاء كل وارث حقه أو كل حقه من ريعها » فى جميع هذه الحالات 
وامثالها يجوز لكل ذى مصلحة من الورثة ان يطلب وضع التركة أو الأعيان المتنازع 
عليها تحت الحراسة وتعيين حارس يتولى ادارتها حتى تفصل محكمة الموضوع فى 
النزاع ويشترط لاجابته لطلبة توافر النزاع الجدى وقيام الخطر العاجل . 

ويقع النزاع فى وفاء ماعلى التركة من ديون اذا اختلف الورثة ف كيفية ادائها , 
أو امتنعوا عن دفع الضريبة المستحقة واخذوا ف تبديد أموال التركة » أو نازعوا 
دائنى التركة قيما لهم من الديون على التركة وامتنعوا عن وفائها ء ففى هذه 
الفروض وامثالها يجوز لكل ذى مصلحة من وارث أو دائن ان يطلب وضع التركة 
تحت الحراسة وتعيين حارس يتولى ادارة التركة واستغلالها وإيداع ريعها أو 
المقدار الذى يفى بالديون من هذا الريع خزانة المحكمة » إلى أن تفصل محكمة 
الموضوع ف النزاع . 

أما النزاع فى وفاء دين على الوارث فصورته 3 الدائن اراد ان ينفذ على حصة 
هذا الوارث ف التركة فنازعه فى هذا الدين وامتنع عن وفائه » فيجوز للدائن فى هذه 
الحالة اذا كان هناك خطر عاجل . ان يطلب وضع حصة الوارث المدين تحت 
الحراسة على النحو الذى سبق بيانه فى وضع الدائن حصة مدينة ف المال الشائع 
تحت الحراسة - 

وقد نصت المادة 18١‏ مرافعات فيما يتعلق بتركات الأجانب على انه ٠‏ إلى أن 
يصدر القرار ب منفذ الوصية ٠‏ يجوز له أن يطلب من المحكمة ان تأمر على 
وجه الاستعجال بتسليمه أموال التركة باعتباره مديرا مؤقتا . ويجوز له أن يطلب 
تسليمه هذه الأموال بالصفة المذكورة بأمر يصدر من قاضى الأمور الوقتية على 
عريضة اذا لم يكن طلب تثبيته قدر رفع إلى المحكمة » وهذه المادة قد نصت على 
إجراء مؤقت هو اقامة المنفذ المعين فى الوصية مديرا على التركة إلى ان يصدر قرارا 
المحكمة بتثبيته . فقد يتوافر فى ظروف الحال من أسباب الاستعجال مالا يحتمل 
التأخير إلى ان ترفع الدعوى أو حتى يفصل فيها . لذلك أجاز النص للمنقذ أن 
يطلب من قاضى الأمور الوقتية فى الحالة الأولى . ومن المحكمة المرفوع اليها الطلب 
ف الحالة الثانية , إقامته مديرا مؤقتا يباشر من اعمال الادارة مايلزم لمواجهة سيب 
الاستعجال وذلك حتى يصدر القرار . ( المذكره الايضاحية ) . والمادة 
السالفة لاتعدو ان تكون تطبيقا لمبدأ وضع الحراسة القضائية على تركة الاجانب 

وقد نصت المادة 14١‏ مرافعات على أن يكون المنقذ المعين فى الوصية مديرا على 
التركة إلى ان يصدر قرار من المحكمة بتثبيته . فاذا لم يطلب الحكم بتثبيته ف 
الميعاد الذى ينص عليه القانون الواجب تطبيقه أو لم يطلب تسليمه أموال التركة , 
جاز عملا بنص المادة ٩٤١‏ ان يطلب احد ذوى الشأن أو النيابة إلى قاضى الأمور 
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المستعجلة اقامة مدير مؤقت وفقا للمادة 471 وبديهى انه يتعين ان يتوافر فى 
الدعوى أن يكون قاضى الأمور المستعجلة مختصا اختصاصه العام المقرر فى المادة 
5؛ مرافعات . 

وقد نصت المادة 117 مرافعات على انه ٠‏ بعد جرد الاشياء والأوراق تسلم إلى ٠‏ 
من يتفق عليه ذوو الشأن فإن لم يتفقوا سلمت إلى امين يعينه القاضى ٠‏ . كما 
نصت المادة ۹1۷ على انه ه يجوز لقاضى الأمور المستعجلة فى أحوال الاستعجال ان 
يعين مديرا مؤقتا للتركة بناء على طلب ذوى الشان او النيابة ويبين القاضى حدود 
سلطة هذا المدير » وقد وردت المادة 111 مكملة للفكرة التى اشارت اليها المادة 
فانه إذا لم يتفق ذوو الشان على من تسلم اليه الاشياء بعد جردها سلمها 
الكاتب الذى يتولى الجرد لآمين مؤقت يعينه القاضى بأمر يصدره على نقس محضر 
الجرد بغير اجرءات وبدون سماع مرافعة من الطرفين وهذا امر ولانى لايرقى إلى 
الحكم بالحراسة وهو تحقظ لايمنع من رقع دعوى يطلب فيها اقامة حارس 
قضانى ف التركة إلى قاضى الآمور المستعجلة ويقصل فيها وفقا لقواعد هذا النوع 
من القضايا بصفة عامة . ( المذكرة الايضاحية ) . 

ويتعين ملاحظة ان المادة ۹1۷ مراقعات بدورها تطبيق لبد وضع الحراسة 
انية على تركات الاجانب بنص تشريعى 

الحالة الثانية حالة تعيين مصق للتركة : تعيين مصف للتركة يكون اما بان 
يعين المورث وصيا لتركته وإما بناء على طلب احد ذوى الشان من الورثة او 
الدائنين . وق هذه الحالة يقو المصفى . لاباعمال الحارس القضائى فحسب .بل 
ايضا يجميع أعمال التصفية . فيتسلم أموال التركة . ويتخذ جميع مايجب من 
الاحتياطات للمحافظة عليها . ويقوم بما يلزم من اعمال الادارة . ويستوق ماللتركة 
ن ف ذمة الغير . ويحصر ما على التركة من ديون . ويفى بالدبون التى لم 
يقم فى شانها نزاع . أما الديون التى يقوم فى شأنها نزا ع فيسويها بعد الفصل ف 
النزاع نهانيا . ثم يسلم الى الورثة ماال اليهم من اموال التركة بعد استيغاء 
الحقوق ووفاء الديون . وبذلك يحقق تحقيقا عمليا بالا تركة الإ بعد سداد الدير 

وتعيين المصفى يغنى فى معظم الاحيان عن وضع التركة تحت الحراسة لأن 
المصفى يقوم بما يقوم به الحارس القضائى ويريد عليه ف انه يقتصر على ادارة 
التركة إدارة مؤقتة. بل هو يصفيها ويستوف مالها من الحقوق ويؤدى ماعليها 
ويسلم لكل وارث بعد ذلك حصته ف التركة ولذلك تنتهى مهمه الحارس الغصاني 
ن صف للتركة ال 
قبل تعيين المصفى ويمكن ايضا إقامة الحارس القصانى بعد يددين الصفى 

وبالنسبة لتعيين حارس قضانى قبل تعيين المصفى فقد ندنت المادة 2۸١‏ عدنى 
بان ٠‏ على المحكمة ان تتخذ عند الاقنضاء جميع مايجب من ' حرا ن 


رغم ذلك قد تقوم الحاجة إلى اقامة حارس تضابى . 
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المستعجلة للمحافظة على التركة ٠‏ وذلك بناء على طلب ذوى الشأن أو بناء على طلب 
بة العامة أو دون طلب ما . ولها بوجه خاص ان تأمر بوضع الأختام وإيداع 
النقود والأوراق المالية والاشياء ذات القيمة ٠‏ وقد تعرض هذا النص لاجراء وقتى 
ه القاخى فعليه اتخاذ الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على 
التركة ٠‏ ويعتبر تعيين الحارس القضاتى من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على 
التركة اذا قام نزاع بين الورثة وذلك بشرط قيام خطر عاجل يجعل تعيين الحارس 
امرا ضروريا حتى تنتهى المحكمة من تعيين المصفى . 

آما بالنسبة لتنصيب حارس قضائى بعد تعيين المصفى فقد نصت الادة 
۲/۷ مدنى على أن ٠‏ للقاضى ايضا إذا طلب إليه احد ذوى الشأن أو النيابة 
العامة أو دون طلب » عزل المصفى أو استبدال غيره به . متى وجدت اسباب تبرر 
ذلك ٠‏ . فإذا جدت أسباب تبرر عزل المصفى فقد يطول الوقت الذى يتمكن فيه 
القاضى من تعيين مصف جديد وقد يكون هناك خطر عاجل اذا تركت اموال التركة 
وشانها دون ان يكون هناك من عهد اليه بالمحافظة عليها وحينئذ يجوز لكل من له 
مصلحة ان يطلب تعيين حارس قضائى يتولى ادارة التركة مؤقتا واتخاذ مايلزم من 
الاجراءات للحفاظ عليها حتى يتم تعيين المصفى الجديد ٠‏ وليس هناك مايمتع من 
أن تعين المحكمة نفس الحارس القضائى مصفيا جديا وف هذه الحالة تنقلى 
صفته إلى مصف بسلطات اوسع من سلطات الحارس القضائى على التحو الذى 
سبق ان أوضحتاه . 


وكانت محكمة الاستئناف المختلطة قد استقرت فى احكامها على انه اذا عين 
حارس قضائى للتركة فان الحراسة لاتمتد إلى اعيان التركة الموجودة فى بلد أجنبى 
( استثناف مختلط ۲۹ نوفمبر سنة 15117 مج ٤1‏ ص 5٩‏ . 1۹۲۲/۱۱/۲۹ 
مج ۲۱ ص ۱۹۳۹/۱/٤۰ ٩1‏ مج ۰۱ ص ۱۹۷ 1141/1١/57.‏ مج ]5 
ص 175 ) . وحجتها فى ذلك ان تعيين حارس قضائى على أموال التركة يعد من 
قبيل الاجراءات التخفظية المستعجلة التى لها طابع اقليمى بحت ولايمكن ان تمتد 
إلى الأموال الكائنة خارج البلاد المصرية إلا ان الفقه فى مصر يعتنق الراى العكسو 
على سند من ان المشرع المصرى اذ إشترط ف المادة 197 من قانون المرافعات 
لامكان تنفيذ الأحكام الأجنبية فى مصر إن يتحقق شرط التبادل . بمعنى ان 
الاحكام الصادرة من بلد اجنبى تكون لها فى مصر القيمة التى تعطيها السلطات 
القضائية ف تلك البلاد لاحكام المحاكم المصرية . وبالتالى فليس هناك مايمنع من 
ان يختص القضاء فى مصر بوضع الأموال الموجودة فى بلد اجنبى تحت الحراسة 
متى كان تنفيذه ممكنا فى البلد الأجنبى الذى يشترط التبادل مع مصر . ( القضا 
الستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 581 . والحراسة 
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القضائية للدكتور عبد الحكيم فراج الطبعة الثانية ص ٠ ٠١5‏ ومبادىء القانون 
الدولى الخاص للدكتور عبد المنعم رياض ص 515 ) . 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - يجوز وضع أموال التركة كلها أو بعضها تحت الحراسة القضائية إذا 
وجد نزاع على ايلولة التركة وكان اجراء الحراسة ضروريا لحفظ مصالح أصحاب 
الشأن فيها . ( استئناف مختلط ۱۹۲۳/۱۲/۱ مجلد 41 ص 45) - 


۲ - يجوز فرض الحراسة على أموال التركة إذا حاول أحد الورثة أن يمحو 
عناصر الثروة التى تركها المورث بظهوره مظهر المالك لها وادعائه ان المورث لم يترك 
شيئا خاصا بها . ( استئناف مختلط ۱۹۲۲/۹/۲۲ مجلد ٤٤‏ ص ۲۸۸ , 
ومستعجل مصر ۸۲/۹ 1154 المحاماة سنة 784 ص 807 ) . 

٣‏ - إذا قام نزاع بين الورثة والموصى له حول صحة الوصية الصادرة من 
المورث جاز الحكم بوضع المال موضع الوصية تحت الحراسة حتى يفصل فى 
النزاع القائم بشأتها . ( استئناف مختلط ١١‏ /ره / ۱۹۲۷ مجلد ٤٩‏ ص ۲٠١‏ . 

٤‏ - وضع الحكومة يدها على التركة طبقا لأحكام لائحة بيت المال لايمنع من 
اتامة حارس عليها إذا ادعى شخص استحقاقه للتركة ونازع الحكومة فى وضع 
يدها . ( مصر الابتدائية ٠١‏ /۸/ ۱۹۲۷ المحاماة السنة الثامنة ص ۲٠۸‏ ) . 

© - يجوز وضع اعيان التركة تحت الحراسة اذا اختلف الورثة على ادارتها 
ولم يتفقوا على تعيين مدير مؤقت يتولى شئونها . ( استئناف مختلط 
555/١‏ مجلد 5: ص 38179 ) . 

٦‏ - يجوز فرض الحراسة على اعيان التركة إذا استولى فريق متهم على 
اموالها واستاثر بالريع دون الآخرين . ( استثناف مختلط ١5‏ / ۲ / ۱۹۲۲ مجلد 
دلا ص 05١0‏ ). 

۷ - يصح وضع أعيان التركة تحت الحراسة إذا اناب بعض الورثة عنهم 
مديرا مؤقتا يتولى شئونها وكانت هناك خصومة بين هذا المدير وبين فريق آخر من 
الورثة تبعث على عدم الثقة به . ( مستعجل مصر 19 / ٠١‏ / 1955 المحاماة 
السنة 1١‏ ص 518). 

8 - اذا توق أو استقال الشخص الذى عهد اليه الورثة ادارة التركة ولم 
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يتفقوا على توكيل غيره ٠‏ جاز اقامة حارس عليها ليتولى ادارتها . ( استئناف 
مختلط 1555/4/15 مجلد 40 ص 385 ) . 


٩‏ - وجود وكالة من احد الأخصام فى الدعوى لأمر لايمنع من تعيين حارس 
قضائى من القضاء المستعجل لتوفر الاستعجال والخطر حتى ولو كانت ادارة 
الوكيل طيبة لعدم أحقيته فى تمثيل باقى الاخصام الذين لهم الحق فى الاشتراك فى 
الادارة وتحصيل الغلة وعمل مافيه من صيانة حقوقهم ف التركة . ( مستعجل 
مصر ٠۹١١/٠١/۲٤‏ المحاماة السنة ١4‏ ص ١١١‏ ) . 


٠١‏ - تنتهى مآمورية الحارس على التركة بقوة القانون بإقامة مصف للتركة 
من القضاء الموضوعى . إذ ان الحراسة هى إجراء وقتى لأنه يواجه حالة وقتية 
تتغير بتغير الظروف . ( مستعجل مصر ٠١١١/۲/۲۷‏ المحاماة سنة 5١‏ 
ص ۱٥۸۲‏ ) . 


١‏ - يجوز فرض الحراسة القضائية اذا وقع نزاع جدى ف شأن أنصبة 
الورثة وترتب على ذلك تأخير فى اجراءات القسمة . ( استئناف مختلط 
7 مجلد ٤٩‏ ص ۲٢۷‏ ) . 


١‏ - يجوز فرض الحراسة على التركة اذا وضع شخص يده على أعيانها 
باعتباره الوارث الوحيد وتصرف فى كثير من اعيانها على هذا الاعتبار . بالرغم من 
وقوع نزاع جدى فى شان وراثته لم يقصل فيه من الجهة القضائية المختصة . 
( استئناف مختلط ۱۹۰۷/۲۳/۱ . مجلد ۱۹ ص ۱1۸ ) . 


۳ - يجوز وضع اعيان التركة تحت الحراسة اذا اختلف بعض الورثة مع 
البعض الآخر ولم يرغب احد فى تسلم أموال التركة . ( | 
/ 21860 مجلد ۲ ص ۸۷ ) . 


٤‏ - اذا قام تزاع بين الورثة والموصى له حول صحة الوصية الصادرة من 
المورث ولكن كانت الوصية فى ظاهرها صحيحة وليس هناك مطعن جدى عليها لم 
يجز فرض الحراسة على أموال التركة . ( استئناف مختلط ۱١‏ / ۲ / 113737 مجلد 
0 ص ۱۷۰) . 

© - يجوز فرض الحراسة على اعيان التركة إذا ادعى شخص انه وارث 
ورفع دعواه بذلك امام الجهة المختصة واتضح اته جاد فى طلبه . ( استئناف 
مختلط 19705/1١/١17‏ مجلد ٤۷‏ ص ۱۲۰ ) . 


75 - يجوز وضع اموال التركة تحت الحراسة اذا وقع نزاع بين الورثة على 
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القانون الواجب تطبيقه على التركة . ( استئناف مختلط ۱۹۱۸/٤/٠١‏ مجلد 
ا {HE‏ 

۷ - يجوز وضع الحراسة على التركة إذا استولى بعض الورثة على اغلب 
التركة والبعض الآخر على الباقى منها . ( استئناف مختلط 71/ره / 1179 
مجلد ١ه‏ ص ۱۹٤۱/۲/۲۹ . ۳٣۷‏ مجلد 5 ص ۱٤‏ ). 

8 - يجوز فرض الحراسة على اموال التركة إذا اختلف على انصبة الورثة . 
( استئناف محتلط ۱۹٤۱/۲/۲۱‏ مجلد ؟5 ص ۱۱۲ ) . 

4 - إذا كان احد الورثة يدير التركة .دون ان توجه إلى ادارته مطاعن 
جدية » فلا محل لفرض الحراسة ( استناف مختلط /۲/.١‏ 1570 مجلد 57 
ص ا ا 

٠‏ - اذا اختلف الورثة فى كيفية ادارة التركة واسبتغلالها » أو اختلفوا فيمن 
يقوم بالادارة والاستغلال جاز وضع اعيان التركة تحت الحراسة ٠‏ ( استتناف 
مختلط ١979/3/١7‏ مجلد 54 ص57 , 1۹۳۹/۱/۲۳ مجلد 5١‏ 
ص ).2 

١‏ - يجوز وضع الحراسة على اموال التركة ف حالة ما إذا كان الرارث الذى 
يديرها سيئ السمعة وقد صدرت ضده أحكام بالتزوير ٠‏ أو اقترض عن طيش 
وعدم تجربة بالربا الفاحش ( استئناف مختلط ۱۹۳۳/۱۱/۲۲ مجلد 41 
صض15). 

RT‏ ز فرض الحراسة على اموال التركة اذا اتفق الورثة على شخصس 
يقوم بادراتها فأساء الادارة بأن امتنع. عن تأجير اعيان التركة ف المزاد حين يكرن 
ذلك واجبا حتى لايظلم احد من الشركاء . ( بنى سويف الجزئية /ا/ر١‏ / 119٠‏ 
المحاماة سنة ۲١‏ ص 1۲۷ ) . 


۳ - اذا إمتنع من يدير التركة عن اعطاء كل وار حقه أو كل حقه من 
ريعها فانه يجوز فرض الحراسة على اعيان التركة . ( مستعجل مصر 
۹ المحاماة ستة ١١‏ ص 319 ) . 


4 - يجوز فرض الحراسة على التركة إذا كان ضمن امرالها أطيان أهعلت 
وهى ف حاجة إلى عمل سريع . ( استثناف مختلط ۱۹۲٤/۲/۱۹‏ مجلد 71 
ص ٣٣۳‏ ) . 


© - إذا وقع نزاع ف وفاء ماعلى التركة من ديون بآن اختلف الورثة فى كيفية 
اداء الديون . أو امتنعوا عن دفع الضريبة المستحقة واخذوا ف تبديد أموال 
التركة ٠‏ أو نازعوا دائنى التركة فيما لهم من الديون على التركة وامتنعوا عن وفائها 
فانه يجوز وضع التركة تحت الحراسة . ( استئناف مختلط ١١1۸/٤/۲٤‏ 
مجلد ٠١‏ ص ۲۸۹ ۱۹۲١/٤/۲۳ ١‏ مجلد لاا ص ۸۲۹ ١‏ ۱۹۲۲/۱۱/۲۲ 
مجلد ٤٦‏ ص ٤1‏ ۱۹۲۲/۱۲/۱۰ مجلد ٤1‏ ص 1۸ ۰ ۱۹۲۹/۱/۲۰ مجلد 
۱ ص ۷۰ ۰ ۱۹۳۹/۰/۲۱ مجلد 5١‏ ص ۳١۷‏ ) . 


5 - يجوز وضع التركة تحت الحراسة إذا قام خلاف شديد بين اصحاب 
الشأن واستلزم الآمر نظرا لاهمية اموال التركة وضعها تحت ادارة موحدة . 
( استئناف مختلط ۱۹۲۹/۱/۲ مجلد 5١‏ ص ۷۰ ). 


۷ - قاعدة فصل ذمة الوارث عن ذمة المورث تبرر وضع اموال التركة تحت 
الحراسة وفاء للدين . ( الحكم السابق ) . 

8 - لايجوز وضع التركة تحت الحراسة وفاء لديونها إذا كانت اموال التركة 
يديرها وارث لم ينسب اليه اى اهمال . ولم يحاول الدائن الحصول على دينه 
بالطرق العادية للتنفيذ . ( استثناف مختلط 1۹۲۹/۲/۲۷ مجلد 5١‏ 
ص ۲۸۱ . ۱۹۳۱/۱/۱٤‏ مجلد ٤٣‏ ص 1١5١‏ ). 


٩‏ - إذا عهد إلى الحارس بتصفية التركة ٠‏ جاز له ان يطعن ف الهبات التى 
صدرت من المورث إضرارا بحقوق الدائنين . ( استثتاف مختلط 1١‏ / 5 / ۱۹۲۳۷ 
مواد 49 هن 9535 


۰ - لما كان المستفاد من نص المادتين ۷۲۹ . ۷۴١‏ من القانون المدنى ان 
الحراسة القضائية هى اجراء وقتى يآمر فيه القاضى بوضع منقول او عقار أو 
مجموع من المال تحت يد شخص يتكفل بحفظه وإدارته وذلك بناء على طلب صاحب 
المصلحة إذا تجمع لديه من الاسباب المعقولة مايخشى معه خطرا عاجلا من بقاء 
المال تحت يد حا ك حتى ينتهى النزاع قضاء اورضاء . وحيث انه وترتيبا 
على ماسلف ولا كان البادى جدية قول المستانفين باستثثار المعلن اليهم بريع 
العقارات المبينة بصحيفة آول درجة والمخلفة عن مورثهما دون اعطائهم نصيبهم فى 
ذلك الريع وآية ذلك عدم دفعهم ذلك الادعاء بثمة سند جذى وكذا اقامة المستانفي 
الدعوى حساب موضوعية يطالبون فيها المستآنف ضدهم بتقديم كشف حساب عن 
ادارتهم لتلك العقارات من تاريخ وفاة مورث الطرفين بتاريخ 71 / 1 / 11837 ولا 
كان ف ذلك الاستثثار بالريع المستحق للمستانفين مايولد الخطز على حقوقهم 


fA 


والاستعجال المبرر لاختصاص القضاء الستعجل بفرض الحراسة القضائية الامر 
الذى تستقيم معه شرائط قرض الحراسة القضائية ومن ثم تقضى المحكمة بفرضها 
على العقارات المبينة بالصحيفة وبتعيين المستانف الأول مرشع المستأتفين حارسا 
قضائيا بلا اجر لآداء المأمورية المبينة بمتطوق هذا الحكم وذلك لخلو الأوراق من 
ثمة مطاعن عليه فضلا عن كونه مرشع الأغلبية . ( مستأنف مستعجل القا 
7 رغ 1941 الدعوى رقم 515 لسنة ١1947‏ ومنشور بالمبادىء القضائية فى 
القضاء المستعجل للاستان مصطفى هرجة طبعة سنة ١9544‏ ص 587 ) . 


١‏ - يشترط للقضاء بفرض الحراسة القضائية من القضاء المستعجل 
ضرورة توافر أركانها المنصوص عليها بالمادتين 775 , ۷۲١‏ من القانون المانى 
بالاضافة إلى ضرورة توافر شرطى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق والمستقر 
عليه فقها وقضاء فى تعريف الاستعجال هو أنه ضرورة الحصول على الحماية 
القانونية العاجلة التى لاتتحقق من إتباع الاجراءات العادية للتقاضى نتيجة لتوافر 
ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصم أوتتضمن ضررا قد يتعذر تداركه وإصلاح 
وينبع ذلك الاستعجال من طبيعة الحق المتنازع عليه وماهية الاجراء الوقتى 
الطلوب . وإذ كان ذلك وكان مورث الطرفين قد توف بتاريخ ۲۵ / ١574 / ٤‏ ومن 
ثم فان فى مرور أكثر من أربعة عشر عاما على ذلك الوضع ماينفى عن الدعوى صفة 
الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل ويكون فى قضاء الموضوع المتسع 
لمثل ذلك النزاع . فضلا عن ان الأمر فى حاجة إلى بحث متعمق موضوعى توصلا لما 
اذا كان المستأنف عليه الثالث مستأجرا من اشقائه كما ذهب ام أنه لاتوجد علاقة 
ايجارية كما ذهب المستأنف الذى أقر بصحيفة استئنافه بأن المستأنف عليه الثالث 
واضع اليد على انصبة الشركاء وقد قصر حقوقهم على الأجرة ١‏ فقط ومن ثم 
تخرج المنازعة برمتها عن الاختصاص النوعى للقضاء الستعجل . ( مستأنف 
مستعجل القاهرة ۲۷ / ۱۹۸۲/۱۱ الدعوى رقم ۲۲۲۷ لسنة 11431 ومنشير 
بالمرجع السابق ص 554 ) . 


۲ - لما كان البادى آخذا من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها جدية التزاع 

بين الطرفين حول إدارة تركة مورثهم وكيفية كي ودع لرن غق اتان النصيب في 
وكذا فيما اذا كانت التصرفات المنسوب صدورها لمورث المستأنف عليها الأخيرة 

حقيقية أو صورية وإقامة الآخيرة دعوى صحة ونفاذ العقد الصادر لها من مورثها 
وا قم 7797 لسنة 11431 مدنى كلى شمال القاهرة الأمر الذى تستظهر معه 
المحكمة توافر الخطر من بقاء اعيان التركة على حالتها ويتوافر بالتالى الاستعجال 
المبرر لاختصاص القضاء المستعجل بفرض الحراسة القضائية حتى ينتهى النزاع 
قضاء أو رضاء الأمر الذى يتعين معه فرض الحراسة القضائية على الاعيان المبينة 


EA 


بصحيفة أول درجة والمخلفة عن مورث الطرة 
الدور حارسا قضائيا عليها لاداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وذلك توفيرا 
لقدر اكبر من الطمأنينة بين طرق النزاع ( وجاء بمهمة الحارس وفقا لمنطوق الحكم 
ان عليه توزيع الريع على أصحاب النصيب عدا الحصة المتنازع عليها فعلية ايداع 
ريعها خزينة المحكمة لحين الفصل نهائيا فى الدعوى رقم 1797 لسنة 1۹۸١‏ مدنى 
كلى شمال القاهرة ) . ( مستانف مستعجل القاهرة ۱۹۸۲/۱۱/۱۳ الدعوى 
رقم ١717‏ لسنة ۱۹۸۲ ومنشور بالمرجع السابق ص 544 ) . 


الحراسة على الشركات : 

من المقرر ان مدير الشركة أو الشريك المنتدب للادارة أو مدير الجمعية أو 
المؤسسة أو النقابه هم الذين يقومون بأعمال الادارة أو التصرف التى تدخل فى 
اغراضها . إلا أنه قد تطرا ظروف خاصة تتعطل اعمال الادارة فيها بسبب 
اختلاف الشركاء أو الاعضاء أو مديرى الشركة أو المؤسسة او الجمعية أو التقاب 
فى شئون الادارة أو بسيب اهمال مديريها وعدم رعاية مصالحها . أو لخلو متصب 
المدير لوفاته أو لعزله أو لاستقالته أو لغير ذلك من الاسباب. ففى هذه الحالات 
وامثالها تصبح الحاجة ماسة إلى اقامة حارس يتولى المحافظة على شئون الشركة أو 
الجمعية أو النقابة أو المؤسسة ليتولى ادارتها مؤقتا والمحافظة على أموالها إلى ان 
ينقضى النزاع أو يعين مصف من الجهة اللختصة وذلك بشرط ان يكون النزاع جديا 
وأن يقوم خطر عاجل من ترك النزاع يتفاقم . 

وتأسيسا على ماتقدم بجوز وضع شركات الاشخاص بأنواعها الثلاثة 
٠‏ التضامن والتوصية والمحاصة ٠‏ تحت الحراسة القضائية إذا اقام خلاف بين 
الشركاء على الادارة كما لو تولى بعضهم إدارتها خلافا لنصوص العقد ٠‏ أو استا 
احد الشركاء بالادارة والارباح ٠‏ أو قام نزاع بين احد الشركاء وبين الشريك 
المنتدب للادارة حول ملكية بعض اموال الشركة » أو اختلف الشركاء حول 
إجراءات تصفية الشركة , أو أخل المدير المعين فى العقد بالتزاماته اخلالا جسيما 
يستوجب عزله ويخشى من بقاء المال تحت يده حتى تفصل محكمة الموضوع بعزله 
واستبدال غيره به ٠‏ أو إذا اصاب المدير مرض أعجزه عن مباشرة مهام منصبه أو 
صدر ضده حكم مقيد للحرية » آو خلا منصب المدير لأى سبب من الاسباب ففى 
هذه الحالات ومثالها يقتضى الأمر تعيين حارس يقوم بمهام الادارة موقتا حتى يتم 
تعيين مديرا آخر للشركة . وقد يقيم احد الأعضاء دعوى فسخ » فيحتدم النزاع 
بين المديرين والأعضاء » ويقوم خطر عاجل يستوجب اقامة حارس قضائى يتولى 
الادارة مؤقتا حتى يفصل ف دعوى الفسخ والتصفية . 

وإذا توف احد الشركاء المتضامنين ولايوافق ورثته على الاستمرار فى الشركة ٠‏ 


الم 


ولايكون منصوصا ف عقد الشركة على جواز استمرارها بعد وفاة احد الشركاء » 
فيجوز للورثة ان يطلبوا وضع الشركة تحت الحراسة إلى ان بيت فى امر حلها 
وتصقيتها . 

واذا ادعى بعض الشركاء ان الشركة قد حلت وأنكر البعض الآخر ذلك ٠‏ ونجم 
عن هذا النزاع قيام خطر عاجل من بقاء الحالة على ماهى عليه . ويستدعى الأمر 
دة حارس قشاق يتوق الآدارة موف إلى أن يفصل. ق. اترام : 

وإذا إتفق الشركاء على تصفية الشركة إلا انهم اختلفوا ف تفسير عقد التصفية 
المبرم فيما بينهم ٠‏ ويقوم من وراء ذلك خطر عاجل من بقاء المال تحت يد الادارة 
الحالية . وهنا يقتضى الأمر تدخل القضاء المستعجل لاقامة حارس قضائى يتولى 
ادارة الشركة مؤقتا حتى يفصل ف النزاع . 


وحل الشركة ودخولها فى دور التصفية لايمنع من فرض الحراسة القضائية 
عليها » وتكون مهمة الحارس إثبات ماتكشف عنه من اوراق الشركة وسجلاتها من 
حقوق وديون ومايصل إلى علم الحارس من ذلك بأى طريق ممكن ٠‏ حتى يتمكن من 
حصر الحقوق المالية التى تصلح عنصرا للتصفية » وبخاصة اذا 
تصفية الشركة لم ترد به جميع الديون . ذلك ان مهمة الحارس فى هذه الحالة 
تختلف عن مهمة المصفى ولاتتعارض معها . فلا تتناق الحراسة مع قيام 
التصفية . 
وإذا افلس الشريك المسئول فى شركة التوصية جاز للشريك الآخر أن يطلب 
وضع هذه الشركة تحت الحراسة القضائية ضمانا لحسن ادارتها واستغلالها . 
ويجوز ايضا وضع الشركات المساهمة تحت الحراسة القضائية إذا قام نزاع بين 
اعضاء مجلس إدارة الشركة يؤدى إلى عرقلة نشاطها . أو إذا استقال أو توف احد 
الأعضاء مما يتعذر معه انعقاد المجلس فتتعطل بذلك اعمال الشركة » أو اذا طعن 
جديا فى صحة انعقاد المجلس » ففى هذه الاحوال تتوقف اغمال الشركة ويتدتق 
بذلك الخطر المسوغ لفرض الحراسة عليها لادارتها وضمان سير العمل فيها . اما 
إذا وقع نزاع بين المساهمين حول ملكية الأسهم . فان ذلك فى ذاته لايؤدى فى 
الأصل لاقامة حارس على اموال الشركة . اذ لاخطر من هذا النزاع على ادارة 
الشركة . 

وإذا انتهت الشركة ولم تتفق اغلبية الشركاء على تعيين المصفى . فان قاضى 
الموضوع يتولى تعيينه . وكذلك بتولى تعيين مصف للشركة الباطلة عملا بالمادة 
4 من القانون المدنى . ومهمة المصفى اوسم بكثير من مهمة الحارس ٠‏ فهو يبيع 
مال الشركة ٠‏ ويستوف الجقوق ويوف الديون . ريقسم اموال الشركة بين الشركاء 
جميعا عملا بالمواد من 353 إلى ٥۳۷‏ من القانون المدنى 


ان عقد 


وتعيين قاضى الموضوع مصف للشركة لايمنع قاضى الأمور الستعجلة من تعيين 
حارس قضاثى للشركة ‏ اذا نسب إلى المصقى مايجعل من الخطر بقاء أموال 
الشركة فى يده . او طرا بعد تعيينه مايستوجب الحراسة القضائية ٠‏ فيقوم 
الحارس بإدارة الشركة حتى تقضى محكمة الموضوع فى شان النزاع القائم فى شان 
المصفى أو حتى يعين مصف آخر محله . 

وتنص المادة ١7‏ من القانون رقم ١7١‏ لسنة 15317 باللائحة العامة ليورصات 
الأوراق المالية على انه ٠‏ يجوز للقضاء عند الحكم بالحراسة على إحدى الشركات 
ان يأمر على وجه الاستعجال بوقف التعامل فى الأوراق المالية المتعلقة بهذه الشركة 
حتى يفصل فى أمرها إذا اقتضت الضرورة ذلك » غير انه لايجوز للقاضى المستعجل 
ان يآمر بوفف التعامل ف الارراق وفقا لهذا التص إلا إذا توافر وجه الاستعجال 
الموجب لذلك كما لو كانت الظروف الالبة للشركة مرتيكة فيصح فى هذه الحالة 
اتخاذ هذا الاجراء للمحافظة على مصالح المساهمين . 

وف جميع الآحوال لاتجوز الحراسة الا كإجراء وقتى ندفظى . تستلزمه 
ضرورة المحاقظة على حقوق الشركاء او الاعضاء . ولاتجوز اذا تيين ان الغرض 
منها إنما هو تعديل فى عقد الشركة آو النظام الاساسى دون موافقة جميع 
الشركاء . أو تحويل الشركة إلى شركة آخرى . او الحد من سلطة المدير المخولة له 
نمقتضى عقد الشركة لما ف ذلك من مساس بنصوص عقد الشركة . 

كذلك لايجوز للقاضر المستعجل ان يحكم بتصفية الشركة أو تعيين مصف لها 
لآن التصفية هى قضاء بإنهاء الشركة وتسوية مركزها واستخلاص الباقى من 
رأسمالها لقسمته بين الشركاء وهى بذلك لاتعتبر اجراء! تحفظيا وانما فصل ق 
أصل الحق وهو مايخرج عن اختصاص القضاء المستعجل ولكن يحق للقاضى 
المستعجل ان يحور طلب تعيين مصف للشركة ويفرض الحراسة عليها اذا توافرت 
شروط ودواعى فرض الحراسة 

ومهمة الحارس الذى عينه القضاء المسة جل تختلف باختلاف نوع الشركة 
التى عين حارسا .عليها وطبيعة اعمالها » ففى .شركات الاشخاص . تكون مهة 
الحارس' إدارة اعمال الشركة وفقا للفرض الذى قامت من اجله » وليس هناك 
مايمنع من إقامة نقس مدير الشركة حارسا ينضم اليه حارس آخر يشرف على 
اعماله ويراقبها إذا كانت طبيعة اعمال الشركة تقتضى ذلك 1 

وبالنسبة لشركات المساهمة فمهمة الحارس لاتعدو دعوة الجمعية العمومية 
للانعقاد لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب مجلس الادارة . على ان يتولى الحارس 
القيام باعمال الادارة إلى حين انتخاب مجلس الادارة الجديد ٠‏ وعندئذ تنتهى 
مبمة الحارس ويتولى المجلس الجديد تصريف شئون الشركة . ( راجع فيما تقدم 
الوسيط للدكتور السنهورى الجزء السابع ص 247 وما بعدها والقضاء المستعجل 


EM 


للستتشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 757 وما بعدها وقاضى الأمور 
المستعجلة للاستاد محمد رشدى ص 755 ومابعدها ) . 


أحكام النقض : 

١‏ - متى كان يبين مما جاء فى الحكم ان المحكمة اقامت قضاءها بالحراسة 
على أموال الشركة استنادا إلى ماتجمع لديها من أسباب معقولة تحسست معها 
الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزة . وكان تقدير الجد فى النزاع وتوافر 
الخطر الموجب للحراسة من المسائل الموضوعية التى تقدرها محكمة الموضوع , 
متى كانت الاسباب التى جعلتها قواما لقضائها بهذا الاجراء الوقتى تؤدى إلى 
النتيجة التى رتبتها عليها » وكان يبين منها انها لم تتناول عقد تصفية الشركة 
المبرم بين الشركاء بالتأويل والتفسير كما ذهب اليه الطاعن انما اقتصرت على 
استعراض وجهتى نظر الطرقين لتبين مبلغ الجد فى النزاع وكان مايدعيه الطاعن 
من أن الشركة قد حلت وأصبحت لاوجود لها اعمالا لأحكام العقد الأنف ذكره . 
مردود بأن شخصية الشركة تبقى قائمة بالقدر اللازم للتصفية وحتى تنتهى هذه 
التصفية . فان ماينعاه الطاعن على هذا الحكم من الخطأ ف القانون والقصور فى 
التسبيب يكون على غير اساس . (نقض ٠١١١/٠١/٠١‏ السنة الرابعة 
ص ۳ ) . 

۲ - إن تعيين الحارس القضائى على اموال الشركة هو اجراء وقتى اقتضته 
ظروف الدعوى وليس فيه معنى العزل للشريك المنتدب للادارة باتفاق الشركاء 
ولا مخالفة فيه لنص المادة من القانون المدنى . ( نقض ٠۹١۲/1/۰‏ 
السنة الثالثة ص ٠١١١‏ ) . 


۴ - يجوز قرض الحراسة اذا نسب إلى مدير الشركة مطاعن جدية تستوجب 
عزله » بحيث يضحى من الخطر بقاء المال تحت يده ؛ حتى تقضى محكمة الموضوع 
بعزله . ( حكم النقض السابق ) . 

٤‏ - متى كان الحكم المطعون فيه ٠‏ إذ قضى بفرض الحراسة على أموال 
الشركة والعقارات المتنازع عليها . قد رأى أن الخطر على مصلحة المطعون عليهم 
متوافر من بقاء هذه العقارات وتلك الأمرال تحت يد الطاعن الأول بوصفة شريكا 
مديرا للشركة ‏ مع إحتدام الخصومة بينه وبين المطعون عليهم واحتمال امتداد 
امدها إلى ان يبت بحكم نهائى من محكمة الموضوع مما يقتضى اقامة حارس » 
وكان الحكم لم يتناول عقد الشركة بالتأويل والتفسير » وإنما اقتصر على 
استعراض وجهتى نظر الطرفين ليتبين مبلغ الجد ف النزاع ٠‏ فإن النعى عليه 


6. 


الخطأ ف تطبيق القانون وتأويله يكون على غير أساس . ( نقض 1101/7/1 
السنة الثانية ص 5377 ) . 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - وحيث انه وعن موضوع الاستئناف فإنه يداءة وعن ميدأ فرض الحراسة 
القضائية على الشركة محل النزاع فانه ولا كان الحكم المستأنف قد جاء صائيا 
فيما انتهى اليه من فرص الحراسة القضائية على الشركة لاحتدام الخلف على 
ادارتها ومن ثم فالمحكمة تؤيده لاسبابه فيما جاء بهذا الشق وتضيف إلى ذلك بأنه 
لايغير من ذلك القول بأن الشركة تعتبر لاغية لعدم اشهار ملخص عقد إنشائها فى 
سجل الحكم ولصقة ف اللوحة المعدة لذلك . إذ ان المستقر عليه فقها وقضاء هو أن 
الشركة الباطلة لعدم الشهر تعتبر ب 
البطلان بحكم الفعل والواقع أى بوصفها شركة فعلية أو واقعية ومفاد ذلك ان عدم 
اشهار شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة لايترتب عليه بطلانها فيما بين 
الشريكين إلا إذا طلب ذلك احدهما وحكم به وعندئذ تستوى حقوقها فى الاعمال 
التى حصلت كما هو صريح نص المادة 54 من قانون التجارة ( القانون التجارى 
للدكتور مصطفى كمال طه طبعة ٠۹۸١‏ ص 551 وموسوعة الشركات للدكتور 
محمد كامل امين ملش طبعة 1۹۸٠‏ ص ٠١١‏ والقانون التجارى للدكتور ثروت 
عبد الرحيم طبعة ۱۹۸۲ ص ۳۲۲ ما بعدها . ونقض مدنى ؟ ١‏ / 1101 السنة 
الثانية ص ۲۱۲۳ » نقض ١١/5‏ / 1175 سنة ١١‏ ص ۹۸1 ) . ومن ثم يكون 
القول بان الشركة منتهية ولاوجود لشخصيتها المعنوية على غير سند جدى . 
(مستأنف مسعجل القاهرة 1147/١١/7‏ الدعوى رقم ١7717‏ لسنة 1۹۸۲ ) 
ومنشور بالمبادىء القضائية للاستاذن مصطفى هرجه طبعة سنة 1١5844‏ 
ض ۴9۹ 


۲ - المستقر عليه ان أن توقف الشركة واقامة احد الشركاء دعوى موضوءة 
بطلب تصفيتها لايمنع من وجود تلك الشركة واستمرار «حتفاظها بمركزها العام 
ومن ثم يجوز أن تكون محلا للحراسة القضائية طالما توافرت أركانها وشروط 
اختصاص القضاء المستعجل بها . ( مستأنف مستعجل القاهرة 
۱۹۸۲/۲ ف الدعوى رقم ١18”‏ لسنة ۱۹۸١‏ ومنشور بالمرجع السابق 
ص 760 ) . 


۳ - لما كان البادى من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها جدية النزاع بين 
طرف الخصومة حول شركة التضامن المبينة بالصحيفة واستئثار المستأنف عليه 


ا 


المكلف بإدارة تلك الشركة بأرباحها منذ تاريخ انشائها بحجة استغلال تلك الأرباح 
فى زيادة راسمال الشركة وزيادة نشاطها ولاينال من ذلك دفع المستاتف عليه 
بتخارج المستأتف بموجب عقد تخارج مؤرخ ١/١‏ / 1410 لانكار المستأنف ذلك 


العقد وإقامته دعوى تزوير أصلية عليه وكذا اخطار مصلحة الضرائب المستائف 
بتحديد جلسة للفصل ف اوجه الخلاف فيما يتعلق بالأرباح وكذلك المذكرة المقدمة 


لمصلحة الضرائب بِاسم المستأنف والمستاتف ضده ف القضية رقم 1117/7 لسنة 
5 تجارى وكذا المذكرة المقدمة للتأمينات الاجتماعية باسم المستأنف ضده 
والذى يقر قيها بأن المستأنف شريك له ومؤمن عليه كصاحب عمل طبقا للقانون 
واخطار مصلحة الضرائب لكل من طرف الخصومة بإعتبار كل منهما شريك فى 
شركة التضامن محل النزاع بربط الضريبة بتاريخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۲ مما 
تستشف معه المحكمة جدية المنازعة وتوافر الخطر من بقاء الحال على ماهو غليه 
وبالتاق الاستعجال المبرر لاشتسناصض القضاء الستعيق. يفرضى. المرلسة 
القضائية . ( مستأنف مستعجل القاهرة ۱۲ / ۱۲ / ۱۹۸۲ ف الدعوى رقم ۸۷١‏ 
لسنة 1147 ومتشور بالمرجع السايق ص 3٠١‏ ) . 


£ - المستفاد من نص المادة 08 من قانون التجارة انه يلزم كتابة وإيداع 
.ونش وقيد كل تغيير أو تعديل يحصل ف عقد الشركة الأصلى ليعلم بذلك كل ذى 
مصلحة وإلا كان التعديل الملحق لاغيا ومن ثم فإنه يجب شهر التعديل بالطرق 
القانونية لشهر العقد الأصلى كما يجب شهره فى السجل التجارى وف ذلك قضت 
محكمة النقض بأنه يجب شهر مشاركة الشركة تطبيقا لما ورد فى المادة ٤۸‏ 
ومابعدها من قانون التجارة وشهر كل تعديل يحصل بعد ذلك ف البيانات الواجب 
شهرها وإلا كان التعديل الملحق لاغيا . ( نقض 17 / 4 / 116٠‏ المحاماة سنة 
١‏ ص 44 وأيضا فى هذا المعنى موسوعة الشركات للدكتور ملش طبعة سنة 
۰ ص 150 ومابعدها والقانون التجارى للدكتور مصطفى طه طبعة سنة 14۸۱ 
ص 51١‏ ومابعدها ) . 

الما كان ذلك وكان عقد التعديل المؤرخ ١١/١‏ / ۱۹۷۹ سند المستأنف قد جاء 
مخالفا لما سبق وذلك بفرض مسايرة المستأنف يأنه عن ذات الشركة فإذا 
ما أضيف إلى ذلك أنه فى الواقع قد جاء به انه عن شركة الاخلاص بينما الشركة 
محل طلب الحراسة عن شركة الاعتماد وليست الاخلاص ومن ثم فانه اذا جاء 
الحكم المستأنف ليقول بأن المدعى قد تقدم بمستندات تنبىء من ظاهرها انها 
تخص شركة اخرى غير تلك التى ابتغى المدعى وضعها تحت الحراسة وانه لم 
يقدم أية مستندات تخص تلك الشركة الاخ التخالص يكون فى محله 
للاسباب.التى بنى عليها وتقرها هذه المحكمة . ( مستعجل مستأنف القاهرة جلسة 


1145/٠١ 6‏ ف الدعوى رقم 41" لسنة 1147 ومنشور بالمرجع السابق 
ص ٣٣۱‏ ) . 


© - لاء كان المستقز عليه هو أنه يجوز فرض الحراسة القضائية على شركات 
الاشخاص ( التضامن والتوصية والمحاصة ) في حالة توافر الاستعجال وبشرط 
تكامل أركان الحراسة القضائية وإذ انتهى الحكم المستانف إلى فرض الحراسة 
القضائية على الشركة محل النزاع وهى إحدى شركات الاشخاص تآسيسا على 
توافر الخطر من بقاء الحال على ماهو عليه وتوافر الاستعجال من حرمان المدعيين 
من الأرباح قإنه يكون قد جاء على هدى من الصواب ويتعين لذلك تاًٍ 
( ۱۹۸۲/۱۰/۲۰ ف الاستئنافين رقمى 1۷۷ , 1۸٠‏ لسنة ۱۹۸۲ مستاتف 
مستعجل القاهرة ومنشور بالمرجع السابق ص 385 ) . 


> - يجوز فرض الحراسة القضائية على الشركات: القضائية كلما توافر 
النزاع والخطر وبقية اركان الحراسة كان يستاثر احد الشركاء بالادارة والأرباح 
بحيث يصبح من الخطر بقاء الأموال تحت يده فإذا اتضح للقاضى المستعجل جدية 
النزاع بين طرف الدعوى واحتدامه بينهما فإنه يقضى بفرض الحراسة الق 
متى تكاملت اركانها . ( مستعجل جزئى القاهرة ۱۷ /۱/ ۱۹۸۰ ف الدعوى رقم 
۷ لسنة 15174 ومنشور بالمرجع السابق صن 3805 ) . 


۷ - لما كان المدعى يقيم دعواه بطلب قرض الحراسة القضائية على شركة 
التضامن محل التزاع علي سند من اتها مناصفة بينهما ويقوم فيها المدعى عليه 
بأعمال الادارة ولكنه استاثر بحكم موقعه بكافة ايرادات الشركة واضافها لذمته 
ولم يقم بالوفاء له ينصيبه ف الارباح وكان المدعى عليه لم يدقع الذعوى بثمة دقع 
أودفاع جدى ولم يقدم ثمة دليل على اعطائه المدعى نصيبه ف الارباح الامر الذى 
يتواقر عه الخطر من بقاء الحال على ماهو نيه والضرر المتمثل فى حرمان المدعى 
من ارباحه واستئثار المدبعى عليه يها وإذ كان ذلك وكان الال قابلا بطبيعته بلادارة 
بواسطة الغير ومن ثم تتكامل أركان الحراسة القضانية و: القضاء بفرضها 
حتى ينتهى النزاع بين 'الطرفين قضاء أورضاء ( مستعجل جزئى القاهرة 
٠‏ / ۷۹ ف الدعوئى رقم 7401 لسنة ۹۷١‏ وفنشور بالمرجع. السابق 
2ه 2 

۸ - موت أحد الشركاء المتضامنين فى شركة تضامن واستمرار باقى الشركاء 
ف الشركة دون موافقة ورثة الشريك المتوق ودون ان ينص ف عقد الشركة على 
استمرارها بعد وفاة احد الشركاء يجيز لورثة الشريك المتوف طلب وضع أموال 


AF 


الشركة تحت الحراسة حتى تبت محكمة الموضوع فى تصفيتها وبتعيين مصف 
لها . ( استئناف مختلط ۱۹۲۰/۱۲/۲ مج ٤٣‏ ص98 ) . 

4 - إذا كان الخلاف بين مديرى شركة التضامن بحيث يجعل الاستمرار فى 
الادارة أمرا متعذرا فان ذلك يبرر وضع أموال: الشركة تحت الحراسة القضائية 
لاسيما إذا كانت دعوى الفسخ قد رقعت إلى المحكمة الموضوعية . ( استئتاف 
مختلط ۱۹۴۲/۱۲/۱۱ مج ٤٥‏ ص 45 ). 


٠‏ - استثئثار بعض الشركاء فى شركة محاصة بإدارة الشركة وارباحها دون 
الشركاء الآخرين يجيز لهؤلاء طلب وضع أموال الشركة تحت الحراسة 
القضائية ٠‏ حتى تفصل المحكمة المختصة فى موضوع النزاع القائم بينهم . 
( استئناف مختلط ۱۹۲۰/۱۱/۲٤‏ مج ۲۲ ص ۲۹ ). 

١‏ - قيام نزاع بين. الشركاء على ادارةالشركة يقتضى قرض الحراسة عليها 


حتى يقضى موضوعا ببطلان الشركة أو حلها ‏ ولايؤثر ف ذلك وقوع نزاع فى مدى 
حقوق الشركاء . ( استئناف مختلط ۱۹۲۹/۱۱/۱۲ مج ٤۲‏ ص ۲۸ ) ۰ 


١1‏ - رفع الدعوى بفسخ الشركة أو بتصفيتها لعدم اتفاق الشركاء على 
الادارة » أو لمخالفة بعضهم لشروط عقد الشركة » يجيز لأى من الشركاء أو لأى 
.دإئن من داثنى الشركة وضع اموالها تحت الحراسة حتى يفصل فى موضوع هذا 
النزاع . ( نقض فرنسى ١‏ يناير سنة 18480 ( دالوز هم - )٠١ - ١‏ . 

۳ - خلو منصب مدير الشركة لوفاته أو لعزله أو لاستقالته أو لغير من ذلك 
من الاسياب يبرر وضع اموال الشركة تحت الحراسة . ( استئناف مختلط 
۳ مج 47 ض ۴۲۱ » ۱۹٤۷/1/۳۰‏ مج كه ص 3058 ) . 


5 - افلاس الشريك المسئول فى شركة التوصية يقتضى اقامة حارس قضائى 
يدير الشركة . ( استثناف مختلط ١548/5/51‏ مج 5١‏ ص ٠١١‏ ) . 

© - إذا قام نزاع فى شركة مساهمة بين من قام بتأسيسها وله أغلبية 
اسهمها وبين مساهم آخر ضمه إليها وعهد اليه بمباشرة الأعمال اللازمة لمراجعة 
وتهيئة وتدعيم الادارة الفنية ورسم برامج العمل وتنظيم الانتاج والنشاط 
التجارى . وكان من شأن هذا النزاع ان يعرقل نشاط الشركة ويعرضها لخطر 
يتفاقم بفوات الوقت ٠‏ جاز وضع هذه الشركة تحت الحراسة » وإذا لم تر المحكمة 
فى ظروف الدعوى مايبرر تخويل الحارس اختصاصات عضو مجلس الادارة 
النتدب فإنها تعهد إليه بتسليم الشركة موضوع الدعوى وإدارتها ؤاستغلال 


عصانعها ومباشرة جميع الأعمال المتعلقة بها على الوجه الذى يحقق المصلحة لها 
وإيداع صاف أرباحها خزانة المحكمة على ذمة الفصل ف النزاع القائم ريشا 
ينقضى . ( اسكندرية مستعجل ٠٠١١/١/١۷‏ التشريع والقضاء 
٣‏ ص ۱۳١‏ ) . 

١‏ - إذا استأثر احد الشركاء بأموال الشركة مدعيا انها حلت » مع منازعة 
الشركاء الآخرين له ف ذلك جاز فرض الحراسة على اموال الشركة . ( استثتاف 
مختلط ۱۹۲۳/۱۱/۱۲ مج ٤1‏ ص ٩٩‏ ). 

۷ - وحيث انه وإن كان قاضى الموضوع قد عين مصفيا للشركة ٠‏ فليس 
هناك مايمنع قاضى الأمور المستعجلة من أن يعين حارسا قضائيا عليها » إذا نسب 
إلى المصفى مايجعل من الخطر بقاء أموال الشركة ف يده ٠‏ أو طرأ بعد تعيينه 
مايستوجب الحراسة القضائية » فيتولى الخارس إدارة أموال الشركة مؤقتا » 
حتى يبت ف النزاع القائم فى شأن المصفى أو حتى يعين مصف آخر محله . 
( استئناف مختلط ۱۹۳۰/1/۲۰ مج ٤۲‏ ص ٩۸٩‏ ) . 


8 - إذا قام النزاع ف تكييف العلاقة بين الخصمين ؛ هل هى شركة توصية 
أو عقد عمل القضاء المستعجل حارسا قضائيا حتى تبت محكمة الموضوع 
فى النزاع . ( مصر مستعجل 1577/17/٠١‏ المحاماة سنة ١1‏ ص ٠١57‏ ) . 


وقارن الحكم التالى : 

9 - اذا قام نزاع بين الخصوم فى تكييف العلاقة بينهم وهل هى عقد شركة 
ام لافان قاضى الأمور المستعجلة يتعدى اختصاصه اذا قضى يوضع الاموال تحت 
الحراسة . ( استئناف مختلط ٠۹۳۰/۱۲/۲۳۱‏ مج 45 ص ۱۲۹ ) . 


تعليق : 

فى رأينا ان الحكم الاول هو الصحيح لان قاغى الأمور المستعجلة لايختص 
بالحكم بتكييف العلاقة بين الخصوم ولكن اذا كان. النزاع حول تكييف العلاقة 
يؤدى إلى قيام خطر عاجل وكان الادعاء بقيام عقد الشركة يقوم على سند من الجد 
فانه يختص يفرض الحراسة . 


- لاتجوز لحراسة اذا تبين ان الغرض منها انما هو تعديل فى عقد الشركة 
أو التظام الأساسى دون موافقة جميع الشركاء » أو تحويل الشركة إلى شركة 
أخرى » أو الحد من سلطة المدير » فإن هذا يكون فيه مساس باموصوع وينبنى 


HÛ 


عليه الاخلال بنصوص عقد الشركة . ( استئناف مختلط ۱۹۲۹/۱۱/۲۰ مج 
۲ ص ٤۷‏ . ۳۰/۱۲/۲ مج 15 ص لاه. ۱۹۳٤/۱/۲٤‏ مج ٤1‏ 
0" 


الحراسة على النقابات والجمعيات والمؤسسات : 

يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة 
اعضانها وبين القانمين على شنرنها وعلى ذلك اذا استقحل 
الخلاف بين اعضاء نتابة وبين هينه ادارتها وتبين ان الغرض الذى انشنت من 
اجله ٠‏ وهو القيام على مصالع العمال قد أصبع مستيدفا للخطر واسبحت موارد 
يين حارس قضانی يتو رعاية تلك المحسالح 


إذا قام نزاع بيز 


وإذا رفض رئيس ناد رياضى أو اجتماعىعقد الجمعية العمرمية لاعضدانه طلقا 
لأحكام اللائحة التى تحكمه فانه يجوز بناء على حللب احد اعضائه تعيين حارس 
قضائى عليه لاعادة فتحة للاعضاء وادارته مؤقتا حتى يحسم الخلاف من الحمعية 
العمومية حسبما تنص عليه اللاتحة ة لمباشرة نشاط النادى واد 


وقد نصت المادة 17 من القانون المدنى على أنه . يجرز حل الجمعية بحكم من 
, المحكمة الابتدانية التابع لها مركز الجمعية . بناء على طلب احد الاغضاء أو اى 
شخص أخر ذى مصلحة أو النيابة العامة . متى أصبحت الجمعية ع!. 
الوقاء بتعهداتها . او متى خصحصت أموالها أو أرباح أموالها لأغراض غير التى 
انتمت من أجلها . او متى إرتكبت مخالفة جسيمة لنظامها او للتانون او للنخظام 
العام . 
وللمحكمة أذ ارفضت طلب الحل . أن تبطل التصرف المطمون فيد 
ونصت المادة 1۷ على أنه ٠‏ إذا حلت الجمعية عين لها مصف 
بهذا التعيين الجمعية العمومية . إن كان الحل اختياريا . أو االحكمة 
قضائيا نيبا على ذلك لايجوز لقاضى الآمور | 
الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية مادام ان المشرع قد بين ف المادة 17 طريقة 
حلها ونص ف المادة 1۷ على تعيين مصف لها فى حالة حلها . 


عر 


ن كان الحل 


لايجوز فرض الحراسة على المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى 


سبق ان أوضحنا ان المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى لايجوز فرض 


1 


الحراسة القضائية عليها لأنه مهما كان النشاط الذى تباشره فهى من أشخاص 
القانون العام واموالها مملوكة للدولة . 


الحراسة عند النزاع على الملكية أو الحيازة : 


يجوز لقاضى الامور المستعجلة وضع العقار أو المنقول تحت الحراسة القضانية 
إذا قام بشأنه نزاع على الحيازة أو على الملكية أو أى حق من الحقوق العينية 
المتفرعة عنها . 

واذا كان العقار المتنازع على ملكيته يضع يده عليه حائز توافرت فى حيازته 
الشروط اللازمة لحماية حيازته بدعوى متع التعرض وبدعوى استرداد الحيازة . 
فلا يجوز ان تنزع منه الحيازة عن طريق الحراسة حتى لايكون هناك مساس 
بالوضع المادى الدى اكتسبه الحائز على' العين بوضع يده عليه مدة سنة فاكثر 
وضعا ذاهرا . ومع ذلك اذا تبين للقاضى المستعجل ان هناك خطرا من بقاء العبن 
تحت يد الحائز طوال فترة استمرار النزاع على الملكية امام القضاء الموضوعى . 
كما لو أهمل الحائز المحافظة على المين أو كان معسرا لا يستطيع رد غلتها للمالك 
اذا حكم ضده فى دعرى الملكية فانه يتعين عليه ان يقضى بوضع العفار تحت 
الحراسة حتى ينقضى النزاع على ملكيته » كذلك يجوز للخصم ان يطلب وضع 
العقار تحت الحراسة القضاثية من محكمة الموضوع المرفوع اليها دعوى الملكية 
وذلك بدعوى تيعية مستعجلة إلى ان يفصل فى دعوى الملكية . 


وإدا إنصب النزاع على الحيازة كما اذا رهن شخص عينا رهن حيازة وامتنع 
عن تسليمها للدائن المرتهن الذى رفع دعوى يطالب بالتسليم وخشى اثناء نظر 
الدعوى ان يخرب الراهن العين نكاية به توقعا للحكم عليه ٠‏ واثبت ان هناك خطرا 
عاجلا من بقاء المال تحت يد الراهن » جاز له ان يطلب من محكمة الموضوع اومن 
القضاء المستعجل وضع العقار المرهون تحت الحراسة حتى يفصل ف الدعوى 
الموضوعية . 

ويجوز للراسى عليه المزاد أن يطلب نزع الأرض من المدين المنزوع ملكيته 
ووضعها تحت الحراسة » حتى يفصل قاضى الموضوع ف دعوى التسليم التى 
رفعها الراسى عليه المزاد على المدين . وذلك إذا اثبت الراسى عليه المزاد ان ف بقاء 
الأرض تحت يد المدين خطرا عاجلا يهدد مصلحته فقد لايتمكن الراسى عليه المزاد 
من تسلم الآرض بسيب منازعات قضاتية اثارها المدين المنزوع ملكيته . واستمر 
هذا الاخير فى وضع يده على الأرض واستغلالها لمصلحته استغلالا يضر بها 
وبمصلحة الراسى عليه المزاد والدائنين . ( الحراسة القضائية للدكتور 
عبد الحكيم فراج ص ٠١٤١‏ والوسيط للدكتور الستهورى الجزء السابع ص 53/ 


AY 


والقضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 509 ) . 


1١‏ -إذا كان من وضع يده على العقار سنة يستطيع الانتفاج بدعوى وضع 
اليد والا تنزع العين منه » قمما ينقض ذلك ان يؤذن بأخذ العين منه عن 
الحراسة . ( مستعجل مصر ۱۹۲۸/1/١‏ المحاماة سنة ١4‏ ص ۳١‏ ) . 


١‏ - اذا اهمل الحائز فى المحافظة على العقار وأخذ يبدد غلته توقعا لأن يحكم 
لخصمه بالملكية ٠‏ جاز للخصم ان يطلب وضع العقار تحت الحراسة القضائية .عام 
القضاء المستعجل أو امام محكمة الموضوع المرفوع اليها دعوى الملكية بدعرى 
تبعية مستعجلة » وذلك إلى أن يفصل ف دعوى اللكية . ( استئناف مختلنة 
۱۱۹/۹ مجلد ۲۲ ص ١١‏ » بتى سويف استئناق ۲۸ / ؟ / ۱۸۹۰ 
النقوق © ص +58 ) , 


۳ - إذا وقع نزاع فى جدية الرهن الحيازى ٠‏ جاز وضع العين تحت 
الحراسة . ( | مخلط ۱۹۲۸/۱۲/۲۸ مجلد 4١‏ ص ۱۰۸ ) . 


٤‏ ¬ يجوز تعيين حارس قضائى فى دعوى وضع اليد ٠‏ ويجوز تعيين واضع 
اليد حارسا قضائيا اذا كان كفنا لذلك . ( مصر الوطنية ٠۸۹١/۱۰/۳۰‏ 


الحقوق ٠١‏ ص ۲۷ واستئناف مختلط ۱۸۹۸/1/۲ مجلد ٠١‏ ص 3١5‏ , 


© - إذا لم يتمكن الراسى عليه المزاد من تسلم الأرض بسبب متازعات 
قضائية اثارها المدين المنزوع ملكيته , وهذا الأخير مستمر فى وضنع اليد واستغلال 
الأرض لمصلحته استغلالا يضر بها وبمصلحة الراسى عليه المزاد والدائنين » جاز 
للراسى عليه المزاد ان يطلب نزع الأرض من المدين المنزوع ملكيته ووضعها تحت 
انحراسة . ( استئناف مختلط 1۹۳۰/۲۳/۸ مجلد 5١‏ ص ۱۸۹ ) 


الحراسة عند النزاع على عقد البيع : 
أولا : الحراسة بناء على طلب البائع : 

إذا تم البيع واستلم المشترى المبيع وحدث نزاع بين البائع والمشترى بخصوص 
دقع الثمن او بخصوص صحة عقد البيع فلا يجوز للبائع أن يطلب تعيين حارس 
على العين المبيعة لادارتها ووفاء حقه فى الثمن من ريعها بدعوى ان إجراءات نزع 
الملكية اجراءات طويلة وان الحراسة طريق للوصول إلى حقه ف وة يب » ذلك 
لأن نزع الملكية هو الطريق الوحيد الذى رسمه القانون لتنفيذ الدائن بحقه , أما 


اذا تجمعت من الاسباب المعقولة مما يخثى معها المساس بضمان البائع وحقه فى 
الحصول على الثمن كما إذا اساء المشترى استعمال العين المبيعة أو احدث بها 
تغييرات تقلل من قيمتها أو اهمل زراعتها ان كانت ارضا زراعية بأن تركها بورا او 
لم يعن بها العناية الكافية اللازمة لصيانتها بأن يزرعها زراعات متوالية دون 
تسميد فيستنزف قوتها ٠‏ مما يؤثر فى ضمان البائع ٠‏ أو أهمل تنفيذ الأعمال التى 
تطلبها الجهة الادارية المختصة مما يعرضها لنزع ملكيتها » أو امتنع عن سداد 
الأموال الأميرية مما يترتب عليه توقيع الحجز الإدارى على العين وبيعها بتمن 
بخس فيجوز فى جميع هذه الحالات ومثيلاتها وضع العين تحت الحراسة للمحافظة 
عليها وعلى غلتها ضمانا لحقوق البائع الذى لم يستوف الثمن . 

وإذا رقع البائع دعوى على المشترى ببطلان البيع لخلل فى أحد اركلته 
أو بإبطاله لنقص ف الأهلية أو لعيب ف الرضا أو بفسخه لتخلف المشترى عن دقع ٠‏ 
الثمن أو لإخلاله بشروط البيع » فإن النزاع فى هذه الحالة وإن كان ينصب مياشرة 
على عقد البيع ٠‏ إلا أنه يتصل بطريق غير مباشر بملكية العين المبيعة . إذ لو بطل 
البيع او أبطل أو فسح لعادت ملكية المبيع إلى البائع » كما إذا ادعى البائع أنه 
يخشى من بقاء العين فى حيازة المشترى أثناء نظر الدعوى الموضوعية » وأثبت أن 
بقاءها تحت يد المشترى يهدد مصلحته بخطر عاجل ٠‏ جاز له أن يطلب من محكمة 
الموضوع أو من القضاء المستعجل وضع العين المبيعة تحت الحراسة القضائية . 

كذلك تجوز الحراسة القضائية بناء على طلب البائع إذا كان قد طعن ف العقد 
المنسوب صدوره منه بالصورية أو الغش أو التزوير أو غيرذلك من الأسباب التى 
تؤدى لبطلانه » وكان يخشى من بقاء المبيع فى وضع يد المشترى أثناء نظر الدعوى 
أمام محكمة الموضوع ولا يجوز الحكم بالحراسة إذا لم يكن هناك خظر عاجل يهدد 
مصالح. البائع » كما إذا كانت الأرض المبيعة مزروعة بالطريقة المالوفة أو مؤ. 
وتدار إدارة حسنة » ويقوم المشترى بالتزاماته من سداد الديون فى مواعيدها 
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ويجب الحكم برفض دعوى الحراسة إذا صدر حكم إبتدائى برفض دعوى 
الفسخ لعدم ثبوت تقصير فى جانب المشترى ٠‏ ولو كان هذا الحكم قد طعن عليه 
بالاستئناف . 


ثانيا : الحراسة .بناء على طلب المشترى : 

وإذا لم يسلم البائع العين المبيعة إلى المشترى رغم قيامه بتنفيذ التزاماته جاز 
للمشترى أن يطلب وضع العين المبيعة تحت الحراسة متى اقتضت الضرورة 
المحافظة على حقوق المشترى اثناء نظر دعوى صحة التعاقد وتسليم العين كان 


۹ 


يخثى المشترى أن يخرب البائع العين توقعاً لان يخسر الدعوى وكانت مستندات 
الدعوى وقرائن الأحوال تظاهره وف هذه الحالة فين النزاع ينصب مباشرة على 
عقد البيع ويتصل بالعين المبيعة . 

ومما هو جدير بالذكر أن عدم تسجيل المشترى لعقده لا يمنعه من رقع دعوى 
الحراسة لأن البيع ينعقد صحيحاً بالعقد غير المسجل ومن إثاره أن للمشترى الحق 
فى مطالبة البائع بالتسليم بإعتبار إنه التزام شخصى وأثر من آثار عقد البيع ومؤدى 
ذلك أن يكون للمشترى إذا ما خثى من بقاء العين فى حيازة البائع حتى يفصل فى 
دعوى الموضوع أن يطلب فرض الحراسة على العين . 

وإذا قام البائع ببيع العين لمشتر آخر سجل عقده قبل أن يسجل المشترى 
الأول صحيفة دعوى صحة التعاقد والتسليم قلا يجوز الحكم يقرض الحراسة لأن 
الدعوى الموضوعية غير منتجة فى تسليم العين إلى المشترى الأولى . 

وقد ذهب رأى فى الفقه والقضاء إلى أنه إذا نازع المشترى فى صحة العقد 
السجل بأن أدعى التواطؤ بين البائع والمشترى أضراراً بحقوقه » وثيت جدية 
النزاع » جاز وضع العقار المبيع تحت الحراسّة ( محمد عبد اللطيف ف الطبعة 
الرابعة من مؤلفه ص ۲۳۲ والأحكام المشار إليها بهامش ص ۲۲۳ ) وفى تقديرنا 
آن هذا الراى محل نظر ذلك إنه يتعين التفرقة بين التواطؤ فى عقد البيع وبين 
الصوريه فحتى لو تواطا البائع والمشترى الثانى على البيع كل التواطؤ لا يبطل 
عقد بيع المشترى الثانى الذى سجل عقد شرائه ما دام إنه لا يتسم بالصورية 
أما الطعن على هذا العقد المسجل بالصورية فهو الذى يؤدى إلى إيطاله كما 
استقرت على ذلك أحكام النقض وعلى ذلك فإن الطعن بالتواطؤ على عقد المشترى 
الثانى الذى تم تسجيله لا ينال منه وعلى خلاف ذلك إذا طعن عليه بالصورية قإن 
هذا الطعن لو ثبت لأدى إلى إزالته من الوجود ولازم ذلك أن الطعن بالصورية على 
عقد المشترى الثانى المسجل هو الذى يبرر فرض الحراسة إذا كان هذا الطعن. 
يقوم على سند من الجديه ويؤيده ظاهر المستندات وقرائن الأحوال . 

وف جيمع الحالات لا تجوز الحراسة إذا تعلق بالعقار حق للغير مفضل على حق 
طالب الحراسة 

وإذا بيع العقار لشتر سجل عقد شرائه آو صدر له حكم نهائى بإثيات صحة 
ونفاذ عقده وسجل هذا الحكم ثم باع هذا البانع العقار اشتر ثان ب 
الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى وسلم العين للمشترى الثانى فإن ذلك يوقر 
ركنى الحراسة وهما الجدية فى النزاع والخطر على حقوقه من استسرار الشترى 
الثانى فى وضع يده عليها وإنتفاعه بها . 

ويجوز للبائع طلب وضع العين تحت الحراسة إذا حكم للشفيع بالشقعة . وكان 


هناك خلاف بينه وبين البائع على مقدار الثمن والمصروفات . كما يجوز للبائع الذى 
اشترط استيفاء الثمن عقب التسليم وتهرب المشترى من التسليم أن يطلب تعيين 
حارس لتسليمه العين حتى يتمكن من استيفاء الثمن . 


أحكام النقض : 


١‏ - ان المادة 55١‏ من القانون المدنى ( القديم ) خولت المحكمة وضع 
الأموال المتنازع عليها تحت الحراسة كما خولتها أن تعهد بهذه الحراسة لأحد 
أطراف الخصومة . والقول بأن الحراسة يجب ألا تتناول الأطيان التى آلت إلى 
طالب الحراسة من خصمه بعقود غير مسجلة مردود بأن حكم القانون هو ان البيم 
ينعقد صحيحا بالعقد غير المسجل كما يتعقد بالعقد المسجل , ولا فرق بينهما 
سوى أن نقل الملكية فى العقد غير المسجل يتراخى إلى الوقت الذى يتم فيه 
التسجيل فعلاً . ومن آثار هذا الإنعقاد الصحيح أن من حق المشترى أن يطالب 
البائع بالتسليم على إعتبار أنه التزام شخصى واثر من آثار البيع الذى لا يحول 
دونه عدم حصول التسجيل . ومن شأن هذه الآثار ايضاً أن يكون للمشترى , إذا 
ما خشى على العين من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع » أن يطلب إلى المحكمة 
وضعها تحت الحراسة عملا بنص المادة ٤١١‏ المذ إذ النزاع على كل حال 
منصب على العقار المحللوب وضعه تحت الحراسة . ( نقض 1157/7/11 
مجموعة القواعد القانونية فى ٠١‏ سنة الجزء الأول صفحة 517 قاعدة رقم ۷ ) . 

۲ - وحيث إن هذا النعى مردود ذلك إنه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 
7٠١‏ من القانون المدنى أن للقضاء أن يآمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة فى 
منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى منه خطرا عاجلا من 
بقاء المال تحت يد حائز » وكان البيع ينعقد صحيحا بالعقد غير المسجل كما ينعقد 
بالعقد المسجل ومن آثار هذا الانعقاد الصحيح أن من حق المشترى أن يطالب 
البائع بالتسليم على إعتبار أنه التزام شخصى واثر من آثار البيع الذى لا يحول 
دونه عدم حصول التسجيل ومن شأن هذه الآثار أيضا أن يكون للمشترى إذا 
ما خشى على العين المبيعة من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع أن يطلب إلى 
الحكمة وضعها تحت الحراسة عملا بتص المادة آنفة الذكر » وكان من المقرر - 
فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب 
لها من المسائل الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسيها أن تقيم 
قضاءها بهذا الإجراء التحفظى المؤقت على أسباب تؤدى إلى ما انتهت إليه »للا 
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض ف أسبابه لوقائع الدعوى ومستندات 
الطرفن وأورد بيانا واقيا لماهية النزاع القائم بينهما ومدى استفحاله مستظهرا أن 


البائع الطاعن تراخى فى تحصيل أجرة الأرض محل عقد البيع منذ تاريخ انعقاده 
كما لم يوف بما عليها من مستحقات ضرائبية وخلص إلى أن ف بقائها فى حيازته مع 
احتدام التزاع الذى بلغ حد طعته بالتزوير على عقد البيع فى الوقت الذى يقر فيه 
بحصول التصرف إنما يشكل خطراً عاجلا على حقوق المشترى المطعون ضده الأول 
وان ما يتحدى به الطاعن من ملاءته لا يحول دون قيام هذا الخطر إبان نزاع قد 
يطول أمده بعد سلوكه طريق الادعاء بالتزوير » وكان هذا الذى أورده الحكم يعد 
استدلالا سائغا فى تقدير الخطر المبرر للحراسة الذى اقترن بالنزاع المطروح وذلك 
لتجميع أسباب جدية يخشى معها على حقوق المشترى المطعون ضده الأول من بقاء 
الأطيان محل النزاع تحت يد البائع الطاعن فإن المجادلة فى هذا الصدد تكون 
مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة هذه 
المحكمة ويكون التعى على الحكم المطعون قيه بهذا السبب على غير أساس . 
( نقض ۱۹۸۰/۱/۱۷ سنة 3١‏ الجزء الأول ص ٠۹۰‏ ) . 


١‏ - إذا كان الشىء المبيع ثمار حديقة وتأخر المشترى ف دفع باقى الثمن 
بحجة عدم تسلمه أو بحجة عدم جنى شىء من الثمار لحصول عجز فى مساحة 
الحديقة عما هو وارد فى عقد البيع » جاز وضع الثمار تحت الحراسة إذا كان عدم 
التسليم أو عدم جنى الثمار متنازعاً عليه من الطرفين ٠‏ وكان فى استمرار الثمار 
الناضجة على الشجر دون جنى اضرار بحق كل من البائع والمشترى . ( مصر 
مستعجل ۱۹۳۹/۱/۱۹ الدعوى رقم ۲۲۲ لسنة 1176 ومنشور بمؤلف الأستاذين 
راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص هلاه ) . 


۲ - إذا كان طالب الحراسة قد باع ماكينة لعدة شركاء ولم يدفعوا الثمن 


كله » ثم اختلف هؤلاء الشركاء حول إدارة اللصنع الموجود به الماكينة » فإن هذا 
يكفى لتوافر الخطر المبرر لفرض الحراسة على الشىء المبيع . ( استئناف مختلط 
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۳ - إذا نازع المشترى ف صحة العقد المسجل بأن ادعى التواطؤ بين البائع 
والمشترى الثانى اضراراً بحقوقه ‏ وثبت جدية النزاع » جاز وضع العقار المبيع 
تحت الحراسة ( مصر مستعجل ؛/ث/3؟15 المحاماه سنة ١۷‏ ص 1۷٤‏ ) . 
تعليق : ٠.‏ 

هذا الحكم محل نظر ويراجع ما سبق ان ذكرناه من أن التواطؤ بين البائع 


واللشترى بعقد بيع مسجل لا يؤّثر ف التصرف إلا أن يكون العقد المسجل صورياً 
صورية مطلقة . 


الحراسة عند النزاع غلى الاشياء المؤجرة : 

استقر الفقه والقضاء على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب وضع الأطيان الزراعية 
الم ت الحراسة القضائية إذا عمد المستأجر إلى إنقاص ضمانات المؤجر 
بأن أهمل زراعة الآرض أو تركها بوراً أو كانت الضرورة تقضى بتهيئتها للزراعة ف 
أقرب وقت . 

ويجوز للمؤجر أن يطلب تعيين حارس قضائى على المحاصيل الزراعية التى وقع 
عليها الحجز التحفظى ضماناً للاجرة المتأخرة ٠‏ ليتولى الحارس جمعها وبيعها 
1 خزانة المحكمة على ذمة الفصبل ف دعوى الإيجار » وذلك منعاً من 
اض اسعارها إذا هى تركت ف الأرض المؤجرة دون جمعها . 

وف حالة ما إذا كان الإيجار ينصب على أرضاً زراعية وكان الإيجار يطريق 
المزارعه » وخشى المؤجر قيام المستأجر بإختلاس أو تبديد المحصول ٠‏ بعد قيام 
نزاع بينهما على مقدار المصروفات التى يتحملها كل منهما قبل قسمة المحصول , 
وكان تخوف المؤجر له ما يبرره جاز وضع المحاصيل الزراعية تحت الحراسة 
وتكون مهمة الحارس ف هذه الحالة حصر المحاصيل أو جمعها وبيعها وإيداع 
ثمنها خزانة المحكمة حتى يقضى ف النزاع من المحكمة الموضوعية . 

ويجوز للمؤجر كذلك أن يطلب تعيين حارس على المحاصيل الزراعية إذا قام 
تزاع بينه وبين المستأجر حول تفسير شروط الإيجار ومدى أحقية المؤجر لجزء من 
المحصولات إلى جانب قيمة الإيجار كما إذا كانت العين المؤجرة حديقة مثمرة » 
وتكون ميمة الحارس فى هذه الخالة جمع المحاصيل وبيعها وإيداع ثمنها خزانة 
المحكمة على ذمة الفصل ف النزاع ويجوز للمؤجر أيضاً أن يطلب تعيين حارس علي 
العين إذا قام نزاع بينه وبين المستأجر فى شأن تجديد عقد الإيجار تيديدا 
ضمنياً » وتكون مهمة الحارس إيداع غلة الغين خزائة المحكمة 4 أن يفصل فى 
هذا النزاع كما يجوز للمؤجر أن يطلب تعيين حارس على الأعيان المؤجرة لتحصيل 
الأجرة إذا امتنع المستأجر عن سدادها انتظاراً للفصل ف النزاع الخاص يبطلان 
التتازل عن الإيجار ويجوز له كذلك أن يطلب تعيين حارس على العين ليقوم بتحصيل 
الإيجار من المستأجرين وإيداعه خزانة المحكمة حتى يفصل فى دعوى بطلان ججز 
ما للمدين لدى الغير المتوقع تحت يد المستأجرين . 

وإذا استبان للقضاء المستعجل انتفاء الخطر على حقوق المؤجر فلا يجوز الحكم 
بفرض الحراسة وعلى ذلك فلا:محل للحراسة إذا بنى الطلب على صورية عقد 
الإيجار وكان المستأجر من اليسر بحالة لا يخشى معها على حقوق المؤجر . 


0 


الحراسة بناء على طلب المستاجر : 

كما يجوز للمؤجر طلب وضع العين المؤجرة تحت الحراسة يجوز كذلك 
للمستآجر أن يتقدم بهذا الطلب إذا لم يقم المؤجر بتشغيل إحدى المرافق الجوهرية 
الملحقة بالعين المؤجرة وترتب على ذلك حرمان المستأجر من الإنتفاع بها وتكون 
مهمة الحارس تحصيل الأجرة وإدارة العقار المؤجر ودفع اجرة حارس العقار 
ر البواب ) واشتراك المياه والإضاءة والتدفئة . ويقضى القاضى بفرض الحراسة 
إذا استبان له جدية إدعاء المستأجر من أن امالك لا يقوم بذلك على الوجه الواجب 
لتمكين المستأجرين من الإنتفاع بالعين الإنتفاع المنصوص عليه فى عقد الإيجار 
ويجوز تعيين حارس على مصعد لإد ارته والاشراف على تسييره وتمكين المسآجر من 
الإنتفاع به كما يجوز إقامة حارس على العين المؤجرة لإجراء الترميمات الضرورية 
لصالح المستاجرين . 

وقد سبق ان أوضحنا فى شرح إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالمنازغات 
المنصسوص عليها ف القانون رقم 27 لسنة ١113‏ والقانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ اته 
يختص بالإذن للمستاجر بإعادة الحق أو الميزة التى حرم منها على حساب المؤجر 
خصماً من الأجرة ومن المقرر ان المستاجر هو الذى يقوم بتنفيذ الأعمال اللازمة 
لإعادة الحق أو الميزة تنفيذاً للحكم الصادر بذلك ‏ إلا آنه ليس هناك ما يمتع 
قاضى الأمور المستعجلة من أن يندب حارساً لأداء هذه المهمة إذا طلب منه 
المستاجر ذلك على ان يراعى عند إختياره له أن يكون على دراية بالمهمة التى يكلف 
بها . 


فرض الحراسة القضائية على العقار لإصلاح المصعد الكهربائى : 

لم تتعرض قوانين إيجار الاماكن قبل صدور القانون رقم ۷۸ لسنة 19175 
لإصلاح المصاعد الكهربائية التى يستعملها مستآجزو الأماكن ولذلك فقد كان ' 
إلراى المستقر عليه فقها وقضاء أن إصلاح المصعد وتشغيله والحفاظ عليه يعتير 
من الإصلاحات التى يلتزم بها المؤجر فضلا عن إنه من المزايا التى ينتفع بها 
المستآجر والتى لا يجوز حرمانه منها وعلى ذلك فقد كان القضاء المستعجل يقضى 
بفرض الحراسة على العقار إذا تعطل المصعد بقعل المؤجر آو أحد من اتباعه 
أو بإهماله فى صيانته بناء على طلب المستآجرين ويعين حارسا تكون مهمته تحصيل 
آجرة العقار والإنفاق منها على إصلاح المصعد وتشغيله وصيانته ولا صدر القانون 
رقم ۷۸ لسنة 1917/7 نص ف الفقرة الأولى من المادة ١7‏ منه على أن لمالك العقار أن 
يطلب الى محكمة الأمور المستعجلة المختصة ان توزع بينه وبين المستاجرين 
ما تحمله من نفقات إصلاح المصعد غير الدورية التى لا تتناسب مع ما يغله 


العقار » ويكون للمحكمة أن توزع تلك النفقات بالنسبة التى تقدرها . وهذه المادة 
لم تغير من التزام المالك بالإشراف على إجراء الإصلاحات ف الصعد وجعله صالحاً 
للإستعمال حتى لا يحرم المستاجرين من ميزة مقررة لهم ٠‏ وإن كان المشرع قد 
حمل المستأجرين جزءاً من قيمة الاصلاحات إلا انه لم يخل المؤجر من مسئولية 
تشغيل المصعد وإصلاحه مع حقه فی الرجوع على المستأجرين بنصيبهم الذى خول 
لقاضى الأمور المستعجلة الحق فى تقديره ٠‏ وحينما صدر القانون رقم ٠١١‏ لسنة 
١‏ الغى تلك المادة ونص ف المادة التاسعة منه على أن تكون اعباء الترميم 
والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها من مصاعد على الوجه الآتى : 


١‏ - إذا كانت تصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها ف المادة السابقة 
كافية يتم الترميم والصيانة منها . 


۲ - إذا لم تف هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير 
سكنية تستكمل او توزع اعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلى : 

١‏ - بالنسبة للمبانى المنشأة حتى ۲۲ مارس ٠١١١‏ تكون مناصفة بين الملاك 
وشاغلى المبتى . 

ب - بالنسبة للمبانى المتشآة بعد ۲۲ مارس سنة ١5715‏ وحتى ٩‏ سبتمبر 
سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى . 

ج - بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى تنش بعد ؟ سبتمبر سنة ۱۹۷۷ تكون 
بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى . 

وإذا لم يتم الإتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك 
والشاغلين فيما بينهم يجوز لأى منهم الإلتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة لتوزيع 
هذه التكالف بين الملاك وبين الشاغلين وتحديد نصيب كل شاغل . 

ومع ذلك تكون اعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر 
سنوات المنصوص عليها ف المادة “۹١‏ من القانون المدتى . 

ومؤدى هذا النص آن المشرع بعد آنْ الغى نص المادة ٠١‏ من القانون ۷۸ لسنة 
4 بين طريقة توزيع تكلفة الترميمات الضرورية ف العقار بين الملاك 
والمستأجرين وجعل تكلفة الاصلاحات غير الدورية ف المصاعد كتغيير الموتور 
والاسلاك والباب فى حكم الإصلاحات الضرورية ف العقار والتى كإن يلزم بها المالك 
وفقاً للقانون المدنى إلا انه وزع أعباءها على المالك والمستاجرين وفقاً للنسب المبينة 
إنشاء العقار وحمل المالك تكاليفها بأكملها آن كان بالعقار 
ات اجرتها وففاً لنص الادة السابعة من القانون وكانت 
حصيلة نصف الزيادة تكفى لترميم العقار آوْ إصلاح المصعد فإن لم تكف استكمل 


ف المادة حسب تاريخ 


العجز بتوزيعة بين المالك والمستأجرين بالنسب المبينة ف المادة ء أما إذا لم يكن 
5 لغير اغراض السكنى تحمل المؤجر والمستأجر نفقات إصلاح 
المصعد وفقاً للقواعد المبينة ف المادة » وإذا لم يكن قد مضى على إنشاء العقار ٠١‏ 
سنوات فإنه وققاً لما ورد بالفقرة ح من المادة تكون كل الإصلاحات على المؤجر . 

وظاهر من المبادئ المتقدمة أن المشرع وان كان قد حمل المستأجر جزء من 
نفقات المصعد إلا أنه لم يعف المؤجر من التزامه بالقيام بإصلاح المصعد 
والإشراف على تشغيله وجعله صالحاً للعمل وعلى ذلك إذا تراخى المؤجر عن القيام 
بهذا الإلتزام محتجاً بأن ما حصله من زيادة من أجرة الوحدات غير السكنية 
لا يفى بإصلاح المصعد أو أن الزيادة التى حصلها انفقها فى إصلاحات أخرى 
على العقار أو دفع الدعوى بأن العقار قد مضى على إنشائه أكثر من عشر سنوات 
أو إذا إمتنع بأى وجه عن القيام بالإصلاح فإنه يجوز للمستاجرين كلهم 
أو أحدهم أن يطلبوا فرض الحراسة على العقار وتعيين حارس تكون مهمته تحصيل 
أجرته والإنفاق منها على إصلاح المصعد وتشغيله ودفع حصة امالك فى الإضلاح 
حتفا اممااخطئلة فن | 
الحراسة من ظاهر الأوراق فإن وجد أن امالك ابدى استعداده لدقع نصيبه فى 
نققات إصلاح المصعد وأن المستأجرين هم الذين نكلوا عن دقع حصتهم وحجتهم 
فى ذلك أن العرض الذى قدمته شركة إصلاح المصاعد مبالغ فيه دون أن 
عرضاً اقل أو غير ذلك من الأمور التى تدل على تعنت المستأجرين كان له أن يقضى 
برفض طلب فرض الحراسة غير أنه لا يجوز للقاضى أن يستند إلى تعنت مستأجر 
واحد أو عدد قليل من المستأجرين متى كان معظم المستأجرين قد أبدوا 
استعدادهم لسداد ما الزمهم به القانون من نفقات والأمر فى ذلك مرده إلى تقدير 
القضاء المستعجل وموازنته بين مصالح الطرفين . 


» ويقدر قاضى الأمور المستعجلة دواعي فرض 


الحراسة على الشىء الذى عليه حق الإنتفاع : 

نصت المادة ۹۸۸ من التقنين المدنى على ما يلى : 

« على المنتفع أن يستعمل الشئْ بحالته التى تسلمه بها وبحسب ما أعد له وان 
يديره إدارة حسنة . 

وللمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشىئ ٠‏ 
فإذا أثبت أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ٠‏ فإن لم يقدمها 
النتفع أو ظل على الرغم من اعتراض امالك يستعمل العين استعمالاً غير مشروع 
أو غير متفق مع طبيعتها: » فللقاضى أن ينزع هذه العين من تحت يده وان يسلمها 
إلى آخر يتوق إدارتها » بل له تيعاً لخطورة الحال أن يحكم بإنتهاء حق الإنتفاع 

دون إشلال بحقوق الي . 


ومؤدى هذا النص أن المالك يجوز له أن يطلب من القضاء المستعجل تعيين 
حارس قضائى على الشىء المقرر عليه حق الإنتفاع وذلك إذا توافرت شروط ثلاثة : 
أولها أن يكون المنتفع قد استعمل الشىء فى غير ما اعد له بحيث تصبح الرقبة فى 
خطر نتيجة الإستعمال غير المشروع أو الغير متفق مع طبيعتها وثانيها أن يوجه 
المالك للمنتفع أنذاراً بأن يكف عن الإستعمال غير المشروع وتكليفه بتقديم تأمينات 
وثالثها ان يمتنع صاحب حق الإنتفاع عن تقديم التآمينات أو يظل على الرغم من 
تقديمها مستمرا فى إساءة الإنتفاع . 

فإذا تحققت هذه الشروط جاز وضع الثئ تحت الحراسة » بل يجوز للمالك تبعاً 
لخطورة الإساءة فى الاستعمال أن يطلب اسقاط حق الإنتفاع ورد العين إليه . 
. والحراسة فى هذه الحالة كالحراسة فى اى موضع أخر يجب أن يتوافر فيها 
شرط قيام الحظر العاجل ولم يفترض القانون تواقر هذا الشرط ومن ثم فإن المالك 
هو المكلف بتقديم الدليل عليه . 

وكما يجوز رفع دعوى الحراسة امام قاضى الأمور المستعجلة يجوز أيضاً رفعها 
آمام محكمة الموضوع بطريق التبعية فإذا رقع المالك دعوى موضوعية بإسقاط حق 
الإنتفاع جاز له أن يرفع تبعاً لها دعوى مستعجلة بفرض الحراسة على العين . 

ويجوز لقاضى الأمور المستعجلة فى سبيل التحقق من توافر ركن الخطر ٠‏ أن 
يندب خبير المعاينة الثىوء موضوع حق الإنتفاع لبيان طريقة الإنتفاع والأضرار 
التى أصابت المالك إذا كان المنتفع يظل يستعمل الشئ استعمالاً غير مشروع اول 
يتفق مع طبيعنه . ( الوسيط للدكتور السنهورى الجزء السابع ص ۸٠١‏ والقضاء 
المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص ۳٤۷‏ ) . 
الحراسة على المنقول المثقل بحق امتياز : 

تنص المادة ١١7‏ مدنى ف فقرتها الثالثة على انه ٠‏ إذا خشى الدائن لأسباب 
معقوله . تبديد المنقول المثقل بحق إمتياز اسلحته ٠‏ جاز له أن يطلب وضعه تحت 
الحراسة » . والحكمة من إيراد هذا النص أن حقوق الإمتيار الخاصة التى تنصب 
على منقول أو منقولات معينة كامتياز مؤجر العقار على المنقولات الموجودة ف العين 
( مادة ١١47‏ مدنى ) أو إمتياز بائع النقول ( مادة ٠٠٤١‏ مدنى ) أو إمتياز 
مصروفات صيانة المنقول وحفظه ( مادة ٠٠٤١١‏ مدنى ) عرضة للضياع إذ كثيراً 
ما تنقص ويحرم بذلك أصحابها من نفعها » متى حازها شخص آخر بسبب 
صحيح وبحسن نية أى كان جاهلاً وجود هذا الإمتياز » ققد نصت المادة 1177 
مدنى ف فقرتها الأولى بأنه لا يحتج بحق الإمتياز على من حاز المنقول بحسن نية , 
ومن ثم فقد احاط الشارع صاحب حق الإمتياز بخماية عاجلة بأن أجازله فى الفقرة 
الثالثة من نفس المادة أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة وضع المنقول تحت 


0¥ 


الحراسة إذا وجدت هناك آسباب قوية تجعله يخشى تبديد المنقول آو التصرف فيه 
إذا ظل فى حيازة الدين . 

ونص المادة ١١١١‏ مدنى ف فقرتها الأولى ليس إلا تطبيقاً لدعوى الحراسة فى 
صورتها المالوفة . إذ على الدائن أن يثبت أنه تجمعت لديه أسباب معقولة يخشى 
معها من خطر عاجل على حق امتيازه » فهو يتوقع أن المدين بوشك أن يتصرف فى 
المنقول فإذا كان من يتصترف له حسن النية وحاز المنقول ضاع على الدائن حق 
الإمتياز . وهذا هو الشرط العام فى جميع دعاوى الحراسة . 

وترفع دعوى الحراسة امام القضاء المستعجل » إلا آنه إذا كان الدائن قد رقع 
دعوى موضوعية يطالب فيها المدين بحقه فيستطيع عندئذ أن يرقع دعوى 
مستعجلة بالحراسة امام محكمة الموضوع تبعأً للدعوى الموضوعية . ( القضاء 
المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرايعة ص 548 والوسيط 
للدكتور الستهورى الجزء السايع ص 415 ) . 


الحراسة على الاشياء محل الوقاء : 

نصت المادة 557 من القانون المدنى على آنه ٠‏ إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً 
بالذات . وكان الواجب ان يسلم ف المكان الذى يوجد فيه ٠‏ جاز للمدين بعد أن 
ينذر الدائن بتسلمه ان يحصل على ترخيص من القضاء فى إيداعه . فإذا كان هذا 
الثئ عقارا أو شيا معدأ للبقاء حيث وجد ٠‏ جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت 
الوا د 

ونصت المادة ۲۳۷ على أنه ٠‏ يجوز للمدين بعد استئذان القضاء آن يبيع بالمزاد 
العلنى الاشياء التى يسرع إليها التلف . أو التى تكلف نفقات باهظة ف إيداعبا 
آو حرإستها . وآن يودع الثمن خزانة المحكمة . 

فإذا كان الث له سعر معروف ف الأسواق , فو كان التغامل فيه متداولاً فى 
البورضات . فلا يجوز بيعه بالمزاد . إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر 
المعروف ٠‏ . 

ونصت المادة ٤۸۸‏ مرافعات على إنه ء إذا رقض العرض وكان المعروض نقوداً 
قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة ف اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر ؛ وعلى 
المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة 1. 
وإذا كان ا معروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذى رفض عرضه آن يطلب من 
قاضى الأمور المستعجلة الترخيص ف إيداعه بالمكان الذى بعينه القاضى إذا كان 
الث مما يمكن نقله آما إذا كان الشىء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب 
وشعة تنك الحراسة + 


ايام من تاريخة . 


وتصت. المادة 141 على إنه ٠‏ يجوز الغرض الحقيقى 3 الجلسة امام المحكمة 
بدون إجراءات إذاء كان من وجه إليه العرض حاضراً . 

وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة 
ويثبت فى محضر الإيداع. ما اثبت. ف محضر الجلسة خاصاً بالعرض ورقضه . 

وإذا كان المعروض ف الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى 

المحكمة تعيين حارس عليه . ولا يقبل الطعن ف الحكم الصادر بتعيين الحارس . 

وللعارض أن يطلب على القور الحكم بصحة العرض » . 

ويبين من هده النصوص أن المشرع رسم ظريقين لعرض الدين محل الوقاء 
اولهما خارج الجلسة وثانيهما آثناء نظر الدعرى . 

وبالنسبة للطريق الأول فقد اجاز المشرع للمدين - حتى قبل أن يتخذ ضده 
الدائن آى إجراء تنفيذى آو حتى قبل ان يرقع عليه دعوى بالدين - ان يقوم 
بالوقاء اختياراً بأن يعرض الدين على الدائن على يد محضر طبقاً للأوضاع المقررة 
ل المادة 447 مرافعات . فإذا رفض الدائن العرض دون ميرر وكان العرض 
صحيحاً . وكان المعروض شيا غير النقود جاز للمدين الذى رقض عرضه أن يطلب 
من قاشى الامور المستعجلة الترشيص فى إا 
كان الشىئ مما يمكن نقله ٠‏ أما إذا كان الثىء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين آن 
يطلب وضعه تحت الحراسة أما إذا كان المعروض نقوداً ورفض الدائن العرض قام 
المحضر بإيداعها خزانة المحكمة ف اليوم التالى لرفض العرض . 

وقد جعلت الفقرة الثانية من المادة 444 مرافعات قاضى الأمور المستعجلة هر 
المختص بالحكم فى طلب وضع الأشياء المعروضة تحت الحراسة آو الترخيص 
بإيداعها ف المكان الذى يعينه فيما لو رفض الداتن قبول العرض ولم يجعل 
الشارع هذا الإختصاص لقاضى التنفيذ , لان إجراءات العرض أو الإيداع - 
كما جاء بتقرير اللجنة التشريعية - لا تعتدر من إجراءات التنفيذ اق 
الأمر فيها يوفاء اختيارى ٠‏ ولذلك رؤى أن يكون الإختصاص الشار إليه فى هذه 
المادة لقاضى الأمور المستعجلة لا لقاضى التنفيذ الذى لا يختص إلا فيما يتعلق 
بالتتقيذ الجيرى . 

وإذا كان المعروض منقولا يمكن نقله بسهوله كالمصوغات والتحف والمجوهرات 
والأقمشة وغيرها من الاشياء التى لا يتسرب إليها التلف ف وقت قريب فلا يجوز 
وضعها تحت الحراسة . ولكن يرخص بإيداعبا.ق المكان الذى يعيته القاضى . 
آما الشىء المعروض للوفاء والمعد للبقاء حيث وجد كالعقارات والآلات والآدوات 
والمعدات المثبتة فى الأرض فاته يجوز فرض الحراسة القضانية عليها . 

وقد فرض القانون آن الشئ المعروض . إذا كان مما لا يسهل نقله . وقد عرضه 


اعه بالمكان الذى يعينه القاضى 


المدين لإبراء ذمته ٠‏ يكون فى خطر عاجل إذا اقتصر المدين على تركه تحت تصرف 
الذائن دون أن يتسلمه هذا الأخير فعلاً أوجب وضعه تحت الحراسة » وافترض 
ركن قيام الخطر العاجل فرضاً لا يقبل إثبات العكس ء نظراً للظروف المحيطة بالشئ 
المعروض , وتقوم الحراسة ف هذه الحالة مقام الإيداع . ويكفى للحكم بالحراسة 
أو الإيداع أن يستبين للقاضى من ظاهر المستندات وقرائن الأحوال أن عرض 
المدين الوفاء يقوم على سند من الجد » وأن إمتناع الدائن عن قبوله ليس له 
ما يبرره . ولا يجوز له أن يتعمق فى بحث صحة أو بطلان إجراءات العرض لأن 
ذلك من إختصاص قاضى الموضوع حينما يرقع إليه النزاع بصحة العرض 
أو بطلانه سواء رفع من المدين أو الدائن . 


والحكم الصادر بفرض الحراسة أو الترخيص بإيداع الأشياء المعروضة مجرد 
إجراء وقتى تحفظى معلق على الحكم من قضاء الموضوع بصحة العرض 0 بطلانه 
أو بقبول الدائن العرض . 

وف حالة ما إذا كان الشئ المعروض معرضاً للتلف السريع أو كان الشىء 
المطلوب إيداعه أو حراسته يحتاج لا تتناسب مع قيمته ٠‏ جاز للمدين بعد 
أن يرفض الدائن عرضه . أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس عليه 
ليتولى بيعه بالمزاد العلنى أو بالسعر الجارى ويودع الثمن خزانة المحكمة عملا 
بالمادة 777 مدنى على ذمة الفصل فى دعوى صحة العرض ؛ آو لحساب الدائن 
إذا قبل العرض بعد ذلك . 


وبالنسبة لطريق الوفاء الثانى فقد أجاز الشارع ف حالة وجود دعوى بين المدين 
والدائن للمطالبة بالدين أن يعرض على دائنه الدين اثناء المرافعة فى آية جلسة آمام 
المحكمة إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً عملا بالمادة 44 ۷ مرافعات » 
أما إذا كان الث مما لا يتيسر نقله أو كان معدا لليقاء حيث وجد ٠‏ فيكفى فى 
عرضه أن يقرر المدين فى محضر الجلسة بان الشئ تحت تصرف الدائن وعليه 
الحضور لإستلامه ف المكان الذى يحدده إذا شاء . ويجوز إبداء العرض ف آية 
حالة تكون عليها الدعوى سواء امام محكمة آول درجة او آمام المحكة 
الإستئنافية . 


وف حالة ما إذا كان المعروض نقودا ورفض الدائن العرض فتسلم إلى كاتب 
الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة اما إذا كان المعروض شيئاً أخر غير النقود وجب 
على العارض أن يطلب من المحكمة تعيين حارس عليه . وتختص المحكمة المعروض 
عليها النزاع سواء اكانت محكمة آولٍ درجة آو امام محكمة ثانى درجة بوضع الثئ 
المعروض تحت الحراسة . ولا يجوز الطعن ف الحكم الصادر بتعيين الحارس 


وكما سبق أن أوضحنا خاصاً بطبيعة حكم الحراسة فإنه سواء صدر من 
محكمة الموضوع أو قاضى الأمور | حكم وقتى يصدر ف مادة مستعجلة 
ولا يعد تعيين حارس من محكمة الإستئناف فى هذه الحالة فصلا فى مسالة لم 
تعرض على محكمة أول درجة لآن تعيين الحارس مرتبط بالعرض الذى لم يبدا 
إلا أمام محكمة الإستئناف ومن ثم فلا يعد تقويتاً لدرجة من درجات التقاضى لان 
اللشرع أجاز أن يكون العرض ف آية حالة كانت عليها الدعوى حتى لو كانت 
محكمة الإستئناف . 


الحراسة على الشىء المرهون رهناً حيازياً : 
المدنى على أن « يتولى الدائن المرتهن إدارة الشئ 
المرهون ٠‏ وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد ٠‏ وليس له ان 
يغير من طريقة استغلال الثىء المرهون إلا بزضاء الراهن » ويجب عليه أن يبادر 
بإخطار الراهن عن كل أمز يقتضى تدخله . 

فإذا اساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الثئ إدارة سيئة او إرتكب ف 
ذلك إهمالاً جسيماً ؛ كان للراهن الم فا انی يطلب وضع الشىئ تحت الحراسة 
أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه .. 


نصت المادة ٠١1١1‏ من ١‏ 


ومؤدى هذا النص إنه إذا أخل الدائن بالواجبات المنصوص عليها ف المادة . 
بآن لم يبذل عناية الرجل المعتاد , او آدار الثئ إدارة سيئة أو ارتكب فى ذلك 
إهمالا جسيماً ٠‏ جاز للراهن أن يطلب فرض الحراسة القضائية على الثي“ 
المرهون ٠‏ ويقوم الخطر الذى يسوغ إختصاص القضاء المستعجل فى هذه الحالة 
من بقاء الشىئ المرهون ف حيازة الدائن المرتهن الأمر الذئ يهدد المدين الراهن 
بسبب !لإهمال الجسيم أو إساءة الإدارة على النحو السابق . 


عللب فرض الحراسة القضائية على عقار مملوك لإتحاد ملاك : 

إذا تكون إتحاد ملاك واشترى اعضاؤه قطعة أرض لبناء شقق عليها واختاروا 
عاموراً ليقوم بعملية البناء وبدأ فى البناء فعلاً ورأى بعض الأعضاء 
مامد ارتكب اخطاء من شآتها تعريض مصالحهم للخطر بأن توقف 
5 ان لديه نقوداً تكفى لذلك أو إنه امتنع عن سداد باقى أقساط 
الأرض التى حل أجل استحقاقها مما دقع البائع لرفع دعوى بفسخ عقد البيع 
أو إذأ ارتكب المامور غشأ فى البناء أو تواطأ مع المقاول وغير ذلك من الحالات التى 
الح وحقوق اعضاء الإتحاد فإنه يجوز للقاضى المستعجل ف الأمثلة 
السابقة وغيرها من الحالات المشابهة أن يقضى بفرض الحراسة على العقار وتعيين 
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حارس قضائى للمحافظة على حقوق الأعضاء حتى يقضى من محكمة الموضوع 
بعزل المأمور وتعيين آخر بدلا منه . 


الحراسة على الوقف : 

كان المشرع قد نص على جواز فرض الحراسة القضائية على أموال الوقف ف 
الحالات المنصوص عليها ف الفقرتين الثانية والثالثة من التقنين المدنى محافظة على 
حقوق الدائنين إذا عجزوا عن الحصول على ديونهم المترتبة فى ذمة الوقف أو الناظر 
او المستحقين لأن الجراسة كانت هى الطريق الوحيد » لحصولهم على ديوتهم لأنه 
لم يكن يجوز نزع ملكية اعيان الوقف لدين ترتب فى ذمة الوقف أو الا 
أو المستحقين فيه ف تاريخ لاحق على إنشاء الوقف . إلا أنه صدر بعد ذلك القانون 
رقم ۱۸٠١‏ لسنة ٠٠١١‏ الخاص بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات فنص ف المادة 
الثانية بأن يعتبر منتهيا كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصاً بجهة بر .كما 
الثة منه مال ملكية الوقف المنتهى فجعلها للواقف إن كان حياً . فإن 
لم يكن حياً آلت الملكية للمستحقين الحاليين فيه كل بقدر حصته ٠‏ ومؤدى ذلك إنه 
بجوز للدائنين نزع ملكية الأعيان التى زالت عنها صفة الوقف بعد أن كان القانون 
رقم 177 لسنة 1444 يمنعهم من إتخاذ إجراءات التتفيذ عليها آو على غلة الوقف 
لذلك صدر بعد ذلك المرسوم بقانون رقم ۲٤١١‏ لسنة 1١157‏ يضيق إلى المرسوم 
بقانون رقم ۱۸١‏ لسنة ٠١١١‏ المادة 5 مكررة ونصت على إنه ٠‏ لا يجوز إتخاذ 
إجراءات التنفيذ على ما ينتهى فيه الوقف ضد الأشخاص الذين تؤول إليهم ملكية 
اعيانه طبقاً للمواد السابقة . وذلك عن الديون السابقة على تاريخ العمل بهذا 
المرسوم بقانون . وكذلك تظل احكام القانون رقم ٠١۲‏ لسنة 4 114 . الخاص بعدم 
جواز الحجز او النزول عما يخص المستحقين ف الأوقاف الاهلية إلا فى حدود 
معينة . سارية على ريع الاعيان التى ينتهى فيها الوقف . وذلك بالنسية إلى 
الأشخاص الذين تؤول إليهم ملكية هذه الاعيان طبقاً للمواد السابقة متى كانت 
الديون المحجوزة من أجلها او المتنازل عنها سابقة على تاريخ العمل بهذا المرسوم 
بقانون ... » ومؤدى ذلك إنه بالنسبة لديون المستحق يجب التمييز ن الديون 
اللاحقة على تاريخ العمل بقاتون حل الوقف الأهلى . والديون السابقة على هذا 
القانون . فاصحاب الديون اللاحقة يستطيعون التنفيذ على الأعيان التى كانت 
موقوفة واصبحت ملكأ لمدينهم دون قيد . ومن ثم لا يحتاجون فى معظم الأحوال إلى 
وضع هذه الأعيان تحت الحراسة . وإذا احتاجوا إلى ذلك غفى الحدود التى 
يستطيع فيها أى دانن وضع اموال مدينة تحت الحراسة . أما أصحاب الديزن 
السايقة فلا يجوز لهم التنفيذ على اعيان الوففد ويتنصر حقهم ف التنقيذ على ٠‏ 


بينت المادة ا 
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ريعها فى الحدود التى كان يجوز فيها الحجز على الريع أو النزول عنه ٠‏ ويذلك يقوم 
المبرر لوضع هذه الأعيان تحت الحراسة » إذا عمد المدين إلى تبديد ريعها أو أساء 
إدارتها بحيث يعرض حق الدائن لخطر عاجل » فيجوز للدائن فى هذه الحالة ان 
يطلب فرض الحراسة وتكون مهمة الحارس إدارة الأعيان وسداد الدين من ريعها 
متى كانت هذه هئ الوسيلة الوحيدة لحدم ضياع حقوق الدائن يسيب سوء الإدارة 
أو سوء التية . ونظر الآن صفة نظار الأوقاف على غير الخيرات قد زالت بصدور 
المرسوم بقانون ۱۸١‏ لسنة ٠٠١١‏ لذلك اعتبرهم » المشرع ف المادة الثانية من 
القانون رقم 741 لسنة 1107 فى مرتبة الحراس القاتونيين على الأموال والأعيان 
التى كانت موقوقة مع مراعاة تطبيق احكام الشيوع المنصوص عليها ف المواد من 
٥‏ إلى 80٠‏ من القانون المدنى وترتيباً على ذلك فإنه يجوز لقاضى الأمور 
المستعجلة أن يقضى بعزل الحارس القانونى وإقامة حارس قضائى يدل مته لإدارة 
الأعيان إذا | ن له إنه غير امین أو غير كفء كما إذا حرم الستحقين نصيبهم 
ف إيراد الوقف او أساء الإدارة . 

وبالنسية للوقف الخيرى الرصد اصلاً لإحدى جهات البر » قيظل الحال على 
ما هو عليه » وغاية ما فى الأمر أن المشرع اشترط فى القانون ۲۹۱ لسنة 1494 أن 
يكون النظر غليها لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه » فإذا كانت 
جهة البر جمعية أو هيثة جاز لوزارة الأوقاف أن تتزل عن النظر لهذه الجمعية 
أو الهيئة » كما يجوز لها إذا قام المبرر لعزل أيهما أن تطلب ذلك من المحكمة وإذا 
أجابتها المحكمة إلى طلبها يعود النظر للوزارة . 

وقد نصت المادة الأولى من القانون رقم ۲١١‏ لسنة 19555 على إنه إذا كان 
الوقف ضئيل القيمة أو الريع أو كان على جهة برخاصة جاز لوزارة الأوقاف أن 
تنزل عن النظر إلى أحد أقراد اسرة الواقف ولا ينفذ النزول إلا بتولية الناظر 
الجديد 


وإذا كان الوقف الخيرى حصة شائعة فى عقارات متعددة وقام خلاق بين وزارة 
الأوقاف يصفتها ناظرة على هذه الحصة وبين باقى الشركاء حول إدارة هذه 
الأعيان إختلافاً يؤدى إلى عدم إمكان استغلالها لقاضى الأمور المستعجلة 
أن يقضى بوضع الأعيان جميعها تحت الحراسة القضائية للمحافظة على حقوق 
الوقف الخيرى حتى يتسنى إسناد الإدارة لشخص واحد ٠‏ ويجوز للقاضى أن 
يسند الحراسة لوزارة الأوقاف أو إلى مرشح الأغلبية إلا إذا كان أصحاب الأقلية 
قد خا ی کی اا وكانت معارضتهم لها ما يبررها . 


ن 


كيف ترفع دعوى الحراسة : 

دعوى الحراسة وهى أحدى الدعاوى المستعجلة ترفع بأحد طريفين الأول أن 
ترفع كدعوى مبتداه كأى دعوى عادية بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم 
كتاب المحكمة عملا بالمادة 77 مرافعات وتنتج آثارها من تاريخ هذا الإيداع والثانى 
أن ترفع بطريقة تبعية لدعوى الموضوع بالإجراءات التى ترقع بها الطلبات 
العارضة المنصوص عليها فى المادة ٠١۳‏ مرافعات . 

وإذا رفعت دعوى الحراسة بطريقة التبعية أمام محكمة الموضوع . 
رفعها لأول مرة أمام المحكة الإستئنافية بإعتبارها من الإجرا ءات التحفظية التى 
يجوز تقديمها ف أية حالة تكون عليها الدعوى ( الوسيط للدكتور السنهورى الجزء 
السايع ص ۸۹۷ ) . 

ومن المقرر إنه لا يجوز طلب الحراسة القضائية بأمر على عريضة ٠‏ وذلك على 
خلاف حالة استبدال الحارس إذ يجوز فى حالة الإستعجال الشديد استبداله بأمر 
عل عريضة . 


المحكمة المختصة محلياً بنظر دعوى الحراسة 

نصت الفقرة الأولى من المادة 04 من قانون المرافعات على إنه ٠‏ فى الدعاوى 
المتضمنة طلب إتخاذ إجراء وقتى يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها 
موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء فى دائرتها ٠‏ ومؤدى ذلك أن 
دعوى الحراسة إذا رفعت كدعوى مبتدأة مستعجلة فإن المدعى بالخيار بين أن 
يرفعها أمام المحكمة المستعجلة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه » أو أمام 
المحكمة المطلوب حصول الحر سة ف دائرتها مقر المال المطلوب فرض الحراسة 
عليه . أو المكان المطلوب إجراء أعمال الحفظ والصيانة أو الإدارة موضوع 
الحراسة . 

وإذا تعدد المدعى عليهم كان للمدعى آن يرفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع 
بها موطن أحدهم . 

وإذا كان للمدعى عليه أكثر من موطن جاز رفع الدعوى امام المحكمة التى يقع 
بها أى منهما 

وف حالة ما إذا رفغت دعوى الحراسة بطريق التبعية أمام محكمة الموضوع . 
فإنه يجوز رفعها دائماً آمام المحكمة التى تنظر دعوى اصل الحق ولو كانت غير 
مختصة محليأ بنظر دعوى الحراسة إذا رفعت إليها مستقلة لأن قواعد الإرتباط 
تسمو على قواعد الاختصاض المحلى . 


تلك 


ومن اللقور عملا بالمادة ٠١8‏ مراقعات أن قواعد الإختصاص المحلى لا تتعلق 
بالنظام العام وبالتالى يجوز للطرفين الإتفاق على مخالفتها , كما يجوز التنازل عن 
التمسك بها صراحة أو ضمنا ويسقط الحق ف التمسك بها إذا لم يبدها المدعى 
عليه قبل التكلم فى الموضوع ٠‏ أو قبل إبداء أى دفع موضوعى أو دقع يعدم 
القبول . : 


الأشخاص الذين يتعين اختصامهم فى دعوى الحراسة : 

من المقرر أنه يتعين على المدعى أن يختصم فى دعوى الحراسة جميع ملاك المال 
المطلوب وضعه تحت الحراسة وكذا كل صاحب حق عينى عليه إذا كان حكم 
الحراسة يترتب عليه المساس بحقوقه فإذا لم يختصم أحداً منهم جاز له أن يرقع 
دعوى بطلب رفع الحراسة على سند من أنه لم يمثل فى دعوى الحراسة وعلى 
المحكمة أن تجيبه لطلبه إذا إستبان لها صحة دقاعة ‏ كذلك يجوز له أن يستشكل 
فى تنفيذ الحكم الصادر بفرض الحراسة وإذا تبين لقاضى التنقيذ إنه مالك 
أو صاحب حق عينى يتأثر حقوقه بالحكم فإنه يقضى بوقف تنفيذ الحكم , 
أما بالنسبة لاصحاب الحقوق الشخصية فإنه لا يلزم إختصامهم فى دعوى 
الحراسة ما دام أن وضع المال تحت الحراسة ليس فيه مساس بحقوقهم وعلى ذلك 
لا يجوز لمن قام بإصلاح ماكينة أن يستشكل ف تنفيذ الحكم الصادر بوضعها تحت 
الحراسة لأنه صاحب حق شخصى 


مامورية الحارس القضائى : 

يتعين على المحكمة عند إصدار حكمها بفرض الحراسة القضائية أن تبين قيه 
مأمورية الحارس بدقة قمثلاً إذا قضت بفرض الحراسة على المال الشائع لوجود 
خلاف على الإدارة ولم يكن هناك خلاف على حصص الشركاء فإنها تصرح للحارس 
بتوزيع صاف إيراد الحراسة على الشركاء المشتاعين كل بنسبة نصيبه أما إذا كان 
النزاع حول ملكية المال الشائع فإنها تكلف الحارس بإيداع الريع خزانة المحكمة 
حتى ينتهى النزاع ولا يجوز لها فى هذه الحالة أن تصرح بتوزيع الإيراد على 
الشركاء بحسب نسية تحددها لكل منهم لأن ذلك يعتبر مساساً بأصل الحق وكذلك 
الشأن فى حالة قيام نزاع على الملكية بين الشركاء أو غيرهم كالنزاع بين البائع 
والمشترى لعقار قلا يجوز لها أن تكلف الحارس بتوزيع الإيراد على أحدهما 
أو كلاهما . 

ويعتبر أيضاً مساساً بموضوع الحق مجرد الحكم بإيداع الحارس تصيب 
المدعى عليهم من الشركاء فى ريع الأموال المشتركة خزانة الحكمة حتى يقضى ف 
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دعوى المطالبة بالريع المرفوعة من الشريك طالب الحراسة عن مدة سابقة على 
الحراسة لما فى ذلك من حبس لحقهم ف الريع وعدم تمكينهم من إستلامه بغير سند 
أو حق قانوتی ٠‏ 

ولا يجوز أيضاً لقاضى الأمور المستعجلة أن يخول الحارس سلطة تسليم البائع 
ريع العين المبيعة والموضوعة تحت الحراسة قبل أن يحكم نهائياً فى دعوى القسخ 
التى رقعها على المشترى . 

ويسرى المبدا المتقدم على الحكم الصادر فى دعوى الحراسة سواء صدر من 
-١‏ !!...تعجل أو من قضاء الموضوع إذا رقع إليه طلب الحراسة بطريق 
التبعية لدعوى الموضوع ٠‏ » ذلك أن حكم الحراسة ف الحالين إجراء تحفظى مؤقت 
قصد به المحافظة على حقوق الطرقين ولذلك فإنه يمتنع عليه التعرض للموضدوع 
او المساس يه . 


أحكام النقض : 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان قاضى الأمور المستعجلة يمتنع عليه ان يمس 
أصل الحق ف الاجراء المؤقت الذى يأمر به . واذ كان قضاء الحكم المطعون فيه 
بفرض الحراسة القضانية محمولا على قيام النزاع الجدى حول صحة وقيام عقدى 
القسمة .. تكليفه الحارس بتوزيع صاف ريع الاموال محل الحراسة على 
الخصوم طبقا لانصبتهم الشرعية فى التركة يتطوى على اهدار لعقدى القسمة 
واعتبار ان الاموال محلهما تركة شائعة بين الورثة وهو مايمس اصل الحق بما 
يعيبه بمخالفة القانون . ( نقض ۲/۲۸ / 1185 الطعنان رقما ۱٤۸٠‏ . 1775 
لسنة ٤د‏ قضانية . نقض ۲۸ /۲ / 1547 طعن رقم ١779‏ لسنة 548 قضائية » 
نقض ۱۹1۲/۲/۱٤‏ سنة ۱۲ ص 3١8‏ ) . 


حجية حكم الحراسة : 

حكم الحراسة حكم وقتى . سواء صدر من قاضى الأمور المستعجلة أو من 
محكمة الموضوع . ولا ينفى عنه هذه الطبيعة الوقتية آنه يقصل بصفة قطعية , 
فهو إنما يفصل قطعيا فى الحراسة لمدة مؤقتة . ويكون ف خلالها قابلا للتعديل اذا 
تغيرت الظروف التى اقتضت إصداره ؛ فحكم الحراسة قطعى مؤقت . وهو كحكم 
قطعى يحوز قوة الأمر المقضى . ومن ثم يقيد القضاء ويلزم طرف الخصومة ٠‏ فليس 
للقضاء ان يعدل عن حكمه وليس لطرف الخصومة ان يرفعا دعوى ثانية بذات 
الموضوع ونقس السبب للوصول إلى تعديل الحكم الأول مالم الظروف . 

وحكم الحراسة كحكم مؤقت ليست له الاحجية نسبية مؤة 


01 


فحجته نسبية لانها لاتلزم قاضى الموضوع لأن اجراء الحراسة وهو اجراء 
مستعجل ليس من شأتها ان يحسم النزاع بين الخصمين ف أصل الحق . إذ هو 
تقدير وقتى عاجل ٠‏ يتحسس به القاضى المستعجل مايبدو للنظرة الأولى ان يكون 
وجه الصواب فى خصوص الاجراء المطلوب ٠‏ مع بقاء اصل الحق سليما يناضل فيه 
ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع . 

وحجيته مؤقتة لانها لاتبقى الا ببقاء الظروف التى بنى عليها الحكم . فإذا 
تغيرت هذه الظروف ٠‏ سواء من ناحية الواقع أو من ناحية القانون » وجد 
مايستوجب التعديل فى حكم الحراسة » زالت حجية هذا الحكم . وأمكن رفع دعوى 
جديدة يطلب فيها مايغاير ما قضى به حكم الحراسة الأول » وتفريعا على ذلك إذا 
قضى بتعيين حارس قضائى حتى يقضى نهائيا فى نزاع معين » وقبل القصل فى 
موضوع النزاع تغير مركز احد الطرقين بحيث يصح طلب رقع الحراسة ٠‏ جاز رقع 
تب على ذلك ايضا انه اذا قضت المحكمة برفض دعوى 
الجرابية اساب محينة خا بار لحرو بدا درت عدا 


دعوى جديدة بذلك : 


ولايشترط ف الوقائع التى تغير مركز الخصوم أن تكون قد حدثت يعد صدور 
حكم الحراسة » بل يكفى وجودها ولو حصلت قبل صدور هذا الحكم مادامت لم 
تطرح امام المحكمة ويقصل فيها بالقبول أو بالرفض . 


احكام النقض : 


١‏ - وحيث انه ببين من الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بقبول الدقع يعدم 
جواز نظر الدعوى وهو محل الطعن على أن سيبها لايختلف عن سيب الدعوى 
المحكوم برفضها من محكمة كفر الزيات فى القضية رقم ۷۸١‏ لسنة 115١‏ فى حين 
أن الثابت من ذات الحكم المطعون فيه أن الطاعن رقع دعوى الحراسة الاولى 
باعتبارها اجراء موقوتا باليت فى الاشكال الذى رفعه المطعون عليه الأول وقد قضت 
المحكمة برقضها دون ان تبحث توافر شروطها تأسيسا على انها صارت غير ذات 
موضوع مما يستفاد منه انها رات وبحق أن السبب الذى جعل أساسالها تستمد 
منه سبب قيامها وقد زال ٠‏ ققد أصبح لامبرر لهذا الاجراء أما الدعوى الثانية التى 
رفعها الطاعن لدى محكمة طنطا الابتدائية بطلب رضع الاطيان التى اشتراها من 
بنك مصر تحت يد حارس قضائى يرعى شئونها فقد استند فيها إلى منازعة المطعون 
عليه الأول ف ملكيتها ووقتها بالفصل ف هذه الملكية فصلا نهائيا ٠‏ ولما كان يبين من 
ذلك ان الشبب الذى بنى عليه طلب الحراسة ف كل من الدعويين مختلف عن الآخر 
فضلا عن ان الدعوى الأولى لم تتعرض فيها المحكمة لمسوغات الحراسة لتقول فيها 
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كلمتها » لما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر دعوى 
الحراسة لسبق الفصل فيها قد اخطأ فى تأويل الحكم الصادر من محكمة كفر 
الزيات تأويلا لاتحتمله عباراته وترتب على ذلك خطؤه فى تطبيق المادة ٤٠٠١‏ من 
القانون المدنى ( المقابلة للمادة ٠١١‏ من قانون الاثبات ) . ( نقض 
۳/۲/۱۰ السنة الخامسة ص 90١‏ ) . 


۲ - إن الحراسة اجراء تحفظى وقتى تدعو اليه الضرورة فهو يؤقت بها 
ويستمد منها سبب وجوده وإذن فمتى كان الحكم قد بين مأمورية الحارس وهى 
تسليم وجرد أموال الشركة بحضور طرف الخصومء وكان لازم ذلك انها تنتهى 
بمجرد انتهاء العمل الموكول إلى الحارس ٠‏ وكانت مآمورية الحارس تختلف عن 
مهمة المصفى ولاتتعارض معها . اذ سلطة كل منها تغاير ف جوهرها سلطة الآخر » 
فإن مايعيبه الطاعن على الحكم من انه لم ينص ف منطوقه على توقيت الحراسة ٠‏ أو 
انه أمر بهذا الاجراء مع قيام التصفية لامبرر له قانونا . ( نقض 
155/٠١ /‏ مجموعة النقض فى ١5‏ سنة الجزء الأول ص 57١‏ قاعدة رقم 
(. 


أحكام المحاكم 


١‏ - رفض تعيين حارس بالآجر ليس حجة ضد للب تعيين الحارس بغير 
اجر . ( استئناف مختلط 1555/17/59 مجلد ٤1‏ ص ص ٥٩‏ ) . 


۲ - إذا قضى بتعيين حارس قضائى حتى يقضى نهائيا فى نزاع معين , وقبل 
الفصل فى موضوع النزاع تغير مركز احد الطرفين بحيث يصح طلب رفع 
الحراسة . جاز رفع دعوى جديدة بذلك . ( مستعجل مصر ۱۹۲١/۱۱/۲۰‏ 
الجريدة القضائية عدد 155١‏ ص ١١‏ ) . 


٠"‏ - لايشترط فى الوقائع التى تغير مركز الخصوم أن تكون قد حدثت بعد 
صدور حكم الحراسة » بل يكفى وجودها ولو حصلت بعد صدور هذا الحكم 
مادامت لم تطرح امام المحكمة ويفصل فيها بالقبول أو بالرفض . ( مستعجل مصر 
۲/۹ المحاماة سنة ١5‏ ص ۲۸۲ ) 


٤‏ - إذا قضت المحكمة برفض دعوى الحراسة وحصل تغيير فى مراكز 
الطرفين جاز رفع دعوى حراسة جديدة وللمحكمة بحث وقائع الدعوى المطروحة 
مستندات الطرفين وظروف الدعوى السابقة والبحالية لمعرفة ما إذا كان قد حصل 
تغيير فى الوقائع المادية أو فى مركز الطرفين القانونى يبيج للمحكمة العدول عن 


en 


حكمها الأول أو التعديل فيه . ( استئناف مختلط ۱۹۲۹/۰/۱۱ مجلد ٤١‏ 
ص ۲٤١‏ ۰ ۱۹۳۱/۲/۱۸ مجلد ٤٣‏ ص 38١‏ ) . 


تنفيذ حكم الحراشة : 

١‏ - الحكم بوضع العين تحت الحراسة القضائية يترتب عليه اضفاء صفة 
قانونية للحارس لاداء المأمورية المكلف بها فى الحكم وهذه الصفة تثبت للحارس 
بمجرد ضدور الحكم بغير حاجة إلى اعلانه أما مُسليم الأموال التى قرضت عليها 
الحراسة للحارس فان هذا يستلزم اعلان الحكم إلى المحكوم عليه إلا اذا امرت 
المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون اعلان . 

ويشمل التسليم الشىء الأصلى الموضوع تحت الحراسة وتوابعه ولو لم ينص 
الحكم عليها ٠‏ فوضع محل شركة تحت الحراسة يشمل الأدوات والبضائع 
والمتقولات الأخرى الموجودة بالمحل ٠‏ ولا يعتبر من التوابع العقارات المؤجرة من 
الغير والموضوع فيها الأموال المقروض عليها الحراسة » أو العقارات المملوكة للغير 
وتكون مستخدمة على سبيل التسامح لنفعة الأموال المفروض عليها الحراسة . 

والنص ف الحكم على تسليم الأعيان للحارس لايعنى اخراج شاغليها منها , 
وإنما يعنى فقط رفع يد الخصم الذى كان يتولى ادارة هذه الأعيان وإحلال 
الحارس محله ف الادارة » ومؤى هذا انه لايجوز للحارس التعرض لواضع اليد على 
العقار متى كان يستند فى ضع يده على سبب قانونى سابق على حكم الحراسة . قلا 
يجوز له ان يتخذ من حكم الحراسة أداة لطرد المستآجر من العين محل الحراسة 
إلا بعد الحصول على حكم ضده يقضى بذلك لان صفة الحارس تخول له فقط اتخاذ 
الاجراءات القاتونية ضد المستأجر للطالبته بالاجرة المستحقة فى ذمته ٠‏ أو رقع 
دعوى ضده بطلب فسخ عقد الايجار عند اخلال المستأجر بالتزاماته المتربة على 
العقد أو طلب بطلان العقد إذا كان صوريا ٠‏ أو رفع دعوى بطلب طرد واضع اليد 
اذا كان لايستند فى وضع يده إلى سند قانونى أو إذا امتنع عن التعاقد معه على 
الايجار . 

وإذا خالف الحارس القواعد المتقدمة ونفذ حكم الحراسة بطرد المستاجر أو أى 
حائز يستند فى وضع يده على العين على سبب قانونى فهو مسئول شخصيا عن 
التضمينات المترتبة على ذلك . ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف 
الطبعة الرابعة ص 55١‏ والوسيط للدكتور السنهورى الجزء السابع ص ٠-۳‏ ) 


الصعوبات التى تعترض الحارس فى تنقيذ حكم الحراسة : 
أوضحنا فميا تقدم ان الحكم بتعيين حارس قضائى ليس ف طبيتعته مايستلزم 
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التنقيذ الجبرى ٠‏ وان تقرير الحكم بتسليم الحارس الاعيان محل الحراسة هو 
الذى ذه جبراء ومؤدى ذلك ان الصعوبات التى تعترض التسليم تعد من 
منازعات التنفيذ ويختص بالفصل فيها قاضى التنفيذ طبقا للمادة ۲۷١‏ من قنون 
المراقعات قاذا نازع الغير فى تسليم الحارس كل أو بعض أعيان الحراسة واسس 
اشكاله الوقتى انه مالك لها وانه لم يختصم فى دعوى الحراسة يتعين على قاضى 
التنفيذ بصفته مختصا بنظر الاشكالات الوقتية ان ييحث مدى جدية ادعاء 
الستشكل فاذا استبان له من ظاهر الأوراق ان ادعاءه يقوم على سند من الجد 
قضى بوقف تنفيذ حكم الحراسة بالنسبة للاعيان التى تؤيد ظاهر المستندات انها 
مملوكة للمستشكل أما اذا استبان له عدم جدية النزاع قضى برقض الاشكال 
والاستمرار فى تنفيذ حكم الحراسة . 

وإذا مانع المحكوم عليه فى تسليم الحارس العين محل الحراسة على اعتبار انه 
مستأجر لها مفن له صفة ف ذلك فانكر عليه الحارس ذلك وطعن على عقده 
بالصورية واته اصطنع بعد صدور حكم الحراسة لعرقلة التسليم ففى هذه الحالة 
يتعين على قاضى التنفيذ بصفته مختصا بالاشكالات الوقتية ان يبحث ما إذا كان 
عقد الايجار عقدا جديا ام انه لايقوم على سند من الجد وف الحالة الأولى يقضى 

ف تنفيذ حكم الحراسة بالنسبة للعين محل النزاع وف الحالة الثانية يقضى 
برفض الاشكال والاستمرار فى تنفيذ الحكم . 


أحكام النقض : 

١‏ - الحراسة إجراء تحفظى والحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء 
يحمتمل التنقيذ المادى ف ذاته إنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء 
المهمة التى تناط به فى الحد الذى نص عليه الحكم , وابراز هذه الصفة ووضعها 
موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملا حكميا ليس له كيان مادى فلا يجوز 
للحارس تنقيذ الحكم بطرد واضع اليد على العقار مادام مستآجرا بعقد لاشبهة فى 
جديته لبعض الاعيان الموضوعية تحت الحراسة من قبل ٠‏ بل يحق له فقط تحصيل 
الايجار المستحق من المستاجر . ( نقض ۲/۱۰ / 1150 مجموعة النقض فى ٠٠١‏ 
ستة الينزء الأيل ص 3152 قاعدة رقم 5١‏ ).. 

۲ - الحارس القاضى يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه ٠‏ وتثبت له صفته 
بمجرد صدوور الحكم دون حاجة إلى أى اجراء أخر . وإذن فللحارس بمجرد 
صدور الحكم باقامته ان'يقاضى عن العين الموضوعية تحت حراسته ولو لم يكن 
حكم الحراسة قد اعلنْ قبل رقع الدعوى . 


وإذا كان القانون لايوجب اعلان الاحكام إلا توصلا للتنفيذ الجيرى فلا يكون 
اعلان حكم الحراسة إلى المحكوم عليه واجبا إلا اذا أريد تنفيذه بتسلم الاعيان 
محل الحراسة ٠.‏ اما القول بأن الحراسة القضائية وديعة قانونا 
الا بتسليم الاعيان فوضوع الحراسة إلى الحراس فمردود بأن الحراسة القضائية 
ان كانت تشبه الوديعة فى بعض صورها فى حالة وقوع الحراسة على منقول فقط فين 
هذا لا يجعلها وديعة فى طبيعتها ولا فى كل احكامها . ( نقض ۱۹٤۸/٤/۲۲‏ 
مجموعة النقض فى ۲١‏ سنة ص ٠١5‏ قاعدة رقم ۲۲ ) . 

* - لا كان ن اكم التلغين افيه اذ قذي رفش الاشكال ل تتفيذ تك 
الحراسة أقام قضاءه على اسباب جاءت قاصرة ف الرد على ماتمسكت به 
المنتشكلة من حيازتها لجزء من الاطيان موضوع الحراسة بمقتضى عقد ايجار 
صحيح وعلى ماتمسكت به من ان الحارس القضائى لايجوز له ان يتزع هذه 
الاطيان من تحت يدها تنفيذا لحكم الحراسة بل كل مايخوله هذ! الحكم من حق, 
فيها هو أن يستولى منها على الأجرة المتفق عليها ف مواعيد استحقاقها . وكان كل 
ماقرره الحكم المطعون فيه من ان حكم الحراسة يعتبر حجة على المستشكلة 
يوصفها مستأجرة وانها كانت ممثلة فى دعوى الحراسة فى شخص المؤجر لها وان 
ماترمى إليه من وراء الاشكال إنما هو احترام عقد الايجار الصادر لها من آحد 
خصوم دعوى الحراسة وان هذا لايجوز أن يقف فى طريق تنفيذ حكم الحراسة 
باستلام الاطيان لادارتها واستغلالها فى حدود منطوق ذلك الحكم لأن إدارة 
الحارس للاطيان يضيع على المستشكلة أى حق لها - هذا القول لايبرر القضاء 
برفع يد لمستشكلة عن الاطيان المؤجرة لها تنفيذا لحكم الحراسة ذلك ان صفة 
الحارس فى قبض الأجرة من المستشكلة لم تكن محل نزاع منها فى الدعوى وان 
بذ حكم الحراسة عليها برفع يدها عن الاطيان المؤجرة لها لايصح إلا إذا 
تراعى لحكمة الاشكال من ظاهر المستندات المقدمة فى الدعوى ترجيح مظنة 
صورية عقد الايجار الذى تتمسك به » وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا ˆ 
البحث الذى كان مدار النزاع بين الخصوم فى الدعوى - لما كان ذلك فإن الحكم 
يكون قاصر البيان قصورا يبطله . ( نقض ٠۹١١ ٤/١١‏ مجموعة احكام 
النقض فى ٠١‏ سنة الجزء الأول ص 57١‏ قاعدة رقم ۲۳ ) . 

٤‏ - إذا رفعت دعوى من المستحقين فى وقف على الحارس المعين عليه بالزامه 
بتقديم حساب والقضاء لهم بما يظهر انه فى ذمته » ثم اتضم داثتهم اليهم فى طلب 
تقديم الحساب , ثم تنازل المدعون عن دعواهم بعد تصالحهم مع الحارس , 
وتمسك الدائن بالسير فى الدعوى لأن من مصلحته الاستمرار فى نظرها على اعتبار 
ان الحراسة إنما فرضت على اعيان الوقف وفاء لدينه . ثم حكم بوقف الفصل فى 


لفك 


الموضوع إلى ان يقصل نهائيا فى النزاع القائم بشأن انقضاء الدين » وكان هذا 
الحكم قد بتى على أن التنازع على وجود الدين يتفى حق الدائن فى مطالبته الحارس 
بإيداع صاف ريع الاعيان الموضوعة تحت الحراسة » وعلى ان تنازل المدينين عن 
دعوى الحساب المرفوعة متهم على الحارس لتصالحهم معه لايجعل للدائن صفة فى 
مطالبة الحارس بالايداع » فهذا الحكم لايكون مخالفا للقانون . إذ متى كان تعيين 
الحارس لادارة اعيان الوقف وايداع صاف ريعها خزانة المحكمة سببه النزاع فى 
انقضاء الدين فلا يمكن ان يكون هذا النزاع نفسه سبيا فى تعطيل تنفيذ حكم 
الحراسة بوقف محاسبة الحارس ومطالبته بالايداع ثم ان للدائن بماله من شأن فى 
الحراسة حقا خاصا يه فى محاسية الحارس مستقلا عن حق المدين ٠‏ فلا يؤثر فق 
دعواه تصالح المدين مع الحارس . ( نقض 58 / 5 / 1181 مجموعة النقض ف 
0 سنة الجزء الأول ص 55١‏ قاعدة رقم 54 ) . 


احكام المحاكم 

١‏ - لاتؤثر الحراسة فى حق الشريك ف الانتفاع بالحصة الشائعة » فلا 
يختص قاضى الأمور المستعجلة بطرد الشريك من العين موضوع الحراسة . 
( مصر مستعجل 1155/١1/٠١‏ المحاماة السمة 14 ص ٠١۸١‏ ) . 


۴ - لايجوز للحارس ان ينزع العين المرهونة من تحت يد الدائن المرتهن رهن 
ازة . ( استئناف مختلط ١15١/7/٠١‏ مجلد ٤٣‏ ص ٤٤٤‏ ) . 


۳ - اذا مانع شخص ف تسليم الحارس عينا من الاعيان الموضوعية تحت 
الحراسة بدعوى انه مستأجر لها » فلقاضى الأمور المستعجلة ان يبحث جدية عقد 
الايجار ٠‏ فإذا كان جديا ترك العين ف يد المستأجر واكتفى الحارس بقبض الأجرة 
منه . ( استئناف مختلط ۱۹۳۱/۰٥/۲۰‏ جازيت عدد 5744 رقم 5843 
ص ۲۱۲ ). 


4 - يتعين على الحارس القضائى احترام عقود الايجار الصادرة من الحارس 
السابق إلى أن يحصل على حكم نهائى ببطلانها من المحكمة المختصة . ( استئناف 
مختلط ۱۹۱۱/٤/۱۰‏ مجلد ۲۲ ص 585 ) . 


© - إذا شمل حكم الحراسة اعيان وقف وملك . وصدر حكم بعد ذلك من 
محكمة الموضوع بإخراج أطيان الوقف من الحراسة ف مواجهة الحارس دين 
الخصوم . وتغير الحارس ٠‏ فان للحارس الجديد ان يلجأ إلى القضاء المستعجل 
( قاضى التنفيذ الآن ) لمعرفة مدى تأثير الحكم الصادر بإخراج الوقف من 


الحراسة ف مواجهة الحارس السابق درن الخصوم ف الحكم الصادر بتعييته 
حارسا » ويجب عليه ( قاضى التنفيذ ) الا يمس الحكم الموضوعى ٠‏ فيتعين عليه 
ان يحكم بوقف تنفيذ حكم الحراسة بالنسبة إلى الوقف » ولوطعن امامه ببطلان 
الحكم الموضوعى لعدم صدوره ف مواجهة جميع الخصوم » إذا لا يجوز ان يصدر 
حكما يتعارض مع حكم صادر من محكمة الموضوع فى نفس الامر المطروح امامه . 
( استئناف مختلط ۱۹۲۳/۰/۲۷ مجلد 1١١‏ ص ۲۲۰ , مستعجل مصر 
۲/۲ المحاماة سنة 1١‏ ص 841٠١‏ ) . 


آثار حكم الحراسة بالنسبة للحارس : 

صفة الحارس القضائى تثبت له بمجرد صدور الحكم بإقامته حارسا دون حاجة 
إلى اعلانه من المحكوم له للمحكوم عليه ٠‏ لأن حكم الحراسة ليس فى طبيعته 
مايستلزم التنقيذ الجبرى ذلك ان الحكم ب قضائى ليس فيه الزام 
للمحكوم عليه بأداء أمر معين يمكن الوفاء به ود 
ثم فتنتفى حكمة الاعلان والتنبيه » وكذلك اذا كانت مأمورية الحارس هى مطالبة 
المستأجرين بأجرة الاعيان الموضوعة تحت حراسته فهذه المطالبة هى من اجراءات 
التقاضى وليست عملا من أعمال التنفيذ ومن ثم قلا حاجة لاعلان حكم الحراسة 
قبل رفع الدعوى بالطالبة بأجرة الاعيان الموضوعه تحت الحراسة . أما اذا 
اشتمل جكم الحراسة على قضاء بالزام المحكوم عليه بشىء معين كتسليم الاعيان 
للحارس ٠‏ ففى هذه الحالة يجب اعلان المحكوم عليه بالحكم قبل التنفيذ عليه 
بذلك . 


حارس 


غير انه يكاد ينعقد اجماع الشراح على انه اذا كان وجود الشريك فى العين 
الموضوعة تحت الحراسة يعرقل اعمال الحارس كما لو استأثر الشريك بوضع يده 
على العين جميعها ومنع الحارس من ادارتها واستغلالها على أى صورة من الصور 
أو منعه من اجراء الاصلاحات الضرورية اللازمة لصيانتها فتصبح الحراسة 
عديمة الجدوى من الناحية العملية » وتستهدف حقوق باقى الشركاء لخطر لايمكن 
تداركه مستقبلا اذا استمر هذا الشريك واضعا اليد على العين . فيصح ف هذه 
الاحوال درء هذا الخطر عن طريق الالتجاء للقضاء المستعجل بطرد الشريك 
امشاغب من العين حتى تتاح الفرصة للحارس من اداء مأموريته التى رسمها له 
حكم الحراسة محافظة على حقوق باقى الشركاء واصحاب المصلحة ف الال 
الشائع . ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة 
ص 713 والوسيط للدكتور الستهورى الجزء السايع ص ٠٠٤‏ ) . 

وف تقديرنا انه اذا وضع .الشريك على الشيوع يده على. جزء آخر من العين 


يون 


بخلاف الجزء ألذى كان يشغله بأن كان يضع يده على شقة ف المنزل المشتاع ثم 
خلت شقة اخرى فوضع يده عليها خلسة أو باستعمال القوة فيجوز للحارس ف هذه 
الحالة ان يلجأ للقضاء المستعجل بطرده من الشقة الثانية والا كان فى ذلك شل 
لسلطة الحارس ف الازازة لآن وضع يده عليها لم يكن بسبب ملكيته لجزء شائع ى 
العين بل كان مرده إلى القصب . 


أثر حكم الحراسة على حقوق الدائنين : 

لايترتب على الحكم الصادر بالحراسة حرمان الدائنين من التنفيذ الفردى على 
الأموال الموضوعة تحت الحراسة » لأن الحراسة ليست قيدا على الملكية تحول دون 
تصرف امالك فى أمواله أو تخرج هذه الأموال عن دائرة الضمان العام للدائتين » 
وكل ماهنالك ان يصبح من المتعين على الدائنين أن يتبعوا عند التتفيذ بديونهم 
أجراءات حجر ما للندين لدى الغير على الآموال الموجودة تحت يد الحارس 
القضائى . ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة 
ص ٣٣١‏ ) , 


اثر حكم الحراسة على حقوق مالك الشىء محل الحراسة : 

لايترتب على حكم الحراسة أى تأثير على ملكية الشخص المحكوم بوضع امواله 
تحت الحراسة أو على اهليته المدنية فيظل له بالرغم من حكم الحراسة حق 
التصرف ف هذه الأموال بكافة وجوه التصرف القابلة لها قانونا مالم تكن ملكيته لها 
متنازعا عليها جديا , كما يجوز له ان يرفع باسمه الدعاوى المتعلقة بالحقوق 
العينية » وله عند الضرورة ان يرقع باسمه دعاوى اليد عند حصول تعرض مادى 
أو قاتوتى على الأعيان محل الحراسة » وان يتخذ كافة الاجراءات التحقظية التى 
من شأنها المحافظة على هذه الاعيان اذا تراخى الحارس عن اتخاذها فى الوقت 
الناسبي وقد سيق فقيل ان الحارى يعتير اقشخس الوحيد السكول عن لدارة 
الاعيان الموضوعية تحت الحراسة واستغلالها وصيانتها والتقاضى بشأنها بالقدر 
الذى تتطلبه اعمال الادارة وبالشروط التى يعينها له حكم الحراسة . 

ويجوز للمالك اتخاذ كافة الاجراءات التخفظية للمحافظة على حقوقه قبل 
الحارس ٠‏ فله ان يرفع دعوى بإثبات حالة الاعيان الموضوعة تحت الحراسة لمعرفة 
مدى عناية الحارس بها وبيان مدى الضرر الذى اصابه بسيب تقصير الحارس أو 
إهماله ٠‏ كما يجوز له ان يرقع دعوى بطلب تمكينه من اجراء الاصلاحات 
الضرورية اللازمة لصيانة هذه الاعيان إذا كان الحارس قد اهمل العناية بها .وله 
ايضا ان يرقع دعوى مستعجلة ف مواجهة الحارس بطلب طرد المستأجر من العين 
المؤجرة عند تحقق الشرط الصريح الفاسخ المترتب على التأخير فى اداء الأجرة اذا 


ort 


ظلت الاجرة تتراكم فى ذمة المستأجر دون ان يتخذ الحارس اى اجراء ضده . 

ويجوز للغير ان يرفع ضد المالك كافة الدعاوى العينية العقارية وسائر الدعاوى 
الأخزى المتعلقة بالعقار دون حاجة إلى ادخال الحارس القضائى خصما فيها , 
وذلك فيما عدا الاعمال المتفرعة من أعمال الادارة فيجب أن ترفع على الحارس والا 
كانت غير مقبوله ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عيد اللطيف الطبعة الرابعة 
ص ۳٣٤‏ ) ۔ 

ولايجوز لأصحاب الأموال ان يباشروا ای عمل أو أى اجراء من اجراءات 
التقاضى - سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم - اذا كان داخلا فى سلطة 
الحارس القضائى والا كانت الدعوى غير مقبوله لرقعها من غير ذى صفة أو على 
غير ذى صفة . 

كذلك لايجوز للحارس القضائى ان يباشر اى عمل أو اجراء من اجراءات 
التقاضى كمدعى أو مدعى عليه اذا كان خارجا عن سلطته والا كاتت دغواه غير 
مقبولة . 

والحكم الصادر بفرض الحراسة لايترتب عليه كما سبق أن بينا منع الدائنين 
من اتخاذ طرق التنقيذ المناسبة على الاموال الموضوعة تحت الحراسة ٠‏ وذلك وفقا 
لاجراءات التنفيذ المنصوص عليها فى قانون المرافعات فلهم ان يتخذوا اجراءات 
التنفيذ العقارى على العقار الموضوع تحت الحراسة ولهم ان يتخذوا اجراءات 
حجز المنقول لدى المدين ضد مدينهم بالنسبة لمنقولاته التى لم توضع تحت 
الحراسة أما منقولاته المفروض عليها الحراسة قان التنقيذ عليها يكون بطريق 
حجز ما للمدين لدى الغير يحجزها تحت يد الحارس القضائى فاذا لجأ الدائن إلى 
طريق حجز المنقول لدى المدين كان حجزه ياطلا غير انه إذا وافق الحارس 
القضائى على ان يوقع على هذه الاموال الموجودة تحت يده حجز المنقول لدى المدين 
بدلا من حجز ما للمدين لدى الغير كان الحجز صحيحا ( التنقيذ للدكتور حامد 
فهمى الطبعة الثانية ص ١١۷‏ ) . 

وطريق الحجز على مايكون لمدين الحاجز من حقوق فى ذمة الحارس القضائى هو 
حجز ماللمدين لدى الغير تحت يد الحارس القضائى . ( قاضى الامور المستعجلة 
للاستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص ٠٠١١‏ ) . 
أحكام النقض : 

١‏ - متى قضى بإقامة حارس قضاتى على اعيان وقف وخوله الحكم الذى 
اقامه ادارة هذه الاعيان فانه يصبح بمثابة ناظر مؤقت ويكون هو صاحب الصفة فى 
تمثيل الوقف امام القضاء ولايملك التحدث فى شئون ادارة الوقف سواه . ( نقض 
4 سنة ۲ ص ۷۲۱ ). 


oro 


۲ - يترتبٌ على مجرد صدور حكم ف مواجهة الناظر باقامة حارس على نصيبه 
فى الوقف أن تغل يده عن ادارة هذا النصيب دون حاجة إلى أى اجراء آخر . 
( حكم النقض السابق ) 


۳ - متى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن استأجر من الناظر السابق 
حصته فى الوقف بعد أن قضى فى مواجهة هذا الأخير بوضعها تحت الحراسة 
القضائية ولما لم يتمكن الطاعن من وضع يده على العين المؤجرة نظرا لوجودها فى 
حيازة آخرين مستأجرين من الحارس اقام دعواه على المؤجر بصفته ناظرا للوقف 
يطالبه بالمبلغ الذى قبضة منه من الايجار وبالتعويض المنصوص عليه فى العقد وقد 
انتهت هذه الدعوى بتحرير محضر صلح بين الطاعن وبين الناظر صدقت عليه 
المحكمة وتعهد فيه المؤجر بصفته ناظرا على الوقف بأن يدفع إلى الطاعن باع 
المطلوب وفوائده وكان ذلك أثناء قيام الحراسة القضائية على الوقف فان هذا 
الصلح لايعتبر ججة على الوقف ومن ثم يكون اعتبار الحكم المطعون فيه اجنبيا عنه 
لایحاج به هو اعتبار صحيح لا مخالفة فيه للقانون . ( نقض ٠١١۱/٤/۱۹‏ 
السنة الثانية ص ۷١١‏ ) . 


احكام المحاكم : 
١‏ - يجوز للمالك اتخاذ كافة الاجراءات التحفظية للمحافظة على حقوقه قبل 
الحارس . ( استئناف مختلط 11١5/7/1‏ مجلد ۲۹ ص ۲۷ ) . 


۲ - يجوز للمالك اتخاذ مايلزم من الاجراءات التحفظية قبل الحارس 
للمحافظة على" حقوقه فله ان يرفع دعوى باثبات حالة الزراعة القائمة على الأرض 
محل الحراسة والموجودة فى المخازن وتقدير قيمتها ليكون على بينة من اعمال 
الحارس ف الادارة وليتمكن من الرجوع عليه بالتعويضات اذا“ثبت من جانبه 
اهمال أو تقصير أو سوء نية فى عمله ( استئناف مختلط 1107/١7/7‏ مجلد 
۹ .۷ 


اثر حكم الحراسة على حقوق الشريك على الشيوع 

اختلف الفقة والقضاء فيما اذا كان قاضى الأمور المستعجلة يختص بطرد 
الشئريك على الشيوع من العين الموضوعه تحت الحراسة بناء على طلب الحارس 
فذهب رأى بأن وضع العين المشتركة على الشيوع تحت الحراسة القضائية معناه 
ان تنزع هذه العين من يد الشركاء المختلفين على إدارتها واستغلالها وأن توضع ف 
يد الحارس القضائى باعتباره نائبا عنهم جميعا فى ادارتها وذلك منعا لاسثئثار 


بعض الشركاء بوضع اليد عليها او الانتفاع بها دون البعض الآخر , ولايجوز 
لبعض الشركاء ان يستمروا حائزين أو منتفعين بالعين المفروض عليها الحراسة 
والا اصبحت الحراسة عديمة الجدوى » فاذا ظل بعض الشركاء شاغلين للعين بعد 
صدور حكم الحراسة قان انتفاعهم بها يضحى بلا سند قانونى ويحق للحارس 
اخراجهم منها . ( الاستاذ محمد على رشدى ف مؤلفه قاضى الامور اللستعجلة 
الطبعة الثانية ص ۲۷٤١‏ . مستعجل اسكندرية 145٠ / ١١ / ٠١‏ المحاماة السنة 
۸ ص ٠١850‏ . مستعجل مصر 5/1١‏ / 118 المحاماة السنة ۲۱ ص 157 ) 
الا ان الراى الراجح الذى نؤيده ينادى بأن الحراسة لاتزثر اطلاقا على حقوق 
الشريك ف الانتفاع بحصته شائعة ٠‏ وكل ماهنالك أن ادارتها وصيانتها تصبح من 
حقوق الحارس » وبذلك لايختص قاضى الأمور المستعجلة بطرد الشريك من العين 
موضوع الحراسة ( قضاء الامور المستعجلة للاستاذ محمد راتب طبعة ثالثة 
ص ۲۳۲ والوسيط للدكتور السنهورى الجزء السابع ص ۹٠٤‏ ومستعجل مصر 
901/١١/5١‏ المحاماة السنة ٠4‏ ص ٠١86‏ ) ويدلل اصحاب هذا الراى 
على رأيهم ان المشرع لم يدر بخلده اطلاقا أنه رتب على فرض الحراسة على عين 
من الأعيان زوال سبب وضع يد الشركاء المشتاعين لهذه العين حتى يعاملهم 
الحارس معاملة الغاصبين لها لأن الحارس ليس إلا مديرا مؤقتا تقتصر مهمته 
على ادارة العين محل الحراسة واستغلالها والمحافظة عليها دون التعرض لحيازة 
ذوى اليد القانونية عليها . ( المستشار محمد عبد اللطيف فى مؤلقه القضاء 
المستعجل الطبعة الرايعة ص 555 ) . 


آحكام المحاكم 

١‏ - الحارس القاضى يعتبر نائبا عن جميع الشركاء على الشيوع وعن جميع 
الخصوم فى حكم الحراسة كما يعتبر نائبا عن القاضى الذى عينه . وعلى ذلك فإن 
الاعمال التى تصدر منه ف حدود نيابته تعتبر ملزمة للأصيل . ( مستعجل مصر 
/ 1177/1 العائاة سنة ۱۸ هن 2١١46‏ مستفجل مسر 
4 الحاماة سنة ۲۲ ص 447 ) . 


استئناف الحكم الصادر ف الحراسة : 

الحكم الصادر ف الحراسة يجوز الطعن عليه بالاستئناف دائما , أيا كانت قيمة 
النزاع الاصلى أو قيمة الأموال الموضوعة تحت الحراسة » وسواء اكان الحكم 
صادرا من قاضى الأمور المستعجلة أم صدر من محكمة الموضوع عملا بالمادة 5٠١‏ 
مرافعات ويترتب على ذلك انه يجوز ان يكون الحكم. الصادر ف الموضوع غير قابل 
للاستئتاف بالرغم من أن حكم الحراسة التابع للحكم الموضوعئ قابل للاستئناف . 


يفك 


: . 
وإذا كان حكم الحراسة صادرا من قاضى الأمور المستعجلة فان استئنافه يكون 
امام المحكمة الابتدائية اما إذا كان صادرا من محكمة الموضوع قان كانت هى 
المحكمة الجزئية فان استئتافه يكون ايضا امام المحكمة الابتدائية اما اذا كانت 
محكمة الموضوع هى المحكمة الابتدائية قان استئتافه يكون امام محكمة 
الاستئتاف . 
ومن المستقر عليه لته يجوز نالب العراسة لاول مرة اماع اللحكة الاستتافية 
سواء أكان هى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية ام كانت محكمة الاستئناف 
باعتباره مك الاجراءات التخفظية الجائز تقديمها.فى أية حالة تكون عليها الدعوى 
فإذا صدر الحكم ف طلب فرض الحراسة سواء بالقبول أو الرفض قلا يجوز الطعن 
عليه بالاستئناف لان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية لايجوز استئناقه 
حتى ولو كان أحد الطلبات التى اصدرت قيها الحكم قد عرض عليها لأول مرة . 


تصالح الخصوم بعد صدور حكم بقرض الحراسة القضائية وقبل القصل ف 
الاستئناف يترتب عليه الغاء الحكم المستائف : 

من المقرر أنه اذا صدر حكم بفرض الحراسة القضائية من محكمة اول درجة 
سواء كان مصدره قاضى الامور المستعجلة او محكمة الموضوع التى عرض عليها 
بصفة تبعية وطعن على هذا الحكم بالاستئتاف وتصالح الخصوم قيل الفصل فى 
الاستئناف فاته يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى بإلغاء الحكم المستائف 
وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى لزوال ركن الخطر على حقوق الخصوم وبالتالى 
ركن الاستعجال . 


تطبقات المحاكم : 

١‏ - لا كان المستقر عليه انه يلزم لاختصاص القضاء المستعجل بقرض 
الحراسة القضائية ضرورة توافر أركانها وفقا لنص المادتين ۷۲۹ . ١٠/ا‏ من 
القانون المدنى فضلا عن توافر شرطى اختصاص القضاء المستعجل المنصوص 
عليهما فى المادة ٤٠٠‏ من قانون المرافعات وهما شرطى الاستعجال وعدم المساس 
بأصل الحق ذلك أن الاستعجال شرط لازم بداءة ونهاية لاختصاص القضاء 
المستعجل بفرض الحراسة القضائية بحيث اذا توافر امام محكمة أول درجة ثم 
تخلف عند نظر الاستئناف تعين القضاء بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا 
بنظر الدعوى واذ كان ذلك وكان الثابت بعقد الصلع المبرخ بين المستانفة 
والمستانف عليه الأول تصالح كل:منهما وتنازل الأخير عن حكم الحراسة الصادر له 
الأمر الذى تستبين معه المحكمة زوال المبررات الموجبة لفرض الحراسة القضائية 


وبالتالى تخلف وجه الاستعجال المبرر لها الأمر الذى يتعين معه الغاء الحكم 
المستأنف والقضاء بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى . 
( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ١987886‏ مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 
1187/5 ومنشور بالمبادى القضائية فى القضاء المستعجل للاستاذ 
مصطفی هرجه ص٤٤۲‏ ) . 


هل يجوز الطعن فى حكم الحراسة بالتماس اعادة النظر : 

اختلف الفقهاء فى جواز الطعن فى حكم الحراسة بالتماس اعادة النظر فذهب 
رأى إلى انه جائز وحجته فى ذلك ان نص المادة 54١‏ مرافعات قد ورد مطلقا وهی 
تجيز التماس اعادة النظر فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية ( الدكتور 
عبد الحكيم فراج ق الحراسة القضائية ققرة 177 والاستاذ ناشد حنا فى التماس 
اعادة النظر ص ٠١‏ ) . أما الرأى الراجح فلا يجيّز التماس اعادة التظر لآن 
اسباب الالتماس يمكن اعتبارها ظروفا استجدت بعد صدور حكم الحراسة تزيل 
حجية هذا الحكم ومن ثم يمكن تعديله بدعوى جديد لابطريق التماس اعادة 
النظر . ( قضاء الامور المستعجلة للاستاذ محمد على رشدى فقرة 475 والمستشار 
محمد عبد اللطيف الطبعة الرايعة ص 517 وقاضى الامور المستعجلة للاستاذين 
راتب وتصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 0٠١‏ والوسيط للدكتور السنهورى 
الجزء السايع ص 5٠١‏ ) . 

وف تقديرنا أن الرأى الأول هو الصحيح ذلك أن جميع الأحكام الصادرة فى 
المواد المستعجلة يجوز الطعن عليها بالتماس اعادة النظر على النحو الذى أوضحناه 
فى شرح طرق الطعن على الأحكام المستعجلة . 


طلب تصحيح أو تفسير الحكم الصادر بفرض الحراسة : 

تتولى المحكمة التى اصدرت حكم الحراسة تصحيح مايقع:فى منطوق حكمها من 
أخطاء مادية بحته كتابية أوحسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نقسها أو بناء على 
طلب أحد الخصوم من غير مراقعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة 
الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة وذلك عمللا بالمادة 15١‏ ۷ مراقعات . 

ويجوز للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة التى أصدرت حكم الحراسة تفسير 
ماوقع فى منطوقه من غموض أوابهام ويقدم الطلب بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى 
عملا بالمادة 1107 ۷ مرافعات وعلى ذلك يجوز أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة 
اذا كان هو الذى اصدر حكم الحراسة طلب تفسير الحكم الصادر مته وبيان 
ماغمض منه وتحديد قصده من الحراسة وكذا بيان مامورية الحارس فيها ومقدار 


الأموال والأعيان التى تشملها الحراسة ليكون الحارس على بينة من أمره فيتمكن 


0۹ 


عن تنقية حكم. الخراسة . 

ولايجوز عند التفسير ادخال اى تعديل على حكم الحراسة الأصلى » وإلا كان 
الحكم الصادر بالتفسير لا أثر له » ولايعتد إلا بحكم الحراسة الأصلى . 

وعملاً بالفقرة الثانية من المادة 117 مرافعات فين الحكم الصادر بالتفسير 
يعتير متمماً من كل الوجوه للحكم الذى يقسره ويسرى عليه مايسرى على هذا 
الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية اما القرار الصادر 
بالتصحيح فيجوز الطعن فيه اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه ف 
الفقرة الاولى من المادة 11١‏ وذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع 
التصحيح آما القرار الذى يصدر برقض التصحيع فلا يجوز الطعن فيه على 
استقلال . 


تعيين الحارس القضائى : 

تنص المادة ”77 من القانون المدنى على أن ٠‏ يكون تعيين الحارس » سواء 
آكاتت الحراسة اتفاقية ام كانت قضائية جميعاً » فاذا لم 
يتفقوا تولى القاضى تعيينه ٠‏ ومؤدى هذا النص أن تعيين شخص الحارس 
القضائى مسالة منقصلة عن فرض الحراسة القضائية فالحراسة القضائية تفرش 
بحكم من القضاء ء ولكن شخضص. الحارس 
جميعاً إذا آمكن هذا الاتفاق 
الى حراسة اتفاقية . إذا العبرة فى تكييف الحراسة بأنها قضائية أو اتفاقية هى 
بمن فرضها . فاذا كان هو القاضى كانت قضائية » ولو كان الخصوم هم الذين 
اتفقوا على شخص الحارس . وإن كان هو الخصوم كانت الحراسة اتفاقية » ولو 
كان القاضى هو الذى عين الحارس الاتفاقى . 


اق ذوى الشأن 


وف حالة مااذا انعقد اجماع ذوى الشأن على تعيين شخص الحارس وجب على 
المحكمة تعيينه آما فى حالة عدم اجماعهم على شخص الحارس فقد اختلف الفقهاء 
فى هذا الشان فذهب رأى الى أنه اذا فرضت الحراسة على المال المشترك واتفقت 
اغلبية الشركاء بحسب قيمة أنصبائهم على آختيار مدير لهذا المال ٠‏ ولم يوجه أحد 
من أصحاب الأقلية أى مطعن ضده يضعف الثقة به ٠‏ تعين على القاضى المستعجل 
أن يعهد الى مرشح الأغلبية بإدارة هذا المال على الوجه الذى اتفقت عليه الأغلبية » 
وذلك تمشياً مع اتجاه الشارع ف إحترام راى الأغلبية عند اختيار مدير لإدارة الملل 
الشائع عملا بالمادة ۸۲۸ مدنى واضاف اصحاب الرأى تدليلا على ؤجهة نظرهم 
بأن الشارع أوجب اعمال راى الأغلبية إلى حد النص أن يكون لها الحق لاف تعديل 
الغرض الذى أعدله الال الشائع واحدا بات اساسية فيه وذلك وفق مانصت 


عليه المادة 475 مدنى بل وف التصرف ف هذا المال اذا استندوا فى ذلك إلى اسباب 
قوية عملا بالمادة 477 مدتى ( المستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة 
ص 3007 ) . 
ونادى الرأئ الاخر بان نص المادة 474 مدنى لايلزم القاضى بان يعين الحارس 
الذى وقع عليه اختيار اصحاب التصيب الأكبر ٠‏ بل يتولى بنفسه تعيين الحارس ,٠‏ 
ويستأنس ف ذلك برای من يرى الاستئناس برأية من ذوى الشأن » أغلبية كانوا 
أو قلية » دون أن يكون ملزما بهذا الراى . فله أن يعين احد طرق الخصومة 
حارسا قضائيا ولو اعترض عليه الطرف الآخر . إذا إطمأن إلى أمانته وكفاءته , 
لاسيما اذا قبل الحراسة دون أجر وكانت قيمة الاموال الموضوعه تحت الحراسة 
لاتتحمل اعباء اجر الحارس . ( الوسيط للدكتور السنهورى الجزء السابع 
ص 5-5 وما بعدها . والقضاء المستعجل للاستاذين راتب واتصر الدين كامل 
الطبعة السابعة ص 505 ) . وهذا الرأى هو الراجح فقها وقضاء : 
ومن المقرر ان تعيين احد الطرقين حارسا لايؤثر فيه منازعة الطرف الآخر فى هذا 
التعيين وعدم رضائه عنه اذا ظهر للمحكمة عدم جدية الطعون الموجهة إلى الحارس 
وان ف تعيينه صالحا للجميع ٠‏ كما انه ليس هناك تناقض ق أن تعين المحكمة 
المدعى عليه حارسا ؛ ف الوقت الذى تقضى فيه بفرض الحراسة على ا مال الذى 
تضع يده عليه . اما اذا كانت مصالح الطرقين متضارية وبينهما من المنازعات 
والخصومات مايشكك فى وجود الاستقلال والنزاهة فى كل منهما عيتت المحكمة 
اجنبيا ويختار عادة من بين الخبراء المقيدين بالجدول والمشهود لهم بالنزاهة والذمة 
والاستقامة والاستقلال . كما يجوز لها أن تعين شخصا أخر تراه متوافرا على 
الخبرة الخاصة التى تتطلبها ادارة اموال الموضوعة تحت الحراسة » كما لو كانت 
ادارة المال تتطلب كفاءة إدارية فنية خاصة كالعاهد العلمية والصيدليات والفغادق 
والمطاعم . وتعين. المحكمة من يقبل أن يكون حارسا بدون أجر ٠‏ اذا كانت سمعته 
طيبه ويجوز للمحكمة تعيين اكثر من حارس » إذا اقتضى تنوع العمل ودقته:تعدد 
الحراس غير انه يتعين الا يلجآ لذلك إلا فى حالة الضرورة ليتحاشى احتمال 
احتلافهم مما يؤثر على ادائهم لمهمتهم . 
وإذا عين القاضى اكثر من.حارس كلفهم بأداء المأمورية مجتمعين » فلا يجوز 
لاحدهم الانفراد بإبرام اى عمل قانونى الا بموافقة الباقين ‏ وليس معنى هذا ان 
يوقعوا جميعا عند التعاقد مع الغير . بل يكفى ان يبرم أحدهم العقد ويقره الباقون 
بعد ذلك ولوضمنا . كما يجوز لاحدهم الانفراد بالأعمال التى تقتضيها حسن 
الادارة دون حاجة إلى تبادل الرأى مع الآخرين » كما ان وفاة أحد الحراس 
لاتحول دون قيام الباقين بكافة الاعمال اللازمة لادارة الاموال محل الحراسة دين 
انتظار لتعيين حارس آخر بدلا من المتوق . 


لم 


وبالنسبة للشركات ومحال التجارة فيحسن اسناد الحراسة إلى الشريك او 
المدير القائم بالادارة حتى لاتتعطل اعمال الشركة بسيب تعيين حارس اجنبى ليس 
له دراية بشئون الشركة وكيفية اداراتها ٠‏ أما اذا اقتضى الأمر تعيين خارسن 
أجنبى فيحسن ان ينضم إليه الشريك أو المدير القائم بالادارة , فيتوافر يذلك 
للحارس الاشراف على اعمال الادارة ومراقبتها . 

ومن المستحسن عدم اسناد الحراسة إلى المرأة إلا فى الحالات الضرورية فقط 
والتى لايمكن فيها تعيين شخص آخر خلافها فى الحراسة لمنافاة مركزها الاجتماعى 
مع وظيقة الحارس وطبيعة عمله والتى لها بعض خصائص الصفة العمومية ٠‏ ولا 
ف اعمال الحراسة من متاعب ومشاق يصعب على المراة تحملها , ولا اظهره العمل 
فى هذه الحالات من انها تترك الادارة فى يد آخر وكيل عنها لتعذر قيامها بأعبائها 
على الوجه الأكمل . 

وسواء كان تعيين الحارس القضائى باتفاق ذوى الشأن جميعا ٠‏ أو كانت 
المحكمة هى التى عينته ٠‏ فلابد من قبوله لمهمته » اذ لا يفرض على أحد قبول 
الحراسة » غير انه اذا قبل الحراسة بعد صدور الحكم فإن صفة الحارس تثبت له 
من وقت صدور الحكم . 


أحكام النقض : 

وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك ان المطاعن التى يثيرها الخصم على شخص 
المرشح بتعيينه حارسا إنما يقع عبء إثباتها على عاتق هذا الخصم الذى يدعيها إذ 
يصير بذلك مدعيا مطالبا بأن يقيم الدليل على مايدعيه بغض النظر عما إذا كان هو 
المدعى اصلا ف الدعوى او المدعى عليه فيها . ومن ثم فلا تثريب على الحكم 
المطعون فيه إن هو التفت عن دقاع الطاعن الذى اثار بصدده اعتراضا على شخص 
المطعون ضده الأول فى إسناد الحراسة إليه لعدم تقديمه الدليل المؤيد لاعتراضه » 
ويكون النعى عليه بالقصور ومخالفة قواعد الاثبات فى غير محله . ( نقض 
۱۸۰/۷ سنة ۳۱ الجزء الأول ص 1١5١0‏ ) . 

۲ - وحيث ان حاصل السب الثانى للطعن يتحصل ف أن الحكم المطعون فيه 
أخطأ فى تطبيق القاتون وتأويله وشابه القصور ذلك بأن محكمة أول درجة اسست 
حكمها بتعيين الطاعن الأول حارسا على أن أغلبية الشركاء بحسب مايمتلكون من 
انصبة قد رشحته للحراسة.عملا بالمادة 4548 من القانون المدنى إلا أن الحكم 
المطعون فيه قد قضى بالغاء الحكم المستأنف دون ان يناقش أسباب الحكم المذكور 
فى هذا الخصوص وترتب على هذا القصور أن صدر الحكم على خلاف القانون 
بإهداره رأى الاغلبية اهدارا لايستند إلى أى اساس . 


يفيدا 


وحيث أن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه إذ نأى عن مسايرة حكم 
محكمة أول درجة فيما إتجه إليه من اعمال مقتضى المادة ۸۲۸ من القانون المدنى فى 
شأن اختيار شخص الحارس ولم يناقش الاسس التى استند إليها فى هذا الصدد 
لم يعتوره قصور ولم يخطىء ف القانون. ذلك بأن مجال تطبيق أحكام إدارة المال 
الشائع الواردة بالمادة ۸۲۸ ومابعدها من القانون المدنى يختلف عما تقتضيه واقعة 
الدعوى كما هى مستقادة من الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه وهى قيام 
النزاع بين الطرفين على ادارة اعيان واطيان التركة المخلفة عن المرحومة قسطة 
اسطقاتوس بسيب منازعة لبيبه صليب فى صحة البيع المنسوب صدوره منها ف عقد 
5/5 / 1120 إلى مقار عبد الشهيد مورث الطاعنين عن سدس نصييها فى هذه 
التركة ومنازعته هو فى قسمة هذه الاطيان على اساس ماطليته من اعتبار السدس 
موضوع ذلك العقد مملوكا لها مما اقتضى تعيينها حارسة قضائية على كافة عقارات 
التركة بالحكم الصادر فى القضية رقم 117/4 لسنة ۱۹۲١‏ نجع حمادى ثم ضم 
المطعون عليه الرابع فى الحراسة اليها » ومتى كان النزاع قائما ق شأن منقول أو 
عقار وكانت قد تجمعت لدى صاحب المصلحة فيه من الاسباب المعقولة مما يخثى 
معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة كما هو الحال فى هذا الدعوى فإن 
الحكم فى شأنه يدخل فيما نصت عليه المواد ۷۲١‏ ومابعدها من القانون المدنى 
بشأن الحراسة ويكون تعيين الحارس . سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت 
قضائية » باتفاق ذوى الشأن جميعا ٠‏ فإذا لم بتفقوا تولى القاضى تعيينه وذلك وفقا 
للمادة ۷۳۲ من ذلك القانون . ولا كان الخصوم لم يتققوا فى هذه الدعوى على 
الحارس وكانت المحكمة الاستئنافية بما لها من سلطة تقديرية قد أقرت استمرار 
المطعون عليه الرابع فى الحراسة متفردا فان الحكم المطعون فيه يكون قد اقام 
قضاءه على اساس سليم من القاتون بقير حاجة إلى مناقشة الاساس الخاطىء 
الذى بنى عليه الحكم المستأنف . ( نقض 79 ١*/‏ / 1150 السنة السادسة 
ص ۱۱۱۲ ) . 


۴ - اختيار المدعى عليه حارسا للاءته وللاعتبارات الأخرى التى أوردها 
الحكم فى صدد تبرير اختياره لايتعارض بحال مع تقدير الحكم قيام الخطر الموجب 
للحراسة » متى كان الحكم مع إختياره هذا الخصم قد حدد مأموريته وجعله 
مسئولا عن إدارته امام الهيئة التى أقامته بما يكفل حقوق جميع الخصوم فى 
الدعوى حتى تنقفى الحراسة بزوال سبيها ٠‏ ومن ثم قإن النعى على الحكم 
التناقض ف هذا الخصوص يكون على غير اساس سن ۱۱/۹/۷ ن 
الثانية ص ٩۷٣‏ ) . 


٤‏ - إذا اوقفت محكمة الاستئناف دعوى الحراسة لوفاة احد الخصوم » ثم 


orr 


قضى ببطلان المرافعة قيها فى مواجهة التظار الذين حلوا محل الناظر المعين 
حارسا . فإن حكم الحراسة المستأنف إذا كان قد أصبع نهائيا فما هذا إلا 
بالنسية لبد الحراسة القضائية فقط , ولكنه غير ملزم من جهة الشخص المعين 
حارسا . وعدم الزامه لايمكن معه القول بنهائيته بالنسية الى هذا التعيين » ولا بأن 
وضع يد الناظر على الاطيان المتنازع عليها قد تغير من كونه النظر على وقف هذه 
الأرض إلى كونه الحراسة القضائية عليها ٠‏ ولا بأن ناظر الوقف أو نظاره مسئولون 
عن الحساب مسئولية الحراس القضائيين . ( نقض 1976/7/7١‏ مجموعة 
عمر ١‏ رقم ۲۸١‏ ص ۸1۷ ) . 

© - إن الحكم المطعون فيه لم يخطىء اذ بنى قضاءه على ان حراسة المطعون 
عليه الرابع ( الحارس المنضم ) لم تسقط بوفاة الحارسة الاصلية ذلك بأن القانون 
المدنى فى الفصل الخاص بالحراسة لم ينص على احوال انتهاء الحراسة إلا قيما 
ذكرته المادة ۷۳۸ من انها تنتهى بإتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء 
وأحالت المادة ۷۳١‏ فيما عدا ذلك إلى احكام الوكالة . وتقضى هذه الاحكام فى حالة 
تعدد الوكلاء الغير مأذونين بالانقراد ان يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما 
لايحتاج فيه إلى تبادل الرأى » وأن الوكالة تنتهى - فيما تنتهى به - بموت 
الوكيل ومؤدى ذلك أن موت احد الوكلاء المتعددين لاينهى الا وكالته هو وان تبقى 
وكالة الباقين موقوفه فيما يحتاج إلى العمل مجتمعين ونافذه قيما لايحتاج إلى تبادل 
الراى كقبض الدين أو وفائه إلى ان يقرر القاضى مايراه بشأنهم لما كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه قد أقر استمرار المطعون عليه الرابع فى الحراسة منفردا بعد 
وفاة الحارسة الاصلية فى حدود ماللمحكمة من سلطة تقديرية فانه لايكون قد اخطآ 
ف القانون . ( تقض 1400/۱/۹ السنة السادسة ص ٠١١١‏ ( 5 


١‏ - لما كانت المادة ۷۳١‏ مدنى تقض بتطبيق أحكام الوديعة والوكالة فيما لم 
يرد فيه نص ٠‏ فإن المادة ۲/۷٠۷‏ مدنى , التى تقضى ف الوكالة بأنه اذا عين 
الوكلاء فى عقد واحد دون ان يرخص ف انفرادهم بالعمل » كان عليهم ان يعملوا 
مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لايحتاج فيه إلى تبادل الرأى كقبض الدين أو 
وفائه » هى التى تسرى فى حالة تعيين أكثر من حارس واحد . ( نقض 
6 السنة ٠١‏ ص ٥٤١‏ ) 


۷ - إذا عين القاضى ناظر وقف حارسا على قطعة ارض متنازع عليها بين 
الوقف وجهة أخرى ؛ ولم يقبل الناظر حكم الحراسة ولا ان يكون حارسا ٠‏ بل 


استأنف الحكم طالبا رفض دعوى الحراسة » فان عدم قبوله للحراسة - سواء 
اكان تعيينه فيها بصفته الشخصية ام بصفته ناظرا - لايجعل المنازعة سبيلا إلى 


ort 


طلب الحساب منه » ولا ممن يحل محله فى النظارة . ( نقض ٠٠۲١/٦/۲۰‏ 
مجموعة عمر الجزء الاول رقم ۲۸١‏ ص ۸1۷ ) 


١‏ - لما كانت المادة 77 من القانو المدتى تنص على أن يكون تعيين الحارس 
سواء أكانت الحراسة اتفاقية ام كانت قضائية بإتفاق ذوى الشأن جميعا فإذا لم 
يتفقوا تولى القاضى تعيينه وعلى ذلك فانه فى حالة ما إذا لم يتفق الخصوم على 
شخص الحارس فإن النص سالف الذكر قد ترك الأمر للقاضى يختاره كيفما شاء 
مستهديا فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها على أن يختار الشخص المناسب والذى 
يحقق اختياره صالح الطرفين المتنازعين فيجوز له ان يختار المدعى أو المدعى عليه 
أو كلاهما بأن. يكون أحدهما حارسا والآخر منضما له طالا استبان له ان ذلك 
الوضع يحقق صالح الطرفين مالم يكن مطعونا فى أى منهما بثمة مطاعن جدية تبرر 
إبعاده عن الحراسة خاصة ان الحكم يحدد مأمورية الحارس ويجعل عليه فى حالة 
التعيين المسئولية المباشرة أمام المحكمة عن تنفيذ تلك المأمورية . ( مستأنف 
مستعجل القاهرة 1147/١/7١‏ ف الدعوى رقم ١١‏ لسنة 1147 ومنشور فى 
البادىء القضائية فى القضاء المستعجل للاستاذ مصطفى هرجه ص ۴۷۲ ) . 


٠!‏ - المستفاد من نص المادة ۷۴۲ من القانون المدنى ان تعيين الحارس سواء 
ذوى الشأن جميعا اما إذا لم يتفقوا على 
شخص الحارس فإن النص سالف الذكر قد ترك الأمر للقاضى يختاره كيقما شاء 
مستهديا فى ذلك بوقائع الدعوى وظروقها على أن يختار الشخص المناسب والذى 
يحقق اختياره صالح الطرفين قيجوز له ان يختار المدعى أو المدعى عليه أو كلاهما 
بأن يكون احدهما اصليا والآخر منضما له طالما استبان له أن ذلك الوضع يحقق 
صالح الطرفين مالم يكن مطعونا فى أى منهما بثمة طعون جدية تبرر إبعاده عن 
الحراسة أما اذا استبان لقاضى الأمور المستعجلة تعارض مصالع ذوى الشأن 
واحتدام الخلاف بينهم بحيث لايجدى نقعا احدهم فإنه يحسن أن يكون الحارس 
أجنبيا عن الطرفين ويغلب ان يكون احد حراس الجدول المقيدين لدى المحكمة وذلك 
منعا للمشاحنات والمنازعات بين ذوى الشأن . ( مستاتف مستعجل القاهرة 
۲/۲/۷ الدعوى رقم ۲١۲‏ لسنة ١141‏ ومنشور بالمرجع السابق 
ص ۲۷۲ ) . 


١ .‏ - لما كان المستقر عليه قضاء انه يجوز تعيين احد طرف الخضومة خارسا 
قضائيا بلا اجر بدلا من حارس الجدول المعين بأجر طالما خلت اوراق الدعوى من 


oro 


ثمة مطاعن جدية على شخص ذلك المرشح للحراسة وذلك توقيرا للنفقات ومن تم 
فإن المحكمة تققى بتعيين مرشح الاغلبية حارسا قضائيا بلا اجر بدلا من حارس 
الجدول المعين بأجر لكونه مرشح الأغلبية ومن جهة أخرى لخلى الأوراق من ثمة 
طعن عليه . ( مستاتف مستعجل القاهرة ۱۹۸۲/۱/۱۰ الدعوى رقم ۲۰۲٣‏ 
لسنة ۱۹۸١‏ المرجع السابق ص ۲۷۲ ) 


٤‏ - من المقرر انه يجوز تعيين احد الطرفين المتنازعين حارسا قضائيا إذ ليس 
ف ذلك ثمة تضارب أو تناقض . ( مستعجل جزئی القاهرة ٠۹۷۹/۱۱/۲۰‏ 
الدعوى رقم ١51١7‏ لسنة 19174 ومنشور بالمرجع السابق ص 377 ) . 


© - يحسن ان يكون الحارس أجنبيا عن الطرفين اذا كانت الثقة بينهما 
معدومة أو كانوا ذوى قربى بحيث يحسن ابعاد الحراسة عنهم تجنيا للميل 
والهوى . ( الاستئنافان رقما ۱۱۷۲ ۰ 1787 لسنة 1147 مستائف مستعجل 
القاهرة جلسة 1547/1١1١ /1١‏ المرجع السابق ص ۲۷۳ ) . 


” - ليس هناك ثمة مايمنع تعيين المراة حارسة قضائية حتى ولو كان المال 
محل الحراسة اطيانا زراعية طالا كان البادى أن لها دراية بالزراعة . ( مستائف 
مستعجل القاهرة ۱۹۸۳/٤/۱١‏ الدعوى رقم 1515 لستة 1147 المرجع 
السابق ص ۲۷۳ ) . 

۷ - يجوز تعيين ملاك الأعيان حراسا کل بقدر مايوازى نصيبه » بخلاف 
ماجرت عليه الاحكام من تعيين حارس أجنبى عن الطرفين أو تعيين احدهما » إذ 
ان لهذه الطريقة مزايا » منها تمكين طالب الحراسة المحق فى دعواه من تسلم 
مايوازى نصيبه ف الحال والانتفاع به والشعور بالعدالة السريعة ٠‏ ومنها عدم 
انتزاع مايخص المدعى عليه من الأعيان من يده وتركه عاطلا بلا عمل ومتع تدخل 
أجنبى قد يغتال شيئا من غلة الاطيان ٠‏ ومنها اقتضاء نققات الحراسة وكثير 
ماهى . ( اسكندرية مستعجل ٠۹۳۲/١١/۲١١‏ الجريدة القضائية 
(Foe‏ 


۸ - اذا كان من المقرر انه يجوز للقضاء حق تعيين احد الخصمين حارسا 
قضائيا » فليس هناك مايمنع من تعيين احد الناظرين المتنازعين حارسا قضائيا على 
الوقف ٠‏ وليس فى ذلك معنى الافراد بالادارة ‏ إذ تختلف طبيعة وآثار كل من حكم 
القضاء المستعجل والقرار الذى تصدره الجهة الشرعية ٠‏ فالآول مؤقت بطبيعته 
لضرورة ٠‏ والثانى .حاسم ينهى النزاع . ( مصر. الابتدائية 
1414/1۰/6 المحاماة ٠١‏ رقم ۳۱۸ ص ۸۲٣‏ ) . 


on 


4 - لايجوز ان يعين حارسا الوارث الذى كانت حيازته للتركة موضوع 
الشكونى سببا فى طلب الحراسة . ( استئناف مختلط ۱۹۲۲/۲/۱۶ مجلده ۲ 
ص ۲۹۰ )ل 

٠١‏ - على المحكمة ان تعين من يقبل أن يكون حارسا بدون اجر اذا كان 
متواقرا على الامانة:والكقاية المطلويتين ( استنتاف مختلط ۱۲ / ١‏ 7 1577م ٤٤‏ 
ص 1١7‏ , مصر مستعجل 15 / 1976/٠١‏ المحاماة 11 رقم 44 ص ۲۱١۹‏ ) , 
وذلك مالم يكن من يرشح نفسه للحراسة دون اجر بعيدا عن العين بحيث لايتمكن 
من إدارتها الا بوكيل . ( استئناف مختلط ١/517‏ / 1550م ٤۲‏ ص ۴۱۱ ) . 


١‏ - ف الحراسة على الشركات ؛ يجوز تعيين اكثر من حارس واحد » قيعين 
الشريك القائع ياعمال الادارة حارسا قضائيا لخبرته بالعمل ويعين معه حارس آخر 
تكون مهمته الرقابة وتسلم أثمان المبيعات والاذن بالصرف ( استئناف مختلط 
اش لي ليف ص ٤1 e £/۱1/ 4 » 1١55‏ ص .)١5١‏ 


۲ - إذا كان الحراس ثلاثة وتوف احدهم ٠‏ كان للحارسين الباقيين أن يقوما 
بما قد تمس إليه الحاجة ولا يتسع له اجل الانتظار » وتكون تصرقاتهما صحيحة 
إلى ان تضم المحكمة المختصة بديلا عن المتوف والا شلت الحركة وفات الغرض من 
تعيين الحراس . ( استئناف مصر ۱۹١١/٤/۲١‏ المحاماة ٠١‏ رقم ٤٠١‏ 
ص ,7١‏ 1956/5/8 المحاماة ١4‏ رقم ۲ ص 4 ) . 


۳ - سكوت سائر الحراس دون اعتراض على تصرف أحدهم يعتبر موافقة 
منهم على هذا التصرف . ( استئتاف مختلط ۱۹۲۱/۱۱/۱۷ م ٤۸‏ 
N‏ 

» إذا اعتذر الحارس المعين من محكمة ثانى درجة عن قبول الحراسة‎ - ٤ 
فلصاحب المصلحة ف الحراسة أن يلج إلى هذه المحكمة نفسها طالبا تعيين آخر‎ 
بدلا مه لأداء ذات المأمورية . ( محكمة اسكندرية الابتدائية يهيئه استئتافي فى‎ 
.) ۱۹١۸ لسنة‎ ١71 الدعوى رقم‎ ۱۸/٩ - "5 


6 - محل تغليب رأى أصحاب النصيب الاكبر فى العقار الشائع - الشاغر 
من مدير يتولاه - على رأى أصحاب النصيب الأقل عند النزاع امام المحكمة على 
شخص الحارس المراد تعيينه على العقار . هو أن يكون الشخص الذى يرشحه 
أصحاب النصيب الأكبر خاليا من التجريح الجدى . عندئذ يحق لهم التحدى بنص 
المادة 454 مدنى وتغليب شخص مرشحهم على شخص مرشح الأقلية . أما اذا 
ثبت العكس ؛ كأن كان مرشحهم محكوما عليه منذ سنوات بتهمة نصب مثلا - 
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كما هو الحال ف خصوص هذه الدعوى - فللقاضى بطبيعة الحال آلا يعمل رأى 
الاغلبية فى هذا الشان . ذلك ان القاضي يملك شل يد المدير المعين فعلا من اصبحاب 
النصيب الاكبر لادارة المال الشائع وتنصيب حارس قضائى أخر بدلا منه إذا ثبت . 
أمامه سوء اداراته للمال الشائع . فيكون لهذا القاضى - من باب آولى - وتوقيا 

للضرر قبل وقوعه ان يمتنع عن تعيين حارس قضائى رشحته الاغلبية إذا استبان 

من ظروف الحال ومن صحائف ماضية ما يرجح معه عدم الاظمتئان إلى 

ادارته . ( مستعجل اسكندرية ۱۹١٤/۲/۲‏ الدعوى 7٠١٠١‏ لسنة 1684 

ومنشور يقاضى الامور المستعجلة للاستاذين .راتب و نصر الدين كامل الطبعة 

السادسة ص ۷٠۹‏ ) . 


التكييف القانونى لصفة الحارس القضائى وسلطاته : 

من المقرر ان الحراسة القضائية ليست عقد وكالة لأن القضاء هو الذى يفرضها 
وليس اتفاق ذوى الشأن ولكن الحارس يصبح وبمجرد تعيينه وبحكم القانون نائيا 
اذ يعطيه القانون سلطة فى ادارة الأموال الموضوعة تحت حراسته . 

والوكالة نوع من انواع النيابة إذ النيابة هى الاصل العام الذى يكون فيه 
للنانب ان يتصرف ف المال او يديره وتنصرف اثار تصرفه أو إدارته إلى الاصيل . 

والنيابة اما ان تكون كالولى الشرعى الذى اعتبره القانون ممثلا للقاصر 
واما ان تكون نيابة قضائية وهى التى يعين فيها القاضى النائب لأداء عمل معين 
كالادارة أو التصرف مثل الوصى والقيم والنانب عن الغائب والسنديك والحارس 
القضائى ويحدد القاتون سلطات واختصاص كل منهم على حده ويجوز للقاضى ىق 
حالة النيابة القضائية ان يحد من تلك الصلاحيات او يحددها عند تعيينه النائب 
ولايجوز للنائب أن يتجاوز تلك الحدود إلا اذا عاد للقاضى الذى عينه ليستأذنه ف 
العمل المطلوب وكاصل عام فإن النائب ليس له إلا اعمال الادارة أو التصرف الذى 
تقتضيه الادارة . 

ويعتبر الحارس القضائى ناثيا عن صاحب الحق ف المال الموضوع تحت 
الحراست فإن كان معروقا منذ البداية كما لو وضعت الحراسة على أموال المدين 
كان هذا المدين هو الاصيل وكان الحارس القضائى ناتبا عنه . اما اذا لم يكن 
معروقا منذ البداية كما لو وضعت الحراسة على مال يتنازع شخصان ملكيته . كان 
الحارس القضائى نائبا عن آى من الشخصين يظهر بعد حسم النزاع انه صاحب 
المال فيكون ناثبا عن شخص غير معين ولكنه قابل للتعين . 

وقد نصت المادة 77 مدنى على أن ٠‏ يحدد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة 
ماعلى الحارس من التزامات وماله' من حقؤق وسلطة . وإلا فتطبق احكام الوديعة 
واحكام الوكالة بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع الاحكام الآتية : 


مادة ۷۳١‏ : يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعودة إليه حراستها ويإدارة 

هذه الأموال . ويجب ان يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد . 

ولايجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر ان يحل محله فى اداء مهمته كلها ار 
بعضها احد . ذوى الشأن دون رضاء الآخرين . 

مادة ۷۳١‏ : لايجوز للحارس ف غير اعمال الادارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى 
الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء . 

ويتضح من المادة 77 ان مهمة الحارس مزيج بين مهمتى الوديع والوكيل , 
فهو مكلف بحفظ المال كالوديع ٠‏ وبإدارته كالوكيل . على انه يتعين تغليب احكام 
الوديعة على احكام الوكالة ٠‏ فلا يعامل الحارس معاملة الوكيل إلا فى الحدود التى 
تتطلبها المحافظة على الانوال المعهودة إليه حراستها وعلى حقوق أصحاب الشأن 


وقد 


ت المادة ۷٠١‏ من الحارس ان يبذل ف المحافظة على الاموال موضوع 
الحراسة عناية الرجل المعتاد دائما حتى لوتنازل عن حقه ف تقاضى اجر عن 
الحراسة . لان ظروف المتنازعين هى التى فرضته عليهما . فلا يكتفى منه بالعناية 
التى يبذلها فى شئونه الخاصة إذا كانت دون المتوسط . 

ومن المقرر ان يحدد القاضى فى حكمه مأمورية الحارس على وجه الدقة إلا أن 
القضاء المستعجل غير مختص بآن يعهد إلى الحارس القضائى بالتصرف فى ذات 
المال محل الحراسة إلا اذا استدعت ذلك ظروف تجعل التصرف عملا من أعمال 
حفظ المال كما لو كان المال الموضوع تحت الحراسة منقولات يخشى عليها من التلف 
أو الضياع اذا بقيت إلى إن تقحل :فى التزاع حول ملكنتها: أ وكات منقولات ل 
قيمتها بمضى الزمن 1 

وإذا لم يحدد القافى المستعجل مأمورية الحارس فإن سلطاته لاتتعدى اعمال 
الادارة التى تقتضيها طبيعة الاموال الموضوعة تحت الحراسة فيجوز له عقد 
الايجارات التى لاتزيد مدتها على ثلاث سنوات ف الاعيان التى لاتخضع لقانون 
إيجار الاماكن وقانون الاصلاح الزراعى وكذلك اعمال الحفظ والضيانة واستيفاء 
'لحقوق ووقاء الديون وكل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الادارة كبيع المحصول 
وبيع البضاعة أو المنقول الذى يسرع اليه التلف وشراء مايستلزمه الشىء محل 
الحراسة من أدوات لحفظه واستغلاله . 

وتثبت للحارس القضائى صفته كحارس بمجرد صدور حكم الحراسة . 
ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذى عينه . وغالبا مايجدد الحكم مهمة 
الحارس ومداها » ويتقيد القاضى ف تحديد سلطة الحارس بالحدود التى يرسمها 
القانون فلا يستطيع ان يمنح الحارس القضائى أكثر مما نص عليه القانون ‏ واذا 
كان القانون لم يضع قواعد خاصة يرجع اليها لمعرفة مهمة الحارس ومدى سلطته 
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إلا انه من ,المقرر ان الحراسة مجرد إجراء تحفظى مؤقت ويتعين على القاضى 
المستعجل ان يراعى طبيعة الاجراءات التخفظية فلا يخول له من السلطة الا بقدر 
ماتقضى به الضرورة فى كل حالة . ( القضاء المستعجل المستشار محمد 
عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 537٠‏ ) . 

وإذا حدد الحكم طريقا معينا لادارة امال أو تأجيره أو بيع الحاصلات / 
منه وجب على الحارس التزام هذا الطريق فإذا نص الحكم على ان يكون تأجير 
الأرض الفضاء أو المحل التجارى أو بيع الحاصلات الزراعية بالمزاد وجب على 
الحارس اتباع ماتص عليه الحكم . 


وللحارس أن يرقع الدعاوى ضد المستأجرين لطالبتهم بالأجرة أو طلب فسخ 
الايجار وإخلاء الأعيان المؤجره عند إخلالهم بشروط الإيجار وله أن يرفع عليهم 
دعوى يطردهم من العين المؤجره عند إنتهاء العقد إذا كان لا يخضع لقواعد 
الإمتداد القانونى وله أن يرقع دعوى إثبات الحالة ضد الغير تمهيدأ لرفع دعاوى 
التعويض . قله أن يرفع بصفته جميع الدعاوى المتعلقة بالإدارة » وأن يتخذ 
الإجراءات الكقيله بالمحاقظة على حقوق ذوى الشأن كقطع التقادم وقيد الرهن 
لصالح الحراسة وتجديده حتى لا يقل ضمان من ينوب عنه الحارس كما لو كانت 
. الحراسة مفروضة على شركة تداين آخر بدين مضمون برهن رسمى أو حيازى . 
وبتعين على الحارس إجراء الإصلاحات الضرورية وسداد الآموال الأميرية 
والضرائب والرسوم والتأميتات الإجتماعية المستحقة على المال الموضوع تحت 
الحراسة وشراء الأدوات والمعدات اللازمة لإستغلال المال المفروض عليه الحراسة 
على أكمل وجه . 
وللحارس أن يرقع جميع دعاوى اليد لأنها من الدعاوى التحفظيه التى يراد بها 
المحافظة .على المال ودقع العدوان عنه وللحارس القضائى إذا اتفق ذوو الشآن 
جمرماً علي تصرق معين أن يبرمه نيابة عنهم إذا صزحوا له به وق هذه الحالة 
يكون وكيلاً عنهم ويستمد سلطته من هذه الوكالة الإتفاقية لا من حكم الحراسة . 


ويجوز للحارس أن يعين الموظفين اللازمين لمعاونته فى أداء مأموريته إذا كان 
حسن سير العمل يقتضى ذلك . 

وإذ كان من المقرر أن الحارس ممنوع من مباشرة أى عمل من أعمال 
التصرف ٠‏ كتقرير الحقوق العينية على الأعيان الموضوعة تحت الحراسة ٠‏ او رفع 
الدعاوى المتعلقة بالملكية ٠‏ أو الدفع بدقوع تتغلق بآصل الحق كبطلان عقود البيع 
أو الرهون الواردة على 'الأعيان محل الحراسةء إلا انه من الجائز أن تتجاوز سلطة 
الحارس اعمال الإدازة إذا رضى بذلك ذوو الشأن جميعا . أو رخص له القاضى فى 


of. 


ذلك عملا بالمادة ۷١١‏ مدنى . ويجب ف هذه الحالة أن تفسر السلطة المرخص قيها 
للحارس تقسيراً ضيقاً . 

وقد ذهب رای ف الفقه إلى أنه يجوز للحارس أن يرقع دعوى ببطلان عقود 
الإيجار إذا كان الأصيل قد ابرمها مع المستأجرين اضراراً بدائتيه ( المستشار 
محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة فى مؤلفه القضاء المستعجل ص ۲۷۲ ) إلا أن 
هذا الرأى غير سديد ذلك أن الحارس نائب عن الأصيل وهو المدين وليس نائياً عن 
دائنية حتى يحافظ على حقوقهم . 

وقد أجاز البعض للحارس رفع دعاوى بمطالبة المستأجرين بآداء أجر المثل إذا 
كانت القيمة الإيجارية المتفق عليها فى عقود الإيجار دون ذلك يكثير ( المستشار 
محمد عبد اللطنق فى المرجع السايق ص ٣۷۲‏ ) وهذا الرأى لا سند له من 
القانون لأنه ليس ف القانون المدنى ما يجيز طلب زيادة الأجرة فى حالة الغين وإذا 
كان الأصيل محروماً من هذا الأمر فليس لنائيه الحارس أن يطالب يه . 

ونادى البعض بآنه يجوز للحارس أن يستدين بقوائد معقوله لسداد الديون على 
امال أن كان يخشى نزع ملكيته ( المرجع السابق ص ۲۷۲ ) وهذا الراى يفتقر إلى 
سنده القانونى ذلك ان الإستدانة ليست عملا من آعمالالإدارة ومؤدى ذلك إنه 
لا يجوز للحارس مباشرتها إلا بتصريح من القاضى . 

ولا يجوز أن يعهد. إلى الحارس بتصفية التركة أو الشركة لآن الحراسة إجراء 
تحفظى أما التصقية قليست كذلك وهى قضاء فى موضوع الحق . 

وللحارس إتخاذ إجراءات نزع الملكية على عقارات مدين الحراسة لأن هذا يعتبر 
من أعمال الإدارة القصد مته قيض الدين لصالح الحراسة ولكن ليس له أن يرفع 
دعاوى تثبيت ملكية أو دعاوى استحقاق عقار لأتها تعد من قبيل التصرفات 
الممنوعة عليه قانوناً كما أن الحارس لا ترفع عليه هذه الدعاوى وإنما ترقع على 
أصحاب المال الموضوع تحت الحراسة . 

وليس للحارس من الحقوق قبل الغير أكثر مما كان لأطراف الحراسة قبل 
فرضها فلا يجوز له إنتزاع الأعيان الموضوعة تحت الحراسة من يد واضع اليد 
عليها بسند قانوني كما لا يجوز له طرد الشريك الذى يملك حصة شائعة فى العقار 
ويحوز جزءاً مفرزاً وليس له الحق فى إخلاء مستأجرى العقار ما دام إنه لم يصدر 
حكم بقسخ عقودهم أو إنهائها . 

وقد اختلف الرأى فيما إذا كان يجوز للحارس القضائى إبرام الصلح مع 
مستأجرى الأعيان الموضوعة تحت الحراسة فذهب رأى ف القضاء المختلط إلى أنه 
يجوز للحارس إبرام الصلح مع المستأجرين متى كان يعود بالفائدة على ذوى 
الشأن ( استئناف مختلط ۲ 1115/7 الجازيت ۱۰ / 1515/٠١‏ ص 1۷۷ 
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رقم ۲۹۹ ) بوذهب راى آخر إلى عدم جواز ذلك لآن مهمة الحارس مقصورة على 
أعمال الإدارة العادية واعمال الصيانة وإن إجراء الصلح مع المستأجرين 
أو التنازل لهم عن كل أو بعض الأجرة المتأخرة يعتبر من اعمال التصرف 
( استئناف مختلط 1179/5/15 الجازيت سيتمبر سنة ۱۹۲۱ ص 550 رقم 
۹٩‏ ) ونادى رأى ثالث إنه لا يجوز للحارس إبرام الصلع مع المستأجرين مأ لم 
يكن قد استعصى عليه الحصول على الأجرة المتأخرة كما لو كان المستأجر معسراً 
وكان قد اتخذ إجراءات تنقيذية ضد المستأجز ولم يتمكن الحارس من الحصول 
على الأجرة المتأخرة » ففى ممثل هذه الحالة يجوز للحارس أن يعقد الصلح مع 
المستأجر لأن ذلك مما يدخل ف حدود الإدارة الحسنه ( محمد عبد اللطيف الطبعة 
الرابعة فى القضاء المستعجل ص (٣۷۷‏ . 1 

والراى عندتا إنه لا يجوز للحارس أن يبرم صلحاً مع مدين الحراسة سواء كان 
دين إيجار أو أى دين آخر مهما كانت الظروف أو الأحوال لأن الصلح يقتضى تنازل 
كل من المتصالحين عن بعض ما يدعيه وهو عمل من أعمال التصرف لا يملكه 
الحارس . وإعسار المدين أو عدم استطاعة التنفيذ عليه لا يغير من التكييف 
القانونئى للصلح بإعتباره من اعمال التصرف وليس من أعمال الإدارة » فضلاً عن 
أن إباحة إبرام الصلح للحارس ف هذه الحالة يترك له تقدير الظروف والملايسات 
انتى تحيط بمركز المدين المالى ومدى تعنته فى السداد دون رقابة من القضاء . 


التزامات الحارس : 5 
سبق أن أوضحنا أن مهمة الحارس وفقا لنص المادة ۷۲۳ مدنى مزيج بين 
مهمتى الوديع والوكيل . فهو مكلف بحقظ المال كالوديع ٠‏ وبإدارته كالوكيل فإ 
كانت الحراسة إتفاقية حدد الإتفاق التزامات الحارس وحقوقه وإن كانت قضائية 
بين الحكم ذلك وله أ, فيها أو ينقص بالقدر اللازم للمحافظة على الحقوق . 
فإن خلا الحكم والإتفاق من بيان التزامات الحارس فقد تكفل القانون بذلك بأن 
نص علي أن تطبق أحكام الوديعة واحكام الوكالة . 
وتيدأ التزامات الحارس بإستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر 
محضر جرد يبين فيه الأموال الموضوعية تحت الحراسة وتوابعها وأوصافها والحالة 
التى عليها ويكون ذلك بعد إخطار ذوى الشأن وف حضورهم ويوقع الجميع ومعهم 
الحارس على محضر الجرد فإن امتنع بعضهم أو كلهم اثبت الحارس ذلك”. وعلل 
الحارس أن يسلم كلا منهم صورة من محضر الجرد إذا طلب ذلك ٠‏ وإن كان 
استلام الحارس للمال بطريق التنفيذ الجبرى كان على المحضر أن يجرد المال محل 
الحراسة ويبين اوصافة وتوابعه ويسلمه للحارس فى حضور ذوى الشأن ويسلم 
الحارس وكلاً من اطراف الحرأسة صورة من محضر التنفيذ وتظهر أهمية محضر 


كم 


الجرد عند محاسبة الحارس على إدارته وعند رده مال الحراسة عند إنتهاء 


مهمته . 


بم الحارس بان يحافظ على الأموال الموضوعة تحت الحراسة وان يديرها 
إدارة حسنة وان يبذل فى المحافظة عليها عناية الرجل المعتاد داثماً ( مادة 1754 
مدنى ) حتى ولو كان حارساً بلا اجر لأڻ ظروف التنازعين هى التى فرضته 
عليهما . فلا يكتفى منه بالعناية التى يبذلها فى شؤونه الخاصة إذا كانت دون 
المتوسط » وف هذا خروج عن التزامات الوكيل أو الوديع بغير أجر إذ يكتفى منهما 
ببذل العناية التى يبذلها فى شئونه الخاصة . ولا يجوز للحارس أن يقوم باى 
تصرف يخالف ما حدده له الحكم أو الإتفاق او القانون أو يجاوزه فإن فعل ذلك 
كان تصرفه غير نافذ فى حق الحراسة ولا ينتج اى اثر قانونى فى مجابهة الحراسة 
لأن النائب الذى يتجاوز حدود نيابته لا يلزم تصرفه الأصيل ما لم يجزها الأصيل 
وهم آصحاب المال الموضوع تحت الحراسة أو يقر القضاء التصرف . 
وقد ذهب رآى ف الفقه بآن عدم إقرار القضاء أو ذوى الشآن لأعمال الحارس 
التى تجاوز فيها سلطاته لا يمنع من سريان آثرها بالنسبه لهم إذا كانوا قد أفادوا 
منها ( محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 58١‏ ) والراى عندنا أن القاضى 
المستعجل غير مختص بإبطال تصرف الحارس الذى تجاوز سلطاته وأن آبطال 
التصرف لا يكون إلا من قاضى الموضوع بدعوى آصلية أو يدقع بعدم نقاذ 
التصرف عند عرض النزاع عليه . وإن كان من الجائز أن يكون تجاوز الحارس 
سلطاته سببا لعزله بحكم من القاضى الذى عينه إذا استبان له من ظاهر الأوراق 
وقرائن الأحوال أن هناك تجاوزاً قد وقع وأنه أضر بالحراسة . أما القول بان 
التصرف الذى تجاوز به الحارس حدود سلطاته يلزم أطراف الحراسة إذا أقادوا 
منه فهو يفتقر إلى سنده القانونى لأن القاضى المسنتعجل لا يختص بإقرار هذا 
التصرف . فضلاً عن أن إقرار التصرف من محكمة الموضوع لإستفادة أطراف 
الحراسبة منه إنما يكون تطبيقاً لقواعد الفضاله وشروطها غير متوافرة بالتسبة 
للحارس إذ ليس له مصلحة شخصية ف التصرف الذى تجاوز به سلطاته . 
ووفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 774 من القانون المدنى لا يجوز للحارس 
بطريق مباشر أو غير مباشر آن يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى 
الشأن مون وضماء الآخرين ٠‏ ذلك ان اخثيان الحارس ملحوط فيه اعتبارات خاصة 
بشخصه كنزاهته أو كفاءته ٠‏ فلا يجوز له أن يكل الأمر إلى سواه وإلا اصبح 
مسئولا عن هلاك الشىء أو تلفه ولو بقوة قاهرة . ولا يجوز له من باب أولى أن 
يمكن احد ذوى الشان من حفظ الال أو إدارته لآن فى ذلك إخلال بالغرض 
الاساسى من الحراسة وهو رفع يد المتنازعين جميعاً عن هذا المال . كما أن فى 
تسليط أحد طرف النزاع على حيازة المال أو على أعمال حفظه وصيانته دون رضاء 
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الطرف الآخر قبل الفصل فى موضوع النزاع خطر على مصالح الطرف الآخر » وهو 
نفس الخطر الذى من أجله وضع المال تحت الحراسة . 

وف حالة ما إذا اوكل الحارس حفظ المال أو يعضه إلى أجنبى عن طرق التزاع 
فإن نص المادة 74 / ۲ مدنى لا يشمل هذا الفرض ويتعين الرجوع إلى أحكام 
الوديعة فى ذلك وتتص المادة ۷۲١‏ مدنى على إنه ليس للمودع عنده أن يحل 
محله ف حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع إلا ان يكون مضطرا إلى ذلك 
بسبب ضرورة ملجئة عاجلة » ومؤدى هذا النص أنه لا يجوز للحارس أن يد 
لجتبياً من غير ذوى الشأن فى حفظ الال إلا بمواققة ذوى الشأن جميعاً او إذا 
اضطر إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة . 

وإحلال الحارس ذوى الشأن محله محظور سواء كان بطريق مباشر كالتنازل 
إليهم عن الحراسة أو إيداع المال لديهم ٠‏ ام بطريق غير مباشر كا إليهم . 
( الوسيط للدكتور السنهورى الجزء السايْع ص 556 وما بعدها ) . 

ويتعين التفرقة بين إحلال ذوى الشأن أو الغير محل الحارس فى حفظ المال 
وإدارته وبين استعانة الحارس بالغير من مو فى حفظ المال وإدارته 
ولا تثريب عليه فى ذلك لأن الحارس ف الحالة الأخيره لم يتخل عن الحراسة وإنما 
استعان بآخرين لمساعدته فى حفظ المال وإدارته تحت إشراقه ورقابته وتوجيهه 
ويعتير تابعين له ويكون مسئولاً عن أعمالهم مسئولية المتبوع عن عمل تابعه . 


التزام الحارس بتقديم الحساب : 

تصت المادة ۷۳۷ من القانون المدنى على أن ٠‏ يلتزم الحارس بإتخاذ دفاتر 
حساب منظمة ويجوز للقاضى الزامه بإتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة . 

ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حساياً بما تسلمه ويما أنققه , 
معززاً بما يثيت ذلك من مستندات . وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه 
فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها » ٠‏ 

وقد أراد المشرع بهذا النص أن تتحقق الرقاية على أعمال الحارس بإلزامه 
دائماً بإتخاذ دفاتر حساب منظمة كما يجوز للمحكمة الزامه بإتخاذ دفتر موقع عليه 
منها وتقدير ذلك يرجع إلى القاضى بحسب ظروف كل حالة واهمية المال محل 
الحراسة . ويلتزم الحارس بأن يقدم لذوى الشأن حساباً عن إدارة أعماله وأن 
يعززه بما يثبت صحته من مستندات . وعلى الحارس القضائى إيداع صورة هذا 
الحساب قلم كتابٌ المحكمة التى عينته ‏ وذلك كل سنة على الأكثر ٠‏ ويجوز 
للمحكمة التى عينته أن تلزمه بتقديم كشوف حساب لذوى الشأن تود ع صورة منه 
قلم كتاب المحكمة فى مدة تقل عن السنة كثلاثة شهور أو ستة شهور » وعلى 


ott 


الحارس دائماً أن يقدم حساباً عن إدارته قبل السنة او قبل إنتهاء المدة التى 
حددتها له المحكمة إذا انتهت حراسته لاى سبب من الاسباب . 


ومن المقرر أن التزام الحارس بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات هو التزام 
قانونى ولا يعقيه منه أن يكون إيراد العقار لا يغطى نفقاته أو أنه لم يحصل على 
إيراد عته فى هذه السنه أو أن الإيراد محجوز عليه سواء تحت يده أو تحت يد 
المدين للحراسة إذ ينبغى عليه فى جميع هذه الحالات تقديم كشف حساب يبين به 
الإيرادات والمصروفات وأن يوضح به أيضاً الحجوزات التى توقعت تحت يده 
أو تحت يد المدين للحراسة . 


التزام الحارس يرد المال محل الحراسة : 

نصت المادة ۷۳۸ من القانون المدتى على ان « تنتهى الحراسة بإتفاق ذوى 
الشأن جمعياً أو بحكم القضاء 1 

وعلى الحارنس حينئذ أن يبادر إلى رد الث المعهود إليه حراسته إلى من يختاره 
ذوو الشأن أو يعينه القاضى ٠‏ 

وعلى ذلك إذا إتتهت مهمة الحارس لإنتهاء الحراسة أو لأى سبب كان وجب 
عليه أن يبادر برد المال المعهود إليه حراسته إلى من يثيت له الحق فيه بحكم نهائى 
إذا كانت مهمته قد قد إتتهت بحسم النزاع أو إلى من يعينه القاضى كخلف له فى 
الحراسة ألو هن يتفق عليه دوو الشان جميعاً - ولا كان هذا الإلتزام مترتبأ على 
صفته كوديع فإن مسئوليته عن الإخلال به تتحدد وققاً للقواعد التى تحكم الوديعة 
بصفة عامة كما يحاسب على تنفيذه وفقاً لهذه القواعد . ويجب معاملة الحارس 
المأجور أو غير المأجور معاملة الوديع بأجر . 

وإذا كانت الحراسة قد قرضت لمصلحة الحارس تفسه فإن هذا لا يغير من إنه 
كالحارس المأجور مطالي دائماً بعد بعناية الرجل المعتاد على الأقل ويسال عن خطئه 
الجسيم ولو كان قد إعتاده فى شثونه القاصة حتئ ولو كان حارساً بدون اجر . 

وإنهاء الحراسة لأى سيب من الأسباب أو الغاء حكم الحراسة من محكمة 
الإستئتاف لا يجعل بقاء الحارس ف العين تعرضاً ما لم يثبت إمتناعه عن التخلى 
عنها يعد مطالبته بذلك عن طريق تتفيذ الحكم القاضى يإلغاء الحراسة أو حكم 
إنتهاء الحراسة أو إستيدال غيره به » لأن الحارس لا يجوز له بمجرد صدور حكم 
بإنهاء مهمته أو إلغاء حكم تعيينه أن يترك العين التى عين حارساً عليها من تلقاء 
نفسه ولا أن يسلمها لغير ذى صفة وإلا عرض نقسه للمسئولية . فالتزام الحارس 
بتسليم العين لا ينشأ إلا بالمطالبة الصحيحة تنفيذاً للحكم القاضى بإنهاء مهمته 
أو الحكم القاضى بإلغاء تعيينه أو الحكم القاضى بإلغاء فرض الحراسة ٠‏ ويكون 
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تسليم العين لمن ثبت له الحق فيها بحكم واجب التنفيذ او لذوى الشأن اطراف 
حكم الحؤاسة إذا اتفقوا جميعاً على ذلك أو لمن يعينوه بإجماعهم لإستلام المال 
آولمن حل محله فى إلحراسة بموجب حكم قضائى أو لمن كانت ف يده اعيان 
الحراسة وتسلمها منه بموجب حكم الحراسة الذى الغى. فى الإستئناف . 


أحكام التقض : 

١‏ - إذا كان المالك قد تمسك بان الحارس تأخر ف جنى القطن إلى ان نزل 
ثمنه وايد قوله هذا بالستندات التى قدمها وبما قرره الخبير المعين فى الدعوى , 
ومع ذلك اعتمدت المحكمة السعر الذى باع به الحارس القطن دون أن ترد على 
ما تمسك به المالك . فإن حكمها يكون قاصرأ فى بيان الأسباب التى اقيم عليها 
( نقض ١155/9/8‏ مجموعة النقض ف ۲١‏ سنة الجزء الأول ص 514 قاعدة رقم 
:¥ 

۲ - إن إقامة احد الورثة حارساً على التركة لا يمنع من الحكم عليه شخصيا 
بريع حصة وارث آخر ثم تنفيذ هذا الحكم على مال الحراسة الذى لم يخرج عن 
كونه مملوكا لجميع الورثة . ( نقض ١١/37‏ / 1154 المرجع السابق ص 515 
قاعدة رقم ۱۹ ) . 

۳ - متى كان الحكم الذى اقام الحارس قد الزمه بان يقدم إلى صاحب العين 
حسابا عن إيرادها ومنصرفها مشفوعاً بما يؤيده من مستندات . فإن تقديمه هذا 
الحساب يكون على هذا الوجه التزاماً قانونياً فضلاً عن كون الحارس مكلفا قانويا 
بتقديم الحساب . وإذن فإذا كان الحكم قد اقام قضاءه فى الدعوى على قاعدة أن 
كشف حساب الحارس . مجرداً عن المستندات المؤيده له ٠‏ يعتبر إقرارا لا تجوز 
تجزنته . وتأسيسا على هذه القاعدة قال ما يفيد انه اعتبر الحساب صحيحاً حتى 
يقدم الدليل على عدم صحته معفيأ الحارس بذلك ضمناً من تقديم المستندات 
المؤيدة للمبال التى صرفها بمقوله إنها ديرن وفاها . فهذا الحكم يكون غير صحيع 
ف القانون . ( نقض 55 / ۱۹٤۸/۲‏ المرجع السابق ص 585 قاعدة رقم ١8‏ ) . 

٤‏ - متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعوى الطاعن الأول قد 
أسس قضاءه على أن صقته كحارس قد زالت بعد رفع. الدعوى تبعا لإنتهاء 
الحراسة وعلى أن العقار المطالب بريعه قد وقع بمقتضى حكم القسمة فى حصة 
الطاعن الثانى وإنه لذلك يعتبر مملوكأ له إبتداء من قيام خالة الشيوع فله دون 
غيره حق المطالبة بريعه عن تلك المدة فإن هذا الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق 
القانون . ذلك لأن الطاعن الأول كان يطالب بريع هذا العقار عن المدة التى كان 


1 


معيناً فيها حارساً على أعيان التركة وان صفته ف رفع الدعوى لم تكن محل نزاع 
من احد طرف الخصومة بل قرر المطعون عليه فى عريضة استثنافة أن فى ذمته 
للطاعن الأول بهذه الصفة مبلغاً من النقود عن ريع العقار الذى كان يشغله مدة 
الحراسة ولأن الطاعن الثانى وهو الذى آلت إليه القسمة ملكية هذا العقار 
قد تدخل ف الدعوى منضماً إلى الطاعن الأول ف طلباته . أما وقوع هذا العقار فى 
نصيب الطاعن الثانى بمقتضى القسمة فليس من شأنه أن يحول دون مطالبة 
الطاعن الأول للمطعون عليه بالريع مقابل انتفاعه بالعقار فى مدة الحراسة لأن 
الحارس مسئول عن تقديم الحساب عن إدارته لأعيان التركة بما فيها هذا العقار 
عن مدة حراسته . ( نقض 1457/5/7 المرجع السابق ص 515 قاعدة رقم 
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© - للحارس على مال موقوف من السلطة.ما للناظر عليه ٠‏ فهو يملك التحدث 
عن شئون الوقف إلا أن يحد الحكم الذى أقامه من مهمته . فإذا كان الحكم الذى 
أقام الحارس لم يقيده ف الإدارة فإنه يكون له - كناظر الوقف - سلطة 
الترخيص بغير ! من القاضى فى احداث بناء فى الوقف ليكون لجهة الوقف متى 
كان فى ذلك مصلحة تعود على الوقف أو على المستحقين وللمأذون فى احداث عمارة 
بوقف متهدم أن يرجع فى غلة الوقف يما أنفق » ولا يعتبر ذلك من قبل الاستدانه 
على الوقف فمتى كان الحكم قد استند إلى أسباب مسوغة فى تقريره أن ترخيص 
الحارس ف البناء كان لمصلحة الوقف والمستحقين وبناء على ذلك الزم الوقف 
بمصاريف البتاء الذى أحدث ف الوقف لمحدثه فإنه لا يكون قد أخطأ . ( تقض 


1150/65 المرجع السابق ص 515 قاعدة رقم 15 ) . 


5 - تنص المادة ۷۳۳ من القانون المدنى على أنه « يحدد الإتفاق أو الحكم 
القاضى بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة 
وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة كما أن مؤدى نص المادة ۲/۷۰۷ من 
ذات القانون أن الحراس إذا كانوا متعددين ولم يرخص ف انفرادهم بالعمل كان 
عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل رأى - 
فإذا كانت الخصومة قد انعقدت بين الطاعنين والمطعون عليهما فى النزاع الماثل 
الأخيرين حارسين على محلج , وكانت المحكمة قد كلفتهما بتقديم 
صورة من سند الحراسة للوقوف على مدى سلطة كل منهما ولكنهما لم يقدما 
ها يدل على جواز انقراد أى منهما بالعمل . وكان اختصام احد الحارسين دون 
الآخر لا يعتير إختصاماً صحيحاً للمحكوم له ٠‏ فإن إعلان المطعون عليه الأول ف 
الطعن بصفته حارساً على المحلج يكون لازماً لقبول الطعن - وإذ كان إعلانه 
بتقرير الطعن قد وقع باطلاً - افإن ذلك يستتبع بطلان تقرير الطعن بالنسبة 


بوصف هذ 


يفك 


للمطعون عليه الثانى ومن ثم يكون الدقع بعدم: قبول الطعن فى محله . ( نقض 
«كايةه سنة ٠١‏ ص ٠٤١‏ ) . 

۷ - لا سبيل إلى القول بقبول أو بعدم قبول مقاضاة النظار وحدهم دون 
الحارس إلا على أساس ما يكون واردا فى حكم الحراسة خاصاً بمهمة الحارس . 
فإذا كان الحكم فى قضائه بعدم قبول الدعوى المرفوعة على نظار الوقف لعدم 
إختصام الحراسة قيها قد اكتفى بالإشارة إلى الحكم الصادر بتعيين الحراس على ٠‏ 
الوقف دون أن يبين مدى سلطتهم ٠‏ وهل هم آصيحوا وحدهم بمقتضى الحكم 
الأصلى الصادر بوضمع الأعيان الموقوفة تحت الحراسة يمثلون الوقف دون النظار 
فق كل شؤوته ‏ آم أن مهمتهم محصورة ف نطاق معين بحيث يبقى النظار صفة 
تمثيل جهة الوقف اصليا » ودون أن يبين كيف أن الخصومة القائمة من 
المساس بإدارة الحراسة بحيث يجب توجيهها للحراس ء فلا شك فى أن قصور 
الحكم عن هذا البيان يعييه ويجعل النتيجة التى وصل إليها غير مستتدة إلى 
ما ييررها . ( نقض ۱۹٤١/٤/۲١‏ مجموعة عمر الجزء الرايع رقم 4ه 
ص ۱٤۸‏ ) .0 

۸ - إذا عين حارس على وقف لا دارته وإيداع صاف ريعة خزانة المحكمة 
لدين على المستحقين فى الوقف » فإن حق الدائن فى محاسبة الحارس هو حق خاص 
به مستقل عن حق المدين المستحق ٠‏ فإذا تنازل المستحق عن دعواه ضد الحارس 
بتقديم الحساب ٠‏ فإن هذا التتازل لا يؤثر فى حق الدائن فى مطالية الحارس بتقديم 
الحساب والإيداع . ولا يؤثر فى ذلك نزاع المدين فى بقاء الدين ٠‏ ومن ثم فإذا 
حكمت المحكمة بوقف دعوى الحساب كان حكمها مخالفاً للقانون . ( نقض 
١147 / / 4‏ مجموعة عمر الجزء الخامس رقم ٠١١‏ ص 819 ) . 


4 - إذا حصل تعرض من الغير مستأجر العقار فق إنتفاعه به . فطلب فى 
مواجهة المتعرض والمؤجر تعيين المؤجر حارساً لإدارة الأطيان وإيداع غلتها خزانة 
المحكمة وقضى له بذلك . ثم رقع الدعوى على المؤجر بمطالبته برد ما دقع مقدماً من 
الآجرة ويتعويض عما فاته بصقته مستأجراً من الربح فى مدة الإيجار » وبنى 
دعواة على أن المدعى عليه استولى على الحاصلات ولم يدقع مما حصله متها 
اشيئاً » فقضت المحكمة يرفضها بناء على ما استخلصت استخلاصاً سائقاً من 
ظروف الدعوى واوراقها من أن عقد الإيجار لم ييطل ولم يعطل بفعل المؤجر ٠‏ وعلى 
أساس أن يد المدعى لا تعتبر انها رفعت عن الأطيان المؤجرة بوضع الأطيان تحت 
الحراسة القضائية . وان المدعى عليه بصفة كونه مؤجراً لا مسئولية عليه “پل إن 
مساطته لا تكون إلا بصفته حارساً وعن طريق رفع دعوى حساب عليه ٠‏ فإنها 


لا تكون قد أخطات ف تطبيق القانون . ( نقض ١544/1/77‏ مجموعة عمر 
الجزء الرابع رقم ۱۱۲ ص ۳۰۲ ) . 


٠١‏ - يجب مطالبة الحارس برد الشىئ المعهود إليه حراسته . فلا يعتبر 
المؤجر المعين حارساً على العين المؤجرة متعرضاً للمستأجر بمجرد إلغاء حكم 
الحراسة . ما لم يثبت إمتناعه عن التخلى عتها بعد مطالبته بذلك عن طريق تنقيذ 
الحكم القاضى بإلغاء الحراسة . ( نقض 4/١76‏ / 1140 مجموعة عمر ٤‏ رقم 
۲ ص 1۱۷ ) . 


١‏ - سلطة الحارس القضائى وفقاً لنص المادة ۷١١‏ من القاتون المدنى 
تلزمه بالمحافظة على الأموال التى يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها 
ومأ تتطلبه من اعمال لرعايتها باد فى ذلك عتاية الرجل المعتاد ٠‏ ولا يكتفى 
بالعناية التى يتوخاها عادة فى شئونه الشخصية . وهذا الالتزام الملقى على عاتق 
الحارس لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يصيبها من أعمال مادية » بل يوجب 
عليه أيضاً ان يتفادى فى شأنها ما قد يعتريها من أضبرار بإتخاذ ما تستدعيه من 
أجراءات ادارية أو قضائية فى صددها » وطبيعة هذا الالتزام واتصبابه على مال 
مشمول بالحراسة وموجود حكما أو فعلاً فى حوزة الحارس يقتضى أن ترفع منه 
أو غليه - دون المالك للمال - كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ والصياتة 
الداخلة فى سلطته ٠‏ وإذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليها طلبت فسخ عقد 
الايجار والاخلاء وإزالة ما اقامه المستأجر على سند من أن الطاعنين عمدوا الى 
الغاء حديقة المنزل وأقاموا بدلها عدة أبنية كما هدموا سطع العقار وشيدوا فيه 
عدة حجرات دون موافقة المؤجر وبالمخالفة للحظر الوارد بالبند الثاتى من العقد من 
منع اجراء التغيير أو استعمال العقار بطريقة تناف شروطه » فان ما سلكته 
المطعون عليها بوصفها حارسة قضائية من إقامة الدعوى وتحديد الطلبات فيها - 
ایا كان وجه الراى فى سدادها - يندرج ضمن سلطة الحارس القضائى ف تا 


التزامه بالحفاظ على الأموال المشمولة بحراسته . ( نقض ۱۹۷۸/١١/۲۲‏ سنة 
6 العدد الثانى ص ١7244‏ ) . 


- النص ف المادة 778 ۷ من القانون المدنى على أن ٠‏ يلتزم الحارس 
بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال » ويجب أن 
يبذل ف كل ذلك عناية الرجل المعتاد » ٠‏ يدل على وجوب بذله عناية الرجل المعتاد ف 
إدارة الأموال الخاضعة لحراسته وحفظها ولو زادت على عنايته فى شئونه 
الخصوصية . مما يلزمه بتحصيل أجرة الأطيان الموضوعة تحت حراسته ف . 
مواعيدها » ولا يجوزله أن يحتج على المطعون عليهم بأنه لم يحصل شيئًا من أجرة 
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هذه الأطيَنٌ ف مواعيدها . لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه 
أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه سلم الاطيان المذكورة للمطعون عليهم تنقيذًا 
لحكم القسمة ف تاريخ سابق على المدة التى الزمه الحكم المطعون فيه بريعها » كما 
أنه لم يقدم المستندات المؤيدة لكشف الحساب المقدم منه إلى محكمة الاستئناف 
سواء يالنسبة للإيرادات أو المصروقات التى تكاد تستغرق الإيراد ٠‏ واستدل 
الحكم من ذلك على عدم جدية هذا الكشف ونزوع الطاعن إلى المغالطة والتسويف » 
فإن دفاعه المؤسس على أنه لا يلتزم من ريع الأطيان إلا بما حصله من أجرتها , 
وبأن الخبير كان عليه أ إلى أطيان النزاع ويطلع لدى مستأجريها على 
الثابت بمخالصاتهم عن الأجرة ٠‏ يكون غير قائم على اساس قانونى صحيع ٠‏ ومن 
ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى لم ترد على هذا الدفاع . مما يكون النعى على 
الحكم المطعون فيه بالقصور , على غير أساس . هذا إلى أن الحكم الابتدائى المؤيد 
لأسبابه بالحكم المطعون فيه » أقام قضاءه على ما ثبت له من مراجعة تقرير مكتب 
الخبراء من أنه تأسس على مقدمات سليمة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها . 
ولا كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن رأى الخبير مجرد دليل فى 
الدعوى وعنصر من عناصر الإثبات فيها ٠‏ يخضع لتقدير محكمة الموضوع 
وموازنتها بين الأدلة وأنها متى رات ف حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير 
الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه » فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على 
الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقدير » لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه 
ما يفيذ أأنها الم جذ ق :لك. الفلعؤن ما يستدق الرد. عليه ,باكر مما تضعتة 
التقرير . لما كان ذلك ٠‏ فين النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور ف التسبيب 
يكون فى غير محله . ( نقض ۱/۲۲ / ۱۹۸۰ سنة 3١‏ الجزء الأول ص 55٠‏ ) . 

۳ - لما كانت سلطة الحارس القضائى وفقًا لنص المادة ۷۳٤١‏ من القانون 
المدنى تلزمه المحافظة على الأموال التى يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة 
بها . وما تتطلنه من اعمال لرعايتها باذ فى ذلك عناية الرجل المعتاد » ولا يكتفى 
بالعناية التى يتوخاها عادة فى شئونه الشخصية وكان هذا الالتزام الملقى على عاتق 
الحارس لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يصيبها من أعمال مادية » بل يوجب 
عليه ایضًا أن يتفادى بشأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من 
إجراءات إدارية أو قضائية فى صددها وكانت طبيعة هذا الالتزام وانصبايه على 
مال مشمول بالحراسة وموجود حكمًا أو فعلاً فى حوزة الحارس ٠‏ يقتضى أن ترقع 
منه أو عليه - دون المالك للمال - كافة الدعاوى. المتعلقة بأعمال الحفظ 
والصيانة الداخلة فى سلطته ٠‏ ولا كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى ان المطعون 
ضده طلب طرد الطاعنين الأول والثانى على سند من شغلهما شقة الذزاع بغير نسند 


وبطريق الغصب » فإن ما سلكه بوصفه حارسًا قضائيًا من إقامة الدعوى وتحديد 
الطلبات قيها - أيا كان وجه الرأى فى سدادها - يندرج ضمن سلطة الحارس 
القضائى ف تأدية التزامه بالحفاظ على الأموال المشمولة بحراسته ‏ وهى بذلك 
تدخل ف اعمال إدارته . ( نقض ۱۹۸۱/١/۱١‏ طعن رقم ۸٩‏ لسنة ٤١‏ 
قضائية ) . 

٤‏ - متى كان الحكم الذى أقام الحارس قد الزمه بأن يقدم إلى صاحب 
العين حسايًا عن إيرادها ومنصرفها عا بما يؤيده من مستندات فإن تقديم 
هذا الحساب يكون على هذا الوجه التزامًا قانونيًا . فضلاً عن كون الحارس مكلقًا 
قانونيًا بتقديم الحساب » لما كان ذلك فإن توقيع مصلحة الضرائب الحجز على ريع 
حصة الطاعنين فى العقار لا يعفى الحارس المطعون عليه من الالتزام المذكور 
( نقض ١544/1١/17‏ طعن رقم ۲٠۲۸‏ لسنة ٠١‏ قضائية ) . 


© - مؤدى نص المادة ۷۳۸ من القانون المدنى أن الحراسة القضائية 
اء أو قضاء وأن الحكم بانتهاء الحراسة القضائية لا ينتج أثره القانونى 
إلا من تاريخ صدوره وليس من تاريخ الواقعة التى أدت إلى إصدار هذا الحكم 
ومن ثم فإن جميع الإجراءات التى يباشرها الحارس تظل سارية المفعول ومنتجة 
لكافة آثارها القانونية حتى تاريخ الحكم النهائى بانتهاء الحراسة . ( تقض 
٤/۲‏ طعن رقم ١7748‏ لسنة 55 قضائية ) . 


١‏ - يصبح الحارس القضائى نائبًا عن أصحاب الحق فيما يتعلق بانال 
الموضوع تحت الحراسة ويكون له مباشرة إجراءات التقاض عنهم دون ما حاجة 
لذكر أسمائهم إذ يستمد سلطته من الحكم الذى أقامه وتصيح له هذه الصفة فور 
صدور الحكم بتعيينه . ( نقض 1۹۸٤/١/۲۲‏ طعن رقم ١774‏ لسنة ٤١‏ 


اجر الحارس : 

نصت المادة 777 من القانون المدنى على أن ٠‏ للحارس أن يتقاضى أجرًا ما لم 
يكن قد نزل عنه » وعلى ذلك يكون المشرع قد جعل الأصل ف الحراسة أنها بأجر 
ما لم يقبل الحارس مباشرتها بلا أجر وبذلك فإن للحارس أن يتقاضى أجرأ ما لم 
يكن قد تنازل عنه صراحة . ويختص القاضى الذى عين الحارس بتقدير اجره فإن 
كان معيناً من قاضى الأمور المستعجلة فإنه هو الذى يقدر أجر الحارس بأمر ولائى 
على عريضة فإن كان قاضى الأمور المستعجلة قد رفض الحراسة والغى الجكم فى 
الإستئتاف وقضى بفرض الحراسة فإن رئيس الدائرة الإبتدائية الإستئنا يكون 
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هذا المختص بتقدير أتعاب الحارس بأمر على عريضة يقدمها الحارس وإن كانت 
الحراسة قد فرضت من محكمة الموضوع فى طلب مستعجل تبعى كان رئيس 
الدائرة هو المختص بتقدير اتعاب الحارس . وق حالة ما إذأ كان هناك نزاع على 
امال محل الحراسة معروض على قضاء الموضوع وصدر اثناء ذلك حكم من قاضى 
الآمور المستعجلة يفرض الحراسة وتعيين حارس فقد ثار الخلاف بين الفقهاء فى 
تحديد القاضى المختص بتقدير أتعاب الحارس فذهب راى إلى أن المحكمة 
الموضوعية وحدها هى المختصة ف هذه الحالة بتقدير اتعاب الحارس لأنه يعتير من 
الطلبات الفرعية التى تختص محكمة الموضوع بالنظر فيها ( الدكتور محمد عرفه 
فى الحراسة ص 078 ) والرأى الراجح فقها وقضاء أن تقدير اجر الحارس يكين 
يأمر على عريضة من قاضى الأمور المستعجلة الذى عينه فى هذه الحالة ( الوسيط 
للدكتور السنهورى الجزء السايع ص 144 والقضاء المستعجل للمستشار محمد 
عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 587 , والجديد فى القضاء المستعجل للأستان 
مصطقى هرجه الطبعة الثانية ص 455 ) . 


وجو تازاف :رة أن يتفقوا مع الحارس على اجره سواء اکان 
ذلك أثناء نظر النزاع آم بعد الفصل فيه وهذا الإتفاق يكون ملزماً لأطرافه وتتقيد 
به المحكمة بإعتباره عقداً والعقد شريعة المتعاقدين وذلك فى حالة ما إذا طالب 
الحارس بأجره استناداً إلى هذا الإتفاق والقاضى المختص فى هذه الحالة هو قاضى 
الموضوع لأنه يطبق العقد . 

وإذا اتقق اطراف الحراسة مع الحارس على الأجر على النحو السالف بيانه 

إلا أن الحارس تجاهل هذا الإتفاق ولج للقاضى الذى عينه أو لرئيس الدائرة التى 
عينته طالباً تقدير اتعابه بآمر على عريضة واجيب إلى طلبه وتظلم افراد الحراسة 
أو أحدهم من هذا الأمر وجب إلغاؤه لأته يخالف العقد المبرم بين طرفيه والملزم لهم 
قانوتاً . 


تقدير أجر الحارس : 

لم ينص القانون على كيفية تحديد أجر الحارس وترك ذلك للقاضى فيقدرها 
مستهدياً فى ذلك بقيمة المال الموضوع تحت الحراسة وأهمية التزاع وكفاءة 
الحارس ومدى الجهد اللازم للادارة وقد جرت المحاكم على تحديد الأجر بنسبة 
مئوية من صاف الإيراد وحددتها بما لا يجاوز ٠١‏ من صاف إيراد العقارات سواء 
اكانت أرضاً زراعية ام مبانى إلا أن ذلك لا يمنع من تقدير اجر حتى ولو كان امال 
محل الحراسة لا يفل ريعاً .او لم يحقق ربحأً . 


الملزم باجر الحارس : 

ذهب راى إلى أنه إذا كانت دعوى الموضوع لاتزال منظورة فإن الحارس يرجع 
بأجره على طالب الجراسة الذى يرجع بدوره على من يكسنب دعوى الموضوع إذا لم 
يكن هو الذى كسبها . اما إذا كانت دعوى الموضوع قد قصل فيها فإن الحارس 
يرجع بأجره على من كسب الدعوى أو على من حكم عليه بالصروقات ( الوسيط 
للدكتور السنهورى الجزء السابع ص 10١‏ ) ونادى راى آخر بأن للحارس أن 
يطالب الخصوم بأتعابه ومصروقاته بالتضامن لان الحارس القضائى يعد وكيلاً عن 
الخصوم الأمر الذى يتعين معه تطبيق أحكام الوكالة فى شأن الحراسة بالقدر الذى 
لا يتعارض مع أحكام المادة 177 مدتى وما بعدها ( القضاء المستعجل للمستشار 
محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 787 ) وذهب رأى ثالث إلى التفرقة بين 
حالتين الأولى أن تكون دعوى الموضوع لا تزال قائمة ولم يفصل فيها بعد والثانية 
أن يكون قد فصل فيها لمصلحة أحد الخصوم وق الحالة الأولى يجوز للحارس 
مطالبة كل واحد من. الخصوم يأتعايه إذا كانت الحراسة لمصلحة الجميع كحالة 
الحراسة الموضوعة على أعيان مشتركة بسيب:حالة الشيوع بين الشركاء كما يحق 
له الرجوع بها على الخصم طالب الحراسة وحده اما فى الحالة الثانية فيلتزم بها 
من كسب الدعوى ( قضاء الأمور المستعجلة للأستاذين راتب ونصر الدين كامل 
الطبعة السايعة ص 063 وما بعدها والجديد فى القضاء المستعجل للاستاذ 
مصطفى. هرجه الطبعة الثانية ص 858 ) . 

والراى عندنا أن اجر الحارس يعد من المصروفات اللازمة لإدارة المال وصيانته 
والمحافظة: عليه . وعلى ذلك إذا كانت الحراسة قد فرضت على المال الشائع 
أو المشترك الذى لا نزاع على أنصبة الشركاء فيه فين الشركاء جميعاً يلزمون 
بأجر الحارس كل بحسب نصييه ودون إنتظار لصدور حكم موضوعى ٠‏ أما إذا 
كان النزاع على الملكية ولم يحسم من.القذ ١ء‏ الموضوعى بعد قن الحارس يحصل 
على أجره ق هذه الحالة من إيراد الملل الموضوع تحت الحراسة أو من ذات مال 
المفروض عليه الحراسة إذا كان قد تصرف فيه أو فى جزء منه بإذن من القاضى . 

وإذا كان مال الحراسة لا يغل إيراداً ولم يكن قد بيع منه شىء ومازال التزاع 
الموضوعى مطروحاً فللحارس ف هذه الحالة أن يستاذن القاضى الذى عينه ف 
الإقتراض على المال الموضوع تحت الحراسة وقاء لأجره أو التنفيذ بما له من اجر 
على مال الحراسة ويجوز له أن يرجع على أقراد الحراسة ف مالهم الخاص التى 
لا شأن له بالحراسة لأنه اجر عن عمل آداه لصالحهم . اما إذا صدر حكم نهائى 
ف الموضوع فأن اجر الحارس يكون على الشركاء كل بحسب نصيبه ف امال حسبما 
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إنتهى إليه الحكم الذى حسم النزاع أو على الشخص الذى ثبت له الحق فيه لآن 
الحارس ف هذه الحالة يعتبر نائباً عن جميع الشركاء . 

وإذا إنتهت الحراسة رضاء أو قضاء دون أن يتقاضى الحارس أجره كله 
ار بعضه فإنتا نرى إنه لا يجوز له فى هذه الحالة أن يستصدر من القاضى الذى 
عينه أمراً على عرب ير اجره لأن ولاية القاضى الذى عينه تكون قد زالت 
بإنتهاء الحراسة وتكون محكمة الموضوع هى المختصة ف هذه الحالة بإعتبار أن 
المطالبة' بأجر الحراسة بعد إنتهائها إنما هى دعوى موضوعية عادية . 

وذهب رأى إلى أن أطراف الخصومة فى الحراسة القضائية يلزمون بالتضامن 
باتعاب الحارس قياساً على ما هو مقرر بالنسبة للوكيل وذلك اعمال لنص المادة 
من القاتون المدنى لآن الحارس القضائى يعد وكيلاً عن الخصوم مما يتعين 
معه الحكم بتطبيق احكام الوكالة فق شأن الحراسة بالقدر الذى لا يتعارض مع 
أحكام المادة 777 مدنى وما بعدها ( محمد عبد اللطيف الطبعة الرايعة ص 7/5 
والوسيط للدكتور السنهورى الجزء السابع ص 505 والدكتور محمد على عرفة 
ص ٥۳۰‏ ) . 

وف تقديرنا أن هذا الرأى غير سديد ذلك أن التوكيل يتم برضاء الموكلين جميعاً 
اما فى الحراسة فإختيار شخص الحارس قد لا يكون بإتقاقهم وبالتالى فإنه 
لا يجوز القياس ف هذه الحالة لعدم تطابق العلة ف كلا الأمرين فضلاً عن أن 
التضامن لا يكون إلا بنص القانون أو بإتفاق وكلا الأمرين منتف فى هذه الحالة 
أما بالنسبة للحراسة الإتفاقية التى يتفق فيها جميع الخصوم على شخص الحارس 
فإنها تعتبر بمثابة وكالة منهم للحارس فى إدارة المال ومن ثم يكونوا ملزمين 
بالتضامن عن اجر الحارس . 


أحكام النقض : 

١‏ - من الجائز ان يكون تفرير أجرة الحراسة القضا اق بين أصحاب 
الشأن لاحق للحكم القاضى بفرضها حتى ولو كان هذا الحكم قد نص على أن تكون 
بغير أجر . ذلك أن للخصوم فى الأحكام الصادرة ف المواد المدنية أن يتفقوا على 
خلاف ما قضت به . ( نقض ٠۹١١/١/۲١‏ مجموعة القواعد القانونية فى ٠٠‏ 
سنة الجزء الأول ص 05١‏ قاعدة رقم ٠۸‏ ) . 

۲ - أن أجر الحارس القضائى الذى يقرر سواء بحكم أو بإتفاق بين أصحاب 


الشأن يظل ساريا حتى يلغى أو يعدل بحكم أو ٠‏ ( نقض 
4 المرجع السابق ص 55١‏ قاعدة رقم 55 ) . 


oot 


۳ - إذا كانت عبارة الإقرار الصادرة من المستحقين ف الوقف واضحة الدلالة 
على سريان أجرة الحراسة ما دامت الطاعنة قائمة بإدارة الوقف بوصفها حارسة 
عليه وليس فيها أى نص يفيد توقيت الأجرة لمدة معينة قبل إنقضاء هذه الحراسة 
فإن اعتبار المحكمة هذا الإقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة قيام الحراسة . 
خطأ فى تطبيق قانون العقد لما فيه من تحريف لعبارثه الواضحة وخروج عن ظاهر 
مدلولها . ( نقض ۱۹۰۲/۱/۲٤‏ المرجع السابق ص قاعدة رقم 3١‏ ) . 

٤‏ - قاضى الأمور المستعجلة يختص بتقدير اجر ومصاريف الحارس الذى 
أقامه فى دعوى الحراسة ٠‏ ويختص تبعاً بالقصل ف المعارضة فى هذا التقدير . 
وإختصاصه فى ذلك غير قائم على القاعدة العامة فى إختصاص قاضى الامرر 
المستعجلة المقررة فى المادة 74 مرافعات ( تقابل المادة ٤١‏ من قانون المرافعات 
الحالى ) وإنما هو إختصاص خاص يقوم على أساس علاقة التبعية بين الأصل 
الذى هو الدعوى التى إختص بها وبين الفرع الذى يتفرع عليها من تقدير 
مصروفاتها وما يلحق بها من أتعاب المحامى أو الخبير أو الحارس المعين فيها » 
وذلك تطبيقاً للقاعدة العامة المقررة فى المادتين ١١7 . ١١7‏ مرافعات ( تقابلان 
المادة 184 ٠‏ من قانون المرافعات الحالى ) وإذن فلا ضرورة لإستيفاء شرطى 
الاستعجال وعدم المساس بالموضوع . ولا يغير من ذلك قيام دعوى لدى محكمة 
الرضوم بطلب محاسبة الحارس عن إدارته للمال موضوع الحراسة ٠‏ فإنه متى 
كان موضوع إختصاص قاض الأمور المستعجلة مقرراً على الوجه السابق كان له 
كل ما لقاضى الموضوع من سلطة ف التقدير . أما ما قد يعترض به من إحتمال أن 
يثبت فى دعوى الموضوع تلك سوء إدارة الحارس فمردود بأنه غير منتج » إذ هذا 
الإعتراض عام لا يتوجه إلى إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالذات » بل إلى كل 
قاض مختص بتقدير , وهو حين يواجه بهذا الإعتراض يفصل فيه حسبما يتراءى 
له فى الدعوى » ولكن لا يقضى بعدم إختصاصه بنظرها . ( نقض 
۹/۹ مجموعة عمر الجزء أأخادس رقم 4159 ص 787 ) . 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - نص المشرع ف المادة 77 من القانون المدنى على أن للحارس أن يتقاضى 
أجرأ ما لم يكن قد نزل عنه وعلى ذلك فالقاعدة العامة هو أن من حق الحارس أن 
يتقاضى اجراً نظير قيامه بمهام الحراسة ويختص قاضى الأمور المستعجلة بتقدير 
أتعاب الحارس الذى أقامه ف دعوى الحراسة ومصار؛ 
المعارضة ف هذا التقدير وقد قضت مجكمة النقض ٠‏ بأن من الجائز ان يكون تقدير 
أجر الحراسة بإتفاق بين اصحاب 'الشأن لاحق للحكم القاضى بفرضها حتى 


ولو كان الحكم قد نص على أن تكون يغير اجر ذلك أن للخصوم ف الأحكام 
الصادرة فق المواد المدنية أن يتققوا على خلاف ما قضت به . ( نقض مدنى 
٤4‏ مجموعة المكتب القنى سنة ۲ ص 598 ) . 


ويجب أن يراعى عموماً فى تقدير أجر الحارس حجم المهمة المنوطة به وما اداه 
ف سبيلها وكفاعته فى ذلك من الناحية الفنية والإدارية والمبالغ التى حصلها وتلك 
التى انققها . ( مستعجل مستأنف القاهرة 1۹۸۲/۱۱/۲۹ فى الدعوى رقم 
۹ لسنة 114١‏ منشور بالمبادئ القضائية للأستاذ هرجه ص ۲۸٤‏ ) . 


؟ - يجب أن يراعى عموماً فى تقدير اجر الحارس حجم المهمة المنوطة به 
وما أداه فى سبيلها وكقاءته فى ذلك من التاحية الفتية والإدارية والمبالغ التى 
حصلها وتلك التى اتفقها . ( مستعجل مستأنف القاهرة جلسة 1١١/15‏ / 19407 
الدعوى رقم ١114‏ لسنة ١14١‏ ومنشور ف المبادئ القضائية فى القضاء 
المستعجل للاستاذ مصطفى هرجه ص ۲۸٤‏ ) . 


۳ - قد ينص ف الحكم أن تكون الحراسة بغير أجر ‏ فإذا لم ينص الحكم على 
ذلك كانت الحراسة بآجر » ولو كان الحارس شريكاً فى ملكية العقار الموضوع تحت 
الحراسة . ( استئناف مصر ۱۹۲۲/۲/۲ المحاماة سنة ٠١‏ ص ٠١١١‏ ) . 


5 - يراعى ف تقدير أجر الحارس الجهد الذى بذله وأهمية العمل الذى قام 
به » والنتيجة التى وصل إليها فى إدارته ٠‏ والمسئوليات التى تعرض لها ٠‏ وكفايته 
الخاصة ف الإدارة ٠‏ وغير ذلك من العناصر التى تعين القاضى على تقدير الأجر 
المناسب له ( استئناف مختلط ۱۹۲٤/۱۲/۱۱‏ مج ۷ ص 1۲ » 
3550/7 مج ٤٣‏ ص 159 ). 

© - إذا الغت محكمة الإستئناف حكماً قضى برفض الحراسة وقامت هى 
بإختيار الحارس ٠‏ فإنه يتعين عندئذ على الحارس أن يلجأ إليها ( لرئيس محكمة 
الإستنناف ) لتقدير اتعابه . ولا يجوز أن يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة . إلا إذا 
كان مديناً يتعيينه لحكم ذلك القاضى وكان دور محكمة الإستئناف مقصوراً على 
تأييد هذا الحكم . ولا يؤثر فى هذا النظر كون محكمة الإستئتاف لدى تعيينها 
الحارس قد امرته بأن يودع حساب إدارته قلم كتاب محكمة اول درجة ‏ ملاحظة 
ف ذلك التيسير على الخصوم وكون هذه الحكمة هى التى تنظر النزاع الموضوعي . 
( استئناف مختلط ۱۹۲١/۱/۲۲‏ مج ٤۷‏ ص ١5١‏ ). 


5 - لما كانت الحراسة قد فرضت على المال الشائع فإنه يجوز للحارس 1 


يرجع بأجره على الخصوم جميعاً لانها قررت لصالحهم . ( استئناف مختلط 
۷ مج ۱۸ ص ۲۲۰ ۱۹۲۰/۱۱/۲۰ مج ٣۲‏ ص ۲۸) . 


۷ - إذا كانت دعوى الموضوع لا تزال منظورة رجع الحارس بأجره على طالب 
الحراسة . ( استئتاف مختلط ۱۹۱۸/٤/۱۰‏ مج ۲۰ ص ٤١٤٣ء‏ 
۸ مج ۲۲ ص ۳۴۷۹ . ۲۰ /۲/ ۲۰ مج ۲۲ ص ۲۸ » 
\Y£/0/1‏ مج ۲١‏ ص ٣٤٤‏ ) . 


۸ - من اقتصر على الموافقة على طلب الحراسة لا يعتبر طالبا للحراسة . 
فلا يلتزم بدفع الاجر . ( استثناف مختلط 114١ / ٤/۱۸‏ مج لاه ص 3590 ) . 

4 - إذا كانت الحراسة قد وضعت على العين الشائعة فإنه يجوز للحارس ان 
يرجع بالأجر على الخصوم جميعا لانها فرضت لصالحهم . ( استئناف مختلط 
۰/۷ مج ۱۸ ص ۰۲۲۰ ۱۹۲۰/۱۱/۲١‏ مج ٣۲‏ ص ۲۸) . 

١‏ - يجوز للشركاء على الشيوع الذين الزموا بدقع اجر الحارس أن يرجعوا 
بها وبالمصروفات على الشريك الذى تسبب بفعله فى فرض الحراسة ( استثناف 
مختلط مچ ٤٥‏ ص ۱٤۸‏ ( 5 


١‏ - إذا كانت دعوى الموضوع قد قصل فيها قإن الحارس يرجع بأجره على 
من كسب الدعوى أو على من حكم عليه بالمصروفات ( استئناف مصر 
لاوا المحاماة سنة ١١‏ ص ٠١٤١‏ ( 5 


تضامن الخصوم فى أداء اجر الحارس و المصروفات 
أحكام المحاكم : 

. الحارس القضائى يستحق أجر .عراسته على الطرفين بطريق التضامن‎ - ١ 
کی سک ی ا ی و ا‎ 
وللحارس أجرته على من يطلب الإيداع تحت يده لآن الأجرة ترتيت‎ ٠ الثىء المود ع‎ 
له على هذا الطلب . وله الأجرة أيضًا على من يطلب الإيداع لاستفادته من‎ 
الحراسة التى هى عمل عام لمصلحة كل من المتخاصمين على السواء . وتلزم أجرة‎ 
الحارس من حكم بأحقيته للوديعة لاستفادته من الحراسة بحفظ خقه على اكمل‎ 
وجه . وتلزم من حكم عليه بمصاريف الحراسة لأنه سيبها بجحوده حق من حكم له‎ 
لأن الحارس سيبها‎ ٠ بالوديعة فى الحراسة وما ترتب عليها من أجرة الحارس‎ 
» بجحوده حق من حكم له بالوديعة فى الحراسة وما ترتب عليها من أجرة الحارس‎ 


يننا 


لآن الحارس القضائى قريب الشبه بالخبير الذى تنتدبه المحكمة , لأن كليهما 
مكلف بأمر نيط به من قبل المحكمة لمصلحة المتخاصمين » فكما خول القانون للخبير 
الحق فى طلب أجرته من كلا الخصمين يجب أن يخول الحارس القضائى هذا الحق 
أيضًا ٠‏ ولأن القاتون المدنى خول للحارس ف المادة ٤۸۸‏ مدنى ( قديم ) حق حبس 
الوديعة لاستيفاء ما هو مستحق له قلا يجوز استرداد الوديعة منه إلا بعد أن يوق 
مصاريفه بأكملها بصرف النظر عما إذا كان قد حكم لأحد الخصوم بأحقيته 
للوديعة كلها أو بعضها وذلك لآن كل الخصوم ملزمون له بالتضامن . ( استئناف 
مصر 1955/5/4 المحاماة سنة ١١‏ ص 11740 ) . 


تعليق : 

هذا الحكم قد اسس التضامن على أن الحارس أشبه بالخبير وهذا قياس مع 
القارق كما أن الحكم استند إلى أحكام الوديعة مع أن أحكام الوكالة هى التى تطبق 
ف هذه الحالة ولم يكن القانون المدنى القديم الذى صدر هذا الحكم فى ظله ينص 
على تضامن الموكلين . 


المصروفات التى ينفقها الحارس على الحراسة وحقه فى استردادها : 
يلتزم الحارس أن يقوم بالإنفاق على إدارة وصيانة واستغلال المال الموضوع 
' تخت انحراسة على النحو الذى سيق أن بيناه وقد جرى العمل على أن يصرف 
الحارس تلك النفقات من إيرادات المال الوضوع تحت الحراسة ويبينها تفصيلا ف 
كشوف الحساب التى يقدمها ٠‏ لكن إذا قام الحارس بالإنقاق من ماله الخاص على 
الحراسة بحيث أصبحت مدينة له قإن المحكمة المختصة بالحكم له بما اتفقه هى 
محكمة الموضوع العادية طبقا لقواعد الاختصاص المحلى والقيمى . 
وإذا نازع أطراف الحراسة فى الحساب الذى قدمه الحارس أمام محكمة 
' الموضوع ونعوا عليه بالمبالغة فى المصروفات فإن محكمة الموضوع هى المختصة ف 
هذه الحالة بحسم النزاع حول قيمة المصروفات التى انفقها الحارس وعلى ذلك 
لا يختص القضاء المستعجل بالفصل فى مصروفات الحراسة وإن كان له أن يقدر 
من ظاهر المستندات مدى جدية المنازعة فى مصروفات الحراسة وذلك عند رقع 
دعوى بعزل الحاس ليتوصل إلى اتخاذ إجراء وقتى بعزل الحارس أو الإبقاء عليه 
ولا يلزم اطراق الحراسة بمصروفاتها بالتضامن إلا إذا كانت الحراسة اتفاقية 
إذ يعتبر الحارس وكيلا عنهم فى هذه الحالة أما فى غيرها فلا تضامن بينهم . 
ويلزم بمصروفات الحراسة من يلتزم بأجر الحارس على التفصيل السابق بيانه 
بالنسبة لأجر الحارس ولا يجوز للحارس أن يستصدر أمرا ولائيا بنفقات الحراسة 


همه 


لان تقديرها يقتضى مراجعة الحساب المقدم منه وفحص المستندات المرفقة به وهو 
ما لا يتأتى للقاضى الذى يطلب منه التقدير بأمر على عريضة أن يضطلع به ولذلك 
يعتبر الأمر الصادر بتقدير هذه النفقات صادرا ممن لا ولاية له فى إصداره 
( الحراسة للدكتور محمد على عرقه ص 558 ) 

ونرى أنه وإن كان الحارس ممنوعا من استصدار امر ولاثى بالمصاريف التى 
أنفقها ليكون سند تنفيذيا يقتضى بموجبه هذا الحق . إلا أن له أن يلجأ لقاضى 
الامور الوقتية أو قاضى التنفيذ حسب الأحوال ليستصدر أمرا بتقدير دينه وتوقيع 
حجز تحفظى أو حجز ما للمدين لدى الغير تمهيدا لعرض الأمر على محكمة 
الموضوع لتحكم له بالنفقات وبصحة الحجز وفقا للقواعد المقررة فى قانون 


المرافعات . 
تطبيقات المحاكم : 

١‏ - الحارس » بخلاف الوكيل » لا يتقاضى فوائد قانونية للمصروقات التى 
انفقها من وقت صرفها . ( استثناف مختلط ۱۹۳۱/۰/۰ مجلد ٤٣‏ ص 
6 ). 


۲ - للحارس ولو كان مأجورا ٠‏ أن يدخل ف المصروفات ماهيات مستخدمى 
الحراسة واجرة المكاتب التى يدير فيها الأعيان ومصروفات البريد والتليفون 
والتلغراف والنور وما إلى ذلك . ( استئناف مختلط ۱۹۳۱/۰/۰ مج ٤١‏ ص 
٩ ,‏ مج ٤1‏ ص 1۷۰ ) 


۳ - للحارس أن يستصدر امر تقدير بأتعابه » أما ما يكون قد ف سبيل 
الحراسة من النفقات فلا يجوز أن يأخذ يه أمر تقدير بل يجب أن ترقع به دعوى 
خاصة أو يطلب الحكم به بصفة فرعية ضمن دعوى أخرى أو فى أثناء إجراءات 
التوزيع ٠‏ وذلك لأن تقدير هذه النفقات يقاضى تصفية حساب الحارس وعراجعة 
مستندات الصرف والإيراد مدة إدارته التى غالبا ما تكون طويلة . وهذا العمل 
لا يمكن أن يضطلع به القاضى الذى يطلب منه أمر انتقدير . فإذا صدر القاضى مع 
ذلك أمر تقدير للحارس بهذه النفقاتء فلايحوز هذا الأمر قوة الشىء المقضى بعدم 
المعارضة فيه من الخصم , لأنه إنما صدر ممن لا صفة ولا ولاية له فى إصداره 
( استئناف مختلط ۱۹۲٤/۱۲/۱۱‏ مج ٤١‏ ص ١» 3١‏ استثناف مختلط 
۹/۰/۵ مج 25 ص كا ) . 


» الحاس على عين شائعة له أن يخصم أجره ومصروفاته من ريع العين‎ - ٤ 
ولو كان الذى تسيب ف الحراشة بعض الشركاء دون البعض الآخر » ومن.لم‎ 
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فى الحراسة يرجع على من تسبب ( استئناف مختلط 1175/١/51‏ 
جازيت يوليه سنة ١974‏ رقم ۳۹۷ ص 321 ) . 


© - لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر فى حكم الحراسة . أو فى أمر على 
عريضة لا حق للحكم » بإيداع فبلغ من ريع المال يخصص للحارس بالامتياز على 
سائر الدائنين يستعين به فى اداه مأموريته . ( استئناف مختلط 
1/۱۰/۲۰ مج ۲۹ ص ۲۳ ۰ ۱۹۱1/۱۲/۱۸ مج ۲۹ ص ۱۱١‏ ) . 

٦‏ - ما يقدمه الخصم الحارس للصرف منه على شئون الحراسة يكون ممتازا 
امتياز المصروفات القضائية . ( استئناف مختلط 1911/57/١5‏ مج ۲۹ ص 


. (° 


الضمانات المقررة للحارس : 
نظرا لأن الحارس تغلب علية صفة الود 
المقررة للوديع وأخصها حق 
العين الموضوعة فى حراسته إلا بعد استيفاء ما هو مستحق له من نفقات واتعاب 
وقد استقر القضاء على تخويل الحارس حق الحبس ولو نازع الخصوم ف الحكم 
أو الأمر الصادر بتقدير أجره أو فى الحكم الصادر بتقدير نفقاته بالطعن فيهما 
بالطرق المقررة قانونا على سند من استعمال هذا الحق لا يتطلب تصفية الدين 
وأساس حق الحبس هو ما نصت عليه المادة ۲١١‏ من القانون المدثى وما بعدها 
وهى القواعد العامة التى تحكم حق الحبس ولا يؤثر فى هذا الحق أن المصروفات 
غير معينة اللقدار مادامت محققة الج : 
ويجوز للمدين بالمصروقات اوالأتعاب أن يتقى حق الحبس بإيداع المبالغ 
المطالب يها خزانة المحكمة لتصرف للحارس إذا ثبت استحقاقه لها أو لجزء منها ٠‏ 
كما أن للحارس حق امتياز بالمبالغ التى يستحقها مقابل ما صرفه لصيانة المنقولات 
الموضوعة تحت الحراسة وفقا لحكم المادة ١141‏ من القانون المدنى . أما المبالغ 
المتصرفة لاستغلال الأراضى الزراعية الموضوعة تحت الحراسة فيكون لها امتياز 
على المحصول الذى صرفت ف إنتاجه عملا بنص المادة ٠٠٤١‏ من القانون المدنى . 


فإته يستقيد من سائر الضماتات 


حق صاحب الال فى الالتجاء للقاضى المستعجل عند استعمال الحارس حق 
'الحبس : 

إذا حبس الحارس مال الحراسة تحت يده بعد انتهائها بدعوى أنه يداين 
الحراسة بمصروفات قدرها بمبالغ باهظة فإنه يجوز لذى الشأن فى استرداد المال 


01. 


من الحارس أن يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة طالبا تسليمه أموال الحراسة فإذا 
استبان للقاضى من ظاهر الأوراق أن حق الحارس فى الحبس لا يقوم على سند من 
الجد لآن المصروفات التى يدعيها تتسم بالمبالغة أو أن كشوف حسابه غير مؤيدة 
بالمستندات الجدية وان إيراد العقار يجاوز مصروفاته بكثير فإنه. يقضى فى هذه 
الحالة بإلزام الحارس بتسليم مال الحراسة على أن يكون له أن يلجأ لقاضى 
الموضوع مطالبا بالمصروفات التى أنفقها وذلك كله بشرط أن يتوافر فى الدعوى ركنا 
الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق طبقا للاختصاص المقرر له بمقتضى المادة 
RET‏ 


تطببقات المحاكم : 

١‏ - لا بتر ف حق العارس ال حق الحبس آن الأجروالصروفات والتعويقى 
مبالغ غير معينة المقدار » مادامت محققة الوجود ( محكمة مصير ٠١١۳/١/۲۷‏ 
فى الدعوى 4-7 لسنة 1167 ومنشور بمؤلف محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة 
عن A‏ 


۲ - للحارس القضائى حق الحبس بالنسبة إلى مصروفاته واتعابه ٠‏ وله 
استعماله حتى لو رفعت عن الأمر الصادر فى شأنها معارضة ٠‏ إذ استعمال هذا 
الحق لا يتوقف على شرط تصفية الدين بصفة نهاية ( استئناف مختلط 
4 مج ٤۸‏ ص 1١1‏ ) 

۳ - يجوز تعليق رفع يد الحارس عن أموال الحراسة على إيداع المبالغ التى 
يطليها خزانة المحكمة. ( استئناف مختلط ۱۹۲۳/۱۱/۸ مع 51 ص 17١‏ ) . 


٤‏ - يجوز استبدال حارس آخر بالحارس الأول وتكون من مهمة الحارس 
الآخر حبس الال حتى يستوق الحارس الأول أجره والمصروفات . ( استئناف 
مختلط ۱۹۲٤/۱/۲‏ مج ٤1‏ ص ۱١٤‏ ) . 


© - إذا دخلت اعيان الوقف خطأ ضمن الأموال الموضوعة تحت الحراسة لم 
يجز للحارس حبسها حتى يستوق الاجر والمصروفات . ( استئتاف مختلط 
۷/۱۰ مع 50 ص ۱۳ ) 

٦‏ - لا جدال ان قاضى الأمور المستعجلة لا يختص بالبت فيما إذا كان اجر 
الحارس والمصروفات تتمتع بحق امتياز آم لا . ( استئناف مختلط 
۲/۰ مج 1١‏ ص 1). 1 
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استبدال الحارس وعزله : 


أولا : استقالة الحارس : 

يجوز للحارس أن يطلب من المحكمة فى أى وقت قبول استقالته من الحراسة 
تدعوئ يختضم فيها جميع القصنوم ق دعوى الخزاسة إذا كانت ظروقه لا تيع 
له بالقيام بأعباء الحراسة كأن تكون قد تقدمت به السن أو مرض مرضا يحول بينه 
وبين القيام بمهمته أو أن أعماله الخاصة اتسعت ولم تعد تسمح له بالحراسة 
أو أنه لم يستطع التغلب على الصعويات التى يقيمها المتنازعون لعرقلة مهمته وغير 
ذلك من الأسباب الأخرى التى تقدرها المحكمة . 

وإذا قبلت المحكمة طلب الحارس كان عليها أن تعين من يختاره جميع الأطراف 
إذا اتفقوا على شخص الحارس فإن لم يتققوا تولت هى اختيار الحارس الجديد . 
ونظرا لأن قبول استقالة الحارس لا يترتب عليه انتهاء الحراسة فإنه يتعين على 
المحكمة فى هذه الحالة أن تعن حارسا جديدا حتى ولو لم يطلب الخصوم ذلك حتى 
لا تظل الحراسة شاغرة بما يعود بالضرر على أقرادها . 


المحكمة المختصة باستيدال الحارس : 

ذهب رأى إلى أن المحكمة التى عينت الحارس هى التى تملك قبول تنحيته 
وتعيين آخر بدلا منه وإن كانت محكمة اول درجة هى التى عينته كانت هى 
المختصة بذلك ٠‏ وإذا كانت محكمة ثانى درجة هى التى عينته تكون هى المختصة 
بقبول اعتزاله وتعيين آخر بدلا منه . ( الوسيط للدكتور السنهورى الجزء السابع 
ص ٩١١‏ . والجديد فى القضاء المستعجل للأستاذ مصطفى هرجة الطبعة الثانية 
ص ٤٣٤‏ ) . 

ونادى رأى آخر بأن طلب تنحى الحارس أو استبداله يرفع أمام المحكمة التى 
أصدرت حكم الحراسة » على أنه إذا كان الحارس المطلوب استبداله معينا من 
المحكمة الاستثنافية فلا يجوز رفع دعوى استبدال الحارس المقصر أمامها » بل 
يتعين فى هذه الحالة رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو قاضى الأمور 
المستعجلة ( راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص ١١‏ ) . 

ويرى الدكتور السنهورى أنه إذا كان الحارس معينا من محكمة الموضوع سواء 
اكانت محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة فإنه يجوز رفع طلب التنحى إلى 
القضاء المستعجل وذلك عند الاستعجال ( الجزء السابع من الوسيط ص ٠٠١‏ ) . 

ونرى أن تنحية الحارس بناء على طلبه تكون من اختصاص المحكمة التى عبنته 
حتى ولو كانت محكمة استننافية لأنها هى التى نصبته لتولى الحراسة ونؤيد 


ماذهب إليه الدكتور السنهورى من أنه يجوز لقاضى الأمور المستعجلة قبول تنحيه 
الحارسة واستبدال غيره به أذا كان قد عين من محكمة الموضوع ذلك متى توافر 
الاستعجال الذى يتمثل فى ترك الحراسة شاغرة فى الوقت الذى تكون فيه أموال 
الحراسة فى حاجة سريعة وملحة إلى حارس لتصريف امورها وإلا عرض المال 
لخسائر قادحة كأن يكون المال منقولا معرضا للتلف أو مصتعا يدار لصالح 
الحراسة او شركة مقاولات عليها التزامات بإقامة مبان فى مواعيد محددة أو أرض 
زراعية بها محصولات حان حصادها إلى غير ذلك من الحالات المماثلة . 

ويسرى ما تقدم على الحارس إذا كان قد قبل الحراسة وباشرها بالفعل اما إذا 
لم يكن قد قبل الحراسة فإنه غير ملزم بقبولها جبرا عنه عند إسنادها إليه ويجوز له 
أن يتنحى عنها ويمتنع عن تنفيذها ول هذه الحالة يكؤن لصاحب المصلحة 
أن يلجأ للمحكمة التى عينته لاستبدال غيره به فإن كان قد عين من محكمة أول 
درجة واستأنف الحكم ورفض الحارس قبول الحراسة فإنه يجوز فى هذه الحالة 
عرض الامر على المحكمة الاستئنافية اثناء نظر الاستئناف فإن رات تأييد الحكم 
بفرض الحراسة كان عليها فى هذه الحالة أن تعين حارسا جديدا يقبل الحراسة . 

وف حالة تعيين حارس من الجدول فإن امتناعه عن قبول الحراسة وإن كان 
يترتب عليه مجازاته تأديبيا إلا نه لا يجبر على قبول الحراسة . 

وإذا قبل الحارس الحراسة وطلب بعد ذلك تنحيته كان للمحكمة سلطة تقدير 
مبررات طلبه ولها أن ترفضه إذا كانت الوقت غير ملائم أو كانت مهمته أوشكت على 
الانتهاء . 

وقد ذهب راى إلى أنه يجوز فى بعض الأحوال أن يتم استبدال الحارس بأمر على 
عريضة يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية وذلك إذا كان الخطر شديدا لدرجة يتعين 
معها سرعة المبادرة إلى المحافظة على حقوق الخصوم ومصالحهم بحيث يكون 
الالتجاء إلى المحكمة الختصة للحكم باستبدال الحارس مقوتا لهذا الخطر الشديد 
ولو كانت هذه المحكمة هى قاضى الأمور المستعجلة ( المستشاران راتب وتصر 
. الدين كامل الطبعة السابعة ص 0185 ) إلا أن هذا الرأى يفتقر إلى سنده القانوتى 
ذلك أن تعيين الحارس يتم بحكم ولا يجوز استبدال غيره به إلا بمقتضى حكم ول 
مواجهة جميع الخصوم ليبدوا دفاعهم بشأنه فضلا عن أنه لا يجوز أن يعدل حكم 
بأمر ولائى وهو أقل منه درجة بالإضافة إلى أن الأوامر غلى العرائض هى استئتاء 
من أصل عام ولا يجوز صدورها إلا فى الحالات التى بينها القانون على سبيل 
الحصر وليست هذه الحالة من بينها . 

ومن المقرر أن عزل الحارس المعين على المحجوزات واستبداله من اختصاص 
قاضى التنفيذ وفقا لنص المادة ١/575‏ مرافعات . 


or 


»لكام النقض : 

١‏ - متى كانت المحكمة إذ لم تعول على المطاعن التى وجهها الطاعن إلى 
الحارس أقامت قضاءعها على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها 
عليها إذ لم تجد فيها فى حدو سلطتها الموضوعية ويالقدر اللازم للفصل فى الدعوى 
ما يبرر استيدال الحارس الذى عينته محكمة الدرجة الأولى باتفاق اصحاب 
النصيب الأوق فى الشركة فإنه لا محل للنعى على حكمها بالقصور فى هذا 
الخصوص .. ( نقض ٠٠١١/٠١/٠١‏ السنة الرابعة ص 54 ) .. 
تطبيقات المحاكم : 


١‏ - لما كان المستقر عليه فقها وقضاء أن الحارس القضائى ليس ملزما بقبول 
الحراسة كأصل عام إلا أنه إذا قبلها تعين عليه الاستمرار فيها إلى حين صدور 
حكم بإنهاء الحراسة إلا أنه قد تعرض له عوارض تعجزه عن القيام بمهمة 
الحراسة على النحو الأمثل كما إذا أقعده مرض أو لم يتمكن من اداء المأمورية لأى 
سيب من الأسباب كما إذا وضع الخصوم ف سبيله عراقيل لا يستطيع التغلب 
عليها فإنه فى مثل تلك الحالات له أن يتقذم إلى المحكمة التى عينته بدعوى مستقلة 
يطلب فيها تنحيته عن الحراسة القضائية . ( مستعجل جزئى القاهرة 
241/7 الدعوى رقم ۲۳١۷‏ لسنة ۱۹۸٠١‏ ومنشور بالمبادئ القضائية 
للاستاذ مصطقى هرجة طبعة سنة ۱۹۸٤‏ ص ۲۷۹ ). 


۲ - وحيث أن المحكمة تستشف من قول المدعى ومن المستندات المقدمة منه 
والدالة على مرضه ويأن حالته الصحية لا تسمع له بمياشرة أى نشاط أن طلبه 
إعفاءه من الحراسة له ما ييرره من ظاهر الأوراق وليس ف هذا ما ينبي بأن أحدا 
يتازعه فى ذلك الطلب ومن ثم ترى المحكمة إجابته إليه . 

لما كان ذلك وكان الحارس القضائى لا يعتبر نائبا عن الخصوم الشركاء فى 
ملكية المال المفروضة عليه الحراسة قحسب بل هو ايضا.نائي عن القضاء الذى 
يباشر الحراسة تحت اشراقه ومراقبته وكان المدعى عليهم قد تقاعسوا عن المثول 
امام المحكمة لإبداء الرأى فيمن يتولى الحراسة وحتى لا تصيح الحراسة شاغرة 
فإن المدكمة لا يسعها إلا الاتجاه صوب الجدول واختيار احدهم حارسا قضائيا 
لآداء ذات إلمهمة . ( مستعجل جزئى القاهرة 1181/٠١/15‏ ف الدعوى رقم 
۷۰ لسنة 19174 منشور بالمرجع السابق ص 1780). 7 


۳ - من المقرر وفقا للمادة 715 /ر ١‏ من قانون المرافعات أنه لا يجوز للحارس 


أن يطلب إعفائه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسياب توجب ذلك ويرقع 
هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز بالحضور أمام قاضى التنفيذ بميعاد يوم 
واحد ويجوز أن يكون ذلك بدعوى مبتداه ترفع امام قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا 
للامور المستعجلة إذ يقترض تواقر الاستعجال ومن ثم قإن المختص بهذه الدعوى 
هو قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة وليس قاضى الأمور المستعجلة . 
( مستعجل جزئی القاهرة ۱۹۷۹/۱۱/۷ الدعوى رقم ۲۲۷۸ لسنة 1514 
ومنشور بالمرجع السايق ص ۲۸۰ ) . 


٤‏ - استيدال الحارس لعدم إستلامه الحراسة وقيامه بأعمالها أمر يختلف 
عن عزل الحارس لثمة مطاعن فى شخصه ول طريقة تأديته لمأموريته إذ فى الحالة 
الأولى أمر لا تتغير به ظروف الدعوى ويبقى' اختيار حارس الجدول صاحب الدور 
البديل أمر ضرورى طللما بقى للحكم الذى عينه حجيته الموقوته » اما مجال تعيين 
المستاتف أو المستأنف عليها أو عموما تغيير حارس الجدول بآخر من غير الجدول 
قذلك نطاقه إضا الطعن بالاستئتاف على الحكم الذى قضى بتعيينه أو توجيه مطاعن 
لحارس الجدول يستيان جديتها وتتغير بها الظروف . ( مستعجل مستاتف القاهرة 
۲/۲۴ الدعوى رقم ١74‏ لستة ١14١‏ ومنشور لمبادى القضائية فى 
القضاء المستعجل للأستاذ مصطقى هرجه طبعة سنة 1١544‏ ص ۲۷١‏ ) . 


© - تؤيد المحكمة الراى القائل بأن طلب أحد الخصوم تعيينه حارسا بلا اجر 
يكون مفضلا على حارس الجدول طالا أنه لم توجه ثمة انتقادات ضده تحول دون 
ذلك » وإذ كان ذلك وكان الطاليون وهم اصحاب الأغلبية القانونية فى العقار 
يرشحون الطالب الأول حارسا قضائيا بلا آجر بدلا من حارس الجدول وقد خلت 
الأوراق من ثمة مطاعن جدية تحول دون تعييته خصوصا وان الحصة محل 
الحراسة لا تحتمل حارسا من الجدول ومن ثم تقضى المحكمة بتعييته حارس 
قضائيا بلا اجر بدلا من حارس الجدول . ( مستعجل مستأتف القاهرة 
”ر/ 7185 الدعوى 117 لسنة ۱۹۸١‏ ومتشور بالمرجع السايق ص 
VE‏ ( 5 


١‏ - المستقر عليه هو أنه إذا كان الحارس معينا على المحجوزات بواسطة 
محضر فإن الاختصاص بطلب عزله واستبداله بآخر يكون من اختصاص قاضى 
بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة لأآن تلك المنازعة تعتير من المنازعات 
المتعلقة بالتنفيذ . وإذ كان ذلك وكان المدعى عليه قد عين حارسا على الآلة المبينة 
بالصحيقة بواسطة المحضر بموجب محضر الحجز المتوقع فى ٠۹۸۱/۷/۲۹‏ 
ومن ثم يكون المختص باستبداله هو قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور 
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المستعجلة . وإذ أقيمت هذه الذعوى أمام قاضى الأمور المستعجلة فإنها تخرج عن 
نطاق اختصاصه النوعى . ( مستانف مستعجل القاهرة ۳۱ / ۱۹۸۲/۱۰ فى 
الدعوى' رقم 51437 لسنة ۱۹۸۱ متشور بالمرجع السابق ص 576 ) . 


وفاة الحارس القضائى : 

إذا توق الحارس القضائى فإنه لا يترتب على ذلك انهاء الحراسة ويتعين على 
المحكمة أن تعين حارسا جديدا ليتولى الحراسة حتى لاتظل شاعرة وذلك بناء على 
طلب ورثة الحارس أو أحد ذوى الشأن فإن كل هناك أكثر من حارس وتوف أحدهم 
تعين على الباقين الاستمرار فى تنفيذ حكم الحراسة إلى أن تعين المحكمة آخر بدلا 
من المتوق إن أن مهمة الباقين لا تنتهى بوفاة أحدهم إلى أن تثبتهم المحكمة 
أو تعزلهم . ويلتزم ورثة الحارس عند وفاته بالمحافظة على ما كان تحت يده من 
أموال ومستندات خاصة بالحراسة وتسليمها لمن يخلقه ومن ثم يتعين اختصامهم 
عند طلب تعيين حارس بدلا من مورتهم ليكونوا ملزمين بتسليم ما كان تحت يد 
مورثهم من أموال وأوراق خاصة بالحراسة حكمهم ف ذلك حكم ورثة المودع لديه . 


احكام النقض : 

١‏ - إن الحكم المطعون فيه لم يخطى إذ بنى قضاءه على أن حراسة المطعون 
عليه الرابع ( الحارس المتضم ) لم تسبقط يوفاة الحارسة الأصلية ذلك بأن القانون 
المدنى فى القصل الخاص بالحراسة لم ينص على أحوال انتهاء الحراسة إلا فيما 
ذكرته المادة 774 من انها تنتهى ياتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء 
وأحالت المادة ۷۳١‏ قيما عدا ذلك إلى احكام الوكالة » وتقضى هذه الأحكام فى حالة 
تعدد الوكلاء الغير مأذونين بالانفراد أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما 
لا يحتاج فيه إلى تبادل الراى » وان الوكالة تنتهى - فيما تنتهى به - بموت 
الوكيل ومؤدى ذلك أن موت احد الوكلاء المتعددين لا ينهى.إلا وكالته هو وان تبقى 
وكالة الباقين موقوفة فيما يحتاج إلى العمل مجتمعين ونافذة فيما لا يحتاج إلى 
تبادل الراى كقبض الدين أو وفائه إلى أن يقرر القاضى ما يراه بشأنهم » لما كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد-أقر استمرار المطعون عليه الرابع فى الحراسة 
منفردا بعد وفاة الحارسة الأصلية فى حدود ما للمحكمة من سلطة تقديرية فإنه 
لا يكون قد أخطأ ف القانون . ( نقض ٠٠٠١/٠۲/۲١۹‏ السنة السادسة ص 
111۲ ( 5 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - لا خلاف على أنه بوفاة الحارس القضائى فإنه يتعين تعيين حارس 
قضائى بدلا منه طالما لم تنته الحراسة القضائية ذلك أن موت الحارس القضائى 
لا ينهى الحراسة إذ أن الحراسة ليست مرتبطة بشخص ما . ( مستعبل 
مستأنف القاهرة ۱۹۸۳/۱/۲۲ الدعوى رقم 1۷۹ لسنة 191/7 ومنشور 
بالمبادئ القضائية للاستاذ مصطفى هرجه طبعة سنة 1١9584‏ ص ۲۸۰ ) . 


۲ - من المقرر أن وفاة الحارس القضائى لا اثر لها على استمرار الحراسة 
ومن ثم فلا تنتهى الحراسة القضائية بوفاة الحارس وإنما يتعين على المحكمة التى 
قامت بتعيينه أن تعين آخر بدلا منه لأداء ذات المأمورية دون تعديل فيها أو تغيير . 
( مستعجل مستأتف القاهرة ۲١‏ / ۱۹۸۳/1 ف الدعوى رقم 101 لسنة 151417 
منشور بالمرجع السابق ص ۲۸۱ ) . 

۳ - لما كان الحارس القضائى المعين وهو أحد طرف الخصومة قد توق ومن ثم 
فإن الحراسة أصبحت شاغرة بوفاته ‏ ولا كان المدعى قد طلب تعيينه حارسا 
قضائيا بلا أجر ولم توجه إليه ثمة مطاعن تحول دون ذلك ومن ثم قإن المحكمة 
تجيبه إلى طلبه . ( مستعجل جزئى القاهرة جلسة 17/17 / ۱۹۸٠١‏ الدعوى رقم 
۹ لسنة 148٠‏ ومنشور بالمرجع السابق ص ۲۸١‏ ) . 


٤‏ - إذا كان الحارس المتوق من الجدول فيتعين ان يكون الحارس الجديد 
المعين بدلا منه من الجدول أيضا . ( مستعجل مستأنف القاهرة 74 / ٤‏ / 1541 
الدعوى ارقم ١‏ لسنة ۱۹۸۲ ومنشور بالمرجع السابق ص ۲۸۱ ( 5 

تعليق : ايد الأستاذ مصطفى هرجه وجهة النظر التى اخذ بها الحكم الأخير 
استنادا إلى أنه تقيد بحجية الحكم الذى قضى بتعيين حارس من الجدول للاسباب 
والظروف التى ارتآها وأن وفاة حارس الجدول وحدها لا تغير من هذه !لظروف وق 
تقدير نا أن هذا الرأى غير سديد وأنه إذا توف الحارس سواء كان حارس جدول 
أو خلافه كان للمحكمة مطلق الحرية فى أن تختار الحارس الذى ترى مناسبته 
لاداء المأمورية سواء كان من الخصوم أو من المقيدين بالجدول او اى شخص 
لق : 
عزل الحارس : 

إذا أساء الحارس اداء مأموريته أرأهمل فى أدائها أو تصرف تصرفا أو اكثر 
تشكك فى نزاهته أو خرج عن حدود المأمورية التى كلفه بها الحكم بما يضر با مال 


oY 


الموضوع تحت الحراسة كأن لأى من الخصوم أن يطلب من القاضى المستعجل 
عزله وإحلال غيره محله ويشترط لاختصاصه تواقر ركنى الاستعجال .وعدم 
المساس يأصل الحق عملا بالمادة 40 من قانون المراقعات » أما إذا كانت المطاعن 
الموجهة إلى الحارس سابقة على صدور الحكم يتعيينه فإن القاضى المستعجل 
لا يكون مختصا بعزله لهذا السبب لان ف ذلك مساس بحجية الحكم المستعجل 
الذى عينه طالما آن الظروف لم تتغير وهذا لا يمتع من الالتجاء لقاضى الموضوع 
يطلب عزل الحارس إستنادا لاسباب سابقة على صدور الحكم بتعييته لآن الحكم 
المستعجل لا يقيد قضاء الموضوع . 

والمطاعن التى تستوجب عزل الحارس لا تقع تحت حصر ومن أمثلتها قيام 
الدليل على أنه يتحاز لبعض الخصوم المتنازعين او يهمل إدارة الأعيان إهمالا يضر 
بأصحابها أو يهمل ف حفظها فيجعلها عرضة للتلف ار الهلاك أو الضياع 
أو يتصرف ف الريع تصرفا غير امین أو يبدده أو يبدد الأموال الموضوعة تحت 
الحراسة أو أن يعهد إلى الغير بإدارة الال او إلى أحد الخصوم أو يهمل فى إصلاح 
اعيان الحراسة أو يمتنع عن توزيع الإيراد على مستحقيه بدون مبرر أو يهمل 
مطالبة المدينين بديون الحراسة أو عدم مطالبة المستأجرين بالأجرة مدة طويلة 
او يؤجر الأعيان بما يقل عن أجرة المثل . 

ويختص القضاء المستعجل بنظر هذه الدعوى إذا توافر ركنا الاستعجال وعدم 
المساس باصل الحق فيقوم بفحص المطاعن الموجهة إلى إدارة الحارس أو نزاهته 
أخذا بظاهر المستندات فإن وجدها تقوم على سند من الجد قضى يعزل الحارس اما 
إذا تبين له انها لا تتسم بالجدية أو أن ما نسب إليه من مثالب أو مآخذ ليس من 
الخطورة بحيث يؤدى إلى عزلة كأن يقدم كشوف الحساب بعد الميعاد المقرر دون أن 
ره عين مؤجرة فترة بسيطة 
إنه يقضى بعدم إختصاصه ٠‏ أما إذا لم يستطع ترجيح إحدى وجهتى التظر من 
ظاهر الأوراق ووجد أن الأمر يحتاج إلى فحص مؤضوعى كالاحالة إلى التحقيق 
أو ندب خبير أو توجيه اليمين الحاسمة فإنه يقضى ف هذا الحالة أيضاً بعدم 
اختصاصه . 

وإذا تراخى الحارس ف تقديم كشوف الحساب المؤيدة بالمستندات ف الموعد 
الذى ضريته له المحكمة كان للمحكمة أن تقدر مدى خطورة هذا الأمر على حقوق 
اطراف الحراسة فإن تبين لها من ظاهر الأوراق أن ضررا أصايهم من ذلك قضى 
بعزل الحارس ٠‏ اما إذا كان عدم تقديم كشوف الحساب لم يؤد إلى ضرر قضى 
بعدم اختصاصه . 

وإذا قدم الحارس كشوف الحساب واقام الخصوم أو أحدهم دعوى مطاليا 


OA 


بعزله واسسها على الطعن فى كشف الحساب لأنه يتسم بالمبالقة فى المصروفات 
والنفقات أو أنه أغفل إيراد بعض الأموال أو الأعيان فيها فإن القاضى المستعجل 
يقدر مدى جدية هذه الطعون اخذا يظاهر المستتدا. إستبان له جديتها قضى 
يعزل الحارس ٠‏ أما إذا بدا له عدم جدية ية المطاعن أو أن الأمر يحتاج إلى تحقيق 
موضوعى قضى يعدم اختصاض لا ف ذلك من مساس بأصل و 

وإذا صدر حكم من القاضى المستعجل بفرض الحراسة وتعيين حارس واستؤتف 
الحكم فإن الاستئناف يطرح على الحكمة الاستثنافية ما كان معروضا على محكمة 
أول درجة بما ف ذلك اختيار الحارس فيجوز لها أن تعين حارسا خلاف الحارس 
الذى عينته محكمة اول درجة إذا طلب الخصوم ذلك ولا يجوز فى هذه الحالة رفع 
دعوى جديدة بعزل الحارس طلما آن الاستئناف مازال مرددا امام المحكمة . 
| وإذا قضت المحكمة الإستئناقية بتعيين حارس خلاف الذى عينه الحكم 
المستأئف قإن ذلك لا يعد عزلا للحارس السابق وإنما هو تعديل للحكم ومؤدى ذلك _ 
أنه يجوز للخصوم ان يثيروا امام المحكمة الاستثنافية كل ما يأخذونه على الحارس 
من ناحية كفاءته أو نزاهته حتى'عن وقائع سابقة على حكم محكمة أول درجة . 


أحكام النقض : 

١‏ - متى كان الواقع هو أن الطاعنين الثلاثة الأولين أقاموا الدعوى يطلبون 
عزل المطعون عليه من الحراسة على السيارة موضوع النزاع تأسيسا على أنه 
خالف الحكم القاضى بتعيينه إذ إنفرد بقبض بعض مبالغ من إيراد السيارة 
واستباحها لنفسه . وكان الحكم المطعون فيه إذ استبعد البحث ف الأوراق المقدمة 
من المطعون عليه والتى طعن أحد هؤلاء الطاعتين فيها بالتزوير » قرر أن الدعوى 
خلو من الدليل المثبت لها مع أنه باستيعاد هذه الأوراق فى الدعوى ما 
يؤسسها عليها الطاعتون من أن المطعون :ليه قبض مبالغ من الشركة المستغلة 
للسيارة ولم يوزعها على أصحاب الحق قيها مستدلين على ذلك بالكشف الصادر من 
هذه الشركة وهو ما اخذ به الحكم الابتدائى وخلا الحكم المطعون قيه من التخدث 
عنه ٠‏ قإن هذا الحكم يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه إذ هو أطرح الدليل 
الذى اعتمد عليه الطاعنون دون أن يبين سبب هذا الاطراح مع لزوم هذا البيان . 
( نقض 1101/7/37 مجموعة القواعد القانونية فى ٠١‏ سنة الجزء الأول ص 
اله قاعدة رقم ۲۷ ) . 


تطبيقات المحاكم : 
-.١‏ من المقرر أن قاضى الأمور المستعجلة يختص بنظر دعوى استبدال 


لذف 


الحارس بتاء على طلب ذوى الشأن عند توافر شرطى اختصاصه المنصوص عليهما 
بالمادة 44 من قانون المرافعات وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق فإذا 
1 له جدية القول بإهمال الحارس القضائى ف آداء المأمورية الموكولة إليه 
بحيث يؤدى مسلكه إلى الأضرار بالأموال محل الحراسة ويقتضى ذلك بداهة أن 
تكون المطاعن المسندة إليه أساسها مسلكه بعد تعيينه حارسا وليس قبل ذلك فإنه 
يقضى بعزله وتعيين آخر بدلا منه . ( مستعجل مستأنف القاهرة جلسة 
۱۹۸۲/۷ الدعوى رقم ٤١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ ومنشور ف المباد القضائية 
للاستاذ مصطفى هرجه ص 374 ) . 


۲ - من المستقر عليه فقها وقضاء أنه إذا أهمل الحارس القضائى ف إداء 
المأمورية المعهود إليه بها بحيث كان من شأن هذا الإهمال تعرض المال المفروض 
عليه الحراسة للخطر وبالتالى تهديد مصالح ذوى | 

' الإضرار بذوى الشأن كان لهم أو لأحدهم الحق فى طلب استبداله ويختص قاضى 
الأمور | بنظر الدعوى عند توافر شرطى اختصاصه المنصوص عليهما في 
المادة ٠٥‏ مرافقات وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق فإذا ما استبان له 
جدية القول بإهمال الحارس ف اداء المأمورية الموكولة إليه بحيث يؤدى مسلكه إلى 
الاضرار بالأموال محل الحراسة فإنه يقضى بعزله وتعيين آخر بدلا منه أو تعيين 
حارس آخر منضما له فى أداء تلك المأمورية حسبما يستبين له من خطورة المطاعن 
الموجهة إليه أخذا من ظاهر المستندات . ( مستعجل مستأنف القاهرة جلسة 
۱۸۲۳/۹/۷ ف الدعوى رقم 71١‏ لسنة 1147 ومنشور بالمرجع السابق ص 
VE‏ ( 5 


أن أو تعمد ذلك بغية 


۳ - لما كان المستقر عليه أن طلب استبدال الحارس هو إجراء مؤقت يختص 
بالفصل فيه قاضى الأمور المستعجلة حتى ولو كان موضوع دعوى قائمة لدى 
محكمة الموضوع ف كل حالة بتوافر فيها الاستعجال ويستند إلى واقعة جذيدة 
وضرورة وضع حد لهذه الإساءة هو سبب الاستعجال المبرر لاختصاص قاضى 
*الآمُوز المستعجلة 


وحيث أنه وتأسيسا على ما تقدم ولا كان: البادى اخذا من ظاهر أوراق الدعوى 
ومستنداتها أن حكم الحراسة الذى قضى بفرض الحراسة القضائية على تركة 
المرحوم / ... والمستندات المقدمة من المستانفة ان المستأنف عليه الآخير وهو 
حارس الجدول صاحب الدور قد عين حارسا قضائيا على التركة لأداء المأمورية 
المبينة به » وقد أنذرته المستأنفة على يد محضر تطلب منه تنفيذ المأمورية بعد أن 
أعلن بالحكم لشخصه وقد خلت الأوراق بالرغم من ذلك من ثمة ما يفيد قيامه بأداء 


تلك المأمورية الامر الذى يكون ذلك المسلك من الحارس القضائى واقعة جديدة بعد 
صدور الحكم يترتب عليها الاساءة للمستأنفة وبالتالى توفر الاستعجال المبرر 
لاختصاص القضاء المستعجل ومن ثم يتعين القضاء بعزله واستبداله بحارس 
الجدول صاحب الدور لأداء ذات المأمورية . ( مستعجل مستأنف القاهرة 
194875/١7‏ الدعوى رقم ٠٠٠١‏ لسنة 1947 ومنشور بالمرجع السابق ص 
(e‏ . 


٤‏ - النعى على كشوف الحساب بتضاربها ومخالفتها للواقع امر لا يشير إليه 
ظاهر المستندات والأمر فى حاجة إلى بحث متعمق موضوعى للوصول إلى حقيقة تلك 
الكشوف ومدى مطابقتها للواقع وهو يخرج عن نطاق الاختصاص النوعى للقضاء 
المستعجل . ( مستعجل مستأنف القاهرة جلسة ۱۹۸۲/٠١/٠١‏ الدعوى رقم 
٢۳‏ لسنة 1۹۸١‏ ومنشور بالمرجع السابق ص ۲۷١‏ ) ۰ 


© - إذا استبان لقاضى الأمور المستعجلة أن المطاعن الموجهة إلى الحارس 
لا تقوم على سند جدى أو أن ترجيح إحدى وجهتى النظر المتعارضتين فى حاجة إلى 
بحث متعمق موضوعى قضى يعدم اختصاصه نوعيا بنظر الدعوى لأن فى قضائه 
بالعزل والحال كذلك مساس بأصل الحق . ( مستأنف مستعجل القاهرة 
0/7 اللدعوى رقم ٩۷١‏ لسنة ١54١‏ ومنشور بالمرجع السابق ص 
{i‏ 


5 - لما كان من المقرر أنه إذا اهمل الحارس القضائى فى آداء المأمورية 
المعهود إليه بها بحيث كان من شأن هذا الإهمال تعرض الال المفروض عليه 
الحراسة للخطر وبالتالى تهديد مصالح.ذوى الشأن كان لهم أو لأحدهم الحق فى 
طلب إستبداله » وإذ كان ذلك وكان البادى من ظاهر الأوراق أن الحارس القضائى 
قد غادر البلاد فى ۲۷ / ه / 1۹۷۷ وقد خلت الأوراق من ثمة ما يفيد عودته إليها 
وكان فى ترك العقاز بلا حراسة خطر يتهدده وبالتالى تهديد لمصالح ذوى الشأن 
وانتهت المحكمة لذلك إلى عزلة وبتعيين الطالب .ءارا قضائيا بلا أجر بدلا منه . 
( مستأنف مستعجل القاهرة ۸ / ١١‏ / ۱۹۸۲ الدعوى ۹٤١‏ لسنة 114٠‏ ومنشور 
بالرجع السابق ص ۲۷١‏ ) . 

ن المقرر أن المدخل لتغيير شخص الحارس لابد وأن يبدأ ببحث المطاعن 
١‏ تبين جديتها بدأ مجال اختيار البديل » وقاضى الأمور المستعجبة 
يقضى فى دعاوى العزل والاستبدال استتادا إلى اختصاصه العام المسند إليه 


بموجب نص المادة ٠٠‏ مراقعات بحيث يقضى بعدم الاختصاص النوعى إذا إنتفى 
أحد شرطى اختصاصه وهنا الاستعجال أو عدم المساس بأصل الحق أو كلاهما . 


لفك 


( مستعجل مستانف القاهرة 74 / 4 / 11417 ف الدعوى رقم 00١‏ لسنة ٠۹۸۳‏ 
ومنشور بالمرجع السابق ص ۲۷۷ ) . 

۸ - تنحصر مهمة قاضى الأمور المستعجلة. ف دعوى الإستبدال فى عزل 
الحارس إذا تبين جدية المطاعن الموجهة إليه واستبداله بآخر بدلا مته دون أى 
تغيير أو تبديل ف المأمورية . ( مستعجل حِرئى القاهرة 1140/5/51 فى 
الدعوى رقم 1847 لسنة 1474 ومنشور بالمرجع السابق ص ۲۷۷ ) . 

4 - دعوى العزل والإستبدال ليست طريقا لإعادة بحث النزاع برمته مرة 
اخرى لمساس ذلك بحجية الحكم الذى قضى بقرض الحراسة . ( مستعجل جزئى 
القاهرة ۲۰ / ۱۹۸٠ / ٤‏ ف الدعوى 1۷١۹‏ لسنة 11178 ومنشور بالمرجع السابق 
ص ۲۷۷ ) . 


٠‏ - التأخر فى عرض الريع مدة وجيزة ليس من الخطورة بحيث يستوجب 
عزل الحارس القضائى ومن ثم يتخلف وجه الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء 
المستعجل بالعزل . ( مستعجل مستأنف القاهرة ١‏ / 6 / 1147 الدعوى رقم 
١‏ لسنة 1147 ومنشور بالمرجع السابق ص ۲۷۷ ) . 


١‏ - لا كان البادى أخذا من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها جدية تلك 
المطاعن الموجهة للمدعى عليها الحارسة فى ادائها لمهمتها ودليل هذا التعارض 
الصارخ والبادى لآول وهلة فى كشوف الحساب وانذارات العرض المعلنة للمدعى 
من المدعى عليها الاولى الحارسة وانه وان كان الفصل فيما إذا كانت هذه الكشوف 
صحيحة آم لا مسالة موضوعية تخرج عن اختصاص القضاء المستعجل إلا إن 
لقاضى الأمور المستعجلة أن يستبين منها الموقف السلوكى للحارس القضائى بحيث 
لا يكون ضرر ولا ضرار على بقية الشركاء الآمر الذى تستبين معه المحكمة جدية 
مطاعن المدعى الموجهة إلى الحارسة القضائية والمبررة لعزلها من الحراسة . 
( مستعجل جزئى القاهرة ۱۹۸1/۲/٠١‏ ف الدعوى رقم 505771 لسنة 1۹۸٠۰‏ 
ومنشور بالمرجع السابق ص ۲۷۸ ) . 


استبدال الحارس باتفاق جميع الخصوم : 

إذا اتفق الخصوم جميعا على استبدال الحارس بغيره سواء بأجر أو بدون أجر 
فإن هذا الاتفاق يلزم القاضى ويتعين عليه أن يقضى باستبدال الحارس الذى اتفق 
عليه الخصوم بالحارس الذى سيق تعيينه ويشترط فى هذه الحالة أن يختصم فى 
الدعوى جميع الخصوم أطراق الحراسة أو من حل محل احدهم خلافة أو وراثة 


ااه 


كان يكون.المال. الموضوع تحت الحراسة شائعا بين الشركاء وباع أحدهم نصييه 
لأجنبى إنتقلت إليه الملكية فيتبغى أن يختصم من إنتقلت إليه الملكية وأن يكون 
موافقا على إستبدال الحارس أما إذا لم يوافق الجميع ووافقت الأغلبية على 
استبدال الحارس بآخر فإن ذلك لا يقيد. القاضى إذ الأمر متروك لتقديره إذا توافر 
شرطا الدعوى وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق . 

ويكون إستبدال: الحارس .ف هذه الحالة بدعوى يرفعها احد الخصوم 
أو بعضهم .أو جميعهم ويتعين فيها اختصام الحارس المطلوب استبداله . 


إستبدال حارس بدون اجر بالجارس الأجير : 

. يجوز للمحكمة أن تستبدل-حارسا بلا أجر بالحارس المأجور ف أى وقت إذا 
طلب احد الخصوم ذلك متى توافرت ف الحارس الجديد الصفات المطلوية لتحمل 
عبء الحراسة ولم يوجه إليه طعن جدى ينال من كفاءته أو نزاهته ولا يشترط ف 
ذلك أن توجه للحارس الاجير آية مطاعن إذ يكفى سببا للاستبدال أن يكون 
الحارس الجديد بغير اجر . ويتوافر الاستعجال فى هذه الحالة من الضرر الذى 
يصيب أفراد الحراسة من تحسلهم اتعاب الحراسة المتجددة خاصة إذا كان امال 
الموضوع تحت الحراسة لا يغل ريعا كبيرا . 


لا يجوز للمحكمة تعديل مامورية الحارس عند نظر ( دعوى العزل ) : 

إذا رقعت دعوى باستبدال الحارس بغيره فليس للمحكمة أن تعدل ف المأمورية 
المبينة فى الحكم الصادر بفرض الحراسة لأن ذلك “يعد قضاء بما لم يطلبه 
الخصوم . إلا أن ذلك لا يمنع من رقع الدعوى بطلبين أحدهما بعزل الحارس 
والثانى يتعديل مأموريته وق هذه الحالة تعتبر صميقة الدعوى مشتملة على 
دعويين يتعين أن يتوافر لكل منهما شروطها وأساتيدها . 


الخصوم فى دعوى عزل الحارس : 
يجوز رفع دعوى عزل الحارس من أى خصم من خصوم دعوى الحراسة 
أو خلقه العام أو الخاص ولو كان خلاف الذى طلب فرض الحراسة ويتعين أن 
يختصم فيها جميع الخصوم فى دعوى الحراسة أو من حل محلهم من خلف عام 
أو خاص والحارس المطلوب عزله . 
المحكمة المختصة بنظر دعوى عزل الحارس : 1 
إستقر الفقه والقضاء على أن دعوى عزل الحارس ترقع أمام القضاء المستعجل 
عند الاستعجال ويجوز رفعها امام المحكمة التى عينته إن كانت هى عحكمة 


ovr 


الموضوع إلا أنه إذا كانت محكمة ثانى دزجة هى التى عيتت الحارس فإنها لا 
تكون مختصة بطلب عزله بل يجب اللجوء إلى محكمة أول درجة » وهذا 
تنحى الحارس إذ يجوز رفع طلب التنحى إلى المحكمة التى عيتت الحارس ولو كانت 
محكفة. ثانى درجة لأن التنحى ليس خصومة تقتضى أن تنظر أمام درجتين . 


لا يجوز رفع دعوى استبدال الحارس امام قاضى التنفيذ : 

ودعوى استبدال الحارس لا تعد منازعة: تنفيذ وبالتالى لا يجوز رفعها أمام 
قاضى التنفيذ وإلا قضى بعدم اختصاصه » اللهم إلا إذا كان حارسا معينا على 
محجورات فيرفع طلب عزله أمام قاضى التنفيذ لآن طلب العزل فى هذه الحالة يكون 
منصبا على إجراء من إجراءات التنفيذ ( قضاء الأمور المستعجلة للاستاذين راتب 
وتصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 0598 ) . 


. أثر الحكم الصادر بعزل الحارس : 

من المقرر أنه بمجرد صدور الحكم بعزل الحارس فإنه يفقد صفته دون. حاجة 
لاعلانه بهذا الحكم كما كسب صفته بمجرد صدور الحكم بتعييته وجميع 
التصرفات التى يجريها بعد صدور الحكم بعزله تعتبر صادرة خارج حدود نيايته 
( الوسيط للدكتور السنهورى الجزء السابع ص 177 وقاضى الأمور اللستعجلة 
للاستاذين زاتب وتصر الدين كامل الطبعة السابعة ص ٠١١‏ ) . 

ونرى أنه ينيغى التفرقة بين ما إذا كان الحكم صادرا من قاضى الأمور 
المستعجلة أو من قاضى الموضوع فإن كان صادرا من القضاء المستعجل فإنه يعتبر 
نافذا بقوة القانون حتى ولو طعن عليه بالاستئناف وف هذه الحالة يفقد الحارس 
صفته بمجرد صدور الحكم على النحو السابق غير أن تصرفه بعد صدور الحكم 
يكون معلقا على نتيجة الفصل ف الإستئناف فإن تأيد الحكم بعزله اعتبر أنه فقد 
صفته من تاريخ صدور الحكم من محكمة اول درجة وإن الغت المحكمة الاستئنافية 
الحكم وأبقت عليه حارسا عد تصرفه صحيحا مادام أنه فى حدود المأمورية المحددة 
بحكم تعيينه . 

أما إذا صدر حكم عزل الحارس من محكمة الموضوع ( اول درجة ) وشمل 
بالنفاذ المعجل فإن الحارس يفقد صفته ودون حاجة إلى إعلانه بهذا الحكم 
وتصرفاته التالية لصدور الحكم يسرى عليها الوضوع السابق . أما إذا كان 
الحكم غير مشمول بالنفاذ وطعن عليه بالإستئناف فإن الحارس لا يفقد صفته 
إلا بتأييد الحكم من المحكمة الاستئنافية لآن الحكم القاضى بعزل الحارس يعتبر 
منشئا . ولیس کاشفا - 


ويرى الاستاذان راتب ونصر الدين كامل أنه إذا كان الحارس يجهل أنه عزل 
من الحراسة وباشر عقدا من العقود فإن المادة ٠١۷‏ من || المدنى نصت على 
أنه إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة فإن اثر 
العقد الذى يبرمه . حقا كان أو التزاما » يضاف إلى الأصيل أو خلفائه ( قضناء 
الأمور المستعجلة الطبعة السابعة ص 015 ) . 

وف تقديرنا أن الحارس يعد عالما بالحكم إذا كان قد حضر بإحدى جلسات 
الدعوى التى رقعت بعزله أو قدم مذكرة فيها بدفاعه ولم ينقطع تسلسل الجلسات 
أما إذا كان لم يحضر بأى جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإنه لا يعد عالما بالحكم 
الصادر يعزله إلا بإعلانه به وهذا قياسا على العلم بالحكم الذى يبدأ به ميعاد 
الطعن . 


تعديل مامورية الحارس : , 

نظرا لآن الحراسة إجراء مؤقت فإنها لا تبقى إلا ببقاء الظروف التى إستدعتها 
فإن تغيرت هذه الظروف وأصبحت لا ضرورة لها تعين رفعها كذلك يجوز لقاضى 
الأمور المستعجلة الحكم بتعديل مأمورية الحارس المحكوم بها منه إذا حصل تغيير 
فى وقائع الدعوى المادية التى كانت مطروحة أمامه وقت صدور حكم الحراسة 
أو إذا طرأ تعديل ف المركز القانونى للخصوم يقتضى تعديل مأمورية الحارس 
بالزيادة أو النقصان فإذا إستبان له أن النزاع على جزء من الأرض المفرزة 
الموضوعة تحت الحراسة قد انتهى رضاء أو قضاء بحكم نهائى أو إذا إستبان له 
أن أحد الخصوم قد اشترى جزء مفرزا من الأرض بعقد ليس عليه مطعن جدى 
تعين عليه إجابة الصادر لصالحه الحكم أو العقد إلى طلبه بتعديل مهمة الحارس 
بإخراج تلك الأطيان من مهمته . 

ومجرد إقامة دعوى موضوعية بشأن أموال الحراسة ليس ميررا لتعديل 
مأمورية الحارس حتى ولو رفعت بعد ةرض الحراسة . 
ويجوز الحكم يتوسيع مأمورية الحارس فيجوز مد حراسته إلى الزراعة الى جوز 
عليها والقائمة على الأموال الموضوعة تحت الحراسة وذلك لبيعها وجمعها إذا كان 
ف هذا الإجراء مصلحة للطرفين . 


ويتعين اختصام اطراف الحراسة والحارس فى دعوى تعديل مأمورية الحارس 
أما فى حالة طلب توسيع مأموريته فقد ذهب رأى ف الفقه والقضاء إلا أنه 
ل يلزم اختصامه ف هذه الحالة ( الأستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة 
السابعة ص 017 . استئناف مختلط ۱۹۲۹/۱۱/۱٤‏ مج 47 ص ۲۰ ) إلا ان 
هذا الرأى يقتقر إلى سنده القانونى ذلك أن الحارس يعتير خصما أصيلا فى هذه 


ولاه 


الحالة ولا يجوز تعديل مأموريته بدون أن يختصم ف الدعوى ولا يجوز قياس هذه 
الحالة على حالة قرض الحراسة التى لا يشترط فيها اختصام المرشع للحراسة إذ 
أن هذا قياس مع الفارق لأن الحارس المعين إبتداء عند فرض الحراسة له أن 
يقبلها وله أن يرفضها إذا تبين له أن المأمورية المكلف بها لا تناسيه , اما حالة 
تعديل المأمورية » فليس له ان يطلب التنحى إلا برقع دعوى . 

وهذه الدعوى لا تعتبر منازعة متعلقة بالتنفيذ وبالتالى لا تدخل ف اختصاص 
قاضى التنفيذ . 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - المستقر عليه أن قاضى الأمور / يختص فى حالة توافر 
الاستعجال بتعديل مامورية الحارس القضائى بالزيادة أو النقصان بناء على طلب 
ذوى المصلحة فى ذلك إذا ما استجدت وقائع لاحقة لصدور حكم الحراسة تستدعى 
ذلك التعديل على آلا يمس فى حكمه أصل الحق ويشمل ذلك مد نطاق الحراسة 
أو قصرها بالنسبة للاشياء المقروض عليها الحراسة وإذ كان ذلك وكان البادى 
أخذا من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها أن هناك وقائع لاحقة إستجدت بعد 
صدور حكم الحراسة هى شراء الطالب للأرض الزراعية المنوه عنها بالصحيفة 
وذلك بعوجب عقود مسجلة مودعة بملف الدعوى وقد خلت أوراق الدعوى من ثمة 
منازعة ذلك ومن ثم قإنه لايكون هناك مبرر لابقاء تلك الأطيان داخل نطاق 
الحراسة لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان الملاك من الريع المستحق لهم منها 
( مستعجل مستأنف القاهرة 1987/١/55‏ الدعوى 131 لسنة 1141 ومنشور 
بالبادىء القضائية للاستاذ مصطفى هرجة طبعة سنة ٠١۸١‏ صفحة 585 ) . 


۲ - يختص قاضى الأمور المستعجلة فى حالة توافر الاستعجال بتعديل 
مأمورية الحارس القضائى بالزيادة أوالنقصان بناء على طلب ذوى المصلحة ف ذلك 
اذا مااستجدت وقائع لاحقة لصدور حكم الحراسة تستدعى ذلك التعديل على الا 
يمس أصل الحق وذلك مثلاً كان يسمح بأن يوزع الحارس غلة العقار بدلا من 
المحكمة . ولما كان ذلك وكان البادى أن مبررات إيداع ريع العقارين 
خزينة المحكمة قد زالت وذلك بتصفية النزاع المردد على الملكية المشار اليها 
بالصحيفة وعقد الاتفاق الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتعديل مأمورية الحارس 
إلى توزيع صاف الريع على الملاك كل بقدر نصيبه ف العقارين محل الحراسة . 
( مستعجل مستأنف القاهرة ۳۰ / ۱۹۸/٠۰‏ الدعوى رقم ۹۷ لسنة 1۹۸١‏ 
ومنشور بالمرجع السابق ص ۲۸۲ ) . 


on 


٣‏ - ليس بإقامة الدعوى أو برفض إصدار مر الاداء تتعدل المراكز القانونية 
للخصوم وإنما تعديل المراكز المبرر لتعديل منأمورية. الحارس القضائى يقتضىٍ 
الفصل نهائيا ف هذا أو ذاك ختى يمكن القول بتعديل فى مراكز الخصوم إذ من 
الحكم ذاته تنش وتتولد الحقوق أما مجرد إقامة الدعاوى وما يتردد فيها من أنزعة 
فليس مبررا لتعديل المأمورية وإلا كان ف ذلك مساس يحجية الحكم الذى قضى بها 
طالا بقيت ظروف إصداره كما هى . ( مستعجل مستأنف القاهرة 
۱۹۸۳/۲/۷ الدعوى رقم ۳۰۷ لسنة ۱۹۸١‏ ومنشور بالمرجع السابق ص 
YAT‏ ( : 


مصروقات دعوى الحراسة : 

من المقرر ان دعوى الحراسة من الدعاوى المستعجلة يسرى غليها مايسرى 
على الدعاوى المستعجلة فيما يتعلق بمضروفات الدعوى . 

وقد ذهب رأى الى أن الحكم بالصروقات ف الدعوى المستعجلة فيه مساس 
بأصل الحق ومن ثم يتعين على قاضى الآمور المستعجلة ان يبقى القصل ف 
المصاريف لقاضى الموضوع ونادى رأى ثان بان القاضى المستعجل يختص ف كافة 
الأحوال بالحكم في مصروفات الدعوى لأن الأصل ان كل هميئة قضائية تختص 
بالحكم بمصروفات الدعوى التى تقضئ فيها عملاً بقاعدة تبعية الفرع للاصل اما 
الرأى الثالث فيفرق بين امرين أولهما انه إذا كان الحكم الذى يصدر ف الاجراء 
المؤقت لايحتمل رفع الدعوى الى قاضى الموضوع أو كان النزاع قد انتهى صلحا 
أو كان القضاء المستعجل مختصاً بالفصل فيه بقوة القاتون غفى هذه الحالات 
يختص القاضى المستعجل بالحكم بالصروفات وثاتيها إذا كان الحكم المستعجل 
يحتمل معه طرح أصل النزاع امام محكمة الموضوع كما هو الحال ف دعاوى اثبات 
الحالة أو دعاوى الحراسة فإنه يتعين على القاضى المستعجل ان يبقى القصل فى 
المصروقات الى أن يستقر النزاع موضوعاً بين الطرفين . 

وف تقديرنا أن الراى الثانى هو الذى يتفق وصحيح القانون ذلك ان المشرع 
الزم المحكمة ف المادة 184 مرافعات بالحكم من تلقاء نقسها فى مصاريف الدعوى 
دون تمييز بين القضاء المستعجل والقضاء الموضوعى . والقاعدة العامة ان يلتزم 
من خسر الدعوى بمصاريف دعواه واستثناء يجوز الزام من حكم لصالحه بها وفقاً 
لنص المادة 185 مرافعات توزيعها على الخصوم وفقاً لنص المادة 1۸١‏ من 
ذات القانون وعلى ذلك فاننا نرى انه يتعين على القاضى المستعجل ان يحكم 
بالصاريقف عند قصله ف الدعؤى وان يحدد من يلم بها وفقاً للقواعدٍ المتقدمة . 

وبالنسبة لدعوى الحراسة ونظراً لأن فرض الحراسة هو اجراء وقتى فى صالح 
الخصوم جميعاً يقصد به المحافظة على المال محل الحراسة فنرى ان تضاف 


ففذ 


مصروفات دعوى الحراسة على عاتق الحراسة إذ أن مصاريف الدعوى فى هذه 
الحالة حكمها حكم ما يتفق على حفظ مال الحراسة وصيانته ويلزم بها وفقاً للقانون 
صاحب المال عند ثبوت الحق فيه » ولا كان الحق غير ثابت لأحد الأطراف غند 
فرض الحراسة فإن الزام الحراسة بتلك المصروفات هو الزام لمن يثبت له الحق ى 
المال ٠‏ ولايمتع ذلك من ثبت له الحق ف اموال الحراسة أن يلجأ لقاضى الموضوع 
طالياً الحكم بالتعويض على الخصم الذى تسيب فى قرض الحراسة ومضروفاتها 
عملاً بألقواعد العامة . 


انتهاء الحراسة : 
١‏ - تنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون المدنى على أن ٠‏ تنتهى 

الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعاً أو بحكم القضاء ٠‏ 

ويتعين التفرقة بين انتهاء الحراسة الذى يتبعه ويلازمه انتهاء مهمة الحارس 
وبين انتهاء مهمة الحارس فقط فقبول تنحيه أو عزله من الحراسة أو موته 
أو الحجز عليه يترتب عليه انتهاء مهمته دون انتهاء الحراسة وف هذه الحالة يعين 
حارس جديد لأداء ذات المأمورية . 

ومؤدى نص المادة ١/774‏ 'مدنى ان الحراسة القضائية تنتهى بأحد طريقين 
أولهما اتفاق ذوى الشأن وثانيهما زوال السيب . 


اول اتفاق ذوى الشأن : 

اذا اتفق ذوو الشأن جميمًا على انتهاء الحراسة فانها تنتهى لأنها فرضت 
مراعاة لمصلحة الخصوم ويجب على الحارس ف هذه الحالة تسليم المال الى من 
يتفق الخصوم على تسليمه إياه دون حكم بلك أذ ليس هناك من داع لأستصدار 
حكم بانتهاء الحراسة مادام جميع الأطراف قد انعقدت ارادتهم على انهائها وقد 
يحدث بعد اتفاق الشركاء جميعاً ان ينازع احدهم فى صحة عقد انهاء الحراسة 
بان يدعى بطلانه لعيب شاب ارادته كالغش أو الغلط او الإكراه أو التدليس 
أو لنقص أهليته أوفقدها أويدعى عدم حصول الاتفاق وأن توقيعه على السند 
المثبت له مزور عليه ويوجه للحارس انذاراً بذلك ففى هذه الحالة يجوز للحارس أن 
يمتنع غن تنفيذ الاتفاق حتى يقضى فى شأن ما اثير حوله من قضاء الموضوع لكن 
يجوز لباقى الخصوم أو أحدهم أن يلجأوا لقاضى الأمور المستعجلة لإلزام الحارس 
ومن نازع فى عقد انهاء الحراسة بتسليم اموال الحراسة الى من اتفق عليه فى عقد 
إنهائها ٠‏ ويختص القاضى المستعجل ف هذه الحالة وفقاً للقاعدة العامة الأنصوض 
عليها ف المادة 55 مرافعات بتقدير مدنى توافر ركن الاستعجال وجدية المنازعة فى 


صحة العقد فإن إستبان له من ظاهر الأوراق أن هناك خطراً على مال الحراسة من 
بقائه تحت يد الحارس وان المطاعن على عقد انهاء الحراسة لاتقوم على سند من 
الجد تعين عليه ان يقضى بالتسليم أما إذا بدا له أن المنازعة فى صحة العقد تتسم 
بالجدية أو أن زكن الاستعجال غير متوافر قضنى بعدم اختصاصه وكذلك إذا لم 
يستطع ترجيح اهدى وجهتى النظر على الأخرى من ظاهر الأوراق وأن الأمر 
يستدعى اجراء تحقيق أو ندب خبير قضى بعدم اختصاصه . 


ثانيًا : زوال السبب : 

نظراً لآن الحراسة بطبيعتها اجراء تحفظى مؤقت- فإنها تنتهى بمجرد زوال 
دواعيها فإذا كانت الحراسة قد فرضت بسيب النزاع على الملكية وحسم النزاع بين 
الطرفين بحكم نهائى من محكمة الموضوع وانتهى إلى ان الملكية ثابتة لأحدهما قان 
الحراسة تنتهى لانتهاء دواعى فرضها واذا قرضت الحزاشة للنزاع على إدارة 
المال الشائع وصدر حكم نهائى بقسمته وتحدد نصيب كل من الشركاء انتهى 
مرجب فرض الحراسة . واذا اتفق الشركاء رضاء على انهاء حالة الشيوع وقسمة 
المال الشائع أو اجراء قسمة مهايأة فيما بينهم ففى هاتين الحالتين تنتهى الحراسة 
بانتهاء سبب قرضها . 

وإذا كانت الحراسة قد فرضت حتى تقضى محكمة الموضوع بتعيين مدير للمال 
أو مصفى له ثم صدر حكم بذلك قهنا تنتهى الحزاسة ويجب على الحارس أن يسلم 
الى من عين مديرا أو مصفيا أو تسليم كل شريك حصته المفرزة إذا تمت القسمة 
ضام "أو قشنا : 

ويحدث كثيراً فى العمل ان الحارس - رغم انتهاء الحراسة على النحو السالف 
بيانه - يمتنع عن تسليم اموال الحراسة وف هذه الحالة يجوز لأطراف الحراسة 
أو لأحدهم ان يلجأ للقضاء المستعجل بطلب تسليم المال لمن ثبت له الحق فيه 
ويكون له أن يختصم الحارس بمفرده مادام أن سيب فرض الحراسة قد حسم 
وتكون الدعوى مقبولة فى هذه الحالة دون اختصام باقى اطراف الحراسة لأتها 
انتهت بقوة القانون بزوال ميرر قرضها . غير أنه يستحسن أن يختصم راقع 
الدعوى باقى اطراف الحراسة مع الحارس حتى يأمن مغبة منازعتهم بعد ذلك فى 
التسليم أو حتى لا يثير: الحارس منازعات ينسبها الى أحد افراد الحراسة . 
ويفصل قاضى الأمور المستعجلة فى هذا الطلب اعمالا لنص المادة ٤١‏ مرافعات وذلك 
بأن يتحقق من ركنى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق , واذا نازع الحارس 
ف التسليم بدعوى ان له الحق فى حبس المال كان على القاضى المستعجل أن يفصل 
فى هذه المنازعة من ظاهر الأوراق علن: النحو الذى سبق بيانه عند شرح حق 
الحارس ف ' الحبس . 
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والحكم النهائى الذى يحسم النزاع ويكون سبباً لانهاء الحراسة هو الحكم 
الصادر من محكمة اول درجة بصفة انتهائية أو الحكم الصادر من محكمة اول 
درجة واصبح نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف ف الميعاد أو الحكم الصادر من 
المحكمة الاستئنافية سواء قضى فى موضوع الاستئناف. أو قضى بما يجعل حكم 
محكمة أول درجة نهائياً كان يكون قد حكم بسقوط الحق فى الاستئناف أو باعتبار 
الاستئتاف كان لم يكن أو ببطلان صحيفة الاستئناف وكان ميعاد الاستئناف قد 
انقضى أو قضى بسقوط الخصومة ف الاستئناف أو انقضائها ففى جميع هذه 
الحالات يصبح الحكم تهائياً ولايؤثر فى نهائيته الطعن عليه بالنقض اوالتماس 
اعادة النظر لأنهما طريقان استثنائيان للطعن وذلك مالم يقض من محكمة النقض 
أو محكمة الالتماس بوقف تنفيذ الحكم النهائى . 

ويشترط فى الحكم التهائى الذى يؤسس عليه طلب 'انهاء الحراسة أن يكون قد 
فصل فى موضوع النزاع بين الخصوم وعلى ذلك فشطب الدعوى أو الحكم 
باعتيارها كأن لم يكن أو الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها لايعد قصلاً قيها ومن 
ثم لايكون سبباً لانهاء الحراسة . 


جواز رقع دعوى انتهاء الحراسة من الغير : 

ويجوز رقع دعوى انتهاء الحراسة من الغير اذا فرضت الحراسة خطأ على 
أعيان مملوكة له لا للخصوم . أو فرضت على أعياته بطريق التواطؤ بين الخصوم 
وتقتصر المحكمة على فحص ظاهرة المستندات فاذ استيان لها صحة ذلك قضت 


برفع الحراسة . 
أحكام النقض : 


١‏ - إذا صدر حكم بوضع عين تحت الحراسة بناء على أن طلاب الحراسة قد 
اتخذوا إجراءات نزع ملكية هذه العين وسجلوا تنبيه نزع الملكية مما يترتب عليه 
إلحاق ثمرات العين بها » ثم رقع شخص دعوى أمام القضاء المستعجل طلب فيها 
رفع الحراسة بناء على أنه المالك للعين وان إجراءات تزع الملكية لم تتخذ فى 
مواجهته مع أنه أخبر طلاب الحراسة بأنه هو ا مالك للعين بموجب عقد مسجل فهو 
الحائز لها قانونا ٠‏ ومقتضى ذلك أن تكون إجراءات نزع الملكية وما ترتب عليها من 
إلحاق ثمرات العين بها باطلة ولا تسرى فى حقه . فقضت محكمة المواد المستعجلة 
بعدم اختصاصها بالفصل ف هذا الطلب بتاء على أن طلاب الحراسة لم يسلموا 
بأن المدعى هو الحائز للعين وانه'لتبين صحة هذا الادعاء يكون من اللازم تطبيق 
مستندات الملكية على الطبيعة مما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل . 


فالطعن فى هذا الحكم من المدعى المذكور بآنه إذ قضى بعدم اختصاص القضاء 
المستعجل بالفصل ف طلب رقع الحراسة قد اقر الحكم السابق مع أن اثره لا يصح 
أن يتعدى إليه لعدم اتخاذ إجراءات تزع الملكية ٠‏ فى مواجبته لا يكون له وجه . 
( تقض ٠١١١ ) ١/٠١‏ السنة الثالثة ص 585 ) . 


۴ - إن الحراسة إجراء تحفظى وقتى تدعو إليه الضرورة فهو يوقت بها 
ويستمد منها سبب وجوده ٠‏ وإذن فمتى كان الحكم قد بين مأمورية الحارس وهى 
تسليم وجرد أموال الشركة يحضور طرق الخصوم . وكان لازم ذلك آنها تنتهى 
بمجرد أنتهاء العمل الموكول إلى الحارس ٠‏ وكانت مأمورية الحارس تختلف عن 
مهمة المصفى ولا تتعارض معها , إذ سلطة كل منهما تغاير فى جوهرها سلطة 
الآخر » فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من أنه لم ينص فى منطوقه على توقيت 
الحراسة.. أو أنه أمر بهذا الإجراء مع قيام التصفية لا مبرر له قانونا . ( تقض 
۲/۰/۲۰ مجموعة النقض ف.0؟ سنة الجزء الأول ص 51١‏ ما عده رقم 
(e‏ 


۳ - متى كانت حيازة المؤجر للعين المؤجرة بناء على حكم بالحراسة صادر له 


على المستاجر واجب التنفيذ قإنها تكون حاصلة بسبب مشروع ٠‏ ولا يمكن عدها 
تعرضا ما لم يثيت امتناعه عن التخلى عنها بعد مطالبته بذلك عن طريق 


الحكم القاضى بإلغاء الحراسة . والقول بآن المؤجر يكون ملزما بتسليم العين على 
أثر إلغاء حكم الحراسة ٠‏ ويكون عليه للوقاء بهذا الالتزام اتباع الطريق المبين ق 
المادة ١77‏ من القانون المدنى ( القديم ) غير سديد . لأن الحارس لا يستطيع 
يمجرد إلغاء الحكم أن يتسحب من تلقاء نقسه من العين التى هو حارس قضائى 


عليها ولا أن يسلمها إلى غير ذى صفة ف تسلمها وإلا عرض نفسه للمسئوا 
التزامه بالتسليم لا ينشا إلا بالمطالبة الصحيحة تنفيذ! لحكم القاضى با 
الحراسة ولآن هذا الاجراء المنصوص عليه ف المادة ٠١١‏ غير متعلق بهذه الحالة ء 
وهو من جهة أخرى ليس الطريق الوحيد لوفاء المؤجر بتسليم العين ٠‏ إذ يكفى ق 
ذلك الإجراء الوارد فى المادة ۲۷١‏ من القاتون المدنى ( القديم ) والمادة 1۹۸ من 
قانون المرافعات ( القديم ) وهو ما فعله المؤجر حين رد على الدعوى بإنذار أعلنه 
إلن المستأجر أبدى فيه إستعداده لتسليمه الأطيان بدون اتخاذ اى إجراء قانونى . 
وإذن فالحكم الذى يعتبر هذا المؤجر متعرضا للمستاجر ويقضى بناء على ذلك بقسخ 
عقد الإجارة يكون مخطنا فى تطبيق القانون . ( نقض ١15 / ٤/۱۲‏ مجموعة 
النقض فى 75 سنة الجزء الأول ص ٠٠١‏ قاعدة رقم ٠١‏ ) . 


٤‏ - مؤدى نص المادة ۷۳۸ من القانون المدنى أن الحراسة القضائية تنتهى 
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رضاء أو قضاء وان الحكم بانتهاء الحراسة القضائية لا ينتج اثره القانونى 
إلا من تاريخ صدوره وليس من تاريخ الواقعة التى أدت إلى اصدار هذا الحكم 
ومن ثم فإن جميع الإجراءاث التى يباشرها الحارس تظل سارية المفعول ومنتجة 
لكافة أثارها القانونية حتى تاريخ الحكم النهائى بإنتهاء الحراسة . ( نقض 
۲ طعن رقم ١778‏ لسنة 45. قضائية ) . 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - إقامة ناظر مؤقت على الوقف يزيل الحاجة إلى الحراسة . ( مصر 
مستعجل ۱۹۳۹/۲/۲١‏ المحاماه سنة ٠١‏ ص ٤۸4١‏ ) . 


. - عند الفصل ف دعوى أنهاء الحراسة لا تبحث المحكمة من جديد أوجه 
النزاع التى بنيت عليها الحراسة » وتيحث فقط فيما إذا كانت أسباب الحراسة قد 
زالت » واستمرار حالة الشيوع التى فرضت من أجلها الحراسة يمنع المحكمة من 
الحكم بانتهائها » والقضاء بإنهاء الحراسة لا يؤثر فى الحقوق الموضوعية 
للخصوم . ( مصر الكلية ۱١١١/١/۲۲‏ المحاماة سنة ١7‏ ص ۱١٤‏ ) . 


۳ - يتعين رفع الحراسة متى زال السبب الذى أدى إلى فرضها » حتى 
لو وجد سبب جديد آخر يستدعى إعادة فرضها إذ يجب رفع دعوى حراسة جديدة 
لهذا السبب الجديد . ( مصر مستعجل 119٠ / ١١/11‏ المحاماة سنة ۲١‏ ص 
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٤‏ - إذا كان الحارس معينا من محكمة الموضوع » جاز رفع الدعوى بإنهاء 
الحراسة أمامها » وجاز أيضاً رفع الدعوى امام القضاء المستعجل إذا توافر شرط 
الاستعجال . ( استئناف مختلط ۱۹۲۲/۲/۲۸ مج ۲۰ ص 797 » مصر 
مستعجل ۸ الحاماه سنة ۱۹ ص ٤٤۹٩‏ ( 5 


ه - لما كانت المادة ۷۳۸ من القانون المدنى تنص على أن تنتهى الحراسة 
باتفاق ذوى الشأن جميعا او بحكم القضاء وعلى ذلك فإذا فرضت الحراسة بحكم 
فإنها لا تنتهى إلا بزوال دواعى فرضها سواء كان هذا الزوال رضاء أو قضاء 
ويختص قاضى الأمور المستعجلة بنظر دعوى إنهاء الحراسة حتى ولو كان الحكم 
القاضى بفرضها من محكمة الموضوع وهذا هو الاختصاص العام للقضاء 
المستعجل المنصوص عليه بالمادة 45 مرافعات ومن ثم يشترط لاختصاصه بنظرها 
توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق . 

وترتيبا على ذلك فإن استبان لقاضى الأمور المستعجلة جدية القول بزوال 


الدواعى التى ادت إلى فرض الحراسة القضائية سواء كان هذا الزوال باتفاق 
الخصوم أو بحكم من القضاء فى أصل الحق فإنه يتعين عليه القضاء بانتهاء 
الحراسة . 

أما إذا استبان له عدم جدية ذلك القول من ظاهر المستندات أو اثيرت منازعة 
تبين جديتها او صعب عليه ترجيح أحد القولين على الآخر اخذا من ظاهر 
المستندات وان الأمر فى حاجة إلى بحث متعمق موضوعى تعين عليه القضاء يعدم 
اختصاصه نوعيا بنظر دعوى إنهاء الحراسة لأن فى قضائه بالانتهاء فى مثل تلك 
الحالات الأخيرة مساس بأصل الحق . 


ويلاحظ أنه ليس للمحكمة عند القصل ف دعوى إنهاء الحراسة أن تعاود البحث 
من جديد ف الأسباب المؤدية إليها وما إذا كان الحكم قد أصاب فى فرضها أم لالما 
فى ذلك من مساس بحجية ذلك الحكم وإنما يقتصر بحثها على تقدير مدى جدية 
القول بزوال الدواعى والأسباب التى انتهت إلى فرض الحراسة . ( مستعجل 
مستأنف القاهرة 1187/7/١4‏ الدعوى رقم 445 لسنة 1۹۸١‏ ومنشور 
بالمبادئ القضائية للأستاذ مصطفى هرجه طبعة سنة ۱۹۸٤‏ ص ۲۸٤‏ ) . 


© - المستقر عليه أن قاضى الأمور المستعجلة يختص بنظر دعوى إنهاء 
الحراسة وهذا الاختصاص عموما يندرج تحت الاختصاص العام للقضاء 
المستعجل المنصوص عليه بالمادة 45 مرافعات ومن ثم يشترط لاختصاصه بنظرها 
ضرورة توافر شرطى الاستعجال وعدم الساس بأصل الحق وترتيبا على ذلك إذا ما 
استبان له عدم جدية القول بزوال الدواعى التى أدت إلى فرض الحراسة القضائية 
سواء كان هذا الزوال باتفاق الخصوم أو بحكم من القضاء فى هذا الشأن وذلك 
أخذا من ظاهر المستندات أو صعب عليه ترجيح ذلك القول وان الأمر فى حاجة إلى 
بحث متعمق موضوعى تعين عليه القضاء بعدم اختصاصه نوعيا بنظر الدعوى . 
( مستعجل مستانف القاهرة ۲۷ 1187/1١‏ الدعوى رقم ۳۲۷ لسنة 1941 
ومنشور بالمرجع السابق ص ۲۸۹ ) . 

؟ - لما كان المدعى يقيم دعواه الراهنة بطلب أنهاء الحراسة المفروضة على 
العقار محل النزاع على سند من أن لديه مستندات قاطعة الدلالة على عدم أحقية 
المدعى عليهما فى طلب فرض الحراسة على العقار موضوع التداعى . 

ولا كان ذلك وكان البادى أن المدعى طرفا فى الحكم القاضى بالحراسة ومن ثم 
فهو حجة عليه وف القضاء بإنهاء الحراسة ابتتاء على السبب سالف الذكر مساس 
بحجية الحكم القاضى بفرضها ومن ثم تخرج المنازعة عن دائرة اختصاص هذه 
المحكمة ومن ثم تقضى المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى. ( مستعجل 


لمم 


جزئى القاهرة ۷ / ۲ / ۱۹۸٠‏ الدعوى رقم ١114‏ لسنة 1۹۷١‏ ومنشور بالمرجع 
السابق ص 785 ) . 


۷ - قاضى الأمور المستعجلة لا يختص وهو يأمر يرفع الحراسة وتسليم 
العقارات موضوعها إلى أصحاب الحق فيها أن يكلف الحارس بتقديم حساب عن 
إدارته . ( استئناف مختلط ۱۹۱۲/۵/٩‏ مجلد سنة ۲۵ ص ۴٣۰‏ ) . 


۸ - إذا كان قاضى الأمور المستعجلة غير مختص عند نظر دعوى أتتهاء 
الحراسة بالبحث قيما يستحقه الحارس من المصاريف التى أنفقها فى إدارته إلا أن 
له أن يعلق رفع الحراسة على إيداع المبلغ المطلوب للحارس ف مقابل هذه التفقات . 
( استئناف مختلط 1177/75/15 مجلد الأحكام المختلطة سنة 544 ص 
¥( . 


٩‏ - من المقرر أنه إذا كان الحارس معينا من قاضى الأمور المستعجلة جاز لكل 
ذى مصلحة أن يرقع أمامه دعوى برقع الحراسة أو بإنهائها ويقتصر قاضى الأمور 
المستعجلة للبت ف المسالة على فحص ظاهر المستندات دون أن يجاوز ذلك إلى 
فحص موضوعى يقتضى تحقيقا آو خبرة أو توجيه یمین كما وانه قد ترفع دعرى 
إنهاء الحراسة من الغير إذا فرضت الحراسة خطأ على أعيان مملوكة له 
لا للخصوم أو فرضت على أعيانه بطريق التواطؤ بين الخصوم وتقتصر المحكمة هنا 
على قحص ظاهر المستندات ( الوسيط للدكتور السنهورى الجزء السابع المجلد 
الأول ص 4595 ) تقض 1157/1١/٠١‏ مجموعة أحكام النقض سنة ۲ ص 
(Ar‏ . 

ولا كان البادى آخذا من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها جدية القول بآن 
فرض تلك الحراسة القضائية كان بطريق التواطؤ بين الخصوم فيها ودلالة ذلك 
خلو الأوراق من ثمة دليل يشير إلى وضع أيديهما على عقار التزاع وما قدمه 
المستانف عليه الأول من عقود إيجار تشير إلى قيامه بإدارة العقار بعد وفاة والدة 
الموكل من الموقوف عليهم العقار الأمر الذى نتوافر له بصفته الظاهرة وبالنظر إلى 
الإجراء الوقتى المطلوب والمقصود منه المحافظة على العقار لاصحاب الحق فيه 
والذى يعمل لحسابهم وإذ التزم الحكم المستأنف ذلك النظر فى قضائه برفض 
الدفع بعدم قبول الدعوى وبانتهاء الحراسة قإته يكون قد جاء على هدى من 
الصواب متعينا لذلك تأييده ورفض الاستئناف موضوعا . ( مستعجل مستانف 
القاهرة ۲۰ / ۱۹۸۲/٠٠۰‏ الدعوى رقم ٠٠١١‏ لسنة ٠۹۸١‏ ومنشور بالمباد 
التضائية للأستاذ مصطفى هرجه طبعة سنة ۱۹۸٤‏ ص ۲۸۵ ) . 


ما يبحثه القاضى فى دعوى أنهاء الحراسة : 

يجب على قاضى الآمور الستعجلة عند الفصل ف طلب أنهاء الحراسة أن يقصر 
بحثه على التحقق من زوال سيب الحراسة ومدى توافر الأدلة المقدمة لإثبات ذلك 
فان استبان له زوال السبب الأساسى الذى قامت عليه وجب التقرير بإنهائها . لكن 
لا يجوز له أن يبحث من جديد فق أوجه النزاع التى بنيت عليها الحراسة وما إذا 
كانت مؤدية لها أم لا لآن فى ذلك مساس بحجية الحكم السابق . 

وإذا طرأ سيب جديد لم يكن قائما عند الحكم بالحراسة فلا يجوز للقاضى ان 
يقرر باستمرار الحراسة لهذا السبب يل يتعين على صاحب الشأن بعد رفع 
الحراسة أن يرفع دعوى مبتدأة بتقرير الحراسة لهذا السبب الجديد ( محمد 
عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 7417 وراتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 
لفك ( : 


لا يجوز الخلط بين انتهاء الحراسة وبين إنتهاء مامورية الحارس 

من المقرر أن الحكم بانتهاء مامورية الحارس لا يؤدى إلى انتهاء الحراسة إذ 
ليس هناك ما يمنع من استمرار الحراسة رغم إنهاء مأمورية الحارس إما بعزله 
أو استبدال أخر به وتفريعًا على ذلك فإن عدم قيام الحارس بماموريته لا يترت 
عليه آنهاء الحراسة وإتما يؤدى إلى إقالته أو استبداله بآخر إما الحراسة فإنها 
لا تنتهى إلا بانتهاء اسباب فرضها أو بتغييرها ولا يجوز نسبة إخفاق الحراسة فق 
ذاتها إلى خطأ الحارس بل يجب أن يقوم الدليل على زوال دواعى فرضها 
أو تغييرها . ( راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 514 ) 


مصروفات دعوى إنهاء الحراسة : 

القواعد التى سبق ان بيتاها فى مصرو' 
إنهاء الحراسة فيتعين الرجوع إليها ومزداها 
عاتق الحراسة . 


د دعوى الحراسة تطيق على دعوى 
تضاف مصروقات الدعوى على 


آثر تكليف المحكمة احد الخصوم برقع دعوى الموضوع خلال فترة محدودة : 
يجوز لقاضى الأمور المستعجلة عند الحكم بقرض الحراسة أن يكلف احد 
الخصوم يرقع دعواه الموضوعية خلال فترة معينة كستة شهور مثلاً فإذا لم يقم 
بتنفيذ ذلك فإن الحراسة لا تنتهى من تلقاء نفسها لكن ز للخصم الى قرضت 
الحراسة على غير إرادته آن يلجا لقاضى الأمور المستعجلة طالبًا رقع الحراسة لعدم 
تنفيذ قرار المحكمة برقع الدعوى خلال الأجل الذى ضربته . والمحكمة غير ملزمة 


0۸0 


بإجابة هذا الطلب ولو تحققت من عدم رفع الدعوى فلها أن تقبله ولها أن ترفضه 
ط لقبول الطلب فى هذه الحالة توافر ركنى الاستعجال وعدم المساس بأصل 


مدى أ اختصاص القضاء المستعجل بعدم الاعتداد بقرارات ١‏ المدعى 
الاشتراكى : 

حدد المشرع اختصاصات المدعى العام الاشتراكى فى المواد 1317-37 ۲٣١٠١‏ 
من قانون حماية القيم من العيب رقم ۸١‏ لسنة ١18١‏ فنصت المادة ١١‏ على 
مايلى . 

مع عدم الاخلال بأحكام المادة ٠١‏ من هذا القانون يتولى المدعى العام 
الاشتراكى دون غبره سلطة التحقيق والادعاء أمام محكمة القيم بالنسبة 
للمسئولية عن الأفعال المنصوص عليها فى هذا القانون ٠‏ بناء على ما يصل إلى علمه 
أو بناء على بلاغ من أحد المواطنين أو أحد مأمورى الضبط القضائى ٠‏ كما يتولى 
الاختصاصات المقررة له فى القانون رقم 74 لسنة ۱۹۷١‏ بتنظيم فرض الحراسة 
وتأمين سلامة الشعب . وذلك فضلا عن الاختصاصات التى تقررها له القوانين 
الأخرى . 

على أنه إذا رأى المدعى العام الاشتراكى اتخاذ الإجراء المنصوص عليه فى 
المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 197١‏ المشار إليه وجب عليه الحصول 
مقدما على أمر بذلك من المستشار المنتدب المشار إليه فى المادة ٠١‏ من هذا 
القانون . 

ولا يجوز إقامة الدعوى الجنائية عن أى من الأفعال المنصوص عليها فى هذا 
القانون إلا بناء على طلب المدعى العام الاشتراكى . 

ويباشر المدعى العام الاشتراكى اختصاصاته بنفسه أو واسطة نائبة أو أحد 
مساعديه . وف حالة غيابه أو خلو منصبه يباشر نائبه اختصاصاته . 

ونصت المادة ١٠7‏ على مايلى : 

- يتولى المدعى العام الاشتراكى فحص وتحقيق الموضوعات التى تمس 
مصلحة عامة للمواطنين بناء على تكليف من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب 
أو بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء . 

ونصت المادة 5١‏ على مايلى : 

- يتعين على الجهات المختصة بالاشراف على الانتخابات لعضوية المجالس 
الشعبية المحلية أو لرئاسة أو عضوية مجالس إدارة التنظيمات الذ 
أو الاتحادات أو الأندية أو الهيئات أو الشركات العامة أو المؤسسات الصحفية 
أو الجمعيات بجميع صورها بما فيها الجمعيات التعاونية أخطار. المدعى العام 


امه 


الاشتراكى بأء.ماء المرشحين فور إقفال باب الترشيح على أن بتم تحديد موعد 
الانتخايات بعد شهر على الأقل من تاريخ اخطاره . 

وللمدعى العام الاشتراكى ان يعترض على الترشيح فى الأحوال ووفقا 
للإجراءات المتنصوص عليها ف المادة ۲ من القاتون رقم ۲۲ لسنة 1414 المشار 
إليه » وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ويعتبر إعتراضه قرارا مته 
باستبعاد اسم المرشح من قوائم الترشيح تلتزم يه الجهات المشار إليها فى الفقرة 
السابقة . 

ويقع باطلا كل انتخاب يتم بالمخالفة لأحكام الة 5 

ولن اعترض على ترشيحه أن يتظلم من قرار الاعتراض الصادر من المدعى 
العام الاشتراكى أمام محكمة القيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالاعتراض 
على يد محضر وذلك بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة أو قلم كتاب المحكمة 
الابتدائية الكائن بدائرتها مقر أى من الجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى والتى 
تم الترشيح لها . 

وتفصل المحكمة ف التظلم على وجه السرعة » وتصدر حكمها فى شانه قبل الموعد 
المحدد لإجراء الانتخايات يأسبوع على الأقل وإلا اعتبر الاعتراض كان لم يكن . 

ويكون الحكم الصادر ف التظلم نهائيا غير قابل للطعن بآى وجه . 

ونصت المادة ٠١‏ من القانون على أن يتولى المدعى العام الاشتراكى تنفيذ 
الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم » ويصدر أمره فى هذا 
الشأن على النموذج المعد لذلك . 


ويبين من هذه النصوص أن للمدعى العام الاشتراكى الاختصاصات الآتية : 


١‏ - التحقيق والادعاء امام محكمة القيم بالنسبة للمسئولية السياسية عن 
. الأفعال +لصوص عليها ف القانون وله أثتاء التحقيق سماع الشهود بعد تحليفهم 
اليمين وإجراء الاستجواب والمواجهة والمعاينة وندب الخبراء والتحفظ على الأشياء 
التعلقة بالواقعة والتصرف فيها والاطلاع على الأوراق والوثائق والمستندات 
وتكليف مأمورى الضيط القضائى أو أية جهة أخرى عدا النيابة العامة بجمع 
الاستدلالات أو القيام بعمل أو اكثر من أعمال التحقيق ما عدا الاستجوب 
والمواجهة وذلك كله عملا بالمادة ١4‏ من القانون 45 لسنة ۱۹۸٠‏ كذلك له عند 
ضرورة التحقيق ضيط أو إحضار احد الأشخاص أو تفتيشه أو تفتيش 

او اتخاذ اى إجراء من الإجراءات المنصوص عليها فى المواد ENN‏ 
۲١١ . ٠١١ . 1‏ من قانون الإجراءات الجنائية بشرط الحصول مقدما على أمر 
بذلك من أحد مستشارى محكمة القيم وعلى أن يصدر الأمر مسببا ومحدد المدة 
بالنسبة لتفتيش الأماكن وضبط ومراقبة وسائل الاتصال وأن يكون ذلك وفقا 


OAR 


للضوابط المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية وذلك كله وفقا لنص المادة 
١‏ من القانون رقم 85 لسنة ۱۹۸٠١‏ كذلك له أثناء التحقيق أن يطلب إلى المستشار 
المنتدب. من محكمة القيم إصدار امر بمنع الشخص من مغادرة البلاد.إذا اقتضت 
ذلك ضرورة.التحقيق وعلى أن يعرض الآمر على محكمة القيم خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ إصداره وإلا اعتبر كأن لم يكن . 

١‏ - فحص وتحقيق الموضوعات التى تمس مصلحة عامة للمواطنين ولكن 
لا يجوز له مباشرة ذلك إلا بناء على تكليف من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس 
الشعب أو بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء . 

"ا - الاعتراض على المرشحين للانتخابات لعضوية أو رئاسة المجالس 
والاتحادات والاتدية والجمعيات والتقابات المشار إليها بالمادة "١‏ من القاتون رقم 
6 لسنة ۱۹۸۰ . 


. تتقيذ الاحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم‎ - ٤ 

ومؤدى هذه النصوص ان المدعى الاشتراكى حينما يباشر اختصاصاته طبقا 
للخصوص السا يباشر اختصاصا قضائيا خوله له القانون فلا يجوز الطعن 
ف قراراته أمام القضاء العادى وبالتالى امام القضاء المستعجل لأنه فرع منه فإذا 
أصدر قرارا بالتحفظ على الأشياء المتعلقة. بالواقعة التئ يجرى التحقيق فيها 
أو بالتصرف فيها فلايجوز رفع دعوى امام القضاء المستعجل بطلب عدم الاعتداد 
بهذا القرار لأنه صدر منه فى حدود اختصاصه الذى منحه له .القانون كذلك 
لا يجوز لمن اعترض المدعى الاشتراكى على ترشيحه لعضوية المجالس الشعبية 
المحلية لرئاسة أو عضوية الهيئات والجمعيات والشركات المنصوص عليها ف المادة 
١‏ أن يلجأ للقضاء المستعجل بطلب عدم الاعتداد بهذا القرار وفقط يجوز له أن 
يتظلم منه أمام محكمة القيم خلال ثلاثة 'يام من تاريخ إعلانه بالاعتراض كذلك 
لا يجوز للشخص أن يرقع دعوى أمام قاضى الأمور المستعجلة بعدم الاعتداد بقرار 
المدعى الاشتراكى بإحالة الدعوى إلى محكمة القيم او إحالة التحقيق الذى أجراه 
إلى النياية العامة أو النيابة الإدارية أو السلطة المختصة لأن ذلك كله من الأمور 
التى يختص بها وفقا لنص المادتين 5؟ » 51 .من القانون أما إذا صدر قرار 
المدعى الإشتراكى فى غير الحالات المحددة بالقانون أو درن اتباع الإجراءات 
المنصوص عليها فإن قراره فى هذه الحالة غصبا للسلطة ويختص القضباء 
المستعجل بالحكمٌ بعدم الاعتداد به وذلك كما إذا أصدر أثناء التحقيق الذى يجريه 
قرارا بضبط أو إحضار أحد الأشخاص أو تفتيشه'أو تفتيش منزله دون الحصول 
على أمر بذلك من المستشار المنتدب من محكمة القيم طبقا لنص المادة ١١‏ فهذا 
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القرار يعتير معدوما ويمثل عقبة مادية لصدوره ممن لا يملك إصداره . 

وإذا اصدر المستشار المنتدب من محكمة القيم قرارا بمنع الشخص من مغادرة 
البلاد بتاء على طلب المدعى الاشتراكى إلا أن الأخير لم يعرض الأمر على محكمة 
القيم خلال ثلاثين يوما فإن هذا الأمر يعتبر كأن لم يكن عملا بالفقرة الثانية من 
المادة 7 من القانون فإذا اراد هذا الشخص السفر ومنعته إدارة الجوازات 
استنادا إلى آمر صادر من المدعى الاشتراكى جاز للممتوع من السقر أن يطلب من 
القضاء المستعجل عدم الاعتداد بهذا القرار . 

وإذا باشر المدعى الاشتراكى التحقيق فى مسالة من المسائل العامة دون تكليف 
من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو بدون طلب من رئيس مجلس الوزراء 
فإن هذا الإجراء يكون باطلا ولیس معدوما لأنه مختص بإجرائه بيد أنه لم يحصل 
على إذن به وعلى ذلك إذا اصدر قرارا بالتحفظ على الأشياء المتعلقة بالواقعة محل 
التحقيق أو تصرف فيها فإنه لا يجوز للقضاء المستعجل أن يحكم بعدم الاعتداد 
بهذا القرار لأن شرط اختصاص القضاء المستعجل ف هذه الحالة أن يكون القرار 
معدوما . 
هل يختص القضاء المستعجل بالحكم بعدًا الاعتداد بقرار المدعى الاشتراكى 
الذى اصاب ما لاغير مملوك لمن صدر ضده الأمر : 


إذا باشر المدى الإشتراكئ التحقيق مع أحد الأشخاص واصدر قرارا بالتخفظ 
على شىء من ماله أو بالتصرف فيه وفقا لنص المادة ١8‏ من القانون إلا أنه تبين ان 
هذا الشىء غير مملوك للشخص الذى صدر ضده القرار فهل يجوز للمالك الحقيقى 
أن يرفع دعوى بعدم الإعتداء بهذا القرار . 

فى تقديرنا أنه يجوز له ذلك لأن قرار المدى الإشتراكى فى هذه الحاله يكون 
“معدوما إذ أن المادة ١4‏ أنقة البيان قد إجازت له التحفظ على الأشياء المتعلقة 
بالواقعة محل التحقيق والتصرف فيها فإذا خالف ذلك فإنه يدخل فى اختصاص 
القضاء المستعجل الحكم بعدم الاعتداد بهذا القرار باعتباره عقبة مادية تتمثل فى 
الاعتداء على حق الملكية الممنوح للكافة بمقتضى الدستور والقوانين الخاصة غير أنه 
يشترط لاختصاصه ف هذه الحالة أمران أولهما ان يتضح من ظاهر الأوراق ان 
هذه الأشياء لم يتناولها تحقيق المدعى الاشتراكى . وثانيها أنها ليست مملوكة 
للصادر ضده الأمر كما إذا كان صدر قرار بالتحفظ على سيارة بزعم أنها مملوكة 
للصادر ضده التحفظ واسنتبان من ظاهر الأوراق ان رافع الدعوى قد اشتراها منذ 
سنوات ورخصها باسمه وأن تحقيق المدعى الاشتراكى لم يتناولها أما إذا كان 
ظاهر الأوراق لا يدل دلالة واضحة على توافر هذين الشرطين أو كانت هناك شبهة 
التواطؤ بين مدعى الملكية والصادر ضده الآمر أو لم يستطع قاضى الأمور 
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المستعجلة أن يرجح إحدى وجهتى النظر على الأخرى فإنه يقضى بعدم اختصاصه 
ف جميع هذه الحالات ويشترط لاختصاص القضاء. ا مستعجل فى هذه الحالة 
وفضلا عن توافر الشرطين السابقين أن يتوافر فى الدعوى ركنا الاستعجال وعدم 
المساس بأصل الحق: وفقا لاختصاصه العام المقرر فى المادة 45 مرافعات . 


تطبيقات المحاكم : 

وحيث انه عن الدفع المبدى من المدعئ عليه الأول بعدم اختصاص المحكمة 
ولاثيا بنظر الدعوى لاختصاص محكمة القيم باعتبار أنها تتعلق بمسالة متفرعة من 
مساألة حراسة فهو مردود عليه بأنه وإن كانت القاعدة الاصلية فى الاختصاص 
الولائى للقضاء المستعجل هى أن المحكمة التى تختص ولا الاصل فإنها 
تختص دون غيرها بنظر الفرع وهو ما رمى إليه المشرع فى نص:المادتين ۷ ۰ ۲۲ 
من القانون رقم 74 لسنة ١‏ ولا ينال من ذلك ما ورد بعجز المادة ٠١‏ منه 
باختصاص القضاء العادى بالمنازعات التى تنشأ يسبب الحراسة بين ذوى الشأن 
وبين الجهة المعهد إليها بها لأن هذا الاختصاص لا يكون إلا بعد رد المال إلى ذوى 
الشأن أى بعد أن ترقع الحراسة بصريح النص ولكن هذا الاختصاص لمحكمة 
القيم مشروط بأن تكون المنازعة المطروحة متفرعة عن الحراسة وذلك لا يكون 
بمجرد قيام أحد موظفى أو أعضاء جهاز المدعى العام الاشتراكى بمباشرة 
الإجراءات محل النازعة ولكن يشترط أيضًا أن يكون الإجراء المتخذ من 
اختصاصه ويدخل ف سلطته طبقا للقانون فإذا أخطأ تطبيق القانون فإن الإجداك. 
يكون مشويا بالبطلان الذى تختص بتقريره المحكمة المختصة ولاثيا بنظر الأمطكد. 
وهى محكمة القيم اما لو تجاوز حدود القانون وتجرد عن سنذه منه فإنه يكون. ` 
إجراء أو تصرف يعتبر هو والغصب سواء بسواء بما يخجتص بنظره القضاء 
العادى الموضوعى والمستعجل لأنه.فى هذه الحا'ة يكون من قبيل الأعمال الشخصية 
لمن أتاه أو باشره ولا يتعلق بوظيفة أو سل انها ولكى يكون الإجراء أو التصرف 
الصادر من المدعى عليه الأول او أحد أعضاء جهازه اى مرظفيه غير منعدم لابد أن 
تتوافر له الشرعية ذلك أن مجرد مخالفة أحكام القانون فى الشكل أو الموضوع 
لا يعدى أن يكون بطلانا أما ما يخرج عن دائرة البطلان ليقع فى دائرة الانعدام هو 
ذلك الإجراء الذى يفتقر إلى الشرعية ولا كان الدستور الدائم للبلاد قد كفل ف 
مادته 76 الملكية الخاصة وصانها ولم يجز فرص الحراسة عليها إلا فى الأحوال 
المبينة ف القانون وبحكم قضائى وكان القانون رقم ٠۲‏ لسنة ۷١‏ قد نص ف مادتيه 
الثانية والثالثة على الأحوال التى يجوز فرض الحراسة فيها وف المادتين ۷ ٠‏ ۸ نظم 
الإجراءات التحفظية التى يجوز للمدعى عليه الأو اتخاذها واورد فى المادة الثانة 
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عشر قيدا يحدد نطاق الحراسة هو آلا تشمل إلا الأموال التى فى ملك الخاضع 
قعلا فى تاريخ فرضها ولا تمتد إلى ما يؤول إليه من أموال بعد ذلك التاريخ وكذلك 
لا تشمل أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا 
التصرف قد نقذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف ف الحال فإذا ما ثيت لدى 
المدعى عليه الأول أن الخاضع قد تصرف ف مال قبل منع التصرف فيه ولو لم يكن 
هذا التصرف مسجلا متى كان قد نفذ أو كان ثابت التاريخ فلا يجوز له أن 
يتضعن قراره بمنع التصرف هذا ا مال ولا يجوز له أن يتحفظ عليه أو يحول بينه 
وبين حائزه او المتصرف إليه فإذا أتى شيئًا من ذلك لا يكون الأمر متعلق بيطلان 
أو صحة يل يغصب للسلطة لتجاوزه للحد الذى رسمه له الدستور الدائم فى 
الأحوال المبينة فى القانون ومن ثم يكون قد غصب السلطة التشريعية وانتهك 
الدستور مادام لم يقم لديه دليل يقطع بان هذا المال فى الواقع تحت سيطرة 
الخاضع للحراسة وهو ما قد خلت منه الأوراق ولم يستبن من ظاهر المستندات 
ونا كان ما تقدم وكان البين من ظاهر المستندات المقدمة من طرق النزاع أن العين 
محل النزاع بيعت إلى شقيقه المدعى ببيع ثابت التاريخ فى ۸٤ / 7 / ١5‏ وهو تاريخ 
الحكم الصادر ف الدعوى رقم 5401 لسنة ۸٤‏ م . ك جنوب القاهرة وتسلمتها 
واصبحت ف حيازتها وشقيقها المدعى قبل يوم ۸٤ / 0 / ۲٤‏ وهو تاريخ التحفظ 
على اموال الخاضعين للقرار رقم ۸٤ / 1١‏ . والذى لم ينل المدعى وكانت الأوراق 
خلو من ثمة إشارة إلى أن عين النزاع تحت سيطرة احد ممن اشتمل عليهم القرار 
الأمر الذى معه الحكمة أن التحفظ على عين النزاع لم يكن إلا عمل 
شخصى للجنة التى باشرته يخرج عن حدود وظيفتها وسلطانها ويعد غصبا للسلطة 
التشزيعية وانتهاكا للدستور بغير سند من القانون بما يجعله والعدم سواء فخرج 
بذلك عن اختصاص محكمة القيم ومن ثم يختص بالفصل فيه القضاء العلدى 
الوضوعى والمستعجل كل فى حدود اختصاصه الامر الذى يكون معه الدقع سالف 
الذكر لا سند له من الواقع أو القانون وما كان للقاضى المستعجل تمحيص النزاع 
للتوصل إلى تحديد اختصاصه الولائى فإن المحكمة تقضى برقض الدقع المبدى من 
الدغى عليه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها . 


وحيث أنه عند الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا فهو مردود عليه بأن 
للمحكمة فى مجال تكييفها لحقيقة طلبات المدعى فإن الدعوى هى دعوى استرداد 
حيازة العين محل النزاع والتى استقر - القضاء والفقه - على اختصاص القاضى 
' المستغجل بنظرها عند توافر ركنى الاستعجال وعدم المساس باصل الحق فضلا 
عن توافر شروط دعرى استردلد الحيازة ولا كان البين أن المدعى ظل يحوز العين 
محل النزاع حيازة مادية هادئة وظاهرة إلى أن اغتصبت منه بالقوة التى هى كل 
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سلب للحيازة يتم بإجراء رغم إرادة الحائز ولا حيلة له فى دفعه وقد رفعت الدعوى 
قبل انقضاء سنة من سلب الحيازة وكان الثابت من ظاهر مستندات المدعى ان 
العين محل النزاع هى إقامته ومسكنه فإنه يصاب بضرر محقق كل تأخير فى عودته 
إليه بما يوفر ركن الاستعجال لدعواه التى لا يؤثر الفصل فيها على اصل الحق 
المتنازع عليه فإن الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للقضاء المستعجل ويكون هذا 
الدفع لا سند له من الواقع أو القانون وتقضى المحكمة برفضه وباختصاصها بنظر 
الدعوى . 

وحيث أنه يشترط على نحو ما تقدم وما.جرى عليه نص المواد 158 وما بعدها 
من القانون المدنى للحكم برد الحيازة . أولا : أن يكون المدعى حائزا لعقار أو حق 
عينى أصلى عقارى حيازة مادية هادئة وظاهرة ثانيا : أن يقع اعتداد على هذه 
الحيازة يؤدى إلى سليها . 

ثالثا : ان تكون الحيازة مستمرة دة شنة فى بعض الحالات . 

رابعا : أن نرفع دعوى استرداد الحيازة فى ظرف سنة من سلبها . 

ولا كان الثابت من ظاهر المستندات المقدمة من طرف النزاع أن المدعى حاز عين 
النزاع قبل سليها حيازة مادية هادئة ومستقرة دون ثمة منازعة من أحد إلى أن 
اغتصيت منه با آن سلبت منه بإجراء منعدم باشره أحد موظفى المدعى عليه 
الأول رغم إرادة المدعى ودون أن يكون له حيلة فى دفعه مما أدى إلى سلب الحيازة 
منه قعلا الأمر الذى لا يشترط معه أن تستمر حيازة المدعى لسنة سايقة على سلبها 
وقد رفعت هذه الدعوى قبل انقضاء سنة على سلب تلك الحيازة فإن المحكمة 
تخلص إلى توافر جميع الشروط المطلوبة للحكم برد حيازة المدعى لعين التزاع 
وتقضى بردها إليه بمنقولاتها ( مستعجل اسكندرية بجلسة 1184/٠١/١‏ فى 
الدعوى رقم 45 لسنة ١985‏ ولم ينشر وقد تأيد هذا الحكم فى الدعوى رقم 50١‏ 
لسنة ١584‏ مدنى مستأنف اسكندرية ) . 
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إجراءات الدعوى المستعجلة : 

ترفع الدعوى المستعجلة شأنها شأن سائر الدعاوى بناء على طلب المدعى 

بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ويجب أن تشتمل على البيانات التى نصت عليها 

المادة 7 مرافعات . وهى : ١‏ - اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته 
وموطنه . ۲ - اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن 
موطنه معلوما فآخر موطن كان له . ۲ - تاريخ تقديم الصحيفة والملزم بإثباته 
قلم كتاب المحكمة المستعجلة . ٤‏ - المحكمة المرفو أمامها الدعوى. 
© - بيان موطن مختار للمدعى ف البلدة التى بها مقر المحكمة إن لم يكن له 
موطن فيها . 7 - وقائع الدعوى وطلبات المدعى واسانيدها . 

ويتعين أن يوقع صحيفة الدعوى محام طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 54 
من قانون المحاماة رقم ١1‏ لسنة 11417 والتى نصت على أنه « لا يجوز تقديم 
صحف الدعاوى وطليات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد 
المحامين المشتفلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى اوامر الأداء خمسين 
جنيها » ونظرا لآن الدعاوى المستعجلة غير مقدرة القيمة فإن قيمتها تجاوز 
الخمسين جنيها » فإذا قدمت صحيفة الدعوى دون أن يوقعها محام كانت باطلة 
وفقا لما قررته الفقرة الأخيرة من هذه المادة والتى نصت على أن « يقع باطلا كل 
إجراء يتم بالمخالفة لاحكام هذه المادة » والبطلان المقرر فى هذه الحالة من النظام 
العام ويتعين على المحكمة ( المستعجلة ) أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يعد ذلك 
تجاوزا منها لاختصاصها ذلك أنه من المقرر آن قاضى الدعوى حتى ولو كان قاض 
الامور المستعجلة هو المهيمن على إجراءات الدعوى وله أن يقضى بصحتها 
او بطلانها . 

وإذا كان رافع الدعوى المستعجلة محام فله أن يوقع صحيفة الدعوى بنفسه 
ولا يلزم ان يوقعها محام آخر وتصح صحيفة الدعوى بتوقيعه . 

وإذا كان المشرع قد اشترط لصحة صحيفة الدعوى توقيع محام عليها إلا أنه 
لم يشترط لصحة الإجراءات امام المحكمة حضور محام عن أحد الخصوم ومن ثم 
يجوز للمدعى أن يحضر الجلسة بنفسه ويبدى ما يشاء من دفوع ودفاع فى غيبة 
محاميه . 

وبالنسبة للطلبات العارضة التى تبدى شفاهة بالجلسة عملا بالمادة 77 , 
مرافعات فإنه يجوز إبداؤها من الخضوم سواء من المدعى أو'المدعى عليه 
ولا يشترط وجود محام مع أيهما أو توقيعه على المذكرة التى أبديت فيها الطلبات 


العارضة وقدمت للمحكمة أما إذا قدمت الطلبات العارضة من المدعى بالإجراءات 
المعتادة لرفع الدعوى أى بصحيفة قدمت لقلم الكتاب فلا يلزم توقيع محام عليها 
طالما ان صحيفة الدعوى الأصلية وقعها محام اما إذا أبدى الطلب العارض من 
المدعى عليه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أى بصحيفة قدمت قلم الكتاب 
فيتعين أن يوقع عليها محام وإلا كانت باطلة ولكن يجوز تصحيح البطلان إذا حضر 
محام بالجلسة ووقع الصنحيقة . 

ويكفى توقيع المحامى على أصل الصحيفة التى تقدم لقلم الكتاب أما صورها 
التى تعلن للخصوم فلا يشترط توقيع المحامى عليها . 

وإذا قدمت صحيفة الدعوى بدون توقيع محام عليها فإنه يجوز تصحيح هذا 
البطلان بتوقيع المحامى على الصحيفة قبل القصل ف الدعوى وقيل أن تقضى 
المحكمة ببطلان الصحيفة . 

والغرض من بيان اسم المدعى وصفته فى الصحيفة هو تحديد شخصه وكذلك 
الأمر بالنسبة للمدعى عليه ويتعين أن يبين فى الصحيفة المحكمة المرفوع أمامها 
الدعوى ولا يكقى ذكر المحكمة المختصة لأن تحديد المحكمة المختصة قد يكون 
محل بحث واجتهاد قانونى ومن ثم يتعين ذكر اسم المحكمة على وجه التحديد بشكل 
لايدع مجالا للشك فيها . 

أما المواطن المختار للمدعى فإن إغقال ذكره فى صحيفة الدعوى لا يترتب عليه 
أى بطلان وفقط يجوز للمدعى عليه فى هذه الحالة أن يعلن المدعى بالأوراق القضاية 
المتصلة بالدعوى ف قلم كتاب المحكمة عملا بالمادة ٠١‏ مراقعات . 

والبيان الخاص بذكر وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها قصد به أن 
يكون المدعى عليه فكرة وافية عن المطلوب مته تمكنه من إعداد دقاعه قبل الجلسة 
حتى لا يضطر إلى طلب التأجيل وهو من تاحية أخرى يعين المحكمة على تكوين 
فكرة واضحة عنها تساعدها على تحديددالمواعيد اللازمة لإعداد الدعوى . 

ومن المقرر أن بيانات صحيفة الدعوى يكمل بُعضها بعضا بحيث أن النقص 
أو الخطا فى بعضها لا يؤدى إلى البطلان مادام ليس من شنأنه التجهيل بالمطلوب . 

وقد أوجبت المادة ٠١‏ من قانون المرافعات على المدعى أن يؤدى الرسم كاملا 
عند تقديم صحيفة دعواه وأن يقدم صورا من الصحيفة لقلم الكتاب يعدد المدعى 
عليهم وان يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة 
ولا يترتب البطلان على عدم سداد الرسم كله أو بعضه غير أنه يجوز للمحكمة فى 
هذه الحالة أن تستبعد القضية من قائمة الجلسة ( الرول ) وفقا لما نصت عليه 
المادة ٠١‏ من قانون الرسوم رقم ٠١‏ لسنة 1۹٤٤‏ . 

وإذا لم يرفق المدعى بصحيفة دعواه المستندات التى يستند إليها فى ادعائه 
ولا المذكرة الشارحة فإن ذلك لا يترتب عليه أى بطلان وإن كان يجيز للمحكمة أن 
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توقع عليه الجزاء المنصوص عليه ف المادة ٩۷‏ مراقعات - إذا كان يترتب على 
تقديم مستنداته فى الجلسة تأجيل نظر الدعوى - وهى الغرامة التى لا تقل عن 
ثلاثة جنيهات: ولا تزيد على عشرين جنيها 


ميعاد الحضور فى الدعوى المستعجلة : 

وفقا لنص المادة 77 من قاتون المرافغات فإن ميعاد الحضور ف الدعاوى 
المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله 
من ساعة إلى ساعة بخيث يحصل الإعلان للخصم نقسه . 

وميعاد الحضور هو النهاية الصغرى للمدة التى يجب أن تمضى من يوم إعلان 
المدعى عليه بصحيفة الدعوى وبين الميعاد المحدد للجلسة وهو ميعاد كامل يجب أن 
ينقضى قبل اليوم المحدد لنظر الدعوى كما أنه ميعاد مقرر لمصلحة المدعى عليه ومن 
تم فله أن يتزل عنه ولذلك كان من المقرر أن للمدعى عليه أن يكلف :المدعى بالحضور 
فى جلسة أقرب من الجلسة المحددة فى صحيقة الدعؤى دون أن يتقيد فى تحديد 
هذه الجلسة بمواعيد الحضور الكافية لحضور المدعى ويضاف إلى ميعاد الحضور 
سواء اکان ميعاد! عاديا ام كان ميعاد! مقصرا » ميعاد مسافة يحسب على اساس 
المسافة بين المحل الذى أعلن فيه المدعى عليه يصحيفة الدعوى وبين مقر المحكمة 
المطلوب الحضور أمامها ويضاف ميعاد المساقة إلى الميعاد الأصلى ويكونان ميعادا 
واحدا . ولا يترتب على عدم مراعاة ميعاد الحضور بطلان صحيفة الدعوى . وإن 
كان يجوز للمدعى عليه أن يطلب التأجيل لاستكمال الميعاد وذلك عملا بالمادة 39 
مراقهاك. - 

والقاعدة أن مواعيد التكليف بالحضور لا تمنح للخصم بالنسبة لذات الطلب 
إلا مرة واحدة فمتى منحت له عتد إعلانه بصحيفة الدعوى فلايلزم منحها مرة 
أخرى عند تعجيل الدعوئ بعد شطبها أو انقطاعها . 

وإذا عدل المدعى طلباته بما يجاوز الطلبات الأصلية فإنه يعتبر طلب جديد 
ينبغى أن تراعى فيه مواعيد التكليف بالحضور » اما إذا عدل طلبه إلى اقل من 
طلبه الأصلى فلا يمنح ميعاد! للتكليق بالحضورة . 

ويجوز وفقا لنص المادة 17 نقص ميعاد الحضور بإذن من قاضى الأمور الوقتية 
« بأمر على عريضة » من ساعة إلى ساعة وتعلن صورة الأمر للخضم مع صحيفة 
الدعوى . 

والضرورة التى تجيز لقاضى الامور الوقتية نقص المواعيد أمر يخضع لتقديره فى 
جميع الحالات غير انه ملزم دائما بالحدود الدنيا المشار إليها فى المادة ٠‏ وهى ساعة 
على الأقل ف المواد المستعجلة «ولا يجوزله أن يقصر مواعيد الحضور ف الدعاؤى 
البحرية كما أن مواعيد المسافة لا يسرى عليها مبدا التقصير . 
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وقاضى الأمور الوقتية له مطلق الحرية فى الاستجاية إلى طلب نقص الميعاد على 
النحو الذى طلبه راقع الدعوى أو رفضه أو نقصه بأقل مما طلبه المدعى ونقا 
لتقديره . 


لا يشترط فى الدعاوى المستعجلة إعادة إعلان المدعى عليه : 

وفقا لنص المادة 46 من قانون المراقعات لا يشترط ف الدعوى المستعجلة إعادة 
إعلان المدعى عليه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه وتنظر المحكمة الدعوى ف غيينه فى 
أول جلسة مادام قد اعلن إعلانا صحيحا وعلى المحكمة أن تتحقق من صحة 
الإعلان من تلقاء نفسها فإن تبين له أنه غير صحيح كلقت المدعى بإعلان الصحيفة 
إعلانا صحيحا . 


هل يجوز لقاضى الأمور المستعجلة أن يحكم بالغرامة على من يتخلف من 
العاملين بالمحكمة أو من الخصوم عن القيام بإجراء من الإجراءات المنصوص 
عليها فى المادة 44 مرافعات : 

نصت المادة 14 من قانون المرافعات على أن « تحكم المحكمة على من يتخلف من 
العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من 
إجراءات المرافعات ف الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه 
ولا تجاوز عشرة جنيهات ويكون ذلك بقرار يثيت فى محضر الجلسة له ما للأحكام 
من قوة تنقيذية . ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم 
عليه من الغرامة كلها أو يعضها إذا أبدى عذرا مقبولا » . 

وهذا النص عام يسرى على القضاء الموضوعى والمستعجل ومن ثم يجوز للقاضى 
الستعجل أن يقضى بتغريم العاملين بالحكمة أو الخصوم وققا لنص المادة وله 
أيضًا أن يقيل منهم من يبدى عذرا مقبولا . 

ولا يتوقف الحكم بالغرامة على موافقة الخصم الآخر كما هو الشأن فى حالة 
الوقف الجزائى . 


الوقف الجزائى : 

أجازت الفقرة الثانية من المادة ۹٩‏ مرافعات للمحكمة بدلا من الحكم على الماعى 
بالغرامة أن تحكم يوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال 
المدعى عليه وقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز للقاضى المستعجل أن يحكم يوقف 
الدعوى لمدة معينة أعمالا لحكم المادة ۲/۹۹ مرافعات لأن الوقف الجزائى هو 
إجراء لا يصع إلا فى الدعاوى العادية ولا يطبق على الذعاوى المستعجلة لأنه 
يترتب عليه تعطيل الفصل فيها الأمر الذى يتعارض مع طبيعة هذه الدعوى , كما 
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أن وقف الدعوى المستعجلة يسقط عنها وجه الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء 
المستعجل ورتبوا على ذلك أنه إذا استبان للقاضى المستعجل أن طلب التأجيل 
ينطوى على مجرد رغبة المدعى فى تسويف الفصل ف الدعوى أو كان بسبب إهماله 
ف إعداد مستنداته أو تهيئة دفاعه قبل أن يقدم على رفع الدعوى ؛ جاز للقاضى 
الحكم فيها . بحالتها كما يجوز له أن يحكم بعدم الالاختصاص إذا تبين له من 
ظروف الدعوى أن المدعى تنازل ضمنا عن الحق ف الإجراء المستعجل ( القضاء 
المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 55 وما بعدها 
وقضاء الأمور المستعجلة للاستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 
١5‏ ) وف تقديرنا أن هذا الرأى يفتقر إلى سنده القانونى ذلك أن نص المادة 55 
مراقعات جاء عاما وبالتالى يسرى على القضاء المستعجل وقضاء الموضوع كما 
يسرى على الدعاوى امام درجتى التقاضى ٠‏ اما القول بأن مضى الوقت يزيل حالة 
الاستعجال فمردود بأن مضى مدة قبل رفع الدعوى أو قبل الفصل فيها لا يؤثر على 
ركن الاستعجال الذى يظل قائما بقيام الخطر العاجل الحال بالحقوق والمراكز 
القانونية والذى ينبغى أن يظل موجودا إلى أن يفصل ف الدعوى ٠‏ بل قد يزيد 
الخطر ويتفاقم على حقوق المدعى نتيجة التأخر فى الفصل ف الدعوى ولا يصح 
القول فى هذه الحالة بالتنازل ضمنا عن الحق ف الإجراء المستعجل تقصير 
المدعى ف إيداع مستنداته أو عدم اتخاذ إجراء كلفته به المحكمة » فضلا عن أن 
القاضى المستعجل قد لا يستطيع القصل فى الدعوى بحالتها كما إذا كان المدعى لم 
يعلن المدى عليه بصحيفة الدعوى ٠‏ ونظرا لأن الخصومة لا تنعقد إلا بالإعلان 
سواء أمام القضاء المستعجل أو أمام قضاء الموضوع فإنه لا يجوز لقاضى الأمور 
المستعجلة فى هذه الحالة أن يقضى بعدم الاختصاص لزوال صفة الاستعجال , 
ولا يجد القاضى ف هذه الحالة إزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة 
إلا ان يقضى بوقف الدعوى تمهيدا للحكم باعتبارها كأن لم تكن بعد ذلك إذا 
استمر المدعى ف إهماله » والقول بأن الوقف الجزائى يتناف مع طبيعة الدعوى 
المستعجلة مردود بأن القاضى لا يلجأ إليه إلا إذا استحال عليه الفصل ف الدعوى 
بحالتها كما إذا كانت الخصومة لم تنعقد على النحو السالف بيانه . 

ولا يجوز للمحكمة المستعجلة فى حالة حضور المدعى عليه أن تقضى بالوقف 
إلا بعد موافقته لأنه قد يضار من هذا الوقف . 

وإذا اوقفت المحكمة الدعوى جزائيا فلا يجوز للمدعى تعجيلها قبل اتقضاء مدة 
الوقف فإذا خالف ذلك كان على المحكمة أن تعيدها للموقوف حتى تنقضى مدة 
الوقف . ١‏ 

وليس لتعجيل الدعوى من المدعى بعد إيقافها جزاء موعد محدد ولا يسرى 
عليها الجزاء اللنصوص عليه ف المادة ١78‏ مرافعات إذ أنه قاصر على الوقف 
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الاتفاقى غير أنه إذا تراخى المدعى فى تعجيل الدعوى لمدة سنة تالية على مدة 
الوقف كان للمدعى عليه أن يدفع بسقوط الخصومة عملا بنص المادة 174 
مرافعات وإذا عارض المدعى عليه ف وقف الدعوى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به 
وإلا كان حكمها باطلا ويجوز الطعن عليه . 

والحكم بوقف الدعوى جزاء - يجوز استئناقه عملا بتص المادة 7١7‏ من 
قانون المراقعات . 


حق القاضى المستعجل فى الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن ! 
وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 14 مرافعات إذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ 
المدعى ما أمرت به المحكمة وعجلها جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بشرط 
أن يبدى المدعى عليه هذا الدقع وان قاضى الامور المستعجلة من أن المدعى 
نكل عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة . 5 
والحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن منه للخصومة وبالتالى يجوز الطعن عليه 
بالاستئتاف . 


إعلان صحيقة الدعوى فى خلال ثلاثين يوما : 

نصت المادة ١/574‏ من قانون المرافعات على أنه « على قلم المحضرين أن يقوم 
بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه 
إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن 
يتم امُلان قبل الجلسة . وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور » وعدم مراعاة 
الميعاد المقرر للإعلان ف تلك المادة لا يترتب عليه البطلان وققا لصريح نص المادة 
٩‏ مرافعات . 


الجزاء على عدم إعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثة شهور : 

- تنص المادة ۷١‏ من قانون المرافعات على أنه « يجوز بناء على طلب المدعى 
عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور ف خلال 
ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل 
المدعى » وهذا النص يسرى على الدعوى المستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة 
وأمام المحكمة المختصة بنظر الاستثناف ويشترط لإعمال هذه الجزاء شروط ثلاثة 
أولها أن يتمسك به المدعى عليه الذى أعلن بعد الميعاد وثانيها آلا يكون قد سقط 
حقه فيه بالتكلم ف الموضوع لأنه دفع شكلى وثالثها أن يكون عدم الإعلان راجعا إلى 
فعل المدعى فين كان راجعا إلى إهمال المحضر أو إلى تضليل من المدعى عليه 
قلا يقبل الدفع . 
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ويضاف إلى ميعاد الثلاثة أشهر ميعاد مسافة لصالح المدعى بين مقر المحكمة 
المرقوع إليها الدعوى وموطن المدعى عليه . 

ونظرا لأن الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لا يتعلق بالتظام العام وهو مقرر 
لمصلحة من لم يتم إعلانه فإنه لا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به ولو كان 
الموضوع. غير قابل للتجزئة إذ أن الأخيرين لا يستفيدون من ذلك إلا بعد أن 
يتحقق موجب اعتبار الدعوى كأن لم تكن وهو ما لا يكون إلا بعد أن يتمسك بذلك 
صاحب الشأن الذى لم يتم إعلانه ف الميعاد وتقضى به المحكمة . أنه متى 
تمسك صاحب الشأن بالجزاء وحكمت به المحكمة وجب اعتبار الدعوى کان لم تكن 
بالنسبة لباقى المدعى عليهم مادام الموضوع غير قابل التجز: 

والحكم باعتيار الدعوى كأن لم تكن جوازى للمحكمة فلها أن تقضى به أو أن 
ترفضه حسبما يتراءى لها ولو توافرت شروط اعمال هذا الجزاء . 


اثر رفع الدعوى المستعجلة فى قطع التقادم : 
أولا : الحقوق المدنية والتجارية : 
المستقر عليه فقها وقضاء أن رفع الدعوى أمام القاضى المستعجل الذى يتبع جهة 
القضاء العادى بطلب وقتى لا يترتب عليه قطع التقادم لأن الطلبات فى الدعوى 
المستعجلة لا تنصب على المطالبة بخق ما يبغى المدعى استرداده حتى يعد ذلك 
قطعا للتقادم . ذلك أن ولاية القضاء المستعجل قاصرة على المسائل الوقتية 
٠‏ أو التحفظية وليس لحكمها تأثير على اصل الحق ولا تحوز قوة الشىء المقضى أمام 
محكمة الموضوع . 
وإذا كان من المقرر أن القضاء المستعجل لا يختص بنظر الطلب الموضوعى 
إلا أنه إذا رفعت أمامه دعوى موضوعية وقضى فيها بعدم الاختصاص فإنها تقطع 
التقادم باعتبازها دعوى موضوعية أقيمت أمام محكمة غير مختصة وذلك عملا 
بالمادة 787 من القانون المدنى ويظل التقادم منقطعا طوال المدة التى تستغرقها 
الدعوى المقامة ثم يعود 'لى السريان من جديد من يوم صدور الحكم النهائى يعدم 
الاختصاص . 


: أثر الدعوى المستعجلة على قطع التقادم فى مجال القانون الإدارى : 
استقر الرأى فقها وقضاء على أن القواعد الخاصة بقطع التقادم عند رفع 
الدعوى أمام القضاء المستعجل والتى يجرى اعمالها فى مجال القانون الخاص 
لا تسرى ف مجال القانون العام وان القضاء الإدارى ليس ملزمًا باتياع هذه 
القواعد المرسومة ف القانون المدنى إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك وعلى ذلك 


قبن إبداء الطلب المستعجل امام القضاء الإدارى يكون قاطعًا للتقادم . ( قضاء 
الأمور المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 55) . 


أحكام المحكمة الإدارية العليا : 


١‏ - إن روابط القانون الخاص تختلف ف طبيعتها عن روابط القانون العام وأن 
قواعد القانون المدنى قد وضعت لتحكم روايط القانون الخاص ٠‏ ولا تطبق وجوبًا 
على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك فإن لم يوجد فلا يلتزم 
القضاء الإدارى بتطبيق القواعد المدنية حتمًا وكما هى وإنما تكون له حريته 
واستقلاله فى إتباع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى تنش فى مجال القانون 
العام بين الإدارة فى قيامها على المرافق العامة وبين الأقراد ؛ قله أن يطبق من 
القواعد المدنية ما يتلاعم معها وله أن يطركها ان كانت غير متلائمة معها وله أن. 
يطورها بما يحقق هذا التلازم فإذا كان مفاد تص المادة 787 من القانون المدنى أن 
المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها . إلا أن 5 
النظام الإدارى قد مالت بققه القضاء الإدارى إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيراً ف 
علاقة الحكومة بموظفيها ققرروا أنه تقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم 
الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه 
وطاليًا اداؤه ٠‏ فإذا كان مجرد الطلب أو التظلم قاطعًا للتقادم فى ذلك المجال فإن 
الدعوى المستعجلة المتصلة بهذا الشأن تكون قاطعة له من باب أولى . ( إدارية 
عليا ۲ / 1167/7 مجموعة المكتب الفنى مجلس الدولة - السنة الأولى - بند 
۸ - ص ۸۰۷ ) . 


۲ - ان طلب المساعدة القضائية الذى يقدم للإعفاء من الرسوم وان كان 
لا يرقى إلى مرتبة الاجراء القاطع للتقادم ف جال القانون الخاص حسب الرأى 
الراجح إلا أنه - ف مجال القانون العا -- . يعتبر قاطعًا له , ذلك إنه اقوى فى 
معنى الإستمساك بالحق والمطالبة بأدائه وأمعن فى طلب الانتصاف من نجرد 
الطلب أو التظلم الذى يقدمه الموظف إلى الجهة الإدارية ٠‏ والأثر المترتب على طلب 
المساعدة القضائية من حيث قطع التقادم أو ميعاد دعوى الإلغاء يظل قائمًا ويقطع 
سريان التقادم أو الميعاد لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض . 
( إدارية عليا ٠٠١۷/٤/٠١‏ مجموعة المكتب الفنى لمجلس الدولة - ۲ - 
ص ٩۲٤‏ ) . 


أحكام النقض : 

١‏ - يدل نص المادة ۳۸١‏ من القانون المدنى على أن المطالبة القضائية التى 
تقطع مدة التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق المراد 
اقتضاؤه والتى يحكم فيها لصالح رافعها بثبوت هذا الحق » اما تلك التى ترفع إلى 
القضاء المستعجل لمجرد أن يحكم فيها بإجراء تحفظى أو وقتى فليس من شأنها 
قطع التقادم ولو كان هذا الطلب مؤسسًا على ما يمس اصل الحق . ( نقض 
٤/۷‏ طعن رقم 715 لسنة 5٠‏ قضائية ) . 


۲ - إذا رفع واضع اليد دعواه أمام القضاء المستعجل طالبًا إزالة السد 
موضوع النزاع وتمكينه من رى أطيانه بواسطة إزالة السد فإن.هذا الطلب إذ 
يعتبر بمبناه ومعناه طلبًا بمنع التعرض يقطع مدة دعوى وضع اليد ولو حكمت 
المحكمة المستعجلة يعدم إختصاصها ‏ لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة 
يقطع المدة . والدفع بأن التكليف بالحضور أمام قاضى الأمور المستعجلة لا يقطع 
التقادم لأنه لا يؤدى إلا إلى إجراءات وقتية بقصد تأييد الحق قيما بعد 
فلا يستنتج منه معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة بالحق المراد اقتضاؤه - هذا 
الدقع لا محل له حين يكون المدعى قد رفع أمام هذا القاضى طليًا خاصًا بموضوع 
منع التعرض . (نقض ٠۹٤١/١١/١١‏ مجموعة عمر الجزء الخامس 
خن( 


۳ - وحيث أن هذا النعى مردود ف وجهيه الأول والرابع بأن ما اتخذه الطاعن 
من إجراءات بالإلتجاء إلى مكتب العمل ورفع الدعوى المستعجلة لإيقاف تنفيذ قرار 
فصله لا يعتبر مانعًا يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن فصله وبالتالى لا تصلح 
سبيًا لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقَا للقراعد العامة فى القانون إذ أن رقع الدعوى 
المستعجلة لا يمنع من رفع دعوى الموضوع التى لا يترتب على رفعها فى هذه الحالة 
سقوط الطلب المستعجل ولا تعتبر إقامة دعوى التعويض عن الفصل التعسفى 
استمراراً للإجرءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها . 
والنعى مردود فى وجهه الثانى بأن رفع الدعوى المستعجلة بإيقاف تنفيذ قرار 
الفصل لا يقطع التقادم بالنسبة لأصل الحق لآن ما يطالب به العامل رب العمل فى 
تلك الدعوى إنما هى إجراءات وقتية عاجلة يصدر قاضى الأمور المستعجلة الحكم 
فيها بإجراء وقتى وفقا لنص المادة ۷١‏ من قانون العمل ( تطابق المادة 77 من 
قانون العمل الجديد 177 لسئنة 144١‏ ) ولا يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً 
تب على الطلبات المستعجلة دون الطلبات الموضوعية قطع مدة 


فيه ومن ثم فلا 


التقادم . والنعى مردود فى وجهه الثالث بأن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 51١‏ 
لسنة 14155 لم ينظم قواعد التقادم بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وإنما 
تركها للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى . ( نقض 
7/١/7‏ سنة ۲۸ الجزء الأول ص ۲٤۷‏ ) . 0 


الصفة والمصلحة فى الدعوى المستعجلة : 

تنص المادة ” من قانون المرافعات على أن ٠‏ لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون 
لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ‏ ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا 
كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو لاستيثاق لحق يخشى زوال 
ذليله عند النزاع فيه » والقاعدة التى تنص عليها هذه المادة هى من القواعد 
الأصولية المسلم بها ف الفقه والقضاء حثى قبل صدور قانون المرافعات الملغى 
الذى استحدثها ويعبر عن هذه القاعدة بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة 
إذ المصلحة هى مناط الدعوى . ويقصد بالصلحة الفائدة العملية التى تعود على 
رافع الدعوى من الحكم له أما حيث لا تعود من رفع الدعوى فائدة على 
رافعهافلا تقبل دعواه ؛ ومبنى هذه القاعدة تنزيه ساحات القضاء عن الانشغال 
بدعاوى لا فائدة عملية منها » فالمصلحة ليست شرطا لقبول الدعوى قحسب بل 
هى شرط لقبول أى طلب أو دفع أو طعن فى حكم . 


ويجب أن تتوافر فى اللصلحة خصائص معينة هى : 


١‏ - أن تكون مصلحة قانونية بمعنى أن تستند إلى حق أو مركز قانونى 
ويكون الغرض من الدعوى حماية هذا الحق أو المركز القانونى ويستوى أن تكون 
المصلحة مادية أو أدبية أو جدية أو تافهة . 

۲ - أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة وهو ما يعبر عنه فقه المرافعات 
بالصفة فى رفع .الدعوى ويذهب بعض الشراح إلى أن الصفة تعتبر شرطا قائما 
بذاته من شروط قبول الدعوى مستقلا عن شرط المصلحة إلا أن هذا جدل فقهى 
لا اثر له فى شرط قبول الدعوى وهو أن يكون لرافعها مصلحة شخصية وكأصل 
عام فإن المصلحة الشخصية شرط لقبول الدعوى إلا أن المشرع قد يستثنى 
حالات معينة من عموم هذا النص وينص صراحة على قبول الدعوى ف بعض 
القوانين مثل ما نص عليه قانون العمل الجديد رقم ١77‏ لسنة 1181 إذ أجاز 
لنقابة العمال أن ترفع دعاوى ناشئة عن إخلال رب العمل بالتزاماته التى تضر 
بمصلحة أحد أعضاء النقابة أما فيما عدا ذلك فلا تقبل الدعوى إلا إذا توافر 
شرط المصلحة فى الدعوى لأن المشرع لا يعرف دعوى الحسبة المنصوص عليها فى 
الشريعة الإسلامية . 


۳ - أن تكون المصلحة قائمة ويقصد بذلك أن يكون قد وقع اعتداء بالفعل على 
رافع الدعوى أو صاحب المركز القانونى أو حصلت منازعة له فيما يدعيه فيتحقق 
الضرر الذى يبرر الالتجاء للقضاء , وعلى ذلك لا تقبل دعوى إثبات حالة ضرر لم 
يتحقق بعد واستثناء من القاعدة السابقة أجاز المشرع قبول الدعوى ولو لم تكن 
المصلحة قائمة وذلك فى طائفتين من الدعاوى الأولى التى يكون الغرض منها 
الاحتياط لدفع ضرر محدق والثانية التى يكون الغرض منها الاستيثاق لحق يخشى 
زوال دليله عند النزاع ومن أمثلة ذلك دعوى وقف الأعمال الجديدة التى ترفع أمام 
القضاء المستعجل ودعوى إثبات الحالة ودعوى سماع الشهود ولا يشترط الصفة 
ف راقع الدعوى فقط . يل تشترط كذلك قيمن ترفع عليه الدعوى فلا يجوز رفع 
الدعوى على شخص ليست له صفة فيها . 

ويتبغى عدم الخلط بين المصلحة بمقرماتها السابقة والحق الذ تقام الدعوى 
لحمايته - إذ البحث فى كون المصلحة شرط لقبول الدعوى لا يتناول البحث ف 
وجود الحق الذى تقام الدعوى لحمايته - وإلا كان فى ذلك خلط بين موضوع 
الدعوى وشرط قبولها - ولكنه يتناول وجود الحق فى مباشرة الدعوى أو عدم 
وجوده يصرف النظر عن وجود الحق الذى تقام الدعوى لتقريره أو لحمايته . 

ومن المقرر أخذا بنص المادة ٠٠١‏ مرافعات أن المصلحة ليست من التظام العام 
وعلى ذلك لا يجوز للمحكمة أن تقضى من تلقاء نقسها بعدم قبول الدعوى لرقعها من 
غير ذى صفة . 

وإذا رفع المدعى دعواه دون أن تكون له صفة ف رفعها إلا أنه اكتسب الصفة 
أثناء رفع الدعوى فإنه يترتب على ذلك زوال العيب وتنتفى مصلحة المدعى عليه فى 
التمسك بالدقع يعدم القبول . 

وإذا دقع آمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لاتعدام صفة المدعى 
وقضت المحكمة بقبول الدفع فإنه لا يجوز لمحكمة الا عند إلغاء الحكم 
وقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة اول درجة لأن قضاء محكمة أول درجة بقبول 
الدفع قد استنفذت به ولا يتها لأنه دقع موضوعى . 

والدقع بعدم قبول الدعوى لعدم توافر المصلحة أو وجود صفة لرافعها أو صفة 
للمرفوع عليه يوجب على قاضى الموضوع أن يتغلغل فى فحص المستندات حتى يبت 
بتا قعليا فى هذا الدفع وحكمه فى هذا الشأن يحوز حجية اما القاضى المستعجل فإنه 
يكتفى ببحث الصفة من ظاهر الأوراق فإذا وجد أنها تنب بوجود مصلحة قضى 
بقبول الدعوى أو رقض الدقع بعدم قبولها وليس له أن يتغلغل ببحثه فى صميم 
الموضوع إذ يقتصر اختصاصه على تقدير ما إذا كانت المصلحة أو الصفة التى 
يدعيها المدعى ليست محل نزاع جدنى » لأن الدعاوى المستعجلة لا تتسع للمناقشة 
ف الصفة إلا بالقدر الذى تستلزمه ظروف كل دعوى على حده » وعلى ذلك يكرن 


£ 


لقاضى الأمور المستعجلة ان يتحشس من ظاهر الأوراق مصلجة المدعى وصفته فى 
مباشرة الدعوى فإن كانت تقوم على سند من الجد كانت الدعوى مقبولة آما إذا 
كانت لا تتسم بالجدية قضى بعدم قبول الدعوى آما إذا كان لا يستطيع من ظاهر 
المستندات أن يستبين ما إذا كان رافع الدعوى له مصلحة وصفه ف رفعها 
ام لا وان الآمر يستدعى تحقيقا موضوعيا قضى يعدم' اختصاصه وعلى ذلك يجوز 
للوارث الظاهر الذى لم يقض له بعد بأحقيته ف الميراث أن يطلب وضع اعيان 
التركة تحت الحراسة القضائية لأن له مصلحة جدية فى ذلك متى كان الطعن فى 
صفته كوارث طعنا غير جدى . 

ويشترط للحكم بتقرير نفقة مؤقتة لصاحب الحق الظاهر أن يتحقق القاضى 
المستعجل من ظاهر الأوراق من صفته فى رفع الدعؤى ومن ثم فلا يجوز له أن يقرر 
3 ية لشخص يدعى الميراث ف تركة معينة أو الاستحقاق فى وقف إذا كانت 
صفته كوارث أو مستحق محل منازعة جدية أو كان سند ملكيته محل طعن جدى . 

وإذا رفعت دعوى إثبات حالة فإنه يكتفى لقبولها أن يكون للمدعى وفقا لظاهر 
الأوراق مصلحة ف مباشرة هذا الإجراء كما لو كان شريكا على الشيوع أو جار 
يتضرر من إقامة مبانى على الأرض المجاورة له بطريقة غير فنية قد تهدد عقاره 
بالسقوط . . 

وقد ذهب الرأى الغالب ف الفقه إلى أنه وإن كان قاضى الأمور المستعجلة يقضى 
بعدم قبول الدعوى عند عدم تواقر الصفة والمصلحة إذا دقع أمامه بذلك إلا أن 
دواعى الاستعجال تستلزم فى بعض الأحيان الخروج على هذا الأصل حسب'حاجة 
الدعوى وظروقها وانه قد توجد حالات يثبت قيها بطريق القطع ومن ظاهر الحال أن 
الخصم لا صفة له ؛ ومع ذلك فإن ظروف الدعوى ودواعى الاستعجال فيها تجعل 
الدعوى التى ترقع منه أو عليه مقبولة وضربوا لذلك مثلا بأته لا صفة للوسيط 
أو الوكيل بالعمولة فى التقاضى ف شأن الصفةة التى آيرمها » ولكن إذا ثبت أن 
الأصيل مقيم بالخارج وأن دواهى الاسدمجال تستلزم رفع دعوى مستعجلة 
كإثبات حالة البضائع موضوع الصفقة خشية زوال المعالم » فإنه يحق للمدعى ان 
يختصم هذا الوسيط أو الوكيل بالعمولة فى هذه الدعوى المستعجلة إذ مع 
التسليم بأن المدعى عليه لا تعدو صفته أن يكون وسيطا أو وكيلا بالعمولة فى 
الصفقة التى تمت فإن هذه الصفة تكفى لاتخاذ أى إجراء تحفظى مستعجل بشأن 
هذه الصفقة طلما أن البائع الأصلى مقيم بالخارج » إذ يترتب على ضرورة 
اختصامه استحالة اتخاذ هذا الإجراء فى الوقت المناسب أو تأخيره وضياع الفائدة 
المرجوة منه ٠‏ كذلك فقد ساقوا مثلا آخر بأنه إذا أجر ناظر وقف أرضا الى شخص 
ثم توف الناظر المؤجر ورفع الستحقون من ورثته ذعوى مستعجلة بطرد المستاجر 


1.0 


لانتهاء مدة'العقد قدفع المستأجر يعدم قبولها لانعدام الصفة بحسبان أنهم ليسوا 
نظارا على الوقف فإن القاضى المستعجل يقضى برفض الدقع . إذ أنهم وهم 
المستحقون فى الوقف وهو شاغر من النظر ٠‏ ومن الخطر بقاء أعيان الوقف تحت يد 
المدعى عليه فيحق لهم رفع الدعوى المستعجلة بطرده . واضافوا مثلا ثالثا بأن 
الشريك على الشيوع يملك أن يرقع وحده دعوى إثبات حالة العقار متى كان هناك 
ضرر واقع عليه كما استطردوا إلى أن الدعوى المرفوعة من الزوج ضد الطبيب 
الذى قام بعملية توليد زوجته والتى يطلب فيها إثبات حالة الإصابات بالزوجة نتيجة 
خطأ الطبيب تكون مقبولة وحجتهم ف ذلك أنه رفعها بحسبانه القائم بالنفقة على 
زوجته وعلاجها ( قضاء الأمور المستعجلة للأستاذين راتب ونصر الدين كامل 
الطبعة السابعة ص 4/ والقضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة 
الرابعة ص ٤١١‏ ) وقد شايع هذا الرأى قضاء المحاكم ( الأحكام المشار إليها 
بالمرجعين السايقين ) . 

والرأى عندنا أن المصلحة شرط اساسى لقبول الدعوى سواء أكانت الدعوى 
موضوعية أم مستعجلة وأن ذلك الشرط لا يتغير فى الدعاوى المستعجلة 
الظروف يمعنى أنه إما أن تكون الصلحة والصفة قائمتين من ظاهر الأوراق 
وبالتالى تضحى الدعوى مقبولة أو تكونا منتفيتين وف هذه الحالة يتعين على قاضى 
الأمور المستعجلة أن يقضى بعدم قبول الدعوى إذا دقع أمامه بذلك وتفريعا على ذلك 
ففى المثال الأول وهو رفع دعوى إثبات حالة على الوسيط أو الوكيل لغياب الأصيل 
بالخارج فإن كانت البضاعة فى حوزة الوكيل أو الوسيط جاز رفعها على أيهما 
مباشرة باعتباره الحائز للبضاعة المطلوب إثيات حالتها وهو صاحب صفة إذ أن 
المعاينة ستتم على منقولات فى حيازته وق مواجهته » كما أنه لا يوجد ف القاتون 
ما يحول دون توجيه الدعوى للخصم فى شخص وكيله ويكفى ف ذلك أن يقرن اسم 
الوكيل باسم الموكل . وبالنسبة للمثال الثانى فإنه إما أن يكون.ورثة ناظر الوقف 
مستحقين فى الوقف وأما لا يكونوا فإن كانوا مستحقين كانت لهم صفة فى رفع 
الدعوى مادامت نظارة الوقف شاغرة وذلك باعتبار أن لهم حق الإدارة اما إذا 
كانوا غير مستحقين فى الوقف فإنه لا صفة لهم فى رفع الدعوى ولا يجوز رقعها 
إلا من الناظر الجديد أو المتسحقين إلى أن يعين ناظر جديد . 

وبالنسبة للشريك على الشيوع فله صفة فى رفع دعوى إثبات الحالة لأنه يملك 
حصة شائعة ف المال المطلوب إثبات حالته وله أن يدير المال الشائع إذا لم يعترض 
باقى الشركاء ودعوى إتبات الحالة لا تعدو أن تكون عملا من أعمال الادارة أما 
8 فترى أن الزوج فى هذه الحالة لا يعد صاحب مصلحة 
ولا تكون له صفة ف رفع الدعوى حتى ولو كأن هو الذى يقوم بالإنفاق إذ ان 
دعوى إثبات الحالة ترقع فى هذه الحالة تمهيدا للمطالية بالتعويض عما اصاب 


الزوجة من ضرر ولا يستحقه سواها وتكون هى صاحبة المصلحة الشخصية فى 
رفعها وقيام الزوج بالانفاق على علاجها لا يسبغ عليه الصفة ف الحق ف المطالبة 
بالتعويض لان دفعه مصروفات العلاج لا يعد من قبيل النفقات الملزم بها شرعا 
وإنما هو متطوع ف هذه الحالة ولا يحل محل الزوجة ف المطالبة بهذا التعويض 
إلا إذا احالت له حقها فيه . 


الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى : 

تنص المادة ٠٠١‏ مرافعات على أن ٠‏ الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى 
آية حالة تكون عليها الدعوى وإذا رات المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى 
لانتفاء صفة المدعى عليه قائما على اساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز 
لهأ ف هذه الحالة الحكم على المدعى بقرامة لا تجاوز خمسة 
المادة أنه إذا رات المحكمة أن الدقع بعدم قبول الدعوى لا 
يقوم على أساس فإنها لا تقضى بعدم قبولها إنما تؤجلها لإعلان ذى الصفة تبسيطا 
للإجراءات وتقديرا من القانون لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات 
والهيئات على نحو قد يصعب تحديد الجهة التى لها صفة ف التداعى غير أنه يتعين 
أن يتم تصحيح الصفة ف الميعاد المقرر والا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى 
أو الطعن ومدد التقادم وإذا اكتسب الماعى الصفة أثناء نظر الدعوى مراعيا 
المواعيد والإجراءات فإن العيب يكون قد زال وتصبح الخصومة منتجة لآثارها منذ 
بدايتها ولا تكون للمدعى عليه مصلحة فى التمسك بالدفع . 

وحكم الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر قاصر على حالة انتفاء صفة المدعى 
عليه فلا يجوز إعمالها فى حالة انتفاء صفة المدعى . كما أن اعمال المحكمة لحكم 
هذه الفقرة بتكليف المدعى بإعاة إعلان ذى الصفة لا يعتبر إبداء للرأى يحجبها 
أو يقيدها عند الفصل ف الدفع لأنها تعمل حكما أوجبه المشرع وعليها بعد ذلك أن 
تدقق النظر وينتهى بها إلى رفض الدقع أو قبوله . 

ويسرى هذا النص على الحالات التى ترفع فيها الدعوى على غير ذى أهلية , 
لآن الأهلية متفرعة عن الصفة ومن ثم فإن هذا النحس رغم اقتصاره على الصفة 
فإنه يسرى أيضًا على الأهلية . 


أحكام النقض : 

١‏ - إذا كانت المصلحة المحتملة - إذا جاز افتزاضها - لا تكفى لقبول 
الدعوى إلا إذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق 
يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . ( نقض ۲۲ /۱/ 1180 طعن رقم 4171١‏ لسنة 
١‏ قضائية ) نقض ۱۹۷۹/۱/۱١‏ سنة ٠١‏ العدد الأول ص ۳۸١‏ ) . 
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أهلية رفع الدعوى المستغجلة : 

أجمع الشراح على أنه لا يشترط أن توافر فى الدعوى المستعجلة الشروط 
اللازمة لأهلية التقأضى أمام القضاء العادى بل يكفى أن تكون لرافع الدعوى 
مصلحة محققة وحالة فى الاجراء المطلوب وحجتهم ف ذلك أمران اولهما طبيعة 
الاستعجال وما يجب له من إجراءات سريعة لدرء الخطر الطارئ قد تتعارض مع 
المطالبة بآهلية التقاضى العادى والتى يلزم لها شروط معينة ولبعضها تراخيص من 
هيئات خاصة قد تستغرق وقتا للحصول عليها وثانيها عدم تأثير الأحكام المستعجلة 
ف الموضوع أو أصل الحق الذى ييقى قائما سليما بالرغم من صدوره ورتبوا على 
ذلك أنه يجوز لأحد ناظرى الوقف ‏ المعينين بشرط عدم الانفراد - التقاضى 
وحده أمام القضاء المستعجل إذا لم يوافق الناظر الآخر على التقاضى أمامه . كما 
يجوز ذلك للمستحق ف الوقف للمحافظة على حقوقه قبل الناظر أو المحافظة على 
حقوق الوقف قبل الغير إذا اهمل أو تراخى فى صيانتها أو إذا كان الؤقف 
شاغرا . ويجوز ذلك للوكيل ف حالة الوكالة العامة او لأحد الشركاء على الشيوع 
بالنسبة إلى كافة الاموال المشتركة أو لمدير الشركة بغير ترخيص من مجلس 
الإدارة . كما يجوز ذلك أيضًا لناقص الأهلية إذا تعارضت حقوقه مع مصلحة 
الوصى أو القيم أو الولى مهما كان الباعث على ذلك » فلكل من المحجور عليه للسفه 
أو لضعف ف قواه العقلية أو للقاصر بعد سن الثمانى عشرة سنة أو حتى قبل ذلك 
ف أحوال الضرورة القصوى أن يلجأ إلى القضاء المستعجل ويطلب الحكم له 
بالإجراءات الوقتية التى يراها واستطرد الققهاء إلى القول بأنه للمفلس حق مباشرة 
الإجراءات التحقظية لما فيها من فائدة بل واجازوا للمدين اتخاذ تلك الإجراءات إذا 
كان يراد منها المحاقظة على حقوقه وحقوق جماعة الدانين من السقوط أو الضياع 
بشرط ألا يتجاوز هذا الإجراء حد الفصل ف أصل الحقوق أو مباشرة التنفيذ 
لاستيفائها ( قضاء الأمور المستعجلة للأستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة 
السابعة ص 87 والقضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة 
ص ٤١١‏ والجديد فى القضاء المستعجل للأستاذ مصطفى هرجه الطبعة الثانية ص 
٤‏ ) . والرأى عتدنا أن أهلية التقاضى - كمبدا عام - فى الدعاوى 
الموضوعية يرجع ف تحديدها إلى قانون الأحوال الشخصية » فمتى كان الشخص 
أهلا لتصرف معين فإن له أن يرفع الدعوى دفاعا عن حقه المستمد من هذا 
التصرف أو ترقع عليه الدعوى بالحقوق التاشئة عن هذا التصرف لأن الدعوى 
بالنسبة للأهلية تتبع الحق المراد حمايته ٠‏ فإذا كان القاصر مأذونا فى إدارة امواله 
كان له الحق ف رفع الدعاوى الخاصة بإدارة أمواله » كما يرفع عليه الدعاوى 
المتعلقة بذلك . ونرى أن هذا المبدا يطبق عل. الدعاوى المستعجلة إذ لا يوجد 


ما يبرر التفرقة بين الصفة ف رفع الدعوى الموضوعية والصفة ف رقع الدعوى 
المستعجلة ولا كانت الدعوى المستعجلة يراد بها اتخاذ إجراء تحفظى وقتى 
والحكم فيها لا يمس اصل الحق ولا حجية له أمام محكمة الموضوع ولا يؤثر فى 
المراكز القانونية للخصوم التى تظل مصونة إلى أن يفصل فيها قضاء الموضوع 
ومن ثم فإن كافة الدعاوى المستعجلة وايا كانت طلبات الخصوم قيها هى من قبيل 
آعمال الإدارة وبذلك لا يكون الوصى آو القيم او النائي عن الغائب ملزما باستئذان 
محكمة الأحوال الشخصية فى رقع الدعوى المستعجلة إذ لا يلزم الحصول على إذن 
منها فى اعمال الإدارة وكذلك الأمر بالنسبة للوكيل الذى يباشر الدعوى لحساب 
موكله لأن وكالته حتى ولو كانت عامة له أن يرفع الدعوى المستعجلة على 
اساس انها من اعمال الإدارة ٠‏ وأيضًا يجوز للشريك على الشيوع أن يرفع 
الدعوى بطلب اتخاذ الإجراء الوقتى باعتبار أن له الحق فى إدارة المال الشائع 
مادام أن باقى الشركاء لم يعترضوا على ذلك » وحتى لو اعترضوا امام المحكمة 
المستعجلة على إقامة الدعوى فإن راقع الدغوى ف هذه الحالة يعذ فضوليا له أن 
يباشر الأعمال الناقعة دول إذن من صاحب المال مادامت للقضولى مصلحة فى ذلك . 
ويتتهى بنا هذا الرأى إلى أن الأمر لا يكون فى حاجة إلى خروج على القاعدة العامة 
فى الأهلية إذ أن جميع الحالات التى أشار إليها . الشراح - بدعوى أن القاعدة 
العامة فى الأهلية لا تتسع لها - تندرج تحت أعمال الإدارة التى يجوز لمن له 
الحق فى مباشرتها أن يرفع الدعوى المستعجلة باتخاذ الإجراء الوقتى لحمايتها . 


وبالنسبة للمفلس قنرى أن المشرع رتب على صدور الحكم بإشهار الإفلاس غل 
يد المدين المقلس عن مباشرة أى عمل من اعمال الإدارة أو التصرف واناط ذلك 
بوكيل الدائنين ( الستديك ) تحت إشراف وكيل التفليسة ومن ثم فليس له أن يرفع 
الدعوى المستعجلة لاتخاذ الإجراء الوقتى وإنما له أن يلجأ لمأمور التفليسة 
لاستصدار أمر وقتى على عريضة بالإجراء الملائم للمحافظة على حقوقه وحقوق 
جماعة الدائنين » فإذا لم يجبه مأمور التفليسة كان له أن يتظلم إلى المحكمة 
الختصة وهى المحكمة التى أصدرت الحكم بإشهار' الإقلاس . ويجوز لأمور 
التفليسه إذا اقتنع بجدوى الإجراء الوقتى أن يكلف وكيل الدائنين برفع الدعوى 
المستعجلة ولا يحتج على ذلك بأن هذه الاجراءات قد إلى وقت عليه 
ضياع الفائدة من رفع الدعوى المستعيلةٌ لأن الطلبات التى تقدم بشأن التفليسة 
تنظر على وجه السرعة . 


احكام النقض : 
يشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوافر للخصوم الأهلية التامة للتقاضى 
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لأن الحكم المطلوب يكون حكما وقتيا لا يمس الموضوع ولان شرط الاستعجال 
يتناف مع ما يحتاجه الحرص على صحة التمثيل القانونى من وقت . ( نقض 
1 طعن رقم 1۹ لسنة 48 قضائية ) . 


الأهلية شرط لصحة إجراءات الدعوى وليست شرطا لقبولها : 
ذهب رأى الفقه إلى أن أهلية التقاضى شرط ضرورى لقبول الدعوى بمعنى أن 

يكون رافعها أهلا لمباشرتها طبقا لقانون الأحوال الشخصية الذى يطبق عليه 
وإلا كانت الدعوى غير مقبولة وذلك استنادا إلى أنها تعتبر مرفوعة من غير ذى 
صفة على اعتبار أن القاصر لا صفة له فى الذود عن حقه ( نظرية الدفوع للدكتور 
ابو الوفا ص ۷۸١‏ ) 

ونادى رأى آخر بأن الأهلية ليست شرطا لقبول الدعوى إنما هى شرط لصحة 
إجراءاتها بمعنى أنه إذا باشر الدعوى من ليس أهلا لمباشرتها كانت دعواه مقبولة 
ولكن إجراءات الخصومة تكون باطلة ( الوسيط للدكتور رمزى سيف ص ١١5‏ ) 
وقد أخذت محكمة النقض ف أحكامها الآخيرة المتواترة بالراى الثانى باعتبار أن 
الأهلية شرط لصحة الخصومة ومن ثم يجوز تصحيح الإجراءات الباطلة 
أو إجازتها ممن يملك الحق ف ذلك وتأسيسا على ذلك قضت بأنه إذا أقام القاصر 
الدعوى ثم بلغ سن الرشد أثناء مباشرتها صحت الإجراءات السابقة عليها وانه 
إذا رفع القاصر الدعوى ثم حضر الوصى أو الولى الجلسة وباشر الإجراءات صحت 
الخصومة كما أن الدفع بعدم توافر أهلية الخصومة غير متعلق بالنظام العام 
واستقر قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان الإجراءات لنقص الأهلية دفع 
شكلى يسقط يعدم التمسك به ف صحيفة الاستئتاف . 


لا يلزم تدخل النيابة فى الدعوى المستعجلة : 

وفقا لنص المادتين ۸۸ ٠‏ 44 مرافعات لا حاجة إلى تدخل النيابة فى الدعاوى 
المستعجلة حتى لا يعوق تدخلها فيها الفصل فى الدعوى فضلا عن أن ما يصدره 
القضاء' المستعجل من أحكام لا يمس أصل الحقوق . 
الطلبات العارضة والتدخل أمام القضاء المستعجل : 

١‏ - تنص المادة ٠١١‏ من قانون المرافعات على أن « تقدم الطلبات العارضة 
من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل 
يوم الجلسة أو بطلب يقدم شقامًا فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها 
ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة » والطلبات نوعان أولها طلبات 


أصلية أو مفتتحة للخصومة وهى الطلبات التى تنشأ عنها قضية لم تكن موجودة 
قبل إبدائها وهى أول ما يتخذ فى الخصومة من إجراءات وثانيها طلبات عارضة 
وهى التى تبدى فى اثناء خصومة قائمة فالطلب العارض يقتضى وجود خصومة 
قائمة قبل إبدائه نشأت عن إبداء طلب أصلى ثم يبدى ف اثنائهاً طلب آخر يغيرمن 
نطاق هذه الخصومة . والاصل أن يتحدد نطاق الخصومة بالطلب الأصلى ومع 
التسليم بهذا المبدأ ينبغى ألا يحرم المدعى من فرصة تصحيح طلباته بمايتفق مع 
مستنداته أو مع ما الت إليه العلاقة القانونية التى تستند إليها الدعوى كما يتبغى 
الا يحمل المدعى على التزام موقف الدقاع فى كل الأحوال فقد يعرضه ذلك لضرر 
يلحقه أو متفعة تفوت عليه ففى إتاحة الفرصة له لإبداء طلبات عارضة قبل المدعى 
قصد ف الوقت والنفقات واحتياط من تضارب الأحكام لذلك أجاز الشارع أن تبدى 
أثناء نظر خصومة قائمة طلبات عارضة تتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالنقص 
أو بالإضافة ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو أطرافها . ونا 
كان فى عرض هذه الطلبات على المحكمة تعطيل لمهمتها التى هى مقصورة ف الأصل 
على القصل ف الطلب الأصلى وحده فقد اشترط الشارع لقبولها أن تكون متصلة 
ومرتبطة بالطلب الأصلى . وليس هناك ما يمنع من إبداء الطلب العارض بمذكرة 
بشرط أن يثيت إطلاع الخصم الآخر عليها مع مراعاة موعد التكليف بالحضور عند 
إعلان الخصم بها أما إذا كان قد تم شفاهة بالجلسة وطلب الخصم مهلة للرد على 
الطلب العارض وجب تأجيل الدعوى لجلسة تحدد بعد فوات. ميعاد التكليف 
بالحضور . 5 

ويتعين إبداء الطلب العارض صراحة ويإحدى الطرق التى قررتها المادة ومؤدى 
ذلك أنه لا يكفى مجرد تقديم مستندات ولو كانت للتدليل على طلب عارض ما دام 
لم يطلب صراحة . 


والطلب العارض يتبع الطلب الأصلى فإذا حكم بعدم قبول الدعوى الاصلية أو 
عدم اختصاص المحكمة بنظرها أو ببطلان صحيفتها أو باعتبار الدعوى كأن لم 
تكن أو بانقضائها سقط لذلك الطلب العارض ٠‏ إلا إذا كان قد رفع بالطرق المعتادة 
لرفع الدعوى وكانت المحكمة مختصة به من جميع الوجوه فإنه يبقى فى هذه الحالة 
كطلب أصلى ( راجع مؤلفنا فى التعليق على قانون المرافعات الطبعتان الثانية 
والثالثة ص 55" وما بعدها ) . 


والقواعد المتقدمة تسرى على القضاء الموضوعى والقضاء المستعجل على حد 
سواء غير أنه إذا عرض على القاضى المستعجل طلب عارض موضوعى من أحد 
الطرفين فانه لايختص به نوعيا . وليس له أن يحيل الطلب المستعجل والطلب 
العارض إلى محكمة الموضوع . لان ف ذلك تعطيل للفصل فى الطلب الأصلى 
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المستعجل مما يؤثر ف حسن سير العدالة » ويتعين على القاضى المستعجل فى هذه 
الحالة ان يحكم ف الطلب المستعجل ويقضى بعدم اختصاصه بالنسبة للطلب 
الموضوعى العارض مع احالته إلى المحكمة المختصة عملا بالمادة ١١١‏ مراقعات » 
وقضاؤه على هذه الصورة ليس فيه أى مساس بالطلب العارض لأن الحكم فى 
الطلب المستعجل لايقيد المحكمة التى ستصدر حكمها يعد.ذلك ف الطلب العارض . 
( القضاء المستعجل للمسشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 17 ) وهذا 
الراى صحيح ف نتيجته الا ان سنده غير كاف ونرى ان الطلب المستعجل يختص 
به قاضى الأمور المستعجلة اختصاصا نوعيا باعتباره صاحب الولاية بالفصل فيه ٠‏ 
ويظل مختصا به حتى لو رفع التزاع على أصل الحق إلى محكمة الموضوع وعلى ذلك 
فلا يسلب اختصاص القاضى المستعجل لمجرد تقديم طلب موضوعى عارض اليه بل 
عليه ان يقضى ف الطلب المستعجل ويحكم بعدم اختصاصه بالنسبة للطلب العارض 
الموضبوعى واحالة الطلب الموضوعى إلى المحكمة المختصة إذا كان قد ايدى كطلب 
موضوعى وبالطريقة التى ترفع بها الدعوى المبتداة أى بصحيفة تودع قلم كتاب 
المحكمة وقق مانصت عليه المادة 77 مرافعات » كما أن اختصاص محكمة 
الموضوع بالطلب المستعجل استثناء من الاصل فلا يقبل امام محكمة الموضوع الا 
إذا رقع بطريق التبعية لطلب اصلى موضوعى . 


اختصاص محكمة الموضوع بالقصل ف الطلب المستعجل اذا قدم لها بالتبع 
للطلب الموضوعى أو قدم اليها كطلب عارض . 

من المقرر كأصل عام وفقا لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 4 من قانون 
المرافعات أن الاختصاص النوعى ف المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات 
الوقت يكون لقاضى الأمور المستعجلة الذى يندب ف مقر المحكمة الابتدائية أو 
لنقاضى الجزئى خارج المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية . غير انه يجوز 
استثناء وققا لنص الفقرة الثالثة من المادة عرض الطلب العارض المستعجل على 
محكمة الموضوع جزئية كانت أو ابتدائية بالتبع للموضوع ولو لم تكن مختصة 
بنظره اختصاصا محليا فيما لو رفع اليها يصفة مسقلة إذ أن الاعتبارات التى 
دفعت المشرع إلى ان يسمح برفع الطلبات العارضة امام المحكمة التى تنظر الطلب 
الاصلى هى اعتبارات أقوى فى نظره من تلك التى شرعت من اجلها قيود 
الاختصاص المحلى » يستوى ف ذلك.ان تكون هى المحكمة الكلية ام المحكمة 
الجزئية ( القضاء المستعجل للاستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة 
ص 731 ) إلا ان بعض المحاكم ذهبت إلى إلى انه لايجوز مخالفة قواعد 
الاختصاص النوعى إلا إذا كان الطلب العارض المستعجل مرفوعا امام المحكمة 
الابتدائية تأسيسا على انها المحكمة ذات الاختصاص الشامل ومن ثم اذا كان 


الطلب العارض المستعجل مرقوعا أمام المحكمة الجزئية فانه يتعين ان تكون 
مختصة بنظره نوعيا واستند اصحاب هذا الراى إلى أن الفقرة الأولى من المادة 51 
مرافعات نصت على ان « لاتختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض 
او فى الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوءه لايدذل فى 
اختصاصها واستطرد اصحاب هذا الراى قائلين بأنه اذا قدم لمحكمة الموضوع 
طلب عارض بالمخالقة لتص الفقرة الاولى سالقة الذكر فاته يطبق فى هذه الحالة نص 
الفقرة الثانية من هذه المادة التى قضت بأنه « إذا عرض عليها طلب من هذا 
القبيل جاز لها ان تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير 
العدالة وإلا وجب عليها ان تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الاصلية والطلب 
العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الاحالة غير 
قابل للطعن » وهذا الرآى غير سنديد ذلك ان المشرع جعل الاخصاص ف المواد 
المستعجلة كأصل عام لقاضى الأمور المستعجلة الذى يندب فى مقر المحكمة 
الابتدائية أى فى عواصم المحافظات وهو قاض جزنى ٠‏ وجعله لقاضى محكمة المواد 
الجزئية فى المراكز ومن ثم لايتصور أن يكون هناك طلب مستعجل يخرج عن 
اختصاص القاضى الجزئى ويدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية مهما كانت 
قيمة الال المطلوب اتخاذ الاجراء الوقتى. بشأنه وذلك ماعدا حالة رقع الطلب 
المستعجل امام المحكمة الابتدائية تبعا لطلب موضوعى آخر تختص به المحكمة 
الادتدائية . 

وق حالة ما إذا تبين لمحكمة الموضوع أن الطلب العارض الذى رفع اليها بزعم 
انه طلب مستعجل ليس مستعجلا وإنما هو طلب موضوعى بحت قإنه يتعين عليها 
أن تحكم فيه إذا كانت مختصة بنظره وبعد ان تصدر قرارا بذلك تلفت فيه نظر 
مبديه لهذا الأمر أما اذا لم تكن مختصة بتظره فإنها تقضى بإحالته للمحكمة 
الموضوعية المختصة وكنا قد ذهبنا إلى راى مخالف ف مؤلفنا ملجق التعليق على 
قانون المراقعات قلنا فيه انه لا يجوز للمحكمة الموضوعية ان تفصل ف الطلب فى 
هذه الحالة باعتباره طلبا موضوعيا حتى ولو كانت مختصة بتظره كما لا يجوز لها 
أن تحيله لمحكمة أخرى » لأن الطلب قدم لها بصفة مستعجلة وبالتالى لا يجوز لها 
أن تعدل طلب الخصم وتقلب طليه المستعجل الى طلب موضوعى ( ملحق التعليق 
على قانون المرافعات ص ٠١8‏ ) الا أننا عدل عن هذا الرأى مراعاة لقواعد 
العدالة وحتى لا يتأخر الفصل ف الدعوى دون مبرر . 

واختصاص قاضى الموضوع الاستثنائى بنظر الطلبات المستعجلة لايكون إلا اذا 
كان الطلب المستعجل مرتبطا بالطلب الاصلى ٠‏ وقيام الارتباط مسالة موضوعية 
متروك لتقدير المحكمة » فإن استبان لها قيام الارتباط قضت ف الطلب المستعجل 
بالقبول أو الرقض اما اذا رات عدم وجود إرتباط بين الطلبين قضت يعدم قبول 
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الطلب المستعجل ولايجوز لها ان تقضى يعدم اختصاصها بنظره . واحالته إلى 
محكمة المواد المستعجلة . 
ومحكمة الموضوع وهى بصدد الفصل فى الطلب المستعجل الذى يرفع اليها 
بالتبعية للطلب الموضوعى ملزمة بالتحقق من شروط اختصاص القضاء المستعجل 
بالفصل ف الطلب إذ أنها تصدر حكمها. فيه بإعتبارها محكمة مواد مستعجلة » 
ومن ثم فعليها ان تتحقق من ركنى الاستعجال وعدم المساس بآصل الحق ؛ كما 
انها تحكم فيه ف غيبة الخصم الذى لم يعلن به مع شخصه دون حاجة لتأجيل 
الدعوى لاعادة الاعلان , وحكمها فى هذا الشق واجب النفاذ بقوة القانون وحجيته 
موقوته ولايقيدها عند الفصل ف الطلب الموضوعى ٠‏ ولا يعتبر قصلها فيه ابداء 
للراى فى الطلب الموضوعى , وبالجملة فإن الفصل ف الطلب المستعجل من محكمة 
الموضبوع له كافة خصائص الحكم الصادر من محكمة المواد المبستعجلة » غير ان 
الطعن عليه بالاستئناف يرفع إلى محكمة الاستئناف إذا كان الحكم صادرا من 
المحكمة الابتدائية ٠‏ ويرفع إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية اذا كان 
صادرا من محكمة جزئية ٠‏ وهو جائز استثنافه فى جميع الحالات حتى ولو كان 
الطلب الموضوعى غير قابل للاستئناف . 
, ويجوز رفع الطلب المستعجل امام محكمة الموضوع مع الدعوى الاصلية 
: بصحيفة واحدة .كما يجوز إبداؤه كطلب عارض من الخصوم اثناء نظر الدعوى 
وفقا للاجراءات التى حددها المشرع ف المادة ٠١١‏ من قانون المرافعات أى 
بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور اى 
بصحيفة تودع قلم الكتاب ٠‏ أو يقدم شفاهة بالجلسة فى حضور الخصوم ويثبت 
ل محضرها كما يجوز إبداؤه ف مذكرة تقدم للمحكمة اثناء نظر الدعوى وقبل قفل 
باب المراقعة فيها على ان تسلم صورتها للخصم أو تعلن له ويكون لديه قرصة 
لابداء دفاعه . 
وذهب الرأى السائد. فى الفقه إلى ان الطلب. المستعجل الذى يبدى عن طريق 
التدخل الهجومى او اختصام الغير لايقبل إلا إذا رفع بصحيفة تودع قلم الكتاب 
وحجتهم فى ذلك ان الطلب الفرعى المستعجل الذى يوجه إلى الغير يتعين ان يرفع 
بالطريقة التى يوجه بها لو أنه اتخذ شكل دعوى ميتدأة ( قضاء الأمور المستعجلة 
للاستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 11 , المرافعات لابو الوفا 
الطبعة التاسعة ص ۲۲۸ وقوانين المرافعات للدكتوره امينه النمر ص 0864 ) . 
وف تقديرنا ان الامر يحتاج إلى تفصيل ونرى ان الطلب الذى يقدم من متدخل 
فى الدعوى ليقدم طلبه المستعجل فقط دون ان تكون له طلبات موضوعية فإن طلبه 
يكون غير مقبول . اما اذا كان للمتدخل فى الدعوى طلبات موضوعية مرتبطة بالطلب 
الموضوى المعروض على المحكمة فإنه يجوز له أن يبدى طلبه المستعجل بالطريقة 
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التى يبدى بها طلبه الموضوعى العارض الذى تدخل لييديه رققا لقص المادة 151 
من قانون المرافعات اى يالاجراءات المعتادة لرقع الدعوى قبل يوم الجلسة مع 
مراعاة مواعيد الحضور أو بطلب يقدم شقاهة بالجلسة ويثبت فى محضرها أو 
بمذكرة يتسلم صورتها الخصم قبل قفل باب المرافعة » بحيث تكون لديه فرصة 
الرد على ما ورد بها من دقاع . 

ولايجوز ابداء طلب مستعجل بوقف تنفيذ حكم امام محكمة الموضوع بطريق 
التبعية حتى لو كان هذا الطلب مرتبطا بالوضوع المعروض على المحكمة لآن 
اشكالات التنفيذ الوقتية من اختصاص قاضى التنفيذ وحده الذى اصبح مختصا 
بنظر جميع اشكالات التنفين . 

ويشترط ف الطلب المستعجل الذى يرفع بطريق التبعية شأنه فى ذلك شأن جميع 
الدعاوى والطلبات الأخرى ان يكون لرافعه مصلحة فيه وإلا كان غير مقبول إذ 
المصلحة مناط الدعوى » غير انه إذا دقع أمام المحكمة بغدم قيام المصلحة فإن على 
المحكمة ف هذه الحالة ان تتثبت من ظاهر الاوراق من وجود مصلحة لرافع الطلب 
أو انتقائها على عكس قاضى الموضوع الذى يتعين عليه ان يبحث الأمر من جميع 
جوانبه وان يتغلقل فى فحص المستندات ليبت ف هذا الأمر بتا فعليا ‏ 

ومنطق الأمور يقضى أن تحكم المحكمة ف الطلب الوقتى باعتباره طلبا مستعجلا 
لا يحتمل تأخيرا قبل الفصل ف الموضوع ‏ اما إذا تراخى فصلها فى الطلب الوقتى 
إلى حين الفصل ف الطلب الموضوعى كان عليها ان تحكم فى كلا الطلبين وتبين 3 
أسباب حكمها وجه الرأى فى كل طلب على حده واساتيده » ولايسوغ لها أن تغفل 
الفصل فى الطلب الوقتى بحجة انها فصلت ف الموضوع إذ أن الفصل ف الموضوع 
لايغنى عن الفصل ف الطلب الوقتى ذلك ان الحكم فى الطلب الوقتى مشمول بالتفاذ 
المعجل بقوة القانون وقد يكون الحكم ف الموضوع غير مشمول بالنفاذ . إما لأنه غير 
جائز وإما لأنه جوازى للمحكمة ولم تر الحكم به ٠‏ كما يتعين على المحكمة ان تقضى 
ف مصاريف كل من الطليين على حده . 


ويجوز ان يتأخر الفصل ف الطلب الوقتى إلى مابعد الفصل ف الموضوع وف هذه 
الحالة يتعين على المحكمة ان تصدلا حكمها ف الطلب الوفتى .. ومثال ذلك ان يرقع 
مشترى على بائع دعوى بصحة ونفان عقد بيع قطعة أرض فضاء والتسليم ثم 
يطلب قبل قفل باب المرافعة طلبا عارضا مستعجلا بفرض الحراسة القضائية على 
العين لوجود خطر من بقانها تحت يد البائع حتى صدور حكم بصحة وتقاذ العقد 
وتسليم العين » وتحجز المحكمة الدعوى للحكم وترى ان عناصر الدعوى 
الوضوعية كافية للفصل فيها وان الدعوى المستعجلة تحتاج لاستكمال الخصوم 
دفاعهم فيها فانه يجوز لها أن تفصل ف الدعوى الموضوعية وتبقى الفصل ف دعوى 
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الحراسة المستعجلة إلى ان يستوق الخصوم دفاعهم » وعليها فى هذه الحالة ان 
تفصل ف الطلب المستعجل بالقبول أو الرفض ايا كان حكمها ف الطلب الموضوعى 
وعليها ان تفصل فى مصاريف كل من الدعويين على حده كما سلف البيان . 


احكام النقض : 

١‏ - قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقا للمادة 45 من قانون المرافعات 
الحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق ف المسائل المستعجلة التى يخثى 
عليها من فوات الوقت ٠‏ فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذه قرار 
“عاجل » والا يمس هذا القرار اصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه 
امام القضاء الموضوعى ٠‏ فإذا تبين أن الاجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس بأصل 
الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حگمه هذا منهيا للنزاع المطروح 
عليه بحيث لايبقى منه مايصح احالته لمحكمة الموضوع » أما إذا تبين ان المطلوب 
منه حسب الطلبات الاصلية أو المعدلة فصل فى اصل الحق فيتعين عليه ان يتخلى 
عن الفصل فى الدعوى ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحيل لمحكمة الموضوع 
'المختصة بالطلب المعروض عليه عملا بالمادتين ١١١ . ٠١5‏ من قانون المرافعات . 
:( نقض ۱۹۷۹/1/۲۰ سنة 3١‏ العدد الثانى ص 388 ) . 


؟ - إذا كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى 
الرفعها بغير الطريق القانونى لأن لإجكم بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة 

بنظر النزاع هو فى حقيقته حكم برقض الدعوى فلا يجوز له إحالتها لمحكمة 

المؤضوع » وكان الحكم المطعون فيها قد اغفل الرد على هذا الدفاع رغم انه _ 
جوهرى »٠‏ ومضى ف نظر الدعوى والفصل فيها فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ فى 

تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . ( نقض 1174/57/1١‏ سنة 3١‏ العدد 
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۴ - إذا كان البين من الأوراق ان الدعوى رفعت امام محكمة الجيزة للأمور 
المستعجلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المؤجرة تأسيسا 
على إساءة استعماله لها مما يهدد سلامة المبنى ويعرض الأرواح للخطر . وتتواقر 
معه حالة الاستعجال وكان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعد أن 
عدد الحالات التى يختص فيها القضاء اللستعجل بالقصل ز. طلى طرد المستآجر 
من العين المؤجرة . وبين انها النص ف عتد الايجار على الشرط الفاسخ الصربح , 
واستممال المستاجر العين ١اؤجرة‏ بنرض مخل بالآداب . واحداث المستاجر تغيد, 
-ؤثر! فى كيان المين المؤجرة أو فى الغرض الأصلى من ا...تعهااها بغرضى الاذيرار 


بالؤجر » خلص إلى عدم اختصاصه إستنادا إلى ان عقد الايجار لم يتضمن النص 
على الشرط الفاسخ الصريح وإلى وجود نزاع جدى فى حصول المخالفة المنسوية إلى 
المستأجر » وكان البين من ذلك ان القاضى المستعجل حكم بعدم اختصاصه بنظر 
النزاع لما استبان له من أن الاجراء المطلوب يمس أصل الحق » وليس لانطوائه على 
فصل فى اصل الحق ‏ مما يعتبر معه حكمه منهيا للنزاع المطروح عليه بحيث 
لايبقى من بعدما يصح احالته لمحكمة الموضوع . ( حكم النقض السابق ) . 
٤‏ - المقرر ان محكمة الموضوع تختص بالطلب التبعى المرقوع اليها مع 
الطلب الاصلى الداخل فى اختصاصها . وإذ كان الثابت من الأوراق ان المطعون 
ضده طلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المبيعة وتسليمها إليه 
وف الموضوع بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع التداعى فان الطلب المستعجل 
بشقيه يكون داخلا فى اختصاصها باعتباره تابعا للطلب الأصلى الذى تختص به 
واذ قضت المحكمة الابتداثية ‏ باجابة المطعون ضده إلى طلباته فى الشق المستعجل » 
وكان الحكم المطعون فيه قد أيدها فى هذا الشق فانه لايكون قد خالف قواعد 
الاختصاص ( نقض 1۹۸٤/۲/۲١‏ طعن ٠١87‏ لسنة ٠١‏ قضائية ) . 


اختصام الغير والتدخل فى الدعوى المستعجلة : 

وفقا لنص المادة ١17‏ من قانون المرافعات للخصم ان يدخل ف الدعوى من كان 
يصح اختصامه فيها عند رفعها ٠‏ ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوة قبل 
يوم الجلسة . 

واختصام الغير فى الدعوى معناه تكليف شخص خارج على الخصومة بالدخول 
فيها اما بناء على طلب احد طرفيها أو بناء على أمر المحكمة » والغرض من ادخال 
الخصم الثالث قد يكون الحكم عليه بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الاصلية أو 
بطلب يوجه إليه خاصة أو جعل الحكم فى الدعوى الأصلية حجة عليه حتى لاينكر 
حجيته باعتبار انه لم يكن طرفا فيها . ويشترط لاختصام الغير توافر الشروط 
العامة لقبول الدعوى وان يكون جائز إختصامه عند رفع الدعوى اما اذأ كان واجبا 
اختصامه كانت الدعوى غير مقبولة . 

ويجب ان يتم الادخال بالطريقة التى ترفع بها الدعوى وذلك بإيداع صحيقتها 
قلم الكتاب وإلا كان على المحكمة ومن تلقاء نفسها ان تقضى بعدم قبولها لرفعها بغير 
الطريق الذى رسمه القانون لأن اجراءات التقاضى من النظام العام . 

ووفقا لتص المادة 114 الممكة ولو من ظقاء نفسها ان تامر بانخال من ترى 
ادخاله لمصلحة العدالة أو لاظهار الحقيقة . 

وتغين المحكمة ميعادا لايجاوز ثلاثة إسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم 


WY 


من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى . وهذا الميعاد 
تنظيمى ولايترتب على مخالفته اليطلان ويكون الادخال فى هذه الحالة ايضا 
بصحيقة تودع قلم الكتاب . 

والقواعد المتقدمة تسرى على القضاء الموضوعى والمستعجل ولايصح ادخال 
خصم فى الدعوى سواء كان بناء على طلب الخصوم أو بأمر من المحكمة الا امام 
محكمة أول درجة . 

أما التدخل فإنه وفقا لنص المادة ١77‏ مرافعات يجوز لكل ذى مصلحة ان 
يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط فى 
الدعوى . 

ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم 
شقاها بالجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولايقبل التدخل بعد اقفال باب 
المرافعة . 

والتدخل فى الخصومة نوع من الطلبات العارضة يدخل به شخص غريب عن 
الخصوم فيها للدفاع عن مصالحة وينقسم التدخل بحسب الغرض منه إلى تدخل 
اختصامى أو أصلى أو هجومى وتدخل انضمامى أو تبعى أو تحفظی . 

ويترتب على اعتبار نوعى التدخل من الطلبات العارضة انه تسرى عليها 
احكامها ومنها انه لايجوز التدخل بعد اقفال باب المرافعة , وأنه يتعين ان تكون له 
صلة مباشرة بموضوع الطلب الأصلى وأن تكون المحكمة مختصة بدعوى التدخل 
نوعيا وقيميا إلا اذا كان التدخل امام المحكمة الابتدائية . 

يشترط ف التدخل بنوعية توافر شروط الدعوى من أهلية ومصلحة وصفة . 

والتدخل الانضامى يقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة 
احد طرق الخصومة ف الدفاع عن حقوقه . 

والتدخل الهجومى هو الذى يدعى فيه المتدخل حق ذاتى يطلب الحكم به 

والتدخل بنوعية جائز امام القصاء المستعجل . كما هو الحال امام قاضى 
الموضوع . 

ويترتب على التدخل بنوعية ان يصبع المتدخل طرفا فى الدعوى ويجوز له الطعن 
فى الحكم بطرق الطعن المناسبة ومن امثلة التدخل الانضمامى ف الدعوى 
المستعجلة أن يرقع شخص دعوى على آخر طالبا طرده من عين بحجة انه يضع 
اليد عليها بلا سند وينازعه المدعى عليه مدعيا انه يستاجر العين من آخر له حق 
التأجير فيتدخل المؤجر للمدعى عليه منضما له فى طلب الحكم بعدم الاختصاص 
وكأن يقيم مالك دعوى على واضع اليد بدون سند دعوى طالبا الحكم بصفة 
مستعجلة بطرده من العين فيتدخل شخص آخر وينضم لرافع الدعوى ف طلبه 
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باعتباره مستأجرا للعين وذلك حتى يتمكن من استلامها بعد طرد المدعى عليه منها 
وكآن يقيم شخص دعوى يطلب فيها فرض الحراسة على عقار لمنازعة آخر له فى 
ملكيتها ويتدخل مشترى العقار من المدعى بعقد غير مسجل منضعا له فى طلب 
فرض الحراسة . 

ومن أمثلة التدخل الهجومى ان يرفع مؤجر دعوى على مستأجر طالبا الحكم 
بصفة مستعجلة طالبا طرده لعدم سداد الاجرة مع تحقق الشرط الشريح الفاسخ 
فيتدخل شخص ثالث يدعى انه المستأجر للعين من آخر له صفة فى التأجير ويطلب 
الحكم بعدم الاختصاص . ومنها ان يرفع أحد الملاك على الشيوع على شركائه 
دعوى يطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة على المال فيتدخل 
شخص آخر طالبا الحكم رفض الدعوى ,على آساس انه هو امالك للعقار بسبب من 
اسباب كسب اللكية . 

وكأن ترفع دعوى حراسة من احد الشركاء المشتاعين على شركائه فيتدخل 
شخص آخر طالبا تعيينه هو حارسا على العقار على سند من أنه تملك نصيب أحد 
الشركاء المشتاعين . 

والتهجل الاختصامى ف الاستئناف غير مقبول اما التدخل الانضمامى فهو جائز 
وفقا منص المادة 757 مرافعات . 


إبداء الطلبات العارضة امام محكفة الاستثناف : 

وفقا لنص المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات لاتقيل الطلبات الجديدة فى 
الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نقسها يعدم قبولها . إلا انه يجوز مع بقاء 
موضوع الطلب الاصلى على حالة تغيير سببه والاضافة اليه , وعلى ذلك فلا يجوز 
ان يطرح على المحكمة الا إلا: الطلبات التى ابديت امام محكمة الدرجة 
الأولى . 

ويدق التمييز بين الطلب الجديد ووسيلة الدفاع فالطلب الجديد هو الطلب الذى 
يختلف عن الطلب الاصلى ف موضوعه أو أطرافه أو سيبه اما وسيلة الدفاع فبى 
الحجة التى يستند اليها الخصم ف تأييد مايدعيه دون ان يحدث بها تغييرا فى 
مطلوبه وعلى ذلك يعد طلبا جديد! الطلب الذى يزيد أو يختلف عن الطلب الأصلى ٠‏ 
أو الطلب الذى يوجه الى شخص لم يكن مختصما أمام محكمة الدرجة الأولى ولو 
كان هو ذات الطلب المرفوعة به الدعوى امام المحكمة . ولهذا قيل ان الطلب يعد 
جديدا إذا كان من الجائز رفعه بدعوى مبتداة دون ان يكون من الجائز الدفع 
بحجية الشىء المحكوم. فيه بالحكم الصادر فى الطلب الأصلى ٠‏ 

واستثناء من هذا الأصل يجوز ابداء طلب جديد بسببه مع بقاء موضوعه على 
حالة فتغيير سبب الطلب ف الاستثنافٌ لايحول دون قبوله مادام موضوعه واحدا . 
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والقواعد المتقدمة.تسرى امام القضاء الموضوعى والمستعجل على حد سواء 
وعلى ذلك لايجوز لمن رقع دعوى مستعجلة امام محكمة اول درجة طاليا فرض 
الحراسة على عقار معين ان يعود ف الاستئناف الى طلب طرد المدعى عايه من 
العقار بدعوى انه يضع اليد عليه بدون سند قانونى لأن الطلب فى الحالتين 
مختلف , إلا انه يجوز لمن اقام دعوى طالبا طرد المدعى عليه من أرض قضاء 
بدعوى انه يضع اليد عليها بدون سند أن يعود ويغير فى سبب الدعوى فى 
.“الاستئناف بأن يطلب طرده لانتهاء عقد. الايجار . 


انقطاع الخصومة فى الدعوى المستعجلة : 

تنص الادة ٠١١‏ من قانون المراقعات على ان « ينقطع سير الخصومة يحكم 
القاتون بوقاة احد الخحصوم ٠‏ أو بققده اهلية الخصومة » أو بزوال صفة من كان 
يباشر الخصومة عنه من النائبين , إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى 
موضوعها . : 

ولاتنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحى أو 
بالعزل, » وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسبا للخصم الذى توف وكيله او اتقضت 
وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية 
لانقضاء الوكالة الأولى » . 

وانقطاع الخصومة هو وقف السير فيها بحكم القانون ويتميز عن وقفٍ 
الخصومة بخاصتين الأولى أنه يحصل دائما بحكم القاتون بمجرد قيام سيبه 
والثانية ان له أسبابا معينه نص القانون عليها على سبيل الخصر وهى )١(‏ وفاة 
احد الخصوم أو جميعهم (؟) فقد اهلية احد الخصوم كالحجر عليه (5) زوال 
صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين كزوال صفة الوصى والولى يبلوغ 


وحضور الغائب أو ثبوت وفاته . 

وقد اجاز القانون للمحكمة ان تحكم فى موضوع الدعوى اذا كانت قد تهيأت 
للحكم فيها وهى تعتير مهيأة للحكم متى كان الخصوم قد ابدوا أقوالهم وطلياتهم 

53 عملا بالمادة 17١‏ مرافعات . 

ووفاة المحامى عن أحد الخصوم أو عرّله أو تنحية لايترتب عليه انقطاع. سير 
الخصومة ولكن المحكمة تمنح اجلا مناسبا للخصم الذى مات وكيله أو انقضت 
وكالته بالعزل أو التنحى لتوكيل محام آخر . 
ويقع الانقطاع بقوة القانون وبمجرد قيام سببه سواء علم به الخصم أو لم 
بعلم .> : 


ويشترط لانقطاع سير الخصومة ان يتحقق سببها بعد بدء الخصومة أى بعد 
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المطالبة القضائية فان حدث السبي قبل ذلك .اى قبن "يداع الصحيفة قلم الكتاب 
كانت المطالبة القضائية معدومة ولاتطبق امكام الاتقطاع . 

ووفقا لنص المادة ١7‏ من قانون المرافعات ت انف ٠‏ الدعوى سيرها بصحيقة 
تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توق او فقد اهليته للخصرعهة أو زالت صفته , 
بناء على طلب الطرف الآخر أو يصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء عئ. طلب اولتك . 
وكذلك تستأنف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التى كانت محدده لنظرع! وارث 
المتوق أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقأم من زالت عنه الصفة 
وباشر السير فيها وق هذه الحالة يمتنع على المحكمة إن تقضى بانقطاع سير 
الخصومة ويتعين عليها ان تستمر ف نظر الدعوى » وإذا حضر احد ورثة المتوق 
بالجلسة وكان للمتوف ورثة اخرين فلا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة ان تقضى 
انقطاع سير الخصومة وعليها ان تكلف اى طرف من اطراف الدعوى باعلان باقى 
الورثة الذين لم يحضروا بان الدعوى استأنقت سيرها وبالطلبات الموجهة فى 
الدعوى . 


ومن المقرر ان الانقطاع يرد على جميع انواع الدعاوى بما فيها المستعجلة 
وقضايا التنقيذ الوقتية والموضوعية وامام محكمة أول درجة والمحكمة 
الاستئنافية . 


الدفع بالاحالة امام القضاء المستعجل : 

نصت المادة 1١7‏ من قانون المرافعات على أنه ٠‏ إذا رقع النزاع ذاته إلى 
محكمتين وجب ابداء الدفع بالاحالة امام المحكمة التى رفع اليها النزاع اخيرا 
للحكم فيه . 

وإذا دفع بالاحالة للارتباط جاز ابداء الدقع امام اى من المحكمتين . وتلتزم 
المحكمة المحال اليها الدعوى ينظرها » . 

ويبين من هذا النص ان للدفع بإحالة الدعوى حالتين وتتحةق الأولى منهما بقيام 
نفس الدعوى آمام محكمتين مختلفتين وتتحقق الثانية يقيام دعويين مختلفتين أمام 
محكمتين مختلقتين اذا كان بين الدعويين صلة إرتباط . 

ويشترط ف الحالة الأولى لقبول الدقع أربعة شروط أولها ان تكون القضيتان 
دعوى واحدة مما يقتضى وحدة السبب والموضوع والخصوم فى كل منهما ولايمنع 
من توفر شروط وحدة الموضوع ان يختلف المطلوب فى إحدى القضيتين عن المطلوب 
فى الأخرى إذا كان المطلوب فى احدهما بعض المطلوب فى الأخرى كأن يطلب فى 
الأولى طرذ واضع اليد على العين للغصب وتسليم العين خالية مما يشغلها وان 
يطلب ف الثانية طرده من العين للغصب أو يكون موضوع كلا من الدعويين واحد 


لفن 


كأن يرفع دعوى امام محكمة ستعجلة ثم يبادر برقعها بذات موضوعها إلى محكمة 
اخرى لعدم ارتياحه ل يرها آمام المحكمة الأولى . 

والشرط الثانى أن تكون القضيتا ن فعلا أمام المحكمتين عند ابداء الدقع 
فإن كانت الخسومة فى احداهما قد زالت بعدم الاختصاص قيها أو بترك الخصومة 
أو سقوطها أو بإعتبارها كأن لم تكن أو بى سبب من الاسباب المنهية للخصومة 
فلا محل للدقع بالاحالة وإنما يجوز الدفع بالاحالة إذا كانت إحدى الدعويين قد 
حكم فيها بوقفها أو بشطبها لأن الحكم بالوقف أو الشطب لايزيل الخصومة ٠‏ 
وإنما يمتنع الدفع إذا مضت المدة التى تعتبر الدعوى بعدها كأن لم تكن بمضى 
ستين يوما على قرار الشطب وثالثها أن تكون المحكمة المطلوب الاحالة اليها مختصة 
بالدعوى من جميع الوجوه لأنه لامحل للإحالة إلى محكمة غير مختصة ورابعها أن 
تكون الدعوى مرفوعة امام محكمتين مذ تابعتين لجهة قضائية واحدة أما إذا 
كانت الدعوى مرفوعة امام جهتين قضائتين مختلفتين فإنه يتعين على الجهة 
القضائية غير المختصة ان تحكم بعدم اختصاصها لتعلقه بالنظام العام عملا بالمادة 
٠١‏ مرافعات وذلك كما اذا رفعت دعوى مستعجلة أمام جهة القضاء العادى من 
مستأجر لعين من احدى الوحدات المحلية ضد جهة الادارة يطلب فيها عدم 
الاعتداد بالقرار الصادر من جهة الادارة باخلائه من العين على سند من أن هذا 
القرار معدوم لأن العلاقة بينهما مدنية بحته ثم يرفع دعوى امام جهة القضاء 
الادارى طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار وذلك تبعا لطلبة 
الموضوعى بالغاء القرار فيكون الشق المستعجل امام القضاء الادارى هو ذات 
الطلب امام جهة القضاءء العادى . 

والدفع بالاجالة لوحدة النزاع لايتعلق بالنظام العام ولا يجوز لغير المدعى عليه 
التمسك به ولايجوز للمدعى اثارته ولو كانت له قيه مصلحة . 

واذا كانت احدى الدعويين فصل فيها وطعن على الحكم بالاستئتاف وكانت 
الأخرى مازالت منظورة امام محكمة اول درجة فان الراى الراجح فقها وقضاء ان 
الدقع بإحالة الدعوى من إحدى المحكمتين إلى الأخرى يكون غير مقبول لأن فيه 
تفويت لدرجة من ,رجات التقاضى ( راجع مؤلفنا فى التعليق على قانون المرافعات 
الطبعتان الثانية والثالثة ص 5١١‏ ) . 

والحالة الثانية وهى الدفع بالاحالة للارتباط وصورتها ان ترفع أمام محكمتين 
مختلفتين دعويان مختلفتان بينهما صلة إرتباط وثيقة بين طلبين تجعل من المصلحة 
ان تنظرهما وتفصل فيهما محكمة واحدة تفاديا لصدور احكام متعارضة ويشترط 
للدفع بالاحالة فى هذه الحالة خمسة شروط اولها وجود الارتباط لأنه المبرر للاخالة 
واستنباطه مسالة موضوعية والثانية ان تكون المحكمة المطلوب الاحالة اليها 
مختصة بالدعوى المرفوعة امامها من جميع الوجوه وثالثها ان تكون المحكمة 


المطلوب الاحالة اليها مختصة بالدعوى المطلوب احالتها اختصاصا متعلقا بالوظيفة 
واختصاصا نوعيا اما بالنسبة للاختصاص المحلى فالراى الراجح انه لايشترط 
اختصناص المحكمة المحال اليها الدعوى محليا بنظرها ورابعها ان تكون المحكمتان 
من درجة واحدة فلا إحالة من محكمة أول درجة إلى محكمة ثانى درجة لأن فى ذلك 
تفويت لدرجة من درجات التقاضى على الخصوم . 

ولايجوز الاحالة من محكمة الدرجة الثانية إلى محكمة الدرجة الأولى لأن فى ذلك 
اخلال بدرجات التقاضى والشرط الخامس ان تكون الدعويان قائمتين بالفعل امام 
المحكمتين فاذا كانت المحكمة المحال اليها قد قضت ف الدعوى المرفوعة امامها بعد 
الحكم من المحكمة الأخرى بالاحالة وجب عليها اعادتها للمحكمة المحيلة لزوال 
هيزن التسالة < 

ومثال قيام الارتباط بين الدعويين المستججلتين ان يرفع احد اطراف الحراسة 
القضائية دعوى امام القضاء المستعجل يطلب فيها عزل الحارس » ويرقع الحارس 
دعوى مستعجلة امام محكمة آخرى طالبا قبول تنحية عن الحراسة وهنا يجوز 
الاحالة من احدى المحكمتين للمحكمة الأخرى للارتباط وذلك اذا توافرت شروط 
الاحالة السابق بيانها . 

ويجوز الدفع بالاحالة فى أى من القضيتين فيجوز الدفع به أمام المحكمة المرفوع 
اليها الدعوى الأولى ويجوز الدفع به أيضا أمام المحكمة الثانية وللمحكمة ان 
ترفض الدفع ولو توافرت شروط الاحالة كما اذا وجدت أن الدعوى المطلوب احالتها 
اهم من الدعوى الأخرى أو اذا تبين لها ان الدعوى أمام المحكمة المطلوب الاحالة 
اليها قد تهيأت للحكم فى موضوعها . 

والحكم الصادر برفض الاحالة حكم صادر قبل الفصل ف الموضوع ولاينهى 
الخصومة وبذا لايجوز الطعن عليه استقلالا الا مع الحكم الصادر ف الموضوع اما 
الحكم الصادر بالاحالة فيذهب الرأى الراجح انه ينهى النزاع امام المحكمة التى 
اصدرته ومن ثم يجوز استئنافه استقلالا . 

والدفع بالاحالة للارتباط يجب ان بيدى أمام المحكمة المحيلة لا أمام المحكمة 
المحال اليها . 

والاحالة بنوعيها على النحو المتقدم تختلف عن صم دعوى لأخرى إذ ف حالة 
الضم يرفع ذات الطلب أو الطلبان المرتبطان بصحيقتين مختلفتين امام نفس 
المحكمة سواء امام نفس الدائرة أو أمام دائرتين مختلفتين ففى هذه الحالة يطلب 
احد الخصوم فى الدعويين ضمهما للأخرى وقد جرت عادة المحاكم على الاستجابة 
لطلب الضم إذا مارات ان ذلك يسهل الفصل ف الدعويين وهذا الأمر متروك لتقدير 
المحكمة ولايترتب على الضم إدماج الدعويين وتظل كل منهما محتفظة باستقلالها 
إلا إذا كان كل من الطلبين يشتمل على ذات الدعوى كما أن ضم الدعويين لايلزم 
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المحكمة بإصدار حكم واحد فيهما فلها ان تحكم فى احداهما قبل الأخرى ومثال 
الدعويين التى يطلب ضم احداهما للأخرى لقيام الارتباط مع اختلاف الموضوع 
والسبب ان يرقع المدعى دعوى امام الدائرة الأولى للمحكمة المستعجلة يطلب فيها 
فرض الحراسة على عقار على سند من أنه مالك على الشيوع ويرفع خصمه دعوى 
أمام الدائرة الثانية يطلب طرده من ذات العين بدعوى ان وضع يده عليها بدون 
سند . فهنا يجوز ضم الدعويين ليسهل الفصل فيهما معا أما الضم الذى يترتب 
عليه الادماج فيقوم اذا كان احدا لخصمين قد رفع دعوى أمام احدى دوائر 
المحكمة يطلب فرض الحراسة على العقار المملوك على الشيوع ورقع خصمه دعوى 
امام الدائرة الثانية بذات الطلبات ففى هذه الحالة يترتب على الاحالة اتدماج 
الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد . 

ولا يجوز الاحالة من محكمة استئناف إلى محكمة استئناف اخرى للارتباط لانه 
يترتب على ذلك اخلال بمبدأ تبعية المحاكم بعضها للبعض وهى مسألة متعلقة 
بالنظام العام وهذا هو الرأى الراجح الذى نأخذ به ومثال ذلك أن ترقع دعوى 
حراسة أمام محكمة الأمور المستعجلة بطنطا ويصدر فيها حكم ويطعن عليه 
بالاستئناف امام احدى دوائر محكمة طنطا الابتدائية منعقدة بهيئة استثنافية 
وترفع دعوى حراسة امام محكمة الامور المستعجلة بالاسكندرية تنصب على ذات 
الملل ويصدر فيها حكم يستأنف امام احدى دوائر محكمة الاسكندرية الابتدائية 
متعقدة بهيئة استثنافية ٠‏ فلا يجوز لاى من المحكمتين ان تحيل الاستثناف إلى 
المحكمة الأخرى ويكون الدفع بالاحالة ايا كان سيبه غير مقبول ( راجع مؤلفنا فى 
التعليق على قانون المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة ص 5١4‏ ) . 

ولايجوز الاحالة من محكمة الأمور المستعجلة إلى محكمة الموضوع لارتباط 
الطلب المستعجل بالطلب الموضوعى لآأن لكل منهما مجاله على التحو السالف 
بياته . 


الاختصاص المحلى للقضاء المستعجل : 

تنص المادة 55 من قانون المراقعات على انه « فى الدعاوى المتضمنه طلب اتخاذ 
اجراء وقتى يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو 
المكمة المطلوب حصول الاجراء فى دائرتها . 

وف المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنقيذ الاحكام والسندات يكون الاختصاص 
للمحكمة التى يجرى ف دائرتها التنفيذ ٠‏ 
ن طائفتين من الدعاوى المستعجلة النوع الأول خاص 
بالدعاوى المتضمنة اتخاذ إجراء وقتى وتختص بها المحكمة الكائن بدائرتها موطن 
المدعى عليه عملا بالقاعدة العامة المنصوص عليها ف المادة ٤۹‏ مراقعات » فإذا 
تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع ف دائرتها موطن احدهم 
فإذا لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع 
فى دائرتها محل اقامته ( مادة ۲/٤۹‏ مرافعات ) . 

وف حالة ما إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل اقامة فى الجمهورية ولم 
يتيسر تعيين المحكمة المختصة محليا وفقا للقاعدة المتقدمة يكون الاختصاص 
للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى أو محل اقامته فإن لم يكن له موطن ولا 
محل اقامة كان الاختصاص لحكمة القاهرة ( مادة 1١‏ من قانون المرافعات ) . 

وتختص محليا ايضا محكمة المواد المستعجلة المطلوب حصول الاجراء فى 
دائرتها ومثال ذلك الدعوى بطلب تعيين حارس على عقار أو منقول أو اثبات حالته 
ودعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى الحيازة فقى جميع هذه الدعوى ومثيلاتها 
يكون الاختصاص بها محليا لمحكمة الأمور المستعجلة الواقع فى دائرتها المال 
المطلوب اتخاذ الاجراء الوقتى بصدده فضلا عن اختصاص محكمة موطن المدعى 
عليه أو أحدهم فى حالة تعددهم . 

واختصاص محكمة المواد المستعجلة محليا غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا 
تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجب على المتمسك يه ان يبديه قبل ابداء أى 
طلب أو دقاع فى الدعوى أو دقع بعدم القبول والا سقط الحق فيه كما يسقط حق 
الطاعن ف هذا الدقع إذا لم يبده فى صحيفة الطعن إن كان لم يحضر امام محكمة 
أول درجة او يقدم مذكرة بدفاعه أما اذا حضر امام محكمة أول درجة وابدى طلبا 
أو دفاعا فى الدعوى شقويا أو مكتوبا ولم يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلى 


وهذه المادة تفرق 


Yo 


سقط حقه ف ابدائه املم محكمة #لطعن ولو ضمن صحيفة الطعن هذا الدفع لأنه 
يكون قد تنازل ضمنا عن دفع غير متعلق بالنظام العام ( مادة ١/1١4‏ 
مراقعات ) . ويحكم فى هذا الدقع على استقلال مالم تأمر المحكمة بضمه إلى 
الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ماحكمت به فى كل منهما على حده ( 5/١١4‏ 
مراقعات ) . 

وإذا حكمت المحكمة يعدم الاختصاص محليا تعين عليها ان تأمر بإحالة 
الدعوى إلى المحكمة المختصة ويجوز لها ان تحكم على المدغى بغرامة لايتجاوز 
عشرة جنيهات ( مادة 1١٠١‏ مرافعات ) . 

والقواعد المتقدمة متعلقة بالاختصاص المحلى اما الاختصاص النوعى والولائى 
فله قواعد اخرى . 


المحكمة المتخصصة نوعيا بنظر المنازعات المستعجلة : 

نصت المادة 50 من قانون المراقعات على ماين : 

يندب ف مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة وعدم 
المساس بالحق ف المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت . 

أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا 
الاختصاص للحكمة المواد الجزئية . 

على ان هذا لايمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل اذا 
رفعت اليها بطريق التبعية . 

ووفقا لهذا النص فانه اذا كانت المنازعة المستعجلة داخلة فى دائرة المدينة التى 
بها مقر المحكمة الابتدائية اختص بنظرها قاض يندب ف مقر المحكمة الابتدائية 
ويسمى قاض الأمور المستعجلة لهذه الدينة أو لمحكمة الأمور المستعجلة بهذه 
المدينة . أما اذا كانت المنازعات المستعجلة خارج دائرة المدينة التى بها مقر 
المحكمة الابتدائية اختصت بها المحكمة الجزئية بحسباتها محكمة مستعجلة اذ 
انها تختص بنظر المنازعات الموضوعية والمستعجلة . وهناك نوع من المحاكم 
الجزئية يقع مقرها فى دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية ولكن دائرة 
اختصاصها تخرج عن دائرة هذه المدينة كمحكمة مركز طنطا ومحكمة مركز دمنهور 
ومحكمة مركز سوهاج فالمحكمة الأولى مثلا مقرها مدينة طنطا ولكن دائرة 
اختصاصها نواحى تابعة لمركز طنطا وخارجة عن دائرة مدينة طنطا وكذلك الآمر 
بالنسبة لمحكمتى مركز دمنهور ومركز سوهاج فذهب راى إلى ان العبرة فى هذا 
المقام بدائرة اختصاص المحكمة الجزئية بصرف النظر عن مقرها وبالتالى فانه اذا 
كان تطبيق قواعد الاختصاص المحلى مؤديا إلى جعل المنازعة المستعجلة ذاخله فى 
دائرة اختصاص محكمة مركز طنطا الجزئية كأن يكون المدعى عليه مقيما باحدى 
نواحى مركز طنطا ؛ فان محكمة مركز طنطا الجزئية بصفتها المستعجلة تكون هى 
المختصة بنطرها دون قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة طنطا الابتدائية » وذلك 
بالرغم من أن مقر محكمة مركز طنطا كائن ف المدينة التى بها مقر المحكمة 
الابتدائية ( قاضى الأمور المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة 
هامش ص ۲۱ ) ونادى الراى الثانى بأنه يمتنع على المحاكم الجزئية الواقعة 
داخل دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة إلابتدائية الفصل ف المسائل المستعجلة . 
( مرافعات العشماوى ص :754 ورسالة أمينة النمر فى الاختصاص القضائى 
بند ۱۳ ) . 
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وأما بالنسبة للقضاء فان بعض الحاكم يأخذ بالراى الأول والبعض الآخر 
يعتنق الرأى الثانى وهو الراجح الذى نؤيده . ( راجع مؤلفنا فى التعليق على قاتون 
المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة ص ٠١١‏ ) ذلك ان الاختصاص المحلى قصد به 
تقريب المحاكم إلى محل اقامة المتقاضيين واذا كانوا سينتقلون إلى المدينة التى بها 
مقر المحكمتين الابتدائية والجزئية فان الاولى بتظر دعاواهم المستعجلة تكون 
للقاضى المتخصص وهو قاضى الأمور المستعجلة المنتدب يمقر المحكمة الابتدائية 
فضلا عن أن عبارة النص تساعد على الأخذ بهذا الرأى . 

وبالنسبة لاختصاص محكمة الموضوع بنظر المنازعات المستعجلة فقد شرحتاه 
فى بحث مستقل فيراعى الرجوع إليه فى موضعه . 


الإثبات امام قاضى الأمور المستعجلة : 

المستقر عليه فقها وقضاء أنه لايجوز لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بإحالة 
الدعوى للتحقيق لاثبات ونفى واقفة قد يترتب على ثبوتها أو نفيها نتيجة الفصل فى 
الدعوى لأن فى ذلك مساس بأصل الحق يخرج عن اختصاص القاضى المستعجل 
ولايجوز له أيضا ان يندب خبيرا للانتقال للمعاينة لبحث واقعة مادية متنازع عليها 
تمهيدا للقصل فيها . لأن فى ذلك مساسا يأصل الحق الممنوع على القاضى 
المستعجل الحكم فيه غير انه يجوز له اذا قام تزاع أمامه حول تواقر احد شرطى 
اختصاصه وهما الاستعجال وعدم المنناس بأصل الحق أن يقحص هذا التزاع 
ليتحسس من ظاهر الأوراق مدى جديته قله ان يندب خبيرا لمعاينة العين المؤجرة 
لبيان ما إذا كان الأمر يقتضى إخلاءها من مستأجريها لاجراء الترميمات الضرورية 
أو انه يمكن اجراء الترميمات مع بقاء المستأجرين فيها ولايعد ندب الخبير ذ 
الحالة ماسا يأصل الحق لأن تدب الخبير قصد به التحقق من توفر شرط 
الاستعجال بل ويجوز لقاضى الأمور المستعجلة عند ندب الخبير ان يصرح له 
بسماع أقوال الشهود دون حلف يمين بشرط ان يكون القصد من ذلك هو التأكد 
من تواقر شرطى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق دون ان يكون الهدف 
القصل ف الموضوع أو البت فيه كأن يرقع المؤجر دعوى مستعجلة باخلاء 
المستأجرين لتغيير سقف منزل بدعوى انه أيل للسقوط وتندب اللحكمة خبيرا 
لمعاينة السقف وبيان ما إذا كان فى حاجة إلى الازالة ووضع سقف جديد ام انه 
يمكن ترميمه مع بقاء المستأجرين ف العين ويتبين الخبير وجود عيوب بالسقف إلا , 
انه يرى انه ف حاجة إلى معرقة حالة السقق السايقة حتى ينتهى إلى قراره وحينئذ 
لايجد مناصا من سماع الشهود الذين عاصروا تطورات حالة السقف وهنا يكون 
القصد من سماع الخبير أقوال الشهود معرقة ما إذا كان الامر يستدعى ازالة 
السقف أم انه من الممكن ترميمه مع بقاء المستأجرين فى العين حتى يستطيع 
القاضى المستعجل الفصل فى مدى تواقر ركن الاستعجال ( القضاء المستعجل 
للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص ٤٠١‏ وقضاء الأمور المستعجلة 
للاستاذين راتب ونصر الدين كامل الطيعة السابعة ص 4  )‏ 
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هل يجوز لقاضى الأمور المستعجلة ان يندب احد رجال الشرطة لجمع 
التحريات : 

ذهب رأى ف الفقة إلى انه يجوز لقاضى الأمور المستعجلة بأن يكلف احد رجال 
الشرطة بجمع استدلالات توطئة للفصل ف الطلب المستعجل المعروض عليه قياسا 
على ان هذا الأمر اجيز فى فرنسا اذ له ان يعهد إلى البوليس بمراقبة المنزل الذى 
تقوم حوله الشبهات بأته يدار للدعارة أو يتخذ منتدى للقمار أو غير ذلك من الأعمال 
المخلة بالآداب أو النظام العام واجراء التحريات اللازمة فى هذا الشأن وان يقدم 
تقريرا بذلك بشرط واحد هو أن يسمح القاضى للطرفين بالاطلاع على هذا التحريات 
کی يبديا مالديهما من أوجه الدقاع بشأن ماورد فيها وأضاف أصحاب هذا الرأى 
انه لاتثريب على القاضى المستعجل بعد ذلك اذ هو أسس قضاءه فى الحكم الاجراء 
الوقتى الذى يتخذه على ضوء مايستشفه من الأدلة الاقناعية التى تبدو له من ظاهر 
هذه التحريات ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبّد اللطيف الطبعة الرابعة 
ص 2855 ). 

وف تقديرنا أن هذا الراى يفتقر إلى سنده القانونى ذلك ان وسائل الاثبات قد 
وردت ف القانون على سبيل الحصر وليس من بينها ندب رجال الشرطة لاجراء 
التجريات فضلا عن ان رجال الشرطة لايتبعون القضاء ولكن يتبعون النيابة العامة 
باعتبار اتهم من رجال الضبطية القضائية ولايجوز قياس هذه الحالة على حالة 
تقديم صور شكاوى إدارية - حققتها "الشرطة باعتبار انها محاضر جمع 
استدلالات - للقضاء المستعجل واسيتناده إلى ظاهرها للفصل فى الدعوى اذ ان 
القاضى لم يندب الشرطة لاتخاذ هذا الاجراء وانما هى اكتى قامت به بناء على طلب 
احد الخصوم أو النيابة ويتقديمها للقاضى المستعجل تصبح مستندا تخضع 
لتقديره له ان يأخذ بظاهرها وله أن يطرحها . 


مدى اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الطعن بالجهالة والانكار 
والطعن بالتزوير : 

اذا قدم احد الخصوم للقاضى المستعجل محررا عرفيا كدليل فى الدعوى ودفع 
خصمه بجهله توقيع مورثه على هذا المحرر فإنه لايجوز لقاضى الامور المستعجلة ان 
يوجه يمين عدم العلم المنصوص عليها فى المادة ۲/٠١‏ من قانون الاثبات إلى 
الوارث تمهيدا لإجراء التحقيق وليس له ان يحيل الدعوى للتحقيق أو يندب خبيرا 
ليتحقق من صحة التوقيع لان ف ذلك مسأس بأصل الحق يخرج عن اختصاصه 
إلا ان ذلك لايمنعه من أن يقدر جدية الدفع بالجهالة من ظاهر الأوراق وظروف 
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الدعوى وملابساتها فإن وجده يقوم على سند من الجد قضى بعدم اختصاصه وان 
وجد ان الدفع لايسانده ظاهر الاوراق وماقصد به الا غل يد القاضى المستعجل عن 
اتخاذ الاجراء الوقتى قضى فى موضوع الطلب المستعجل وكذلك الأمر بالنسبة 
لانكار التوقيع أو الطعن بالتزوير فى أحد المستندات فلا يجوز له تحقيق هذا الطعن 
توصلا إلى الحكم بصحة أو بطلان المحرر المطعون عليه حتى ولو كان التزوير ظاهرا 
بالعين المجرده لآن ذلك فيه مساس بأصل الحق كذلك لايجوز له ان يأمر بوقف 
الفصل فى الدعوى المستعجلة إلى ان يقصل من محكمة الموضوع ف الطعن بالجهالة 
أو الانكار أو التزوير لان ذلك يتعارض مع طبيعة الدعوى المستعجلة » إلا ان له أن 
يفحص من ظاهر المستندات مايثار أمامه فى شأن تزوير السند أو عدم تزويره » 
لا ليقضى ف الطعن بصحته أو عدم صحته ٠‏ بل ليستبين من ظاهر المستندات ان 
كان طعنا جديا أم انه طعن غير جدى قصد به اخراج المنازعة من اختصاصه فان 
تبين له جدية الطعن قضى بعدم اختصاصه اما اذا استبان له انه لايتسم بالجدية 
قضى فى موضوع الدعوى . 

وف حالة ما اذا دق الامر على القاضى ولم يستطع ان يرجح احدى وجهتى النظر 
بشأن جدية الطعن أو عدم جديته تعين عليه ان يقضى بعدم اختصاصه . 

وقد جرى العمل فى بعض المحاكم المستعجلة عند طعن أحد الخصوم بالتزوير 
على محرر مقدم فى الدعوى ان تؤجل الدعوى وتكلف الطاعن بإتخاذ اجراءات 
الطعن بالتزوير بالتقرير به امام قلم الكتاب واعلان شواهده وفق ماتقضى المادة 144 
من قانون الاثبات , إلا ان هذا الاجراء لايتفق وصحيح القانون ولا أثر له من 
الناحية القانونية , ذلك ان قاضى الأمور المستعجلة غير مختص بالفصل فى موضوع 
الطعن ومادام الأمر كذلك فالأحرى به ألا يؤجل الدعوى لاتخاذ هذا الاجراء لأنه 
غير لازم للفصل ف الدعوى كما أن مجرد الطعن بالتزوير وإعلان مذكرة شواهده 
ليس فى حد ذاته دليلا على جدية الطعن أو عدم جديته . ويكفى الخصم ان يقررى 
محضر الجلسة أو فى مذكرة يقدمها ان السند مزور عليه ويبين مواضع التزوير 
والامارات والدلائل التى تؤيد وجهة نظرة » ويكون لخصمه ان يدفع تلك الامارات 
والدلائل بمثيلاتها ثم يأتى دور القاضى ف الترجيح بين وجهتى النظر على النحو 
السالف بيانه . 


هل يجوز طلب الزام احد الخصوم أو الغير بتقديم مستند تحت يده امام 
قاضى الأمور المستعجلة : 

وفقا لنص المادتين ۲١ ٠ ٠١‏ من قانون الاثبات يجوز للخصم ف الحالات المبينة 
بالمادة ٠١‏ أن يطلب الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج:فى الدعوى كما يجوز 
للفحكمة ان تأذن بادخال الغير لالزامه بتقديم مستند. تحت يده يكون متتجا فى 
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الدعوى وهذا الأمر جائز امام قاضى الموضوع اما بالنسبة لقاضى الامور المستعجلة 
فالمستقر عليه فقها وقضاء انه لايجوز لقاضى الامور المستعجلة .الحكم بالزام 
الخصم بتقديم مستند تحت يده ولو توافرت كل الشروط التى يتطلبها القانون لآن 
هذا الاجراء هو من اجراءات الاثبات ومن صميم اختصاص قاضى الموضوع إذ 
يستلزم ان يقدم صاحب الطلب آدلة على صحة طليه تفصل المحكمة فى كفايتها حتى 
تجيبه إلى طلبه وان كانت غير كافية وجهت للخصم الآخر يمينا بان المحرر لا وجود 
له أو أنه لايعلم وجوده ولامكانه وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عته ليحرم خصمه 
من الاستدلال به » وتحقيق الطلب أو توجيه اليمين فى كلاهما مساس بأصل الحق 
يجعل القاضى المستعجل غير مختص ينظر الطلب . 

وبالنسية لطلب ادخال الغير ف الدعوى لتقديم محرر تحت يده فقد ذهب رأى فى 
الفقه إلى انه يجوز لأى من الخصوم ان يطلب من القاضى المستعجل ادخال الغير 
لتقديم محرر تحت يده اذا كان للخصم مصلحة ف ذلك » وانه متى ادخل الغير. ' 
وقدم الورقة بمحض إرادته واختياره فتخضع هذه الورقة لتقدير القاضى عند 
القصل ف الطلب المستعجل اما اذا امتنع الغير عن تقديم الورقة ٠‏ أو انكر وجودها 
عنده » فلا يملك القاضى المستعجل ان يأمر بالزامه بتقديمها كما لايملك ان يحكم 
عليه بغرامة تهديدية بسبب امتناعه عن تقديم الورقة , لآن ذلك مما يخرج عن 
اختصاص القضاء المستعجل ( محمد عبد اللطيف ف القضاء المستعجل الطبعة 
الرابعة ص ٤۳۸‏ ) إلا ان هذا الرأى غير سديد ذلك ان مجرد ادخال خصم لتقديم 
ورقة تحت يده هو اجراء من اجراءات الاثبات التى تخرج عن اختصاص القضاء 
المستعجل فضلا عن احتمال ان يكون هذا الاجراء عديم الاثر اذا مارفض المدخل 
تقديم المحرر مادام ان القاضى المستعجل لايستطيع أن يجبره على ذلك وهذا هو 
الراى الراجع ف الفقة ( قضاء الأمور الستعجلة للاستاذين راتب وتصر الدين 
كامل الطبعة السابعة ص ٠١8‏ ) . 

غير انه اذا تقدم الغير امام قاضى الأمور المستعجلة منضما لأحد الأطراف فى 
طلباته وقدم مستندا تحت يده قبله القاضى بشرط ان يكون لهذا الخصم الحق فى 
تدخله وفق القواعد العامة المنضوص عليها ف قانون المرافعات , اما اذا كان مقدم 
السند ليست له صقة فى الدعوى وانما قدمه كامين ائتمنه الطرفان عليه فللقاضى ان 
يقبله اذا لم ينازع احد الخصوم فى جواز تقديمه ٠‏ فإذا نازع احدهما وكانت 
منازعته تقوم على سند من الجد تعين على القاضى المستعجل الايستند اليه فى 
قضائه اما إذا كانت المنازعة لاتتسم بالجدية كان عليه ان يعتير السند ورقة من 
أوراق الدعوى . 


لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة أو المتممة امام القضاء المستعجل : 
إستقر الرأى فى مصر فقها وقضاءاً على أنه لا يجوز لقاضى الأمور المستعجلة ان 
يوجه اليمين الحاسمة بناء على طلب الخصم ولا أن يوجه اليمين المتممة لآن اليمين 
الحاسمة تحسم النزاع وهى بذلك قصل ف أصل الحق ومساس به إذا القصد بها 
أن تستقر المراكز القانونية بين الخصوم إستقرارا نهائيا وعمل القاضى المستعجل 
هو إتخاذ إجراء وقتى دون المساس بأصل الحق ليتركه سليما يناضل فيه الخصوم 
امام محكمة الموضوع , كذلك يمتنع على قاضى الأمور المستعجلة توجيه اليمين 
المتممة لأنه إذا وجهها فإنه يقوم بدور إيجابى لتكملة الدليل ويعد تدخلا من القاضى 

فى الدعوى لترجيح مركز اى الطرفين وهذا فيه مساس باصل الحق . 


الإقرار القضائى أمام القضاء المستعجل : 

ذهب رأى ف الفقه إلى أنه إذا أقر الخصم أمام القاضى المستعجل بحق من 
الحقوق لصالح الخصم الآخر فلا يكون لهذا الاقرار قوة الاقرار القضائى , على 
سند من أنه يشترط فى الإقرار القضائى أن يكون صادرا امام محكمة ذات ولاية 
وان تكون مختصة نوعيا وقيميا بالفصل فى موضوع النزاع أما القضاء المستعجل 
فهو غير مختص أصلا بالفصل ف موضوع الحق وعلى ذلك يعتبر الإقرار الحاصل 
أمامه فى قوة الإقرار غير القضائى ف الإثبات فيخضع لتقدير قأضى الموضوع 
( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعه ص 458 ) وق 
تقديرنا أن هذا الرأى يحتاج إلى تفصيل فا لاقرار أمام القضاء المستعجل يلزمه فى 
حدود النزاع المطروح علية لكن لا يعد إقراراً قضائيا أمام قاضى الموضوع بل إقرار 
غير قضائى فإذا رقع مؤجر دعوى على مسةآجر يطلب طرده من العين المؤجرة لعدم 
سداد الآجره وتحقق الشرط الضزيح الاسخ واقر المستأجر بعدم.سد:-ه الأجرة 
فإن هذا الإقرار يلزم القاضى المستعجل بأن يحكم على مقتضاه إلا أنه ' يلزم 
قاضى الموضوع فإذا رفع المؤجر بعد ذلك دعوى موضوعية يطالب فيها المستاجر 
بالاجرة فإن الإقرا ار السابق الصادر امام قاضى الأمور المستعجلة لا ارا 
قضائيا يلزم محكمة الموضوع لان شرط الإقرار القضائى أن يصدر ف ذات 
الدعوى أمام المحكمة المتخصة التى ستعمل اثر هذا الإقرار أما الإقرار الصادر 
فى دعوى اخرى سواء أكانت موضوعية أو مستعجلة فإنه يعد فى الدعوى الجديدة 
إقراراً غير قضائى لأنه نم خارج مجلس القضاء فى الدعوى الآخيرة النى تمسك 

ولقاخى اللوضوع أن يقدر قيدة هذا الإقرار غير القضائى فيعتيره دليلا كاملا 
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أو مبدا ثبوت بالكتابة او قرينة قضائية وله الا يأخذ به إطلاقاً وكذلك الشأن إذا 
رقع احداً الشركاء على الشيوع دعوى أمام القضاء المستعجل ضد بقية الشركاء 
طالبا فرض الحراسة على العقار واقر الشركاء بأنه مالك معهم ,على الشيوع فإن 
هذا الإقرار ملزم لقاضى الأمور المستعجلة فى خصوص قيام الشيوع ؛ غير أنه إذا 
رقع إحدا الشركاء بعد ذلك دعوى ثبوت ملكية ضد الآخرين أمام محكدة الموضوع 
فإن الإقرار الصادر امام القضاء المستعجل لا يعد إقراراً قضائيا أمام قاضى 
الموضوع وانما إقرارأ غير قضائى على النحى السالف بيانه . 


يجوز لقاضى الأمور المستعجلة إثبابت الصلح الذى إتفق عليه الخصوم : 

وفقا لنص المادة ٠٠۳‏ مرافقاء ز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية 
حال تكون علية الدعرى إثبات ما إتفقوا علية بمحضر الجلسة ويوقع علية منهم 
أو من وكلائهم . فإذا كانوا قد كتبوا ما إتفقوا عليه الحق الإتفاق المكتوب بمحضر 
الجلسة وإثبات محتواه فيه . ويكون لمحضر الجلسة ف الحالتين قوة السند 
التنفيذى . وتعطى صورته وفقا للقواعد المقرره لاعطاء صور الأحكام » ولا جدال 
فى أن لقاضى الأمور الستعجله أن يثبت ما إتفق عليه الخصوم فى محضر الجلسة 
أو يلحق محضر الصلح المكتوب بمحضر الجلسة إذا كان موضوع الصلح ينصب 
على الأمر المستعجل المعروض عليه ولكن ثار الخلاف ف حالة ما إذا تضمن الصلح 
أمورا موضوعية وإنهاء لنزاع فى حقوق يدخل ف إختصاص قاضى الموضوع قذهب 
رای مرجوح الى أنه لا يجوز له ذلك لأنه غير مختص بالفصل فيما ورد بعقد الصلح 
إلا أن الراى الراجح يقرر بجوار ذلك ونرى أن هذا الراى الأخير هو الذى يتفق 
وصحيح القانون لان مهمة القاضى سواء كان قاضى موضوع أو قاضى مستعجل هى 
مهمة الموثق الذى يوثق ما إتفق عليه الخصوم وإن كان الصلح ف هذه الحاله يعتبر 
سندا تنفيذيا إلا أنه لا يعد حكما ومن ثم لا يمكن القول بأن قاضى الأمور 
المستعجلة قد جاوز إختصاصة ذلك أنه لم يصدر حكما وإنما وثق عقدا وفقط 
يشترط فى توثيق هذا العقد أن يكون ما إتفق عليه الخصوم مشروعا وأن يكون 
صادرا من أصحاب الصفة كاملى الأهليه . 


ro 


سلطة قاضى الأمور المستجلة فى تحوير طلبات الخصوم : 
من المقرر أن المحكمة العادية تلتزم بالطلبات المقدمة اليها من المدعى أو التى 
تقدم اليها من المدعى علية فى صورة طلبات عارضة وليس لها أن تتجاوزها أو تعدل 
فيها وإلا كان حكمها باطلا أما بالنسبة للقضاء المستعجل ونظرا لأن وظيفته هى 
إتخاذ إجراء مؤقت للمحافظة على الحقوق دون المساس بأصل الحق فإن له ان 
يخور طلبات الخصوم ويقضى بالاجراء الوقتى الملائم وذلك بشرط الا يمس 
. الموضوع أو يتجاوز فيه الحدود التى أرادها الخصوم وإلا قاضيا بما لم 
يطلب مته وأضحى ف هذه الحالة مخالقا للقانون . ومن أمثلة ذلك إذا طلب منه ان 
تكون مأمورية الحارس فى دعوى الحراسة توزيع صاف الريع على الشركاء كل بقدر 
نصيبه على الرغم من وجود نزاع على مقدار الحصص أو على ملكيتها فله أن يقضى 
بخلاف ذلك وان يكلف الحارس بإيداع نصيب الشريك أو الشركاء المتنازع على 
حصصهم ف خزانة المحكمة وتوزيع الباقى . وكذلك الحال إذا طلب منه أن تكرن 
مأمورية الحارس إيداع كل الريع أو بعضه ف الخزانة بمقولة إنشغال ذمة إحد 
الشركاء بمبالغ للشركاء الآخرين لم يقصل فيها بعد من المحكمة الموضوعية فله أن 
يكلف الحارس بغير ذلك وبتوزيع الريع على جميع الشركاء كل بقدر حصته لعدم 
وجود مبرر أو سبب قانونی يدعو للايداع . وإذا طلب مته طرد مستأجر من عين 
لانتهاء مدة الايجار المعينة فى العقد وحصل نزا ع جدى أمامه بخصوص تجديد مدة 
الإيجار بالطريق الضمنى بسيب ترك المستاجر بالعين مدة يعلم المؤجر بعد إنتهاء 
ار قله أن يقضى ف هذه الحالة بتعيين المؤجر حارسا قضائيا على الأرض 
المؤجرة حتى تقضى محكمة" الموضوع ببطلان التجديد أو بصحته . وإذا طلب مته 
تعيين حارس قضائى على عين لتسلم الأجرة من المستأجرين وإيداعها خزا 
المحكمة لحصول حجز تحت يدهم عليها أو لحصول نزاع بين المؤجر وآخر 
بخصوص صحة الحوالة الصادرة من الأول للأخير أو لغير ذلك من الأسباب » فله 
أن يأمر بالزام المستأجرين بإيداع الإيجار خزانة المحكمة حتى يفصل فى هذه 
المتازعة بدلا من تعيين الحارس خصوصا إذا كان الإيجار قليل القيمة لا يتحمل 
مصاريف الحراسة ولم يقبل أحد القيام بالحراسة بغير أجر . 
وإذا طلب المدعى الغاء الأمر الولائى الصادر بوضع الأختام على المحل بدعوى 
ان المنقولات الموجودة بالمحل المغلق مملوكة له دون المدين الصادر ضده الأمر » 


قإن هذه الطليات تخرج عن إختصاص قاضى الأمور المستعجلة لتعلق النزاع فيها 
بأصل الحق ٠‏ إلا أن ذلك لا يمنع القاضى المستعجل من أن يغير من نوع الإجراء 
المطلوب وان يأمر بتعيينة حارسا قضائيا على المحل وما به من منقولات ويهذا 
يتحقق إنتفاع المدعى بالمنقولات.وينتفى الخطر على حق المدعى عليه من 
خشية تبديد هذه المنقولات . وإذا طلب البائع تعيين حارس قضائى لجنى الثمار 
المبيعة وبيعها على حساب المشترى وتسليم ثمنها للبائع خصما من مطلوبه قبل 
المشترى فنازع هذا الآخير ف أحقية المدعى ( البائع ) فى إستلام المبالغ التى 
يحصلها الحارس من المبيع خصما من الثمن بمقولة وجود عجز فى الحديقة المباع 
ثمارها بحصول جنى لبعض ثمارها عقب البيع بواسطة المدعى ٠‏ فإن قاضى الأمور 
المستعجلة لا يملك إجراء تحقيق للقصل ف هذا النزاع لمساس ذلك بالموضوع ولكنة 
يملك أن يعدل فى طلبات الخصوم كما له ان يقضى بخلافها إذا ترامى له ذلك 
للمحافظة على حقوق الطرفين ومن ثم فإن له إن يقصر مأمورية الحارس على تكليفة 

بجنى الثمار وإيداع ثمن المبيع خزانة المحكمة على ذمة الطرفين حتى يقصل فى 
الموضوع - وإذا طلب المدعى إستلام الاطيان التى إستاجرها من وكيل المدعى 
عليه فنازع المدعى عليه فى صحة عقد الإيجار الصادر من وكيله بقولة ان هذا العقد 
مشوب بالبطلان لأن الوكيل قد تجاوز حدود وكالته ‏ فإذا تبين للقاضى المستعجل 
جدية هذا الطعن وأنه يستاهل طرحه على محكمة الموضوع لتقول فية كلمتها بحكم 
قطعى إمتنع عليه الفصل فيه إلا أن ذلك لا يمنعه من إتخاذ الإجراءات التحفظية 
بما يراه اوف إلى تحقيق العدالة واكثر صلاحية لحماية حقوق المتنازعين متى كان 
هذا الإجراء اقل شده من الإجراء الذى يطلبه المدعى ٠‏ ومن ثم فإن الإجراء الذى 
يجب إتخاذه فى هذه الحالة هو الحكم بتعيين حارس قضائى على الأطيان موضوع 
التعاقد لإدارتها واستغلالها وإيداع صاف المتحصل خزانة المحكمة . وإذا كان كل 
من المستأجر السابق والمستأجر اللاحق يزعم لنقسة الحق فى إستلام العين المؤجرة 
إرتكانا لعقد الإيجار والصادر لكل من نفس المؤجر فلا تملك محكمة الأمور 
المستعجلة أن تخص أحدا من الطرفين بالتسليم أو وضع اليد كما لا تملك 
المفاضلة بين عقود تأجيرهما لخروج ذلك عن إختصاصها » وليس لديها من وسيلة 
رعاية لحقوق الطريق وحماية لهما إلا أن تأمر بوضعها تحت يد حارس حتى يسنقر 
الأمر فى شأنها نهائيا لدى جهة الإختصاص دون أن يكون ف ذلك أى إعتداء على 
حق احد الطرقين او مساس بمصلحة الآخر لأن الحارس ف حقيقة الؤاقع نائب عن 
الطرقين واميتهما فى إدارة العين موضوع النزاع حتى يستوى نزاعهما الوضوعى 
نهائيا بالتراضى أو التقاضى ( قضاء الامور المستعجلة للإستاذين راتب ونصر الدين 
كامل الطيعة السابعة ص 44 وما بعدها » والقضاء الستعجل للمستشار محمد 
عبد اللطيف الطبعة الرايعه ص ٠٤١‏ وما بعدهأ ) . 


الإجراء 


WY 


بالنسبة للمثل الأخير نرى أنه يجوز لقاضى الامور المستعجلة أن يحكم بتمكين 
الستأجر من عين مؤجرة تخضع لقانون إيجار الأماكن إذا ثبت له من ظاهر 
الأوراق أن عقد المدعى سابق ف تاريخه على عقد من يدعى إستنجار العين بعقد 
لا حق ذلك أن المشرع ف قانون إيجار الأماكن رقم ٤۹‏ لسنة 111917 إعتبر العقد 
اللاحق باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام ومن ثم لا يكون الأمر مفاضلة بين عقدين 
بل أعمالا للقانون وتطبيقة على الوقائع وفقا لظاهر الأوراق . 


A 


هل يجوز لقاضى الأمور المستعجلة أن يستجوب الخصوم : 
تنص المادة ٠٠١‏ من قانون الإثبات على أن للمحكمة أن تستجوب من يكون 
حاضرا من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر ٠‏ 
ومن المقرر أن الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى يعمد أحد الخصوم 
بواسطته إلى سؤال خصمه عن بعض وقائع معينة ليصل من وراء الإجابة عليها 
والاقرار بها إلى إثبات مزاعمه أو دفاعه أو تمكين المحكمة من تلمس الحقيقة 
الموصلة لهذا الإثبات . 
وقد ثار الخلاف حول ما إذا كان يجوز لقاضى الأمور المستعجلة استجواب 
الخصوم قذهب رأى إلى أنه يجوز للقاضى المستعجل أن يأمر بحضور الخصوم 
لناقشتهم شخصيا لاستيضاح ما أغلق عليه للتوصل إلى الحكم فى الطلب 
المستعجل المطروح أمامه ( القضاء الستعجل للمستشار محمد عيد اللطيف 
الطبعة الرابعة ص ٤۳۹‏ ) ونادى رأى آخر بأنه يجوز لقاضى الأمور المستعجلة أن 
يستجوب الخصوم توصلا إلى تحديد إختصاصه بنظر الإجراء الوقتى المطلوب 
بشرط أن يكون ذلك لبيان وجه الخطر فى الدعوى دون أن يمس ف ذلك أصل الحق 
ورتب انصار هذا الرأى على ذلك أنه لا يجوز لقاضى الأمور الستعجلة أن يستجوب 
الخصوم بشأن مسالة من شأنها المساس بأصل الحق واستطردوا إلى القول بأنه 
لا يجوز استجواب خصم بناء على طلب خصم آخر بقصد الحصول على دليل 
إلا إذا كان الغرض من الاستجواب القصل ف مسالة الاختصاص . ( الجديد فى 
القضاء المستعجل للاستاذ مصطفى هرجه الطبعة الثانية ص ٠08‏ ) . 
والرأى عندنا أن مناقشة المحكمة للخصوم لم ثرد فى نصوص قانون المرافعات 
وإنما ورد الاستجواب ف قانون الإثبات كوسيلة من وسائل الإثبات غير أنه يجوز 
للمحكمة استيفاء لعناصر القصل ف الدعوى استيضاح الخصوم أو وكلائهم فى 
طلباتهم وأدلتهم الواقعية واسانيدهم القانونية إذا شاب دفاعهم نقص أو غموض 
يستوجب استجلاء الحقيقة وهذا لا يعد استجوابا بالمعنى المفهوم إنما هو 
استكمال لعناصر القصل ف الدعوى وهو يختلف عن الاسستجواب المنصوص عليه 
ف المادة ٠١‏ من قانون الإثبات الذى يقصد به استخلاص دليل غير قائم سواء 
أجرته المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علن طلب الخصوم وله شروط وإجراءات 
أخصها أن الاستجواب يوجه لذات الخصم ولإيوجه لوكيله ولا يجوز له أن ينيب" 


لفلا 


غيره فيه أما الاستيضاح الذى يقصد به استجلاء دفاع الخصوم فإنه يوجه إلى 
الخصم أو وكيله ولم يوضح أصحاب الرأى الأول ماهية المناقشة التى يجوز لقاضى 
الأمور المستعجلة أجراؤها وعلى ذلك فنرى أنه إذا كان المقصود بالمناقشة هو 
الاستجواب فهو غير جائز على النحو الذى سنبينه اما إذا كان مجرد استيضاح 
المحكمة لدفاع الخصوم فلا مانع من إجرائه وبالنسبة للرأى الثانى فإن التفرقة 
التی نادى بها من جواز استجواب الخصم بقصد تحديد اختصاص القاضى 
المستعجل وبين عدم جواز استجوابه فيما عدا ذلك ليس لها سند قاتونى وق 
تقديرنا أن الاستجواب وهو طريق من طرق الإثبات غير جائز امام القضاء 
الستعجل إذ الهدف منه الوصول إلى إقرار قضائى وق ذلك مساس يأصل الحق 
هذا فضلا عن أن قانون الإثبات رتب ف المادة ١١١‏ منه على تخلف الخصم عن 
الحضور لاستجوبه أو امتناعه عن الإجا 
الشهود والقرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك ٠‏ ولو قيل بجواز 
استجواب القاضى المستعجل لأحد الخصوم للتجقق من اختصاصه وامتنع الخصم 
عن الإجابة فليس هناك ثمة جزاء يستطيع القاضى أن يوقعه على الخصم كما أنه 
لايجوز له فى هذه الحالة إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود . 


هل يجوز ان يعقد قاضى الأمور المستعجل الجلسة فى منزله وبغير حضور 
كاتب : 

أجمع الشراح على أنه يجوز لقاضى الأمور السمتعجلة أن ينظر الدعوى ف منزله 
ف حالة الضرورة القصوى ويصدر حكما فيها بعد سماع اقوال الخصوم فى جلسة 
خاصة فى غياب الكاتب ويؤشر بمنطوق الحكم على هامش ورقة إعلان صحيقة 
الدعوى ثم تسلم الاوراق بعد ذلك لقلم الكتاب لإدراج الدعوى ف الدفتر المعد لذلك 
وتحرر تسخة الحكم بعد ذلك ويوقعها القاضى وأضاف اصحاب هذا الراى أنه إذا 
كان التزاع المعروض امام القاضى من إشكالات التنفيذ فعندئذ يندب المحضر للقيام 
بمهمة كاتب الجلسة بعد حلف اليمين القانونية امام القاضى بأن يؤدى مأموريته 
بالصدق والذمة ولم يبين اصحاب هذا الرأى طريقة رفع الدعوى مع أنها لا تعتبر 
مرفوعة إلا بإيداع صحيقتها قلم الكتاب ولم يبينوا كيف يحدد مكان وزمان نظر 
الدعوى ومن الذى يحدده هل هو القاضى أم قلم الكتاب كما لم يبينوا سندهم فى 
جواز نظر الدعوى ف المنزل القاضى دون حضور كاتب الجلسة كما لم يوضحوا 
ستدهم فى أن يحرر القاضى منطوق الحكم على هامش الصحيفة والحالة الوحيدة 
التى أجاز قيها المشرع عقد الجلسة ف منزل القاضى ما نص عليه ف المادة 
۱/۲ مراقعات من أنه « إذا عرض عند التنقيذ إشكالا وكان المطلوب منه 
إجراء وقتيا قللمحضر أن يوقف التنقيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع 
تكليق الخصوم ف الحالين الحضور امام قاضى التتقيذ ولو بميعاد ساعة وق منزله 
عند الضرورة ويكقى إثيات حصول هذا التكليف ف المحضر فيما يتعلق برافع 
الإشكال وق جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه ٠‏ 
ومؤدى هذا النص أن المشرع أجاز عقد الجلسة ف منزل القاضى فى حالة واحدة 
فقط هى رقع إشكال وقتى فى التنقيذ ولو اراد المشرع تعميم هذا الأمر على 
القاضى المستعجل لنص على ذلك صراحة أما وأنه جعله استثناء من الأصل فإنه 
لا يجوز أن يتعداه لغيره إذ القاعدة أن الاستثناء لا يتوسع فى تفسيره ولا يقاس 
عليه . كذلك فإن المشرع حينما أورد هذا الاستثناء لم ينص على أن القاضى حيبتما 
يعقد الجلسة فى منزله يجوز له أن يعقدها بدون حضور كاتب الجلسة وأن يحرر 
محش الاجلسة بكط يده . 


والرأى عندنا أنه قيما عدا الحالة الوحيدة التى نص عليها المشرع فإن الجلسة 
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يجب أن تنعقد فى المحكمة ويتعين حضور كاتب لتدوين محضر الجلسة كما يتعين 
رفع الدعوى بصحيفة تودع قلم الكتاب - وذلك فيما عدا الإشكالات الوقتية التى 
تبدى أمام المحضر ‏ إذ أن هذه الأمور جميعها من إجراءات التقاضى ومتعلقة 
بالنظام العام ٠‏ وإذا كان القانون قد أجاز تقصير ميعاد الجلسة من ساعة لساعة فى 
الدعاوى المستعجلة فإن ذلك لا يدل بذاته على جواز انعقاد الجلسة بدون كاتب 
ولا عقدها بمنزل القاضى » ذلك أن أصحاب هذا الرأى قد ابتغوا به - ف 
تقديرنا - مواجهة المشاكل العملية فى حالة الضرورة القصوى بالرغبة فى سرعة 
القصل ف الدعوى المستعجلة فى حالة الضرورة القصوى ف غير أوقات العمل وى 
مكان غير المحكمة وكل هذه المسائل لا تحل إلا بالتشريع ولا يجوز الاجتهاد فى 
إيجاد حل لها خارج نطاق التشريع خصوصا إذا كان هذا الحل يؤدى إلى مخالفة 
نصوص القانون الآمرة ولا يجوز الاجتهاد فى مورد النص . 


هل يجوز لقاضى الامور المستعجلة إذا حكم بعدم اختصاصه إحالة الدعوى 
إلى المحكمة المختصة : 

نصت المادة ٠١١‏ مرافعات على ما يلى : 

على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى 
المحكمة المختصة , ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية . ويجوز لها عندئذ 
أن تحكم بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات . 

وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى, ب 

وهنا يثور البحث عما إذا كانت هذه المادة تنطبق على القضاء المستعجل أم لا . 

يتعين التفرقة بين أمرين الأمر الأول أن يرفع الخصم الدعوى إلى قاضى الأمور 
المستعجلة بطلب اتخاذ إجراء وقتى ويتبين له أن ركن الاستعجال غير متوافر أو أن 
الفصل ف الطلب من شأنه المساس بأصل الحق كما إذا رقع المدعى دعوى طالبا 
طرد المدعى عليه من عقار على سند من أنه يغتصبه قدفع المدعى عليه الدعوى بأنه 
يضع يده على العقار وكان ادعاؤه يقوم على سند من الجد ورأى القاضى أن الفصل 
فى الدعوى يترتب عليه المساس بأصل الحق فقضى بعدم اختصاصه وكما إذا رفع 
المؤجر دعوى على المستأجر بطلب طرده من العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة 
لتحقق الشرط الفاسخ الصريح فدقع المستأجر الدعوى بأن الأجرة المبينة ف العقد 
تزيد على الأجرة القانونية وأنه أوفى بالأجرة القانونية وقدم مستندات تظاهره فى 
منازعته ورذى القاضى أن الفصل ف الدعرى من شأته البساس بأصل الحق وكما 
إذا رفع المشترئ لعقار دعوى بطلب إثبات حالته لوجود عجر فى مسناحته أو حصول 
اغتصاب فى جزء منه وقضى قاضى الأمور المستعجلة بعدم اختصاصه لعدم توفر 
ركن الاستعجال وكما إذا رفع مالك الأرض دعوى مستعجلة لاثبات حالتها لبيان 
الزارع لها وحكم القاضى بعدم الاختصاص لانتفاء الاستعجال وكما إذا رفع المؤجر 
دعوى على المستاجر بطلب طرده من العين المؤجرة لعدم الوفاء بالأجرة وتحقق 
الشط الفاسخ الصريح وسدد المستأجر الأجرة قبل الحكم فى الدعوى فحكم قاضى 
الأمور المستعجلة بعدم اختصاصه لعدم توافر ركن الاستعجال ففى جميع هذه 
الحالات فإن الحكم يعدم الاختصاص تتتهى به الخصومة ولا يتبقى متها ما يجوز 
إحالته لمحكمة الموضوع لأن هذا القضاء يتضمن رفضا للدعوى لعدم توافر 
الشرطين اللازمين لقبولها وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ولأن المدعى 
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للب ف الدعوى الأمر باتخاذ إجراء وقتى وهذا الطلب لا تختص يه استقلالا 
محكمة الموضوع إذ لا تختص بالطلب المستعجل إلا إذا ابدى بالتبعية لدعوى 
الموضوع ولا تملك المحكمة تحويره من طلب وقتى إلى طلب موضوعي لأن المدعى 
هو الذى يحدد طلباته فى الدعوى . اما إذ أحكم قاضى الأمور المستعجلة بعدم 
الاختصاص وامر خطنًا بإحالة النزاع للمحكمة المختصة فإنه يتعين على محكمة 
الموضوع أن يانتهاء الدعوى . 

وف حالة ما إذا كانت الطلبات المبداه أمام قاضى الآمور المستعجلة يطنيعتها 
طلبات موضوعية كدعوى منع التعرض أو طلب إزالة جدار أو طلب إعادة مروى 
او ثبوت ملكية خنقول أو تقرير حق ارتقاق أو سد مطل أو غير ذلك من الطليات 
الموضوعية البحتة والتى لا ترد تحت حصر ولا يتصور أن تكون طليات مستعجلة 
كان على قاضى الأمور المستعجلة فى هذه الحالة أن يقضى بعدم اختصاصه وان 
يحيل الدعوى لمحكمة الموضوع إعمالا لتص المادة 1١١‏ مراقعات . 


أحكام النقض : 

١‏ - وحيث أن النعى فى محله » ذلك أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقا 
للمادة ٤٥‏ من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى 
المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ٠‏ قأساس اختصاصه أن 
يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل » وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى 
يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى ٠‏ قإذا تبين أن الإجراء 
المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر 
حكمه هذا منهيا للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى مته ما يصح إحالته لمحكمة 
الموضوع , أما إذا تبين أن المطلوب منه حسب الطلبات الأصلية أو المعدلة قصل 
فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن القصل ف الدعوى ويحكم بعدم 
اختصاصه بنظرها ويحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عليه عملا 
بالمادتين ٠٠١ . ٠١9‏ من قانون المرافعات ٠‏ لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن 
الدعوى رقعت أمام محكمة الجيزة للأمور المستعجلة يطلب الحكم بصفة مستعجلة 
بطرد الطاعن من العين المؤجرة تأسيسا على إساءة استعماله لها مما يهدد سلامة 
المبنى ويعرض الأوراح للخطر ٠‏ الآمر الذى تتوافر معه حالة الاستعجال ٠‏ وكان 
الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعد أن حدد الحالات التى يختص 
فيها القضاء المستعجل بالفصل ف طلب طرد المستآجر من العين المؤجرة ٠‏ وبين 
انها النص فى عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح ٠‏ واستعمال المستأجر 
العين المؤجرة بغرض مخل للآداب » وإحداث المستأجر تغييرا مؤثرا فى كيان العين 


المؤجرة أو فى الغرض الأصلى من استعمالها يغرض الاضرار بالمؤجر ٠‏ خلص إلى 
عدم اختصاصه استنادا إلى أن عقد الإيجار لم يتضمن النص على الشرط الفاسخ 
الصريح وإلى وجود نزاع جدى فى حصول المخالقة المنسوبة إلى المستأجر وكان 
البين من ذلك أن القاضى المستعجل حكم بعدم اختصاصه بنظر النزاع لما استبان 
له من أن الإجراء المطلوب يمس أصل الحق ٠‏ وليس لانطوائه على قصل ف اصل 
الحق ٠‏ يما يعتير معه حكمه هذا منهيا للتزاع المطروح عليه بحيث لا ييقى من بعد 
ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع ء لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تمسك امام 
محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى لان الحكم يعدم 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر النزاع هو فى حقيقته حكم برفض الدعرى 
قلا يجوز له إحالتها إلى محكمة الموضوع » وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد 
على هذا الدقاع رغم أنه جوهرى » ومضى فى تظر الدعوى والفصل فيها فإنه يكون 
معييا بالقصور والخطأ فى تطبيق القاتون 'يما يستوجِبٍ نقضه دون حاجة فيحث 
باقى أسياب الطعن ‏ 

وحيث أن الموضوع صالح للقصل فيه . ولا تقدم . ونا كان الثابت أن الدعوى 
لم تستوف شروط قبولها ٠‏ إذ طرحت على محكمة الموضوع بغير الطريق القانونى 
فإته يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستاتف والقضاء بعدم قبول الدعوى . ( نقض 
۷۹/1/۲۰ سنة 7١‏ العدد الثاتى ص 38 ) . 

۲ - يختص قاضى الأمور المستعجلة وفقا للمادة 45 من قانون المرافعات 
بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق ف المسائل المستعجلة التى يخثى 
عليها من قوات الوقت فاساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار 
عاجل والا يمس هذا القرار اصل الحق الذى يترك لذوى الشآن يتناضلون فيه 
امام القضاء الموضوعى وإذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا او يمس صل 
الحق حكم يعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهيا للنزاع المطروح 
عليه بحيث لا يبقى 'منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع . أما إذا تبين أن 
المطلوب مته بحسب الطليات الأصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه 
أن يتخلى عن الفصل ف الدعوى ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحيلها لمحكمة 
الوضوع المختصة بالطلب المعروض عملا بالمادتين ٠٠١ , ٠١5‏ من قانون 
الراقعات . وإ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء يطلبين هما الطرد 
والتسليم وكان الطلبان مؤسسين على ملكية المطعون ضدها للأطيان موضوع 
التزاع وغصب الطاعن لها قإتهما بهذه المثابة طلبان موضوعيان رقعا خطأ إلى 
محكمة الآمور المستعجلة حالة أن المحكمة المختصة بهما هى محكمة الموضوع 
ويكون الحكم إذ قضى يعدم اختصاصه بنظرهما والإحالة قد اصاب صحيح 
القانون ‏ ( نقض ۱۹۷۷/1/۲۲ سن 78 الجزء الأول ص ٠٤١١‏ ) . 
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٠“‏ - قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقا لنص المادة 5؛ من قانون المرافعات 
بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق ف المسائل المستعجلة التى يخشى 
عليها من فوات الوقت , فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار 
عاجل والا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه 
أمام القضاء الموضوعى » وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل 
الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتير حكمه هذا منهيا للنزاع المطروح 
عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع » أما إذا تبين أ“ 
المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه 
أن يتخلى عن الفصل ف الدعوى ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحيلها لمحكمة 7 
الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملا بالمادتين 1١١ » ٠١‏ مزافعات ( نقض 
“180/77 طعن رقم ۲۲۲ لسنة 5١‏ قضائية ) . 


الحكم فى الدعوى المستعجلة : 

فصل القاضى المستعجل فى الطلب الوقتى المعروض عليه هو حكم قضائى فصل 
فى خصومة ومن ثم يتعين أن يتوافر فيه جميع الشروط التى اوجبها قانون المرافعات 
ف المواد من 177 إلى 187 فيجب أن يصدر باسم الشعب وإن كان لا يترتب على 
إغفال هذا البيان ثمة بطلان وأن يبين به المحكمة التى أصدرته واسم القاضى الذى 
أضدره واسم كاتب الجلسة وتاريخ صدور الحكم واسماء الخصوم والقابهم 
وصفاتهم وينبغى أن يبين الحكم وقائع الدعوى ودفاع الخصوم فيها والأدلة 
الواقعية والطلبات الختامة والدفوع التى أبديت ف الدعوى واسباب الحكم بحيث 
تكون وافية بالقدر الذى يتعلق بموضوع الطلب الوقتى المطلوب الحكم قيه وبالجملة 
يجب أن يتوافر فى الحكم الستعجل جميع الشروط التى نص عليها قانون المراقعات 
ب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من القاضى أو الهيئة 
التى اصدرته ويجب النطق به فى جلسة علنية ثم يوقع رئيس الجلسة وكاتيها تسخة 
الحكم الأصلية . 

ولا يجوز إعطاء الخصوم صورة رسمية من مسودة الحكم لكن يجوز لهم 
الاطلاع عليها لاعداد صحيفة الطعن فق الحكم إذا تراءى لهم ذلك . 

وبمجرد توقيع نسخة الحكم الأصلية يجوز إعطاء صورة بسيطة منه لكل من 
يطلبها حتى ولو لم يكن خصما فى الدعوى أما الصورة التنفيذية فلا يجوز تسليمها 
إلا لمن صدر الحكم لصالحه . 

وإذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء صورة 
استلامها كان له أن يتقدم بطلب على عريخ 
أصدرت الحكم ( وهو قاضى الأمور المستعجلة فى عواصم المدن والقاضى الجزئى فى 
المراكز ) طالبا صدور أمر بتسليمه هذه الصورة طبقا للإجراءات المبينة فى باب 
الأوامر على العرائض ( المادة 187 مرافعات ) . 

وإذا فقدت من الخصم الصورة التنفيذية فلا يجوز تسليمه صورة ثانية إلا إذا 
رقع دعوى أمام المحكمة التى أصدرت الحكم يختصم فيها الصادر ضده الحكم 
ويصدر القاضى حكمه فى هذه المنازعة بصفة منستعجلة ( المادة 187 مرافعات ) . 
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مصاريف الدعوى المستعجلة : 

اختلقت الآراء حول اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم بعمصروفات 
الدعوى قذهب رأى إلى أنه ليس له ن يقضى بالمصروقات لآن ف ذلك مساسا بأصل 
الحق وعليه أن ييقى القصل فيها لقاضى الموضوع عند القصل ف النزاع الموضوعى 
وذهب رأى ثان إلى أن القاقى المستعجل مختص دائما بالفصل فى مصروقات 
الدعوى المستعجلة لآن الأصل أن كل هيئة قضائية تختص بالحكم بمصروفات 
الدعوى التى تقضى فيها عملا بقاعدة تبعية الفرع للأصل ٠‏ وذهب راى ثالث بأته 
لا يجوز وضع قاعدة ثابتة تسرى على كل أنواع الدعاوى المستعجلة وبآته يجب 
بحث كل حالة عى حذه للحكم بالمصاريف أو إبقانها لتقصل فيها محكمة الموضوع 
عند نظر الموضوع واستطرد آنصار هذا الرأى إلى القول بأنه إذا كان الحكم الذى 
يصدر ف الإجراء المؤقت لا يحتمل رفع الدعوى إلى قاضى الموضوع أو كان النتاع 
قد انتهى صلحا بين الطرقين أو كان القضاء المستعجل مختصا بالفصل فيه يقوة 
القانون ففى هذه الحالات يختص القاضى المستعجل بالحكم بالمصروقات أما إذا 
كان الحكم المستعجل يحتمل معه طرح أضل النزاع أمام محكمة الموضوع كما هو 
الحال فى دعاوى إثيات الحالة أو دعاوى الحراسة فإنه يتعين على القاضى المستعجل 
أن يبقى الفصل ف المصروقات إلى أن يستقر النزاع موضوعا بين الطرقين ومن 
انصار هذا الرأى الأخير الاستاذين راتب ونصر الدين كامل فى الطيعة السابعة من 
مؤلقهما ص ٠٠١‏ والمستشار محمد عبد الللطيق ف الطبعة الرايعة من مؤلقه ص 
447 والجديد فى القضاء المستعجل للأستاذ مصطفى هرجة الطبعة الثاتية ص 
۷( . 

وف تقديرنا أن الراى الثانى هو الصحيح ذلك أن قاضى الأمور المستعجلة 
مختص بالفصل فى مصاريف الدعوى يل وعليه وفقا للمادة 144 مراقعات أن 
يقصل فيها وقد ورد النص عاما لم يفرق بين محكمة الأمور المستعجلة ومحكمة 
الموضوع . والقول بأن القاضى المستعجل لا يختص بالقصل فى مصاريف الدعوى 
مردود يأن الأصل أن كل هينة قضائية تختص بالحكم مصاريف الدعوى التى 
تنظرها وفصل القضاء المستعجل ف المصاريف لا يؤثر فى الموضوع بأى حال من 
الأحوال والذى يبقى ليناضل فيه الخصوم أمام محكمة الموضوع . 


والراى الثالث مردود بن تقسيم الدعاوى إلى قسمين اولهما تلك الدعاوى التى 
يحتمل فيها طرح النزاع على محكمة الموضوع والتى لا يجوز قيها الحكم 
بالمصاريف وثانيها الدعاوى التى لا يحتمل عرض النزاع فيها على قاضى الموضوع 
ومن ثم يقضى ف المصاريف ٠‏ وهذا التقسيم يفتقر إلى سنده القانونى لأن الاصل 


العام آن يلزم القاضى من حكم عليه فى الدعوى بمصاريقها وله أن يلزم الخصم 
الذى كسيها بالمصاريف كلها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه أو إذا كان 
المحكوم له قد تسبب فق إنفاق مصاريف لا فائدة قيها وللقاضى أيضًا أن يحكم على 
كل من الخصمين يأن يتحمل ما دقعه من مصاريف إذا أخفق كل منهما فى بعض 
الطلبات أو بتقسيمها بينهما على حسي ما تقدره المحكمة عملا بالموان 145 . 
۱۸١ : 6‏ من قانون المرافعات . أما القول بأن القاضى المستعجل يقدر ما إذا 
كان النزاع سيطرح على قاضى الموضوع وف هذه الحالة لا يحكم بالمصاريف فى 
الدعوى المستعجلة وما إذا كان النزاع لن يعرض على قافى الموضوع وق 
الحالة يحكم القامّى المستعجل بالمصاريف فهذا الأمر لا يمكن أن يكون قاعدة 
مستقرة يفصل ف الصاريف على ضوئها » لآن الالتجاء لقاضى اللوضوع بعد 
الفصل من القضاء المستعجل قد يكون. أو لا يكون ايا كان نوع النزاع الذى عرض 
على القضاء المستعجل والأمثلة التى ساقها اتصار الراى الثالث عن مصاريف 
دعوى إثيات الحالة ومصاريف دعوى الحراسة لا يمكن أن تكون سندا لقاعدة 
عامة ء فبالنسبة لدعوى الحراسة فقد جرى القضاء على تحميل مصاريفها على 
عاتق الحراسة وهذا يتفق وأحكام القانون لآن للقاضى المستعجل وقاضى الموضوع 
أن يحمل المصاريق لطرف الخصومة وبالتسية التى يحددها . ولا كانت الحراسة 
هى إجراء تحفظى لصالح أطراق النزاع حفاظا على المال محل المنازعة إلى ان 
يحسم النزاع قإن تحميل المال لتلك المصاريق هو من قبيل التفقات النافعة لحفظ 
الال ٠‏ وكذلك فى دعوى إثبات الحالة فإن رافعها يتخذ الإجراء لصالحه واستيثاق 
لدليل يخشى زواله وبذلك يكون هو المتسبب فى مصاريف إثبات الحالة ويلزم بها 
يؤيد هذا النظر أن المشرع ألزم المدعى ق دعوى طلب سماع شاهد بصفة 
مستعجلة يمصاريق طلبه لأنه كان يعد دليلا لصالحه قبل رقع دعوى الموضوع . 
وإذا رفع الخصم الذى كان قد أقام دعوى إثبات الحالة دعرى موضوعية للمطالبة 
بأصل الحق فليس هناك ما يمنع من أن يطب إلزام خصمه بمصاريق دعوى 
إثبات الحالة باعتيار أنها تدخل من بين مصاريف إعداد الدليل فى الدعوى 
الموضوعية ويحكم له بها إذا ما حكم لصالحه فى دعوى الموضوع . ولا يعد ذلك 
مساسا بحجية الحكم المستعجل لأن الحكم بمضاريف دعوى إثبات الحالة من 
محكمة الموضوع - بعد أن حكم على اللدعى بها فى دعوى إثيات الحالة - إنما 
هو حكم بمصاريق أنفقها رافع الدعوى الموضوعية فى سبيل الإعداد لدعواه فضلا 
عن أن الحكم المستعجل لا حجية له أمام قاضى الموضوع . 


144 


اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بأوامر تقدير مصاريف الدعوى ورسومها 
واتعاب الخبراء فيها . 

نصت المادة 184 من قانون المرافعات على أن ٠‏ تقدر مصاريف الدعوى فى 
الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة 
يقدمها المحكوم له ويعلن هذ! الأمر للمحكوم عليه بها . ولا يسرى على هذا الأمر 
السقوط المقرر فى المادة ٠٠١‏ » 

ومؤدى ذلك أنه إذا لم تقدر المحكمة المصاريف ف الحكم واكتفت بإلزام المحكوم 
عليه بها كما جرى عليه العمل دون تحديد لمقدارها وأنواعها فيقدرها رئيس الهيئة 
التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم لصالحه بالمصاريفة » ويعلن 
هذا الأمر للمحكوم عليه بالمصاريف . وإذا كان الخصم الذى كسب الدعوى سبق 
أن دقع أتعابا للخبير أو مضاريف للشهود فتقدر هذه المصاريف والأتعاب ضمن 
ما يرجع به المكوم عليه » اما إذا كان لم يسبق قيامه بأداء هذه النفقات فللخبير 
والشهود أن يطلبوا تقديرها بأمر على عريضة من رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم 
للتنقذ بها ضد المحكوم عليه ٠‏ وليس لرئيس الهيئة بمحكمة الدرجة الأولى أن يقدر 
المصاريف تبعا لما حكم به ١‏ بل يجب أن يكون التقدير فى هذه الحالة 
لمحكمة الاستئناف تكملة لحكمها . ولا يكفى مجرد التأشير من قلم الكتاب على 
هامش الحكم بالمصروقات المستحقة على الدعوى بل يتعين الحصول على أمر تقدير 
من رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم ولا يسرى على أمر تقدير المصاريف السقوط 
الذى يلحق الأوامر على العرائض إذا لم تقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما والمنصوص 
عليه فى المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات . 

ومن المقرر أن قاضى الأمور المستعجلة يختص بإصدار أوامر تقدير المصاريف 
والرسوم ف الأحكام التى اصدرها وبنظر التظلمات التى ترفع فى شأنها ويختص 
أيضًا بإصدار الأمر الولائى بتقدير اتعاب الخبراء والحرأس الذين ندبهم وينظر 
التظلمات ف هذا الأمر واختصاصه ف هذا الشأن هو استثناء من قاعدة عدم 
المساس بالموضوع لأنه يقوم على علاقة التبعية بين الاصل والقرع ( راجع مؤلفنا 
ف التعليق على قانون المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة ص 015 ) . 

وإذا أبقت المحكمة المستعجلة الفصل ف المصروفات لمحكمة الموضوع حين 
يطرح النزاع عليها فإن طلب تقدير المصاريف ف هذه الحالة يكون غير مقبول . 

وإذا نفذ بمصروفات لم تقدر فى الحكم ولم يصدر بها أمر تقدير من رئيس الهيئة 
التى اصدرت الحكم كان التنفيذ بغير سند قانونى ويتعين على قاضى التنفيذ إذا 
رفع إليه إشكال أن يأمر بوقف التنقيذ فى هذه الحالة وذلك سواء كان مصدر الحكم 
هو قاضى الموضوع أو القاضى المستعجل . 


10. 


التظلم ف اوامر التقدير : 

تنص المادة ٠١١‏ من قانون المرافعات على أنه « يجوز لكل من الخصوم ان 
يتظلم فى الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ويحصل التظلم امام المحضر عند إعلان 
أمر التقدير او بتقرير ف قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية 
الايام التالية لإعلان الأمر » ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال 


اليوم الذ قيه التظلم امام المحكمة في غرقة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل 
اليوم المحدد بثلاثة أيام » 


ومن المقرر أن التظلم يجب أن ينصب على الام الصادر من رئيس الهيئة بتقدير 
٠‏ الصاريف ولا يجوز ان ينضبْ على تحديد الشخص الملزم بالمصاريف لان تحديد 
هذا الخصم يتم فى ذات الحكم التى تنتهى به الخصومة أمام المحكمة ولا يجوز 
لرئيس الهيئة أن يحدده عند إغفاله فى الحكم فإذا لم يحدد الحكم الخصم الملزم 
بالصاريف وقدم المحكوم له عريضة إلى رئيس الهيئة بتقدير المصاريف فإن هذا 
الأخير لا يملك إلا رفض الطلب تأسيسًا على أن الإغفال المتقدم يشف عن أن 
المحكمة قصدت أن يتحمل كل خصم ما دفعه هن المصاريف وبطبيعة الحال 
لا يجوز التظلم امام رئيس الهيئة من قضاء المحكمة بتحديد الخصم الملزم 
بالصارف وإنما يكون هذا التظلم بالطعن ف- الحكم بطرق الطعن المقررة فى 
التشريع . وإذا صدر أمر تقدير الرسوم من القاضى الجزئى أو من رئيس المحكمة 
الإبتدائية فإن التظلم منه يكون للقاضى الآمر أو المحكمة التى يتبعها القاضى 
أو رئيس المحكمة الذى أصدر الأمر فإذا 'صدر الحكم ف الثظلم جاز الطعن عليه 
بالإستئناف إن كان الحكم صادرًا من محكمة تعد درجة أولى من درجات التقاضى 
وف حالة ما إذا كان تقدير الرسوم صادرًا من رئيس دائرة منْ دوائر محكمة 
الاستئناف أو رئيس محكمة ابتدائية بصفته رئيسًا لدائرة استئنافية قإن فوات 
ميعاد التظلم يجعل الأمر نهائيًا . 
ولا يجوز للصادر ضده الأمر أن يطعن بالاستئناف مباشرة على أمر تقدير 
المصاريف إذا فوت ميعاد التظلم ذلك أن الطعن ف الأحكام وترتيب طبقات 
المحاكم أمر متعلق بالنظام العام ولا يجوز القياس ف هذه الحالة على ما أجازه 
المشرع بالنسبة للطعن بالاستئناف مباشرة ف أمر الأداء إذا فوت الخصم ميعاد 
التظلم إذ أن هذا النص استثناء من القواعد العامة لا يقاس عليه . 
والأحكام المتقدمة كما تسرى على قضاء الموضوع تسرى على القضاء المستعجل 
فيختص بإصدار أوامر تقدير مصاريف الدعاوى المستعجلة ورسومها . واوامر 
تقدير اتعاب ومصاريف الخبير أو الحارس الذى عينه ويختص إيضًا بالتظلم الذى 


لفلا 


يرفع عن هذه التقديرات جميعها وكل ذلك ليس استنادًا إلى ولايته العامة المقدرة فى 
المادة 40 مراقعات وإنما تأسيسًا على علاقة التبعية بين الاصل والقرع واعمال 
لللاصل العام المقرر فى قانون المراقعات وقاتون الرسوم وقانون الإثبات , 
فلا ضرورة إذن لتوافر شرطى الاستعجال وعدم المساس بالموضوع ء يل إته 
لا يغير من اختصاصه بنظر التظلم فى أمر تقدير أجر الحارس مثلاً قيام دعوى لدى 
محكمة الموضوع يطلب محاسيته عن إدارته للمال المسئول بحراسته ( قضاء 
الأمور المستعجلة للاستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السايعة ص ١١١‏ ) . 


طريقة رقع التظلم من امر تقدير المصاريف : 

رسم المشرع إجراءات التظلم من الأمر بتقدير المصاريف وميعاد رقعه إلا أن 
الخلاف ثار بين الشراح وأحكام المحاكم قيما إذا كان التظلم لا يقيل إذا رفع 
بطريق آخر غير المبين بالمادة ۱۹۰ مرافعات أم أنه يجوز بطريق رقع دعوى ميتداة 
بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ثم التكليف بالحضور فذهب رأى إلى عدم 
التقيد بتص المادة بزعم أنها وضعت للتيسير وأته كما يجوز إبداء التظلم يتقرير فى 
قلم الكتاب أو أمام المحضر عند إعلان الأمر يصح إبداؤه بطريق رقع دعوى ميتداة 
طبقًا للمادة 78 مرافعات وذهب الراى الراجح الذى تأيد يقضاء النقض أن 
الطريقين الذين رسمهما القانون للتظلم وهما التقرير بة أمام المحضر أو أمام قلم 
الكتاب حتميان يمعنى أنه لا يجوز التظلم فى أمر تقدير الرسوم برقع دعوى بالطرق 
المعتادة ( راجع فى شرح هذا الخلاف مؤلقنا فى التعليق على قانون المراقعات 
الطبعتان الثانية والثالتة ص 518 ) . 


الأحكام المستعجلة واجبة النفاذ بقوة القانون : 

من المقرر كقاعدة عامة عملاً بالمادة ۲۸۷ من قانون المرافعات أنه لا يجوز تنفيذ 
الأحكام جيرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائرًا إلا إذا كان التقاذ المعجل 
منصوصًا عليه ف القانون أو مأمورا به فى الحكم وتنص الادة ۲۸۸ من قاتون 
المرافعات على أن ٠‏ النقاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة 
فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى اصدرتها ... وذلك ما لم ينص فى الحكم 
على تقديم كفالةء ومؤدى ذلك أن الحكم الصادر ف المواد المستعجلة - أيا كانت 
المحكمة التى أصدرته - سواء كان قاضى الأمور المستعجلة أو قاضى المحكمة 
الجزنية بوصقه قاضيًا للأور المستعجلة أو قاضى التتقيذ فى الإشكالات الوقتية 
أو الحكمة الابتدائية إذا قصلت فى طلب مستعجل رفع إليها بطريق التبعية - 
انون ولا يشترط أن يرد فى منطوق الحكم أو أسبايه الآمر 
بالنقاذ بل يكفى أن يرد فى بيانات الحكم ما يدل على أنه صدر فى مادة مستعجلة غير 


واجب النقاذ بقوة 


أنه إذا رقض | القاضى صراحة ف اسباب الحكم أو منطوقه شمول الحكم بالنقاذ 
قإن هذا القضاء وان كان خاطنًا إلا ان سبيل تصحيحه هو الطعن عليه 
بالاستئتاف . 
رقد اجازت المادة ۲۸۸ لقاضى الأمور المستعجلة أن يشترط لتنقيذ الحكم تقديم 
يقدرها كما يتراءى له فإذا لم ينص ف حكمه على تقديم الكفالة كان الخكم 
واجب التقاذ بدون كفالة . 
يجوز التنفيذ بمسودة الحكم ف المواد المستعجلة : 
وفقا لنص المادة ۲۸١‏ من قانون المرافعات يجوز للمحكمة ف المواد المستعجلة أن 
تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان وف هذه الحالة يسلم الكاتب 
المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من | 
وهذه المادة خالقت القواعد العامة ف أمرين أولهما أنها تجيز !| ب 
مسودة الحكم وثانيهما أنها تجيز تنفيذ الحكم بغير حاجة إلى إعلانه » ويشترط 
لأعمال هذه المادة أن يكون الحكم صادرًا فى مادة مستعجلة سواء من قاضى الأمور 
المستعجلة أو قاضى التتقيذ إذا صدر الحكم فى مادة مستعجلة كالإشكال الوقتى آم 


من قاضى الموضوع فى طلب وقتى رفع إليه بطريق التبعية وأن تأمر المحكمة فى 


حكمها يتتقيذه بموجب مسودته ودون إعلان وهذا ي ياك “ستو له ˆ 
التنقيذ يموجب مسبو.ة. انحكم فإدة تم يبد هذا الطلبٍ امتنع على المحكمة القضاء به 
( راجع مؤلقنا ف التعليق على قاتون المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة 
ص ۸۹ ) . 


هل يلزم وضع الصيغة التنقيذية على مسودة الحكم قبل التنفيذ بها : 

كان من رأى المرحوم محمد على راتب أن التنفيذ يمسودة الحكم لا يمنع من 
وضع الصيغة الننقيذية على المسودة قبل مباشرة النتفيذ ( قضاء الأمور المستعجلة 
الطبعة الثالثة بتد ٠١١‏ ) إلا أن الرأى الر'جح يذهب إلى أن التنفيذ يجري فى هذه 
الحالة بمسودة الحكم دون حاجة إلى وضع الصيغة التنفيثية على سند مز أ 
الحكمة التى من أجلها اوجب المشر اليفك الشعيدية هى آن تكون 
الصيغة شاهدًا على أن من بيده صورة فى صباحب الحق ق إجراء التثقية 
وأنه لم يسبق له إجراؤه من قبل وهذه الحكمة غير متوقرة ف حالة التنقيذ بالمسودة 
لأنها تسلم من قلم الكتاب للمحضر مباشرة كما أن الصيغة التنفيذية لا توضع 
إلا على الصورة وفقًا ما تقضى به المادة ۲۸١‏ مرافعات حالة أن مسودة الحكم 
لا يعطى صورًا متها وفقًا لنص الادة 1۷۷ مرافعات ( قضاء الأمور المستعجلة 
للاستاذين فاروق راتب وتصر الدين كامل الطبعة السايعة ص 187 ) وهذا الراى 
هو الذى يتفق وصحيح القانون . 


0r 


طرق الطعن ف الأحكام المستعجلة : 


أولا : الطعن بالاستئناف : 

نصت المادة ۲۲١‏ من قانون المرافعات على أنه « يجوز استئناف الأحكام 
الصادرة ف المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التى أصدرتها » والمقصود بعبارة 
أيا كانت المحكمة التى أصدرتها أى لو كانت صادرة من المحكمة المعروض عليها 
النزاع على أصل الحق حتى لا ينطيق عليها فى هذه الحالة قاعدة تقدير نصاب 
الاستئناف بقيمة الدعوى . ويشمل نص المادة الأحكام الصادرة من قاض ١‏ 
بصفة مستعجلة كما هو الحال فى إشكالات التنفيذ الوقتية وذلك عدا الحالات 
المستثناه بنص القانون والتى تمنع الطعن على الحكم المستعجل كما هو الشأن فى 
المادة ١ ٤‏ مرافعات والتى تمنع الطعن على الحكم الصادر فى طلب قصر الحجز على 
بعض الأموال . 

وميعاد الاستئناف خمسة عشر يومًا أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم 
المستعجل ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ النطق بالحكم إذا كان المحكوم عليه قد حضر 
بإحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه عملاً بنص المادة 7١7‏ مرافعات » أما إذا 
لم يحضر ولم يقدم مذكرة بدفاعه فيبدا من تاريخ إعلانه بالحكم لشخصه أو فى 
موطنه الأصلى ولا ينفتح مبعاد الطعن بإعلان الشخص ف موطنه المختار كما 
لا ينقتح بإعلان باطل . 

وإذا صدر حكم مستعجل من محكمة الموضوع كما لو رفعت دعوى بصحة 
ونقاذ عقد بيع وأبدى تبعًا لها طلب مستعجل بوضع العين المبيعة تحت الحراسة 
القضائية وصدر حكم ف الشق المستعجل فإنه يكون قابلاً للاستثناف استقلالاً 
عملا بنص المادة 717 مرافعات التى استثنت الأحكام الصادرة ف المواد الوقتية 
والستعجلة من قاعدة عدم جواز استئناق الأحكام غير المنهية للخصومة . 

ولا يجوز استئناف الأحكام التى يصدرها قاضى الأمور المستعجلة بقصد 
التحقق من اختصاصه قبل الفصل ف الطلب المستعجل كما لو قضى بندب خبير 
لمعايثة عقار ادعى المؤجر المالك أنه آيل للسقوط وطلب إخلاء السكان منه فإنه 
لا يجوز الطعن على هذا ا استقلالاً قبل ان يفصل ف الطلب المستعجل وهو 
إخلاء السكان . 

وإذا رفع الطلب المستعجل تیا لدعوى موضوعية وفصل فيه وحده قبل القضاء 
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فى موضوع الدعوى فإن هذا الحكم يكون قابلاً للاستئناف ولا يتوقف استئنافه على 
الفصل فى الموضوع فإن فوت الخصم الميعاد وصدر الحكم ل الموضوع فلا يجوز 
له استئناف الحكم المستعجل الذى أصبع نهائيًا مع الحكم الموضوعى ولا يعتبر 
مستأنقا مع الحكم المنهى للخصومة وليس الحكمة الاستئناف "أن تنظز فيه . 

وإذا صدر الحكم فى الشق المستعجل مع الحكم فى الشق الموضوعى فى جلسة 
واحدة وف حكم واحد فإن استئناف احدهما لا يعتبر استئناقا للحكم الآخر ويتعين 
استثناف كل منهما فى الموعد المقرر قانونًا فإذا لم يستأنف الحكم المستعجل فق 
الميعاد اعتبر نهائيًا ولا مستانقًا مع الحكم المنهى للخصومة وهذا لا يمنع من 
أن الحكم الصادر استثنافيًا فى الحكم المنهى للخصومة قد يؤثر فى الحكم الوقتى 
الذى اصبح نهائيًا بعدم استئنافه ف الميعاد كما لو رفعت دعوى بثبوت ملكية عقار 
وأبدى طلب تبعى بفرض الحراسة القضائية بصفة مستعجلة على العقار حتى 
يفصل ف النزاع وقضى اول بفرض الحراسة ولم يستأنف هذا الحكم ثم قضى بعد 
ذلك بثبوت الملكية فاستأنف هذا الحكم الأخير محكمة الا بإلغائه 
وبرفض دعوى ثبوت الملكية فإن هذا الحكم يؤثر على حكم الحراسة الذى ينتهى 
بقوة القانون بانتهاء النزاع قضاء . ( راجع مؤلفنا فى التعليق على قاثون المرافعات 
الطبعتان الثانية والثالثة ص 1١١‏ ) . 


طريقة رفع الاستئناف : 

يرفع الاستثناف وفقا لنص المادة 77١‏ من قانون المرافعات بصحيفة تودع قلم 
كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب 
أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستانف وتاريخه واسباب الا 
والطلبات وإلا كانت باطلة كما يجب أن تشتمل الصحيقة على اسم المستأنف ولقبه 
ووظيفته واسم من يمثله ولقبه ومهنته واسم المستانف عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته 
وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له . ويجب أن يؤشر قلم الكتاب 
إيداغها . وعلى المستأنف أن يقدم لقلم الكتاب صورا من 
صحيفة الاستثناف بقدر عدد المستأنف عليهم وصورة لقلم الكتاب . وعليه ان 
يرفق بصحيفة الاستئناف جميع المستندات المؤيدة لاستئنافه ومذكرة شارحة 
ويقوم قلم الكتاب بقيد الاستئناف يوم تقديمه وتحديد جلسة فى حضور المستأنف 
أو من يمثله ويعتبر عالما بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف وعلى قلم 
الاستئناف آن يسلم اصل الصحيقة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد 
الاصل إليه ( مادة 1١‏ 1۷ مرافعات ) . 

ويجب على المستأنف عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدى الرسم كاملا ( المادة 
٠‏ مرافعات ) إلا أنه إذا قبل قلم الكتاب الصحيفة منه دون سداد الرسم 
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فلا يترتب على ذلك البطلان وإن كان يجوز للمحكمة ناء على طلب قلم الكتاب ان 
تستبعد الدعوى من قائمة الجلسة طبقا للمادة ١١‏ من قانون الرسوم -4 لسنة 
SE‏ 

وخلاصة ما تقدم أن جميع القواعد التى تسرى على استئناف الأحكام 
الموضوعية تطبق على استئناف الأحكام الصادرة ق المواد المستعجلة عدا ميعاد 
الاستئناف وما ورد يشأنه نص خاص كميعاد الحضور . 


اعتبار الاستئناف كان لم يكن : 

نصت المادة ۷١‏ من قانون المرافعات على أنه يجوز بناء على طلب المدعى عليه 
اعتبار الدعوى كان لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة 
أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلى قعل المدعى 
ونصت المادة ٠٤٠١‏ من قانون المرافعات على أن تسرى على الاستئتاف القواعد 
المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم 
يقضى القانون بغير ذلك » وهذان النصان يسريان على الدعاوى المستعجلة 
والدعاوى الموضوعية على حد سواء ويشترط للحكم باعتبار الدعوى المبتداه 
أو الاستتناف كأن لم يكن توافر الشروط الآتية : ( ١‏ ) أن يتمسك بهذا الدفع 
المدعى عليه أو المستأنف عليه الذى تم إعلانه بعد الميعاد . ( ۲ ) ألا يكون قد 
سقط حقه فيه بالتكلم فى الموضوع . ( ؟ ) أن يكون عدم الإعلان راحعا إلى قعل 
المدعى أو المستأنف فإن كان راجعا إلى إهمال المحضر أو إلى تضليل من المدعى 
عليه أو المستأنف عليه قلا يقبل الدفع . 

ونظرا لأن الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لا يتعلق بالنظام 
العام بل هو مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه فإنه لا يجوز لغيره من الخصوم 
التمسك به ولو كان الوضوع غير قابل للتجزنة إذ أن الأخيرين لا يستقيدون من 
ذلك إلا بعد أن يتحقق موجب اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن وهو 
ما لا يكون إلا بعد أن يتمسك بذلك صاحب الشأن الذى لم يتم إعلانه ف الميعاد 
وتقضى به المحكمة . غير أنه متى تمسك صاحب الشأن بالجزاء وحكمت به المحكمة 
وجب اعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسية لباقى المدعى عليهم أو المستأتف عليهم 
مادام الموضوع غير قابل للتجزئة ( راجعنا مؤلفنا فى التعليق على قانون المرافعات 
الطبعتان الثانية والثالثة ص 3٠١‏ ) . 

وإذا تحققت شروط اعتبار الاستثناف كأن لم يكن فإن الحكم بذلك جوازى 
للمحكمة قلها أن نقضى به أو ترفضه ولا معقب عليها من محكمة النقض . 

ويجب أن يوقع على صحيقة الاستئناف محام مقبول أمام المحكمة المرفوع إليها 
الاستئناف فإن كان الاستئناف قد رفع إلى محكمة ابتدائية منعقدة بهيثة 
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استئنافية وجب أن يوقع صحيفة الاستئناف محام مقيد امام الحكمة الابتدائية 
أما إذا رفع الاستئناف إلى محكمة | تعين أن يكون المحامى الموقع على 
الصحيفة مقيدا امام محكمة الاستئناف والجزاء على عدم توقيع محام على صحيفة 
الاستئناف هو البطلان ويجوز تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام على الصحيفة 
آثناء نظر الدعوى بشرط أن يكون ميعاد الاستئناف مازال قائما اما إذا كان قد 
إنقضى قإن توقيعه لا يصحح البطلان . 


المحكمة المختصة بنظر الاستئناف : 

يرفع الاستئناف إلى المحكمة الاستئنافية المختصة بحسب قواعد الاختصاص 
النوعى والمحلى فإن كان الحكم المستعجل صادرا من قاضى الأمور المستعجلة رقع 
الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية التى يقع فى دائراتها 
المحكمة التى أصدرت الحكم وأن كان الحكم المستعجل قد صدر من المحكمة 
ة التى رقع لها الطلب المستعجل بطريق التبعية للطلب الموضوعى رقع 
الاستئناف إلى محكمة الاستثناف التى تقع فى دائرتها المحكمة الابتدائية مصدرة 
الحكم . 

وذهب رای إلى أنه بتعين لاعتبار ميعاد الاستئناف مرعيا أن تود ع صحيفته قلم 
كتاب محكمة الاستئناف المختصة ( الدكتور فتحى والى فى الخصومة بند ١١١‏ ) 
إلا أن الراى الراجح الذى تأخذ به هو أن إيداع صحيفة الاستئناف محكمة غير 
مختصة لا يترتب عليه سقوط الحق ف الاستئتاف لآن إيداع الصحيفة بقلم كتاب 
محكمة غير مختصة هو رقع للاستئناف ف الميعاد كما هو الحال فى إيداع صحيقة 
إذ أن تقديمها إلى محكمة غير مختصة يقطع التقادم والسقوط وقد 
اخذت محكمة النقض بهذا الراى . 

وإذا رقع ,١‏ 
الاختصاص إلا إذا دفع به المستأنف عليه ويعتير الاست 
( راجع مؤلفنا فق التعليق على قانون المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة ص 
4( . 


وتطبيقا لما تقدم إذا صدر حكم فى طلب مستعجل رفع بطريق التبعية أمام 
محكمة الاسكندرية الابتدائية وأقيم الاستئناف أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية 
منعقدة بهيئة استئنافية فإنها تكون غير مختصة نوعيا بنظر الاستئناف وتعين عليها 
أن تقضى بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى محكمة استثناف الاسكندرية 
ويعتبر الاستئناف مرفوعا ف الميعاد . 

وإذا صدر حكم مستعجل من محكمة كفر الدوار الجزئية قطعن عليه 
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اف أمام محكمة اسكندرية الابتدائية ج 
لها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها محليا بنظر الاستئناف ما لم يدفع 
بذلك المستأنف عليه فإذا أبدى هذا الدفع قضت بعدم اختصاصها وتعين عليها 


إحالة الدعوى المستأنفة إلى محكمة دمنهور الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية . 


نطاق الاستئناف : 

وققا لنص المادة 7 من قانون المرافعات ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها 
التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط 
وعلى ذلك يترتب على رفع الاستئناف إعادة طرح النزاع من جديد أمام محكمة 
الاستئناف فى حدود اختصاص القضاء المستعجل بمعنى أنه يتعين على محكمة 
الاستئناف أن تتحقق من شرطى اختصاص القضاء المستعجل وهما الاستعجال 
وعدم المساس بأصل الحق ولا يكفى مجرد توافر الاستعجال عند نظر الدعوى 
آمام محكمة أول درجة بل يجب أن يتوافر أيضا عند نظر الاستنناف فإن زال وجه 
الاستعجال عند نظر الاستئناف كان على محكمة الاستئناف أن تقضى بإلغاء الحكم 
وبعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى . 

وإذا رفعت دعوى حراسة أمام القضاء المستعجل وقضت محكمة أول درجة 
بفرض الحراسة على سند من قيام نزاع جدى على ملكية المال المطلوب فرض 
الحراسة عليه وتوافر ركن الخطر وعند نظر الاستئناف تبين للمحكمة الاستئنافية 
زوال ركن الخطر وهر الاستعجال نتيجة تخلى حائز المال موضوع الحراسة عنه 
لخصمه فإن ركن الخطر يكون قد زال ويتعين على محكمة ثانى درجة أن تقضى 
بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى 

وإذا قضت المحكمة المستعجلة بفرض الحراسة نتيجة نزاع على المال الشائع 
واثناء نظر الاستئناف صدر حكم نهائى بقسمة المال الشائع وبين نصيب كل شريك 
فيه فإن النزاع المبرر لفرض الحراسة يكون قد زال وتقضى المخكمة الاستئنافية فى 
هذه الحالة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . 


التدخل فى الاستئناف : 

نصت المادة ۲۳١‏ من قانون المرافعات على أنه ٠‏ يجوز فى الاستئناف إدخال من 
لم يكن خصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأتف مالم ينص القانون على غير 
ذلك . 

ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى احد الخصوم » . 

والقواعد التى نصت عليها هذه المادة تسرى على الدعاوى الموضوعية والدعاوى 
المستعجلة ومقتضى هذا النص أنه يجوز التدخل فى الاستئناف ممن يطلب 


الانضمام إلى أحد الخصوم ولو لم يكن خصما فى الحكم اللستانف متى كانت له 
مصلحة فى التدخل أما التدخل الهجومى أو الاختصامى فإنه غير مقبول . 


حق محكمة الاستئناف فى التصدى ف المواد المستعجلة : 

الأصل فى الدعاوى الموضوعية والدعاوى المستعجلة أنه لا يجوز للمحكمة 
الاستئنا أن تتصدى لغير ما يطرحه عليها الاستئناف ف حدود ما رفع عنه فقط 
فلا يجوز لها بعد إلغائها حكما بعدم الاختصاص أن تتصدى للفصل ف الموضوع 
ولا يغير من ذلك أن يكون التصدى قد حصل بناء على طلب الخصم أو إتفاق 
الطرقين غير أن الامتناع عن التصدى أمام القضاء الموضوعى لا يعنى عدم تعرض 
محكمة ثانى درجة للموضوع ف جميع الأحوال التى يستأتف أمامها حكم فرعى 
ينهى الخصومة أمام محكمة أول درجة وإن لم يتعرض للموضوع ٠‏ بل يتعين فى 
هذا الصدد التفرقة بين حكم محكمة أول درجة الذى يتعلق بالإجراءات وحكمها 
الذى يتعلق بالموضوع أو شروط الدعوى ٠‏ ففى الحالة الأولى لا تكون محكمة أول 
درجة قد استنفذت ولايتها فى نظر الموضوع ومن ثم فإنه إذا آلغت محكمة ثانى 
درجة هذا الحكم وجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى 
الوضوع ولا يجوز لها أن تتصدى للفصل قيه فإن هى فعلت وقع حكمها باطلا . 
أما فى الحالة الثانية فإن الدفع الذى قبلته محكمة أول درجة يكون من الدفوع 
الموضوعية التى تستنفذ بها ولايتها فلا تعيد الدعوى لمحكمة آول درجة ٠‏ وبالنسبة 
للدعوى المستعجلة فمن المقرر أن القاضى المستعجل لا يختص بنظر الدعرى 
المستعجلة إلا إذا توافر شرطا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وهما جوهر 
النزاع فى الدعوى المستعجلة فإذا قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى تأسيسا 
على عدم توافر ركن الاستعجال أو أن من شأن قضاته المساس بآصل الحق فإنه 
يكون قد فصل فى موضوع الدعوى فإذا إنتهت المحكمة الاستئنافية إلى إلغاء هذا 
الحكم فإنه لا يجوز لها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة بل يتعين عليها أن 
تتصدى لموضوع النزاع لأن محكمة أول درجة تكون قد إستنفذت ولايتها » أما إذا 
كان قاضى الأمور المستعجّلة لم يمس موضوع النزاع وكان قضاؤه منه للخصومة 
كما لو قضى ببطلان صحيفة الدعوى أو ببطلان التكليف بالحضور أو يعدم قبول 
الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى بإبداع صحيفتها قلم الكتاب أو لعدم توقيع 
محام عليها واستؤنف الحكم ورأت المحكمة أن الحكم المستأنف فى غير محله فإنه 
يتعين عليها بعد إلغاء الحكم إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر النزاع 
مجددا » وكذلك إذا قضت محكمة الأمور المستعجلة يعدم اختصاصها محليا 
أو ولائيا بنظر الدعوى ورات محكمة ثانى درجة أن الحكم غير صحيح تعين عليها 
إلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لأنها لم تتناول الموضوع ولم 
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تستنفذ ولايتها ومثال قضاء المحكمة المستعجلة بعدم اختصاصها ولائيا أن ترى 
أن الاختصاص معقود لمحكمة القضاء الإدارى . 

وإذا صدر من قاضى الأمور المستعجلة حكم بعدم اختصاصه بنظر الدعوى 
واحالها إلى محكمة أخرى رأى انها المحكمة المختصة , فإن الراجح والذى استقر 
عليه قضاء النقض فى أحكامه الحديثة هو أن هذا الحكم قابل للاستئناف عملا 
بالادة ۲٠۲‏ مرافعات ويجوز الطعن عليه دون انتظار للفصل فيها من المحكمة 
المحال إليها الدعوى ( راجع مؤلقنا فى التعليق على قانون المراقعات الطبعتان 
الثانية والثالثة ص 555 وما بعدها وملحق التعليق على قانون المرافعات ص 5174 
وما بعدها ) . 


أحكام النقض : 

١‏ - متى كان الحكم الإبتدائى إذ قضى ف منطوقه يعدم الاختصاص اقام 
قضاءه بذلك على أسباب تتاولت موضوع الطلبات فى الدعوى المستعجلة ومن شأنها 
أن تؤدى إلى رفضها ٠‏ وكانت هذه الأسبا أت هى موضوع الاستئناف من 
جانب المطعون عليه فإن استئناف الحكم ف هذه الحالة يكون قد نقل إلى محكمة 
ثانى درجة موضوع الدعوى المستعجلة بجميع عناصره ولا تكون محكمة 
الاستئناف إذ قصلت ف الموضوع بحكمها المطعون فيه قد خالفت قاعدة عدم جواز 
التصدى . ( نقض ٠٠١١/٠١/٠١‏ السنة الخامسة ص ٠١‏ ) . 


لا - متى كان الحكم وإن قضى ف منطوقه بعدم الاختصاص اقام قضاءه فى 
ذلك على أن تصدى قاضى الأمور المستعجلة لتفسير سند الوكالة لتعرف حدوده 
ومداه مما يمتنع عليه المساس ذلك بالحق فإن استئناف المطعون عليه أصلا هذا 
الحكم ينقل إلى المحكمة الاستئنافية دعواه المستعجلة بكافة عناصرها - وهما 
الاستعجال وان المطلوب هو إجراء لا يمس الحق وهما مناط الاختصاص ولازم ذلك 
أن يكون موضوع الدعوى المستعجلة بركنيها مطروحا حتما على محكمة الدرجة 
الثانية لتفصل فيه وهى تقضى فى مسألة الاختصاص التى هى ف حقيقتها الدعوى 
المستعجلة نقسها . ( نقض 1150/١/5١‏ السنة السادسة ص .)01١١9‏ 


حق المحكمة الاستئنافية فى وقف تنفيذ الحكم المستائف : 

من المقرر أن الحكم الصادر ف المواد المستعجلة واجب النفاذ المعجل بقوة 
القانون حتى ولو لم ينص على ذلك فى منطوقه ولا يترتب على الطعن فيه بالاستئناف 
وقف النفاذ غير أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية فى جميع الأحوال وفقا لنص المادة 


۲ مرافعات أن تأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقق النقاذ المعجل إذا كان يخثى 
ضرر جسيم من التنقيذ وكانت اسباب الطعن فى الحكم يرجح معها إلغاؤه . 

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنقيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما 
تراه كقيلا بصيانة حق المحكوم له . 

وتص المادة ۲۹۲ يقرر حكما عاما يسرى على جميع الأحكام المستأنفة أيا كانت 
المحكمة التى أصدرتها سواء كانت محكمة موضوع أو محكمة مواد مستعجلة . 

ويشترط للحكم بوقف النقاذ أن يطعن المحكوم عليه ف الحكم وآن يطلب وقف 
النفاذ فى صحيقة الطعن او أثناء نظره ولو بعد فوات ميعاد الطعن كما يشترط 
تقديم الطلب قبل تمام التنقيذ وهو شرط مستفاد من طبيعة الطلب ومن صريح نص 
المادة فإذا تم ا ذلك لا يمنع من إجابة الطلب وينسحب 
إجراءات التنفيذ إذ العيرة لقبول الطلب هو تقديمه 
قبل || أما تنفيذ الحكم بعد تقديم الطلب فلا يمنعه من إنتاج أثره ولو قيل 
بغير هذا لأمكن للمحكوم له أن يغل يد المحكمة عن نظر طلب وقف التنقيذ بمبادرته 
الحكم قبل الفصل ف الطلب ( راجع مؤلفتا فى التعليق على قانون المرافعات 
الطبعتان الثانية والثالثة ص 4764 ) . 

هذا ومن المقرر أن تنفيذ الحكم المستعجل قبل القصل ف الاستئناف لا يمنع 
الحكمة الاستئنافية من القصل ف الاستئتاف سواء بإلقاء الحكم أو تأبيده 
ولو كان قد نفد بالقعل لأن تنقيذ الحكم لا يؤثر على المحكمة الاستئناقية فى الحكم 
مما كرله . 


ذ يعد تقديم الطلب ف 


اثر الحكم على إلغاء ما تم من 


وصق النقاذ فى الدعاوى المستعجلة : 

وفقاً لنص المادة ۲۸۸ فإن التفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام 
ااصادرة ف المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى اصدرتها وذلك ما لم ينص ق 
الحكم على تقديم كفالة . وقد نص المشرع ف المادة ۲١١‏ من قانون المرافعات على 
انه « يجوز التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات 
العتادة لرفع الدعرى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة ايام ٠‏ 

ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الإستئناف عن الحكم . 

ويحكم ف التنثلم مستقلا عن الموضوع . 

ومؤدى هذا النص أنه يشترط لقبول التظلم شرطان أولهما أن تخطىء المحكمة 
فى تطبيقها لنصوص القانون الخاصة بالنفاذ أو الكفالة . فلا يقبل التظلم إذا كان 
النفاذ جوازيًا فآمرت به المحكمة أو رفضته أو إذا كانت الكفالة جوازية قأمرت بها 
المحكمة أو رفضتها , أما إذا كان الأمر بالنفاذ وجوبيا أو كان شرط تقديم إلكفالة 
وجوبيا وآغفلت المحكمة أحدهما جاز التظلم من وصف الحكم والشرط الثاتى أن 
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يرقع التظلم قبل أن يحوز الحكم حجية الشىء المحكوم فيه لأنه بعد فوات ميعاد 
الإستئناف يصبح الحكم نهائيًا ومن ثم فلا مصلحة للمتظلم فى رفعه وإنما يجوز 
رفع التظلم بعد رقع اله ل ما دام أن 
الإستئتاف عن الموضوع قد رفع ف الميعاد لآن الحكم فى هذه الحالة لم يصبح 
نهائيًا لأن المشرع لم يضع ميعادًا لرفع التظلم ٠‏ وكما يكون التظلم بالإجراءات 
المعتادة لرفع الدعوى سواء قبل الإستئناف أو بعده فإنه يجوز ابداؤه فى الجلسة 
فى مواجهة الخصم وف أى حالة اثناء نظر الإستئناف ٠‏ وذهب رأى آخر إلى أنه 
يجب رفع التظلم فى ميعاد الإستئناف سواء رفع مستقلا أو إثتاء نظر استئناف 
الموضوع لأنه طعن يتصب على شق من الحكم المطعون فيه ( راجع ف الرأى الأول 
حامد قهمى بند ٤١‏ والتعليق لابو الوفا ص 505 ووالى بند 57 وف الراى الثانى 
رمزى سيف بند 06 ) والرأى الأول هو الراجح وهو الذى يتفق وصحيح القانون . 
والقاعدة المتقدمة قاعدة عامة تسرى على الأحكام الصادرة فى الموضوع والأحكام 
الصادرة ف المواد المستعجلة . وعلى ذلك إذا صدر حكم من قاضى الأمور المستعجلة 
ولم يتضمن المنطوق شمول الحكم بالنقاذ المعجل فلا يجوز التظلم منه لهذا السيب 
لأنه نافذ بقوة القانون دون حاجة إلى النص عليه ما دام أنه اشير فى الحكم إلى أنه 
صدر ف مادة مستعجلة سواء كانت هذه الإشارة فى ديباجة الحكم أو فى أسبابه 
- أما إذا نص ف الحكم سواء ف منطوقه أو اسبابه على رفض النقاذ المعجل فإنه 
يجوز للصادر ضده الحكم أ مام المحكمة المختصة بنظر الإستئناف طالبًا 
إلغاء ما نص عليه الحكم من رفض شمول الحكم بالنفاذ لأنه يكون قد صدر مخالفاً 
لما أوجبه القانون . 
وف حالة ها إذا اشترط الحكم تقديم كفالة لتنفيذه عملا بعجز المادة ۲۸۸ 
مراقعات فإنه لا يجوز التظلم من الحكم لآن النص على تقديم الكفالة خيار محض 
للقاضى الذى يصدر الحكم ولا معقب عليه ف ذلك ومن باب أولى لا يجوز التظلم من 
الحكم لعدم النص على الكفالة لأن الأصل شمول الحكم بالنفان بغير كفالة وإنما 
إجاز المشرع للقاضى آن يأمر بالكقآلة . 
'ويتعين: على المحكمة أن تقضى فى التظلم المرفوع عن وصف النفاذ قبل أن تصدر 
حكمًا فى الموشتوع غير إنه إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل فى موضوعها ورات 
الفصل فيها فإته يتعين عليها فى هذه الحالة ايضاً الفصل ف التظلم من وصف 
النفاذ حتى يتسنى لها أن تقضى ف المصروفات الخاصة به رغم أن الفصل فيه 
لا يؤثر ف التفان بعد ان اضحى أساس التقاذ نهائية الحكم . 


يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تلغى الحكم المستأئف رغم تنقيذه : 
ذا طعن المحكوم عليه على الحكم المستعجل الصادر ضده وقام المحكوم له 
بتنفيذ الحكم قبل رفع. الاستئناف أو أثناء نظره فإن ذلك لا يمنع المحكمة 

من إلغاء. الحكم المستأنف رغم أنه قد تمامًا ولو قيل بغير هذا 
الأمكن للمحكوم له بآن يشل إختصاص المحكمة الإستئنافية المستعجلة بالمبادرة 
إلى تنقيذ الحكم لأنه مشمول بالتفاذ المعجل دَوَآنًا بقوة القانون وهذا ما لم يقل به 
أحد إذ يصبح استئناف الحكم فى هذه الحالة إلى العبث أقرب وأدنى وتفريعًا على 
ذ حصل المؤجر على حكم من قاضى الأمور المستعجلة بطرد المستأجر من 
الشقة التى يستأجرها فطعن المستأجر على هذا الحكم بالإستئناف إلا أن المؤجر 
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القوة التنقيذية للحكم الصادر من محكمة ثانى درجة بإلغاء الحكم المستانف 
السابق تنفيذه : 

رتب على إلغاء الحكم المشمول بالتفاذ المعجل إعادة الحال إلى ما كان عليه 
الخصوم قبل صدوره وإلغاء ما تم تنفيذه منه ويستطيع المحكوم لصالحه إعادة 
الحال إلى ما كان عليه قبل تتفيذ الحكم الذى الغى بغير حاجة إلى استصدار حكم 
جديد بإلغاء ما تم من إجراءات التنفيذ ويتم إعادة الحال يموجب الحكم الصادر فى 
الاستئناف بعد إعلانه والتنبيه بالرد وعلى ذلك إذا صدر جكم مستعجل بطرد 
مستأجر من العين المؤجرة ونقذ'هذا الحكم ثم الغى بعد ذلك ف الاستئناف فين 
الحكم الآخير يكون سندا تنفيذيا بإعادة الحالة إلى ماكانت عليه دون حاجة إلى 
إستصدار حكم جديد إلا أن الخلاف قد ثار فى حالة ما إذا كانت العين قد أجرت 
بعد التنقيذ وقبل صدور الحكم الاستئناق إلى مستأجر آخر فذهب رأى إلى أن 
المستأجر الذى حكم بطرده يحق له الرجوع إلى العين المؤجرة فى جميع الحالات 
حتى ولو كان المستأجر الآخر حسن النية وحجته فى ذلك أن الحكم الابتدائى إذ 
كان قد قضى بالإحلاء قإن إلغاءه من محكمة ثانى درجة بجعل عقد 
عديم الأثر حكمه حكم من يستأجر ممن لا يملك حق التأجير ولا يكون هناك مجال 
للمفاضلة بين عقدين لأن هتاك عقدا واحدا هو عقد المستأجر الأول وأعتداء لم يعد 
له مبرر بعد إلغاء الحكم الذى بنى عليه . ( قضاء الأمور المستعجلة للاستاذين 
راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة هامش ص ٠١١‏ وما بعدها والتنفيذ 
للجبرى الدكتور فتحى والى بند ۴۳ والدکتور محمد عيد الخالق غمر ص ۸٣‏ 
ومؤلقنا ف التعليق على قانون المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة ص ۸٤۸‏ ) وذهب 
الرأى الآخر إلى أنه لا يجوز للمستأجر الأول أن يتخذ من الحكم الاستئناق سندا 
تنفيذيا لطرد المستأجر الثانى من العين وإعادة وضع يده عليها وسنده فى ذلك أن 
هناك مستأجرين كل منهما يدعى حقا على العين وأن المستأجر الأول وإن كان قد 
قضى ضده إبتدائيا بإخلاء العين نقاذا للشرط الفاسخ الصريح ونفذ هدا الحكم 
عليه فعلا بطرده منها ٠‏ إلا آنه يتمسك بالحكم الاستنئاق الذى قضى بإلغاء الحكم 
الابتدائى مما يعتبر معه عقد الإيجار لازال قائما وعلى هذا الأساس يطلب إعادة 
وضع يده على العين وأن المستأجر الثانى قد يتمسك بدوره بأن المستأجر الأؤل وقد 
آخل بالتزامه الخاص بدفع الأجرة » فإنه يصبع مأخوذ بحكم الشرط الصريح 


الفاسخ المتفق عليه فى عقد الإيجار مما يخول للمؤجر طرده من العين وتأجيرها إلى 
الغير » وعلى هذا الأساس فهو يعتيرعقد الإيجار الذى يتمسك به ادرا ممن يلك 


القاضى بؤلغاء الحكم الابتدائى لصالح الستاجر الأول و ينطوى على قضاء ضمنى 

بطرد المستأجر الثانى من العين ورتب اصحاب هذا الرأى على ذلك E‏ 

أعتبار الحكم الاستئناق سندا تنفيذيا لإجبار المستأجر الثانى على إخلاء العين 
ؤجرة ليحل محله فيها المستأجر الأول تفاذا للحكم الاستئتاق بل بحب عرض 

هذا النزاع على قاضى الموضوع ليقول كلمته فى أيهما احق من الآخر ف الانتفاع 

بالعين بوصفه مستأجر لها ( القضاء المستعجل للميتشار محمد عبد اللطيف 
الطبعة الرابعة ص 415 والدكتور كيره ص ٠١١‏ ) . 


وف تقديرنا أنه يتعين أولا بحث ما إذا كان المنقذ عليه الحكم طرفا فيه ام 
لا وفقا للقواعد العامة فى حجية الشىء المقضى . 

وحيث أنه من المقرر أن المستأجر يعتير دائنا للمؤجر وليس خلفا خاصا له وإذ 
كان من المسلم به أن الحكم حجة على الشخص وعلى دائنتيه العاديين ومن ثم قإن 
الرأى عندتا أن حكم الإلغاء الصادر ضد المؤجر يتفذ عليه وعلى مدينة المستأجر إذ 
ليس له من الحقوق أكثر مما لدائنه سواء كان حسن النية ام سى النية وتفريعا على 
ذلك قإن مستأجر العين بعد صدور حكم الطرد الأول ( اى المستأجر الثانى ) 
لا تكون له أى حقوق يجايه بها المستأجر السابق الذى تفذ عليه حكم الطرد سواء 
كان هذا الحكم موضوعيا أو مستعجلا . 


أحكام التقض : 

١‏ - الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه شيئًا سواء كان هذا الشىء حقا 
عينيا أو حقا شخصيا أو يتلقى حقا عينيا على هذا الثىء » اما من يترتب له إبتداء 
حق شخصى فى ذمة شخص آخر فلا يكون خلفآا خاصا له بل يكون داثنا . 
فالستأجر ليس بخلف للمؤجر بل هو دائن له , إتما خلف المستاجر الأصلى هو 
التنازل له عن الإيجاز ( نقض ۱۹۷۸/۱/۲ سنة ۲۹ الجزء الأول ص 3١‏ ) 


۲ - المدين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعتبر ممثلا لدائنه العادى فى 
الخصومات التى يكون هذا المدين طرفا فيها » فيفيد الدائن من الحكم الصادر 
قيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه فى حدود ما يتأثربه 
من الضمان العام الذى للدائن على أموال مدينه . كما أن للدائن ولو لم يكن طرفا 
فى الخصومة بنفسه .أن يطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق الطعن العادية وغير 
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العادية التى رسمها القانون لأطراف الخصومة » وذلك لما هو مقرر من أن الطعن 
يقبل ممن كان طرفا بنفسه وممن ينوب عنه . ( بعض ۱۹۸۲/۱/۱٤‏ طعن رقم 
6 لسنة ٤۸‏ قضائية » نقض ٠۹١٤/٠۲/۲١١‏ سنة ٠١‏ ص ۱۳١١‏ ) . 

٣‏ - اعتبار المدين ممثلا لدائنه العادى فى الخصومة . اثره . إفادة الدائن من 
الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينة . الحكم على المدين حجة على دائنه . للدائن 
ولو لم يكن طرفا فى الخصومة الطعن ف الحكم . ( نقض ١540 / ١/1754‏ طعن 
رقم 5117 لسنة 47 قضائية ) . 

٤‏ - الحكم بإبطال العقد الصادر من المدين يكون حجة على دائنه لان المدين 
يعتبر ممثلا لدائنه ف الخصومات التى يكون هذا المدين طرفا فيها . ( تقض 
۷ سنة ۲۰ ص ٤٩۰٩‏ ) . 


© - إذ كان المحكوم له بالتعويض قد حول إلى بنك مصر الحكم الذى صدر 
لمضلحته ف القضية رقم ... جنع مستأنفة القاهرة قاضيا يإلزام .. ( الطاعن ) 
بأن يدفع له ميلغ ثلاثة آلاف جنيه , فقد إنتقل الحق المقضى به إلى البنك المحال 
إليه وانتقل إليه أيضاً الحق ف تنفيذ الحكم المحال . وقد قام البنك فعلا - 
بصفته خلفا خاصا للمحكوم له - وعلى ما هو ثابت بالأوراق باقتضنآء مبلغ 
التعويض من المحكوم عليه ( ... ) ولا كان هذا الأخير قد طعن بالنقض فى حكم 
التعويض سالف الذكر فى مواجهة خصمه المحكوم له بالتعويض ٠‏ ولم يختصم - 
وما كان له أن يختصم - بنك مصر ف هذا الطعن , وكانت حوالة حكم التعويض 
واقتضاء قيمته لا تجعل البنك ممثلا فى الخصومة التى قامت امام محكمة النقض . 
, فإن الحكم الصادر فيها بنقض الحكم بالتعويض لا يكون حجة عليه لأنه لم يكن 
طرفا فى الطعن المشار إليه لا حقيقة ولا حكما » ومن ثم فلا يصح التنفيذ ضده 
بحكم النقض لاسترداد ما كان قد قبضه - باعتباره محالا إليه - نفاذا لحكم 
التعويض المنقوض وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر » وكان النزاع فى هذه 
الدعوى لا يثور حول حق الطاعن ف استرداد ما دقعه لبنك مصر ( المطعون عليه ) 
- نفاذ الحكم التعويض - وإنما يثور حول ما إذا كان الحكم بنقض حكم 
التعويض يصلح أداة للتتقيذ به قبل ذلك البنك ٠‏ قإن إستناد الطاعن إلى قواعد 
حوالة الحق وإلى احقية الطاعن فى استرداد ما دفعه يكون على غير اساس 
( نقض ۱۹۷٩/٥/٤‏ سنة ١لا‏ ص ۱۹۱۳ ) . 
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ثانيا : التماس اعادة النظر : 
هل يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى 
المستعجلة : 

إختلف الفقهاء فى هذا الصدد فذهب الراى الراجح إلى عدم جوازه وحجتهم فى 
ذلك أن هذه الأحكام مؤقتة تصدر ف مسائل تحفظية صرف ويجوز للمتضرر منها 
أن يطلب تعديلها أو إلغاءها من نفس القاضى المستعجل عند حصول تغيير ف وقائع 
الدعوى المادية أو فى مركز أحد الطرفين القانونى أو كليهما أو أن يلتجأ إلى قاضى 
اللوضوع للفصل ف أصل الحق وأن الطعن بطريق التماس إعادة.النظر لا يجوز 
إلا عند عدم وجود طرق أخرى للطعن ف الأحكام الأمر المنطبق فقط على الأحكام 
المدنية والتجارية الفاصلة فى موضوع الحق ( قضاء الأمور المستعجلة للأستاذين 
راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص ٠٤١‏ وقاضى الأمور المستعجلة 
للمستشار محمد على رشدى بتد 875 والقضاء المستعجل للمستشار 
عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص +41 ) وذهب رآى آخر إلى جواز الطعن 
بالتماس إعادة النظر فى الأحكام المستعجلة أسوة بالأحكام العادية إستنادا إلى 
إطلاق نص المادة 54١‏ مرافعات وإن الأحكام المستعجلة وإن كانت وقتية إلا أنها 
تفصل ف نزاع بصفة مؤقتة ( التماس إعادة النظر للأستاذ ناشد حنا ص 7١‏ ) . 
وف تقديرنا أن-الرأى الأخير هو الذى يتفق وصحيح القانون ذلك أن الحكم الصادر 
فى مادة مستعجلة هو حكم بكل المقاييس صادر فى خصومة لها آطرافها 
وبالإجراءات التى نص عليها القانون وله أسبابه التى لا يصح بدونها وقد استقر 
زأيتا على ان نصوص قانون المرافعات تسرى على أحكام الموضوعية والمستعجلة 
على حد سواء ما لم يرد استثناء صتريح - ونا كانت نصوص التماس إعادة الثظر 
لم تستثن من أحكامها الأحكام المستعجلة فإن قواعد التماس إعادة النظر تسرى 
عليها » هذا فضلا عن أن هناك أحكاما فى حالات معينة لا يمكن إصلاح الخطأ 
فيها إلا بطريق التماس إعادة النظر أو النقض إذا كان جائزا كما إذا قضى الحكم 
بشىء لم يطلبه الخصوم والقول بأن هذا الحكم وقتى ويجوز تعديله آو إلغاؤه من 
نفس القاضى المستعجل عند حصول تغيير فى وقائع الدعوى المادية أو فى مركز أحد 
الطرفين القانونى فقد لا يحدث هذا التغيير ومن ثم فلا تكون هناك من وسيلة 
لتصحيح الحكم إلا عن طريق التماس إعادة النظر , والقول بأنه يجوز الالتجاء 
لقاضى الموضوع لتصحيح الخطاً الذى يجيز الالتماس يفوت ميزة لى من أضير 
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بالحكم المستعجل ويسلبه حقا فى الطعن بمنعه من الالتجاء لنقس الدائرة 
“الاستئناقية المختصة لإصلاح ما شاب حكما من عيوب تبيح الالتماس » وما 'ه 
إليه الرأى الأول من أن الطعن بطريق التماس إعادة النظر لا يجوز إلا عذ. عدم 
وجود طرق أخرى للطعن ف الأحكام وأن ذلك قاصر على الأحكام. الصادرة فى 
الموضوع فلا سند له من القانون . ذلك أته من المقرر أن الطعن بالتماسى إعادة 
النظر لا يرد إلا على الأحكام النهائية سواء أكانت مستعجلة أم موخ وعية 


ثالثا : الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة : 

يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض ف الأحكام الصادرة من محاكم 
الاستئناف إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ ف تطبيقه 
أو فى تأويله أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم 
( مادة ۲٤۸‏ مرافعات ) كما يجوز لهم الطعن بالنقض ف أى حكم انتهائى - أيا 
كانت المحكمة التى أصدرته - قصل ف نزاع خلافا لحكم آخر سبق ان صدربين 
الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ( مادة ۲٤۹‏ مراقعات ) ومؤدى هذين 
النصين أن الأحكام المستعجلة التى يجوز فيها الطعن بطريق النقض هى الأحكام 
الصادرة من محاكم الاستئناف ) كما لو رفع الطلب المستعجل أمام المحكمة 
الابتدائية بطريق التبع لدعوى الموضوع ثم استؤنق .الحكم الصادر فى هذا الطلب 
أمام محكمة الاستئناف قإن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ف المادة 
المستعجلة يجوز الطعن فيه بالنقض إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها 
ف المادة ۲١۸‏ من قانون المراقعات أما الأحكام المستعجلة التى تصدرها المحاكم 
الابتدائية بهيئة استئنافية فلا تقبل الطعن قيها من الخصوم بطريق النقض ما لم 
تتوافر الحالة المنصوص عليها فى المادة ۲٤١‏ مرافعات وذلك بشرط ألا تكون قد 
تغيرت الظروف بعد صدور الحكم الأول أما إذا كانت الظروف قد تغيرت وادى هذا 
التغيير إلى صدور الحكم الثانى مخالقا للحكم الأول فبن ذلك لا يبيع الطعن 
بالنقض لأن تغير الظروف أو المراكز القانونية للخصوم يبيح للقضاء المستعجل أن 
يعدل عن حكمه السابق . 

ويجوز للنائب العام وحده أن يطعن ف الأحكام المستعجلة الصادرة من المحكمة 
الابتدائية بهيئة استئنافية لمصلحة القانون وفقا لما نصت عليه المادة ۲٠۰‏ مراقعات 
وبالشروط التى أوجبتها هذه المادة شأنها فى ذلك شأن الأحكام الموضوعية التى 
تصدر منها . 


أحكام النقض : 

١‏ - تجيز المادة ۲١١‏ من قاتون المرافعات للخصوم أن يطعتوا أمام محكمة 
النقض فى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته فصل ف نزاع خلافا 
لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنقسهم وحاز قوة الأمر المقغى » وقد جاء 
النص عاما مطلقا بشأن كل حكم انتهائى صدر على خلاف حكم سابق صدر بين 


آذ 


الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضى أيا كانت المحكمة التى صدر منها الحكم 
المطعون فيه . فيشمل النص الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل ٠‏ ويصح 
الطعن وفقا للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض 
قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضى ف مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها 
فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق . ( نقض 
584/5 طعن رقم 5550 لسنة ٠١‏ قضائية ) . 

وراجع أحكام النقض التى وردت ف حجية الأحكام المستعجلة وهو البحث التالى 
لهذا البحث ص 1۷١‏ . 


مخاصمة قاضى الأمور المستعجلة : 
سبق أن أوضحنا أن القضاء المستعجل فرع من القضاء العادى وبالتالى فإنه 
يجوز مخاصمة قاضى الأمور المستعجلة بنفس القواعد والمبادئئ والإجراءات المقررة 
لمخاصمة القضاء والمنصوص عليها فى المواد من ٤۹٠٤‏ إلى 5٠ ٠‏ من قانون المراقعات 
ويرجع فى شرحها إلى مؤلفات المرافعات غير إننا نرى أن نشير إلى بعض المبادئ 
الأساسية التالية والتى لاحظنا إنها تغيب عن الكثيرين من الخصوم . 

١‏ - يتعين أن يكن طالب المخاصمة خصمًا فى الدعوى التى يخاصم القاضى 
من أجلها وان تكون أسباب المخاصمة متعلقة بالدعوى التى يخاصم القاضى من 
أجلها فإذا لم يكن خصمًا فيها أو كانت أسباب المخاصمة لا تتعلق بها فإن 
الدعوى تكون غير جائزة . 

۲ - لا يجوز تأسيس دعوى المخاصمة على أعمال شخصية للقاضى خارج 
نطاق عمله القضائى وإلا قضت المحكمة بعدم جوازها 

٣‏ - يجب على المحكمة عند الفصل ف تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى أن 
تتحقق من أن الدعوى قد رفعت طبقًا للإجراءات التى نص عليها القانون وعليها أن 
تبحث فى أسباب المخاصمة على اساس ما ورد فى تقرير المخاصمة والأوراق التى 
أودعت معه فلا يجوز لها إجراء تحقيق أو قبول مستندات غير التى اودعت مع 
التقرير وهذا الأمر يسرى على طالب المخاصمة فقط أما القاضى المرفوع عليه دعوى 
المخاصمة فله أن يتقدم بالمستندات المؤيدة لدفاعه ويجوز للمحكمة أن تستند إليها 
ف حكمها . 

٤‏ - أن طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة مجرد 
رخصه للقاضى المخاصم إن شاء إستعملها وإن شاء لجأ إلى المحكمة المختصة 
اسلا عن التعويض لان إختصاص الحكمة بهذا الظلب هو إختصاص إضاق 
لا يسلب المحكمة المختصة اصلاً طبقًا للقواعد العامة إختصاصها بنظرة متى اقام 
صاحب الشأن الدعوى إبتداء أمامها دون استعمال هذه الرخصه ( راجع مؤلفنا 
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ف التعليق على قانون المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة ص ١١١١‏ وملحق التعليق 
ص 1۲۱ وما بعدها ) . 


حجية. الاحكام المستعجلة : 
من المقرر أنه لا حجية للأحكام المستعجلة أمام محكمة الموضوع فيجوز لها 

الا تعتد بالحكم المستعجل وأن تقضى على خلافه ويستثنى من ذلك الأحكام التى 
تصدر فى دعاوى إثيات الحالة فإنها تبقى دائما هى وتقارير الخبراء الذين عينوا 
فيها محل اعتبار محكمة الموضوع عند الحكم فى أصل الحق الذى أسس عليها 
يشرط صدورفا :ف .حدون: القاثون. وعن. هون مستخجلة حقيقية : 

ومع أن الأحكام التى تصدر فى الإجراءات المستعجلة وقتية إلا أنها تقيد القضاء 
المستعجل وتلزم طرف الخصومة فليس لقاضى الأمور المستعجلة أن يعدل عن 
قضائه السابق وليس لأى من طرف الخصومة أن يرفع دعوى ثانية عن ذات النزاع 
أمام المحكمة المستعجلة بقصد الوصول إلى حكم معدل للحكم الأول ولكن استثناء 
من هذا الاصل يجوز رفع ذات التزاع أمام القضاء المستعجل إذا حصل تغير مادى 
أو قانونى فى مركز الخصوم فيجوز رقع دعوى إثبات حالة جديدة لإثبات حالة عين 
سبق إثبات حالتها بحكم مستعجل سابق إذا طرأ على العين تغيير مادى جديد فإن 
كان قد طلب فى الدعوى الأولى إثبات حالة المنزل إستناداً إلى أنه مهدد بالسقوط 
فيجوز له أن يطلب ف الثانية إثبات أن المنزل قد تهدم بالفعل وكما لو رفع مشتر 
دعوى مستعجلة بطلب تسليم العين المبيعة فنازع البائع فى صحة العقد أو إدعى 
أن المحرر المثبت لعقد البيع مزور وقضت المحكمة المستعجلة بعدم اختصاصها على 
سند من أن الطعن جدى وأنه يحتاج إلى تحقيق يمس أصل الحق » ثم تغير مركز 
الخصوم بصدور حكم نهائى من محكمة الموضوع بصحة العقد ولم يقض فيه 
بالتسليم لعدم طلبة فإنه يجوز للمشترى أن يعود لقاضى الأمور المستعجلة طالبا 
الحكم بتسليمه العين المبيعة لأن مراكز الخصوم قد تعدلت بعد أن ثبت صحة عقد 
البيع بحكم نهائى , وكذلك يجوز لمن رفع دعوى حراسة مستعجلة طالبا قرض 
الحراسة على المال الشائع للنزاع على إدارته ونازعه خصمه ف ملكيته لتصيب 
شائع بدعوى أن عقدة مزور أو باطل فقضت المحكمة يرفض دعوى الحراسة فلجأ 
إلى محكمة الموضوع التى قضت بصحة البيع فيجوز له عندثئذ أن يرقع دعوى 
جديدة أمام القضاء المستعمل بطلب فرض الحراسة على المال الشائع إستنادا إلى 
تغير مركز الخصوم ( راجع مؤلفنا ق التعليق على قانون الإثبات الطبعة الثالثة ص 
). 
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أحكام النقض : 

أنه وإن كان الأصل ف الأحكام الصادرة ف الأمور المستعجلة انها لا تحوز 
حجية الأمر المقضى باعتبارها وقتية ولا تؤثر فى أصل الموضوع - إلا أن هذا ليس 
يعنى جواز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد متى كان مركز 
الخصم هو والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها اى تغيير - إذ 
هنا يضع الحكم المستعجل طرق الخصومة فى وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى 
حجية الأمر المقضى بالتسبة لنفس الظروف التى أوجبته ولذات الموضوع الذى كان 
محل البحث فى الحكم السايق صدوره مادام أنه لم يحصل تغيير مادى و قانوتى فى 
مركز الطرفين يسوع إجراء مؤقتا - للحالة الطارئة الجديدة - ومتى كان الحال 
كذلك ف النزاع الحالى فلا يلتفت إلى .ما يدعيه المطعون عليه من أن الدعوى 
الجديدة لم تكن عودا إلى النزاع السابق لان هذا كان اساس قرار فصله من 
الشركة فى سنة 1185 » أما النزاع الحالى فيستند فيه إلى قرار فصله من الشركة 
فى سنة 1501 - ذلك أن الحكم السابق لم يستند فى قضائه إلى قرار القصل 
ولكنه إستند إلى حماية القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹٤١‏ للطاعن وإلى أن القاضى 
المستعجل لا يسعه التعرض إلا للمسائل الوقتية وبصفة تحفظية ولو نص ف عقد 
الإيجار على إمكان الاحتكام إليه ولأن المحكمة لا تسلم فى هذه الدعوى بأن حق 
المطعون عليه هو من الوضوح بحيث يتعين عليها حمايته إلى أن يستصدر حكما فى 
الموضوع لمصلحته وهذا الوضع لا يزال قائما لم يتغير ف الدعويين . ( تقض 
١/۲‏ السنة السادسة ص ١١95١‏ ). 


۲ - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع دعوى الحراسة 
الأولى باعتبارها إجراء موقوتا بالبت فى الأشكال الذى رفعه المطعون عليه الأول فى 
تنفيذ العقد الرسمى الذى اشترى الطاعن بموجبه الأطيان موضوع التزاع من 
المطعون عليه الثانى » وكانت المحكمة قد قضت برفضها دون أن تبحث توافر 
شروطها تأسيسا على أنها صارت غير ذات موضوع بعد الفصل ف الإشكال ٠‏ 
وكانت الدعوى الثانية التى رفعها الطاعن بطلب وضع الأطيان تحت الحراسة قد 
إستتد فيها إلى منازعة المطعون عليه الأول له فى ملكيتها ووقتها بالفصل فى هذه 
الملكية فصلا نهائيا ٠‏ وكان يبين من ذلك أن السيب الذى ينى عليه طلب الحراسة 
فى كل من الدعويين مختلف عن الآخر فضلا عن أن المحكمة لم تتعرض ف الدعوى 
الأولى لبحث مسوغات الحراسة لتقول فيها كلمتها . لما كان ذلك يكون الحكم 
المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر دعوى الحراسة الثانية لسبق الفصل فيها قد 
أخطأ فى تأويل الحكم الصادر فى الدعوى الأولى خطأ ترتب عليه خطؤه ف تطبيق 


المادة ٤٠١‏ من القاتون المدنى القديم ( والمقابلة المادة ١١‏ من قانون الإثبات ) . 
(نقض 1105/17/1١‏ السنة الخامسة ص 70١‏ ) . 


٣‏ - الحكم الصادر ف التظلم بتأييد. أمر الحجز التحفظى الموقع على ما 
للمدين لدى الغير هو حكم وقتى غير ملزم للمحكمة إذا ما تراءى لها عند الفصل فى 
الموضوع أن الحجز لم يكن ف محله . ( نقض ۲۰ / ۲ / 19017 السنة الثالثة ص 
(o‏ 5 


٤‏ - الحكم الصادر فى دعوى الأشكال لا يمس موضوع الحق ولا يعتبر 
فاصلا فيه . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون 
عليهم للأطيان موضوع النزاع وكانت المطعون عليها الأولى سبق أن رفعت دعوى 
على الطاعن الثاتى طالبة منع تعرضه لها فى هذه الاطيان فقضى لها بذاك ولا شرعت 
فى التنقيذ استشكل الطاعن الأول إستنادا إلى أن الأطيان فى وضع يده وتدخل 
ضمن عقد بيع صادر له من والده فقضى له بوقف تنفيذ الحكم ٠‏ فإنه يكون فى غير 
محله التحدى بأن الحكم الصادر بتثبيت ملكية المطعون عليهم لهذه الأطيان قد 
صدر على خلاق الحكم الصادر فى دعوى الأشكال . ( نقض ٠۹١۲/۱/۰‏ 
السنة الثالثة ص ٠٠١١‏ ) . 


© - الحكم الصادر بتقرير نفقة مؤقتة يدور مع علته وجودا وعدما . فمتى 
كان الواقع أنه قضى للطاعنة ف دعوى حساب على المطعون عليه وآخر بصفتهما 
ناظرى وقف بأن يدقعا إليه نفقة شهرية من ريع الوقف حتى يفصل نهائيا فى 
دعوى الحساب المرفوعة منها وكان الحكم قد بنى وقت صدوره على نزع ناظرى 
الوقق أطيانا كانت الطاعنة تضع اليد عليها ثم ذال ميرره بوضع يدها على هذه 
الآطيان وياستمرار حيازتها لها قبل رقع الدعوى بإنتهاء النفقة فإنه يكون فى غير 
محله تمسكها بما جاء فى منطوق حكم التفقة من توقيته بانتهاء دعوى الحساب 
وتعيها على الحكم القاضى بانتهاء إهداره ججية الحكم الصادر بتقريرها . 
( تقض ٠٠١١/١/۲١‏ السنة الثالثة ص ٤۳۸‏ ) . 


5 - الأحكام التى تصدر من قاضى الأمور المستعجلة هى أحكام وقتية 
بطبيعتها ولا يكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب . وإذن فمتى كان موضوع 
طلب المساهم هو فى الدعويين تكليف الخبير بحضور انعقاد الجمعية العمومية 
للشركة لاثيات ما يدور فيها من مناقشات ٠‏ وكان الحكم فى الدعوى الأولى وإن قضى 
بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر هذا الطلب إلا انه كان خاصا بانعقاد 
سابق للجمعية العمومية » فإنه لا يكون له حجية الأمر المقضى ف أية دعوى تالية 
خاصة بحضور الخبير أى انعقاد آخر للجمعية بعد أن تفاقم النزاع بين مجلس 
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إدارة الشركة والمساهم وقامت الخصومة الموضوعية بيتهما . ( نقض 
04/١‏ السنة الخامسة ص 5١8‏ ) . 

۷ - يدل نص المادة 147 من القانون المدنى على أن المطالبة القضائية التى 
تقطع مدة التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة ' امام القضاء بالحق المراد 
اقتضاؤه والتى يحكم فيها لصالح رافعها بثبوت هذا الحق » اما تلك التى ترفع إلى 
القضاء المستعجل لمجرد أن يحكم فيها بإجراء تحفظى أو وقتى فليس من شأنها 
قطع التقادم ولو كان هذا الطلب مؤسسا على ما يمس أصل الحق . ( نقض 
۷ / طعن رقم 11۹ لسنة ٠١‏ قضائية ) . 7 

8 - أنه وإن كان الأصل ف الأحكام المستعجلة أنها لا تجوز قوة الأمر المقضى 
إلا أن هذا لا يعنى جواز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من 
جديد ٠‏ متى كان مركز الخصوم هو والظروف التى إنتهت بالحكم هى بعينها لم 
يطرا عليها تغيير . وكان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 045 لسنة ٠۹۷۷‏ 
مستأنف مستعجل القاهرة » أنه قد حسم الخلاف الذى قام بين الطرقين حول 
القرار رقم ۷۷ لسنة ۱۹۷۷ الصادر من المحافظ بصفته بالاستيلاء على عين 
النزاع ٠‏ وانتهى إلى أنه يعد سندا جديدا لوضع اليد على العين بغض النظر عما 
يشوبه من عيوب لا تؤدى إلى إنعدامه فإنها لا تفقده ركنا من الأركان اللازمة 
لانعقاده - فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن قرار المحافظ سالف 
البيان معدوم لا يرتب أى اثر قانونى ؛ حالة أن الثايت من مدونات الحكمين أن 
مركز الخصوم والظروف التى صدر فيها الحكم السابق هى بعيتها لم يطرا عليها 
تغيير » لما كان ذلك ٠‏ وكان الأساس المشترك ف الدعويين هو قرار المحافظ رقم ۷۷ 
لسنة ۱۹۷۷ » قإن الحكم المطعون فيه يكون قد أعاد النظر فى ذات المسالة التى 
فصل فيها الحكم السابق وناقضه » مما يكون الطعن فيه بالنقض جائزا رغم 
صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملا بالمادة ۲٤١‏ من قانون 
المرافعات . ( نقض ۱۹۸١/۲/۲۰‏ سنة 5١‏ الجزء الأول ص 535 ) . 

4 - إن مساس قاضى الأمور المستعجلة بموضوع الحق حتى لو حصل ليس 
مما يسلب ذلك القاضى اختصاصه ويبطل حكمه وإنما يكون تزيدا إما اضطراريا 
أو غير اضطرازى وعلى كلتا الحالتين يبقى به موضوع الحق محفوظا سليما 
يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص . ( نقض 7 / ه / 1977 المجموعة 
الرسمية العدد العاشر السنة السابعة والثلاثون ص 11١‏ ) . 

١ / 077 وحيث إن هذا النعى مردود » ذلك أنه لما كان: النص ف المادة‎ - ٠ 
إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق‎ ٠ من القانون المدنى على أنه‎ 
منهم إلى وضع يده عليها دون غش فإذا كان مستأجرا قد سجل عقده وهو حسن‎ 


النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد 
إيجاره فإنه هو الذى يفضل » يدل على أن الافضلية بين المستأجرين إذا تعددوا 
تكون للاسبق فى وضع اليد على العين المؤجرة بون غش وللأسبق فى تسجيل العقود 
إذا إنتفت الأسبقية ف وضع اليد » وكان لا محل لتطبيق المادة ١7‏ من القانون رقم 
۲ لسنة 1175 الذى تم التعاقد فى ظله لانه يشترط لسريانها أن يبرم المؤجر اكثر 
من عقد عن عين واحدة لدى قيام حقه فى تأجيرها فى حين أنه فى الحالة موضوع 
الدعوى كان قد حصل على حكم من القضاء المستعجل بانتهاء عقد المستأجر الأول 
قبل إبرامه للعقد مع المستأجر الآخر وهو مالا مجال لأعمال نص المادة ١7‏ سالفة 
٠‏ وإذ كان المقرر أن يد المستأجر على العين المؤجرة لا ترتفع قانونا إذا 
انتزعت الحيازة مته بالتحيل أو بطريق الجبر وإنما تعتبر قائمة ومستمرة وان حال 
بين مباشرتها ماديا على العين المؤجرة مانع عارض من القسر أو التحيل مما لا يقره 
القانونء وكانت الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة - وعلى ماجرى يه 
قضاء هذه المحكمة - هى أحكام وقتية لا تحوز قوة الآمر المقفى فيما قضت به 
بالنسبة لاصل الحق قلا تلتزم محكمة الموضوع عند القصل فيه بما إستند إليه 
القاضى المستعجل فى حكمه بالإجراء الوقتى ٠‏ وكان النزاع فى الدعوى يدور حول 
بقاء العلاقة الإيجارية قائمة بين المطعون ضده الأول وبين مالك العين المؤجرة - 
المطعون ضده الثانى - بموجب العقد المؤرخ ٠۹1۳/١ /١‏ واستمرار التزام 
الأخير بعدم التعرض للأول ف الانتفاع بها باعتبار أن العقد الصادر به الحكم 
المستعجل بطرده منها مزرو . فإنه لا على محكمة الموضوع وقد تبينت صدور هذا 
الحكم بناء على عقد اعتبر غير موجود لامتناع المؤجر عن تسليمه وتعذر ضبطه بعد 
اتخاذ إجراءات الادعاء ه وتحققت من صحة عقد الإيجار المقدم لها من 
المطعون ضسده الأول عن عين النزاع - إذا لم تعتد بقضاء الحكم المستعجل 
المشار إليه واعتبرت العلاقة الإيجارية مع المطعون ضده المذكور قائمة بموجي 
العقد الصحيح الذى لم يقض بإنهائه وإذ كان مقتضى ذلك اعتبار هذا الحكم بمثلية 
عقبة مادية اتخذها المطعون ضد الثانى وسيلة لانتزاع حيازة العين قسرا من 
المطعون ضده الأول فلا تزول به تلك الحيازة قانونا وتكون له الأفضلية لسبقه فى 
حيازة العين بغض النظر عن حسن نية المستأجر الآخر - الطاعن الحكم 
المطعون فيه إذ قضى بتمكين المطعون ضده الأول من عين النزاع يكون قد أصابٍ 
صحيح القانون وإن تنكب الوسيلة باستناده فى ذلك إلى انتقاء مجال تطبيق قاعدة 
الأقضلية بين عقود الإيجار المقررة بالمادة ”07 من القانون المدتى ٠‏ بما يكون 
النعى عليه ف هذا الخصوض غير منتج . 

ولا تقدم يتعين رفض الطعن . ( نقض ۰/٤‏ سنة 3١‏ الجزء الثانى 
ص ۱۳٣١‏ ) . 
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1١‏ - لثن كان الطعن بالنقض كاصل عام وعلى ما تقضى به المادة 754 من 
قأنون المرافعات ء لا يجوز إلا فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستثناف إلا أن 
النص ف المادة 584 من قانون المراقعات على أنه « للخصوم أن يطعنوا امام 
محكمة النقض ف أى حكم إنتهائى - أيا كانت المحكمة التى اصدرته - قصل ' 
فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أتقسهم وحاز قوة الأمر 
المقضى . « يدل على أن المشرع أجاز إستثناء من هذا الأصل الطعن على الأحكام 
تتهائية إذ خالقت 'حجية حكم سابق صدر بين الخصوم أتقسهم ولا يلزم 
لذلك - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة المقضى فيها 
مسألة شاملة بل يكفى أن تكون مسالة اساسية استقرت حقيقتها بين الخصوم 
فتكون هى بذاتها الأساس قيما يدعيه بعد ذلك فى الدعوى الثانية أى من الطرقين 
قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها , ولا كان الأصل ف الأحكام المستعجلة انها 
لا تحوزة قوة الأمر المقضى إلا أن هذا لا يعنى جواز إثارة النزاع الذى قصل فيه 
القاضى المستعجل من جديد ٠‏ متى كان مركز الخصوم هو والظروف التى إنتهت 
بالحكم هى بعيتها لم يطرا عليها تقيير » وكان البين من الحكم الصادر فى 
الاستئناف رقم 7717 سنة 1917 مستأتف مستعجل القاهرة أن المطعون ضده كان 
قد طلب من محكمة أول درجة الحكم بتمكينه من العين المؤجرة له من الطاعنة 
فقضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى لاقتقاد شرط 
الاستعجال لتراخى المطعون ضده الأول فى رفع دعواه إذ الثابت أنه طرد من عين 
النزاع فى ۱۹۷١/١/۲۹‏ ولم يرقع الدعوى إلا فى ١١/7١‏ / 15170 وإنتهى 
الحكم الاستئناق فى مدوناته « بالنظر لتراخى المستأتف » ٠‏ ( المطعون ضده 
الأول ) فى إقامة الدعوى المستأتفة حتى قامت المستأتف ضدها ( الطاعنة ) ٠‏ 
٠‏ بهدم العقار إلى سطح الأرض واستحصلت على ترخيص لاقامة المبانى الجديدة 
وتعاقدت » «٠‏ مع المقاول بشأن هذه الأعمال الجديدة ولم ينازع المستأتف 
( المطعون ضده ) فى صحة » « هذه الوقائع - ويالتالى فقد إستحال التنفيذ 
العينى بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه » « واضحى الأمر من قبيل تعرض 
المستأنف ضدها ( الطاعنة ) وحرمانه بالكامل ٠‏ من اتتقاعه بالعين المؤجرة الآمر 
الذى يخرج عن نطاق ولاية القضاء المستعجل » . مما مفاده أن المسالة الأساسية 
التى عول عليها الحكم هى هلاك العين المؤجرة مما ادى إلى استحالة التتفيذ 
العينى بتمكين المطعون ضده - المستأجر - منها » وهذه المسالة الأساسية 
والتى لم تكن حسبما أورده الحكم محل منازعة من الطاعنة - قد استقرت 
حقيقتها بين الخصوم بحكم حاز قوة الأمر المقضى » وكان الحكم المطعون قيه قد 
خالف هذا النظر و ذهب ف فدوناته إلى أن التراخى فى إقامة الدعوى كان هو 
المسالة الأساسية التى حسمها الحكم السابق وليست استحالة التنفيذ » وان 


الحكم السابق لم يتناول المسالة الأخيرة بالحسم لما كان ذلك وكانت مراكز الخصوم 
والظروق التى صدر فيها الحكم السابق هى بعينها لم يطرأ عليها تغيير الحكم 
المطعون فيه يكون قد أعاد النظر فى ذات المسالة التى فصل فيها الحكم السابق 
وناقضه مما يكون معه الطعن فيه بالنقض جائزا رغم صدوره من محكمة ابتدائية 
بهيئة استثناف وذلك عملا بالمادة 744 من قانون المرافعات . ( تقض 
0 4 اللطعنان رقما 177 لسنة ١ه‏ قضائية . لاه لسنة ۲ه 
قضائية ) . 


7 - لما كانت المادة ۲٤١۸‏ من قانون المرافعات تقصر الطعن بالنقض اصلا 
على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئتاف ف الأحوال التى بينتها » وكان ما 
قررته المادة 744 من ذات القانون من إجازة الطعن بالنقض استثناء فى أى حكم 
انتهائى - أيا كانت المحكمة التى اصدرته - فصل ف نزاع سابق خلاقا لحكم 
آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى » يندرج ضمن 
مخالفة القانون باعتبار الحكم فى هذه الحالة مخالقا للقاعدة القانوتية المنصوص 
عليها فى المادة ٠١ ١‏ من قانون الإثيات رقم ۲١‏ لسنة 1974 فيما نصت عليه من أن 
الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما قصلت فيه من الحقوق » 
ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية » ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية 
إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنقسهم دون أ صفاتهم وتتعلق بذات الحق 
محلا وسببا ٠‏ وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نقسها وكان الأصل فى 
الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة انها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقيل التغيير 
والتبديل يسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها , إلا أن 
هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى الحضانة وظروف الحكم بها لم 
تتغير , والحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون ويجوز الطعن فيه 
بالتقض عملا بالمادة 755 من قانون المراقعات متى كان الحكم قد حاز قوة الأمر 
المقضى وإذ كان ذلك وكان يبين من الحكم رقم 1٠١‏ سنة 1170 شمال القاهرة 
الابتدائية أن المطعون عليه أقام الدعوى ضد الطاعنة بطلب ضم الصغيرة إليه 
لبلوغها اقصى سن للحضانة وأنها إستغنت عن خدمة النساء 2 وبتاريخ 
۷١ / ۲/٠‏ ققى الحكم برفض الدعوى إستناداً إلى أنه ثبت من الكشوف 
الطبية أن الصغيرة مصابة بمرض التبول اللا إرادى مما يجعلها فى حاجة لخدمة 
النساء » وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى 
سيب استجد بعد صدور ذلك الحكم . وإنما أستند إلى مجرد إهداره الدليل الذى 
أقام الحكم السابق قضاءه عليه دون ان تتغير الدواعى والظروف التى أدت إلى 
قضاء الحكم السابق الذى صدر ف نزاع بين 
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الخصوم أنفسهم وتعليق بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة الأمر المقضى . وهو ما 

يجيز الطعن فيه بالنقض رغم صدوره من محكمة إبتدائية بهيئة إ, 
بالمادة ۲٤۹‏ من انون المرافعات . ( نقض 7١‏ / 4 / ۱۹۸۰ سنة 5١‏ الجزء الأول" 
ص ا ). 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القسم الثانى 


قاضى التنفيذ 


فيذ فى ظل قانون المرافعات السابق موزعة بين محاكم متعددة 
الوقتية من اختصاص قاضى الامور المستعجلة وكانت 
ذ الاحكام من اختصاص المحكمة التى اصدرت 
الحكم » وكانت المنازعات المتعلقة بتنفيذ المحررات الموثقة ترفع إلى المحكمة 
المختصة وفق قواعد الاختصاص النوعى والمحلى » أما إصدار الأوامر والقرارات 
الولائية المتعلق بالتنفيذ فكانت من اختصاص قاضى الامور الوقتية أما فى ظل قانون 
المرافعات الحالى فقد اصبح قاضى التنفيذ هو المختص وحده بنظر جميع منازعات 
التنفيذ إذ أصبح اختصاصه شاملا لجميع المسائل والمنازعات المتعلقة بالتنقيذ ايا 
كانت قيمتها وسواء أكانت وقتية أم موضوعية وسواء أكانت من الخصوم أم من 
الغير ويدخل ف ذلك اشكالات التنفيذ كما يختص باصدار القرارات والأوامر 
المتعلقة بالتنفيذ وذلك وفق مانصت عليه المادة ۲۷١‏ مرافعات بأن ٠‏ يختص قاضى 
التنفيذ دون غيره بالفصل ف جميع منازعات التنقيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت 
قيمتها ٠‏ كما يختص باصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ 

وبفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوضعه قاضيا للأمور 
المستعجلة » . 

وقاضى التنفيذ هو احد قضاة المحكمة الابتدائية يوزع عليه العمل طبقا لقرار 
الجمعية العمومية للمحكمة » وقد جرى العمل على أن تندب الجمعية العمومية 
قاض من قضاتها يختص بنظر منازعات التنفيذ التى تقع بالمدينة التى بها مقر 
المحكمة الابتدائية » وأن تندب احد قضاة المحكمة الجزئية قاضيا للتنفيذ بالاضافة 
إلى عمله الاصلى وهذا لايعنى ان قاضى التنفيذ دائرة من دوائر المحكمة الجزئية 
وإنما هو محكمة قائمة بذاتها لها اختصاصها النوعى الذى تستقل به . 

وتختلف الاجراءات التى تتبع امام محكمة التنفيذ باختلاف نوع المنازعة التى 
تنظرها ٠‏ فالمنازعات الوقتية .التى ينظرها بصفته قاضيا للأمور المستعجلة تطبق 
عليها القواعد والاجراءات التى تظبق على المسائل المستعجلة من حيث طريقة رفع 


الاشكالات الموضوعية المت 
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الدعوى والسير فيها وشروط قبولها وحجية الاحكام الصادرة فيها . أما المنازعات 
الموضوعية فتطبق عليها الاجراءات المقررة لرفع الدعاوى الجزئية والحكم الذى 
يصدر فيها له حجيته امام محاكم الموضوع وامام القضاء المستعجل . 
قاضى صاحب الولاية العامة بالفصل فى منازعات الت 
والموضوعية طبقا للأصل العام المقرر ف المادة ۲۷١‏ مراقعات إلا إذا نص القانون 
على خلاف ذلك وعلى ذلك فالأصل العام ان قاضى ١‏ يختص وحده دون غيره 
بجميع منازعات التنقيذ واصدار الأوامر والقرارات المتعلقة به إلا اذا منعه الشارع 
من نظرها بنص صريح واستدها إلى غيره . 

واختصاص قاضى التنفيذ بنظر منازعات ا واصدار القرارات والأوامر 
المتعلقة بها اختصاص نوعى متعلق بالنظام العام وعلى ذلك اذا رفعت منازعة تنقيذ 
أمام محكمة خلاف محكمة التنقيذ تعين عليها ان تقضى بعدم اختصاصها واحالتها 
إلى محكمة | عملا بالمادة ٠١١‏ مزافعات كما انه اذا رفعت منازعة لاتتعلق 
بالتنفيذ إلى قاضى التنفيذ تعين عليه ان يقضى بعدم اختصاصه واحالة الدعوى إلى 
المحكمة المختصة . 

وقد أورد الشارع ف التص عبارة ٠‏ منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية » ولم 
يذكر عبارة ٠‏ اشكالات التنفيذ المستعجلة والموضوعية ٠‏ لأن العبارة الأولى أعم 
واشمل ذلك ان منازعات | وتشمل غيرها من 
الخلاقات حول التنقيذ التى لاتعتبر اشكالا . 


سلطة قاضى || 

خول المشرع ف المادة ۲۷٤‏ مراقعات قاضى اا التنفيذ سلطة الإشراف على 
اجراءات التنفيذ ف كل خطوة من خطواته وكذلك الاشراف على القائمين بالتنفيذ فى 
ونه أو اجراء يباشروه وتحقيقا لذلك نصت المادة ۲۷۸ مراقعات 
على اعداد جدول خاص بمحكمة التنقيذ تقيد به الطلبات المتعلقة به كما نص على 


أن ينشا لكل طلب من طلبات التنقيذ ملف تود ع به جميع الاوراق المتصلقة بالتنفية 
بما ف ذلك الاحكام انتى يصدرها قاضى التنفيذ وكذلك قراراته واوامره واوجب على 
المحضر أن يعرض اللف على القاضى عقب كل اجراء يقوم به ليأمر بما يرى اتخاذه 


وبذلك يكون القاضى متابعا لاجراءات التنفيذ ورقيبا عليها . وغنى عن البيان ان 
افراد ملف لكل تنفيذ لايتوقف على قيام نزاع » بمعنى انه اذا سار التنقيذ سيره 
الطبيعى دون ان يعترضه نزاع بين الخصوم ومع الغير يتخذ شكل خصومه 

: إن الملف يجب ان ينشاً ويجب على المحضر ان يعرضه على القاضى عقب 
كل اجراء يتخذه وتقتصر مهمة القاضى فى هذه الحالة على اصدار مايراه من قرارات 
واوامر لتذليل الصعوبات التى تعترض التنفيذ » كما انه اذا قام نزاع متعلق 


MU. 


بين الخصوم أو من الغير اتخذ شكل خصومة فإن ملف التنفيذ ذاته يجب 
أن يشتمل فى هذه الحالة على اوراق الدعوى والاوامر والاحكام الصادرة فيها . 
( المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات ) . 


وقاضى التنفيذ بماله من سلطة الاشراف على القائمين بالتنفيذ وتوجيههم ان 
يصدر أمرا بحسم الخلاقات التى تثور بين المحضر وبين الخصوم أو مع الغير 
بشأن ای اجراء من اجراءات التنفيذ وكل قرار يصدره ف هذا الشأن يودع ملف 
التنفيذ ويكون عبارة عن تأشيرة تصدر ف غيبة الخصم وبغير حاجة لاعلانه 
وسماع دفاعه بشرط ان تكون هذه الخلاقات حلها واضح لايحتمل شكا ولاتأويلا 
ولاتستدعى الالتجاء لقاضى التنفيذ بصفته القضائية ليصدر حكما فيها ومن امثلة 


ذلك إمتناع المحضر عن التنقيذ لاسباب قانونية كما إذا كان السند الت 


ى غير 
مستوف لشروطه القانونية كان يكون امرا على عريضة سقط بعدم تقديمه للتنفيذ 
خلال ثلاثين یوما من تاريخ صدوره ( مادة ۲۰۰ مرافعات ) أوامر اداء اعتیر كان 
لم يكن لعدم اعلانه للمدين خلال ثلاثة اشهر من تاریخ صدوره ( مادة ۲۰۷ 
مراقعات ) أو حكما سقط بالتقادم او يكون بدين غير معين المقدار ففى جميع هذه 
الحالات يكون لصاحب الشأن ان يرفع الأمر بعريضة إلى قاضى | 
فيها من امتناع المحضر فإذا تبين له ان امتناعه له ماييرره لقيامه على سند قانونى 

إنه يصدر امرا برفض الطلب اما اذا تبين له ان امتناع المحضر لايقوم على سند 
قانونى أو كان لاسياب مادية فانه يصدر أمره للمحضر لمباشرة واذا اصدر 
امره يرقض الطلب فيكون امام طالب التنقيذ الحق ف التظلم فى الامر كما يجوز له 
ان يرفع الأمر إلى قاضى التنفيذ بدعوى مستعجلة يطلب قيها الاستمرار ق 
التنفيق . 

وقد ذهب رأى ف الفقه إلى التفرقة بين سلطة قاضى التتفيذ فى اصدار قرارات 
ادارية للمحضر بماله من سلطة الاشراف على انتنفيذ إذا امتنع المحضر عن التنفيذ 
لأسباب قانونية آو مادية ٠‏ بأن اجاز لصاحب الشأن ف.هذه الحالة ان يرقع الأمر 
بعريضة إلى قاضى التنفيذ ليصدر امر بمباشرة التنةيذ وبين سلطته فى اصدار 
أوامر ولائية على عريضة فى مسائل تتعلق أيا كانت طريقته بحجز المنقول أو 
حجز ماللمبين لدى الغير » مثل الأمر بتنقيذ السندات الرسمية المحررة فى بلد 
اجنيى والمنصوص عليه ف المادة ٠٠١‏ مزافعات والأمر يتوقيع الحجز التحفظى على 
منقولات المدين وتقدير دين الحاجز تقديرا مؤقتا اذا لم يكن بيد الدائن سند 
تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار عملا بالمادة 715 
مراقعات والأمر بتوقيع حجز ماللمدين لدى الغير اذا لم يكن بيد الدائن حكم أو 
سند تنفيذى او كان دينه غير معين المقدار ( مادة ۲۲۷ مرافعات ) والآمر بتقدير 
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اجر الحارس على المنقولات المحجوزة ( مادة 7717 مرافعات ) والأذن بجنى أو 
حصاد المزروعات المحجوز عليها ( مادة 71٠‏ مرافعات ) والأمر ببيع الأسهم 
والسندات القابلة للتداول بمعرفة سمسار ( مادة ٠١‏ مرافعات ) والأمر بتحديد 
جلسة بيع العقار ( مادة 457 مرافعات ) ورتبوا على هذه التفرقة ان الأمر فى 
الحالة الأولى ادارى ولايعتبر من الأوامر الولائية التى اجازت المادة 115 مرإفعات 
التظلم منها اما فى الحالة الثانية فانها أوامر ولائية يتبع فى تقديمها واصدار الامر 
فيها نفس الاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فى باب الاوامر على 
العرائض ويجوز التظلم منها على النحو المقرر ف المواد من ۱۹۷ إلى ٠٠١‏ مرافعات 
( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص ٤١٣‏ ) . 
وهذا الرأى غير سديد ذلك ان اى طلب يتقدم به صاحب المصلحة ف امر متعلق 
بالتنفيذ سواء كان خلافا بينه وبين المحضر بشأن اى اجراء من اجراءات التنفيذ 
أو كان لأمر اخر متعلق كالحالات المنصوص عليها فى المواد ۲۰۰ ۲۱۹۰ 
77٠١ .‏ من قانون المرافعات فان القرار الصادر من قاضى التنقيذ فى الحالين يعتبر 
آمرا ولاتيا اما الامر الادارى فهو ذلك الذى يصدره قاضى التنقيذ لاحد مرؤوسيه 
إذا عرض عليه الاوراق من تلقاء نفسه بشأن ماصادفه من عقبات فى سبيل التتفيذ. 

ويتبع فى تقديم العرائض المتعلقة بالتنفيذ واصدار الاوامر عليها وجواز التظلم 
منها وجواز الطعن فى الحكم الصادر ف التظلم القواعد المنصوص عليها فى قانون 
المرافعات الا إذا ورد نص خاص يقضى بعكس ذلك كما هو الشأن ف الأمر الذى 
بزيادة الاعلان عن بيع العقار أو نقصه وفقا لنص المادة ٤٣١‏ 
مرافعات قلا يجوز التظلم من هذا الامر . 


يصدره قاضى التن 


ومن المقرر وفقا لنص المادة ٠٠١‏ مرافعات ان الأمر الذى يصدره قاضى التنفيذ 


على عريضة يسقط اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . 

والأمر الادارى الصادر من قاضى التنفيذ لاحد مرؤوسيه لايجوز التظلم منه لانه 
ليس امرا على عريضة كما سلف البيان ولكن يجوز لمن يضار منه أن يرفع دعوى 
مبتداه امام قاضى التنفيذ طالبا “الغاءه . 


لايجوز اصدار أمر ولائى بوقف حكم : 

جرى بعض قضاة التنفيذ على اصداره أوامر ولائية على عرائض يتقدم بها 
الخصوم يأمرون فيها بوقف تنفيذ حكم قدم لقلم المحضرين لتنفيذه وهذا الاجراء 
لاسند له من القانون للاسباب الآتية : 

أولا : ان الحالات التى يجوز فيها اصدار أمر على عريضة وردت على سبيل 
الحصر فى التشريع فلا يجوز استصدار أمر فى غير الحالات التى وردت ف قانون 


المرافعات أو ف قانون خاص وليس ف هذا ولا ف ذاك مايجيز لقاضى التنفيذ أو غيره 
أصدار أمر بوقف تنفيذ حكم أو سند تنفيذى . ( راجع مؤلفنا فى التعليق على قلتون 
المرافعات الطبعتان الثانية 'والثالثة ص 0579 ) . 

ثانيا : ان الحكم النفذ به اعلى مرتبة من الأمر على عريضة وبالتالى فلا يجوز 
لقاضى التنفيذ ان يوقف حكما بأداة اقل منه مرتبة حتى لايتسلط عمل قضائى أدنى 
على عمل اعلى منه مستوى اذ لايجوز النيل من القوة التنفيذية للحكم الا بحكم 
يصدر من جهة الاختصاص خصوصا وان الطعن على الامر الولائى يكون دلثما 
بالتظلم منه لذات القاضى الآمر اما الطعن على الحكم فيكون لمحكمة الدرجة الثاقية 
وفقا للاجراءات التى بينها قانون المرافعات . 
. ثالثا : ان القانون حدد الاجراءات التى يترتب عليها وقف تنفيذ الحكم الجائز 
تنفيذه وهذه الحالات اما ان تكون بنص القاتون كالاشكال الأرل ودعوى الاسترداد 
أو بصدور حكم بذلك من القضاء ف خصومة أن من القضاء الموضوعئ اثتاء قظز 
الاستئناف أو التماس اعادة النظر واما من محكمة النقض اثناء نظر الطعن واما 
من قاضى التنفيذ فى إشكال يرفع امامه سواء كان اشكالا وقتيا أو موضوعيا . وإذ 
كان المشرع قد اجاز لقاضى التنفيذ ان يصدر أوامر ولائية بناء على طلب الخصوم 
أو أوامر ادارية للمحضر لتوجيهه ف التنفيذ الا انه يخرج عن اختصاصه إصدار 
امر ولائى بوقف تنقيذ حكم لان وقف تنفيذ الحكم يعتبر عملا قضائيا بحتا لايتم إلا 
فى خضومة انعقدت ف مواجهة اطرافها وفقا لقانون المرافعات ويصدر فيها حكم 
مسيب بعد سماع دفاعهم : 


رابعا : ان وقف تنفيذ الحكم لايمكن اعتباره عمل ادارى يدخل فى اختصلص 
قاضى التنفيذ باعتباره من الأوامر التى تنظم سير العمل فى محاكم التنفيذ لأنه 
لايتصل بمصلحة عامة لتسيير العمل امام المحاكم وانما هو فصل ف منازعة بين 
افراد , هذا فضلا عن ان الحكم. الجائز تنفيذه مذيل بالصيغة التنفيذية الموجبة 
إلى المحضرين ورجال الادارة يتتقيذه ولو قيل بأن الآمر الصادر من قاضى التتقبة 
بوقف التنفيذ هو أمر ادارى فإنه لايسوغ ان يوقف قاضى التنفيذ بصفته الادارية 
عملا قضائيا بآمر اداری . 

خامسا : نصت الفقرة الرابعة من المادة 7١7‏ من قانون المراقعات على انه 
لايترتب على تقديم أى اشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنقيذ بالوقف 
ومؤدى هذا النص .ان الاشكال الثانى لايوقف التنفيذ وان الت 
رفض الاشكال الأول إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفه ومقتضى ذلك ان 
الاشكال الاول لايوقفه الا حكم يصدر فى خصومه ولو أراد المشبرع ان يخول لقاضى 
التنفيذ إصدار أوامر ادارية أو ولائية بوقف تنقيذ الحكم بعد رفض الاشكال الأول 


هد 


لذكر أن وقف ا يكون بحكم أو أمر أما وأنه قد قصر وقف !| على صدور 
حكم فقط قانه يكون قد استبعد وقف تنفيذ الحكم بأمر ولائى أو ادارى . 

سادسا : ان المشرع وان كان قد ناط يقاضى التنفيذ الاشراف على المحضر اثتاء 
مباشرة التنفيذ إلا ان هذا لايعنى ان يكون لقاضى التنفيذ اصدار أوامر حاسمة فى 
متازعات التنفيذ تؤثر على مراكز الخصوم إذا ان هذه المنازعات سواء كانتت 
منازعات وقتية أو موضوعية الاتحسم الا يحكم يصدر فى دعوى ترقع وفقا لما رسمه 
القانون وبعد سماع دقاع الخصوم . 

سابعا : انه لايجوز الاستناد إلى نص المادة ۲۷١‏ مرافعات لتبرير اصدار أوامر 
من قاضى التتفيذ بوقف تنفيذ الحكم إذ أن ماورد بهذه المادة من اختصاص قاضى 
التتقيد. باصدار القرارات والأوامر المت لايعنى انه خول له سلطة 
اصدار أوامر ولائية أو إدارية بوقف تنفين الاحكام اذ نصت ذات المادة على ان 
يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالقصل ف جميع منازعات التنفيذ الوقتية 
والموضوعية ايا كانت قيمتها وطلب وقف التنفيذ ماهو الا منازعة يفصل فيها القاضى 
والفصل قيها لايكون الا بحكم فى خصومة . 

ثامنا : ان المشرع اقترض قصد الكيد ف الكثير من متازعات التنفيذ ولذا 
احاطها بضماتات كثيرة حتى لايعرقل الخصوم تنفيذ الاحكام وتضيع الحقوق التى 
صدرت بها ومن هذه الضمانات ان يكون وقف تنفيذ الحكم اما بنص القانون كما 
هو الحال ف الاشكال الأول ودعوى الاسترداد الأولى أو بحكم يصدر ف خصومة 
ولايتصور مع خطورة وقف تتفيذ الحكم ان يجيز المشرع اجراءه بأمر على عريضة 
أو بأمر ادارى . ( راجع فى تأييد هذا الرأى الذى انتهينا إليه الاستاذ كمال 
عبد العزيز فى قانون المرافعات فى ضوء الفقه والقضاء الطبعة الثانية ص 3-٠‏ 
ومابعدها ووجدى راغب ص ۲۱۸ ومابعدها وابو الوقا فى اجراءات التنفيذ الطبعة 
الثامنة ص ۳١۷‏ . 


وهذا الراى الذى اخذنا يه اليه يسرى على جميع السندات التنفيذية ولايقتصر 
على الاحكام . 

أما الرأى العكسى فيتجه إلى ان القاعدة انه يجوز لكل ذى مصلحة ان يطلب 
اصدار امر على عريضة ف أية مسالة متعلقة بالتنفيذ . فالحق ف الحماية الولائية 
غير وارد ف القانون على سبيل الحصر » ولا يشترط لنشأته ان يأتى به نص 
تشريعى خاص ( عبد الخالق عمر بند رقم ۳۲ ) وقد فندنا هذا الراى بتفصيل 
واسهاب على التحو الآنف بيانه . 


قاضى التنقيذ هو صاحب الاختصاص العام فى منازعات التنفين : 

الاصل العام ان قاضى التنفيذ هو صاحب الولاية العامة فى جميع متازعات 
التنقيذ سواء كانت وقتية أو موضوعية او ولائية سواء نص الشرع على اختصاصه 
بنظرها صراحة أو سكت عن تحديد المختص بنظرها . 


منازعات التنقيذ التى تخرج عن اختصاص قاضى التنفين” بنص خاص : 

واستثناء من المبدأ المتقدم قإن المشرع قد اخرج بعض منازعات التنفيذ من 
اختصاص قاضى ١‏ بنصوص خاصة ورد بعضها ف قانون المرافعات واليعض 
الاخر فى تصوض خاصة نص فيها على اختصاص محكمة معينة بنظر هذه 
المتازعات وحينئذ تكون المحكمة المنصوص عليها هى المختصة بنظر هذه المتازعة 
دون قاضى التنفيذ مثال ذلك . 


١‏ - ماتصت عليه المادة 7٠١١‏ مرافعات من ان طلثِ صحة اجراءات الحجز 
الصادر من قاض الاداء يقدم له . 


۲ - ما نصت عليه المادة ۲۲١‏ مرافعات من ان دعوى صحة الحجز التخقظى 
ترقع امام المحكمة المختصة . 

۳ - مانصت عليه المادة 749 مراقعات من ان دعوى صحة الحجز فى الحجز 
الذى يوقعه الدائن تحت يد نقسه يتعين رفعها امام المحكمة المختصة . 


٤‏ - مانصت عليه المادة 7777 مرافعات من ان دعوى صحة حجز ما للدين 
لدى الغير ترفع امام المحكمة المختصة . 

© - ماتص عليه القانون رقم ٩۷‏ لسنة 1187 من اختصاص هيئة التحكم 
بالفصل ف منازعات التنفيذ فى الاحكام الصادرة منها . 

١‏ - مانصت عليه المادة ٠١‏ من القانون 44 لسنة 1۹۷۹ من اختصاص 
المحكمة الدستورية العليا بالفصل ف منازعات التنقيذ فى الاحكام الصادرة منها . 
وعلى ذلك اذا رقعت منازعة تنقيذ فى الحالات السابقة وف غيرها من الحالات التى 
استثتاها المشرع من اختصاص قاضى التنفيذ بنص خاص فانه يتعين على قاضى 
التنفيذ ان يقضى يعدم اختصاصه والاحالة للمحكمة أو الهيئة المختصة بتظر 
التزاع عملا بنص المادة ٠٠١‏ من قانون المراقعات . 


عدم اختصاص قاضى التنقيذ بتفسير الحكم المنفذ به ولا تصحيحة : 

كذلك لايختص قاضى التنفيذ يطلب تفسير ماورد فى الحكم المنفذ به من غموض 
أو ابهام وانما المختض بذلك هى المحكنة التى اصدرت الحكم وفق ماتقضى به 
المادة ۱۹۲ مرافعات الا اذا كان هو مصدر الحكم فانه يكون مختصا فى هذه الحالة 
بتفسيره » كما لايختص بتصحيح الاخطاء التى وقعت ف الحكم المنفذ به من 
اخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية لان الاختصاص بهذا الطلب للمحكمة التى 
اصدرت الحكم . 


يتعين على كل من المحكمة الابتدائية والمحكمة الجزئية ومحكمة الأمور 
المستعجلة التى رفعت البها متازعة تتفيذ ان٠‏ تقضى يعدم اختصاصها 
والاحالة : 

إذا رقعت دعوى من اختصاص قاضى التنفيذ إلى المحكمة الابتدائية على سبيل 
الخطأ كما اذا اقام الدائن الحاجز فى حجز ماللدين لدى الغير امامها دعوى بالزام 
المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله طبقا لنص المادتين 541 . 544 من قانون 
المرافعات قانه يتعين عليها ان تقضى بعدم اختصاصها واحالة التزاع إلى قاضى 
التنفيذ المختص حتى ولو لم يدقع احد من الخصوم اما مها بذلك لأن اختصاص 
قاضى التنفيذ كما سبق القول نوعى ومن النظام العام 

وكذلك اذا رفعت دعوى من اختصاص قاضى التنفيذ امام القاضى الجزئى الذى 
قضايا التنفيذ كما اذا رفعت امامه دعوى استرداد منقولات 
محجوزة - وهی اشكال موضوعى ف التنفيذ - فانه يتعين عليه ايضا ان يقضى 
ومن تلقاء نفسه بعدم الاختصاص والاحالة إلى قاضى التنفيذ مالم تكن الجمعية 
العمومية للمحكمة خولت القاضى الجزئى الاختصاص بنظر دعاوى الاسترداد فانه 
يتعين عليه فى هذه الحالة ان ينظرها باعتباره قاضى تنفين . 

وإأا رفعت دعوى امام قاضى الامور الستعجلة الذى لايختص بقضايا التنفية 
بطلب:وقتى من اختصاص قاضى التنفيذ كاشكال مؤقت ف التنفيذ فان يتعين عليه 
كذلك ان يقضى بعدم الاختصاص والاحالة إلى قاضى التنفيذ ولو لم يطلب ذلك احد 
من الخصوم . 


احكام النقض : 
١‏ - وحيث إن هذا النعى أصميح ذلك ا ان المادة ۲۷١‏ من قانون المرافعات إن 
تنص على انه ٠‏ يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات لتنفيذ 


الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها » كما يختص بإصدار القرارات الأوامر 
المتعلقة بالتنقيذ . ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ بصفته قاضيا للأمور 
المستعجلة ٠‏ » وكان مفاد هذا النص وعلى ما أفصحت عنه الذكرة الايضاحية هو 
أن المشرع استحدث نظام قاضى التنقيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة 
بالتنفيذ ف يد قاضى واحد قريب من محل التنقيذ وجعله يختص دون غيره.باصدار 
القرارات والأوامر المتعلقة ذ وبالفصل ف جميع المنازعات المتعلقة 
أكانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء أكانت من الخصوم ام من الغير كما 
خوله سلطة قاضى الأمور اللستعجلة عند فصلة ف المنازعات الوقتية . مما مقتضاه 
ان قاضى التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات الت 
والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا مااستثنى بنص خاص » وما كانت 
المادة ٠١9‏ من قانون المرافعات تنص على ان الدقع بعدم اختصاص المحكمة 
لانتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم يه المحكمة من تلقاء نقسها 
ويجوز الدفع به فى أيه حالة كانت عليها الدعوى فان مؤدى ذلك ان الاختصاص 
بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام » ولذا فإن مسألة الاختصاص 
بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتير 
الحكم الصادر ف الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص . 
ولا كان الثابت ان المطعون عليه أقام دعواه أمام محكمة القا 'بتدائية يطلب 
الحكم بالزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله وبالتعويض إعمالا لنص 
المادتين 787 و 755 من قانون المراقعات فان الدعوى بهذه المثابة تعتبر متازعة 
موضوعية متعلقة بالتنفيذ ويختص بها قاضى التنقيذ دون غيره عملا بنص المادة 
٠‏ سالفة الذكر وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى مما كان يتعين 
معه ان تقضى هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدقع احد 
اطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص وان تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ 
اتباعا لنص الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ من قانون المرافعات فيما تنص عليه من 
أنه على المحكمة اذا قضت يعدم اختصاصها ان تأمر ياحالة الدعوى بحالتها إلى 
المحكمة المختصة » ولو كان عدم الاختصاص متعاقا بالولاية وإذ هى قضت فى 
موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وايدها الحكم المطعون فيه قانه يكون قد اخطأ 
فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة ليحث ياقى أسياب 
الطعن . 

وحيث إنه لما سلف يتعين الغاء الحكم المستأنف والحكم يعدم اختصاص 
محكمة القا ابتدائية بنظر الدعوى واحالتها إلى قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة 
الابتدائية . ( نقض ۱۹۷1/۲/٠١‏ سنة ۲۷ الجزء الأول ص ٤١١‏ ) . 


AY 


شروط اختصاص قافى التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ : 

يلزم لاختصاص قاضى التنقيذ بنظر هذه المنازعات تواقر شرطين أولهما ان تكون 
المنازعة متعلقة بتنفيذ جبرى وثانيهما أن تكون المنازعة متعلقة بسير التتفيذ أو 
اجراءلته . 

وبالنسبة للشرط الأول يتعين ان تكون النازعةمتعلقة بتنفيذ سند تنفيذى يقتضى 
الأمر تنفيذه بالطريق الجبرى بالاستعانة بالسلطة العامة سواء أكان التتفيذ 
مباشرا أم بطريق الحجز اما إذا كان التنفيذ لايحتاج لاجراءات التتفيذ الجيرى 
فان مايثار بشأته من منازعات لاتكون من اختصاص قاضى التتفيذ كالوقاء 
الاختيارى الذى يتم باتفاق الطرقين ٠‏ وكالحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع لأن 
تتفيذه لايحتاج لتدخل السلطة العامة اذ ان الحكم قابل للتسجيل ومتى تم تسجيله 
فان الملكية إلى المشترى وكالحكم برد وبطلان محرر وبصحته لان هذا الحكم 
لاينفذ بالطريق الجبرى لاته يقرر واقعا يجابه به الخصم » وكذلك الاحكام المقرره 
والاحكام المنشئة لانها لاتتضمن قضاء بالالزام » وكالاحكام الصادرة قبل القصل 
ف اللوضوع سواء كانت متعلقة باجراءات الاثبات ام بسير الخصومة كالحكم بتدب 
يمي المهمته وتقديم تقريره وكل منازعة نثار بشآن 
ادائه المأمورية تختص بها المحكمة التى ندبته والحكم باحالة الدعوى للتحقيق ينقذ 
يسماع الشهود والحكم بالاستجواب يتفذ باستجواب الخصم والحكم الصادر 
برفض الدفع بعدم الاختصاص ينفذ بسماع المرافعة فى موضوع الدعوى والحكم 
الصادر برقض طلب رد القاضى ينقذ باستمرار نظر الدعوى بواسطة القاضى الذى 
وجه اليه طلب الرد . 

والاحكام الصادرة بالغرامات التهديدية لاتصلح اداة للتنفيذ بالطريق الجبرى 
اذ يجب على الصادر لصالحه الحكم ان يرجع إلى المحكمة بطلب الحكم بالتعويض 
قاذا اجيب إلى طلبه قان هذا الحكم يكون قابلا للتنفيذ الجبرى وف هذه الحالة 
يصبع قاضى التنفيذ مختصا بالفصل فى المنازعات المتعلقة 

والاحكام الصادرة بتقرير صفة قانونية إلى شخص معين لاتنفذ بالطريق 
الجبرى اذ تثبت له هذه الصفة بمجرد صدور الحكم دون اتخاذ اى اجراء تنقيذى 
قالحكم الصادر بتعيين حارس قضائى على عقار أو منقول لايعتبر قضاء باجراء 


طلب عزله أو تعديل مهمته أو طلب انهاء الحراسة فان جميع هذه المسائل لاتحتاج 
للتنفيذ الجبرى وبالتالى لاتدخل ف اختصاص قاضى التنفيذ » غير ان حكم الحراسة 
قد يحتاج احيانا لتنفيذ جبرى كما اذا قام الحارس باستلام اعيان 
طريق التنقيذ الجبرى ف ذلك فان المنازعة التى تثور فى هذا | 
تنفيذية يختص بها قاضى التنفيذ كذلك فإن المنازعة التى يبديها احد المحكوم عليهم 
فى الحراسة بأن العقار الذى يبغى الحارس استلامه لم يشمله حكم الحراسة 
والمنازعة التى يثيرها مستأجر العقار المقروض عليه الحراسة من ان حكم الحراسة 
لايجيز للحارس طرده من العين » أو المنازعة التى يرفعها اجنبى عن حكم الحراسة 
ويدعى فيها انه مالك للعقار الذى وضع تحت الحراسة أو شريك فيه وانه لم 
يختصم فيه » فان جميع هذه المنازعات تعتبر منازعات تنفيذية وتكون من 
اختصاص قاضى التنفيذ . 

ويتعين التفرقة بين المنازعات التى تثار بشأن صفة الحارس الذى عينه الحكم 
الصادر بفرض الحراسة القضائية على العقار وطلب عزله واستبداله على النحو 
السالف بيانه وبين صفة الحارس الذى ينصيه المحضر على المتقولات المحجوزة وقق 
ماتقضى به المادة 514 مرافعات إذ آ, الاخير اجراء من إجراءات التتفيذ » 
ومن ثم فان قاضى التنفيذ يختص بالفصل ف المنازعات التى تثور بشأن الحراسة 
كطلب تنحى الحارسي أو عزله أو استبدال غيره يه . 

واذا قام المدين المحكوم عليه بدين من النقود بعرض هذا المبلغ عرضا حقيقيا 
على يد محضر ورقض الدائن المحكوم له العرض فأودعه المحضر خزانة المحكمة فان 
المنازعات التى تثور بين الدائن والمدين حول صحة العرض والايداع لاتعتبر ناشئة 
عن تنفيذ جبرى لأن المدين قام بالوقاء إختيارا وبذلك لاتكون من اختصاص قاض 
التنفيذ وانما ترفع الى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها فى 
قانون المرافعات . 

ومن المقرر وفقا لنص المادة 5١7‏ مرافعات انه لايترتب على العرض الحقيقى 
وقف اجراءات التنفيذ اذا كان المعروض محل نزاع ولم يفصل فى دعوى صحة 
العرض و. ز للدائن ان يتبع طريق التنفيذ الجبرى فإذا ثارت منازعات 
بصدد هذا التنفيذ كانت من اختصاص قاضى التنفيذ . 

الشرط الثانى : تعلق المنازعة بسير التنفيذ : لايكفى لاختصاص قاضى التنفيذ 
ان تكون المنازعة متعلقة بسند ت : جبرا بل يلزم أيضا ان تكون 
منصبة على اجراء من اجراءاته أو متعلقة بسير التنقيذ أو مؤثرة فيه ومن امثله 
المنازعات التى تنصب على اجراء من اجراءات التنفيذ المنازعة التى يقيمها المدين 
يطلب.فيها اتحكم بصفة موضوعية ببطلان التنقيدٍ لعدم اعلانه بالسند التنقيذى او 
لان السند التنفيذى الذى اعلن اليه لم يتضمن التنبيه عليه بالوفاء وبيان المطلوب '“ 


A۹ 


منه ومثال المنازعة المتعلقة بسير التنفيذ أو المؤثره فيه المنازعة الموضوعية التى 
يطلب فيها بطلان التنفيذ كما إذا كان الحجز قد توقع على اشياء لايجوز الحجزر 
عليها وكالمنازعة الوقتية التى يطلب فيها المداين عدم الاعتداد بالتنفيذ لأنه باطل 
بطلانا لايحتمل شكا ولا تأويلا او يطلب فيها المدين الاستمرار ف التنفيذ . 

أما المنازعات التى لاتتعلق بأى اجراء من اجراءات التنفيذ سواء أكانت 
منازعات موضوعية أو وقتية لايختص بها قاضى التنفيذ وانما ترفع إلى المحكمة 
المختصة طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات وعلى ذلك 
لايختص قاضى التنفيذ بطلب اثبات حالة عقار أو منقول محجوز عليه قضائيا أو 
طلب طرد مستأجر لتأخيره ف الوفاء بأجرة عقار اتخذت بشأنه اجراءات نزع 
الملكية أو طلب الحكم باخلاء العين المنزوع ملكيتها من شاغلها لحين اجراء 
الاصلاحات الضرورية للمحافظة على سلامة العقار ودعوى طلب اجراء ترميمات 
عاجلة ف المنقول أو العقار المنفذ عليه ٠‏ فهذه المنازعات ليست 
التنفيذ ولاتمس سيرة فلا تعتبر منازعات تنفيذ حتى لو اثيرت اثناء تنفيذ جبرى . 


باجراءات 


يتعين التفرقة بين منازعة التنفيذ الوقتية ومنازعة التنفيذ الموضوعية : 

لكل منازعة تتعلق بالتنفيذ وجهان وجه وقتى ووجه موضوعى ٠‏ والوجه الوقتى 
أو المستعجل يرفع الامر بشأنه إلى قاضى التنفيذ بصفته قاضيا للأمور المستعجلة 
ليأمر باتخاذ الاجراء الوقتى الذى يتناسب مع الطلب المطروح عليه لحين الفصل فى 
موضوع النزاع ٠‏ والوجه الآخر هو الطلب الموضوعى ويرفع إلى قاضى التنفيذ 
باعتباره محكمة موضوع ليقضى ف اصل النزاع القائم بشأن التنفيذ بحكم يحسم 
النزاع . وكل منازعة تتعلق بالتنفيذ أيا كان سندها وسيبها تحتمل هذين الوجهين 
وللمدعى ان يختار أحدهما فاذا نازع المنفذ ضده فى صحة اعلان السند التنفيذى 
الذى يجب ان يسبق التنفيذ وفق مانصت عليه المادة ۲۸١‏ مرافعات كان بالخيار 
بين ان يطلب طلبا مؤقتا بوقف اجزاءات التنفيذ لهذا السيب أو يطلب بصفة 
موضوعية الحكم ببطلان اعلان السند التنفيذى وبطلان الاجراءات اللاحقة عليه 
كالحجز - 

وإذا توقع الحجز على شىء من المنقولات التى لايجوز الحجز عليها وفقا لنص 
المواد من ٠١5‏ إلى 7١4‏ مرافعات كان للمحجوز عليه أو للمنفذ ضده ان يطلب من 
قاضى التنفيذ الحكم بصفة وقتية بوقف التنفيذ أو ان يطلب بصفة موضوعية الحكم 
ببطلان الحجز على الاشياء المحجوزه . 

وإذا أوقع الدائن حجزا على منقول مخصص لخدمة العقار بطريق حجز المنقول 
دون أن يتبع اجراءات الحجز العقارى جاز للمدين ان يطلب من قاضى التنفيذ 
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الحكم بصفة وقتية بوقف اجراءات التنقيذ لهذا السبب كما يجوز له أن يطلب 
الحكم بصفة موضرعية ببطلان الحجز . 

وإذا ادعى المدين ان الدين قد بعد صدور الحكم المنقذ به بالوقاء أو 
بالمقاصة أو بالتقادم جاز له ان يلجأ لقاضى التثفيذ بطلب وقتى بوقف التنفيذ وله ان 
يقيم دعوى تنفيذ موضوعية طالبا الحكم ببطلان التنفيذ أو بالغاء الحجز . 

وإذا أوقع الدائن حجزا على شىء هلك بعد توقيع الحجز كماشية نفقت او 
منقولات أتى عليها حريق جاز للمدين ان يرفع دعوى تنفيذ وقتية يطلب فيها وقف 
التنفيذ وله ان يرفع دعوى موضوعية يطلب فيها الغاء الحجز واجراءات 
التنفيذ التى تمت . ولاجدال فى ان له مصلحة ف هذا الطلب حتى لايعد ميددا 
للمحجوزات . 

وإذا شرع الدائن فى التنفيذ بسند تتفيذى معيب كما لو كان الحكم المتفذ به لم 
يصبح نهائيا ولم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل ولم يكن هن الاحكام الواجبة النفاذ 
المعجل انون دون النص على ذلك فى الحكم كالاحكام المستعجلة فاته يجوز 
للمدين فى هذه الحالة ان يطلب بصفة وقتية وقف تنفيذ الحكم وله ان يرقع دعوى 
موضوعية امام قاضى التنفيذ بطلب بطلان اجراءات التنفيذ . 


واذا صدر السند التنقيذى صحيحا ولحقه عيب يهدره كما اذا كان حكما سقط 
بالتقادم أوامر اداء لم يعلن للمدين خلال ثلاثة اشهر أو أمر على عريضة لم يقدم 
للتنفيذ خلال ثلاثين يوما فانه يجوز للمنفذ ضده فى جمع هذه الحالات ان يطلب 
الحكم بصفة وقتية بوقف التنفيذ وله ان يطلب بصفة موضوعية الحكم ببطلان 
التنقيذ وماتم من اجراءاته . 

ومن المسلم به أن وجود المنقول فى حوزة غير المدين يترتب عليه أن يكون توقيع 
الحجز عليه بطريق حجز ما للمدين لدى الغير وفقا لنص المادة ۲۲۸ مراقعات قإذا 
أوقع الدائن الحجز عليه بطريق المنقول لدى المدين كان للمدين أو الحائز ان يرفع 
دعوى طالبا الحكم بصفة وقتية بوقف التنقيذ على أساس ان اجراءات التنقيذ التى 
اتبعت مخالفة للقاتون ويجوز له ان يرفع دعوى تنفيذ موضوعية طالبا الحكم 
ببطلان الحجز . 


أوجه التفرقة بين منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية : 
بالرغم من أن قاضى التنفيذ اصبح مختصا بمنازعات التنفيذ الوقتية 
والموضوعية إلا ان التفرقة بينهما مازالت لها اهمية تتحصل ف الآتى : 
أولا : ان الاجراءات التى تتبع ف رفع الدعوى الوقتية ونظرها تختلف عن 
اجراءات رفع الدعوى الموضوعية إذ يجوز ابداء المنازعة الوقتية امام المحضر أو 
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بدعوى مبتدأة تودع صحيفتها قلم الكتاب حال ان المنازعة الموضوعية لا ترفع 
الا بصحيفة تودع قلم الكتاب كما أن ميعاد التكليف بالحضور يختلف فى كلا 
الدعويين كذلك بالنسبة لاجراءات نظر الدعوى فإنه فى الدعوى الموضوعية يتعين 
اعادة اعلان المدعى عليه اذا لم يحضر بالجلسة الاولى ولم يكن قد اعلن مع 
شخصه اما الدعوى المستعجلة فلا تتطلب اعادة الاعلان '. 

ثانيا : ان قاضى التنفيذ حينما يقصل ف المنازعة الوقتية فانه ممنوع عليه 
المساس بأصل الحق وعليه ان يقضى فى الطلب الوقتى من ظاهر الأوراق دون 
ماتعمق فى بحث اصل الحق ولايجوز له فى سبيل تكوين عقيدته ان يلجأ لاجراءات 
الاثيات كإحالة الدعوى للتحقيق وندب خبير أو استجواب الخصوم أو توجيه اليمين 
الحاسمة اما ف المنازعة الموضوعية فان يتعين على القاضى ان يحسم النزاع وان 
يتعمق فى اصل الحق وان يلجا لكافة طرق الاثبات الجائزة قائونا . 
: ان الحكم الصادر ف المنازعة الوقتية حجيته مؤقته امام قاضى التنفيذ 
عند نظر ذات النزاع مرة اخرى فله ان يعدل عنه اذا تغيرت الظروف او المراكز 
القانونية للخصوم اما الحكم الصادر ف المنازعة الموضوعية فهو حجة امام كافة 
المحاكم وتسمو حجيته على قواعد النظام العام . 

رابعا : ان موعد استثناف الحكم الصادر ف منازعة وقتية خمسة عشر يوما أما 
الحكم الصادر فى منازعة موضوعية قإن ميعاد استئنافه ٠٠١‏ يوما كما وان الحكم 
الصادر ف منازعة تتفيذ وقتية جائز استئناقه مهما كانت قيمة الدعوى واستثنافه 
يكون امام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية اما الحكم الصادر ف المنازعة 
الموضوعية فانه لايجوز استئنافه إلا اذا زادت قيمة التزاع على ٠٠‏ جنيها كما ان 
المحكمة المختصة بنظر الاستئناف هى المحكمة الابتدائية اذا كانت قيمة النزاع 
لاتزيد على 5٠٠‏ جنيه ومحكمة الاستئتاف اذا زادت قيمة النزاع على ذلك 

وذهب رأى ف الققه إلى أن هناك فارق آخر بين الدعويين يتمثل ف ان الاثار التى 
تترتب على رفع المنازعة الوقتية فى التنفيذ قد تختلف عن تلك التى تترتب على 
المنازعة الموضوعية المتعلقة به وضربوا مثلا لذلك بان المشرع قرر وقف التنفيذ 
لرفع الاشكال الوقتى ولم يرتب هذا الأثر على الاشكال الموضوعى (٠‏ ,راتب وتصر 
الدين كامل الطبعة السابعة ص 7١8‏ واحكام التنفيذ الجبرى لامينة النمر 
ص ٤١‏ ) وف تقديرنا ان هذا الرأى غير سديد ذلك ان مايرتبه اللشرع من وقف 
التنفيذ ليس قاصرا على طلب وقف التنفيذ الوقتى بل رتبه أحيانا على طلب وقف 
1 الموضوعى كدعوى استرداد المنقولات المحجوزة أذ يترتب على رفعها وقف 
التنفيذ وكذلك دعوى رفع الحجز المنصوص عليها ف المادة ۲۳١‏ مرافعات اذ يترتب 
على ابلاغ المحجوز لديه بالدعؤى منعه من الوفاء للحاجز الا بعد الفصل فيها . 


أحكام النقض : 


١‏ - وحيث' إن هذا النعى صحيح » ذلك ان المادة ۲۷١‏ من قانون المراقعات 
إذ تنص على أنه ٠‏ يختص قاضى التنقيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات 
التنقيذ الموضوعية والوقتية ايا كانت قيمتها » كما يختص بإصدار القرارات 
والأوامر المتعلقة بالتنفيذ . ويفصل قاخى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية 
بصقته قاضيا للأمور المستعجلة  »‏ وكان مقاد هذا النص وعلى ما اأفصحت عنه 
المذكرة الايضاحية هو ان المشرع استحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات 
المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص 
دون غيره باصدار القرارات والأوامر المت يذ وبالفصل ف ميع المنازعات 
المتعلقة يه سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء أكانت من الخصوم آم 
من الغير كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله ف المنازعات الوقتية » 
مما مقتضاه ان قاضى التنقيذ أصبح دون غيره المختص نوعيا يجميع منازعات 
التنقيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى ينص 
خاص » ولا كاتت المادة ٠١9‏ من قانون المراقعات تنص على ان الدفع يعدم 
اختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به 
المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدقع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى قان مؤدى 
ذلك ان الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام . ولذا فأن 
مسأالة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما 
على المحكمة ويعتير الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى 
شأن الاختصاص . ولا كان الثابت ان المطعون عليه اقام دعواه امام محكمة 
القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بالزام المحجوز لديه لديه بالدين المحجوز من أجله 
وبالتعويض إعمالا لنص المادتين 787 و 558 من قانون المراقعات قان الدعوى 
بهذه المثابة تعتير منازعة موضوعية متعلقة ويختص بها قاضى التنفيذ دون 
غيره عملا بتص المادة ۲۷١‏ سالفة الذكر وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية 
النوعى مما كان يتعين معه أن تقضى هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى 
ولولم يدقع احد اطراق الخصومة امامها بعدم الاختصاص وان تحيل الدعوى إلى 
قاضى التنقيذ اتباعا لنص الققرة الأولى من المادة 1١١‏ من قانون المرافعات فيما 
تنص عليه من أنه على المحكمة اذا قضت يعدم اختصاصها ان تأمر بإحالة 
الدعوى يحالتها إلى المحكمة المختصة , ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية 
وإذ هى قضت فى موضوع التزاع مجاوزة اختصاصها وايدها الحكم المطعون فيه 
قانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة 
لبحث باقى أسباب الطعن . 


Ar 


وحيث :انه لما سلف يتعين الغاء الحكم المستأئف والحكم بعدم اختصاص 
محكمة القاهرة الابتدائية بنطر الدعوى وإحالتها إلى قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة 
الابتدائية . ( نقض ۱۹۷1/۲/٠۰‏ سنة ۲۷ الجزء الاول ص 459 ) . 


۲ - وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق 
القانون » ذلك ان الدعوى وقد رفعت بالتطبيق لنص المادة 747 من قانون 
المرافعات فإنها تكون منازعة ف التنفيذ يختص بها قاضى التنفيذ إعمالا لنص المادة 
5 من هذا القاء وإذ غفلت المحكمة الابتدائية عن ذلك وقضت ف موضوع 
الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون ف شأن قواعد الاختصاص النوعى وهى من 
النظام العام ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى قد وقع فى 
نفس المخالفة . 

وحيث ان هذا النعى صحيع , ذلك ان المادة ۲۷١‏ من قانون المرافعات إذ تنص 
على إنه « يختص قاضى التتفيذ دون غيره بالفصل ف جميع منازعات التنفيذ 
الوضوعية والوقتية أيا كانت بإصدار القرارات والأوامر 
المتعلقة بالتنقيذ » ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بصفته قاضيا 
للأمور المستعجلة ٠‏ وكان مفاد هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية 
هو أن المشرع استحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة 
بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بإصدار 
القرارات والأوامر المتعلقة با وبالفصل فى جمع المنازعات المتعلقة به سواء 
كانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أم من الغير » كما 
خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله ف المنازعات الوقتية ٠‏ مما مقتضاه 
أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ 
الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك قيما عدا ما استثنى بنص خاص »ولا 
كانت المادة ٠١5‏ من قانون المرافعات تنص على أن ٠‏ الدقع بعدم اختصاص 
الحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به اللحكمة من تلقاء 
نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ٠‏ . قان مؤدى ذلك ان 
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أوقيمتها من النظام العام ولذا فإن مسالة. 
الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة مطروحة دائما على 
المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى شأن 
الاختصاص . ولا كان الثابت أن المطعون عليه اقام دعواه أمام محكمة القاهرة 
الابتدائية بطلب الحكم بالزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله إعمالا لنص 
المادة 747 من قانون المرافعات فان الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية 
متعلقة بالتنفيذ ويختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملا بنص المادة 775 سالفة 


5314 


الذكلا وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى مما كان يتعين معه أن 
تقضى هذه .المحكمة يعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع احد أظراف 
الخصومة أمامها بعدم الاختصاص ٠‏ وأن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ اتباعا 
لنص الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ من قانون المرافعات فيما تنص عليه من أن 
٠‏ على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر باحالة الدعوى بحالتها إلى 
المحكمة المختصة » ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية » وآذ هى قضت ف 
موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وأيدها الدكم المطعون فيه . فانه يكون قد 
اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى 
أسباب الطعن . 

وحيث إن المادة 519 ١/‏ من قانون المرافعات تنص على أنه اذا كان الحكم 
المطعون فيه قد نقض لمخالقة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل لى 
الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها 
باجراءات جديدة , وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه ٠‏ ولا سلف قانه يتعين 
إلغاء الحكم المستأنف والحكم يعدم الختصاص محكمة القا 
الدعوى وبإختصاص قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الابتدائية بنظرها ا( تقض 
1/۲۲ سنة ۲۷ ص ۷۳١‏ ) . 


۳ - وحيث ان النعى الذى اثارته النيابة العامة صحيح ذلك انه لما كان الثابت 
ان المطعون عليه قد أقام الدعوى ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلغاء حجز ماللمدين 
لدى الغير الادارى - الذى وقعة الطاعن الثانى - ويبراءة ذمته من الدين 
المحجوز من أجله تأسيسا على عدم مدنونيته للطاعن الأول بذلك الدين » فإن 
الدعوى بهذه المثابة هى دعوى بطلب رفع الحجز وهى تلك الدعوى التى يرفعها 
المحجوز عليه ضد الحاجز معترضا على الحجز طالبا الغاءه لأى سيب من الاسباب 
المبطلة له موضهوعية كانت أم شكلية وذلك بقصد التخلص من الحجز ومن اثاره 
والتمكن من تسليم المال المحجوز لديه » وهذه الدعوى هى إشكال موضوعى فى 
التنفيذ ولايغير من ذلك طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من الدين المحجوز 
من أجله » ذلك ان هذا الطلب هو اساس الدعوى ومدار النزاع فيها إذ لايجاب إلى 
طلبة بإلغاء الحجز إلا بثبوت براءة ذمته من الدين ولا كانت المادة ۷١‏ من القاتون 
رقم ۳۰۸ لسنة 1100 بشأن الحجز الادارى تقضى بإن تسرى على الحجز 
الادارى جميع احكام قانون المرافعات التى لاتتعارض مع احكام ذلك القانون . 
وكان القانون المذكور قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز فإنه يرجع بشأتها 
إلى قانون المرافعات , وإذ تنص المادة ٠٠١‏ من هذا القانون على أنه « يجوز 
للمحجوز عليه ان يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز امام قاضى التنفيذ الذى 


مما مقتضاه ان قاضى التنفيذ دون غيره هو المختص نوعيا بنظر هذ الدعوى ايا 
كانت قيمتها وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى . ولا كانت المادة 
۹ من قانون المرافعات تنص على أن « الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقاء 
ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نقسها . ويجوز 
الدفع به فى آية حالة كانت عليها الدعوى قإن مؤدى ذلك ان الاختصاص يسبب 
نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ولذا فإن مسالة الاختصاص بالنسبة لنوع 
الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم 
الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص »لما كان 
ذلك فإنه كان يتعين على المحكمة الابتدائية ان تقضى يعدم إختصاصها بنظر 
الدعوى المذكورة ولو لم يدقع احد اطراق الخصومة أمامها يعدم الاختصاص وان 
تحيل الدعوى الى قاضى التنفيذ المختص اتباعا لنص الفقرةالآولى من المادة ١١١‏ 
من قاتون المرافعات فيما تنص عليه من أنه « على المحكمة إذا قضت يعدم 
اختصاصها ان تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة » ولو كان عدم 
الاختصاص متعلقا بالولاية » وإذ هى قضت فى موضوع النزاع مجاوزة 
اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما 
يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسياب الطعن . 
وحيث ان المادة ١/774‏ من قانون المراقعات تتص على انه «إذا كان الحكم 
المطعون فيه قد نقض لخالفة قواعد الاختصاص ٠‏ تقتصر المحكمة على الفصل فى 
مسالة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى 
إليها بإجراءات جديدة» وإذ كان الاستئتاف صالحا للفصل فيه ولاسلف فأنه 
يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة دمنهور الابتدائية 
نوعيا بنظر الدعوى وباختصاص قاضى التنفيذ المختص بدائرة محكمة دمنهور 
الابتدائية بنظرها . ( نقض ۱۹۷۷/٤/٩‏ سنة ۲۸ الجزء الأول ص 515١‏ ) 


٤‏ - وحيث ان هذا النعى فى وجهه الأول مردود ذلك انه لما كان المقصود من 
المنازعة الموضوعية ف التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم باجراء يحسم القزاع 
فى اصل الحق فى حين ان المذازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم باجراء وقتى 
لايمس أصل الحق ٠‏ والعبرة ف ذلك بآخر طلبات للخصوم امام محكمة أول درجة » 
وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطلبات الختامية للطاعن امام 
قاضى التنفيذ كانت الحكم بالاستمرار فى تتفيذ الحكم رقم 5757 سنة 1111 مدنى 
كلى القاهرة » فان الحكم المطعون فيه إذ كيف المنازعة بانها منازعة وقتية استنادا 
إلى انها تدور حول اجراء وقتنى لايمس اصل الحق ورتب على ذلك اختصاص 
المحكمة الابتدائية بنظر استئناف الحكم الصادر فيها كتص المادة ۲/۲۲۷ 


مراقعات يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون التعى عليه بهذا الوجه فى غير 
محله . 
وحيث إن النعى فى وجهه الثانى فى محله ذلك انه لما كانت المادة ٠١١‏ من قانون 
الراقعات تتص على انه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها ان تأمر باحالة 
الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية . 
وكان قضاء الحكم المطعون فيه - بعدم قبول الاستتناق على اساس ان استئناف 
الاحكام فى منازعات التتفيذ الوقتية يكون امام المحكمة الابتدائية - يتطوى على 
قضاء بعدم الاختصاص التوعى مما كان يتعين معه على المحكمة ان تأمر إحالة 
الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية المختصة بتظره , قان الحكم المطعون فيه إذ 
أغفل الأمر باحالة الاستئناق إلى المحكمة لمختصة يكون قد خالف القانون مما 
يستوجب تقضه فى هذا الخصوص . 

ولا تقدم يتعين إحالة الاستثتاف إلى محكمة جنوي القاهرة الابتدائية . ( نقض 
۲ سنة ۲١‏ العدد الأول ص ٠٠٠١‏ ) 

١ - ©‏ - يشترط لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنقيذ فى معنى المادة هلالا من 
قاتون المرافعات ( آولا ) ان يكون | بيا ( ثانيا ) ان تكون المنازعة متصبة 
على إجراء من اجراء من اجرءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ واجراءاته . اما 
المنازعات التى لاتمس اجراء من اجراءات التنفيذ أو سير للتنفيذ وجريانه فلا تعتبر 
متازعة فى | وبالتالى لاتدخل فى اختصاص قاضى الت 

۴ - إذا كانت طليات للطعون ده امام محكمة الموضوغ هى بزافة مته من 
دين الضريبة المحجوز من أجله إداريا ودون ان يطلب ف دعواه الحكم بيطلان هذا 
الحجز الادارى آو رقعه » ومن ثم فان المنازعة المعروضة لاتكون دعوى تنفيذ 
موضوعية وبالتالى لاتدخل فى اختصاص قاضى التنفيذ . ذلك ان النزاع فيها يدور 
حول الالتزام بدين الضريبة المحجوز من أجله إداريا فقط دون مساس بهذا الحجز 
الذى لم يطرح النزاع بشأته على المحكمة . ( نقض ۱۹۷۹/٤/١۰‏ سنة ٠١‏ 
العدد الثانى ص ١1‏ ) 


٦‏ - يفصل قاضى التنقيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للامور 
المستعجلة اعمالا لماتنص عليه المادة ۲۷١‏ /؟ من قانون المراقعات ولا كان قاضى 
الامور المستعجلة - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - يتناول بصفة وقتية 
وق نطاق الاشكال الطروح عليه » تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم 
للخصومة » ولكن ليتحسس منه وجه الصواب ف الاجراء الوقتى المطلوب منه 
فيقضى على هداه بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره وتقدير هذا وقتى 
لايؤثر على الحق المتنازع فيه اذ يبقى محفوظا سليما يناضل فيه ذوو 


4Y 


الشأن امام الجهة المختصة . ( نقض 7١‏ /ه / 1144 مصدر رقم ١7١7‏ لسنة 
۰ قضاء ) . 

۷ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المنازعة الموضوعية ف التنفيذ هى تلك 
التى يطلب فيها الحكم فى موضوع النزاع بما يحسمه , وإذ كانت الدعوى يعدم 
الاعتداد بالحجز مؤسسة على منازعة طرفيها فى قيام الدين المحجوز من أجله » فإن 
الحكم المطعون فيه اذ ايد الحكم الابتدائى الذى لم يفصل ف هذا النزاع ٠‏ وأجاب 
المطعون ضده إلى طلباته لمجرد قيام نزاع حول ذلك الدين » يكون قد خالف 
القانون . ( نقض 1184/١١/17‏ طعن رقم 1۸١‏ لسنة ٠١‏ قضائية ) . 

۸ - مفاد النص ف المادة ۲۷١‏ من قانون المرافعات وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة انه يتعين لكى تكون المنازعة متعلقة با ان يكون التنفيذ جبريا وأن 
تكون المنازعة منصبة على اجراء من اجراءات التنفيذ أو مؤثره فى سير التنفيذ 
واجراءاته بأن يكون الحكم الذى يصدر ف المنازعة متعلقا بصحة أو بطلان اجراء 
من اجراءات التنفيذ أو منصبا عليه » اما المنازعات التى لاتمس اجراء من 
الاجراءات التنفيذ فلا تعتبر منازعة ف التنقيذ فى حكم هذه المادة » لما كان ذلك 
وكان دعوى الطاعن بطلب وقف تنقيذ الحكم المستشكل فيه قد اقيمت على سند من 
أن تتفيذه يتعارض مع حقه ف العدول عن البيع الوارد بنص العقدين المقضى 
بصحتهما ونفاذهما » ومن ثم فانها لاتعتبر بهذه المثابة من اشكالات التنفيذ . 
( نقض ۱/۷ الطعن رقم ۲۲۹ لسنة ٠١‏ قضائية ٠‏ نقض 
۱/۱۰ طعن رقم 5١‏ لسنة ٤١‏ قضائية ) . 


4 - إذ كانت طلبات المطعون ضده الأول هى الحكم بنفاذ الحوالة الصادرة 
إليه من السيدة .. فى حق الشركة المطعون ضدها الثانية والزامها بأن تدفع له 
مبلغ .. والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وحتى السداد وهى طلبات 
الزام فى دعوى مبتدأة تغيابها المطعون ضده الأول الحصول على حكم من القضاء 
بالزام مدينه باداء معين فلا تعتبر لذلك من عداد المنازعات ف التنفيذ التى اختص 
بها المشرع قاضى التنفيذ وحده ولايقدح فى هذا النظر ان تحسم محكمة الموضوع 
فى حكمها مابسط عليها من أوجه الدفاع والدفوع القانونية - بشأن بطلان 
الحجز الادارى الموقع من مصلحة الضرائب تحت يد الشركة المحال إليها استيقاء 
لدينها قبل المحيلة - بلوغا للقضاء ف الدعوى لأنها وعلى هذا النحو لاتواجه 
منازعة ف التنفيذ بمدلولها ف القانون . ( نقض ١5‏ /ره / 19177 سنة ۲۸ الجزء 
الآيل ص 1144 ) .7 


٠‏ - مفاد نص المادة 454 من قانون المرافعات الواردة فى خصوص دعوى 
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الاستحقاق الفرعية ان المشرع اراد بهذه الدعوى تلك التى ترفع من غير من 
أصبحوا طرفا فى اجراءات التنفيذ بطلب بطلان هذه الاجراءات مصحوبا بطلب 
اق العقار المحجوز عليه أو جزء منه بقصد تخليص هذا العقار من الحجز 
الواقع عليه ٠‏ وهى بهذه المثابة منازعة موضوعية فى التنقيذ والبحث فى دعوى 
الاستحقاق الفرعية لاينحصر ف سند تملك مدعى الاستحقاق فحسب بل وف بيان 
ما إذا كان هذا السند نافذا أو غير نافذ فى حق الدائن . ( نقض ۲/۲۸ / 1948 
طعن رقم ١١١١‏ لسنة 0١‏ قضائية . نقض ١937/7/17‏ سنة ١١‏ 
ص ۸٤۹‏ ) . 


هل يختص قاضى التنفيذ بنظر الاشكال الموضوعى الذى كيفه الخصم بأنه 
وقتى : 

اصبح قاضى التنفيذ بمقتضى المادة ۲۷١‏ من قانون المرافعات هو المختص دون 
غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ايا كانت قيمتها الا 
ما استثنى منها بتص خاص وان فصله ف المنازعات الوقتية انما يكون يوصقه 
قاضيا للامور المستعجلة » وقد سبق ان تعرضنا لتعريف الاشكالات الوقتية 
والموضوعية وأوضحنا أوجه الخلاف بينهما » غير ان الخصم قد يسبع على الدعوى 
وصفا يراه من وجهة نظره صحيحا ويتمسك بهذا الوصف ف كافة مراحل الدعوى 
إلا ان المحكمة هى التى يتعين عليها دائما ان تكيف الدعوى التكييف الصحيع » 
فإذا اقام المستشكل اشكالا واسسه على انه اشكال وقتى وتبين لقاضى التنقيذ انه 
اشكال موضوعى كما اذا استشكل من ليس طرفا فى السند التنقيذى طالبا الحكم 
بصفة مؤقتة بثبوت ملكيته للمنقولات المحجوزة وكما اذا طلب المستشكل الحكم 
ببطلان الحجز وكيف هذا الطلب فى صحيفة اشكاله بانه طلب وقتى وكما اذا طلب 
المستشكل بطلان التنفيذ لقيامه بالوفاء قبل البدء فيه واسبغ على الدعوى وصف 
الاشكال الوقتى وكما اذا طلب المستشكل براءة ذمته من الدين المنفذ به واضفى 
على طلبه وصف انه وقتى وكما اذا ادعى ان المبلغ المنفذ به يقابله دين له وطلب 
اجراء المقاصة القضائية بين الدئنين بعد التحقق من ثبوت دينه ونعت اشكاله بأنه 
وقتى » فى جميع هذه الحالات وامثالها قان التكييف الصيحيح لطلبات المستشكل 
انها اشكالات موضوعية فى ذ ويتعين على قاضى 1 ان يكيف الدعوى 
التكييف الصيح دون ان يتقيد بتكييف الخصوم » فاذا تبين له أن الاشكال 
موضوعى على النحو السالف بيانه ققد اتجه الرأى السائد فى الفقه إلى ان قاضى 
التنفيذ يستمر فى نظر الاشكال تأسيسا على ان القانون يوجب عليه ان ينظر 
الدعوى فى هذه الحالة باعتباره محكمة تنفيذ موضوعية لآن الغرض من نظام قاضى 
التنفيذ هو جمع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية فى يد قاض واحد » فأعطى له 
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المشرع سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند نظر المتازعات الوقتية » وسلطة قاضى 
الموضوع عند نظر منازعات التنفيذ الموضوعية وخلص اصحاب هذا الراى إلى انه 
اذا طلب المستشكل الحكم بصفة وقتية فى أشكال يعد منازعة موضوعية كان على 
قاضى التنفيذ أن يقضى فيه بصفته اشكالا موضوعيا » واستطردوا انه على قاضى 
التنقيذ اذا مارفع اليه الشكال على انه وقتى ان يتحقق من الشروط اللازم توافرها 
لاعتبار الاشكال وقتيا وهو اذ يتحقق من هذه الشروط لايفعل ذلك ليستبين ما إذا 
كان مختصا بنظر الدعوى أو غير مختص - لانه مختص على الحالتين - بل 
ليستبين ما إذا كان سينظر الدعوى كأشكال وقتى فيصدر فيها حكما وقتيا 
مستعجلا ( بصفته قاضى امور مستعجلة ) ام انه سينظرها كدعوى موضوعية 
فيصدر قيها حكما غير وقتى بصفته قاضى موضوع » اذ كل من هذا وذاك - 
داخل كأصل عام - فى اختصاصه . ( قضاء الامور المستعجلة لراتب وتصر , 
الدين كامل الطيعة“السابعة ص 7٠١١‏ والتنفيذ لمحمد عمر ص 714 وقاضى التنقيذ 
لعزمى عبد الفتاح ص ٤٤4‏ ) وذهب الرأى الثانى إلى انه إذا ماتبين لقاضى 
التنفيذ ان المعروض عليه اشكالا موضوعيا وليس اشكالا وقتيا فانه يلزم قبل 
القضاء فى موضوعه ان يصدر حكما باعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية ويلزم لذلك 
ان يصدر حكما قبل الفصل فى موضوع الدعوى باعتبار المنازعة هى متازعة تنفيذ 
موضوعية وان يرتب على هذا الحكم ازالة اثر وقف التنفيذ المترتب على رفع الدعوى 
باعتبارها اشكالا وقتيا فيقضى بالاستمرار ف'التنفيذ إلا إذا كان القانون يقضى بغير 


ذلك كما هو الشأن فى دعوى الاسترداد المحجوزة , كما يتعين على القاضى فى 
الحالة ان يمنح الخصوم اجلا معقولا لاعداد دفاعهم فى الدعوى بوصقها منازعة 
تتفيذ موضوعية ( القضاء الستعجل لمحد عيد اللطيف الطيعة الرايعة 
ص 581 ) - وتادی رای ثالث بإن قاضى التنفيذ فى هذه الحالة يحكم يعدم 
اختصاصه بالدعوى الرفوعة امامه ثم ينظر الدعوى بعد ذلك باعتبارها منازعة 
تنفيذ موضوعية ( أمينة النمر بند 14 ) . 


وف تقديرنا ان الراى الثانى هو الذى يتفق وصحيح القاتون ذلك انه وان كان 
للمستشكل ان يكيف دعواه حسبما يراه الا ان تكييفه لها تكييفا خاطنا لاينطيق 
على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه لايقيد قاضى التنفيذ ولايمنعه من اعطاء 
الدعوى وصفها الحق وتكييقها القانونى الصحيح فاذا اقام المستشكل اشكالا 
وكيفه خطأ على انه وقتى كما ف الامثلة التى سيق بيانها وطلب الحكم قيه على هذا 
الاساس وتبين لقاضى التنقيذ وبحق ان الطلبات موضوعية بحته وان .الاشكال 
لايحتمل إلا ان يكون موضوعيا غلا يجوز له ان يفاجأ المدعى ويحكم فى الطلب على 
انه موضوعى ذلك ان المتشكل انما طلب الفصل ف اشكاله باعتبار انه وقتى وعلى 


ان يكون الفصل فيه من ظاهر الأوراق واضعا فى اعتياره ان الحكم الصادر فيه لن 
تكون له حجية فاذا اعتبر قاضى التنفيذ الاشكال موضوعيا وباغت المستشكل وقضى 
فيه دون ان يلفت نظره فان مؤدى ذلك ان يبحث الموضوع وان يتغلغل فى اصل 
الحق وأن يحسم النزاع بحكم له حجية امام قضاء الموضوع كل هذا دون ان 
يعطبه قرصة الاستعداد لهذا الطلب الذى ماكان ف حسيانه وقت رفع الدعوى اما 
إذا اصدر قاضى التنقيذ قراره باعتبار الاشكال موضوعيا وبوقف اثره الموقف 
للتنقيذ وحدد جلسة لنظره فقد يرى المستشكل ان المستندات التى بيده لاتسعفه فى 
الاشكال الموضوعى وان من مصلحته ترك الخصومة فيه ولايجوز للمستشكل ضده 
ف هذه الحالة ان يعترض على ترك المستشكل الخصومة محتجا بأن طلب الترك انما 
ابدى بعد ان ابدى طلباته هو برقض الاشكال لان ابد ائه لطلباته كانت منصبة على 
الاشكال الوقتى اما وقد اعتبر قاضى التنفيذ الاشكال موضوعيا فان تقرير المتتشكل 
بترك الخصومة فيه لايعطى للمستشكل الحق ف الاعتراض على ترك الخصومة فيه 
لأنه لم يكن مطروحا عى المحكمة . 

والحكمة من ان قاضى التتفيذ حينما يصدر حكما باعتبار الاشكال موضوعيا ان 
يرتب على هذا الحكم إزالة اثر وقف التنقيذ هى منع التحايل على القانون حتى 
لايرفع الخصوم اشكالات موضوعية بزعم انها وقتبة ويترتب عليها وقف التنفيذ 
ومن البديهى انه وقد اتضح لقاضى التنفيذ ان المنازعة موضوعية واصدر حكما 
باعتبارها كذلك واذا كان من المقرر ان منازعة التنفيذ الموضوعية لايترتب عليها 
فاته لايسوغ أن يظل التنفيذ موقوفا حتى يفصل ف الشكال موضوعا 
وقد يستغرق ذلك فترة طويلة أما الرأى الثالث فانه يتطوى على امعان فى التمسك 
بالشكليات بلا مبرر . 
أحكام النقض : 

١‏ - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعى لدعواه تكييفا خاطنًا 
لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صنحيفة دعواه لا يقيد قاضى الموضوع 
ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح . ( نقض 
4 سنة ۲۰ العدد الثانی ض 585 ) . 

۲ - المحكمة مقيدة فى قضائها بما يطليه الخصوم » فمتى كان الحكم المطعون 
فيه قد قضى برقض دعوى الطاعنة بطلب تقرير معاش شهرى لها وفقا لأحكام 
القانون رقم ۲١‏ لسنة ١954‏ قإن ما تنعاه من عدم القضاء لها بتعويض طبقا 
للقانون رقم 45 لسنة ٠٠١١‏ لا محل له مادام لم يثبت انها عدلت طلباتها التى 
أقامت دعواها على اساسها. ( نقض ۲/۲۷ / ۱۹۷۷ سنة ۲۸ الجزء الأول ص 
كلاه ) . 


وقف التن 


الاختصاص المحلى لقاضى التن 

ورد تحديد الاختصاص المحلى لقاضى التنفيذ فى الفقرة الثانية من المادة 54 وق 
المادة ۲۷١‏ من قانون المراقعات فنصت الفقرة الثانية من المادة 54 على ما يلى : 
» وف المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص 
للمحكمة التى يجرى ف دائرتها التنفيذ » ونصت الفقرة الأولى من المادة ۲۷١‏ 
مرافعات على أن « يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة 
التنفيذ التى يقع المنقول فى دائرتها » وف حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن 
المحجوز لديه » ونصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على أن ٠‏ يكون الاختصاص 
على العقار للمحكمة التى يقع العقار فى دائرتها فإذا تناول التنفيذ 
عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداها » ؛ وقد اختلف 
الفقهاء فى تفسير هاتين المادتين ومدلولهما فذهب رأى إلى أن الفقرة الثانية من المادة 
مرافعات تعالج الاختصاص المحلى المتعلق بمنازعات التنفيذ الوقتية , لأنها 
تقرر أن الاختصاص .ف المسائل المستعجلة المتعلقة بالتنفيذ يكون للمحكمة التى 
يقع فى دائرتها التنقيذ وبالتالى تكون المادة ۲۷١‏ مرافعات وردت فى شأن 
الاختصاص المحلى المتعلق بمنازعات التتفيذ الموضوعية . ( قضاء الأمور 
المستعجلة للمستشارين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص ۷۷٤‏ ) ونادى 
الرأى الثانى بأن نص المادة ۲۷١‏ ورد ف. الفصل الخاص بقاضى التنفيذ فلابد أن 
ينصرف معناه إلى أنه ينظم الاختصاص الممحلى لمنازعات التنفيذ الموضوعية 
والوقتية وحجته ف ذلك أن المادة ۲۷١‏ التى سبقتها تحدثت عن الاختصاص 
النوعى لقاضى التنفيذ فقررت بأنه يختص دون غيره بجميع منازعات التنفيذ 
الموضوعية والوقتية وإذ كانت المادة ۲۷١‏ قد جاءت تالية لها فلابد أن يكون 
المقصود منها تنظيم الاختصاص المحلى لمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية 
بالإضاقة إلى أن قانون المرافعات أفرد فصلا تناول فيه الأحكام المتعلقة بنظام قاضى 
التنفيذ واختصاصاته بصفته القضائية والولائية قلا يتصور أن يكون قد اتجه إلى 
توزيع قواعد الاختصاص المحلى لقاضى التنفيذ فى موضعين مختلفين فى القانون » 
واستطرد أصحاب هذا الراى إلى القول بأن الحكم الوارد فى المادة 59 مرافعات 
يقرر القاعدة العامة فى الاختصاص المحلى لقاضى التنفيذ بمنازعات التنفيذ على 
اساس مكان التنفيذ » ذلك أن المحكمة التى تقع الأموال محل التنفيذ ف دائرتها 
هى أقرب المحاكم إلى محل التنفيذ وأنه إعمالا لهذا الأصل قررت المادة 717 أن 


عند | 


يكون الاختصاص ف التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التى يقع 
المنقول ف دائرتها وأنه فى حالة حجز ما للمدين لدى الغير يكرن الاختصاص لحكمة 
موطن المحجوز لديه على اساس أن محل المالٍ المحجوز إن كان منقولا أو دينا فى 
ذمته هو موطن المحجوز لديه وف التنفيذ على العقار يكون للمحكمة التى يقع فى 
دائرتها العقار فإن تناول التنفيذ عقارات متعددة تقع فى دوائر مختلفة كان 
الاختصاص لإحداها ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة 
الرابعة ض 485 ومحمد عمر ص ۲۰۹ ورمزى سيف ف التنقيذ ص ٠٠١‏ ) . 

واتجه رأى ثالث إلى أن محكمة التنفيذ المختصة وفقا لنصص الادة 711 
مرافعات هى المحكمة الجزئية التى يقع بدائرتها المنقول المادى المراد الحجز عليه 
فى حالة حجز النقول لدى المدين فإذا كان المنقول فى حيازة شخص آخر غير المدين , 
وكذلك إذا كان الحجز على حقوق المدين لدى الغير فى حالة حجز ما للمدين لدى 
الغير فإن الاختصاص يكون لمحكمة موطن المحجوز لديه . أما فى حالة الحجز على 
العقار فإن الاختصاص يكون لقاضى التنفيذ بالمحكمة الجز: 
هذا العقار أو احد العقارات إذا تعددت العقارات المحجوزة . بصرف النظر عن 
كونه اكثرها أو أقلها قيمة وأضاف أصحاب هذا الرأى أن تلك القاعدة تطبق يا 
كانت طبيعة المنازعة أى سواء كانت منازعة موضوعية أو كانت منازعة وقتية يطلب 
فيها الحكم بإجراء وقتى واستطرد أنصار هذا الرآى إلى القول بأن نص ١‏ 
الثانية من المادة 04 مرافعات ليس خاصا بتحديد الاختصاص المحلى بشأن 
المنازعات المستعجلة المتعلقة بالتنفيذ الذى يجرى تحت إشراف قاضى التنفيذ وإنما 
هو يحدد القاضى المختص محليا بنظر المنازعات المستعجلة التعلقة بتنفيذ لا يجرى 
تحت إشراف قاضى التنفيذ بأنه قاضى المحكمة التى يجرى التنفيذ فى دائرتها » 
ورتبوا على ذلك أنه فى حالة ما إذا كانت المنازعة يجرى تحت إشراف 
قاضى التنفيذ على النحو السالب بيانه ٠‏ فإن قاضى التتفيذ وفقا لنص المادة 7لا هو 
المختص وحده بنظر جميع المنازعات المتعلقة بهذا التنقيذ ايا كانت طبيعتها » اى 
سواء كانت منازعة موضوعية أو مستعجلة وضربوا لذلك مثلا بأنه إذا كانت 
محكمة التنفيذ على العقار هى محكمة كرموز الجزئية باعتبار أن أحد العقارات 
المحجوزة يقع بدائرتها فإن قاضى التنفيذ بهذه المحكمة يختص محليا ونوعيا بنظر 
المنازعات المستعجلة المتعلقة بالتنفيذ على عقار آخر كائن بدائرة المنشية وليس 
قاضى التنفيذ بمحكمة المن على الرغم من أنها المحكمة التى يجرى 
التنفيذ بدائرتها على سند من أن القول بغير ذلك لا يمكن أن يحقق الهدف من 
إنشاء نظام قاضى التنفيذ ولا يتفق مع رغبة المشرع فى جمع شتات المسائل المتعلقة 
بالتنفيذ فى يد قاضى واحد هو المشرف على التنفيذ ( أمينة النمر فى أحكام التنفيذ 
الجيرى ص 78 وما بعدها ) . 


والراى عندنا أن هناك قاعدة عامة خاصة بالاختصاص المحلى للمحاكم يما فيها 
محاكم التنفيذ وهى أن تكون المحكمة الختصة محليا هى محكمة موطن المدين 
( مادة ۷۹ من قانون المرافعات ) وان ما جاء بالمادتين ۲/۵۹ » ۲۷٢‏ مرافعات 
إنما هو استثناء من الأصل العام وأن ما ورد فيهما ليس فيه تناقض وعلى ذلك فإن 
ما نص عليه من تحديد قاضى التنفيذ المختص ف المادتين ۲۷١ » ۲/٥۹‏ يكون 
عند إجراء التنفيذ أو البدء فيه أما إذا اثيرت منازعة تنفيذ وقتية أو موضوعية قبل 
أن يتحدد مكان التنفيذ كما إذا استشكل المدين بمجرد إعلانه بالسند التنفيذى 
قإنه ليس ف مقدوره أن يعلم بمكان التنفيذ إذ قد تكون له أموال منقولة ف أكثر من 
محكمة وف هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بنظر المنازعة هى محكمة 
موطن الدائن وقد يكون محل التنفيذ محددا فى الحكم المتفذ به كما لو كان الحكم 
المنقذ به قد قضى بتسليم عقار معين فإن محل التتفيذ هو المكان الكائن به العقار وق 
هذه الحالة تكون منازعة التنفيذ من اختصاص المحكمة التى يقع بدائرتها مكان 
1 الذى حدده الحكم . 

وبالنسبة لمنازعات التنقيذ الوقتية سواء بالنسبة للعقار أو المنقول فإنه إن تحدد 
مكان التنفيذ كان القاضى المختص بالمنازعة هو قاضى التتفيذ الذى يجرى التنفيذ ف 
دائرة محكمته سواء كان التنفيذ يجرى عن طريق حجز المنقول لدى المدين أو حجز 
ما للمدين لدى الغير أو بطريق التنفيذ على العقار . 

ومكان التنفيذ فى حجز المنقول لدى المدين هو مكان المنقول المراد التنفيذ عليه 
ومكان التنقيذ فى حجز ما للمدين لدى الغير هو موطن المحجوز لديه ومكان التنفيذ 
على العقار هو الككان الكائن به العقار فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر 
محاكم متعددة كان الاختصاص لقاضى التنفيذ فى أى من تلك المحاكم وذلك عملا 
بالفقرة الثانية من المادة 771 مرافعات . 

وتفريعا على ما تقدم فإننا لا ری أى تعارض بين ما ورد فى الفقرة الثانية من 
المادة 09 مراقعات وبين ما ورد فى الفقرة الأولى من المادة ۲۷١‏ مرافعات إذ أنهما 
يؤكدان معنى واحدا وهو أنه إذا تعين مكان التنقيذ سواء فى الحكم المتفذ به كان 
يكون التنفيذ بتسليم عقار أو بالشروع ف التنفيذ على مال معين أيا كان نوع الحجز 
فإن الاختاصاص المحلى بمنازعات التنفيذ الوقتية منها والموضوعية يكون لقاضى 
التتفيذ الذى يقع التنفيذ فى دائرة اختصاصه » اما إذا كان التنقيذ على عدة 
عقارات قإن الاختصاص يكون لأى قاضى من قضاة التنفيذ يقع أحد العقارات فى 

: اختصاصه والخيار هنا .يكون لرافع الدعوى ٠‏ والقول بأنه لو لم يكن هناك 

خلاف ف الحكم بين ما ورد بالفقرة الثانية من المادة 51 وبين الفقرة.الأولى من 
المادة ۲۷١‏ لما أورد المشرع نص الفقرة الثانية من المادة 04 مرافعات مردود بان 
المشرع وضع قاعدة عامة للاختصاص المحلى بالدعاوى المستعجلة فى الفقرة الأولى 
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من المادة وهى قاعدة لو تركت مطلقة لسرت على المنازعات المستعجلة المتعلقة 
بالتنفيذ » فاراد المشرع أن يؤكد بالفقرة الثانية من المادة أن القاعدة المتعلقة 
باختصاص القضاء المستعجل المحلى والواردة بالفقرة الأولى لا تسرى على 
منازعات التنفيذ المستعجلة والتى لها حكم مغاير وهذا الرائ الذى انتهينا إليه 
يتفق والرأى الثانى فى نتيجته وإن كان يختلف معه فى سنده القانوتى 


مدى تعلق اختصاص قاضى التنفيذ المحلى بالنظام العام : 

من المقرر أن الاختضاص المحلى المنصوص عليه ف الفقرة الثانية من المادة 55 
والمادة ۲۷١‏ مرافعات هو استثناء من القواعد العامة للاختصاص المحلى وعلى ذلك 
ووفقا لقص الثانية من المادة 77 مرافعات فإنه لا يجوز الاتفاق مقدما على 
اختصاص قاضى تنفيذ على خلاف حكم ال مادتين 09 /۲ . ۲۷١‏ فإذا اتفق الخصوم 
قبل التنقيذ على اختصاص قاضى تنفيذ لا يقع فى دائرته المنقول المنفذ عليه أو لايقع 
ف دائرته موطن المحجوز لديه ق حجز ما للمدين لدى الغير أو لا يقع فى دائرته أحد 
العقارات المنقذ عليها كان هذا الاتفاق غير ملزم ويتعين رفع المنازعة امام قاضى 
التنقيذ المختص وفقا للمادتين سالقتى الذكر قإذا رقع المدعى دعواه أمام المحكمة 
المتفق عليها - غير محكمة التنفيذ - جاز للمدعى عليه أن يدفع يعدم 
الاختصاص محليا على اعتبار أن المحكمة المختصة محليا هى محكمة بذ طبقا 
لتص المادة ۲۷١‏ مرافعات وعلى المحكمة المنظور أمامها الدعوى ف هذه الحالة : 
تجيب المدعى عليه إلى طلبه وتحكم بعدم اختصاصها محليا وإحالة النزاع 
المحكمة التى نص القانون على اختصاصها محليا بنظر الدعوى . 

ويتعين فى جميع الحالات أبداء الدقع بعدم الاختصاص محليا قبل إبداء أى 
طلب أو دقاع فى الدعوى أو دفع يعدم القيول وإلا سقط الحق ف إبدائه عملا بالمادة 
۸ مراقعات . 

وقد ذهب رأى. إلى أن الاختصاص المحلى المنصوص عليه ف المادتين سالقتى 
الذكر متعلق بالنظام العام بمقولة ان المشرع استهدف من القواعد التى وضعها فق 
هذا الصدد تحقيق هدف أساسى من أهداف نظام قاضى التنفيذ وهو تجميع جميع 
المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاضى واحد وان المشرع قد جعل الاختصاص لمحكمة 
1 على النحو المبين بالمادتين باعتبارهما اقرب المحاكم إلى محل : 
( التنفيذ الجبرى للدكتور فتحى والى ص 055 والتنقيذ للدكتور وجدى راغب ص 
١‏ ) إلا أن هذا الرأى يفتقر إلى سنده القانونى ذلك أنه لو اراد المشرع أن 
يجعل اختصاص قاضى التنفيذ المحلى متعلقا بالنظام العام لنص على ذلك صراحة 
كما هو الشأن بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسيب نوع الذعوى 
أوقيمتها الذى أوجب المشرع على المحكمة أن تحكم به'من تلقاء نفسها وأنه يجوز 
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الدفع به ق أية حالة كانت عليها الدعوى ( مادة ١١5‏ مراقعات ) ( راجع مؤلقنا ف 
التعليق على قاتون المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة ص 854 ومن هذا الراى 
المستشار محمد عبد اللطيف ف مؤلفه القضاء المستعجل الطبعة الرابعة 
ص 447 » وإجراءات التنقيذ للدكتور ابو الوفا الطبعة الثامنة ص 77 وقضاء 
الأمور المستعجلة للمستشارين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص ۷۷۸ ) 


الاختصاص النوعى لقاض. يالتنفيذ : 

يختص القضاء العادى بنظر المنازعات والمسائل التى تعرض على القضاء 
إلا ما استثنى بتص خاص ذلك أنّ القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة 
بالفصل ف جميع المنازعات ٠‏ ونظرا لأن قاضى التنفيذ فرع من القضاء المدنى فإنه 
يختص بجميع منازعات التنفيذ التى تدخل ف اختصاص القضاء العادى ايا كان 
نوع المنازعة سواء كان الحكم صادرا ف منازعة مدنية أو تجارية أو عمالية أو فى 
مسالة من مسائل الأحوال الشخصية . 


مدى اختصاص قاضى التنفيذ بنظر فنازعات التنفيذ ف الأحكام الجنائية : 

نظم المشرع الإشكال ف تنفيذ الأحكام الجنائية فى المواد من 574 إلى ٠۲۴۷‏ من 
قانون الإجراءات الجنائية ونص ف المادة 074 المعدلة بالقانون ٠۷١‏ لسنة 1141 
على ان كل اشكال من المحكوم عليه ف التنفيذ برفع محكمة الجنايات اذا كان الحكم 
صادرا منها والى محكمة الجنح 'المستأنفة قيما عدا ذلك » وينعقد الاختصاص فى 
الحالين للمحكمة التى تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل ف تنفيذ الحكم 
الصادر فيها . 

ونصت المادة 077 على أنه ٠‏ فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم 
عليه إذا قام نزاع من غير التهم بشأن الأموال المطلوب التنقيذ عليها يرفع الأمر إلى 
المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر ف قانون المرافعات » وعلى ذلك يكون الاختصاص 
بمنازعات التنقيذ فى الأحكام الجنائية المرفوعة من المتهم الصادر ضده الحكم من 
اختصاص محكمة الجنايات اذا كانت هى التى أصدرت الحكم ما الحكم الصادر 
من محكمة الجنح الجزئية وكذلك الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة فإن 
الاشكال الذى يرفع من المحكوم عليه ف أيهما يكون من اختصاص محكمة الجنح 
المستأنفة سواء اكان الحكم بعقوبة بدنية أو بعقوبة مالية كالغرامة والمصاريف 
والصادرة وسواء كان التنفيذ يباشر بطريق الحجز على المتقول 'طبقا لقاتون 
المرافعات أو بالحجز الإدارى طبقا لقانون الحجز الإدارى حتى ولو كانت متازعة 
المحجوز عليه تنصب على عدم جواز الحجز على الأشياء محل ١‏ - اما إذا كان 
الإشكال مرفوعا من غير المتهم مدعيا بان الأموال التى توقع الحجز عليها مملوكة له 
فإن الاشكال ف هذه الحالة يرفع إلى قاض التنفيذ وفقا لقانون المرافعات سواء كان 
إشكالاً وقتيا أو منازعة موضوعية . 
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یشترط اين قاضى التنقيذ بنظر منازعات التنفيذ ف الحكم الجنائى 

لا شر 

کشر ای أن ی شی عه انی که کی عق و د 
المنازعة ف التنفيذ إلا امام المحكمة الجنائية على التفصيل الميين بالمادة ٠۲٤‏ 
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الشرط الثانى أن يكون المنفذ به عقوية مالية كالغرامة أو المصاريف الجنائية 
أو ما يجب رده أو التعويضات الجنائية كرسوم إشغال الطريق المحكوم بها ورسوم 
ترخيص البناء ورسوم الجمارك وان يجرى تنفيذها بالطرق المدنية كالحجز على 
المنقول والتتفيذ على العقار سواء تم بالطريق المبين بقانون المراقعات لو بطريق 
الحجز الادارى 

الشرط الثالث : أن يكون الإشكال متصيا على الأموال المطلوب التتفيذ عليها 
بأن يدعى المستشكل أن الشىئ المحجوز عليه معلوك له وليس ملكا للمدين ٠‏ اما إذا 
آثير الإشكال فى مضمون الحكم نفسه من حيث قابليته للتنفيذ قإنه يرقع إلى 
المحكمة الجنائية حتى ولو كان راقعه غير المحكوم عليه » فإذا صدر بغلق محل 
لإدارته يدون ترخيص واراد غير المحكوم عليه أن ينازع فى التنفيذ على ستد من أنه 
هو الذى يدير المحل واته مرخص له بإدارته قبل تحرير المحضر فإن هذه المنازعة 
تعد منازعة فى مضمون الحكم ويتعين رقعها إلى القضاء الجنائى » وكذلك الأمر إذا 
أقيمت الدعوى الجنائية على شخص بتهمة أنه أقام بناء بدون ترخيص ومخالفا 
للمواصقات القانونية وصدر الحكم بالغرامة وإزالة البتاء ونازع الغير فى تتفيذ 
الإزالة بدعوى أنه المالك للعقار وانه حصل على ترخيص بالبناء قبل تحرير المحضر 
وأن البناء مطابق للمواصقات الواردة بالترخيص قإنه يتعين عليه أن يلجأ للمحكمة 
الجنائية للفصل ف منازعته وفقا لقاتون الإجراءات اما إذا كان الحكم الجنائي 
المطلوب تتفيذه صادرا بالغلق أو الإزالة أو الهدم وادعى الغير ملكية العين المراد 
التنفيذ عليها ‏ فإن تلك العقوبات لا تعد من العقويات المالية التى قصدها الشارع 
فى الالة 077 إجراءات جنائية إذ أن هذه العقوبات تهدف إلى محو الأثر الذى 
أحدثته الجريمة ورقع الضرر التاشئ عنها لآن فى بقائه اعتداء على الصالح العام 
ولذلك فهى لا تعتبر عقربات مالية بل هى عقوبات جنائية ينف بمقتضاها على العين 
التى لوثتها الجريمة كائنا من كان مالكها أو حائزها . وهذا التنفيذ لايجرى 
بالطرق المدنية اللقررة ف قانون المرافعات او الحجز الإدارى ولكن يتم بالكيفية التى 
تنمحى معها كافة الآثار التى احدثتها الجريمة ٠‏ فالحكم الصادر بالغلق يتم يمنع 
المحكوم عليه من الانتفاع بالهين بصورة منافية للقانون قالإغلاق فى هذه الحالة ' 
يعيد العين إلى حالتها السابقة على مخالقة القانون فيزول الضرر عن المجتمع بزوال 
اثر الجريمة' . وكذلك الحكم الصادر بالإزالة لو الهدم فإن تنفيذه لا يتم بالكيفية 


المقررة ف قانون المرافعات وهو ليس من الأحكام المالية المشار إليها ف المادة ٠۲۷‏ 
من قانون الإجراءات الجناية » بل هو عقوبة جنائية مقصود بها مدو المظهر الذى 
احدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها إنما يكون بإزالة الأثر الناشي عن مخالفة 
القانون حتى يرتفع ضرر الجريمة عن المجتمع , والأمر كذلك بالنسية للاحكام 
الصادرة من المحاكم الجنائية بتصحيح الاعمال للخالقة للقانون او استكمالها 
لانها لا تعتبر من الأحكام المالية التى يتم تنفيذها بالطرق المقررة ف, قانون 
المرافعات ومن ثم يكون الاستشكال فيها من غير المحكوم عليه امام المحكمة 
الجنائية التى اصدرت الحكم . 


اختصاص قاضى التنفيذ بمنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة ل 
الدعاوى المدنية من المحاكم الجنائية . 

الأصل أن الدعاوى المدنية يختص بالفصل فيها المحكمة المدنية إلا أن المشرع 
أجاز استثناء لمن ناله ضرر من الجريمة أن يرقع الدعوى المدينة امام المحكمة 
الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية مطالبا بتعويض:عما اصابه من ضرر 
يسبب الجريمة وله أن يدخل فيها المسئول عن الحقوق المدنية بل وله أن يختصم 
شركة التأمين الملتزمة بتعويض الضرر وفقا لوثيقة التأمين إلا ان EEN‏ 
وإن كان يخضع الدعوى المدنية فى إجراءاتها لما نص عليه فى قانون الإجراءات 
الجنائية إلا أنه لا يخرجها عن طبيعتها وهى أنها دعوى مدنية صرفة يحكم 
الالتزام فيها القانون المدنى وقد ثار الخلاف بين الشراح عما إذا كانت المنازعة فى 
تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى المدنية من المحكمة الجنائية ترفع إلى القاضى 
الجنائى ام إلى قاضى التنفيذ قذهبت بعض المحاكم إلى أن المحكمة الجناثية هى 
المختصة بالقصل ف هذه الإشكالات على اعتبار أن الأصل العام يقضى بإسياغ 
الاختصاص على المحكمة التى أصدرت الحكم مادام المشرع لم يورد نصا خاصا 
على خلاف ذلك ونادي راى آخر بإستاد الاختصاص إلى قافى التنفيذ 
إذا صح القول بآن المحكمة | 
الجنائية ٠‏ إلا أن ذلك لا يفيد بطريق اللزوم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل 
ف الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام المدنية الصادرة من الحاكم الجنائية 
الحكمة من اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية هى التيسير على 
المتقاضين نظرا لنشوء الدعويين عن فعل واحد اما إذا أصدرت المحكمة الجنائية 
حكمها فيهما فإن الحكم الصادر ف الدعوى المدنية يصبح له كيان مستقل عن 
الحكم الجنائى لأنه يقرر حقا ماليا يخضع لأحكام القانون المدنى من حيث سقوطه 
أو بقائه كما أنه ينفذ على مال المحكوم عليه طبقا للإجراءات المقررة فى قانون 
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“ الرافعات وأنه لا يمكن أن تثار فى إشكالات التنفيذ فى الأحكام المدئية الصادرة فى 

الدعاوى المدنية من المحاكم الجنائية منازعات تتعلق بالعقوبة. الجنائية , وإنما كل 
ما يتصور إثارته هى متآزعات مدنية بحنة مما تختص بها المحاكم المدنية بحسب 
وظيقتها ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرايعة ص 
4 وقضاء الأمور المستعجلة للمستشارين راتب ونضر الدين كامل الطبعة 
السابعة صن 4-7 ) وف تقديرنا ان الرأى الثانى هو الذى يتفق وصحيح القانون. 
إذاته فضلا عن الأسانيد التى ساقها أصحابه فإنه لا:جدال ف أن الدعوى المدنية 
التى ترفع بطريق التبعية للدعوى الجنائية إنما هى دعوى مدنية بحتة وإذا كان 
المشرع قد جعل للقضاء الجنائى اختصاصا استثنائيا بالفصل فيها إلا أن هذا 
الاختصاص لا ينفى أنها دعوى مدنية وأن الحكم الذى يصدر فيها حكم مدنى 
ينفذ بطريق الحجز على المال طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها ف قانؤن 
المرافعات وبالتالى فإن قاضى التنفيد هو المختص بنظر منازعات التنفيذ التى تثار 
الحكم الصادر فيها سواء رفع من المحكوم عليه أو من الغير وسواء 
كان التنفيذ بطريق الحجز والبيع أو بالطريق المباشي . 


أحكام النقض : 

١‏ - وحيث أن المادة 077 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على ٠‏ أنه 
فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم 
بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها فيرقع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو 
مقرر فى قانون المراقعات » قصدت إلى أنه كلما أريد تتفيذ الأحكام المالية الصادرة 
من المحاكم الجنائية على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية المقررة للحجز على 
المنقول أو نزع ملكية العقار وقام نزاع من غير المحكوم عليه بشأن الأموال المطلوب 
التنفيذ عليها كأن ادعى مليكتها فإن النزاع يكون من اختصاض المحاكم' 
ويرفع إليها طبقا لأحكام قانون المرافعات , قالمقصود بالأحكام المالية فى معنى ؛' 
۷ المشار إليها الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعوية 
والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه وال - 
بالتنفيذ المشار إليه ف المادة المذكورة هو التنفيذ الذى ينتهى إلى بيع الأموال المذ 
عليها للحصول منها على قيمة الأحكام المالية المنفذ بها اما الحكم بإزالة البد 
القائم بالمخالفة لاحكام القانون فليس من الأحكام المالية المنصوص عليها فى المادء 
۷ من قانون الإجراءات الجنائية بل هو عقوبة جنائية مقصود بها محو المظهر 
الذى احدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها إنما يكون بإزالة الاثر الناشئ من 
مخالفة القانون حتى يرتفع ضرر الجريمة عن المجتمع وقد اوضحت مذكرة لجنة 


الفا 


الشئون التشريعية بمجلس الشيؤخ « أن المقصود من هذه المادة كما يتضح من 
المذكرة الإيضاحية أنه فى حالة التنفيذ على اموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقا 
لأحكام قانون المرافعات فالاشكال ف التنفيذ يكون طبقا لذلك القانون وظاهر ان 
تنفيذ الاحكام المالية بطريق الحجز على أموال المحكوم عليه يكون إما بالطرق اللقررة 
ف قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية المقررة لتجصيل الأموال الأميرية وى 
الحالتين إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها كأن لدعى 
ملكيتها فيرفع هذا الإشكال إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قلتون 
المراقعات . أما إذا كان الإشكال يتعلق بالحكم نقسه من حيث مضمونه أو من 
حيث قابليته للتنفيذ فإنه يرفع إلى المحكمة التى اصدرت الحكم .. » ولا كان ذلك 
وكان النزاع الذى رفعه المطعون عليه الأول إلى المحكمة المدنية بشأن تنفيذ الحكم 
الصادر فى قضية المخالفة رقم 84171 سنة 110١‏ بندر المحلة بإزالة منزل المطعون 
عليه الثانى المتهم فى هذه المخالفة ليس نزاعا بشأن تنفيذ أحد الأحكام للالية 
بالعنى الذى قصدت إليه المادة ٠۲۷‏ من قانون الإجراءات الجنائية - على 
ما سلف بيانه - وليس التنفيذ المستشكل فيه مما يجرى بالطرق المدنية طيقا 
لأحكام قانون المرافعات وكان الواقع ف النزاع - كما يبين مما أورده الحكم 
المطعون فيه - أنه متعلق بذات الحكم الجنائى من حيث مضمونه وأساس قضانه 
فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظره ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الدقع 
بعدم الاختصاص قد خالف القانون فى تطبيقه ويتعين لذلك نقضه . ( نقض 
8 مبجموعة المكتب الفنى السنة السابعة ص 17١8‏ ) 


كلا 


الاختصاص الولائى لقاضى التنفيذ : 
قرع من القضاء المدنى ومن ثم يختص كما سيق أن أوضحنا 
ازعات ف تتفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الولائية الصادرة من 
المحاكم ف المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية أيا كان مبنى المنازعة كما 
أنه باعتياره فرعا من محاكم القانون العام المختصة بكل ما يتعلق بالال من 
تصرقات تنصب على حقوق مدنية سواء بالإنشاء أو بالإزالة أو التقييد ٠‏ وكذلك فى 
صحة الإجراءات التى ينتج متها هذا الأثر » وتفريعا على ذلك فإنه يختص بجميع 
منازعات تنفيذ آحكام المحاكم الإدارية إلا إذا كان مبنى الإشكال امرا من الأمور 
التى نص عليها قانون مجلس الدولة ولا مثيل له فى قانون المراقعات كما يختص 
بتظر المنازعات ف تنقيذ أحكام الجهات أو الهيئات أو اللجان التى يمنحها المشرع 
اختصاصا قضائيا بمقتضى نص خاص مادام أن التنفيذ فى جميع الحالات السابقة 
يمس - ملكية المال أو حيازته أو ای حق يتصل به - استنادا إلى أن منازعات 
التنفيذ تدور حول الشروط الواجب توافرها بمناسية اتخاذ إجراءات التنفيذ 
الجبرى على المال ٠‏ وعلى ذلك يختص قاضى التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ فى 
الأحكام الصادرة من غير جهة القضاء العادى بشروط ثلاثة أولها ألا ينص القانون 
صراحة على أن هذه المنازعة من اختصاص جهة أو هيئة أخرى كما هو الشأن 
بمنازعات التنفيذ فى الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم فى دعاوى الحكومة 
والقطاع العام المختصة بنظرها وثانيها أن يكون التنقيذ على المال أو أن يكون ماله 
التنقيذ على المال كما إذا كان الحكم ملزما بمبلغ من النقود على سبيل التعويض 
وثالثها أن يتقيد قاضى التنفيذ بنفس القيود التى يتقيد بها عند نظر منازعات 
التنقيذ فى الأحكام المدنية » فلا يجوز له أن يتعرض للحكم بتفسير أو تأويل 
أو تصحيح كما لا يجوز له أن يمس حجية الحكم ويستشنى من ذلك الأحكام 
المعدومة فهى لا تعد سندات تنفيذية ولا تلحقها أى حصانة سواء كانت صادرة 
من القضاء الإدارى أو لجان إدارية ذات اختصاص قضائى على الحو الذى 
سنوضحه ( التنفيذ للدكتور ابو الوفا الطبعة الثامنة ص ۳١۸‏ ) 

إذا صدر حكم من جهة القضاء الإدارى أو لجنة إدارية ذات اختصاص 
ضائى فى مسالة لا تدخل فى اختصاصه كما لو قضى فى نزاع خاص بملكية عقار 
ققد كان من المستقر عليه فقها وقضاء قبل صدور قانون المرافعات الحالى أن هذا 
الحكم لا يحوز حجية أمام جهة القضاء العادى على سند من أن هذا الحكم يعتبر 


فى حكم العدم بالنسبة لجهة القضاء الاخرى التى وقع الاعتداء على اختصاصها 
الوظيفى وبعد صدور قانون المرافعات اختلف الفقهاء فى هذا الأمر فذهب الراى 
الأول إلى أن هذه الأحكام اضحت ف ظل قانون المرافعات الجديد لها حجية حتى 
أمام جهة القضاء الأخرى التى اعتدى على اختصاضها وحجتهم ف ذلك أن إنعدام 
هذه || ف الماضى كان مؤسسا على فكرة استقلال كل جهة قضائية عن الآخرى 
استقلالا يتناق مع القول بإذعان جهة قضائية لافتئات جهة قضائية اخرى على 
ولايته » ولكن قانون المرافعات الحالى نص ف المادة ٠١١‏ منه على أن المحكمة إذا 
قضت بعدم اختصاصها ( ولو كان 'الاختصاص وظيفيا ) تعين عليها أن تأمر 
بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وظيفيا والتى تلتزم بتلك الإحالة 
وأضاف أنصار هذا الرأى أن مقتضى هذا النص محو فكرة استقلال كل جهة 
قضائية عن الأخرى التى بتى الققه والقضاء ق الماضى قاعدته السابقة ٠‏ ورتبوا 
على ذلك أن الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصنة وظيفيا يصبح حائزا 
حجية الأمر المقضى أمام الجهة الأخرى ( الوسيط ف المرافعات للدكتور رمزى 
سيف الطبعة التاسعة ص ۳١۷‏ والدكتور ابو الوفا بالمقال المنشور بمجلة إدارة 
قضايا الحكومة سنة ١4‏ ص 5 7١‏ ) ونادى الراى الآخر بأن القاعدة التى كانت 
سارية فى ظل قانون المرافعات السابق تظل سارية فى ظل قانون المراقعات الحالى 
( مذكرة الدكتور عبد الباسظ جميعى ف المراقعات ص ١١‏ ء ومنازعات التنفيذ 
للاستاذ عبد المتعم حسنى 51١‏ وأحكام التنفيذ الجبرى للدكتوره امية التمر ص 
8 والقضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 0177 ). 
إلا أن الدكتور ابو الوفا عاد إلى القول بأن الأمر يدق عند التساؤل عما إذا كان 
الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة يعتبر معدوما فى تقدير قاضى التتفيذ 
التابع لجهة القضاء ذات الاختصاص العام يكل ما يلحق المال من تصرفات ١‏ أه 
أنه يتمتع بحجيته ولا يملك قاضى التنفيذ تجاهله وغدم الاعتداد به » وأضاف انا 
مما يؤيد الاتجاه الأخير أن الحكم بعدم ختصاص جهة بنظر التزاع وبزحالته إلى 
جهة أخرى يفرض على هذه الجهة عملا بالمادة ٠١١‏ التى استحدث قاتون 
المرافعات الجديد حكما بصدد الحكم بعدم الاختصاص التعلق بالوظيفة » ثم 
استطرد قائلا أنه يلاحظ أن هذه المادة تخاطب فى الأصل جهة القضاء العادى 
ومعنى ذلك أن الحكم بعدم اختصاص جهة القضاء العادى ويإحالة النزاع إلى 
الجهة المختصة , هذا الحكم يفرض على غير جهة القضاء العادى » كما أن هذا 
الحكم الذى يتمتع بحجيته وقوته أمام جهات القضاء الأخرى هو حكم صادر قبل 
الفصل ف الموضوع »اى حكم إجرائى فرعى وليس بحكم موضوعى ٠‏ واردف بأنه 
إذا كان قد يسهل التسليم بحجية حكم صادر من جهة القضاء الإدارى خرج عن 
اختصاص هذه الجهة فإنه لا يمكن التسليم بحجية حكم أو قرار صدر من هيئة 
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استثنائية أى لجنة ذات اختصاص قضائى خرجت عن حدود ولايتها ( مؤلفة فى 
إجراءات التنفيذ الطبعة الثامنة ص ۳۷۲ ) . 

وف تقديرنا أن نص المادة ٠١١‏ مرافعات لا صلة له بحجية الأحكام إلا إذا 
قضت الحكم بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى محكمة. اخرى إذ أن هذا . 
النص يوجب على المحكمة المرفوع إليها الدعوى إذا تبين لها أنها غير مختصة 
ولو كان عدم اختصاصها وظيفيا أن تحكم بعدم الاختصاص وإحالة النزاع إلى 
المحكمة المختصة التى يتعين أن تلتزم بحكم الإحالة ٠‏ إن الجدل يثور فى حإلة 
ما إذا كانت محكمة القضاء الإدارى قد رقعت إليها الدعوى وقضت فيها خطاً 
وهى غير مختصة بها وظيفيا كما إذا قضت بملكية عقار سواء دفع أمامها بعدم 
الاختصاص أو لم يدفع ففى هذه الحالة تكون قد خرجت عن اختصاصها الوظيفى 
ومؤدى ذلك أن نص المادة ٠١١‏ لا شأن له بالمسالة مجال البحث ويكون لمحاكم 
القضاء المدنى وقاضى التنفيذ فرع منها آلا يعتد بحجية هذا الحكم . والأمر يحتاج 
إلى تفصيل فإذا فرض ورقعت دعوى امام المحاكم المدنية يطالب فيها راقعها 
الحكومة بدين مدنى وقضت المحكمة المدنية خط بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى 
لمحكمة القضاء الإدارى حيث قضت ف موضوع الدعوى » ففى هذه الحالة يتقيد 
قاضى التنفيذ بقضاء المحكمة المدنية التى يتبعها والذى قضى بأن المحكمة المدنية 
غير مختصة » وكذلك إذا رفعت دعوى يختص بها القضاء الإدارى كطلب تعويض 
عن قرار إدارى خاطنٌ وقضت محكمة القضاء الإدارى خطأ بعدم اختصاصها 
وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية التى التزمت بهذا الحكم وقضت ف موضوع 
الدعوى بالتعويض فإن هذا الحكم يكون حجة أمام قاضى التنفيذ لأنه صدر من 
جهة قضائية يتبعها هو ولا يجوز له أن يمس حجيته ٠‏ وعلى ذلك يكون الراى 
الساتد قبل صدور قانون المرافعات الحالى هو الصحيح . ويسرى هذا المبدا على 
الأحكام الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائى. ولجان قضائية . 


اختصاص قاضى التنفيذ بمنازعات التنفيذ المتعلقة بالحجز الإدارى : 
استقر الرأى فقها وقضاء على أن يختص قاضى التنفيذ بالمنازعة إذا تعلقت 
بحجز إدارى لآن توقيع الحجز الإدارى لاستيفاء الدولة مالها من أموال لدى الغير 
لا يصدر عنا بصفتها جهة إدارة وإن الحجوز الإدارية وإجراءاتها هى نظام خاص 
وضعه المشرع ليسهل على الحكومة بوصفها دائتة تحصيل ديونها قبل الأفراد . 


اختصاص قاضى التنفيذ بنظر المنازعات الوقتية . 

قاضى التنفيذ كما اشرنا أنفا يختص بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية 
والموضوعية وأهم المنازعات الوقتية هى إشكالات التنفيذ وهى العقبات التى 
تعترض سير التنفيذ وترفع قبل تمامه ويطلب قيها رافعها وقف التنفيذ 
أو الاستمرار فيه , وتقتصر مهمة قاضى | عند القصل ف هذه الإشكالات على 
مجرد التحقق من أحقية أو عدم أحقية المستشكل فى طلب ؤقف التقفيذ 
أو استمراره دون التعرض لأصل الحق فإذا قخى بوقف التنفيذ أو بالسير فيه فإن 
قضاءه يكون وقتيا إلى أن يعرض النزاع على قاضى الموضوع فيحسمه < وقد 
افترض المشرع فى إشكالات التنقيذ الوقتية أنها مستعجلة وبالتالى فإن قلضى 
التنفيذ ليس مكلفا ببحث توافر ركن الاستعجال . 

والعقبات المادية التى تعترض التنتفيذ سواء كانت من المدين أو الغير كمقلومة 
التنفيذ بغلق الأبواب أو استعمال القوة لتعطيل المحضر أو منعه من التتفيذ 
لا تعتبر من اشكالات التنفيذ لأن من صدرت منه لا يستند إلى حق قانونى وإنما 
قصد بها الحيلولة دون التنفيذ, وبذلك فإنها لا تعرض على القضاء للفصل فيها 
وإنما تكون طريقة إزالة هذه العقبات الالتجاء للسلطة العامة التنفيذ بواسطة القوة 
الجبرية عملا بالمادة ۳/۲۷۹ مرافعات . 

وكذلك لا تعتبر إشكالات ف التنفيذ الخلافات التى تثور بين المحضر المكلف 
بالتنقيذ وبين طالب التنفيذ لأسباب شكلية كما إذا كان السند التنفيذى لم يعلن 
للمدين قبل التنفيذ أو أنه لم يتضمن التنبيه على المدين بالوفاء أو لأسباب إدارية 
كما إذا استند المحضر إلى أن ١‏ ذ. دائرة محكمة أخرى أو لأسباب مادية - 
كما إذا ادعى المحضران مكان التثقيذ لا يمكن الوصول إليه بسبب "أن السيول 
قطعت الطريق الموصل إليه ففى جميع هذه الحالات يرفع طالب التنفيذ الأمر لقاضى 
التنفيذ التابع له المحضر بعريضة يقدمها له فيصدر أمره عليها للمحضر وفقا لنص 
المادة ۲۷۹ /۲ مرافعات ويتعين على المحضر فى هذه الحالة تنفيذ قرار القاضى . 
والأمر الصادر من قاضى ١‏ ف هذه الحالة أمر ولائى ويشترط لإصدار قاضى 
التنفيذ أمرا ولائيا فى هذه الحالة أن يكون وجه الحق واضحا أما إذا كانت المقازعة 
قانونية وانطوت على خلاف جدى بين المحضر وصاحب الشأن فإنها ترقع إليه 
بطريق رفع إشكال يحسم فيه قاضى التنفيذ الأمر بصفته القضائية بحكم وقتى . 

والقرار الإدارى او الولائى الذى يصدره قاضى التنفيذ لا يمنع من صدر ضده 
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. من رفع إشكال ف التنفيذ يختصم فيه راقعة قلم المحضرين وخصمه ف التنفين 
ويطلب منه الحكم بوقف التنفيذ أو استمراره ويفصل قاضى التنفيذ فى الإشكال 
حسيما يتراءى له من فحص ظاهر المستتدات ويجوز له أن يقضى يما يخالف الأمر 
الادارى أو الولائى الذى سبق أن اصدره إذ أن أيهما لا يحد من اختصاصه 
بالقصل ف الإشكال المرقوع آمامه ‏ 


شروط قبول إشكالات التنقيذ الوقتية : 

يشترط لقبول إشكالات التنقيذ أن يتواقر فيها شرطان اولهما أن يكون المطلوب 
الحكم به إجراء وقتى وثانيها أن يكون الإشكال قد رفع قبل تمام التتفيذ . 
الشرط الأول : 

يشترط لقبول الإشكال الوقتى أن يكون المطلوب من قاضى التنفيذ الحكم به 
مجرد إجراء وقتى أو تحفظى لا يمس موضوع الحقوق المتنازع عليها حتى يفصل 
بعد ذلك من محكمة الموضوع ف اصلها وف الأغلب الأعم فإن الإجراء الوقتى الذى 
يطلب من قاضى التنقيذ آما ان يكون وقف التنفيذ واما أن يكون الاستمرار فيه 
فيرفعه المدين المنفذ ضده أو الغير الذى يبغى طالب التنقيذ التنقيذ على أمواله 
بطلب وقف التنقيذ كما يرفعه طالب التتفيذ الذى يتضرر من قلم المحضرين بسب 
عدم قيامه بالتتقيذ طالبا الاستمرار فى التنفيذ مهما كانت الحجج التى يتعلل بها 
كذلك يجوز للغير الذى يدعى حقا على المنقول المزمع التنفيذ عليه أن يطلب الحكم 
بوقف التنفيذ أو بتعيين حارس عليه أو الحكم باستمرار التنفيذ مع إيداع 
التحصل خزانة الحكمة . 


ويترتب على ذلك النتائج التالية : 
اول : لا يجوز لقاضى التنفيذ بصفته قاضيًا للامور المستعجلة أن يتعرض لأصل 
الحق » إذ يمتنع عليه أن يكون بشأنه رايا قاطمًا يبنى عليه حكمه فى الاجراء 
المؤقت المطلوب مته . ١‏ 
والمراد بأصل الحق الممنوع على القاضى المستعجل التعرض له . هو القزاع 
الذى يبنى عليه الأشكال سواء كان متعلقًا بأصل الحق الحاصل التنقيذ وفاء له » 
أو بإجراءات التنفيذ الشكلية ٠‏ ولكن هذا لا يمنعه من أن يقدر جدية التزاع ليأمر 
بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه . فله مطلق الحرية فى فحص كل ما يعرض عليه 
من الأوراق والمستندات وف تقصى سبب النزاع وتقدير قيمته من الناحية 
القانونية » ليصل من كل ذلك إلى الحكم فى الإشكال المعروف عليه , فإذا كان مبتى 
الأشكال الإدعاء بالوفاء او بطلان الالتزام فلا يجوز للقاضى المستعجل أن يعرض 


كلكلا 


فى قضائه إلى الفصل ف صميم النزاع ٠‏ فلا يصح له القول بان سند الدين باطل » 
أو أن الدين قد انقضى.؛ أو أن المخالصة المقدمة من المذين مزورة ٠‏ ولكن يجوز له 
أن يستعرض حجج الطرفين وأسانيدهما لعرفة أيهما أجدر بالحماية المؤقتة فيقضى 
بوقف التنقيذ أو الاستمرار فيه على ضوء ما يستخلصه من ظاهر الوقائع 
والستتدات ومن حكم القانون . 
وإذا أسس المستشكل إشكاله على أن المال المنفذ عليه مملوك له فإنه يمتنع على 

قاضى التنفيذ القصل ف اصل الحق وما إذا كان مملوكًا للمستشكل او المستشكل 
ضده ولكن ذلك لا يمنعه من قحص مستند ات الطرقين وتقدير قيمتها من الناحيتين 
الواقعية والقانونية لعرفة آيهما اجدر بالحماية الوقتية . 

ولا يجوز أن يطلب ف الإشكال الوقتى الحكم ببطلان إجراءات التتفيذ لانه طلب 
موضوعى غير أنه يجوز إبداء هذا الطلب كمنازعة تنفيذ موضوعية ولا يعتبر 
تعرضًا لاصل الحق أن يكون من شأن الحكم بالإجراء الوقتى الطلوب منه ما يتجم 
عنه مررًا لأحد الطرفين ولو كان هذا الضرر جسيما : ولا يمكن تلافيه مستقيلاً » 
فلا يمنع من اختصاص القضاء المستعجل أن يكون الطلوب الحكم به هو 
الإستمرار ف التنفيذ على منقولات محجوز عليها , ولا يجدى الاعتراض امامه بأن 
الأشياء المحجوزة إذا بيعت امتتع على صاحبها أن يستردها من مشتريها بالمزاد 
إذا حكم بعد ذلك من محكمة الموضوع ببطلان التنفيذ 

ثانيًا : لا يجوز لقاضى التنقيذ أن يؤسس حكمه ف الاشكال الوقتى على أسباب 
تتصل بأصل الحق ٠‏ قيعتبر حكمه معييًا إذا أسسه على أسباب موضوعية تتعلق 
بصميم النزاع » إذ يجب أن تكون الأسباب الرئيسية التى ببنى عليها الحكم اخدًا 
من ظاهر المستتدات وليست حاسمة للنزاع : 


ثالكًا : لا يجوز لقاضى التنفيذ فى إشكال وقتى أن يحكم بعدم الاختصاص إذا 
تبين له أن الحكم يوقف'التتفيذ من شأنه ان يمس أصل الحق بل:يقضى برفض 
الأشكال والاستمرار ف التنفيذ » كذلك لا يقضى بعدم الاختصاص إذا إتضح له أن 
الحكم بالاستمرار ف يمس أصل الحق ذاته بل يحكم:بوقف التنفيذ حتى 
لا يمس الموضوع وتفريعًا على ذلك إذا تبين له أن عبارات السند التنفيذى غير 
ظاهرة المعتى » أو كان منطوق الحكم مبهمًا بحسب الظاهر ٠‏ أو كانت اسباب 
الحكم الجوهرية المرتبطة بالمنطوق تتعارض معه » فإنه لا يجوز له أن يقضى بعدم 


يأمر بوقف التنفيذ مؤقنًا إلى أن تصدر المحكمة المختصة حكمًا مفسرًا لهذا 
السند » وق هذا خير ضمان للمحافظة على حقوق الطرفين حتى يفصل في«موضوع 
الفزاع . 


يننا 


رابعًا : لا يجوز لقاضى التنفيذ أن يعس حجية الحكم المستشكل فيه على النحو 
الذى سنوضحه ف المبحث التالى . ( راجع فيما تقدم القضاء المستعجل لمحمد 
عبد اللطيف الطبعة الرايغة ص 007 وما بعدها والتنفيذ لحامد فهمى ص 51 
ورمزى سيف ف التنفيذ ص ۱۳۳ ) . 


الفرق بين تاسيس الإشكال الوقتى على اسباب موضوعية وبين عدم جواز 
المساس بالموضوع : 

قد يؤسس الأشكال على أسباب موضوعية ولا يعد ذلك مساسا بالموضوع 
ما دام المطلوب هو إتخاذ إجارء وقتى كأن يرفع المدين إشكالاً وقتيًا فى التنفيذ 


يطلب فيه وقف تتفيذ الحكم تأسيسًا على أنه بعد صدور ذلك الحكم ق تخالص عن 


الحكم ويين دين خنده الى آن المدين قد عرض على المحكوم له دينه عرضًا 
قانونيًا مبرنًا للذمة أو كأن يقرر يأن الدين قد سقط بالتقادم بعد صدور الحكم 
أو کان يطلب مباشر ١‏ من المحضران يسلمه عقارًا غير الصادر به الحكم 
أو مساحة من الأرض تزيد على المحددة بالحكم أو يطلب التنقيذ بمصاريف 
الدعوى مع المبلغ المحكوم يه دون أن يصدر أمر بتقديرها ففى جميع هذه الحالات 
يكون الأشكال مبنى على أسس موضوعية ولكنها لا تكون ماسة بالموضوع إذا 
اتضح من ظاهر المستندات جديته وبالتالى فإن قاضى التنفيذ يجيب المستشكل إلى 
طلب وقف التنفيذ متى استبان جدية هذه الاعتراضات الموضوعية ولم يكن فى 
إثارتها مساس بالحجية الواجبة للحكم المستشكل فيه ولا يكون فى القضاء بذلك 
ثمة مساس بالموضوع فليس بلازم إذن أن يكون الإشكال الوقتى مؤسسًا على 
أسس شكلية لا موضوعية فقد يبنى على أاسس موضوعية ومع ذلك يكون غير ماس 
٠‏ بالموضوع وقد يبنى على أسس شكلية ومع ذلك يكون ماسًا بالموضوع ومؤدى 
ما تقدم أنه إذا كان الأشكال الوقتى ماسًا بالموضوع تعين رفضه سواء كان مبناه 
أساسًا شكليًا أو موضوعيًا أما إذا كان أساس الأشكال الوقتى غير ماس 
بالموضوع أجيب المستشكل إلى طلبه . 
ومن الأمثلة على الأسس الشكلية التى يبنى عليها الإشكال أن الحكم المستشكل 
فى تنفيذه لم تتكامل له شرائط السند التنفيذى ثم يتضح لقافى التنفيذ عدم جد 
هذا القول أو يبنى الإشكال على أن الإعلان أو التنبيه اللازم إرسالهما قبل التنفيذ 
قد شابهما بطلان ثم يتضح لقاضى الإشكال أن البطلان المزعوم لا يقوم على سند 
من الجد أو أن التنفيذ الذى باشره المستشكل ضده هو من انواع التنفيذ التى 
با أن يسبقها قانونا إعلان أو تنبيه ( قضاء الأمور المستعجلة لراتب 
وتظار الدين كامل الطبعة السابعة ص 841 وما بعدها ) . 


NAA 


غير أن هناك من الأسباب الموضوعية ما يعتبر مساسًا بأصل الحق كما لو بنى 
الاشكال على الوقاء السابق على صدور الحكم المنفذ به او على أن العقار المطوي 
الحكم بتسليمه قد أخطأ الحكم ف بيان حدوده ومساحته قمثل هذه الأسباب وإن 
كانت أسبابًا موضوعية. إلا انها سابقة على صدور الحكم المنفذ به وف العودة 
لناقشتها مساس بحجية الحكم . 


عدم اختصاصن قاضى التنفيذ بمنح المدين مهلة للوفاء : 

نصت الفقرة الثانية من المادة ١47‏ من القانون المدنى على أنه م يجوز للقاضى فى 
حالات استثنائية , إذا لم يمنعه نص ف القانون ان ينظر الدين إلى أجل معقول 
أو أجال ينفذ فيها التزامه , إذا استدعت حالته ذلك ولم يلدق الدائن من هذا 
التأجيل ضرر جسيم » ورغم أن الخطاب موجه فى هذا النص لقاضى الموضوع عند 
القصل ف النزاع الموضوعى إلا أن الفقه فى مصر اختلف فيما إذا كان قاضى 
التنفيذ يختص بمنح مهلة للمدين للوفاء وذهب في ذلك مذاهبٍ شتى قنادى الراى 
الأول باختصاصه بإعطاء المهلة فى جميع الاحوال على سند من أن إعطاء تظرة 
الميسرة هو أمر يدخل فى سلطة قاضى التنفيذ فى الإدارة والإشراف على اعمال 
التنقيذ ( عزمى عبد القتاح فى مؤلفه نظام قاضى الننفيذ ص 200 . ومحمد عمر 
ص 118 ) وذهب الراى الثانى إلى عدم اختصاص قاضى التنفيذ بإعطاء نظرة 
ميسرة إذا كان التنفيذ بموجب حكم ( ابو الوفا فى مقال له بمجلة إدارة قضايا . 
الحكومة سنة ٠۱۸‏ ص 1۸٤‏ ء استئناف مختلط مايو سنة 11١١‏ الجازء 
أغسطس سنة ۱۹۱۰ ص ۱٥۷‏ رقم ۲۹۷ ء مصر أهلى مستعجل فى ١1‏ ين 
٠٥‏ فق الأشكال رقم ٠٠١‏ لسنة 1175 ) وقال الرأى الثالث 
المستعجل يملك الحكم بوقف إذا اثبت المدين وجود ضمانات 
الدائن طالب التنفيذ لصيانة الحقوق المنفذ بها تأسيسًا على أن الدائن لن يصيبه 
ضرر من ذلك ( المرحوم محمد على راتب ومشار لهذا الراى فى قضاء الأمور 
المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل الطبعة .السادسة ص 41١‏ وما بعدها ) كذلك 
فقد اتجه رأى ف الفقه الفرنسى إلى جواز إعطاء قاضى التنفيذ مهلة للمدين إذا كان 
تحت يد الدائن من الضمانات مايكفى لصيانة الحقوق المنفذ بها وأظهر المدين من 
الأعمال ما يفيد حسن نيته ورغيته فى الدفع وعدم المماطلة أما الرأى الراجح فيقرر 
بعدم اختصاصه بذلك حتى ولو دفع المدين مبالغ تحت الحساب وبأن قاضى التتفيذ 
يعتبر متعديًا إختصاصه إذا حكم بمنح مهلة للوفاء عقب الميعاد الذى أعطاه الدائن 
طالب التنفيذ أو إذا علق إجراء ا على حصول واقعة معينة أو إذا أعطى 
المدين مهلة ليبحث فيها عن الدائن طالب التنقيذ الذى يستحق دينه بطريق 
الافضلية كما لا يملك الحكم بوقف التنفيذ إذا اثبت المدين وجول ضمانات كافية 
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تحت يد الدائن طالب التنفيذ لصيانة الحقوق المنفذ بها لأن الدائن يملك ١‏ 
الجبرى ولو وجدت ضمانات كافية ( قضاء الأمور المستعجلة للمستشارين راتب 
وتصر الدين كامل الطبعة السابعة ص ۸٠١‏ ) وهذا الرأى هو الذى يتفق وصحيح 
القاتون ذلك أن منح المدين مهلة للوفاء إنما يكون لقاضى الموضوع عند الحكم 
بالالزام أما بعد ذلك فلا يجوز لقاضى التنفيذ أن يمس حجية الحكم الذى أصبح 
بمقتضاه التنفيذ فوريًا أما لأن النقاذ المعجل منصوص عليه ف القانون أو مأمور به 
فى الحكم أو لتهائيته . 


إختصاص قاضى التنفيذ بنظر الإشكالات الوقتية لا يؤثر فيه إختصاص 
محكمة الطعن بوقف التنقيذ : 


أجاز المشرع ف المادة ۲۹١‏ مرافعات للمحكمة المرفوع إليها الاستئتاف 
أو التظلم أن تأمر بتاء على طلب ذى الشأن بوقف النفان العجل إذا كان يخشى 
وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجح معها 
» كما أجاز ف المادة 44؟ للمحكمة عند نظر التماس إعادة النظر أ 
بوقف تتفيذ الحكم متى طلب ذلك الصادر ضده الحكم وكان يخشى من 
وقوع ضرر جسيم ذر تداركه ٠‏ كذلك فقد أجازت المادة ۲٠١‏ مرافعات لمحكمة 
النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك الطاعن فى صحيفة الطعن 
وكان يخثى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ووقف التنفيذ فى هذه 
الحالات الثلاث لا يتعارض مع اختصاص القاضى المستعجل بالفصل ف الإشكالات 
للتعلقة ب ذ الأحكام ذلك أن قضاء محكمة الطعن بوقف التنفيذ لا يعد إشكالا ى 
لان إشكالات التتفيذ تقوم اساسا على اسباب لاحقة على صدور الحكم 
اكشتشكل ف تنفيذه ومن شأنها لو صحت لأثرت فى سير التنفيذ او فى كيفية 
إجرائه » اما طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن فيقوم على اعتبار واحد هو أنه 
يخشى لو تم التنفيذ قبل أن يصدر الحكم ف الطعن أن يلحق الطاعن ضرر يتعذر 
تداركه » وينبتى على هذا أنه إذا قضت محكمة الطعن برفض طلب وقف تنفيذ 
الحكم المطعون فيه فين ذلك لا يمنع الطاعن من الاستشكال فى تنفيذ الحكم 
المطعون فيه » وللقاضى المستعجل ف هذه الحالة أن يقدر جدية الاسباب التى بنى 
عليها الإشكال قله أن يستعرض حجج الطرقين واسانيدهما لمعرفة أيهما أجدر 
بالحماية الوقتية فيقضى بوقف التنقيد أو الاستمرار فيه على هدى ما يستخلصه 
من ظاهر الوقائع وحكم القانون ٠‏ وقضاؤه فى هذه الحالة بوقف التنفيذ لايتعارض 
إطلاقا مع قضاء محكمة الطعن قيما قضت به من رفض طلب وقف التنفيذ ذلك أن 
اساس طلب وقف التنفيذ امام قاضى التنفين مغاير تماما للاساس الذى بنى عليه 


VY. 


طلب وقف التنفيذ امام محكمة الطعن ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد 
اللطيف الطبعة الرابعة ص 0١١‏ ) 


مراحل التنفيذ والحالات التى ترقع فيها اشكالات التنفيذ سواء أكانت 
موضوعية او وقتية . 

الاصل أن اشكالات التنقيذ سواء كانت وقتية أو موضوعية ترفع بصحيفة إلا ان 
المشرع أجاز رفع الإشكالات الوقتية إستثناء بطريق أبدائها إمام الحضر فى بعض 
مراحل التنفيذ والحالات التى ترفع فيها الإشكالات هى : 

الحالة الأول أن يرفع الإشكال قبل البدء فى التنفيذ والغرض من رقعه فى هذه 
الحالة هو الإحتياط لدفع ضرر يخثى وقوعة عند بدء التنفيذ فيرفعه المدين حتى 
قبل إعلانه بِالسْتّد التنفيذى وتكليقة بالوفاء ذلك أن المنازعة فى التنفيذ على خلاف 
الطعن ف الحكم لا تفترض صدور عمل سابق من الخصم يطعن فيه بل يمكن أن 
تقدم على سبيل الوقاية من عمل محتمل الوقوع وتكون المنازعة فى هذه الحالة كما 
قالت محكمة النقض موجهة إلى القوة التنفيذية للسند » ويجوز للغير الذى لم يكن 
طرفا فى الحكم أو السند التنفيذى أن ف التنقيذ قبل حصوله إذا ظهر له 
من أقعال وأعمال طالب ذ على أمواله ٠‏ ويكفى أن يكون 
لدى المستشكل ما يحمله على الإعتقاد بحق بسلوك طالب التنقيذ لطريق يبغى به 
التنقيذ على أمواله وانتزاعها من تحت يده ويرفع الإشكال فى هذه الحالة بصحيفة 
تقدم لقلم الكتاب وفقا لتص المادة ٠۳‏ مرافعات . 

الحالة الثانية أن يرفع الإشكال عند الشروع ف التتفيذ أو البدء فيه : 
يجوز للمدين او الغير الاعتراض على االتنقيذ أمام المحضر عند الشروع أو اليدء 
فيه لأول مره وذلك برفع أشكال وقتى وللمحضر فى هذه الحالة وفقا لنص المادة 1511 
مرافعات أن يوقف التنقيذ أو أن يمضى فيه فإذا أوقفه ظل موقوفا إلى أن يقضى فى 
الاشكال وإذا رأى المضى فيه كان مقيدا فى ذلك بقيدين أولهما إلا يتم التنفيذ قبل 
صدور الحكم فى الإشكال وثانيهما أن ما يمضى فيه من إجراءات التنفيذ كتوقيع 
الحجز إنما هو إجراء يتخذه على سبيل الإحتياط ويمتتع عيه إجراء البيع إلا بعد 
صدور الحكم فى الإشكال . 

وإجراءات التنفيذ التى يباشرها المحضر بعد رقع الإشكال تعد من قبيل اعمال 
التحفظ الوقتية التى يتعلق مصيرها بالحكم ف الإشكال فإذا قضى فيه بالمضى ق 
التنفيذ إستقر للاجراء وجوده وثبت أثره » وإن قضى بوقف التنفيذ أصبح الإجراء 
كان لم يكن وزالت اثاره . ( التنفيذ للمرحوم عبد الحميد آبو هيف ص ١44‏ ) . 

ويرقع الإشكال ف هذه الحالة بابدائه امام المحضر كذلك يجوز الإعتراض أمام 


اكلا 


المحضر على الحجز بعد البدء فى توقيعه وقبل إتمامه أو بعد توقيع الحجز وذلك 
بشرط أن يبدى أمام المحضر قبل قفل المحضر لأنه يتعين على المحضر طالما لم يقفل 
محضره أن يثبت فيه جميع الوقائع التى تحصل اثناء التنفيذ . 

الحالة الثالثة رفع الإشكال بعد إتمام جزء من أعمال التنفيذ : إذا كان التنفيذ 
يتم على مراحل مختئفة كما ف التنفيذ على المنقول فإن التنفيذ يتم على مرحلتين 
أولهما توقيع الحجز وثانيها بيعه فإذا وقع جزء من التنفيذ كا لحجز مثلا فإنه يجوز 
رقع اشكال وقتى لوقف الإجراءات التالية ببيع الإشياء المحجوزة ويرفع الإعتراض 
ف هذه الحالة بدعوى مبتدأة كما يجوز الإستشكال امام المحضر حينما يشرع فى 
البيع : 1 
وإذا أبدى الإشكال أمام المحضر وأثبته فى محضره إلا أنه إستمر فى 
حتى تم فإن الإشكال يعتبر مرقوعا قبل تمام التنفيذ إذ يعتبر مرفوعا بتقديمه إلى 
المحضر ومن وقت هذا التقديم فإذا ما خالف المحضر ما أوجبه عليه القانون من 
تحديد جلسة لنظر الإشكال أمام قاضى التنفيذ فإن هذا لا يعنى أن الإشكال 
لا يعتبر مرفوعا . أن لا يمكن - كما قالت محكمة النقض بحق - أن يكون 
تقصير المحضر سببا فى حرمان المستشكل من رفع إشكاله فإن قام المستشكل 
بتكليف خصمه بالحضور امام قاضى التنفيذ المختص ليفصل ف الإشكال الذى 
قدمه إلى المحضر فين يعد, تحريكا للاشكال الذى سبق رفعه . 

ويشترط لا عتبار الإشكال وقتيا أن يكون المطلوب إجراء وقتى بوقف التنفيذ 
أو الإستمرار فيه وآن يكون مرفوعا ق تمام ١‏ 
فلا يعد إشكالا وانما يعتبر منازعة تنفيذ وقتية أو موضوعية حسب الأحوال . 

وف حالة ما إذا كان التنقيذ يتم على مراحل كما فى حالة حجز المنقول ثم بيعه 
فإنه يجب أن ينصب الإشكال على الشق الذى لم يتم من التنفيذ فإذا رفع إشكال 
بعد توقيع الحجز فإنه يجب أن ينصرف إلى طلب وقف البيع لأن الحجز قد تم وإذا 
صدر حكم بطرد شخص من مسكن على سند من أنه يضع يده عليه بغير سند ثم 
إستشكل الصادر ضده الحكم ف التنفيذ وقضى برفض اشكاله وعند إجراء التنفية 
إستشكل آخر على سند من أنه مستأجر لها من المؤجر بعقد صحيح مستوف 
لشرائطه القانونية وقبلٌ المحضر الأشكال الا أنه استمر ف التنفيذ محتجا فى ذلك 
بأن الاشكال الثانى لا يوقف التنفيذ فإن هذا الإشكال الثانى يكون مقبولا لأنه تم 
قبل التنفيذ وعلى قاضى التنفيذ أن يبحث من ظاهر الأوراق دفاع المستشكل فإذا 
إستبان له جديته فأنه يقضى بقبول الأشكال ووقف تنفيذ الحكم رغم ان التنفيذ قد 
تم » ذلك أن العبرة فى تحديد وقت رفع الاشكال هو بتاريخ رفعه والحكم الذى 
يصدر ف هذه الحالة بوقف التنفيذ يعد سندا تنفيذيا بالغاء ما كان قد تم من تنفيذ 
أثناء نظر الإشكال وف إعادة الوضع إلى ما كان عليه وقت رفع الأشكال ٠‏ ولكن 


لأنه إذا رقع يعد تمام الت 


يحدث احيانا أن يرفع الاشكال قبل تمام التنقيذ ويستمر المحضر فى التنفيذ ويتم 
قبل نظر الإشكال ويكون التنفيذ الذى تم مما لا يتأتى إعادته إلى أصله كما لو كان 
الحكم المنفذ به صدر بإزالة بناء واستشكل فى تنفيذه إلا أن المحضر استمر فى 
التنفيذ وهدم البناء بالفعل قبل القصل ف الإشكال قفى هذه الحالة وامثالها ورغم 
أن الاشكال قد رقع قبل تمام التنفيذ فإن قاضى التنفيذ يحكم بعدم قبول الإشكال 
لان الحكم بوقف التنفيذ يستحيل تنفيذه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه وهو إعادة 
البناء الذى هدم من جديد ومثال ذلك أيضًا أن يكون الحجز قد وقع على أطعمة 
مما يسرع إليها التلف واستشكل ف التنفيذ قبل البيع إلا أن المحضر استمر فى 
التنفيذ وبيعت هذه الأشياء واستهلكت فإنه لا يجوز فى هذه الحالة وقف التتفيذ 
لأنه لا يمكن إعادة الحال إلى ما كانت عليه . 


ونص المادة ١/5١7‏ مرافعات والذى اجاز رفع الاشكال امام المحضر عند 
اجراء التنفيذ يتضمن عدة استثناءات على القواعد العامة فيكفى لاثبات رفعة من 
جاني المستشكل اثياته فى المحضر الذى يحرره الحشر عند التتفيذ وتحديد جلسة 
واعطائه صورة من هذا المحضر بشرط ان يقوم بدقع رسم الاشكال بالكامل . مع 
ملاحظة أنه لا يلزم فى هذه الحالة توقيع محام لاعتبار الدعوى مرفوعة أما 
المستشكل ضده فيكلفه المحضر بالحضور امام قاضى التنفيذ » ويعتير الاشكال 
مرفوعاً من وقت ابدائه امام المحضر . 

وإذا لم يعرض المحضر الاشكال على قاضى التنفيذ أو امتنع عن ذلك جاز 
للمستشكل فى هذه الحالة ان يعيد رفعه بالطريق العادى لرفع الدعوى ويعتبر 
الاشكال مرفوعاً من وقت ابدائه امام المحضر . 

ويحوز رفع الاشكال الوقتى امام المحضر من المنقذ ضده أو من الغير بطلب 
وقف التنفيذ مؤقتا كما يجوز رفعه من طالب التنفيذ بطلب الاستمرار فيه إذا كان 
المحضر قد أوقف التنفيذ لسبب ادعى طالب التنقيذ أنه غير قاتوتى . 
ويجوز لالمستشكل رقع الاشكال الوقتى بابدائه امام المحضر ايا كان طريق 
٠‏ ای سواء كان أ بطريق الحجز وأيأ كان نوع 
الحجز سواء كان حجزاً تنقيذياً أو حجزأ تحفظياً » وأياً كان طريق الحجز على 
المنقول أو على العقار أو على المدين لدى الغير . وانما يشترط لكى يكون مقيولاً ان 
يكون الاجراء المطلوب وقتياً اى بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتاً وهذا 
يستدعى أن يكون التنفيذ قد بدا والا يكون قد تم على التحو الذى سبق بيانه . 

ويجون ز رفع الاشكال من المستشكل أو من نائيه القانونى أو وكيله ولو لم يكن 
محامياً واذا طلب من المحضر رفع اشكال على سند من انه وقتى الا أنه رأى من 
وجهة نظره انه موضوعى فلا يجوز له أن يمتنع عن قبوله ٠‏ ذلك أن وقتية الطلب 
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شرط لاختصاص قاض التنفيذ بالفصل ف المنازعة وليست شرطًا لرفع الاشكال 
بالطريق الاستثنائى . ولأن المحضر ليس مختصًا بتكييف الاشكال وما إذا كان يعد 
وقتيًا أو موضوعيًا وما إذا كان طلب وقف التنقيذ أو الاستمرار فيه يمس أصل 
الحق آم لا ( احكام التنفيذ إلجبرى للدكتورة امينة النمر ص 58١‏ ) . 

ويترتب على أنه لا يجوز لقاضى التنفيذ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة أن 
يتعرض لأصل الحق وهو يفصل ف منازعة التنفيذ الوقتية انه يمتنع عليه أن يكون 
رأيًا قاطعًا بشأن التنفيذ ويبنى عليه حكمة ف الاجراء المؤقت » والمراد يأصل الحق 
الممتوع على القاضى المستعجل التعرض له النزاع الذى يبنى عليه الاشكال سواء 
كان متعلقًا يأصل الحق الحاصل التنفيذ وفاء له او باجراءات التنقيذ الشكلية » 
ولكن هذه لا يمنعه من أن يقدر جدية النزاع من ظاهر الأوراق ليأمر بوقف التتفيذ 
أو الاستمرار فيه فله مطلق الحرية فى قحص ما يعرض عليه من اوراق ومستندات 
وف تقصى سبب النزاع وتقدير قيمته من التاحية القانونية ليصل من كل ذلك الى 
الحكم فى الاشكال المعروض . ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف 
الطبعة الرابعة ص 508 ) . 

وإذا رفع الاعتراض بعد تمام التنفيذ فلا يعد إشكالا بل يعتبر منازعة وقتية فى 
التنفيذ تالية لتمامه وذلك يشرط ان يكون الطلب وقتياً والا يكون فيه مساس 
بالوضوع . 


ويجوز لطالب التنفيذ أن يرفع اشكالا امام المحضر بطلب الاستمرار ف التنفية 
اذا امتنع المحضر عن التنفيذ لوجهة نظر قانونية ادعى انها تؤيده فى رآيه كما اذا 
رأى ان الأشياء المطلوب الحجز عليها لايجوز الحجز عليها قانونا لأنها لازمة 
للمدين ف حرقته فى حين ان طالب التنفيذ رى عكس ذلك وكما اذا رأى اللحضر ان 
الحكم لايجوز التنقيذ به لأنه لم يصبح نهائيا وليس مشمولا بالنقاذ المعجل ورأى 
طالب التتفيذ أن الحكم صدر ف مادة مستعجلة وبالتالى فهو معجل التفاذ بقوة 
القانون دون حاجة للنص عليه ففى هاتين الحالتين وآمثالهما يجوز لطالب التنفيذ 
أن يبدى اشكاله امام المحضر بطلب الاستمرار ف التنفيذ ويتعين على المحضر اثباته 
بمحضره وعرضه على قاضى التنقيذ وينظره بعد اعلان الملتزم بالسند التنفيذى كما 
يجوز له رفع الاشكال بطلب الاستمرار ف التنفيذ بدعوى مبتداة بصحيفة تقدم 
لقلم الكتاب وفقا لنص المادة 517 مراقعات . 


احكام النقض : 
١‏ - إن رفع الخصومة امام القضاء يكون . بحسب الأصل المقرر ف المادة 


۳ من قانون المرافعات » بمقتضى تكليف بالحضور يعلن فيه المدعى عليه بناء على 
طلب المدعى . غير ان الشارع - استثناء من هذا الأصل وتقديرًا لضرورة سرعة 
الفصل ف المنازعات التى تعترض تنفيذ الأحكام والسندات - قد جوز فى حالة 
الاستشكال قبل التنفيذ تكليف الخصوم بالحضور امام قاضى: المواد الجزثية 
بمقتضى علم خبر ( المادة 57 مرافعات ) » وف حالة الاستشكال وقت التنفيذ الزم 
المحضر تفسه بتكليف المستشكل الحضور ولو فى ميعاد ساعة واحدة ٠‏ ويكون 
المحضر حيتئذ نائيًا عن طالب التنفيذ فى المرافعة أمام المحكمة ( المادة 
4 مراقعات ) والمحكمة التى عناها الشارع هى محكمة المواد الجزئية الكائن 
بدائرتها محل التنقيذ والتى لا تنظر من الإشكالات بموجب نص المادة 747 من 
قانون المراقعات إلا ما كان مطلوباً فيه إجراء وقتى » مما يكون قضباء محكمة المواد 
الجزئية قيه قضاء مؤقتًا غير مؤثر فى حقوق الخصوم . اما المحكمة التى أصدرت 
الحكم والتى لا تختص بنظر إشكال التنفيذ إلا إذا كان متعلقًا بأصل الدعوى 
والتى يكون حكمها فاصّلا فى حقوق الخصوم لا فى مجرد إجراء من الإجراءات 
الوقتية فلا يملك المحضر أن يرقع إليها بنفسه إشكألا يعترضه وقت التنفيذ .لان 
الخصومة التى تثار هى خصومة عادية يجرى عليها الأصل المقرر لإقامة 
الخصومات » ومن ثم فلا يرقعها إلى القضاء إلا ذوو الشأن انفسهم . 

وعلى ذلك فإذا كان الحكم المعترض على تنقيذه أمام المحفر صادراً من محكمة 
النقض قلا يجوز للمحضر تقديم الإشكال إلى هذه المحكمة زاعمًا أنه متعلق 
بموضوع الخصومة وأنها هى المحكمة التى أصدرت الحكم المرفوع عنه الإشكال , 
قإن قعل ذلك كان الإشكال غير مقبول ( نقض ١/5‏ / 1187 مجموعة عمر الجزء 
الخا AY‏ 

6 5-8 3 الطعن بتى على ثلاث أسباب حاصل أولها أن الحكم 
المطعون فيه خالف القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الإشكال على الرغم من 
أن المطعون عليه الأول لم يرقعه إلا بعد تمام التنفيذ ورضائه به » ذلك أنه لم يحرك 
ساكنا عندما أوقع الطاعن فى ٠١‏ من نوقمير سنة ۱۹٤١‏ الحجز التحفظى على 
الأقطان موضوع أمر النقل المتشكل فى تنفيذه فى حين أن هذا الحجز قد حصل فى 
محلجه ويحضور موظقه جورج بتسيدس الذى عينه المحضر حارسا ٠‏ كما أنه لم 
يعترض عندما قام الطاعن ف 18 من مارس سنة ٠٠١١‏ بتنفيذ الحكم الصادر ف 
الدعوى رقم 4١‏ مستعجل طنطا سنة 1144 بتعيينه حارسا منضما على الأقطان 
المحجوز عليها فى حين أن هذا التنفيذ قد تم أيضا فى محلجه وبحضور موظفه 
المشار اليه ويذلك يكون قد رضى بهذا التنفيذ فيمتنع عليه أن يعترض على امر النقل 
الذى لا يعدو كونه من مستلزمات تنقيذ حكم الحراسة الذى قد تم قبل رفع 
الاشكال . 3 
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ومن حيث أن هذا السبب مردود بما جاء فى أسباب الحكم الأبتدائى التى اخذ 
بها الحكم المطعون فيه وحاصله . أن إعتراض الطاعن بأن التنفيذ المستشكل فيه 
قد تم » لقيامه ف 18 من مارس سنة 110٠‏ بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
٤١‏ مستعجل طنطا سنة 75545 بتعيينه حارسا منضما إلى الحارس الذى عينه 
المحضر على الأقطان المحجوز عليها , هذا الإعتراض كان يقام له وزن لو كان 
الأشكال موجها إلى الحكم المذكور . اما وانه لم يوجه اليه بل وجه إلى الأمر 
الصادر من قاضى محكمة بندر طنطا الجزئية فق 55 مارس سنة 110٠‏ والقاضى 
بنقل الأقطان المحجوز عليها من محلج المطعون عليه الأول إلى شونة خوريمى بناكى 
فيكون هذا الإعتراض مردودا ‏ كذلك غير مقبول قول الطاعن بأن أمر النقل هو من 
مستلزمات تنفيذ حكم الحراسة ؛ لأن أمر النقل المستشكل فيه إجراء مستقل عن 
حكم الحراسة , ذلك أن تنفيذ هذا الحكم لا يستلزم حتما نقل المحجوزات من 
مكانها رغم تعيين الطاعن حارسا منضما عليها يضاف الى ذلك أنه لم تكن للمطعون 
عليه الأول مصلحة ف الإعتراض على تنفيذ حكم الحراسة لآن تعيين الطاعن 
حارسا منضما على الأقطان المحجوز عليها لا يؤثر على ما يدعية من حقوق عليها 
ما دامت هذه الأقطان ف حيازته ٠‏ فى حين أن تنفيذ أمر النقل ينبنى عليه المساس 
بهذه الحيازة » وما كان امر النقل المذكور لم يتم تنفيده بعد وقد صدر فى غير 
مواجهة المطعون عليه الأول الذى يعتير بالنسبة اليه من الغير فيكون له الحق فى أن 
يستشكل ف تنفيذه متى كان فى هذا التنفیذ مساس بحق جدى مقرر له جدير 
بالحماية - ولذلك يكون الدقع بعدم قبول الأشكال لرفعه بعد تمام التنفيذ فى غير 
محله ويتعين رقضه وهذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون. 

ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل ف أن الحكم المطعون قيه قد خال: ٠‏ القانون 

- إذ قضى برقض الدقع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الأشكال لمساسة 
بأصل الحق - ذلك أن المطعون عليه الأول قد اسسه على أنه بوصفه دائنًا مرتهنًا 
للاقطان موضوع أمر النقل المستشكل فى تنفيذه له حق حبسها تحت يده حتى يوق 
بدينه » واعتمد فى ذلك على عقد محرر بينه وبين المطعون عليه الثانى فى ٠١‏ من 
نوفمبر سنة ۱۹٤٩‏ عنواته ( سلفيات على اقطان ) أى عقد رهن » كما أصر على 
هذا الدفاع سواء فى صحيفة الأشكال أو فى مرافعته الشفوية أو التحريرية - 
وان الطاعن ارتكن ف الدفع بعدم اختصاض القضاء المستعجل بنظر الأشكال إلى 
أن العقد المشار إليه فضلاً عن أنه عقد صورى للاسباب التى أوردها فإنه وفقًا 
للمادتين ١117‏ و 1١١۸‏ من القانون المدتى لا يتفذ فى حقه لعدم إثبات تاريخه 
ولعدم اشتماله على بيان كاف للدين المضمون بالرهن والعين المرهونة - ولكن 
المحكمة بعد ذلك قبلت من المطعون عليه الأول تعديل وصف عقده من عقد رهن 
حيازة إلى عقد وكالة بالعمولة تحكمه المادة ۸١‏ من قانون التجارة ٠‏ ثم اقامت 


قضاءها على ما قررته من أن وصف المطعون عليه الأول لعقده بأنه عقد رهن حيازة 
هو وصف غير سليم وأنه ف حقيته عقد وكالة بالعمولة وان ترجمة عنوانه العربية لم 
تكن دقيقة كما رتبت للمطعون عليه الأول حقوقًا لا تؤديها مستنداته - مع أنه 
ليس للخصم أن يعدل عن دفاع اسس عليه دعواه وتمسك به فى معظم مراحلها إلى 
دفاع آخر جديد » كما أنه ليس للقضاء المستعجل أن يتغلغل فى صميم الموضوع 
وان يقول بعدم سلامة الدفاع السابق وان يسبغ على العقد وصفًا جديدًا غير 
صحيح وان ينسب الخطا إلى ترجمة عنوانه العربية رغم وضوح دلالتها هى 
وأصلها الفرنسى على أنه عقد رهن ٠‏ ذلك أن قاضى الأمور المستعجلة ممنوع بتص 
المادة 55 من قانون المرافعات من المساس بأصل الحق كما أنه وفقًا للمادة ٠٠١‏ 

من القانون المدنى لا يجوز الانحراف عن عبارة العقد من طريق التفسير للتعرف 
على إرادة المتعاقدين متى كانت هذه العبارة واضحة . 

ومن حيث أنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقيم على 
أسباب حاصلها : أن قاضى الأمور المستعجلة مختص بالحكم بصفة مؤقتة ومع 
عدم المساس بأصل الدق ف الإشكالات التعلقة بتنقيذ الأحكام وأن له أن يقحص 
المستندات التى تقدم إليه حتى لو تعلقت بموضوع الحق لا ليفصل فى هذا الحق 
وإنما ليستشف من ظاهر هذه المستندات قدر جدية ما يدعيه طرفا الإشكال من 
حقوق حتى يقضى على هداها فى الإجراء المؤقت المطلوب منه باستمرار التتفيذ 
المستشكل فيه أو وقفه . وأن التكييف القانونى الصحيح للعقد المبرم بين المطعون 
علبه الأول والمطعون عليه الثانى فى ٠١‏ من نوفمبر سنة ٠۹١١‏ هو أنه عقد وكالة 
بالعمولة » إذ ورد فى بنده الأول أن المطعون عليه الثانى عهد إلى المطعون عليه الأول 
بان يبيع له اقطانه ( بالقومسيون ) كما جاء ف بنده الثانى أنه وكله فى بيع أقطانه 
وف البند الخامس جعل له سمسرة بواقع ربع ف الماثة وف البند الثالث عشرة نص 
على أن المصاريف والعمولة والسمسرة تكون مضمونة بحق الإمتياز على جميع 
البضائع » وبذلك تكون قد توافرت جميع أركان عقد الوكالة بالعموئة المنصوص 
عليه فى المادة 4١‏ من القانؤن التجارة » ومن آثار هذا..العقد أنه يخول الوكيل 
بالعمولة حق الإمتياز وحق الحبس وفقا للمواد 40 و41 و ۸۷ من قلتون 
التجارة . وأنه لا يمتع من إعطاء العقد هذا التكييف الضحيم وضفة من الللمون 
عليه الأول فى مبدا الأمر بأنه عقد رهن حيازة وهو وصف غير سليم لا ينطيق على 
ما هو ثابت بصلبه , إذا التكييف من عمل القاضى لا الإخصام » على أن المطعون 
عليه الأول قد عدل وصف عقده إلى أنه عقد وكالة بالعمولة ٠‏ كما أن قول الطاعن 
بأنه عقد رهن حيازة إعتمادا على أن عتوانه ( سلفيات على اقطان ) هو قول مردود 
بما جاء صلبه وسبق بيانه » هذا فضلا عن أن هذا العنوان هو ترجمة غير موفقة 
لأصله الفرنسى 5ع5الهدط:/3؟دد 800006 وهى عبارة لا تؤدى المعنى الذى قد 
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يستشف من الترجمة العربية . وأنه لما كان الثابت يمحضر الحجز التحفظى الموقع 
على الأقطان فى ١7‏ من نوفمير سنة 15155 أنها موجودة بمحلج المطعون عليه الأول 
من هذا التاريخ اى قبل ٠١‏ من مارس سنة ٠٠١١‏ تاريخ صدور أمر النقل 
المستشكل .ه - وكان قد إستبان مما تقدم جدية ما يذهب اليه من أن له 
على هذه الأقطان حق الإمتياز وحق الحبس المستمدين من عقد الوكالة بالعمولة 
المبرم بيته وبين المطعون عليه الثانى وكان أمر النقل المشار اليه قد صدر فى غير 
مواجهته ويعتبر بالتسبة اليه من الغير وكان فى تنفيذه مساس بحقوقه لما يترتب على 
هذا التنفيذ من زوال حيازته للأقطان المودعة لديه بناء على العقد المذكور فيكون 
الأشكال المرفوع منه على اساس صحيح ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ أمر 
النقل المستشكل فيه . 


ومن حيث أنه لما كان لا حرج على الخصم ف أن يعدل عن وصف أسبغه على 
عقد تمسك به فى دعواه الى وصف آخر يرى أنه هو الوصف الصحيح ٠‏ وليس فى 
ذلك آية مخالقة للقانون » وكان للخصم الآخر أن يدلى بدقاعه كاملا سواء عن 
الوصف السابق أو عن الجديد , والمحكمة هى التى توازن بين الوصفين وتقول 
كلمتها فيها - وكان الثابت بالاوراق أن المطعون عليه الأول رفع دعواه بوصفها 
إشكالا فى التتفيذ طالبا فيها وقف تتفيذ أمر النقل الصادر فى ٠١‏ من مارس سنة 
٠١‏ . وهذا إجراء وقتى يتعلق بالتنفيذ ويختص قاضى الأمور المستعجلة بالقصل 
فيه مع عدم المساس بالحق وفقا للمادتين ٤٩‏ و 274 من قانون المراقعات - وكان 
قيام النزاع أثناء نظر الأشكل على الحق المقصود حمايته بلإجراء الوقتى المطلوب , 
كما هو الحال ف الدعوى على ما سيق بيانه تفصيلا » غير مانع من إختصاص 
قاضى الأمور المستعجلة فى هذا الإجراء الوقتى » ذلك أن له ان يتناول بصفة وقتية 
فى نطاق الأشكال المعروض عليه تقدير جديه هذا النزاع لا ليقصل قيه بحكم حاسم 
للخصومة وانما ليلتمس منه وجه الصوابٍ ف الإجراء الوقتى المطلوب منه » فيقضى 
على هداه لا بعدم إختضاصه بنظر الأشكال وإنما بوقف التنفيذ المستشكل فيه 
أو بأستمراره » وتقديره هذا وقتى بطبيعته ولا يؤثر على الحق المتنازع عليه إذ 
يبقى محفوظا سليما يتناضل فيه ذو الشأن امام الجهة اللختصة - وكان ببين 
من اسباب الحكم الإبتدائى التى اخذ بها الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تخرج 
عن هذه القواعد ٠‏ آما ما قد يظهر من بعض عباراته من أنها قطعت برای سواء ىق 
وصف العقد المتنازع عليه بين طرف الأشكال أو فى ترجمة عنوانه وهو ما جعله 
الطاعن عماد نعيه قهو من قبيل التزيد الذى إستطردت إليه دون أن تكون فى حاجة 
اليه ودون أن يؤثر على سلامة ما قررته ف النهاية من أنه إستبان لها من تقديرها 
للنزاع جدية ما يذهب اليه المطعون عليه الأول من أن له على الأقطان موضوع امر 
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ذه حقوقا جديرة بحماية الإجراء الوقتى المطلوب الحكم به 
لما يترتب على تنفيذ هذا الأمر من المساس بها - وكان تقدير المحكمة للنزاع على 
هذه الصورة قد ينى على ادلة سائغة شأنها أن تؤدى اليه - لما كان ذلك كذلك 
لا يكون الحكم ٠‏ إذ قضى برفض الدفع يعدم الإختصاص سإلف الذكر , قد خالف 
القاتون ويكون هذا السبب مرقوضا . 

( نقض ٠۹١١/٦/۷‏ مجموعة المكتب القنى السنة الثالثة ص 58 ) . 

٣‏ - ومن حيث إنه لما كان يبين من الحكم الإبتدائى وألحكم المطعون فيه : أن 
الدعوى رقعت على إعتبار أتها إشكال ف التنفيذ فيما يتعلق ببيع الأشياء المحجوز 
عليها فى ١١‏ من إيريل سنة ٠٠١١‏ بناء على طلب الطاعنة ضد المطعون عليهما » 
وان محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول هذا الأشكال شكلا لرفعه بعد الحجز وقبل 
اليوم المحدد للبيع . وان محكمة الدرجة الثانية حكمت بتاييد هذا القضاء » وبذلك 
تكون الدعوى على أساس هذا الوصف الذى سارت به فى مرحلتى التقاضى 
الإبتدائية والإستننافية هى من المنازعات المتعلقة ذ الأحكام والسندات 
الواجبة التنقيذ التى يختص قاضى الأمور:المستعجلة وفقاً للمادة 45 من قاتون 
المراقعات بالحكم قيها بصفة مؤقتة ومع عدم المسباس بالحق ولذا لا يقضى فيها 
بعدم إختصاصه بنظرها , ولا يصدر حكما فاصلا فى الحق المتنازع عليه ٠‏ وإنما 
يآمر فيها يما يراه من إجراء وقتى كفيل بحماية من ينبي ظاهر الأوراق وظروف 
الدعوى أنه صاحب ذلك الحق وأنه جدير بهذه الحماية » - وكان لا يمنع من 
ذلك أن المطعون عليهما لم يطلبا فى الدعوى ( دعوى الأشكال الآنف بياتها ) الحكم 
بإجراء وقتى . وإنما طلبا الحكم بعدم الإعتداد بالحجز الموقع ضدهما والغاء 
ما ترتب عليه من آثار وإعتباره كأن لم يكن ٠‏ وهی - بحسب الأساس الذى بنيت 
عليه الدعوى والنزاع الذى أثير فيها على ما سبق تفصيلا - تعتير طالبات 
موضوعية » ومن ثم يكون القضاء بها فصلا فى ذات الحق لا يملكه قاضى الأمور 
المستعجلة » ولذا يكون من واجبه أن يغض النظر عنها وأن يأمر - بما له من 
سلطة تحوير طلبات الخصوم ف مثل هذه الحالة - بلإجراء الوقتى الذى يتفق مع 
طبيعة الإشكال المعروض عليه - لما كان ذلك وكان قيام النزاع أثناء تظر الإشكال 
فى التنقيذ على الحق المطلوب حمايته لا يحول دون أن يتناول قاضى الأمور 
المستعجلة بحث هذا التزاع بصفة وقتية لا ليقصل فيه بحكم حاسم للخصومة 
وإنما ليلتمس منه وجه الصواب ف الإجراء الوقتى الذى يرى الأمر به » وهذا مته 
يكون تقديراً وقتياً بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع عليه بل يبقى هذا الحق 
محفوظا سليما ويتناضل فيه ذوى الشأن أمام الجهة المختصة - وكان ما قررته 
المحكمة : من أن بداية إخطار التنازل عن المنشأة تكون من تاريخ وقف المتنازل عن 
العمل فيها وققًا فعليًا » لا من تاريخ إبرام عقدا التنازل : هى تقرير يؤيده مفهوم 
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ظاهر نص المادتين 54 و 55 من القانون رقم ١4‏ لسنة 1۹۲١‏ - وكان كذلك 
ما قررته : من أن المتنازل ( والد المطعون عليهما ) ظل يباشر العمل ف المنشاة 
ويستغلها لحسابه فى آخر فبراير سنة ١547‏ وأن نشاط المطعون عليهما لم يبدا 
فيها إلا من أول مارس سنة 1457 : وأنه من ثم يكؤن إخطار التنازل عنها قد قدم 
فى الميعاد : هو تقرير يؤيده ظاهر الأوراق التى اعتمدت عليها قى هذا 
الخصوص - لا كان ذلك كذلك يكون الحكم المطعون فيه لم يخطئ إذ قضى 
برفض الدقع باختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكال . ولكنه اخطأ إذ قضى 
بعدم الاعتداد بالحجز ولذا يتعين فى هذا الخصوص . ولا كان موضوع 
الاستثناف صالحا للحكم فيه - وكان يبين مما تقدم أن ما قررته المحكمة , في 
تقديرها الوقتى للحق المتنازع عليه : من أن المطعون عليهما غير مسئولين عن الدين 
المحجوز من أجله : هو تقدير مؤداد أن يكون حقهما أكثر رجحانا وجديرًا بحماية 
القضاء المستعجل - وكان الإجراء الوقتى الذى يصح القضاء به فى مثل حالة 
الدعوى هو وقف البيع المستشكل فيه حتى يفصل نهائيا فى النزاع من الجهة 
المختصة » فتعين الحكم بهذا الإجراء ( نقض ۱۹١۲/۱۲/۲۰‏ سنة ٤‏ ص 
١ه:).‏ 

٤‏ . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على 
أنه واضح من صحيفة الدعوى أنه يتشكل ف تنفيذ الحكم الذى استصدره ضده 
المطعون عليهما ف القضية رقم ٠١١١‏ سنة ۱۹٤١‏ كلى مصر لأنه يخشى أن 
عليه » على أن التنفيذ لم يبدا فيه . وحيث إن قاضى الأمور المستعجلة لا يختص 
بالحكم ف التنفيذ إذا لم يكن قد شرع فيه لأنه إنما يختص بنظر المنازعات 
الحاصلة أثناء إجراء ١‏ ذ لم یشرع فيه فلا 
ترى المحكمة التعرض لما يثيره طرقا الخصومة عن سريان أو عدم سريان القانون 
رقم ١7‏ لسنة ۱۹٤۲‏ والمعدل بالقانون رقم ٠١۹٤٤‏ وما إدعاه المطعون عليهما من ان 
الدين الصادر به الحكم موضوع الإشكال لم يدخل فى أمر التسوية العقارية . 
ن أن الحكم المطعون يه قد أسس قضاءه على أن 
إختصاص قاضى الأمورالمستعجلة بالفصل ف المنازعات المتعلقة بالتنفيذ منوط بأن 
يكون التنفيذ قد بدى فيه لأنه إنما يختص بالمنازعات الحاصلة اثناء إجراء التنفيذ 
لا قبله وأن المطعون عليهما لم يبدءاف تنفيذ الحكم الصادر لهما على الطاعن وإن 
كان الحكم قد خلص من ذلك إلى رفض الدعوى إلا أن هذا لا يغير شيئاً من حقيقة 
هذا القضاء من أنه اقيم على الفصل فى مسالة الاختصاص كما تدل على ذلك عبارة 
اسبابه . أما قول النيابة تأييدا لدفعها بأن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم 
الصادر من محكمة الدرجة الأول فيما قضى به من رفض الدفع بعدم الإختصاص ٠‏ 
وانه قرر أن دعوى الطاعن هى من قبيل المنازعات المتعلقة بالتنفيذ مما يختص به 


ومن حيث إنه من ذلك 


قاضى الأمور المستعجلة - هذا القول مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يؤيد 
الحكم المستاتف إنما الغاه وان اسباب الحكم فى مجموعها تدل على أنه كان قد 
إعتبر أن دعوى الطاعن هى ف حقيقتها إشكال ف التنفيذ إلا أنه قرر أن قاضى 
الأمور المستعجلة لا يختص بنظرها متى كان التنفيذ لم يشرع فيه قبل رفعها ومن 
ثم يكون الدفع فى غير محله وبتعين رفضه . 

ومن حيث إن الطعن بنى على سبب محصله أن الحكم إذ أقام قضاءه على أن 
المطعون عليهما لم يشرعا فى تنفيذ الحكم الصادر لهما على الطاعن وأن مناط 
إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل ف المنازعات المتعلقة بالتنفيد هو أن 
يكون قد بدى فيه » يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ذلك لآن نص المادتين 
۸٨و۲۸‏ من قانون المرافعات قد ورد عاماً عن المنازعات المتعلقة قلا يصع 
قيدها بقيد من مقتضاه أن ترفع المنازعة أثناء التنفيذ فضلا عن أن الأخذ بهذا 
الراى يؤدى إلى أن يصبع الأستشكال ف التنفيذ رهناً بمشيئة المحكوم له بحيث ٠‏ 
يستطيع أن يجرى التنفيذ فى أى وقت وف غفلة من المحكوم عليه عليه حق 
الإستشكال فيه وف هذا إهدار لأحكام القانون فى الإشكالات فى التنفيذ . 

ومن حيث إن إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل ف المنازعات المتعلقة 
بالتنفيذ والتى يطلب فيها وقفه لا يقيده أن يكون التنفيذ قد بدآ آو شرع فيه . ذلك 
لأن كل مال المدين محل لوفاء الدين المقضى به وليست به حاجة إلى الإنتظار حتى 
يوجه التنفيذ إلى جزء معين من ماله ليقدر وجه الضرر وسبب الإشكال إذا كان 
سببه راجعاً إلى إنقضاء الالتزام ذاته أو زوال قوة الحكم التنفيذية 
النظر عموم نص المادتين 74و587 من قانون المرافعات . 

ومن حيث إن التحدى بأن المنازعة لا تقبل إلا إذا ظهرت تية المحكوم له فى 
التنفيذ إذ قبل ذلك لا يكون ثمة تنقيذ تصح المنازعات فيه . هذا التحدى مردود 
بأن النزاع موجه إلى قوة التنفيذ المشمول بها الحكم ف ذاته وأن الدائن المحكوم له 
إذا كان معتزماً عدم تنفيذ الحكم فإنه يستطيع أن يقرر ذلك فى الإشكال فيصبح 
غير ذى موضوع وإلا كان قائماً ومقبولا ووجب الفصل ف موضوعه . 

( نقض ٠٠١١/۲/۹‏ لسنة الأولى ص 544 ) 

© - ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم أنه جاء مخالفاً للقانون . 
ذلك أنه قضى بعدم إختصاص القضاء المستعجلة بالفصل ف الإشكال الذى رفعه 
الطاعنون ف تنفيذ العقد الرسمى الصادر من باروخ ليشع وآخر إلى المطعون عليهما 
ببيع ٩‏ ف و ١۲‏ ط و ۷ س - وأقام ذلك على القول بآن هذا الإشكال لم يرقع 
إلى قاضى الأمور المستعجلة إلا بعد تمام التنفيذ ؛ فى حين أن الطاعنين قد اعترضوا 
لدى المحضر على هذا التنفيذ قبل إتمامه بأنهم ليسوا طرفاً ف ذلك العقد , وانهم 
اصحاب اليد على الأطيان التى أجرى التنفيذ بإستلامها ٠‏ وانهم أصحاب الزراعة 


قبله . يؤيد هذا 
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التى فيها » فأثيت المحضر إعتراضهم هذا فى محضره المؤرخ ف أول يونيه سنة 
1 للكنه لم يأبه له ومضى ف عمله حتى اتم التنقيذ دون أن يرفع الآمر إلى قاضى 
الأمور المستعجلة . كما يوجب القانون مما الجأ الطاعنين إلى تقديم الإشكال إلى 
هذا القاضى بصحيفة اعلتت للمطعون عليهما ف اليوم التالى لإتفال محضر التنقيذ » 
ويعتبر الإشكال والحالة هذه مرقوعاً قانوناً من وقت تقديمه إلى المحضر لا من وقت 
إعلان صحيفته إلى الخصوم . 

وق إختصاص القضاء القضاء المستعجلة بالحكم ق المتازعات 
المستعجلة المتعلقة بتنفية الأحكام والسندات الواجبة التنقيذية مقر بالمادة ۲۸ من 
المرافعات . وتكون هذه الحالة عائقاً معترضاً ف سبيل 
التنفيذ . ومن ثم كان تعيين وقت رفعها لازماً للتحقق من قيام إختصاص القضاء 
ااستعول . 

موعن حيت إن القانون يوجب على المحضر أن يعرض ما يثار لديه من إشكالات فى 
التنفيذ على قاضى المواد الجزئية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة فقد نصت المادة 
5 من قانون المرافعات على أنه ٠‏ إذا حصلت المنازعات المذكورة فى المادة 71 فى 
وقت التنفيذ وجب على المحضر أن يكلف المدعى عليه بالحضور فى ميعاد قصير 
ولو بميعاد ساعة واحدة ٠‏ ويكتب دلك فى محضر التنفيذ , وتسلم صورة من هذا 
المحضر للخصم ء وف هذه الحالة يكون المحضر نائباً فى المرافعة أمام المحكمة عن 
الخصم الذى طلب إجراء التنقيذ » . ونصت المادة 501 على أنه « إذا حصل 
توقف من المدين فى الحجز وطلب رقع الأمر إلى قاضى المواد الجزئية وجب على 
المحضر أن يوقف إجراء الحجز مع تكلف المدين فى المحضر بالحضور ولو بميعاد 
ساعة ف منزل القاضى إن دعت الضرورة لذلك ٠‏ . ومقتضى هذه التصوص ان 
الإشكال يعتبر فى عرف القاتون مرة عا بتقديمه إلى المحضر ومن وقت هذا التقديم . 
وإذا كان القانون قد اوجب على المحضر أن يحدد للمستشكل وقت المثول امام 
القضاء المستعجل مع تكليف المستشكل بذلك فى المحضر فإن هذا لا يعنى أن 
الإشكال لا يعتبر مرفوعاً إلا بهذا الإجراء إذ لا يمكن أن يكون تقصير المحضر 
سبباً ف حرمان المستشكل من الإحتكام إلى من يحق له الإحتكام إليه . فإن قام هو 
فى هذه الحالة بتكليف خصمه بالحضور امام القاضى المختص ليقصل ف الإشكال 
الذى قدمه إلى المحضر فإن قيامه بذلك لا يعدو أن يكون تحريكاً للاشكال الذى 
سبق رفعه وأوقف بسبب إخلال المحضر بما فرضه عليه القانون . 

ومن حيث إن الثابت بمحضر ١‏ المحرر فى أول يونية سنة 1۹٤١‏ أن 
الطاعنين قدموا إلى المحضر إعتراضاتهم فقرر رفضها ومضى ف التنفيذ ٠‏ ثم أقفل 
محضره فبادر الطاعنون فى اليوم التالى ۲ من يونيه سنة 1143 إلى إعلان 
خصومهم بالإشكال الذى امتنع المحضر عن قبوله فان الحكم المطعون فيه إذ قضى 
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بعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكال قولابانه مرفوع بعد تمام التنفيذ 
يكون جاء مخالفاً للقانون متعيناً نقضه . 

ومن حيث إن مسالة الاختصاص صالحة للحكم فيها . ولا تقدم من الأسباب 
يكون الحكم الإبتدائى الصادر فى 5 من أكتوبر سنة 1147 فى القضية 7٠‏ سنة 
1 كوم حمادة فيما قضى به من رفض الدفع وإختصاص ال محكمة بالنظر فى 
اخرى بمحكمة دمنهور الإبيدائية بهيئة استئنا: 


( نقض ۱۹٤۸/۲/١‏ طعن رقم 71 لسنة ١۷‏ 
النقض ف ٠١‏ سنة الجزء الأول ص 415 قاعدة رقم ۳١‏ ) . 


ائية ومنشور بمجموعة 


لايجوز ان يؤسس الاشكال على مايمس حجية الحكم المستشكل فيه : 
إذا كانت الاداة التى يجرى التنفيذ بمقتضاها حكما . وكان الاشكال مرقوعا 
ممن يعتبر الحكم المذكور ججة عليه » فيتعين ان يكون مبنى الاشكال آمرا من 
الأمور التالية لصدور ذلك الحكم المستشكل فيه ؛ لأنه: اذا كان .سيب الاشكال 
حاصلا قبل صدور ذلك الحكم قانه يكون قد اندرج ضمن الدقوع فى الدعوى 
واصبح ف غير استطاعة هذا المستشكل التحدى به على خصمه . سواء اكان قد 
دقع به فعلا فى الدعرى ( قبل صدور الحكم المستشكل فيه ) آم لم يدقع به , 
وسواء أكانت المحكمة المذكورة قد قضت ف هذا الامر صراحة أم كان صدير 
حكمها معتيرا بمثابة قضاء فيه » سواء اكان حكم تلك المحكمة صحيحا أم خاطنا . 
والا لو قيل بغير هذا لأمكن لمن لم تجبه الحكمة إلى طلباته ان يجدد - بمناسية 
تتفيذ الحكم - كافة المنازعات التى قطعت المحكمة بالفصل فيها . 
وتطبق المبادىء سالفة الذكر سواء أكان الحكم المنفذ بمقتضاه كسند تتفيذى 
حكما تهائيا آم قابلا للطعن فيه بای وجه من وجوه الطعن . وسواء اکان حكما 
صادرا من محكمة موضوعية أم كان حكما وقتياء ومن ثم اذا استبان لقاضى 
التنفيذ ان الاشكال مرقوع عن حكم ومؤسس على آمر سابق على صدور الحكم ٠‏ 
فانه يتعين أن يقضى برفضه وبعدم اجابة المستشكل إلى طلبه مادام الأخير هو أحد 
طرق الخصومة ف الحكم المستشكل فيه ( أو ممن يعتبر الحكم المذكور حجة 
عليه ) ؛ ذلك ان قاضى التنفيذ اذا اجاب مثل هذا المستشكل إلى طلبه فانه يكون قد 
تعرض لحجية الحكم المستشكل ف تنفيذه , أى يكون قد تعرض للموضوع ٠‏ وهو 
محرم عليه . ومن آمثلة ذلك ان يرفع اشكال فى التنفيذ من المحكوم له ويطلب فيه 
الحكم بالاستمرار ف التنفيذ » تأسيسا على ان الحكم المراد تنفيذه قد اخطاً فى 
قضائه حين قضى يرفض طلب النفاذ المعجل » أو ياعتيار الحكم ابتدائيا والحال اته 
نهائى ( ولم يشمله بالنفاذ المعجل ) » أو حنين اشترط الكقالة خطأ فى صورة يمتنع 
الحكم باشتراطها » أو حين رقض الاعفاء منها والحال انه يجب الحكم. بهذا 
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الاعقاء . فى هذه الامثلة يتعين على قاضى التنفيذ أن يقضى يرفض هذا الاشكال 
ورفض الاستمرار ف التنفيذ ؛ لأن الاشكال مؤسس على أمر سابق على صدور 
الحكم المستشكل فيه واجابته تنطوى على مساس بالحجية الواجبة لهذا الحكم . 
بل ان قاضى التنفيذ يتعين عليه ان يقضى بذلك حتى ولو كان الحكم المستشكل فيه 
مخطنًا فيما انتهى اليه من قضاء » وحتى لو كان المستشكل قد رفع استئتافا عن 
هذا الحكم ومن المرجح الغاؤه ف الاستثتاف . 

ومن امثلة لاشكالات ترقع من المحكوم عليه ان يبنى إشكاله على ان الحكم 
المستشكل فيه قد وصفته المحكمة خطأ بأنه انتهائى والحال انه ابتدائى » او 
شملته المحكمة خطأ بالنفان المعجل فى غير حالة من حالاته الواجية أو الجائزة بقوة 
القانون أو مع عدم توافر شروط الاعفاء منها . أو أن يبنى اشكاله على ان الحكم 
المستشكل فيه أخطأ فى تطبيق القواعد الاجرائية أو الموضوعية التى ينص عليها 
القانون , أو صدر مخالقا لقواعد الاختصاص المحلى أو التوعى أو المتعلقة بالوظيفة 
أو ان الحكم قد بنى على مستندات ليست خاصة بموضوع التقاضى . أو أنه قضى 
بالزامه بتسليم آشياء معينة مع أن العقد الذى استند اليه الحكم لايساعد على هذا 
القضاء » أو أن الحكم لم يفحص أدلته كما يجب ولو قعل لقضى بعكس ماقضى به او 
أن الحكم لم يحالفه التوفيق حين قضى بطرده من العين مع انه يضع اليد عليها 
بسبب قانونى ٠‏ أو أنه قام بدفع الدين المحكوم به إلى المحكوم له قبل صدور الحكم 
المستشكل فيه » أو ان الحكم أخطأ حين قضى بطرده من العين لأيلولتها للسقوط 
والحال انها ليست آيلة للسقوط , أو انه اخطأ فى قضائه بالطرد لعدم دفع الاجرة 
والحال انه قام بدفعها قبل صدور الحكم ٠‏ أو ان الرسوم القضائية التى رفضت 
معارضته المرفوعة عنها هى رسوم اكثر مما يأمر به القانون , فى هذه الامثلة 
جميعها - وأشباهها - يتعين على قاضى التنفيذ ان يحكم برفض هذا الاشكال 
والاستمرار فى التنقيذ . لأنه اذا قضى باجابته انطوى قضاؤه على مساس بالحجية 
الواجبة للحكم المستشكل فيه . بل انه يقضى برفض هذا الاشكال ختى ولو اتضنح 
له ان الحكم المستشكل فيه لم يحالفه التوفيق فيما انتهى اليه من قضاء وانه من 
الراجح - أو حتى من المحقق - الغاؤه عند نظر الطعن المرفوع عنه امام 
المحكمة المختصة . 

فالخلاصة اذن هى انه يتعين الا يكون الاشكال مؤسسا على امر يمس حجية 
الحكم المستشكل فيه ٠‏ ومن هنا جاز ان يؤسس الاشكال على أمر لاحق على الحكم 
المستشكل فيه ؛ اذ ليس فى هذا مساس بحجيته . ( قاضى الامور المستعجلة لراتب 
ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 855 وما بعدها ) . 

واستثناء من القاعدة السابقة بجوز ان يؤسس الاشكال على سبب سابق على 
صدور الحكم ممن كان طرقا فيه اذا كان الحكم معدوما او اذا كان i ١‏ 
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اداء لم يصبح نهائيا على النحو الذى سنبنيه أما اذا كان الاشكال مرفوعا ممن 
لايعتبر الحكم حجة عليه فيجوز له ان يسس اشكاله على امر سابق على صدور 
الحكم . 
احكام النقض : 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة لا يجوز أن يبتى الحكم ف الاشكال على 
المساس بحجية الحكم المستشكل ف تنفيذه وهو ما يقتضى أن يكون سبب الاشكال 
اذى يرفع ممن يعتبر الحكم حجة عليه غير سابق على صدور الحكم المستشكل ف 
» سواء تمسك لديه بذلك السبب أو لم يتمسك لأنه يكون قد اتدرج ضمن 
الدفوع ف الدعوى التى صدر فيها . ( نقض ۱۹۸٤/۲/۲۱‏ طعن رقم 1111 
لسنة ٠١‏ قضائية » نقض 1575/77/١4‏ مجموعة النقض فى ٠٠‏ سنة الجزه 
الثانى ص 455 قاعدة رقم ۲۸ ) . 


يجوز لقاضى التنفيذ وقف تنفيذ الحكم المعدوم دون الحكم. الباطل : 
اول : التفرقة بين الحكم الباطل والمعدوم : 

تظهر أهمية التفرقة بين الحكم الباطل والحكم المعدوم ف أن الحكم الباطل يعد 
قائمًا منتجًا لآثاره إلى أن يلغى عند الطعن عليه بإحدى الطرق التى رسمها 7 
فإن مضى ميعاد الطعن تحصن الحكم الباطل وأصبحت له حجيته ويعد كما لو كان 
قد صدر صحيحًا فى الأصل ولا يجوز رفع دعوى ميتدآة بطلب بطلانه كما لا يجوز 
لقاضى التنفيذ أن يوقف تنفيذه لبطلاته أما الحكم المعدوم فلا يعد حكمًا و 
معدوم الحجية ويجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه ويجوز لقاضى التنفيذ أن يقضى 
بوقفه . والحكم المعدوم والحكم الباطل كلاهما عيب يصيبه إلا أنه بالنسبة للحكم 
المعدوم فإن العيب يكون جوهريا يصيب كيان الحكم ويققده أحد أركانه وبالتالى 
يفقده صفته كحكم وأركان الحكم ثلاثة وهى : ١‏ - أن يصدر من محكمة تتبع 
جهة قضائية . 7 '- وأن يصدر من هذه المحكمة يما لها من سلطة قضائية ( اى 
ف خصومة ) . ۲ - وأن يكون مكتوبًا شأنه شأن أى ورقة من أوراق المرافعات 
وعن الركن الأول ينبغى أن يصدر الحكم من قاض له الصفة قبل زوالها فإذا زالت 
صفته انعدم حكمه الذى يصدره بعد زوال الصفة فالحكم الذى يصدر من شخص 
لا يعد قاضيًا لا يكون حكمًا أو من قاض لم يحلف اليمين القانونية أو من قاض 
زالت عنه ولاية القضاء بسبب العزل او الإحالة على المعاش او الاستقالة كما يعتبر 
معدومًا الحكم الصادر من قاض موقوف بصفة مؤقتة عن عمله أو من قاض صدر 
حكم بالحجر عليه قبل إصدار حكمه كما يعتبر معدومًا الحكم الذى يصدر من 
محكمة غير مشكلة وفقًا لأحكام القانون فإذا صدر من قاضيين فى دعوى ينبغى أن 
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تنظرها محكمة مشكلة من ثلاثة قضاة كان معدومًا وإذا صدر من ثلاثة قضاة 
باعتبارها دائرة استئنافية ينبغى تشكيلها من مستشارين كان معدومًا اما إذا 
صدر حكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتوقر سبب من اسباب عدم 
الصلاحية فإنه يكون باطلاً ولا يون معدومًا كما يعتبر باطلاً الحكم الصادر فى 
دعوى لم تمثل فيها النيابة العمومية فى الحالات التى يوجب القانون تمثيلها فيها 
كما أن تخلف أحد القضاة الذين اشتركوا فى المداولة عن الحضور فى جلسة النطق 
بالحكم دون أن يوقع على مسودة الحكم يبطله ولا يعدمه . 

ويعتبر الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة اختصاصًا وظيفيًا قائمًا 
متمتعًا بحجيته أمام تلك المحاكم ولكنه يعد معدومًا امام الجهات القضائية الاخرى 
المختصة اصلاً بالقصل ف هذا النزاع ولكن الحكم الصادر من محكمة غير مختصة 

يا أو محليًا يتمتع بكامل حجيته وتسرى كافة آثاره وإن كان يجوز الطعن فيه 
إن كان ميعاد الطعن ما زال قائمًا , 

أما عن الركن الثانى فإنه يتعين أن تنعقد الخصومة بأن تعلن صحيفتها إلى 
المدعى عليه وان يكون كل من طرفيها أهلا للتقاضى وإلا فإنها تعد معدومة ومن ثم 
يعتبر معدومًا الحكم الصادر على من لم يعلن إطلاقا يصحيفة الدعوى أو على من 
تم إعلاته يإجراء معدوم كما إذا ثبت بحكم من القضاء تزوير محضر الإعلان قفقد 
الإعلان كيانه ووجوده ويعتبر معدومًا الحكم الصادر على من أخرجته المحكمة من 
الخصوية قبل صدور الحكم قيها ويعتبر معدومًا أيضًا الحكم الصادر على من توق 
أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى ولكن الحكم يعد باطلاً إذا صدر على من أعلن 
بصحيفة باطلة وإنما إذا توف الخصم أو فقد أهليته اثناء نظر الدعوى وصدر 
الحكم عليه دون أن يمثل فى الخصومة من يقوم مقامه ودون أن يعلن بقيام هذه 
الخصومة فين هذا الحكم يعد باطلا ولا يعد معدومًا . 

وعن الركن الثالث قإنه يتعين أن يكون الحكم مكتويًا وإلا كان معدومًا وكذلك 
إذا لم يوقع عليه رئيس الهيئة التو أصدرته وكذلك الحكم الذى لم يذكر فيه إطلاقًا 
اسم المحكوم له أو المحكوم عليه 

هذا ويتعين ملاحظة أن الحكم الباطل تصححه الإجازة ما لم يكن البطلان 
متعلقًا بالنظام العام أما الحكم المعدوم فلا تصححه الإجازة . 

ويشترط لرفع دعوى ميتداة بانعدام الحكم توافر شرطين أولهما أن يكون الحكم 
متعدما فعلاً بأن يتجرد من آركانه الاساسية وثانيهما انغلاق طرق الطعن العادية 
فيه ( راجع مؤلفنا فى التعليق على قانون المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة 
ص ٠ ٤1۹‏ 01/7 » ومؤلفنا فى التعليق على قانون الاثبات الطبعة الثالثة ص 8717 
وما بعدها ) . 

ونلفت النظر إلى أن محكمة .النقض ترددت بشأن الحكم الذى يصدر بدون 


إعلان الخصم فتارة اعتبرته معدومًا وتارة اعتبرته باطلاً والصحيح ف تقديرنا أن 
هذا الحكم يعد معدومًا على النحو الذى سبق بيانه لان الخصومة لا تتعقد ما دام 
أن الخصم لم يعلن إطلاقًا بصحيفة الدعوى , غير آنه لا جدال فى أن الحكم يعتبر 
باطلاً إذا أعلن الخصم بالدعوى إعلانًا باطلاً كما إذا اعلن فى غير موطنه أو كان 
المضر قد وجد مسكنه مغلقًا ولم يوجه إليه خطايًا مسجلا بعلم الوصول أو غير ذلك 

من أوجه البطلان . 

وتفريعًا على المبادئ المتقدمة إذا رفع أشكال ف تنفيذ حكم على سند من بطلاته 
كما إذا اسس ورثة المحكوم عليه الاشكال على أن مورثهم توف أثناء نظر الدعرى 
دون أن تقطن المحكمة إلى ذلك أو أن الحكم فى أسبابه قد شابه التناقض 
أو القصور أو القساد ف الاستدلال أو أن المحكمة لم تمكن المحكوم عليه من إبداء 
دفاعه أو أن إعلاته بالدعوى كان باطلاً قإنه يتعين على قاضى التنفيذ ف جميع هذه 
الحالات أن يقضى برقض الاشكال والاستمرار ف التنفيذ » وعلى العكس من ذلك 
يجوز للصادر ضده الحكم المعدوم أن يستشكل ف تنفيذه ويؤسس إشكاله على 
اتعدامه ويبحث قاضى التنقيذ من ظاهر الأوراق مدى جدية هذا الادعاء فإن 
استبان له إنه يتسم بالجدية وان ظاهر المستندات 
اتضح له من ملق الدعوى الصادر قيها الحكم ١‏ 
الدعوى وكما إذا قدم ورثة المحكوم عليه شهادة وقاة رسمية تتضمن موته قبل رفع 
الدعوى وكما إذا قدم المحكوم عليه أوراقا رسمية كالجريدة الرسمية تدل على أن 
القاضى الذى اصدر الحكم زالت عنه ولايته بقبول استقالته أو بإحالته للمعاش قبل 
أن يصدر حكمه فى الدعوى . 


أحكام النقض : 

١‏ - وحيث إن هذا التعى غير صحيح ٠‏ ذلك أنه متى كان الواقع فى الدعوى 
أن الطاعن استهدف بالطلب الأصلى القضاء له ببطلان الحكم ٠١١‏ لسنة ٠۹۷۰‏ 
احوال شخصية بندر شبين الكوم . وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه 
برفض هذا الطلب على أساس ٠‏ أنه لا سبيل لإهدار الحكم المذكور بدعوى بطلان 
أصلية وذلك تقديرًا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقبقة فى ذاتها » وأنه وإن 
كانت احكام النفقة ذات حجية مؤقتة بطبيعتها إلا أن ذلك لا ينال من وجوب 
احترامها وتظل هذه الحجية المؤقتة باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها 
لم تتغير ... » - فإن هذا الذى أسس عليه الحكم قضاءه » صحيح ف القانون . 
ذلك أنه وقد حصر المشرع طريق الطعن .ف الأحكام ووضع لها آجالاً محددة 
وإجراءات معينة » فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتتع بحث 


يفا 


أسباب العوار التى تلحق بالاحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة 
لها » بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك 
الأحكام بدعوى بطلان أصلية » وذلك تقديرًا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان 
الحقيقة فى ذاتها , وأنه وإن جاز.استثناء من من هذا الأضل العام - فى بعض 
الصور - القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية » غير أن ذلك لا يتأتى إلا عند 
تجرد الحكم من أركانه الاساسية ٠‏ وليس هذا هو الشأن ف الدعوى الحالية إذ ان 
العيب الذى اثاره الطاعن بالنسبة لحكم النفقة المشار إليه - إن صح - فهو 
لا يفقده الأركان الأساسية للأحكام » ولا كانت حجية الأحكام ليست قاصبرة علي 
أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل هی تمتد أيضًا إلى من كان ماثلاً 
فى الدعوى بمن ينوب عنه كدائتى الخصم العاديين » فإن حكم النفقة المذكور 
يسرى فى حق الطاعن ( الدائن ) باعتباره فى حكم الخلف العام بالنسية لمدينة 
المطعون ضده الأول » وقد اتاح القانون للطاعن سبيل الثظلم من هذا الحكم بطريق 
إلتماس إعادة النظر بشرط إثبات غش مدينة المذكور أو تواطئه وذلك أعمالا للفقرة 
الثامنة من المادة ۲١١‏ من قانون المرافعات لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه 
قد أقام قضاءه برفض الطلب الاحتياطى على سند من القول بأنه ٠‏ أخدًا بواقع هذا 
الطلب وتأصيل الطاعن له بالاستناد إلى نص المادة ۲۳۷ من القانون المدنى 
وما ساقه تبريرًا له يكون هذا الطلب دعوى بعدم نفاذ التصرف وهذه الدعوى يجب 
أن تنصب على تصرف وليس على حكم ... ولا كان حكم النفقة هو المطلوب وقف 
نفاذ إن هذا الطلب ينأى عن نطاق المادة ۲۳۷ مدنى ومابعدها ن 
رفضه ... » وكان هذا الذى قرره الحكم - ف شأن تكييف طلب وقف النفاذ - 
متفقًا مع الواقع الذى طرحه الطاعن والأساس القانونى لطلبه الاحتياطى ذلك ان 
عدم النفاذ المنصوص عليه ف المادة ۲۳۷ من القانون المدنى والتى اعتصم الطاعن 
بأحكامها إنما يرد على التصرقات وليس على الأحكام فإن النعى على الحكم المطعون 
فيه بهذا السبب يكون على غير اساس . 

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . ( نقض ٤/١١‏ / 1617/7 سنة 7/4 
الجزء الأول ص 3519 ) . 

۲ - وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أنه لما كان المدين - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - يعتبر ممثلاً لدائنه العادى فى الخصومات التى يكون المدين 
طرفا فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينة كما يعتبر الحكم على 
المدين حجة على دائنه فى حدود ما يتأثر به حق الضبمان. العام المقرر للدائن على 
أموال مدينه » وللدائن ولو لم يكن طرقا فى الخصومة بنفسه أن يطعن فى الحكم 
الصادر فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية . وكان السبيل لبحث أسباب العوار 


التى قد تلحق بالأحكام هو الطعن عليها بطرق الطعن التى حددها القانون على 
سبيل الحصر » فإذا كان الطعن عليها غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل 
لإهدارها بدعوى بطلان اصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكان 
من أركاتها الاساسية ٠‏ وكان -الطعن بالصورية لا يجرد .الحكم .من . أركانه 
الاساسية » فإنه يكون من غير الجائز رفع الدائن لدعوى بطلان الحكم للصورية . 
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت ف دفاعها بحجية الحكم الصادر يصحة 
العقد ونفاذه قبل المطعون ضدهم السبعة الأول باعتبارهم دائنى المطعون ضده 
الثامن الصادر ضده هذا الحكم فضلاً عن نفاذ هذا العقد فى حقهم بتسجيل 
صحيفة الدعوى قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية بما يترتب عليه عدم ملكية مدينهم 
المذكور للعقار المنزوعة ملكيته . فإن الحكم المطعون فيه . إذ قضى بعدم الاعتداد 
بهذا الحكم لصورية عقد البيع صورية مطلقة دون أن يشير إلى هذا الدفاع 
الجوهرى » يكون - فضلاً عما شابه من قصور ف التسبيب - قد أخطا فى 
تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 

وحيث إن الموضوع صالح للقصل فيه ونا تقدم وما بنى عليه الحكم المستاتف 
من أسباب لا تتعارض مع ذلك . يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف برقضه 
وتأييد الحكم المستأنف . ( تقض 1۹۸٠/١1/۲١‏ سنة ١١‏ الجزء الأول 
عن 107 )اع 

۴ - القرر فى قضاء هذه المحكمة أن بطلان أوراق التكليف بالحضور - 
لعيب فى الإعلان - بطلان مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقًا بالتظام 
العام وبالتالى لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وإنما يجب على 
الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع لو ف 
صحيفة المعارضة أو الاستئناف وإلا سقط الحق فيه أعمالاً لنص المادة ٠١4‏ من 
قانون المرافعات ٠‏ لما كان ذلك وكانت صحيفة الاستئناف - المرفق صورتها يملف 
الطعن - قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن ببطلان صحيقة الدعوى فى صورة دفع. 
جازم واضع المعالم يكشف عن المقصود منه وإنما اكتفى بالإشارة فيها إلى 
اختلاف مكان التنفيذ عن المكان الذى تم فيه إعلان الدعوى والحكم - وهى 
عبارة لا تفيد بذاتها معنى إيداء الدفع والتمسك به - ومن ثم فإن ما ينعاه 
بسببى الطعن - على الحكم المطعون فيه لقضائه بسقوطه حقه فى الدقع لعدم 
إبدائه فى صحيفة الاستئناف - يكون غير أساس . ( نقض 1144/1١/15‏ 
طعن رقم 07 لسنة ٤١‏ قضائية » نقض جلسة ٠۹۷۸/ ١/۹‏ - مجموعة المكتب 
الفنى - السنة ٠١‏ ص ١١147‏ . نقض جلسة ٠۹۷۷/٤/١‏ - مجموعة 
المكتب الفنى - السنة ۲۸ ص ٠٠١۹‏ ) . 


٤‏ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه لا يجوز بحسب الأصل التمسك ببطلان 
الاحكام إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة قانوًا احترامًا لحجيتها ياعتبارها 
عنوان الحقيقة فى ذاتها ولكن يستثنى من ذلك الأجكام التى تتجرد من أركاتها ٠‏ 
الأساسية بما يشويها من عيب لا يمكنها من تحقيق وظيقتها » وأن عدم انعقاد 
الخصومة أصلاً بين طرفيها يجرد الحكم من أحد هذه الأركان ومن ثم يجوز له 
التمسك باتعدامها ق صورة دعوى مبتداة أو فى صورة دقع فى دعوى اخرى 
( نقض ١144 /۲ 7/١4‏ طعن رقم ٤٤‏ لسنة 47 قضائية . 


القوة التنقيذية للحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية يإلقاء الحكم 
المستاتف وللحكم الصادر من محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه . 

من المقرر أنه إذا صدر حكم من محكمة ثانى درجة يإلغاء الحكم الصادر من 
محكمة اول درجة فإنه يؤدى إلى إلغاء سائر الآثار التى ترتبت عليه ومنها تنفيذه 
ويعتير سندًا تنفيذيًا بإعادة الحال إلى ما كانت عليه دون حاجة إلى صدور حكم 
جديد بذلك فإذا أصدر قاضى الأمور المستعجلة حكمًا فى الدعوى يطرد المستأجر من 
العين التى يشغلها قطعن على هذا الحكم بالاستئناف وأصدرت المحكمة 
الاستثناقية حكمًا بإلغاء حكم محكمة أول درجة ويعدم إختصاص القضاء 
المستعجل بنظر الدعوى إلا آن المؤجر كان قد يادر 
الاستتناف فين المستأجر يحق له العودة إلى العين 
ولو كان المؤجر قد اجر العين لمستاجر آخر حسن النية لآن 
حكمه حكم من يستأجر ممن لا يملك حق التآجير . ( فتحى والى ف التنقيذ الجبرى 
ص ٤٠١‏ وما بعدها ومحمد عمر ص 47 وما بعدها وراتب وتصر الدين كامل الطيعة 
السايعة ص ٠١١‏ وما بعدها  )‏ 

وإذا اصدر قافی 


وإذا مك النقض يتس الحكم الل عليه ونان هذا لك فقڌ 
بمقتضاه قبل نقضه قإن حكم النقض يعتير سندًا تتفيذيًا صالحًا لإعادة الحال إلى 
ما كانت عليه قبل التنقيذ دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك فإذا قضت 
محكمة الاستثتاف ( اليا بتاييد الحكم اللستأئف الصادر من قأضى التنفيذ 

بذ ف متا ج قيمتها على 0٠٠‏ جنيه وطعن 
على هذا الحكم بالنقض إلا أن المحكوم له كان الحكم باعتياره إنتهائيًا قبل 
صدور حكم محكمة النقض بتقضه فإنه يجوز التنفيذ بإعادة الحال إلى ما كانتت 
عليه بالحكم الصادر من محكمة النقض . 
وف حالة ما إذا حكم برقض الاستئناق وتأييد الحكم الصادر من محكمة لول 
درجة فقد اختلف الفقهاء ف اى من الحكمين يعتبر هو السند التنفيذى ذهب رلى 
إلى أن حكم اول درجة هو السند التنفيذى على اساس إنه هو الذى يتضمن التأييد 
الكامل للحق وان حكم ثانى درجة لم يفعل سوى تأبيده وان حكم اول درجة هو 


لقنا 


الذى يحوز قوة الأمر المقضى باستنفاذ طريق الطعن بالاستئناف بعد التأشير عليه 
بما يفيد الحكم بتأييده ( تقنين المرافعات لكمال عبد العزيز ص 507 ) ونادى 
الرأى. الثانى بآن السند التنفيذى هو حكم ثانى درجة لأن طريق الاستئناف ليس 
طريق طعن ف الحكم بقدر ما هو طريق لإعادة نظر النزاع مرة ثانية إذ أن الدعوى 
تناقش بأكملها فى ثانى درجة بصرف النظر عن العيوب التى تشوب حكم محكمة 
أول درجة وخلص اصحاب هذا الراى إلى أن حكم ثانى درجة هو الذى يتضمن 
المركز النهائى للأداء الواجب من المحكوم عليه ( فتحى والى فى التنفيذ الجبرى 
ص 2١‏ وما بعدها ) وتظهر أهمية هذا الخلاف إذا كان حكم محكمة أول درجة 
مشمولاً بالنفاق المعجل فأن الذى ينقذ هو حكم الاستئناف وليس الحكم الابتدائى - 
النافذ معجلاً ( إجراءات التنفيذ لآبو الوفا ص 55 ) . وإذا كان الرأى الأول فى 
الراجح وهو الذى تسير عليه المحاكم فى مصر إلا أن الرأى الثانى فى تقديرنا هو 
الصحيح ذلك أن الحكم المستأنف قد يصدر بتأييد حكم محكمة أول درجة إلا أنه 
قد يؤسس على اسباب اخرى تخالف تمامًا الأسباب التى استند إليها الحكم 
المشتأتف والتى تيين لمحكمة ثانى درجة فسادها ولذلك فقد انشأت للحكم اسبابًا 
جديدة فلا يصح بعد ذلك القول بأن حكم اول درجة هو الذى يعتبر السند 
التنفيذى حاله أن محكمة الدرجة الثانية قد أهدرت الأسباب التى بنى عليها . 


أحكام النقض : 

۱ - نقض الحكم . آثره . اعتباره كان لم يكن فيزول وتزول معه.جميع الآثار 
المترتبة عليه . عودة الخصوم إلى ما كانت عليه وكان عليه الخصوم قبل إصدار 
الحكم المنقوض . إلغاء الاحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم اساسًا لها . 

وقوع هذا الإلغاء بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم أخر يقضى به . 
( نقض جار لي NAT‏ طعن رقم 7117 لسنة ١ه‏ قضائية ) . 

۲ - إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى الطاعن - 
للمنشئات المقامة على أرضه مستحقة الإزالة - على أن المطعون عليهم 
الاريعة الأول قد أقاموا المنشئات موضوع النزاع على أرض E‏ طبقًا لعقد 
البيع المسجل الصادر لهم » وكان ت الصادر ف الاستئناف رقم ٠٠٠‏ بتاريخ 
٤‏ ۱۷ قد استند ف قضائه بت یت نة الففن غي ارش و 
أقيمت عليها المنشآت إلى عقد البيع سالف الذكر , وإلى الحكم المطعون فية ٠‏ لا 
كان ذلك وكانت المادة 1/١‏ من قانون المرافعات تقضى بأنه يترتب على نقض الحكم 
إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذك إلحكم أساسًا 

نقض الحكم المطعون فيه يستتبع إلغاء الحكم الصادر فى الاستثناف 
٠٠٠‏ الصادر بتاريخ 75/ ۲/ 14176 باعتباره لاحقًا له ومؤسسًا على 


قضائه , وهو ما يتعين على محكمة الموضوع اتباعه فى قضائها . ( نقض /١/ 5٠١‏ 
۸ سنة ۲۹ العدد الأول ص ٠١١‏ ) . 

٣‏ - يبين من الإطلاع على الطعن رقم ۷۲١‏ لسنة ٤۸‏ قضائية الذى قررت 
المحكمة ضمه إنه قضى بتاريخ /.١‏ 1115/5 بنقض الحكم الصادر فى الاستنناق 
رقم 7117 لسنة ٩١‏ قضائية نقضًا كليًا ‏ وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس 
قضاءه برفض دعوى الطاعن على حجية الحكم الصادر ضده تصالح المطعون 
ضدها الأولى بطرده من المحل التجارى مرضوع النزاع فى الاستئناف رقم 5776 
لسنة ٩١‏ قضائية » وكان نقض حكم الاساس يستتبع نقض الحكم اللاحق فين 
الحكم المطعون عليه يعتبر منقوضًابقوة القانون وذلك عملا بالمادة ۲۷١‏ من قانون 
المرافعات . ( نقض ١985/١/١5‏ طعن رقم ٠٠١‏ لسنة 435 قضائية ) . 


٤‏ - وحيث إنه لما كانت الققرة الأولى من المادة ۲۷١‏ من قانون المرافعات إذ 
نصت على أنه : يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ايا كانت الجهة التى 
أصدرتها والاعمال اللاحقة للحكم المنقوض متی كان ذلك الحكم أساسًا لها ققد 
دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نقض الحكم كليًا يترتب 
عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود 
الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ؛ كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة 
التى كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها . ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وة 
حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به وتلغى كذلك إجراءات واعمال التنقيذ 
التى تمت بناء على الحكم المنقوض » ويعتبر حكم النقض سندًا تنقيذيًا صالحًا 
لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التتفيذ الجبرى دون حاجة لإستصدار حكم 
جديد بذلك . لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن 
أشهر إفلاسه ووضعت الأختام على محلاته ومخازنه بموجب الحكم الصادر ىق 
الا رقم ٤٠٤‏ سنة ۸۸.ق_ القاهرة وطعن عليه بالنقض رقم 777 ستة 
٤٤‏ ق ء وأجابته محكمة النقض بجلسة 155 / 4 / 1974 إلى طلب وقف تتفيذ 
الحكم مؤقنًا حتى يفصل ف الطعن قبادر الطاعن إلى إستصدار أمر من قاضى 
التنفيذ برفع الأختام عن محلاته ومخازنه إلا أن هذا الأمر الغى بالحكم الصادرق 
الاستئناف رقم ٤٠١‏ لسنة 1١‏ ق القاهرة - موضوع الطعن بالنقض الحالى - 
والذى قضى بإعادة وضع الأختام على محلات ومخازن الطاعن كما كانت عليه من 
قبل نفادًا لحكم إشهار الإفلاس . ولا كان الثابت بالأوراق أن محكمة التقض 
إنتهت بجلسة ٤/۲۰‏ / ۱۹۷۹ ف الطعن رقم ۲۷۲ لسنة ٤٤‏ ق إلى نقض حكم 
إشهار الإفلاس ٠‏ فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن 
وإلغاء جميع الإجراءات والأعمال التى تمت نفادًا له ومنها وضع الأختام على 


vir 


محلات ومخازن الطاعن ٠‏ وإذ صدر الحكم المطعون فيه حاليًا بإعادة وضع الأختام 
إلى ما كانت عليه تأسيسًا ونفادًا لحكم إشهار الإقلاس . 
حكم الإقلاس نقضًا كليًا. إلغاء الحكم المطعون فيه بالطعن الحالى ود 
الخصومة حول وضع الأختام أو رفعها غير ذات موضوع . ( نقض JNM‏ 
٠‏ مجموعة المكتب النى سنة ۲۱ الجزء الثانى ص ٠٠٠٤‏ ) . 

ه - وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون قيه قد أخطأ إذ اعتبر طلب رد 
ما دقع تنفيذا للحكم الابتدائى من قبيل الطلبات الجديدة التى لا يجوز قبولها ف 
الاستئناف لآن هذا الطلب يتدرج فى طلب رفض الدعوى وهو نتيجة لازمة للقضاء 
بإلقاء الحكم المستانف ٠‏ إلا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم 
الاشتئناق الصادر بإلغاء الحكم الابتدائى المشمول بالتقاذ المعجل ورفض الدعوى 
يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجيرى لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائى » وكان الحكم 
المطعون فيه قد قى برقض طلب التعويض عن الفصل ويتعديل المبلغ المقضى به إلى 
مبلغ ۱۹۲ جنيه و ۷۲۰ مليم قإنه يصلح بذاته سندًا تنفيذيًا لاسترداد ما دقع 
زيادة عن هذا المبلغ . ( تقض ۲۷/ /٠۲‏ 19170 سنة 31 الجزء الثانى 
عن (IM‏ 

٦‏ - نص المادة ۲٠١‏ من قاتون المرافعات ٠‏ يدل على أن المشرع وضع قاعدة 
عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر اثتاء نظر 'الدعوى 
ولاتنتهى بها الخصومة كلهاء بحيث لا يجوز الطعن قيها إلا مع الطعن فى الحكم 
الصادر ف الموضوع ٠‏ سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية 
أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة ٠‏ واستثتى الشرع 


متى كانت قابلة للتنقيذ الجبرى ٠‏ وراتدة فى ذلك أن القابلية التتفيذ - وعلى 
ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تتشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية فى 
الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نقاذه ٠‏ ولئن كان الحكم المظعون 
0 الذى قضى بإلغاء الحكم المستأتف واعتبار نصيب الطاعن فى أرباح الشركة 
خاضعًا للضريبة على الأرباح التجارية وإعادة القضية إلى محكمة اول درجة 
للقصل ف الطلبات الاحتياطية - من قبيل الأحكام الصادرة آثتاء سير الدعوى 
وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها » إلا أن مفاد نص المادة 55 من القانون 
رقم ١4‏ لسنة 14175 معدلة بالمرسوم بقانون رقم ٩۷‏ لسنة ٠۹١١‏ والمادة ٠١١‏ من 
ذات القاتون معدلة بالقانون رقم ١57‏ لسنة ٠٠٠١‏ مرتبطتين . هو وجوب تحصيل 
الضريية وفق قرار اللجنة دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف إستحقاقها إلا إذا 
صدر حكم من المحكمة الابتدائية فيكون هو الواجب الاتباع رغم الطعن عليه 
بطريق الاستئناف وحتى الفصل نهائيًا فى الدعوى . لما كان ذلك ٠‏ وكان قضاء 
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الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستآنف - الذى قضى بإلغاء قرار اللجنة فيما 
قضى به من اعتبار الطاعن شريك واقع » وإلقاء ربط الضريبة عليه ف سنتى 
المحاسبة - وياعتبار نصيب الطاعن فى أرباح الشركة خاضعا للضريية » 
إلى محكمة أول درجة لتقدير. الارباج » من شأنه أن يعيد لقرار 
وتحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من 
المحكمة الابتدائية فى موضوع الطعن » فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة 
من قبيل الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ويكون قابلاً للطعن المباشر وققا لعموم نص 
المادة 7117 من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن سند التنقيذ ليس هو الحكم 
بذاته وإنما هو السند الذى ازال بصدوره العقبة التى كانت تقف فى سبيل 
التنقيذ . لما كان ذلك » فين الدقع بعدم جواز الطعن يكون فى غير محله . ( تقض 
”ره / ۱۹۷١‏ مجموعة المكتب الفنى سنة 77 الجزء الثاتى ص ٠١۲۴۷‏ ) . 


تطبيقات المحاكم : 

١‏ - لا كان الحكم الاستثناق قد قضى بإلغاء الحكم المستاتف وعدم 
الاختصاص فقد ازال الحكم الابتدائى الذى جرى به التتفيذ من عالم الوجود 
واصبح التنقيذ الحاصل بمقتضاه على مسئولية المحكوم له لاغيًا باطلاً هو 
وما ترتب عليه من إجراءات ٠‏ ولو قيل بغير ذلك لأصبح مركز المحكوم لصالحه 
أسوا من مركز المحكوم عليه ولتعذر تنفيذ الأحكام وأصبح الزمام لمن يبادر بتتفيذ 
الحكم المشمول بالتقاذ ٠‏ لأنه يصير فى مأمن من نتائج إلغاء حكمه من المحكمة 
الاستئنافية , وعلى ذلك فإن إلغاء الحكم المستأنف يخول التتفيذ بإعادة الحالة 
أورد ما قيض بطريق التنفيذ » ويالتالى فإن المستأجر الذى نفذ ضده حكم الطرد 
يحق له الرجوع إلى العين ثانية نفاذ الحكم محكمة ثانى درجة حتى ولو كانت العين 
قد اجرت إلى مستأجر حسن النية . ( مسته جل إسكندرية 178 / /٠١‏ 11540 
المحاماه سنة ۲٣‏ ص ٠١١‏ ) . 

۲ - إذ كان الحكم الابتدائى قد قضى بالإخلاء فإن إلغاءه من محكمة ثانى 
درجة يجعل عقد التأجير لثالث عديم الأثر حكمه حكم من يستآجر ممن لا يملك حق 
التأجير ولا يكون هناك مجال للمفاضلة بين عقدين ٠‏ لأن هناك عقدًا واحدًا هو عقد 
المستأجر الأول واعتداء لم يعد له مبرر بعد إلغاء الحكم الذى بتى عليه . 
( مستعجل مصر ۸/ ه/ ۱۹١١‏ المحاماة السنة 8١‏ ص 187 ) . 


هل يصلح الحكم الصادر بالهدم الكلى للعقار سندًا تنقيذيا لإخلاء شاغليه : 
إذا صدر قرار من اللجنة المختصة بالمنشئات الآيلة للسقوط بهدم العقار هدمًا 
كليًا واصبح هذا القرار نهائيًا بعدم الطعن عليه أو بتأييده من المحكمة الابتدائية 
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بعد الطعن عليه وأصبح هذا الحكم نهائيًا لعم الطعن عليه أو لتأييده فى الاستئناف 
أو كان مشمولا بالتقاذ المعجل من المحكمة الابتدائية فهل يجوز اعتبار هذا الحكم 
ستدًا تنفيذيًا بإخلاء المستأجرين » قد يتبادر إلى الذهن أنه لا يجوز اعتبار سندًا 
بالإخلاء طالما لم ينص صراحة عليه » إلا أن هذا القول غير سديد وى 
نا أن" القرار الصادر من اللجنة بالهدم الكلى والذى أصبح نهائيًا بعدم الطعن 
عليه ف الميعاد أو الحكم النهائى الصادر بتأييده يقتضى بالضرورة وبطريق اللزوم 
العقلى إخلاء العقار من شاغليه بشرط أن يكون شاغلو العقار اطرافًا فى الحكم 
اما إذا لم يعلنوا بالقرار الصادر من اللجنة أو لم يختصموا ف الطعن فى هذا 
القرار فإنه لا بذ الحكم عليهم » وإذا شرع ف تنفيذه كان لأى منهم أن 
يستشكل ف التنقيذ ويحكم قاضى التنفيذ بوقف تنفيذ الحكم إذا استبان له من 
ظاهر الأوراق جدية الإشكال . 

وإذا قدم مالك العقار الحكم الصادر بالهدم الكلى إلى قلم المحضرين وطلب 
إخلاء العقار إلا أن المحضر إمتنع عن ذلك بحجة إنه لم يقض بالإخلاء 
فإنه انه يجوز للمالك ف هذه الحالة أن يرفع إشكالاً امام قاضى التنفيذ ويختصم فيه 
الصادر ضدهم الحكم ويطلب تن إخلاء العقار من شاغليه فإذا اتضح لقاضى 
التنفيذ أن شاغلى العقار كانوا اطراقًا فى قرار اللجنة الذى اصبح نهائيًا أو فى 
الحكم الصادر ف الطعن قضى بالاستمرار ف التنفيذ وذلك بإخلاء شاغلى العقار . 


الحكم بصحة ونقاذ عقد البيع لا يصلح سندا تنفيذيا لاستلام المبيع : 

من المقرر أنه إذا باع شخص عقارا لآخر ورفع المشترى دعوى بصحة ونفاذ 
هذا العقد ولم يطلب تسليم العقار له وقضت له المحكمة بطلباته فإن هذا الحكم 
لا يصلح ستدا تتفيذيا لاستلام العقار من البائع ٠‏ ذلك أن التسليم وان كان اثرا 
من اثار عقد البيع الا انه يتعين على المشترى أن يطلبه من المحكمة فإذا لم يفعل 
وبالتالى اقتصر الحكم على القضاء بصحة ونفاذ العقد فإنه لا يجوز التنفيذ بهذا 
الحكم باستلام العقار إذ قد يكون عقد البيع قد تضمن نصا بتأجيل التسليم إلى 
موعد معين وهو شرط جائز قانونا ولا يمنع من الحكم بصحته ونفاذه وعلى ذلك إذ 
شرع المشترى ف التنفيذ بحكم صادر بصحة ونفاذ عقده طالبا استلام المبيع فإنه 
يجوز للبائع ان يستشكل ف على سند من ان الحكم لم يتضمن القضاء 
بالتسليم وف هذه الحالة فإن قاضى التنفيذ يجيبه لطلبه ويقضى بوقف التنفيذ . 


الحكم بأحقية الشفيع باخذ العقار المبيع بالشفعة لا يصلح سندا تنقيذيا 
لاستلام العقار المشفوع فيه : 

اذا صدر حكم بأحقنة 'الشفيع بأخذ العقار المبيع بالشفعة دون ان يتص على 
تسليم العقار إليه فإن هذا الحكم لا يصلح سندا باستلام العقار بل يتعين 
على الشفيع ان يدفع دعوى جديدة بطلب تسليم العقار إليه ذلك أن ما يسرى على 
عقد البيع من قواعد بالنسبة للتسليم تسرى على الشفعة . 


يقفا 


الإشكالات فى تنقيذ السندات الننفينية : 
الشروط اللازم توافرها ف السند التنفيذى 

تتص 1 4 O EE‏ 
إلا يسند تتفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الآداء . 

والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح 
التى تصدق عليها المحكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القاتون 
هذه الصفة . ولا يجوز التتقيذ فى غير الأحوال المستثتاه بنص القانون إلا بموجب 
صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية : 

على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلنٍ منها وعلى السلطات 
المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك ؟ 

ومؤدى هذه المادة إنه لا يجوز التنقيذ إلا بسند تنفيذى والسند 
كما بيتتها المادة هى أحكام المحاكم والأوامر على العرائض وأوامر الأداء والمحررات 
الموثقة ومحاضر الصلح التى تقضى المحكمة بإلحاقها بمحضر الجلسة أو بإثيات 
محتواها فيه والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة ولم تبينها المادة 
ومنها أحكام المحكمين ومحضر بيع المنقولات المحجوزة الذى يحرره المحضر إذ 
يعتبر سندا تنفيذيا لتسليم الراسى عليه المزاد الأشياء المبيعة . 

وقد أوردت المادة من بين السندات محاضر مجالس الصلح غير أن هذه 
المجلس لم تتش لان إنشائها كان متوققًا على صدور قرار من وزير العدل بتشكيلها 
ولم يصدر حتى الآن » فضللا عن أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 
۳ لستة 1934 بتنظيم مجالس الصلح نصت على أن من بين أعضاء المجلس 
اثنين من المواطنين بصفة اصلية واثنين بصفة احتياطية تختارهم كل سنتين لجان 
الاتحاد الاشتراكى العربى وقد الغى الاتحاد الاشتراكى ويذلك اصيح تظام 
مجالس الصلح معطلا . 


الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الاحكام : 


أحكام مقررة واحكام منشئة واحكام ملزمة فالاحكام المقررة هى التى تقرر مركز 
قانونى قائم لا يترتب على إقراره ای تنفيذ جبرى كما لو قضى بثبوت ملكية عقار 
لشخص ضد من ينازعه ف الملكية ولم ينص الحكم على تسليم العقار وكالحكم 
بتقرير حق ارتفاق إذا لم يتضمن قضاء بمنع التعرض وكالحكم ببراءة الذمة 
والحكم برد وبطلان محرر والحكم بصحة التوقيع أو بثيوت نسب والحكم بثبوت 
الجنسية وكذلك الحكم بتحديد أجرة مسكن دون أن يقضى بالالزام بالأجرة 
أو بقروقها . 

والأحكام المنشئة هى التى تقضى باستحداث أو تعديل أو إنهاء مركز قانونى 
كالحكم بفسخ العقد والتطليق والتفريق الجسماتى وإبطال عقد إذ يصدور 
الأحكام تتغير المراكز القانونية أو تتعدل وتتحقق الحماية القانونية دون تت 
جبرى . 
أما الأحكام بالإلزام فإنها تقضى بإلزام المحكوم عليه بأمر يكون قابلاً التنفيذ 
الجبرى بمعرفة السلطات العامة كالحكم بإلزام المدين بمبلغ معين أو بتسليم منقول 
أو عقار أو برد حيازة عين أو بمنع تعرض المحكوم عليه لحيازة أخر والحكم 
الصادر على المستأجر برد العين المؤجرة والحكم الصادر بالنفقة إما إذا كان الحكم 
بالالزام إلا أن يقتضى تدخل المدين لتنفيذ المحكوم به فإنه لا يعد سندًا 
تنفيذيًا إذ لا يمكن فى هذه الحالة إجيار المحكوم عليه على القيام بعمل متعلق 
بشخصه وإلا كان ف ذلك إكراه بدنى لم ينص عليه الحكم ومثال ذلك الحكم بإلزام 
المؤجر بتحرير عقد إيجار إذ لا يمكن إجبار المؤجر على التوقيع على العقد مع أن 
الحكم صادر بذلك وكالحكم بإلزام قنان بالغناء فى حفل ورسم لوحة فنية إذ لا يمكن 
إجبازه ف هذه الحالات وأمثالها على تنفيذ الالتزام اللتصل بشخصه جيرًا وق هذه 
الحالة ينقلب حق الصادر لصالحه الحكم إلى تعويض . 

والشرط الثانى ان يكون الحكم جائْرًا تنفيذه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان 
حائرًا لقوة الامر المحكوم به أو جائز تنفيذه معجلاً . 

وتنقسم الأحكام من حيث قابليتها للطعن فيها إلى أحكام ابتدائية واحكام 
انتهائية واحكام حائزة لقوة الأمر المقضى به وأحكام باته . 


44 


والحكم الابتدائى هو الذى يصدر من محكمة الدرجة الأولى فى دعوى ترفع إليها 
لأول مرة سواء كانت هى محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائية وهو حكم 
قابل للطعن فيه . 

والحكم الانتهائى الذى لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف وهو يصدر من محكمة 
الدرجة الأولى فى دعوى لا تقبل الأحكام الصادرة فيها الطعن بالاستئناف , اما 
بسبب نوعها وإما بسبب قيمتها أى لصدورها ف حدود النصاب النهائى للمحكمة 
وكذلك الحكم الذى يتفق الخصوم مقدمًا على عدم جواز الطعن فيه وفقًا لنص المادة 
۲/۹ من قاتون المرافعات والحكم الصادر بناء على حلف اليمين الحاسمة اما 
الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى به فهو الحكم الذى لا يكون قابلاً للطعن فيه 
لا بالمعارضة ؤلا بالاستئناف وقد يكون صادرًا من محكمة الدرجة الأولى ولكن 
سقط حق المحكوم عليه فى الطعن فيه وقد يكون صادرًا من محكمة الدرجة الثانية 
بتأييد الحكم الايتدائى أو بتعديله وبالرغم من أن هذا الحكم انتهائى إلا أنه قد 
يكون قابلاً للطعن فيه بطريق النقض أو التماس إعادة النظر :.فإذا كان الحكم 
لا يقبل الطعن يطرق الطعن غير العادية أو كان قد طعن فيه وقضى ف الطعن فإنه 

٠‏ والقاعدة العامة فى التنفيذ وفقًا لنص المادة ۲٢۷‏ أنه ٠‏ لايجوز تنفيذ الأحكام 
جبرًا ما دام الطعن فيها بالاستئتاف جائرًا إلا إذاكان النفاذ المعجل منصوصًا 
عليه فى القانون أو مأمورا به فى الحكم ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات 
التحفظية ٠‏ ومودى ذلك أن الحكم إذا كان لا زال ابتدائيا فلا يكون قابلا للتنفيذ 
الجبرى اما إذا أصبح انتهائيًا بعدم الطعن عليه بالميعاد أو بتأييده أو تعديله من 
المحكمة الاستئنافية فإنه يصبح قابلاً للتنفيذ . 


ويجوز تنفيذ الحكم الابتدائى إن كان مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون 
كالاحكام الصادرة ف المواد المستعجلة والاوامر الصادرة على العرائض والاصل 
أنها نافذة بغير كفالة ‏ لم ينص الحكم على الكفالة والأحكام الصادرة ف المواد 
التجارية بشرط تقديم الكفالة أو كان النفاذ المعجل منصوصا عليه فى الحكم سواء 
كان ذلك وجوبيا على المحكمة التى قضت به كما هو الشأن فى الأحكام الصادرة 

قة الأقارب وفقا لنص المادة ٠١١‏ من لائحة المحاكم الشرعية التى عدلت 
ضمنيا وجزئيا بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۱۹۷١‏ ومقتضاها أنه يجب على المحكمة أن 
تقضى بشمول حكم نفقة الأقارب بالنفاذ المعجل إذا طلب منها ذلك اما إذا كان 
الحكم صادرا بالنفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن للزوجة أو المطلقة 
أو الأبناء أو الوالدين فإن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لهذا الحكم 
سواء نصت المحكمة فى حكمها على ذلك أولم تنص عليه . 


Yo. 


وإذا كان النفاذ المعجل جوازيا للمحكمة فى الحالات المنصوص عليها ف المادة 
٠‏ مراقعات وامرت به فإنه يكون واجب التفاذ . 

ويجب لكى يظل الحكم صالحا للتنفيذ أن تظل له صفته إلى وقت التنفيذ فإن 
سقط الحكم البات بمضى المدة أو تنازل عنه المحكوم لصالحه أو الغى الحكم 
النهائى من محكمة الطعن زالت عنه صفته كسند تنفيذى ولا يجوز التنفيذ 
بمقتضاه وكذلك إذا أمرت جهة الطعن بوقف تنفيذ الحكم النهائى أو المشمول 
بالنفان المعجل فإنه لا يجوز تنفيذه إلا إذا صدر حكم ف الطعن مؤيدا أو معدلا 
للحكم المطعون عليه اما إذا الغت محكمة الطعن الحكم فإنه يفقد صلاحيته كسند 

ئ۰ 
ومن المقرر أن الحكم الصادر ف المواد المستعجلة وإن كان له حجية امام 
القضاء المستعجل إلا ان هذه الحجية موقوته ببقاء المراكز القانونية كما هى فإن 
تعدلت جاز للقضاء المستعجل إصدار حكم على خلاف حكمه 'السابق كما يجوز 
لقاضى التنقيذ أن يصدر حكما بوقف تتفيذ الحكم المستعجل إذا إستبان له من 
ظاهر الآوراق تغير الظروف ومثال ذلك أن يصدر حكم من القضاء المستعجل بطرد 
مستاجر لأرض فضاء لعدم وقائه بالأجرة وتحقق الشرط الصريح الفاسخ 
ويستشكل المحكوم ضده ويعرض الأجرة المتآخرة بكاملها عرضا صحيحا فإن 
المركز القانونى يكون قد تغير ولا يجوز بالحكم المستعجل الصادر بالطرد 
ويكون على قاضى التنفيذ أن يقضى بوقف تنفيذ الحكم كذلك إذا صدر حكم من 
محكمة الموضوع قضى على خلاف ما قضى به الحكم المستعجل الذى سبق صدوره 
فإن الحكم المستعجل يفقد صلاحيته للتنفيذ حتى ولو كان باتا كأن يصدر حكم 
بفرض الحراسة القضائية على عقار لخلاف على الملكية ويصدر بعد ذلك حكم نهائى 
بثيوت ملكيته لاحد الأطراف قبل تتفيذ حكم الحراسة قإن حكم الحراسة يفقد 
صلاحيته كسند تنفيذى بعد ان الغى ضمنا من محكمة الموضوع » واذا صدر 
حكم من القضاء المستعجل بتقرير فإنه يعتبر سندا تنفيذيا بمبلغ النفقة 
فإذا تغير المركز القانونى أو الواقعى الذى بنى عليه الحكم المستعجل كأن يثبت 
بالدليل الظاهر أن الصادر له الحكم بالنفقة أصبح ف غير حاجة إليها بحصوله على 
مال يفى بحاجته وزيادة فإن حكم النفقة يفقد صفته كسند تنفيذى ويمكن بالتالى 
طلب وقف ؛ وكذلك إذا صدر حكم من محكمة الموضوع يتضمن أن الصادر 
ضده حكم النفقة ليس مدينا للمحكوم له بالنفقة فإنه تزول عن الحكم المستعجل 
صفته كسند تنفيذى وكذلك إذا صدر حكم القضاء المستعجل بوقف تنفيذ قرار 
فصل العامل يغير مبرر وبإلزام رب العمل بأداء اجره إليه عملا بالمادة 77 من 
قانون العمل الجديد رقم ١77‏ لسنة 114١‏ ثم تبين ان العامل قد التحق بعمل آخر 
فهنا يعتبر أن المركز القانونى قد تغير ويجوز لقاضى التنفيذ أن يوقف تنفيذ الحكم . 


لفلا 


أشكالات التنفيذ الوقتية التى تؤسس على انقضاء موضوع الالتزام : 

يجوز رفع إشكال وقتى ف التنقيذ إستنادا إلى أسياب موضوعية كانقضاء 
الالتزام بسبب من اسباب الانقضاء المبينة فى القاتون المدنى ٠‏ ويتعين على قاضى 
التنقيذ أن يفحص هذه الأسباب من ظاهر المستندات فإذا إتضح له حديتها قضى 
بوقف التنفيذ ويتعين أن تكون واقعة الانقضاء لاحقة على صدور الحكم المستشكل 
قيه أما إذا كانت سابقة على صدور الحكم فإن القاضى يحكم برفض الإشكال 
والاستمرار ف التنفيذ . 

ومن أهم آسباب أنقضاء الالتزام : 


اولا : الوقاء : 

يجوز للمدين أن يرقع إشكالا وقتيا ويؤسسه على أنه أو الدين المنقذ من أجله 
ويشترط لإجابته لطلبه أن تكون الأوراق المقدمة منه تفيد فى ظاهرها أنه قد تخالص 
مع الدائن عن الدين المنقذ من أجله أما إذا قام نزاع حول صحة المخالصة بآن 
أنكر الدائن صدورها منه أو قرر أنها مزورة فيتعين على قاضى التنفيذ أن يفحص 
دقاع الطرقين على ضوء ما يؤدى إليه بحثه مستهديا بظروف الدعوى وملابساتها 
وقرائن أحوالها ٠‏ فإذا تبين له أن المخالصة ظاهرة التزوير قضى برفض الإشكال 
والاستمرار فى التنفيذ » أما إذا إتضح له أن الطعن بالتزوير لا يقوم على سند من 
الجد وان ظاهر المستندات يرجح صحة المخالصة قضى بوقف التنفيذ آما إذا لم 
يستطع قاضى التنفيذ أن يرجح إحدى جهتى النظر على الاخرى ولم يستطع أن 
يتوصل من بحثه لما إذا كانت المخالصة ظاهرة الفساد أم لا وكذلك إذا كانت 
عباراتها يشونها اللبس أو الغموض فقد ذهب رأى إلى أنه يتعين على قاضى التنقيذ 
ف هذه الحالة أن يقضى بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل ف أصل النزاع من محكمة 
الموضوع ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيق الطيعة الرابعة ص 
٤‏ ومستعجل مصر 7 / /3٠١‏ 15175 المحاماة سنة ۷ ص ۳۲۷ ) إلا آننا 
نخالف هذا الرأى ونرى أنه يتعين على قاضى التنفيذ فى هذه الحالة أن يقضى برفض 
الإشكال والاستمرار فى التنفيذ لأنه يشترط لوقف التنفيذ أن تكون المخالصة ظاهرة 
الصحة وان تكون عباراتها واضحة لا تحتمل شكا ولا تأويلا فإذا لم تكن كذلك 
فإن القاضى يحكم بالاستمرار.فى التنفيذ ويكون للمستشكل أن يلجا لمحكمة 
الموضوع للحصول على حكم بحسم النزاع . 


وإذا قدمت ورقة التخالص ولم يحضر طالب التنفيذ أثناء نظر الإشكال فإنه 
يتعين على قاضى التنفيذ أن يعتبرها دليلا على التخالص ولا يجوز”له تأجيل نظر 
الدعوى وتكليف المستشكل بإعلان المستشكل ضده بصورة من سند التخالص 
أو بمضمونه لآن هذا الإجراء لا سند له من القانون وفقط يتعين على قاضى التنفيذ 
كما هو الشأن فى سائر الدعاوى أن يتحقق من أن المستشكل ضده قد أعلن 
بالإشكال إعلانا صحيحا . 
وإذا أو الدائن بجزء من الدين فلا يجوز لقاضى التنفيذ أن يحكم بوقف التنفيذ 
ولو كان المبلغ الباقى قليلا لأنه يشترط للوفاء المبرئ للذمة والذى يترتب عليه وقف 
التنفيذ هو آن يكون وفاء كاملا لا وفاء جزئيا وفقط يتعين على قاضى التنفيذ فى هذه 


الحالة أن يقصر التنفيذ على المبلغ الذى تبقى ,فى ذمة المدين . 

وإذا تعددت الديون فى ذمة المدين وكانت لدائن واحد وقام نزاع جدى بين 
الطرقين حول كيفية استنزال المدفوعات وما إذا كانت تستنزل من الحكم المنقذ به 
أو من الديون الأخرى ورقع إشكال إلى قاضى التنفيذ فإنه يتعين عليه أن يحكم 
بوقف التتقيذ حتى تقضى محكمة الموضوع بتصفية المساب بين الطرفين وف كيقية 
استنزال المدقوعات واما إذا لم تكن هناك معاملات أخرى بين الطرفين وكان يسهل 
خصم المبالغ المدفوعة من قيمة الحكم أو السند المنفذ به فيتعين قصر التنفيذ 
بالنسبة للمبلغ الباقى ( محمد عبد اللطيف ف القضاء المستعجل الطبعة الرابعة 
ص 54ه). 

ويجب أن يكون الوفاء للدائن نقسه » اى للمتعهد له أو لوكيه أو لمن له الحق ف 
الثىء المتعهد به فإذا تم الوقاء لغيرهم مهما كانت صلته بالدين كولده أو زوجته 
أو والده فإنه لا يترتب عليه إبراء ذمته من الدين ولا يؤدى إلى وقف التتفيذ . 

ويجوز الوفاء للوكيل المعزول إذا كان المدين لم يكن يعلم بعزله وقت الوفاء . 

ويشترط لصحة الوقاء أن يكون الدائن أهلا للقبول فإذا حصل الوفاء لشخص 
عديم الأهلية فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أثبت أن الموف له لم يلحقه ضرر من الؤقاء 
ويملك قاضى التنقيذ تقدير كل ذلك عند نظر الإشكال الوقتى لا ليفصل فى صحة 
الوفاء أو بطلانه وإنما ليقضى ف الإجراء المؤقت بوقف الت 
كذلك فإنه يبحث قيما إذا كان طالب لي له الحى 3 
المبلغ المنفذ من أجله آم لا فيقضى ب 
صادر إلى شخص آخر خلاف طالب التنفيذ وان 
الحق فى إجراء التنفيذ والحصول على المبلغ المتفذ من أجله . ( قضاء الأمور 
المستعجلة للاستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 108 وما 
بعدها ) . 


آو الاستمرار فيه » 


Yor 


وإذا توقع حجز ما للمدين لدى الغير نفاذا لحكم أو سند تنفيذى وقام المحجوز 
لديه بإيداع ما فى ذمته خزانة المحكمة على ذمة من يثبت له الحق فيه فإن هذا 


الإيداع يعد بمثابة وفاء وفقا لما تقضى به المادة 717 مرافعات فإذا استمر الدائن ف 
0 


إجراءات تعين على قاضى التنفيذ بناء على طلب المدين أن يقضى بوقف 
التنفيذ » اما إذا قيد المحجوز لديه الإيداع بشروط معينة فإن قاضى التنفيذ يبحث 
من ظاهر المستنداث ما إذا كانت هذه القيود يقتضيها طبيعة الالتزام او يجيز 
القانون فإن استبان له ذلك قضى بوقف التتفيذ أما إذا كانت هذه القيود لا سند لها 
من القانون وقصد يها المحجوز لديه منع الدائنين من الاستيلاء على حقوقهم فى 
المبلغ المودع فإنه يحكم برفض الإشكال المرفوع من المحجوز لديه وبالاستمرار ى 
التنفيذ . 

وإذا اوقع المدين حجزا تحت يده على الدين المستحق ف ذمته للدائن فإن هذا 
الإجراء ليس سندا قانونيا لحبس الدين تحت يده حتى يقضى بصحة الحجز والدين 
من محكمة الموضوع ولا يجوز لقاضى التنفيذ فى هذه الحالة أن يجيبه لطلبه ويوقف 
التنفيذ مؤقتا وفاء لدين لم يصدر حكم باستحقاقه وعن مقاصة قضائية بعد ذلك 
يخضع إجراؤها لتقدير المحكمة الموضوعية غير أنه يجوز للحاجز الذى أوقع الحجز 
تحت نفسه أن يودع المبلغ خزانة المحكمة حتى يقضى ف النزاع موضوعا وف هذه 
الحالة يحكم قاضى التنفيذ بوقف التنفيذ مؤقتا كذلك يجوز لقاضى التنفيذ فى حالة ما 
إذا لم يودع المبلغ خزانة المحكمة أن يكلفه بالإيداع ويوقف التنفيذ إذا إمتثل 
لذلك . 

وف حالة ما إذا كان التزام المدينين فى السند التنفيذى بالتضامن فيما بينهم فإن 
للدائن الحق ف التنفيذ على أى منهم بالدين جميعه وفقا للقواعد العامة المنصوص 
عليها فى القانون المدنى وكذلك إذا تخالص احدهم عن الدين إستفاد الباقون فإذا 
باشر طالب التنفيذ الإجراءات ضند الباقين أو أحدهم جاز لمن ينفذ ضده أن يرفع 
أمام قاضى التنفيذ إشكالا وقتيا بطلب وقف التنفيذ وتعين عليه أن يقضى بإجابته 
لطلبه إذا كان ظاهر المستندات تؤيده . 


ثانيا : المقاصة القانونية : 

إذا اصبح المدين دائنا لدائنه وكان محل كل من الدينين المتقابلين نقودا 
أو مثليات متحدة ف النوع والجودة وكان كل من الدينين خاليا من النزاع مستحق 
الأداء صالحا للمطالبة به قضاء إنقضى الدينان بقدر الأقل منهما عن طريق المقاصة 
عملا بنص المادة 7717 مدنى لان المقاصة. أداة وفاء ويشترط لوقوعها ستة شروط 
اولها أن يكون هناك دينان متقابلان اى أن يكون كل من طرف المقاصة مدينا 
بشخصه للآخر وف الوقت ذاته دائنا بشخصه له فيتقابل الدينان وينقضيان 


بالقاصة وثانيها أنه يجب التماثل فى المحل بين الدينين أى أن يكون محل كل من 
الدينين نقودا أو أشياء مثلية من نوع واحد ومن درجة واحدة فى الجودة وثالثها أنه 
يجب صلاحية كل من الدينين للمطالية به قضاء فالالتزام الطبيعى لا يقبل المقاصة 
ورابعها أنه يجب خلو الدينين من النزاع بأن يكون كل منهما محققا لا شك فى ثبوته 
وان يكون معلوم المقدرا أما الدين غير معلوم المقدار فلا يصلح للمقاصة وخامسها 
أنه يجب استحقاق الدينين للأداء لأن المقاصة وفاء إجبارى ولا يجبر الدائن على 
الوفاء إلا عند استحقاق الدين فلا يجوز المقاصة بين دين مؤجل ودين حال ولا بين 
دينين كلاهما مؤجل وسادسها أنه يجب ان يكون كلا من الدينين قابلا للحجز لأن 
المقاصة وفاء إجنارى والحق غير القابل للحجز لا يمكن إجبار صاحبه على وقاء دينه 
به لعدم قابليته للحجز وعلى ذلك يجوز للمدين المنفذ ضده أن يرفع إشكالا وقتيا 
.طلب الحكم بوقف التنفيذ إستنادا لوقوع المقاصة القانونية وعلى قاضى التنفية أن 
ببحث توافر شروطها من ظاهر المستندات التى يتقدم بها الطرقان فإذا إستبان له 
وتوعها قضى بوقف التنقيذ مؤقتا أما إذا إتضح له تخلف شرط من شروطها قضى 
درغض الإشکال والاستمرار فى ا مثال ذلك أن يكون أحد الطرفين مدينا للآخر 
بصصفته الشخصية ودائنا له بصفته وليا أو وصيا أو قيما أو وكيلا أو وارثا أو كان 
الأمر على عكس ذلك أو أن يكون أحد الدينين دين للشركة فى ذمة أجنبى والآخر 
دين للأجنبى ف ذمة أحد الشركاء أو أن يكون أحد الدينين على المستحق فى الوقف 
.وا/آخر لمدين الوقف أو أن يكون أحد الدينين قطنا من نوع المنوق والآخر من نوع 
ل اجورا أو أن يكون أحد الدينين قد مضت عليه مدة التقادم أو أن يكون أحد 
ينين تعويضا للمضرور ف عمل غير مشروع قبل تقديره قِبَلَ المسئول أو كان 
كلاهما معلق على شرط واقف أو إذا كان أحد الدينين مؤجلا والاخر حالا أو إذا 
كان كلاهما مؤجل أو إذا كان أحد الدينين مرتب موظف أو عامل بالقدر الغير قابل 
للحجز ففى جميع هذه الحالات لا تتحقق شروط المقاصة ومن ثم فلا مناص من 
رفض الإشكال . 1 


وإذا إستبان لقاضى التنفيذ وقوع المقاصة إلا أن دين المدين المنفذ عليه أقل من 
الدين المنفذ به فيجوز لقاضى التنفيذ قصر التنفيذ على الجزء الباقى . 

ومن المقرر وفقا لنص المادة 7164 مدنى أن المقاصة لا تقع إلا إذا تمسك بهامن 
له مصلحة فيها وأنها ليست من النظام العام فيجوز لمن تقررت للصلحته أن ينز 
عنها صراحة أو ضمنا بعد ثبوت حقه فيها وتفريعا على ذلك فإنه لا يجوز لقاضى 


د أن يقضى بوقف الت التنفيذ ولو تحققت شروطها إذا اتضح له أن المنفذ ضده 
قد تنازل عنها بعد ثبوتها . 


Yoo 


لا يجوز تاسيس الاشكال الوقتى على المقاصة القضائية : 

ومن المقرر أنه لا يجوز أن يؤسس الإشكال الوقتى على المقاصة“القضائية لان 
الحكم بها آمر تقديرى متروك لقاضى الموضوع وحدة وتعرض قاضى التنفيذ لها فى 
الإشكالات الوقتية امر يمس اصل الحق . 


أحكام النقض : 

١‏ - إذا كان الحكم الصادر من القضاء المستعجل قد قضى بوقف تنفيذ 
الحكم المنقذ به وأقام قضاءه على مااستخلصه من المستندات المقدمة ف الدعوى 
ة وقدر أن النزاع فى حصول المقاصة غير جدى فإن ما 
أورده الحكم من ثبوت المقاصة إنما هو تقرير وقتى وليس من شأنه أن يمس أصل 
الحق ومن ثم فلا شبهة فى أن الحكم الصادر من القضاء المستعجل بوقف التنفيذ 
لا يكون قد جاوز اختصاصه . ( نقض ۱۹٥۸/۲/۱۲‏ سنة ٩‏ ص ۲۱١‏ ) . 


من وقوع مقاصة قا 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - إذا كان قاضى الأمور المستعجلة غير مختص بالفصل فى صحة وجود 
الديون المستحقة بين الطرقين وف جواز اللقاصة بالنسبة لها فإنه مختص بالفصل 
فيما إذا كانت المستندات المقدمة من الحاصل ضده التنفيذ تظهر أنها كافية 
لإيقاف إجراءات التنقيذ مع حفظ كافة حقوق الطرقين بالنسية للموضوع . 
( استئناف مختلط ۱۹۳۲/۲/۱۷ المحاماة سنة ١‏ ص )9١60‏ . 


ثالثا : الإبراء : 

الإبراء هو نزول الدائن عن حقه قبل المدين دون مقابل وهو وفقا لنض المادة 
۱ مدتى تصرف قانونى تبرعى يتم بإرادة واحدة هى إرادة الدائن متى وصل 
إلى علم المدين ولم يعترض عليه ولا يشترط فيه شكل خاص وعلى ذلك لا يلزم ان 
يكون بعقد رسمى إلا أن ذلك لا يمنع من ان المدين الذى يدعى أن دائنه ابراه من 
الدين يقع عليه عبّ إثبات هذا الإبراء وتسرى ف ذلك القواعد العامة فى الإثبات . 
ويسرى على الابراء الأحكام الموضوعية التى تسرى على كل تبرع فلابد من صدور 
إرادة الدائن بالإبراء وعلى ذلك يجب ان يصدر من دائن ذى اهلية للتبرع فلا يجوز 
الإبراء من القاصر أو المحجور.عليه أو الولى أو الوصى أو القيم ولو بإذن المحكمة 
ويجب أن يكون الدائن بالغا سن الزشد غير محجور عليه حتى يصدر منه الإبراء 


صحيحا كذلك يجب أن تكون إرادة الدائن خالية من العيوب وإلا كان الإيراء قابلا 
للإبطال . ويجوز أن يقع الإبراء على اى التزام ما لم يكن ذلك مخالفا للتظام 
العام . 

والإبراء سبب من اسباب إنقضاء الالتزام وينقضى معه ما كان 'يكفله من 
تأمينات عينية وشخصية ويالتالى تبر ذمة الكفيل الشخصى بإبراء المدين أما إبراء 
الكفيل فلا يستطيع إبراء المدين الأصلى . وإذا ابرا الدائن احد المدينين 
المتضامنين غلا تبرا ذمة المدينين المتضامتين الآخرين وللدائن أن يطالب أيا منهم 
بالدين بعد استتزال حصة المدين الذى ابراه . 

وب يجوز للمنفذ ضده أن يستشكز ق 2 
بالإبراء وق هذه الحالة يتعين على قاضى 


على سند من أن الدين قد إنقضى 
أن يبحث هذا الدقاع فإن إستبان 
له من ظاهر الأوراق أنه يقوم على سند من الجد فإنه يقضى بوقف التنقيذ وإلا قفى 
برفض الإشكال وبالاستمرار ف التنفيذ . 

وإذا قام نزاع جدى حول حصول الإبراء أو كانت عبارات السند لا تيد الإبراء 
أو كانت هذه العبارات يكتتفها الغموض وف حاجة لتدخل قاضى الموضوع لتفسيرها 
وتبديد ما اعتراها من إبهام ففى جميع هذه الحالات يتعين على قاخى التتفيذ أن 
يقضى برقض الإشكال والاستمرار ف التنفيذ . كذلك إذا استبان له أن الإبراء 
صدر عن حق من الحقوق المتعلقة بالنظام العام كالولاية والنسب فإنه يقضى برقض 
الإشكال . 

وإذا صدر الابراء لأحد المدينين المتضامنين عن حصته ف الدين فقط 
فلا يستفيد منه ياقى المتضامنين بالنسبة لحصصهم ولا يجوز لهم كلهم 
أو بعضهم الاستشكال ف بذ على هذا الأساس . 

وإذا إمتنع المحضر عن تنفيذ السند التنقيذى إستنادا إلى أن الدين قد تم 
الإبراء'عنه قإنه يجوز للدائن الذى كان قاصرا وبلغ سن الرشد وكان وصيه 
أو وليه هو الذى ابرا المدين من الدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بالاستمرار 
فى التنفيذ ويتعين عليه إجابته لطلبه مادام أنه لم يمض ثلاث سنوان على بلوغه سن 
الرشد . 


رابعا : تجديد الدين : 

تجديد الدين هو استبدال دين جديد بدين قديم فيكون سيبا فى إنقضاء الدين 
القديم وف نشوء الدين الجديد وشروط تجديد الدين كما نصت عليه المادة 501 
مدنى ثلاثة أولها تعاقب التزامين التزام قديم حل محله التزام جديد وثانيها 
اختلاف ما بين الإلتزامين فى أحد العناصر إما بتغيير الدين وإما بتغيير المدين وإما 


YoY 


بتغيير الدائن وثالثها نية التجديد ووفقا لنص المادة ٠٠١‏ مدنى فإن نية التجديد 
لا تفترض إذ الاصل الا يكون هناك تجديد حتى يقوم الدليل على العكس قلايد أن 
تكون نية التجديد صريحة فى العقد أو أن تكون واضحة على الأقل . 
رتب على التجديد وفقا لنص المادة 707 مدنى إنقضاء الالتزام الاصلى 
ونشوء التزام جديد يحل محله وبذلك يجوز للمدين أن يستشكل ف التنفيذ عن 
حصول إستبدال الإلتزام المنفذ به ويتعين. على قاضى التنفيذ أن يبحث من ظاهر 
الأوراق ما إذا كان التجديد قد تم آم لم يتم لا ليقضى بانعقاده أو بانتفائه ولكن 
ليحكم فى إجراء التنفيذ بإيقاقه أو باستمراره فإذا كان قد تم قضى بوقف التنفيذ 
وإلا حكم برقض الإشكال . 

وإذا نازع الدائن ف أن الاستبدال تم أو فى صحته وكانت منازعته تقوم على 
ستد من الجد تؤيدها ظاهر المستندات حكم قاضى التنقيذ يوقف التنفيذ أما إذا 
إستبان له أن التجديد لم يتعقد لأن الطرقين إتفقا على مجرد تغيير طريقة الدفع 
أو زيادة التأميتات العينية أو الشخصية أو نقصها أو تحرير سند رسمى بدلا من 
سند عرق أو إضافة شرط جنزائى أو تأجيل الوفاء أو تقسيطه على عدة أقساط حل 
أجل المنفذ به منها فإته لا يجوز لقاضى التنفيذ فى هذه الحالات أن يوقف التتفيذ 
كذلك لا يعتبر تجديدا للدين إبدال ورقة تجارية بورقة تجارية أخرى كإبدال 
كمبيالة بكمبيالة او سند أذنى يكمبيالة أو كمبيالة بسند إذنى بغرض مد أجل 
الدين أو تغيير سند الدين بكمبيالة أو سند أذنى . 

وإذا تحرر عقد رسمى بالبيع ونص على ياقى الثمن فيه واراد البائع أن يتفذ به 
ودفع المدين بأن الدين قد إنقضى بالتجديد لتحرير كمبيالة أو سند إذنى بثمن البيع 
فإن يتعين على قاضى التنفيذ رقض الإشكال لأن ذلك لا يعد تجديدا للثمن . 
ولا يعتبر تجديدا الاقرار يدين يعد صدور حكم به ولا الإقرار المكتوب الصادر من 
المستأجر بالمتجمد ف ذمته من الأجرة وبالتالى ففى جميع الأمثلة المتقدمة فإنه 
يتعين على قاضى التنقيذ أن يحكم برفض الإشكال والاستمرار ف التنفيذ . 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - إذا استشكل المدين ف التنقيذ طالبا وقفة على أساس أن الدين إنقضى 
بحصول تجديد للدين بتغيير المدين وقال المستشكل ضده أن الذى حدث ليس 
يدا للدين . بل هو إنابة ناقصة قإن القاضى المستعجل ( وقد حل محله قاضى 
التتفيذ ) وإن كان لا يملك المفاضلة. بين المركزين القانونيين ليقصل فيهما 
بالذات - وهو ف مقام البت فى الدعوى كإجراء وقتى - إلا أنه يملك سلطان 
التقدير لعناصر النرّاع . ولذلك يحق له أن يستظهر وجه الجد فى دفاع كل من 


Yo 


الطرفين ليخرج من ذلك بالنتيجة المؤقتة التى تستلزمها طبيعة حكمه من إيقاف 
التنفيذ أو الاستمرار فيه . ومادام الثابت من المستندات المقدمة. جدية ما يذهب 
إليه المستشكل من حصول تجديد للدين ٠‏ فإنه يقضى بوقف التنفيذ حتى ولو كانت 
نية التجديد غير منصوص عليها صراحة . طالما أنها مفهومة ضمنا بوضوح 
لا شبهة فيه أو لبس . فإذا كان الذائن ( البائع ) قد استكتب المدين 
( المشترى ) سندات بباقى الثمن ٠‏ ثم بعد ذلك قبل شخصا آخر مكان الدين 
وحرر عليه شيكات بالمتأخر من قيمة السندات التى كانت بعض الثمن واقترن ذلك 
بتسليمه هذه السندات إلى المشترى مؤشرا عليها بالدفع وبإقراره وتعهده بشطب 
أمتيازه المحفوظ فى عقد البيع بما يقابل المبلغ الذى تم أداؤه فإن هذا كله يدل 
بوضوح على نية التجديد بإنهاء الدين القديم بالنسبة لما حصل أداؤه وإحلاله بدين 
آخر على مدين جديد » ومن ثم اف التنفيذ الذى أراد البائع أن يباشره 
ضد المشترى ( المستشكل ) بمقتضى عقد البيع الرسمى . ( مستعجل مصر 
54-0 الحاماه السنة ١لا‏ ص ۲۸۰ ). 


خامسا : اتحاد الذمة : 

يتحقق اتحاد الذمة إذا اجتمع ف شخص واحد صفة الدائن والمدين بالنسبة 
إلى دين واحد » واتحاد الذمة عادة يكون عن طريق الميراث أو الوصية أو عن 
طريق التصرف القانونى بين الأحياء فإذا ورث المدين الدائن إنقضى الالتزام 
ولا يتصور أن'يتخذ المدين ضد نفسه إجراءات التنفيذ إذ أن الدين فى هذه الحالة 
يوقف التنفيذ به بقوة القانون ٠‏ وإذا تعدد الورثة فإن دين المدين الوارث ينقفى 
بنسبة نصيبه ف التركة إذا لم تكن التركة مدينة أما نصيب باقى الورثة فإنه يظل 
مستحق الأداء ويجوز لهم التنفيذ به على أموال المدين . وإذا كان الوارث هو 
الدائن للمورث فإنه لا على ذلك اتحاد الذمة وانقضاء دين الوارث إلا إذا 
كان هو الوارث الوحيد وكانت قيمة التركة تجاوز دينه » أما إذا كانت ديون التركة 
تزيد على أصولها فإنه يجوز له أن ينفذ بدينه على التركة . 

وإذا كان المدين موصى له بجزء من التركة فإنه ينقضى من دينه جزء مساو فى 
نسبته الجزء الذى أوصى له به أما باقى الدين فللورثة أن ينفذوا به على الموصى له ف 
ماله الخاص دون انتظار لتصفية التركة . 

وقد يكون اتحاد الذمة نتيجة تصرف قانونى يصدر من الدائن للمدين 
عليه انقضاء الالتزام كما لو باع شخص عقارا لمستآجر فإن التزام المستأجر 
بالأجرة المستحقة بعد التصرف ينقضى بعد أن أضبح هو امالك للعقار . 

وقد يكون الملاك متعددين قيبيع أحدهم نصيبه لمستأجر شقة كأن قد صدر حكم 


لفلا 


بإخلائه منها لانتهاء عقد الإيجار أو قسخه وف هذه الحالة يصبح المستأجر مالكا 
للجزء الذى إشتراه وبالتالى ينقضى الالتزام باتحاد الذمة ولا يجوز تتفيذ حكم 
الإخلاء أو الطرد عليه بعد أن فقد الحكم قوته التنفيدية وذلك بعد ان اصبح 
المستئجر مالكا لحصة ف العقار تعادل الشقة المحكوم بطرده منها » وعلى ذلك إذا 
نازع المدين ف التتفيذ إستناد! إلى اتحاد الذمة واستبان لقاضى التتفيذ من ظاهر 
الأوراق أن منازعته تقوم على سند من الجد اوقف التنفية ومثال ذلك أن يصدر 
حكم بإخلاء مستأجر من شقة ف عقار إلا أنه بعد صدور الحكم يصبح مالكا لجزء 
من العقار بالشراء أو بالميراث أو بالوصية أو بالهبة أو بأى سبب آخر من أسياب 
كسب الملكية فإنه يجوز له أن يستشكل ف تنفيذ الحكم ويجيبه قاضى التنفيذ إلى 
طلبه متى اتضح له جدية المنازعة . 


سادسا : التقادم المسقط : 

القاعدة العامة فى مدة التقادم وققا لنص المادة 114 مدنى خمس عشرة سنة 
ميلادية وهذه المدة تسرى بالنسبة إلى كل إلتزام لم ينص القاتون فى خصوصه على 
مدة أخرى كما تسرى على الأحكام ويستثتى من ذلك الحالات التى وردت فى قوانين 
خاصة وقد نص ف كل منها غلى مدة التقادم . 

ويترتب على التقادم - وفقا لنص ال مادة 747 مدنى - انقضاء الدين وتوابعه 
من كقالة ورهن وكذلك تسقط فوائد الدين وملحقاته ‏ 

ويستطيع المدين أن يتمسك بالتقادم برقع دعوى أصلية كما يستطيع أن يدقع 
به فى دعوى مرفوعة عليه . والتقادم ليس متعلقا بالنظام العام بل يتعين أن يدقع به 
المدين ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا فإذا نفذ الدائن بحكم مضى على 
صدوره آكثر من خمس عشرة سنه جاز للمدين أن يستشكل ف التنفيذ مستندا إلى 
التقادم فإذا استبان لقاضى التنفيذ من ظاهر المستتدات أن المدة قد انقضت قضى 
بوقف التنفيذ أما إذا اتضح له أن المدة لم تنقض لان التقادم قد آوقف أو انقطع 
وفقا للقواعد العامة المقررة ف القانون المدنى أو أن المدين قد تنازل عن التمسك 
بالتقادم قضى برفض الإشكال وبالاستمرار فى التنقيذ . 

ولا يجوز تأسيس الإشكال على أن الحق الصادر به الحكم المنقذ به قد سقط 
بالتقادم قبل صدور الحكم إذ أنه أمر سابق على صدور الحكم وتحول حجية الحكم 
دون العودة لمناقشته فى الإشكال لآن فى ذلك مساسا بأصل الحق . 


بالتقادم فكل ما يحتمله بحث قاضى التنفيذ بصفته قاضيا للأمور المستعجلة هو أن 
يستظهر مدى جدية ذلك القول من ظاهر المستندات فإذا ما استبان له جدية القول 


بسقوط الحكم أو السند المنقذ به بالتقادم دون ما شك أو حاجة إلى بحث موضوعى 


تعين عليه القضاء بوقف التنقيذ وترتيبا على ما سلف وكان البادئ: أخذا من ظاهر 
الأوراق جدية قول المستأنف ضده بسقوط الحق بالتقادم وذلك سبب لاحق لصدور 
الحكم المستشكل فيه يفقده قوته التنفيذية . ( مستعجل مستأتف القاهرة 
587/704 الدعوى رقم ١١76‏ لسنة ۱۹۸١‏ ومنشور ف المبادى القضائية فى 
القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ للاستاذ مصطفی هرجه ص 598 ) . 


۲ - لا يجوز للمستشكل أن يتحدى خصمه ف مجال الإشكال بسقوط المبالغ 
المطالب بها بالتقادم الخمسى لأن ذلك سيب سايق على صدور الحكم محل الإشكال 
وق قبولها ما يمس بحجية ذلك الحكم ( مستعجل مستأنف القاهرة 
۱۹۸۲/۱/۸ الدعوی رقم ١51/17‏ لسنة ۱۹۸۲ المرجع السايق ص ۳۹۸ ) : 


سابعا : العرض والإيداع : 

الوفاء تصرف قانونى يتم باتفاق الطرقين إن كان لكل منهما الأهلية واستوق 
التصرف ياقى آركانه من المحل المشروع والسبب . وقد يمتتع الدائن عن قبول 
الوقاء وقد يكون له الحق ف ذلك كما إذا كان المدين يريد الوقاء يما يقل عن محل 
الالتزام أو يقرن الوقاء بشروط مخالفة لطبيعته وقد يكون عدم قبول الدائن للوقاء 
راجع إلى تعنته ولذلك رسم المشرع ف القاتون المدنى وقانون المراقعات الطريق 
لعرض محل الالتزام عرضا حقيقا على الدائن يترتب عليه براءة ذمة المدين إذا تم 
العرض مستوفيا لشرائطه الشكلية والموضوعية . وقد بين المشرع ق المواد من 
۷ إلى 867 من قانون المرافعات إجراءات العرض والإيداع فيبد العرض 
الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشىء 
المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رقضه ٠‏ ويحصل عرض ما لا يمكن 
تسليمه من الأعيان فى موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه فإذا كان 
المعروض تقود! ورقض الدائن العرض كان على المحضر ف اليوم التالى على الأكثر أن 
يودع المبلغ خزانة المحكمة وأن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة 
أيام من تاريخ الإيداع فإذا كان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذى رفض 
عرضه أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص ف إيداعه يالمكان الذى 
يعينه القاضى إذا كان الشىء مما يمكن نقله أما إذا كان معدا للبقاء حيث وجد 
كالعقارات جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة كما يجوز إيداء العرض امام 
المحكمة بدون إجراءات إذا كان الدائن حاضرا بالجلسة وذلك وققا للأوضاع المبينة 


YY 


بالمادة 245 مرافعات » ويجب أن يتم إيداع المبلغ المعروض مع قوائده التى 
استحقت حتى تاريخ العرض وإلا كان العرض باطلا ٠‏ وعلى ذلك إذا عرض المدين 
محل الالتزام عرضا حقيقا فرفض الدائن الاستلام فأودعه المدين وفقا لما نص عليه 
القانون إلا أن الدائن شرع ف التنقيذ جاز للمدين أن يرفع إشكالا وقتيا بطلب وقف 
من ظاهر الأوراق أن العرض والإيداع 
صحيحان فإنه يحكم بوقف التنفيذ ويجوز له أن يكلف المدين برفع دعوى صحة 
العرض والإيداع أمام قاضى الموضوع خلال مدة معينة اما إذا إتضح له ان 
العرض غير حقيقى كان يكون المدين لم يعرض الدين كاملا أو عرض الوقاء بشىء 
يختلف عن المحكوم به أو عرض الدين بدون فوائده مع أنه مستحق عليه فوائد 
طبقا لمنطوق ألحكم المنفذ به أو إذا إشترط المدين مع العرض شروطا تتناق مع 
طبيعة الالتزام أو تقلل منه أو من قيمته كما لو كان المعروض أجرة أرض فضاء 
وقرن المستأجر عرضه بالأجرة المحكوم بها بشرط قبول: المؤجر امتداد عقد الإيجار 
أو بشرط أن يرخص له بإقامة مبان عليها مع أن عقد الإيجار حرمه من ذلك 
أو شرط فى عرضه أن يقر الدائن ببراءة ذمة المدين من التزام آخر غير الالتزام 
المعروض ء أو إذا كان محل الالتزام تسليم عقار معين بمحلقاته كفيلا وحظيرة 
سيارات ملحقة بها وعرض المدين القيلا دون حظيرة السيارات وكما إذا كان محل 
الدين أرضا زراعية وملحقا بها ماكينة رى وعرض المدين تسليم الأرض دون 
اما اما إذا استبان لقاضى التتفيذ | العرض يتفق وطبيعة الالتزام كما 
إذا كان المنفذ به ثمن أرض بسند رسمى واشترط المشترى فى عرضه تقديم البائع 
مستندات الملكية أو المستندات اللازمة للتسجيل كشهادة صادرة من مصلحة 
الضرائب بالإقراج عن العقار الموروث وإمتنع الدائن ف الحالات السايقة عن قبول 
العرض فأودع المدين المبلغ خزانة المحكمة فإنه يتعين على قاضى التنفيذ أن يقضى 
بوقف التنفيذ , وكذلك إذا كان المبلغ المعروض مضمونا برهن رسمى أو حيازى 
وعرضه المدين واشترط أن يقوم الدائن بشطب الرهن فإن هذا لا يعد شرطا مبطلا 
للعرض لأنه يتفق وطبيعة الالتزام . 


ويجوز للمدين فى حالات معينة أن يودع المبلغ خزانة المحكمة مباشرة دون أن 
عرض على الدائن إذا كانت هناك اسباب جدية تبرر ذلك كما إذا كان البائع 
ينفذ على المشترى بباقى ثمن العقار بموجب عقد رسمى وكان التزام المشترى بدفع 
باقى الثمن معلق على التوقيع على العقد النهائى وامتنع البائع عن التوقيع أو عن 
يم المستندات المثبتة للملكية حتى يتمكن المشترى من تجهيز العقد النهائى 
وكذلك حالة ما إذا كان المدين يطالب الدائن بالتزام مقايل لم يتيسر له استيفاؤه 
قبل تنفيذ التزامه . 
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ويجوز للمدين الذى لم يسيق له عرض الدين أن يعرضه على الدائن اثناء نظر 
الإشكال فإذا قبله المدين تعين على قاضى التنفيذ أن يحكم بوقف التنفيذ أما إذا 
رفضضه وسلم الدائن المبلغ لكاتب الجلسة وققا لنص المادة 441 مرافعات لإيداغه 
خزانة المحكمة , فإذا استبان لقاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق أن العرض والإيداع 
صحيحان قضى بوقف التنفيذ ويجوز له إلزام المستشكل بالمصاريف لأنه هو الذى 
اقها وذلك عملا بالمادة ١87‏ مرافعات » اما إماذا اتضح له أن العرض 
والإيداع يشوبهما البطلان قضى برفض الإشكال . 

وقاضى ا غير مختص بالحكم بصحة العرض والإيداع وهو بصدد الفصل 
فى إشكال وقتى لأن فى ذلك مساس بأصل الحق وكل ماله هو أن يقضى بوقف التنفيذ 
أو برفض الإشكال أخذا بظاهر المستندات ودون ما تعمق فى بحث أصل الحق . 

وقد ذهب رأى إلى أنه يتحتم على قاضى.التنفيذ إذا قضى بوقف التنفيذ لما ارتآه 
من سلامة إجراءات العرض والإيداع أن يكلف المدين برقع دعوى بصحة 
العرض - إذا كان الوقاء يتم به أو بصحة العرض والإيداع إذا كان الوقاء 
لا يتم إلا بهما معا - أمام محكمة الموضوع المختصة فى ظرف مدة يحددها له إن 
لم يكن رفعها من قبل ( قضاء الأمور المستعجلة للمستشارين راتب ونصر الدين 
كامل الطبعة السابعة ص 11١7‏ وما بعدها والأحكام التى أشار إليها بالهوامش ) 
وف تقديرنا أن هذا الرأى غير سديد إذ أن تكليف المد 
بصحة العرض والايداع أمر جوازى متروك لتقدير قاضى التنفيذ حسب الظاهر من 
الأوراق . 

وإذا رفع المدين دعوى موضوعية بصحة العرض والإيداع إلا أن الدائن لم يأبه 
بها واستمر فى إجراءات التنفيذ فإن مجرد رفع الدعوى الموضوعية لا يلزم قاضى 
يقضى بوقف التنفيذ وإنما يكون الأمر حسيما يقدره من ظاهر 
المستندات عن مدى صحة العرض والإيداع : 


تسبب ف 


وقد نصت المادة 7١7‏ من قانون المرافعات على أنه لا يترتب على العرض 
الحقيقى وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع . ولقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف 
مع ايداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه . 

ومقتضى هذا النص أنه إذا عرض المدين المبلغ المحكوم به وامتنع الدائن عن 
قبوله محتجا بأنه غير موف للدين فإنه لا يترتب على العرض ف هذه الحالة وقف 
1 إلا أن ذلك لا يمنع قاضى ا إذا رفع إليه إشكال من المدين أن يأمر 
بوقف التنفيذ مؤقتا وإيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يحدده خزانة المحكمة , 
وقاضى التنفيذ يتحسس من ظاهر المستندات ما إذا كانت المنازعة ف العرض جدية 
أم لا فإذا استبان له عدم جديتها قضى بوقف التنفيذ وإيداع المبلغ المعروض خزانة 


Wr 


المحكمة أما إذا استبان له أن المنازعة تقوم على سند من الجد لآن المعروض يقل 
عن المبلغ الواجب اداؤه كان له أما أن يوقف التنفيذ ويكلف المدين بإيداع مبلغ 
أكبر من المعروض ويحدده في حكمه ويكون هذا شرط لوقف التتفيذ وإما أن يقضى 
برفض الاشكال والاستمرار ف التنفيذ ٠‏ أما إذا استبان له عدم جدية المنازغة ى 
حقيقة العرض تعين عليه أن يقضى بوقف التنفيذ مع إيداع المبلغ المعروض خزانة 
المحكمة . 


أحكام النقض : 

١‏ - النص ق المادة ۳۳۸ من القانون المدنى على أنه « يجوز للمدين الوقاء 
يدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانتت هناك أسياب 
جدته تبرر ذلك » يدل وعلى ما صرحت به المذكرة الايضاحية على أنه من بين هذ 
الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له است 1 
تنفيذ التزامه ( نقض ۱۹۸٤/۲/۲۱‏ طعن 1١81‏ لسنة ٠٠‏ قضائه ) . 

۲ - من المقرر أنه لا يؤثر ق صحة الإيداع أن يكون معلقا على شرط يكون 
للمدين الحق فى فرضه ولا يتتافى مع طبيعة الوفاء بالالتزام . ( نقض 
۱/۱/٤‏ طعن رقم ۸۹۸ لسنة ٤۹‏ قضائية » نقض ١145 / ۲/ 7١‏ طعن 
رقم ٠١417‏ لسنة ٠٠١‏ قضائية ) . 


۳ - الشرط الذى يجعل العرض والإيداع غير مبرى للذمة هو ما لا يكون 
للمدين حق فى قرضه ٠‏ ومن ثم قإن إيداع المطعون ضدهما ( المشتريين ) باقى 
الثمن مع اشتراط عدم صرفه للطاعنة ( البائعة ) إلا بعد التوقيع على للعقد 
النهائى طبقا لنصوص عقد البيع لا يؤثر على صحة العرض والإيداع ويبرئ 
ذمتهما من باقى الثمن , وإذ كان الحكم المطعون قيه قد انتهى بحق إلى أن الشرط 
الصريح الفاسخ لم يتحقق لعدخ تمام الإعذار فإن أمر الفسخ ق هذه الحالة يكين 
خاضعا لتقدير محكمة الموضوع » يشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفا عن 
الوفاء حتى صدور الحكم فى الدعوى » ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع على أن المطعون ضدهما قاما بالوفاء بباقى 
الثمن فى الوقت المتاسب إذ عرضاه على الطاعنة عرضا حقيقا واودعاه قبل الجلسة 
الأرلى المحددة لنظر دعوى الفسخ » فإن الحكم لا يكون قد اخطأ فى تطبيق 
القانون . ( نقض ۱۹۷۹/۱/۲۰ سنة ۲۰ العدد الآول ص ۳۸١‏ ) . 

٤‏ - لا يمتع صحة الإيداع أن يكون معلقا على شرط يحل للمدين فرضه . ولا 
كان المطعون عليهم إذ أودعوا المبالغ خزانة المحكمة علقوا صرفها على صدور حكم 
لصالحهم بصحة ونفاذ عقدى البيع وتطهير الأطيان المبيعة من كافة الحقوق العينية 


كلقا 


المحملة بها ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة هذا الإيداع إستنادا إلى أن 
المتفق عليه فى عقدى البيع أن باقى الثمن لا يدفع إلا عند التوقيع على العقدين 
النهائيين وبعد تطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من حقوق ٠‏ فإنه لا يكون قد 
خالف القانون . ( نقض ۱۹۷۸/١/۲۰‏ سنة ۲۹ الجزء الأول ص 183728 ) . 


ثامنا : الدفع يدد التنفيذ : 

إذا كان الحكم المنقذ به قضى لكل من الطرفين بحق معين قبل الآخر جاز لأيهما 
أن يمتنع عن الوقاء بما قضى به ضده مادام أن الطرف الآخر لم يقم بالوفاء 
بالتزامه ٠‏ فإذا كان قد قضى ضد الحائز بأن يسلم الأرض لصاحبها فى مقابل 
التزام مالك الأرض بأن يدفع قيمة المنشآت التى أقامها الحائز » وشرع مالك 
الأرض ف تنقيذ الحكم بالنسبة للتسليم فيجوز للحائز أن يستشكل ف التنفيذ طالبا 
وقف تنفيذ التسليم حتى يقوم مالك الأرض من جانبه بالوفاء بقيمة المنشآت 
المحكوم بها ضد المالك » غير أنه يتعين ملاحظة أن قاضى التنفيذ لا يحكم بوقف 
التنقيذ إلا إذا كان الحكم المنفذ به قد رتب للمستشكل حقا قبل الدائن يخول له 
الحق فى الحبس » حتى يقوم الدائن بالوفاء بالتزامه ٠‏ آما إذا لم ينص الحكم على 
ذلك فلا يجوز لمن قضى ضده أن يطلب وقف التنفيذ إستنادا إلى أن له الحق ىق 
القانون » لآن ذلك يعتبر بمثابة تظلم من الحكم المنفذ به مما 
لا يصح ايداؤه أمام قاضى التنقيذ للتوصل لوقف التنقيذ لأن الدقع بعدم التتفيد 
ليس سببا طارئًا بعد صدور الحكم وإنما كان سابقا عليه مما كان يتعين على 
الحكوم عليه التمسك به أثناء قيام النزاع أمام محكمة الموضوع » ومن ثم يمتتع 
عليه التحدى به عند نظر الإشكال سواء كان قد دفع به آمام قاضى الموضوع آم 
كان لم يدقع به لآن المقروض أن الحكم المنقذ به قد حسم جميع أسباب النزاع بين 
الطرفين . ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطنعة الرابعة ض 
كلاه ). 


أحكام النقض : 

١‏ - إذا عرض المدين الأدوات والمهمات المحكوم عليه بتسليمها إلى المدعين 
وقيد عرضه بأن يدقعوا له المبلغ الذى حكم له به تهائيا قبلهم بمقتضى نقس الحكم 
الذى الزمه بتسليم الأشياء المعروضة , فهذا العرض صحيح ومثل هذا الشرط 
لا يبظله.. ( تقض ۱۹۳۱/۱۱/١‏ مجموعة عمر ؟ رقم ۲ ص ۲) . 


الاشكالات التى تثور بشأن مقدمات التنفين : 

تنص المادة ۲۸١‏ من قانون المرافعات على أنه « يجب أن يسبق التتقيد إعلان 
السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى وإلا كان باطلا . 

ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين بالوقاء وبيان المطلوب وتعيين 
موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة . 

ويجب عند الشروع فى عقد رسمى لفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج 
يحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية . 

ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند 
التتفيدى » . 

ولا كان التنفيذ لا يجرى إلا بسند عليه الصيغة التنفيذية فإن الإعلان يجب أن 
يكون بصورة من السند عليها الصيغة التنفيذية ولا يغنى عن ذلك إعلان الحكم 
قبل أن يصبح قابلا للتنفيذ كما إذا كان إعلانه بقصد سريان مواعيد الطعن فيه » 
والمقصود بالتنبيه بالوقاء تكليف المدين بأداء ما هو مطلوب منه وإنذاره بإجراء 
التنفيذ الجبرى إن لم يقم بأدائه . 


من أعمال التنفيذ ويترتب إغفال تلك المقدمات بطلان إجراءات التنفيذ وهو بطلان 
مقرر لمصلحة المدين فلا يقضى به إلا إذا تمسك به هو ويجوزله التنازل عنه فيصبح 
التنفيذ الحاصل بغير مقدماته صحيحا وعلى ذلك يجوز للمدين إذا ما شرع فى 
التنفيذ ضده دون إعلان السند التنفيذى أو دون التنبيه عليه بالوفاء فى إعلان 
السند التنفيذى أن يستشكل ف التنفيذ طالبا وقفة كذلك الأمر إذا كان إعلان 
السند التنفيذى قد وقع باطلا كان يكون قد أعلن للمدين فى محله المختار أو فى غير 
موطنه إلا إذا كانت الغاية من الإجراء قد تحققت عملا بالمادة ٠١‏ مرافعات ولكن 
لا يجوز للغير أن يؤسس اشكاله على أن المدين لم يعلن بالسند التنفيذى أو أن 
الإعلان به لم يتضمن التكليف بالوفاء او أنه باطل لأن التمسك به قاصر على المدين 
الصادر ضده الحكم . 

واستثناء من القاعدة المنصوص عليها ف المادة ۲۸١‏ أجاز المشرع للمحكمة فى 
المواد المستعجلة أو ف الحالات.التى يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم 
بموجب مسودته بغير إعلان ( مادة ۲۸۱ مرافعات ) كما أجاز توقيع حجز ما 
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للمدين لدى الغير قبل إعلان الصورة التنفيذية من الحكم المنفذ به ( مادة 5174 
مرافعات ) . 

هذا ويلاحظ ان إعلان السند التنفيذى يعتبر ورقة من أوراق المحضرين ومن ثم 
ثم يتعين أن تشتمل.ورقة الإعلان على البيانات: التى يتطلبها القانون فى المادة ۹ من 
قانون المرافعات . 

. تاريخ اليوم والشهر والسنة التى حصل فيها الإعلان‎ - ١ 

۲ - اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته 
أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره . 

. اسم المحضر والمحكمة التى يعمل يها‎ - ٣ 

٤‏ - اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه قإن لم يكن موطنه معلوما 
وقت الإعلان فآخر موطن كان له . 

ه - اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثيات 
إمتناعه وسيبه . 

+ - توقيع اللحشر على كل من الأصل والصورة 

هذا فضلا عن أنه ينبغى أن يتضمن إعلان السند التنقيذى بيان المطلوب وهو 
محل التنفيذ فإذا كان مبلغا من النقود وجب تحديده وإن كان منقولا معينا بذاته 
وجب بيانه وبيان أوصافه وإن كان منقولا معينا بنوعه وجب بيان مقداره ونوعه وإن 
كان عقارا وجب بيان وصفه وحدوده حتى يعلم المدين على وجه التحديد الواجب 
إجراءات التنفيذ الجبرى . 

كذلك فقد نصت المادة ۲۸١‏ على أنه يجب أن يعين طالب التنفيذ موطنا مختارا 
فى البلدة التى بها مقر المحكمة المختصة وذلك حتى يستطيع المدين أن يعلن به 
الدائن بالأوراق المتعلقة بالتنفيذ . 

وإن كان موطن الطالب من بين البيانات اللازمة فى أوراق المحضرين بصفة عامة 
لكن المشرع إستلزم تعيين موطن مختار عند إعلان السند التنفيذيئ ف البلدة التى 
بها مقر محكمة التنفيذ المختصة . ولا يترتب البطلان على إغفال بيان وطن مختار 
لطالب التنفيذ فى السند التنفيذى وإنما يجوز للمدين فى هذه الحالة أن يعلنه 
بالأوراق الخاصة عملا بالمادة ١7‏ مرافعات . 
ولا يلزم الدائن عند إعلان السند التنفيذى ببيان الميعاد الذى سيوقع فيه الحجز 
أو مكانه أو المال الذى سيحجز عليه أو نوع هذا الحجز وإذا وضع أى بيان من 
البيانات المتقدمة فإنه لا يلزم بها بعدئذ . 

ولا كان المقصود من مقدمات التنفيذ تكليف المدين بالوفاء بمقتضى سند تنفيذى 
٠‏ ولكنها 
لا تتكرر بتعدد الحجوز أو بتنوعها وبناء عليه يجوز للدائن بسند تنفيذى واحد أن 


اداؤه 


معين فإن هذه المقدمات تتعدد 'بتعدد المدينين أو السندات ١‏ 


VY 


: واحدة ( راجع 
مؤلفنا فى التعليق على قانون المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة ص 801 ) . 

ووققا لنص المادة ۲/۲۰ مراقعات يبطل الإعلان إذا لم يرد به بيان من 
البيانات المتصوص عليها و وترتب عليه عدم تحقق الغاية من الإجراء وتبطل بالتالى 
إجراءات التنقيذ التى تبنى على هذا الإعلان إلا إذا استكمل الدائن الاجراء 
أو صححه . 

ويجوز للدائن أن يتقادى الحكم ببطلان الإعلان وبطلان إجراءات التنفيذ إذا 
أثبت تحقق الغاية من الشكل أو من البيان المطلوب فى الإعلان على الرغم من إثبات 
المدين عدم تحقق الغاية من الإجراء وذلك كله لنص المادتين ين ۲۰ ۰ ٣٣۳‏ من 
قانون المراقعات ومثال ذلك أن يخلى إعلان السند التنقيذى من بيان اسم المحضر 
إلا أنه وقع عليه باسمه فتكون الغاية من الإجراء قد تحققت وبذلك يتفادى الدائن 
الحكم بالبطلان إلا ان هناك آمور إستوجيها المشرع لا يستطيع الدائن عند 
مخالفتها أن يثبت تحقق العاية كما هو الشأن ف الوقت المحدد لإجراء الإعلان 
أو التنفيذ فيه وفقا لنص المادة السابعة من قانون المرافعات وعلى ذلك إذا تم 
الإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الخامسة مساء فإنه يكون 
باطلا إذا تمسك به المدين وليس للدائن ف هذه الحالة أن يثبت تحقق الغاية من 
الإجراء ويبطل التنقيذ أيضا إذا لم يتم إعلان المدين بالصورة ١‏ 
التنفيذى ولا يغتى عن هذا الإعلان سبق إعلان المدين بالسند قبل أن توضع عليه 
الصيغة التنقيذية أو قبل أن يصبح السند قابلا للتنفيذ بقوات ميعاد الاستئتاف 
إن كان الحكم غير مشمول بالتفاذ » أما إذا لم يتم تكليف المدين بالوفاء عند إعلانه 
بالسند التنقيذى قإنه يجوز للمدين التمسك ببطلانه إذا اثبت عدم تحقق الغاية من 
الإجراء لأن البطلان لم ينص عليه جزاء تلك المخالفة ومع ذلك إذا أثبت المدين عدم 
تحقق الغاية فإن الدائن يستطيع تفادى البطلان بأن يكلف المدين بالوقاء على يد 
محضر بإعلان مستقل وبشرط أن يتم ذلك قبل التنقيذ وإذا لم يذكر المبلغ المطلوب 
فى إعلان السند التنقيذى فإنه يغنى عنه ما ورد بالسند التنقيذى من بيان للمبلغ 
المطلوب وإذا أغفل الدائن فى إعلان السند التنفيذى تفويض المحضر بقبض الدين 
المحكوم به فإن ذلك لا يترتب عليه البطلان لأن المحضر أصبح مفوضا بالقبض 
بص القانون 

وإذا اتخذت إجراءات التنفيذ قبل مضى يوم كامل من تاريخ إعلان المدين 
بالسند التتقيدى عملا بالمادة ٤ / ۲۸١‏ مرافعات قإن التتقيذ يكون باطلا ولا يجوز 
للدائن أن يثبت تحقق الغاية من الإجراء فى هذه الحالة كما لا يجوز إجراء البيع 
إلا بعد مضى ثمانية أيام'على .الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين 
أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ إجراءات 


اللصق والنشر عملا بالمادة ۲۷١‏ مرافعات ويتحقق البطلان جزاء مخالفة اى من 
الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ولا يجوز للدائن فى هذه الحالة أن يثبت 
أن الغاية من الاجراء قد تحققت رغم المخالفة . 

وبطلان إعلان السند التنفيذى وما يترتب عليه من إجراءات كتوقيع .الحجز 
مقرر لمصلحة المدين فلا يجوز للغير أن يتمسك به كذلك فإنه لا يجوز للمحكمة أن 
تقضى به من تلقاء نقسها وإذا صدر من المدين ما يدل على أنه قبل الإجراء الباطل 
سواء كان هذا القبول صريحا أو ضمنيا فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك 
بالبطلان . 

ومؤدى ما سبق أنه يجوز للمدين الاستشكال فى الحكم إذا لم تراع 
الإجراءات السابق بيانها ويكون على قاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنقيذ إلى أن 
تستوف الإجراءات التى نص عليها المشرع مادام أنه قد تمسك بالبطلان على النحو 
السالف بياته .. 

والتنفيذ إما أن يكون مباشرا كتسليم عين أو منقول معين بذاته وإما أن يكون 
بطريق الحجز اقتضاء لمبلغ معين فإذا كان التنفيذ بطريق الحجز فإنه يكون بطريق 
حجز المنقول لدى المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير أو التنفيذ على العقار وقد بين 
المشرع طريقا لكل منهم فإذا أوجب القانون إتباع طريق معين عند التنفيذ على مال 
المدين وسلك الدائن طريقا آخر غير الذى رسمه القا للمدين طلب وقف 
التنفيذ . وعلى ذلك إذا سلك الدائن طريق حجز المنقول لدى المدين على .عقار 
بالتخصيص كمنقول مخصص لخدمة العقار ( ماكينة رى مثلا ) فإن هذا الحجز 
يعتبر باطلا إذ يجب أن تتبع فى شأنه إجراءات التنفيذ العقارى ويجوز للمدين فى 
هذه الحالة أن يستشكل ف التنقيذ طالبا وقف البيع تأسيسا على أن الحجز أصاب 
عقارا بالتخصيص ولم يتم بالطريق الذى رسمه القانون للتنقيذ على العقار وق هذه 
الحالة يبحث قاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق مدى جدية المنازعة ليتخذ الإجراء 
الوقتى إما بوقف التنفيذ أو بالاستمرار فيه . 

وإذا كان المنقول المملوك للمدين فى حيازة شخص آخر وأوقع عليه طالب التنفيذ 
حجز المنقول لدى المدين بدلا من اتباع طريق حجز ما للمدين لدى الغير على النحو 
الذى يقضى به القانون فإن الحجز يكون باطلا ويجوز لكل من المدين والحائز ان 
يستشكل ف | فإذا استبان لقاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق جدية المنازعة 
قضى بوقف التنقيذ . 

وقد نص المشرع فى القانون التجارى البحرى على إجراءات معينة تتبع عند 
التنفيذ على السفن فإذا سلك الدائن عند التنفيذ عليها طريق حجز المنقول لدى 
المدين تعين على قاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ متى طلب منه المدين ذلك . 

وقد نص المشرع ف المادة ۲۹١‏ من قانون المرافعات على آن الإيرادات المرتبة 
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والأسهم الاسفية وحصص الأرباح المستحقة فى ذمة الأشنخاص المعنوية وحقوق. 
الموصين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدئ الغير وعلى تلك إذا سلك 
طالب التنفيذ طريقا آخر غير هذا الطريق بأن سلك طريق حجز المنقول لدى المدين 
جاز للمنقذ ضده أن يلجأ لقاضئ التنفيذ بطلب وقف الثتفيذ . 3 


لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر من قاضى الأمور المستعجلة بطرد المستاجر لعدم 
سداد الاجرة إلا فى مواجهة المستاجر : 

بينت المادة 14 من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 114١‏ الحالات التى يجوز فيها 
للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة ومنها الحالة التى نصت عليها الفقرة ب من المادة 
على النحو التالى . 

إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ 
تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على 
يد محضر ولا يجكم بالاخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى 
بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولا ينفذ حكم 
القضاء المستعجل يطرد المستأجر من العين يسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا 
للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند 
تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . 

فإذا تكرر إمتناع المستأجر او تأخره ف الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات 
تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال . 

ويشترط لتطبيق هذه الفقرة الشروط الآتية : 

أولا : أن يكون عقد الإيجار ثابًا بالكتابة لأن القضاء المستعجل لا يختص 
بطرد المستأجر لتأخره فى سداد الأجرة إلا إذا كان العقد مكتويًا . 

ثانيًا : أن يكون العقد قد تضمن الشرط الفاسخ الصريح فى حالة التأخر فى 
سداد الأجرة . 

ثالثًا : أن يكون المستاجر قد تأخر ف الوقاء بالإجرة دون مبرر ويعد تكليفه 
بالوقاء بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد 
ا 
فإذا توافرت هذه الشروط وأصدر القاضى المستعجل حكمًا بالطرد فإن المستأجر 
يستطيع أن يتوقى تنفيذ الحكم إذا قام بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب عند 
التنفيذ ‏ أما إذا لم يقم بالوفاء بعد صدور الحكم فإنه لا يجوز تنفيذ حكم الطرد 
إلا فى مواجهته ولكن هل معنى ذلك أنه يتعين لتنفيذ الحكم أن يكون المستأجر 
موجودًا وقت التنفيذ فإذا لم يكن موجودً! امتنع على المحضر تنفيذ الحكم وق هذه 
الحالة لا يكون أمام المؤجر من سبيل إلا أن يتريص بالمستأجر حتى يتحقق من 
وجوده بالعين ثم يقوم بتنفيذ الحكم أما إذا كان المستأجر مسافرًا أو انتقل إلى عين 


اللا 


أخرى فإن المؤجر لا يستطيع تنفيذ. الحكم ٠‏ وقد يتغيب المستأجر عن العين 
المؤجرة ويترك فيها منقولاته ويمتنع عن سداد الأجرة إمعانا فى الكيد للمؤجر 

ف تقديرنا أن تنفيذ الحكم فى مواجهة المستأجر معتاه علم المستأجر علمًا يقينًا 
بصدور حكم الطرد وميعاد التن قدا تم ف 
مواجهته ولا يشترط أن يكون موجودًا وقت إجراء التنفية وعلى ذلك إذا قام المؤجر 
بإعلان المستأجر مع شخصه بصدور حكم الطرد ويالموعد الذى اعتزم فيه إجراء 
التنفيذ - أى اليوم الذى سيجرى فيه التنفيذ ولا يشترط تحديد الساعة - فين 
ذلك تتحقق به الحكمة من النص و الحكم بعد ذلك حتى ولو لم يكن 
المستأجر موجودًا بالعين المؤجرة-وقت التتفيذ ما دام إنه علم علمًا يقينيا بالحكم 
وبالميعاد الذى حدد لتتفيذه , غير أنه يشترط لاعتبار أن التنفيذ قد تم فى مواجهة 
الستأجر ف هذه الحالة أن يكون قد اجرى ف الوقت الذى حدد للمستاجر فى 
الإعلان أما إذا أجرى فى وقت آخر فلا يعتبر أن التنقيذ قد تم فى مواجهته إن 
تنتفى الحكمة من النص ف هذه الحالة لأنه لم يكن فى استطاعته إيقاف التنفيذ . 

كذلك يتعين أن يكون المستأجر قد اعلن بالستد التتفيذى قبل إعلانه بموعد 
التنفيذ على النحو أنف البيان ولا يكفى إعلان المستأجر بالسند 
شخصه قبل التنفيذ لكى يعتبر التنفيذ الذى أجرى بعد ذلك ف غيبته قد تم فى 
مواجهته إذ يشترط كما سلف القول فضلاً عن علم المستأجر بالحكم الذى صدر ان 
يكون عالنًا أيضًا بوقت التنفيذ . 

وإذا توف المستأجر بعد صدور الحكم بالطرد وقبل ت 
يعلن ورثة المستأجر بالحكم قبل تنفيذه ويتعين عليه أيضا ألا ينفذ الحكم إلا فى 
مواجهة الورثة أو إحدهم على الأقل على النحو السالف بيانه . 

والحكمة التى تغياها المشروع من هذا النص هى سد الطريق على المؤجرين 
الذين يلجؤون بطرق ملتوية لطرد المستأجرين بزعم عدم سداد الأجرة رغم أن 
الكثيرين منهم كانوا قد سددوها لهم أو أودعوها طبقًا للقانون لامتناعهم عن 
استلامها فقد تبين من مطالعة عدد كبير من الدعاوى التى عرضت على قاضى الأمور 
المستعجلة أن كثيرًا من المؤجرين كانوا ن فرصة غياب المستأجر عن العين 
ويعلنوه بدعوى الطرد عليها فلا يجده اللحضر ف العين فلا يجد مناصًا من تسليم 
الإعلان لجهة الإدارة ثم يستصدر حكمًا يعلنه بذات الطريقة ثم يقوم المحضر 
بالتنفيذ فى غيبة المستأجر بعد الحصول من قاضى التنفيذ على إذن بكسر الآبواب 
وتسليم العين للمؤجر وكل هذه الاجراءات كانت تتم دون علم المستأجر فأراد 
المشرع أن يتفادى هذه الإجراءات الكيذية بنصه على أن يكون التنفيذ فى مواجهة 
المستأجر حتى يتيح له فرصة سداد الاجرة عند التنفيذ إن كان لم يسددها 
أو الاستشكال ف التنفيذ إن كان قد سدد الاجرة والطعن على الحكم بالاستثناق 


ينذا 


ووجوب تنفيذ حكم الطرد فى مواجهة المستأجر قاصر على الحكم الصادر من 
قاضى الأمور المستعجلة بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فلا نتعداه إلى غيره من 
الأحكام الصادرة منه بالطرد لسيب آخر كانتهاء مدة'العقد إذا كانت العين مؤجرة 
مفروشة او لإساءة اسنعمال العين إذا ثبت ذلك بحكم نهائى وتوافرت شروط 
اختصاص القضاء المستعجل . 

كذلك فإن الحكم الذى نصت عليه الفقرة على التفصيل السابق لا يسرى على 
الحكم الصادر من محكمة الموضوع بالإخلاء . 

ولا يغنى عن الننفيذ فى مواجهة المستأجر - كما سلف القول - سبق إعلان 
المستأجر بالحكم لشخصه ف العين المؤجرة إذ أن هناك فارق بين إعلان السند 
التنفيذى وهو إجراء سابق على التنفيذ وبين القيام بالتنفيذ بعد ذلك والذى يترتب 
عليه تسليم العين للمؤجر . 

وقد أجاز المشرع لقاضى الأمور المستعجلة فى حالة ها إذا كان تأخير تنفيذ 
الحكم يضر بمصلحة المحكوم له أن يأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون 
إعلان ( مادة ۲۸١‏ مرافعات ) وف هذه الحالة لا يعلن السند التنفيذى للمستاجر 
وإنما ينتقل المحضر مباشرة للعين المؤجرة لتنفيذ حكم الطرد فإن وجد المستاجر يها 


ويتعين ملاحظة أن تنفيذ حكم الطرد بمسودته الأصلية وبدون إعلان لا يسلب 
المستأجر حقه فى سداد الأجرة قبل الت التنفيذ أو يستشكل فى 9 

وإذا لم يستطع المؤجر أن ينفذ الحكم المستعجل الصادر بالطرد فى مواجهة 
المستأجر على النحى السابق فليس آمامه من سبيل إلا أن يلجأ لمحكمة الموضوع 
ليحصل منها على حكم بالإخلاء وف هذه الحالة يستطيع أن ينفذه فى غيبة المستأج. 
وفقًا للإجراءات العادية لتنفيذ الأحكام . 


الاشكالات المتعلقة بإجراءات الحجز : 

بين المشرع إجراءات معينة وشروط يجب إلتزامها عند توقيع الحجز وإلا كان 
باطلا ققد أوجب المشرع إعلان السند التنفيذى للمدين قبل توقيع الحجز بيوم على 
الأقل ولم ينص المشرع على البطلان جزاء مخالفة هذا النص ومن ثم يرجع فى شأنه 
إلى القواعد العامة فى البطلان المنصوص عليها ف المادة ٠١‏ وما بعدها من قانون 
المرافعات ومؤدى ذلك أنه إذا توقع الحجز قبل مضى يوم على إعلان السند التنفيذى 
وأثيت المدين أن الغاية من الإجراء لم تتحقق بأن كان على استعداد للوقاء بالدين 
خلال اليوم المقرر وذلك من حصيلة قرض كان سيحصل عليه من البنك يضمان 
المنقولات المحجوزة إلا أن توقيع الحجز أدى إلى أحجام البنك عن أقراضه فإنه 
يجوز لقاضى التنفيذ فى هذه الحالة أن يوقف التنفيذ إذا كان ظاهر مستنداته يدل 
على جدية دقاعه . 


لا يجوز توقيع الحجز فى غير مكان المحجوزات : 

وقد نصت المادة 707 من قانون المرافعات على أن يجرى الحجز بموجب محضر 
فى مكان توقيعه وإلا كان باطلا . مؤدى ذلك أنه يتعين على المحضر أن ينتقل إلى 
مكان المحجوزات ويعاينها بنقسه عند توقيع الحجز عليها فإن خالف ذلك مكتفيا 
أمليت عليه ولم ينتقل إلى مكان المحجوزات كان الحجز باطلا وجاز للمدين 
أن يستشكل ف التنفيذ ولا يجوز للدائن فى هذه الحالة ان يثبت تحقق الغاية من 
الإجراء فإذا بدا لقاضى ١‏ من ظاهر الأوراق أن المحضر لم ينتقل لمكان 
المحجوزات وقت توقيع الحجز قضى بوقف التنفيذ . 


عدم جواز توقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ : 

نصت المادة ٠٠١‏ مرافعات على أنه لا يجوز توقيع الحجز فى حضور طالب 
التنفيذ وذلك تجنبا للمشاحنات التى تقع بين طرف الحجز نتيجة التقاء الخصمين 
ولعدم المساس بمشاعر المدين إلا أن هذا الحظر قاصر على طالب التنفيذ فقط فيجوز 
حضور زوجته أو أحد أقاربه أو وكيله فإذا حضر طالب التنفيذ أثناء توقيع الحجز 
ولم يعترض المدين على حضوره فلا يترتب على ذلك البطلان أما إذا إعترض المدين 
على حضور الدائن وقت توقيع الحجز إلا أن المحضر لم يعبأ بهذا الاعتراض 
واستشكل المدين ف التنقيذ فإنه المشرع وإن كان لم ينص على البطلان فإنه يرجع 


VVE 


ف ذلك إلى القواعد العامة المتصوص عليها فى الا 
المرافعات ونرى أن مجرد حضور طالب التنفيذ أثناء توقيع الحجز رغم اعتراض 
المدين فيه مساس بمشاعر الأخير وعلى ذلك فإن الإجراء يكون مشوبا بعيب يمتع 
الغاية من الاجراء التى تغياها المشرع فإذا رفع إشكال من المدين لهذا 
السبب تعين على قاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ . 

وق حالة ما إذا حضر طالب التنقيذ وقت توقيع الحجز ولكن المدين لم يكن 
موجودا فلا يترتب على ذلك البطلان . 

ومنع طالب التنفيذ من الحضور قاصر على وقت توقيع الحجز فلا يتعداد إلى 
إجراءات التنفيذ السابقة على الحجز كإعلان السند التنفيذى أو اللاحقة عليه 
المحجوز كما انها لا تسرى على التنفيذ المباشر مثال ذلك أن يكون التنقيذ بتسليم 
المال للدائن كان يكون عقارا أو منقولا معينا بذاته . 


۲ وما بعدها من قانون 


عدم جواز كسر الابواب أوفض الأقفال بالقوة بغير حضور إحد مامورى 
الضبط القضائى : 

نصت المادة ١/557‏ من قانون المراقعات على أنه لا يجوز للمحضر كسر 
الأبواب أو فض الإقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأمورى الضبط 
القضائى ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلا وعلى ذلك 
إذا خالف المحضر ما أوجبته المادة وقام بكسر الأبواب أو الأدراج أو فض الإقفال 
الموضوعة على الأبواب أو الخزائن بالقوة دون أن يحضر معه أحد رجال الضبط 
القضائى فإن الحجز يكون باطلا وكذلك إذا حضر مأمور الضبط واقعة كسر 
الإبواب وقض الأقفال إلا أنه لم يوقع على محضر الحجز قإن الحجز يكون باطلا 
والبطلان هنا مقرر لمصلحة المدين فإذا رفع إشكالا وأسسه على مخالفة المحضر لما 
أوجبه المشرع ف المادة 7607 / ١‏ على النحو السالف بيانه فإنه يتعين على قاضى 
التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ متى استبان له من ظاهر الأوراق وقوع المخالفة . 


توقيع الحجز على جيب المدين : 

نصت الفقرة الثانية من المادة 527 مرافعات على أنه ٠‏ لا يجوز للمحضر أن 
يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جيبه إلا بإذن سابق من قاضى 
التنفيذ » وإن كان المشرع لم ينص على البطلان جزاء مخالفة هذا النص إلا اننا 
نرى أن هذا الإجراء يترتب عليه البطلان لأنه يمثل إعتداء على حرية المدين محظور 
بنص الدستور وعلى ذلك إذا قام المحضر بتفتيش المدين بغير إذن من القاضى فإن 
الحجز يكون باطلا ويجوز الاستشكال ف التنفيذ ويكون على قاضى التنفيذ إذا تبين 
من ظاهر الأوراق صحة إدعاء المدين أن يأمر بوقف التنفيذ وإذا قام اللحضر 


Yo 


بتفتيش المدين بغير إذن من القاضى وعثر على مبلغ بجيب المدين وأودعه خزانة 
المحكمة وخشى طالب التنفيذ أن يقضي للمدين ببطلان الحجز فلجأ إلى توقيع حجز 
ما للمدين لدى الغير تحت يد قلم ودائع المحكمة فإنه يجوز للمدين أن يتمسك 
ببطلان هذا الحجز لأنه مترتب على إجراء باطل وهو تفتيشه بدون إذن من القاضى 
أما إذا قبل المدين التقتيش قبل إجرائه فلا يجوز له بعد ذلك أن ينازع ف التنفيذ 
بدعوى بطلان التفتيش ويكون إشكاله فى هذه الحالة على غير سند . 

وعدم اعتراض المدين على تفتيشه لا يعد قبولا منه للتفتيش لأن التفتيش يعد 
انتهاكا لحرية الشخص ويتعين أن يكون القبول به صريحا . 


منازعات التنفيذ المستعجلة التى تثور بشأن ما تم من اجراءات التنفيذ : 

يختص قاضى التنفيذ بنظر اشكالات التنفيذ الوقتية ويفترض فيها تواقر ركن 
الاستعجال وبالتالى فليس مكلفا ببحث توافر هذا الشرط . ؤيختص كذلك بنظر 
المنازعات المستعجلة المتفرعة عما تم من التنفيذ أو إجراء من إجراءاته كدعوى 
عدم الاعتداد بالحجز ودعوى قصر الحجز ودعوى الحراسة على المال المنفذ عليه 
وترقع هذه الدعاوى بعد تمام التنفيذ ويفصل فيها قاضى التنقيذ بشرط توافر ر 
الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق طبقا لاختصاصه العام المقرر فى المادة ٤٥‏ 
مرافعات ٠‏ وتختلف عن اشكالات التنفيذ الوقتية فيمايلى : 

١ يشترط لقبول الإشكال الوقتى رفعه قبل تمام‎ - ١ 
. الوقتية المتفرعة من التنفيذ قترفع بعد تمامه‎ 

۲ .- انه يترتب على رفع الإشكال الوقتى الأول:وقف 
أما الدعاوى المستعجلة التى تثور بشأن ما تم من الت 
الأثر . 

-٠ ٣‏ ان إشكالات التنفيذ الوقتية قد اعتبرها المشرع مستعجلة بطبيعتها أما 
دعاوى التنفيذ الوقتية فيتعين أن يتوافر فيها وجه الإستعجال . 
وتفريعا على ما تقدم فإنه إذا ابديت منازعة التنفيذ قبل تمامه فإنها تعد إشكالا فى 
التنفيذ موقفا بذاته إذا كان إشكالا أول ولا يبحث فيه قاضى | توففو 
الاستعجال أما إذا كانت المنازعة تالية على التنفيذ فإنها تعتبر منازعة تنفيذ 
مستعجلة يبحث فيها قاضى التنفيذ توافر ركن الاستعجال فضلا عن عدم امسا 
باصل الحق باعتبارها دعوى تنفيذ مستعجلة وهذا ما صرحت به الفقرة ١‏ 
المادة ۲۷١‏ مرافعات إذ تصت على أن يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ 
الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بينما أفرد المشرع لإشكالات التنفيذ التى 
تختلف عن منازعات التنفيذ الؤقتية فصلا آخر ف مواد قانون المرافعات يبد من 
المادة ۲۱۲ حتى 518 . 


وإذا رفع الإشكال بعدتمام الحجز فلا يحكم قاضى التنفيذ إلا بوقف إجراءات 
البيع دون المساس بإجراءات الحجز السابقة على رفع الإشكال . 

وليس هناك ما يمنع المنفذ ضده من أن يرفع إشكالا فى التنفيذ يطلب فيه وقف 
إجراءات البيع إستناداً إلى أن إجراءات. الحجز مشوبة بالبطلان وان يرفع أيضاً 
دعوى بعدم الاعتداد بالحجز إذ أن مجرد رفع الإشكال يترتب عليه وقف التتقيذ 
إذا كان إشكالا اول ولكن الحكم فيه لا يكون إلا بوقف البيع دون وقف اثر الحجز 
أو زواله اما دعوى عدم الاعتداد بالحجز فإن رفعها لا يترتب عليه وقف تتفيذ 
إجراءات البيع بينما يترتب على الحكم فيها إنهاء كافة الآثار المثرتبة على توقيع 
الحجز وعلى ذلك إذا قام المحضر بكسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع 
الحجز دون حضور أحد مأمورى الضبط القضائى كما تنص على ذلك المادة 501 
من قانون المراقعات جاز للمنفذ ضده أما أن يستشكل طالبا وقف البيع أو أن 
دعوى بطلب عدم ألاعتداد بالحجز كذلك نصت الفقرة الثانية من المادة على أنه 
لا يجوز للمحضر أن يجرى تقتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جيبه إلا 
سابق من قاضى التنفيذ فإذا خالف المحضر ذلك فلا يخلو الحال من أحد أمور 
آولها أن يستشكل المدين فى تفتيشه وف هذه الحالة يتعين على المدضر أن يوقف 
التنفيذ ويحدد جلسة لنظر الإشكال فإن خالف ذلك وأتم ١‏ وعثر على مبالغ 
سلمها بعد ذلك للدائن أعتبر الإشكال مرفوعا قبل تمام التنفيذ ويتعين على قاضى 
التنفيذ فى هذه الحالة أن يحكم بوقف التنفيذ الذى يترتب عليه استرداد المدين 
المبلغ الذى حصل عليه المحضر نتيجة ١‏ الباطل وثانيها أن المدين لم 
يستشكل وقت تفتيشه وكان المبلغ مازال فى حوزة المحضر لم يسلمه للدائن أو كانت 
المصوغات التى وجدت فى جيب المدين عند تفتيشه أودعت خزانة المحكمة حتى تتم 
إجراءات بيعها فإنه يجوز للمدين أن يستشكل ف تسليم التقود للدائن أو بيع 
المصوغات وف هذه الحالة يكون الإشكال موقفا للتنفيذ وإذا استبان لقاضى التنفيذ 
من ظاهر الأوراق أن الدائن لم يحصل على ذن سابق من قاضى التنفيذ بالتفتيش 
تعين عليه أن يقضى بوقف التنفيذ ويجوز للمدين كذلك أن يرقع دعوى يعدم 
الاعتداد بالحجز الذى تم على ما ف جيبه وثالثها ان يكون المحضر قد سلم للدائن 
المبلغ الذى وجده بجيب المدين فإنه لا يجوز للمدين فى هذه الحالة أن يستشكل فى 
التنقيذ الذى تم وله أن يرفع دعوى بعدم الاعتداد بالحجز على ما فى جيبه ويكون 
الحكم فى هذه الحالة سندأ تنفيذيًا لرد المبلغ الذى قبضه الدائن . 

وإذا استبان لقاضى التنفيذ أثناء نظر الإشكال أو عدم الاعتداد بالحجز أن 
المدين قبل التفتيش رغم عدم حصول الدائن على إذن من قاضى التنفيذ فإنه يتعين 
على قاضى التنفيذ أن يرفض المنازعة ف التنفيذ سواء أبديت فى صورة إشكال 
أو بدعوى عدم الاعتداد بالحجز لأن قبول / يزيل البطلان . 


بإذن 
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ويشترط لصحة الحجز أن يكون المال محل الحجز مملوكا للمدين وعلى ذلك يجوز 
للغير الذى يدعى ملكية المنقول المطلوب الحجز عليه أن يعترض امام المحضر على 
توقيع الحجز بإشكال وقتى كما يجوز له أن يرفع دعوى بعدم الاعتداد بالحجز إن 
كان الحجز قد تم ويقدر قاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق جدية المنازعة ف الدعويين 
فإن كان حقه واضحا من ظاهر الأوراق قضى لصالح المنازع ف التنفيذ وإلا قضى 
بالرفض . 

وقد ثار الخلاف حول ما إذا كان يجوز للمدين أن يستشكل ف التنفيذ قبل 
الحجز او اثناءه على اعتبار أن المال المطلوب الحجز عليه مملوك لغيره فذهب راى 
إلى أن الإشكال يكون غير مقبول لأن المدين ليست له مصلحة فى ذلك ( بعض 
الشراح الفرنسيين ) أما الرأى الراجح فينادى بأنه يجوز للمدين أن يستشكل فى 
التنفيذ لهذا السبب لأن له مصلحة محققة ف الاعتراض على الحجز كما لو كان 
المدين قد باع المنقول المحجوز عليه للغير ولم يكن قد سلم المبلغ إلى المشترى قفى 
هذه الحالة يكون للمدين مصلحة فى منع الحجز حتى يتمكن من الوفاء بالتزامه 
بتسليم المبيع إلى المشترى ( أبو هيف ف التنفيذ ص ٠١١‏ ومحمد عبد اللطيف 
الطبعة الرابعة ص ٥٤١‏ ) . 

وف تقديرتا أن الراى الأخير يتفق وصحيح القانون بيد أنه فى حاجة إلى تفصيل 
قإن كان المبيع من المثليات ولم يتم فرزه بعد فإن الملكية لا تنتقل إلى المشترى 
إلا بالفرز وعلى ذلك تظل الملكية للمدين وف هذه الحالة لا يجوز له أن يستشكل فى 
1 لأن المال مازال مملوكا له أما إذا كان قد تم فرز المبيع أو كان من الأشياء 
القيمية فإن الملكية تنتقل بالانتهاء من الفرز ف الحالة الأولى للمشترى وبمجرد 
البيع فى الحالة الثانية ويقدر قاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق جدية المنازعة فإذا 
استبان له ان المدين غير مالك للمحجوزات قضى بوقف التنفيذ . 


وف جميع الحالات التى يكون فيها امال الموجود فى حوزة المدين غير مملوك له 
تكون له مصلحة ف الحيلولة دون التنفيذ عليه حتى يفى بالتزامه بتسليم المال لمالكه 
ایا كان سند حيازته فيجوز للمدين أن كان الشىء مودعا لديه أو مستعيرا له 
أو دائنا مرتهنا له رهنا حيازيا أو غير ذلك أن ينازع ف التنفيذ بإشكال وقتى كذلك 
يجوز له أن يستشكل ف البيع إذا كان الحجز قد تم قبل رفع الإشكال ويجوز له 
أيضا أن يرفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز بعد تمام الحجز . 

وقد زاد التعامل فى الفترة الأخيرة فى بيع المنقولات وتقسيط الثمن مع احتفاظ 
البائع بملكية المنقول حتى تمام سداد الثمن وذلك كبيع السيارات والثلاجات 
والتليفزيونات واجهزة القديو وغيرها من الأدوات المنزلية وهذا الشرط مشروع 
وتظل الملكية للبائع إلى أن يوف المشترى بباقى الثمن وحينئذ يكون للمدين أن 
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يستشكل ف التنفيذ أو يرفع دعوى عدم الإعتداد بالحجز على سند من أن المنقول 
المطلوب الحجز عليه لم يصبح مملوكا له بعد فإذا استبان لقاضى التنفيذ من ظاهر 
المستندات جدية دفاعه قضى له بطلبه . 


الإشكالات التى تعترض إجراءات البيع : 
المشرع الإجراءات التمهيدية التى تسبق إجراء البيع وبين المواعيد التى 
يجب أن تنقضى قبل إجرائه وذلك ف المادة 777 من قانون المرافعات والمواد من 
إلى ۲۸۲ من ذات القانون فإن شاب تلك الإجراءات عيب جوهرى يبطلها كان 
للمنقذ ضده أن يستشكل ف البيع . فإذا لم يقم المحضر عقب إقفال محضر الحجز 
بإجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها ف المادة 711 كان للمنفذ ضده ان 
يستشكل ف التنفيذ أمام قاضى التنفيذ وإذا استبان له من ظاهر الأوراق أن المحضر 
لم يتخذ هذه الإجراءات قضى بوقف إجراء البيع حتى يقوم طالب البيع بإجراءات, 
جديدة صحيحة . 

وإذا شرع المحضر ف إجراء البيع قبل مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ 
تسليم صورة محضر حجز للمدين أو إعلانه به كان للمدين أن يستشكل ف التنفيذ 
فإذا اتضح لقاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق عدم مراعاة المحضر لهذا الإجراءات 
قضى بوقف التنفيذ . 


ويجوز لقاضى التنفيذ أن يقصر ميعاد الثمانية أيام من ساعة لساعة بناء على 
طلب الدائن أو المدين او الحارس أو أحد ذوى الشأن إذا كانت الأشياء المحجوزة 
عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار . 

ومدة الثمانية أيام المنصوص عليها فى المادة 717 مرافعات حد أدنى لإجراء 
البيع - ما لم يأمر قاضى التنفيذ بتقصيره - وعلى ذلك يجوز للدائن تأجيل 
البيع لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نوقيعه ( مادة ۲۷١‏ مرافعات ) . 

وإذا تراخى الدائن ف القيام بإجراء البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيم 
الحجز اعتبر الحجز كأن لم يكن ما لم يكن البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم 
المحكمة أو بمقتضى القانون إلا أنه لا يجوز تأجيل البيع بالاتفاق لمدة تزيد على 
ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق فإن زادت المدة على ذلك اعتبر الحجز كان لم يكن 
وتفريعا على ذلك إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه كان للمدين أن 
يستشكل ف التنقيذ إستناداً إلى ان الحجز اعتير كأن لم يكن فإذا استيان لقاضى 
التنفيذ جدية المنازعة تعين عليه أن يوقف التنفيذ ولا يجوز له أن يقضى باعتبار 
الحجز كأن لم يكن لآن ف ذلك مساس بأصل الحق وف هذه الحالة لا يكون امام 
. اما إذا اتضع لقاضى التتفيذ أنه رغم 


الدائن إلا أن يتخذ إجراءات حجز جد 
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عدم إتمام البيع خلال الثلاثة اشهر إلا أنه كان موقوفا باتفاق الخصوم او بحكم 
المحكمة أو بمقتضى القانون تعين عليه رفض الإشكال . 

ووفقا لنص المادة 56١‏ من قاتون المرافعات يتعين على المحضر أن يكف عن 
المضى ف البيع إذا كان قد نتج عما بيع من محجوزات مبلغ كاف لوفاء الديون 
المحجوز من أجلها هى والمصاريف وما يوقع بعد ذلك من حجوز تحت يد المحضر 
فإذا استمر المحضر فى البيع رغم طلب المدين الكف عنه جاز للمدين أن يستشكل فى 
الاستمرار ف التنفيذ ويتعين على المحضر الا يستمر فى التنفيذ إذا كان هذا هو 
الإشكال الأول ويحدد جلسة لنظر الإشكال أمام قاضى التنفيذ فإذا استبان له من 
ظاهر الأوراق أن ما نتج عن البيع كاف للوقاء بالديون المحجوز من أجلها 
والمصروفات وما وقع من حجوز تحت يد المحضر حكم بوقف التنفيذ وإلا قفى 
برفض الإشكال والاستمرار ف التنفيذ وحينئذ يحدد المحضر يوما آخر للبيع وتتخذ 
جميع الإجراءات اللازمة تمهيدا للبيع بما فيها المواعيد . 

وقد يرفع الإشكال فى البيع بسبب اعتراض أحد الطرفين على طريقة حصول 
البيع كما لو كانت المحجوزات منقولات مختلفة النوع آو كان المحجوز عليه مصنعا 
وأراد الدائن أن يبيع المحجوزات جملة واحدة واعترض المدين على ذلك طالبا 
بيع المحجوزات أو الأدوات والآلات فللقاضى المستعجل ف هذه الحالة أن يوازن بين 
الأمرين ويصدر قراره بإجراء البيع بالكيفية التى يرى أنها تحقق فائدة أكثر 
للمدين ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد االطيف الطبعة الرابعة ص 
4( . 

وقد نظم المشرع طريق بيع المحل التجارى ف حالة الحجز عليه فإذا لم تراع 
الشروط والإجراءات التى نص عليها القانون جاز للمدين أن يستشكل ف التنفيذ 
قإذا إستبان لقاضى التنقيذ من ظاهر الأوراق جدية المنازعة تعين عليه الحكم بوقف 
التنفيذ حتى إستيفاء الاجراءات وإلا قضى برقض الإشكال . 

وإذا حكم بإشهار إفلاس المدين عقب الحجز فإنه يترتب على ذلك وقف 
تنفيذ الأحكام فى مواجهته حتى لا يستأثر دائن بالحصول على دينه دون باقى 
الدائنين فإن استمر الدائن ف مباشرة إجراءات البيع كان لوكيل الدائنين ان 
يستشكل ف التنفيذ طالبا وقف البيع قإذا إتضع لقافى التفيل أن حكما قد صدر 
بإشهار إفلاس المدين تعين عليه أن يقضى بوقف | 

وذهب رأى ف الفقه إلى انه يجوز للدائن أن يلجأ لقاضى التنفيذ طالبا الحكم 
بالاستمرار فى التتفيذ على أموال المفلس إذا كان قد صدر حكم بإيقاف أعمال 
التفليسة لعدم وجود مال للمفلس يكفى لاعمالها ثم ظهر له مال بعد ذلك ( قضاء 
الأمور المستعجلة للأستاذين زاتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 14١‏ ) . 
وف تقديرنا أن هذا الراى لا سند له من القانون ذلك أن التنفيذ لا يكون إلا على 
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مال فإذا ظهر للمدين مال بعد إيقاف أعمال التفليسة فإنه يتعين على وكيل الدائنين 
فى هذه الحالة أن يعود لمباشرة اعمال التفليسة وتوزيع ما ظهر للمدين من مال على 
الدائنين قسمة غرماء ولا يجوز أن يستأثر أحدهم به . 

ووفقا للقانون 01 لسنة ٠٠٤١‏ فإنه يترتب على تقديم التاجر المدين طلب صلع 
واقى من التفليس وتعيين احد القضاة لباشرة إجراءات الصلح وقف استيفاء 
الدائنين لديونهم من المدين فإذا باشر أحد الدائنين إجراءات التنفيذ بعد تقديم 
الدائن طلب الصلح الواقى وتعيين احد القضاة لمباشرته كان للمدين أن يستشكل 
فى التنفيذ فإذا استبان لقاضى التنفيذ أن إجراءات الصلع الواقى وصلت إلى 
المرحلة التى تعتبر فيها موقفة للإجراءات تعين عليه أن يقضى بوقف التنفيذ . 


VAN 


الإشكالات التى ترفع من الدائنين : 

من المقرر أن رفع إشكالات || ليست قاصرة على المدينين بل يجوز للدائنين 
ايضاً رفعها بطلب الاستمرار ف التنفيذ إذا إمتنع المحضر عن القيام به بدون سند 
وعلى ذلك إذا صدر الحكم مشمولا بالنفان المعجل إلا أن المحضر إمتنع عن تنفيذه 
بدعوى أن الحكم قد طعن عليه بالاستئناف جاز للدائن أن يلجا لقاضى التنفيذ 
بطلب الاستمرار ف التنفيذ ويتعين عليه ف هذه الحالة إجابته لطلبه كذلك إذا صدر 


بحجة أنه مطعون عليه بالاستئناف فإنه يتعين على قاضى التتفيذ إذا ما رفع إليه 


الدائن إشكالا طاليا الاستمرار ف التنفيذ أن يجيبه إلى طلبه متى إتضح له من 
ظاهر الأوراق أن الحكم نهائى رغم الطعن عليه بالاستئناف وكذلك إذا حصل 
الدائن على صورة من الحكم يعد أن أصبح نهائيا بفرات مواعيد الطعن 


عليه إلا أن المدين استأنف الحكم بعد ذلك وأخطر المحضر بالاستئناف فامتتع 
المحضر عن التنفيذ قإنه يجوز لقاضى التنفيذ فى هذه الحالة أن يبحث من ظاهر 
الأوراق ما إذا كان الحكم قد أصبح نهائيا آم لا - لا ليحكم فى قبول الاستئناف 
أو سقوط الحق فيه ولكن - ليقضى بالاستمرار فى التنفيذ إذا كان الحكم قد 
أصبح نهائيا أو برفض الطلب إن لم يكن كذلك . 


يلا با ية وشرع ف التنفيذ إلا أن 
بدعوى أن المدين أخطره بأنه استأنف الحكم ف الميعاد 
لأن تسلسل الجلسات قد انقطع بالنسبة له قبل صدور الحكم ولم يحضر بعد ذلك 
ولم يقدم مذكرة بدفاعه وبالتالى فإن ميعاد استئنافه لا يبدا إلا من تاريخ إعلانه 
وهو ما لم يحدث جاز للدائن أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بالاستمرار فى 
التنفيذ فإذا له من ظاهر الأوراق أن الحكم حضورى وإن ميعاد استئنافه 
يسرى من تاريخ صدوره وقد انتهى الميعاد قبل رفع الاستئناف قضى بالاستمرار فى 
التنفيذ وإلا قضى برفض الطلب غير أن الأمر يختلف إذا كان النزاع حول بطلان 
الطعن بالاستئناف أو عدم جوازه لأن الفصل فى ذلك تختص به محكمة الموضوع 
وف هذه الحالة يتعين على القاضى أن يرفض طلب الاستمرار ف التنفيذ وذلك حتى 
يفصل نهائيا فى النزاع من المحكمة المختصة فإذا ادعى الدائن المنفذ بطلان 
صحيفة الاستئناف على سند من أن المحامى الذى وقعها ليس مقيدا امام محاكم 
الاستئناف أو أن صحيفة الاستئناف لم تشتمل على البيانات التى اوجبتها المادة 
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۰ مرافعات أو دقع بعدم جواز الاستئناف لأن الحكم صدر فى حدود التصاب 
النهائى للمحكمة التى أصدرته وقام تزاع جدى حول كل هذه الأمور فإنه يمتنع على 
قاضى التنفيذ أن الدائن لطليه . 
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منازعات التنفيذ المتعلقة باهلية طرق التنفيذ : 

هناك شروط معينة يجب تواقرها ف الدائن مباشر إجراءات التنقيذ وف المنقذ 
ضده » قبالنسية لطالب التنفيذ فإنه يكفى أن يكون له أهلية الادارة ف حالة الحجز 
على المنقول وف حالة التنفيذ على العقار لأنها إجراءات يستهدف بها تحصيل الدين 
وهو عمل من أعمال الإدارة وبالتالى لا يشترط فيه أهلية التصرف وعلى ذلك يجوز 
للقاصن المأذون له بإدارة أمواله والوكيل العام وكذلك الوصى والقيم مباث 
الإجراءات دون الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية أما إذا كان 
مباشر الإجراءات ليست له أهلية الإدارة بأن كان عديم الأهلية أو قاصرا لم يُوؤذن 
له بالإدارة فإن التنفيذ يكون باطلا ويجوز للمنقذ ضده أن يرفع إشكالا ف التنفيذ 
ويتعين على قاشى ا فى هذه الحالة أن يقضى بوقف التنقيذ إلى يعين ممثل 
قانونى لمباشر التنفين ‏ 

وبالنسبة لأهلية المنفذ ضده فقد اختلف الفقهاء فى هذا الشأن قذهب الرأى 
الأول إلى أنه لا تشترط أهلية ف المنفذ ضده فيجوز التنفيذ ضد عديم الأهلية وإن 
كان يتعين توجيه الإجراءات إلى من يمثله أو يمثل ناقص الأهلية ( المبادى العامة 
فى التتفيذ للدكتور عبد الباسط جميعى ص 18 ) ونادى الرأى الثانى بأنه يتعين 
أن يتوافر فى المنفذ ضده أهلية التصرف فى بعض الحالات واهلية الإدارة فى حالات 
اخرى فتشترط أهلية التصرف إن كان التنفيذ بنزع ملكية عقار أو منقول لأنه 
يترتب عليه اخراج الال من ملكية المنفذ ضده وتكفى أهلية الادارة بالنسبة للتنفيذ 
المباشر كتسليم عقار أو منقول أو هدم بناء أو اغلاق باب أو نافذة أو فتح مطل لأنه 
لا يعدو أن يكون إقتضاء لمحل الالتزام الأصلى الذى يجوز للمدين المأذون له 
بالإدارة الوفاء به اختيارا وققا لنص المادة 51 من قانون الولاية على المال ( الدكتور 
فتحى والی فى التنفيذ الجبرى بند ۸۸ والدكتور وجدى راغب ف التنفيذ ص ۲۸١‏ ) 
اما الرأى الثالث فيقول أن العبرة ف أهلية المنقذ ضده هى معرفة ما إذا كان السند 
التنفيذى متعلقا بالتزام ناثئ عن الإدارة المأذون بها وما إذا كان التنفيذ يتم على 
الأموال المأذون بإدارتها فعند توافر هذين الشرطين تكفى أهلية الادارة وعند 
تخلف احدهما فلابد من تواقر أهلية التصرف لدى المنفذ ضده ( مبادئى التنفيذ 
للدكتور عبد الخالق عمر ص ١75‏ ) . 

وأوجب الرأى الرابع أن تكون للمنفذ ضده ذات الأهلية الواجب توافرها فيمن 
ترفع عليه الدعوى أمام القضاء فإذا كان قاصرا أو من فى حكمه وجب توجيه 


بذ ایا كان نوعها لممثله القانونى سواء اكان الوصى ام الولى آم القيم 
عليه . ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص ٠٠٤‏ 
وما بعدها وابو هيف ف التنفيذ رقم ۲۷١‏ وابو الوفا فى إجراءات التنفيذ الطبعة 
الثامنة ص ۲٠١‏ ومحمد حامد فهمى ف التنفيذ رقم ١١۳‏ ) . 

وأوضح الرأى الخامس أن الخلاف السابق لا يجدى وأنه يتعين فى حالة ما إذا 
لم تتوافر ف المنفذ ضده الأهلية اللازمة لُباشرة التنقيذ ضده اتخاذ إجراءات 
التنفيذ ضد ممن يمثله قانونا كالولى أو الؤصى أو القيم ( قضاء الأمور المستعجلة 
للاستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السايعة ص 457 وما يعدها ) . 


وف تقديرنا أن الرأى الرابع هو السديد وان الرأى الخامس لا يحسم الخلاف 
ف حالة ما إذا كان المنفذ ضده قاصرا ماذونا له بالادارة وما إذا كان يجوز التنفيذ 
ضده أم ان التنفيذ يوجه إلى وصيه أو وليه الشرعى وترتيبا على ما تقدم إذا وجه 
الدائن أى إجراء من إجراءات التنفيذ إلى المدين القاصر - إلا إذا كان ما ذونا له 
بالإدارة وف الحالات التى يجوز له الوفاء - فإن هذا الإجراء يكون باطلا ويجون 
لممثله القانونى أن يستشكل فيه ويتعين على قاضى التنفيذ فى هذه الحالة أن يأمر 
بوقف التنفيذ . 

وإذا قضى بإشهار إفلاس المدين فإنه يترتب على هذا الحكم غل يده عن 
التصرف ف أمواله أو إدارتها ويتعين توجيه إجراءات التنفيذ إلى وكيل الدائنين 
فإذا اتخذت الإجراءات ضد المدين جاز لوكيل الدائنين أن يرفع إشكالا فى التنفيذ 
ويتعين على قأضى التنفيذ فى هذه الحالة إجابته لطلبه . 


وإذا تصادف عدم وجود ممثل قانونى لعديم الأهلية أو ناقصها أو كان ممثلة 
القانونى هو نفسه طالب التنفيذ قيتعين على طالب التنفيذ أن يطلب من محكمة 
الأحوال الشخصية تعيين قيم او وصى خصومة لمباشرة إجراءات التنفيذ فى 


مواجهته وبعد أن بنه تجرى إجراءات | فى مواجهته أما إذا بدات 
إجراءات التنفيذ ضد المدين ثم قام به سبب من أسباب انقطاع الخصومة الثلاثة 
وهى الوفاة أو فقد الأهلية أى زوال صفة من يباشر الاجراءات عنه قبل البدء فى 
التنفيذ أو قبل تمامه فلا تصح إجراءات الحجز أو التنفيذ التى تتم بعد قيام سبب 
الانقطاع إلا بعد إعلان السند التنفيذى إلى من يقوم مقام المدين أو من فى حكمه 
وبعد انقضاء ثمانية أيام كاملة من هذا الإعلان وذلك وفقا لنص المادة ١/584‏ 
من قانون المرافعات فإذا إستمر طالب التنفيذ فى اتخاذ الإجراءات دون اتباع ما 
ذ باطلا ويجوز لنائب المدين أو من حل محله أن يلجأ 
بذ أما.إذا توف طالب التنفيذ أو فقد أهليته أثناء 
إن ذلك لا يؤثر فى صحة الإجراءات التى تمت قبل وفاته 


YAo 


ولا يؤدى إلى إنقطاع سير الاجراءات وإنما يستمر الورثة او القيم أو المحال إليه 
الحق فى مباشرة الإجراءات ٠.‏ 


صفة مباشر التنقين : 

يتعين أن يكون طالب التنفيذ له صفة ف التنفيذ الذى يباشره أى أن يكون هو 
الشخص الذى أعطاه السند التنفيذى الحق ف التنفيذ الجبرى الذى يباشره 
ولا يشترط أن يكون هو المدين الذى ورد اسمه ف السند التنفيذى إذ قد يحول حقه 
لغيره وقد يتوف فيباشر ورثته التنفيذ وقد يطرأ عليه عارض ينقص أهليته أو يعدمها 
قفى هذه الحالات يكون لمن حل محل الدائن الأصلى أن يباشر إجراءات التنقيذ 
بشرط أن يقوم بإعلان سند حلوله محل الأصيل إلى المدين فيتعين على الورثة إعلان 
مدينهم بإعلام الوراثة ويتعين على الموصى له إعلان مدينه بعقد الوصية والمحال له 
الحق إعلان مدينة بعقد الحوالة وكذلك يجوز للدائن أن يوكل آخر ف مباشرة 
التنقيذ وعلى ذلك إذا لم يراع المنفذ الشروط والإجراءات المتقدمة ورفع المنفذ ضده 
وإستبان له أن السند التنفيذى قد خلا مما يفيد أن مباشر 
الإجراءات له صفة ف التنقيذ أو أنه لم يتخذ الإجراءات التى استوجبها القانون فى 
حالة حلوله محل الدائن فإنه يقضى بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يقدم ما يدل على 
صفته أو على إتخاذه الإجراءات التى استوجبها القاتون كإعلان المنفذ ضده بعقد 
الحوالة أو إعلام الورأثة : 

ويتعين أن ت 


وقت مباشرة إجراءات الت 
به قد إنقضى بای س سبب من أسباب الانقضاء كالوفاء أو الإبراء 
بة او التقادم فإنه لا يجوز إجراء التنفيذ وذلك بشرط أن يكين 


التحو الساب يق كان اند شی أن يدوم قاو موقن يطلب ريف ا 4 
على قاضى التنفيذ إجابته لطلبه متى كان ظاهر المستندات يؤيده كذلك يتعين 
آلا يتجاوز التتفيذ حدود المديونية كما قررها السند التتفيذى فإذا قضى السند 
التنفيذى بإلزام المدين بتسليم جزء من عقار شائعا فإنه لا يجوز 
الجزء مفرزا » وإذا كان السند التنفيذى قد قضى بتسليم أرض مب 
الحكم فلا يجوز مخالفة هذه الحدود عند التسليم وتسليم ارض مبينة فى العقد 
مادام أن الحكم قد أورد حدودا تختلف عنها وإذا صدر حكم على شركة فلا يجوز 
على مال خاص لأحد الشركاء ففى جميع الحالات المتقدمة بتعين على قاضى 
التنفيذ إذا رفع إليه إشكال وقتى ف التنفيذ واستبان له من.ظاهر الأوراق .وقوع 
المخالفة أن يقضى بوقف التنفيذ .. ( قضاء الامور المستعجلة للاستاذين رانب ونصر 
الدين كامل الطبعة السابعة ص 4517 وما بعدها ) . 


كذلك يتعين أن يكون المال المنفذ عليه مملوكا للمنفذ ضده إذا كان التنفيذ 
بطريق الحجز وإلا كان الحجز باطلا وتفريعا على ذلك يجوز للغير الذى لم يكن طرفا 
فى السند التنقيذى أن يرفع إشكالا وقتيا بطلب وقف ١‏ | تعدى التنقيذ إلى 
مال معين له كذلك يجوز للمنفذ ضده أن يرفع إشكالا وقتيا فى تنفيذ حكم الحراسة 
بالنسبة لعين معينة على سند من أنه يضع اليد عليها بوصفه مالكا لها » ولقاضى 
التنقيذ أن يبحث مدى جدية سند التمليك الذى يركن إليه المستشكل ليقضى بوقف 
التنفيذ لو الاستمرار فيه . 

كذلك يجوز لقاضى التنقيذ أن يقضى بوقف تنفيذ حكم الحراسة ٠‏ إذا لم يكن قد 
صدر ف مواجهة جميع الخصوم الواجب تمثيلهم فى الدعوى كما لو قضى بفرض 
الحراسة على مال شائع دون أن يمثل فى الدعوى اصحاب الأغلبية فى المال 
الشائع . 


VAY 


إشكالات التنفيذ الوقتية فى الدين المنقذ به : 
فقرة الأولى من المادة ۲۸٠١‏ مراقعات على أنه « لا يجوز التنفيذ الجيرى 

إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء » ومؤدى 
هذا النص انه لا يكفى لإجراء التنفيذ أن يكون بيد الدائن سند تتفيذى بل يشترط 
ف الحق المنفذ به ثلاثة شروط أولها أن يكون محقق الوجود إذ ليس من المقبول أن 
ينف على أموال المدين من أجل حق متنازع فى وجوده ومثله الدين الاحتمالى والحق 
المعلق على شرط لم يتحقق ولذلك لا يجوز التنقيذ بحكم بتقديم حساب والشرط 
الثانى أن يكون الحق معين المقدار فلا يجوز التنفيذ بالمصاريف القضائية إذا لم 
تكن معينة ف الحكم وقيل تعيين مقدارها بالطريقة التى نص عليها القانون غير أنه 
لا يشترط أن يكون الحق مقدرا بالنقود إذا أريد التنفيذ بطريق التنفيذ المباشر أما 
إذا أريد التنفيذ بالحجز والبيع قالأصل أن يكون الحق المراد الحجز وفاء له مقدرا 
بالنقود والشرط الثالث أن يكون الحق حال الأداء لأن الحق الذى لم يحل أجله 
لا تجوز المطالبة به والأصل أن يثبت تحقق الشروط الثلاثة المتقدمة بمقتضى السند 
التنفيذى المراد التنفيذ بموجبه وإلا إمتنع التنفيذ فإذا تخلف شرط من هذه 
الشروط وقع التنقيذ باطلا ولا يكفى لاعتبار الدين غير محقق الوجود مجرد ادعاء 
المدين عدم وجوده مادام أن منازعته غير جدية ٠‏ وخلو الدين من المنازعة ليس 
معناه عدم المنازعة من المدين ف الدين وإلا ترتب على ذلك الا يقع الحجز صحيحا 
إلا على ما يقبله المدين طوعا واختيارا وان اقل نزاع من جهته ولو كان واهى 
الأساس يكون كافيا لمنع التنقيذ أو إلغائه وإنما المقصود بذلك هو ألا يكون متنازعا 
فى وجوده نزاعا جديا وإن يكون بيد الدائن الدليل الحاضر عليه فإذا كان الدين 
موضع منازعة جدية من المدين فلا يكون محقق الوجود وعلى ذلك إذا شرع الدائن 
فى التنفيذ بمقتضى حكم بتقديم حساب فإنه يجوز للمدين أن يستشكل ف التنفيذ 
ويجيبه قاضى التنفيذ لطلبه لأن الحساب قد يسفر عن براءة ذمة المدين وإذا شرع 
الدائن فى التنفيذ بمقتضى حكم صادر بدفع مبلغ عن كل يوم يتأخر فيه المدين عن 
التنفيذ فإن قاضى التنفيذ يقذ الإشكال ووقف تنفيذ الحكم لأن الغرامة 
التهديدية الواردة بالحكم مؤقتة غير نهائية . 

ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم إذا كانت المنازعة فى مقدار الدين غير جدية فإذا 
كان الدين مبلغا من النقود .وامكن تعيينه بعملية حسابية من بيانات السند 
التنفيذى فإنه يعتبر مقدرا ولا يجوز وقف التنفيذ لهذا السبب . 


VAN 


وإذا شرع الدائن فى تنفيذ سند تنفيذى بأحقيته بمنقولات ولم تكن هذه 
المنقولات معينة فى الحكم فإنه يجوز الاستشكال ف التنفيذ لهذا السبب وإذا شرع 
الدائن فى التنفيد بمصروفات الدعوى بمقتضى حكم صدر بإلزام الخصم بها دون 
أن يحدد مقدارها فإن قاضى التنفيذ يقضى بوقف تنفيذ الحكم طالما أن المحكوم له لم 
يحصل على أمر بتقدير هذه المصروفات من رئيس الدائرة التى اصدرت الحكم 
ولا يكفى ف ذلك تقديم الداتن شهادة من قلم الكتاب بمقدار المصاريف المستحقة 
أو تقديمه إيصالات سداد الرسوم والمصاريف اى تأشير قلم الكتاب على هامش 
الحكم بمقدار المصروفات كذلك لا يجوز التنفيذ لاستيقاء ثمن منقول معين بنوعه 
ومقداره صدر به أمر أداء دون أن يحدد مبلغا يستحقه الدائن عوضا عن المنقول 
ويحكم قاضى التنفيذ بوقف تنفيذ الحكم فى هذه الحالة . 


وإذا قضى الحكم بأحقية الشفيع فى أخذ العقار المبيع بالشفقة مقابل ثمن حدده 
والملحقات إلا أنه لم يحددها فيجب على صاحب الشأن أن يستصدر حكما يتقديرها 
قبل التنقيذ بمقتضاها وإلا حكم قاضى التنفيذ بوقف تنفيذها . 

وإذا رفع إشكال واسس على أن الدين غير معين المقدار واتضح لقاضى التنقيذ 
أن جزء من الدين معين المقدار والجزء الآخر متنازع فى مقداره نزاعا جديا فإنه 
يقضى بالاستمرار ف التنفيذ بالنسبة للشق المعين المقدار ويوقف التنفيذ بالنسبة 
للشق الثانى . 

وإذا صدر حكم بتسليم منقولات معينة كمنقولات الزوجة التى:دخلت بها منزل 
الزرجية أو غير ذلك من المنقولات دون أن يقضى بإلزام المدين بدفع قيمتها نقدا فى 
حالة عدم إمكان التنفيذ عليها وأخفى المدين المنقولات المحكوم بتسليمها أو بددها 
فلا يحق للمحكوم له أن ينفذ الحكم المذكور بالحجز على أموال المدين وفاء لقيمة 
المنقولات بل يتعين عليه أن يحصل على حكم بقيمتها ويحكم قاضى التنقيذ بوقف 
التنفيذ فى هذه الحالة . 

وإذ كان المشرع قد استلزم لإجراء التنفيذ أن يكون حق الدائن حال الأداء أى 
مستحقا واجب الوقاء به » وذلك أمر بديهى لآن مطالبة المدين بالوفاء بالحق 
لا يكون إلا إذا كان مستحق الأداء فإنه يترتب على ذلك أنه إذا تفذ الدائن بحكم 
يمنح المحكوم عليه أجلا للوفاء بالدين طبقا لنص المادة ١47‏ مدنى فإنه يجوز 
للمدين أن يستشكل ف تنفيذه ويجيبه قاضى التنفيذ لطلبه لأن الحق ف هذه الحالة 
لا يكون مستحقا. قبل حلول هذا الأجل وإذا :شرع الدائن ف التنفين بمقتضى عقد 
رسمى يحدد أجلا للمدين للوفاء بالدين أو يمنحه الحق فى سداد الدين على أقساط 
واستشكل المدين ف التنفيذ فإن لازم ذلك أن يقضى قاضى التنفيذ بؤقف التنقيذ لأن 
الحق فى هذه الحالة لا يكون مستحقا وفقا؛ للقانون . 


4۹ 


وإذا حاول المحكوم له تنفيذ حكم قضى بالإلزام بالدين معلقا على شرط موقف 
فإنه يجوز للصادر ضده الحكم أن يستشكل ف تنفيذه ويتعين على قاضى التنفيذ ان 
يوقف التنفين . 

وإذا اقام المضرور دعوى بالتعويض على المتبوع وحده كمالك السيارة الذى 
ارتكب قائدها الحادث فقام الأخير بإدخال التابع وهو قائد السيارة للحكم عليه بما 
قد يحكم به عليه للمضرور , ثم حكم للمتبوع ق تلك الدعوى على التابع بما حكم به 
للمضرور على المتبوع فإن تنفيذ هذا الحكم الصادر للمتبوع على التابع يكون معلقا 
على شرط وفاء المتبوع بالتعويض المحكوم به عليه للمضرور فإذا شرع المتبوع فى 
التنفيذ على التابع قبل وفائه للمضرور بالمبلغ المحكوم به واستشكل التابع فى الحكم 
فإن إيقاف قاضى التنفيذ للحكم يكون أمر حتم . 

وقد ذهب رأى ف الفقه إلى أنه يجوز التنفيذ بخكم الغرامة التهديدية ( محمد 
عبد الخالق عمر ص 25 وقتحى والى ص ١١7‏ ) إلا أن القضاء فى أحكامه 
المستقرة ومعظم الفقهاء يناهضون هذا الاتجاه ‏ 

ومؤدى ما تقدم أنه إذا رفع إلى قاضى التنفيذ إشكال فى تنفيذ حكم تأسيسا على 
تخلف شرط من الشروط التى يتعين توافرها فى الدين المنفذ به فإنه يبحث هذه 
المنازعة من ظاهر المستندات فإذا إتضح له أنها تقوم على سند من الجد قضى بوقف 
1 أما إذا كانت لا تتسم بالجد فإنه يقضى برفض الإشكال . 

( راجع فيما تقدم راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 57١‏ وما بعدها 
وابو هيف ف التنفيذ ص ۲ والوسيط للسنهورى الجزء الثاني ص ۸٠٤١‏ وما بعدها 
وحامد فهمى ص ۷۹ وعبد الباسط جميعى ص ١54‏ وفتحى والى ص 178 وأمينة 
النمر ص ۲۲١‏ وراجع مؤلفنا فى التعليق على قانون المرافعات الطبعتان الثانية 
والثالثة ص 885 ) . 


احكام التقض : 


١‏ - إنه وإن كان يجب أن يكون الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ 
الجبرى محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ٠‏ وأن يكون السند ١‏ 
بذاته على توافر هذه الشرائط فيه إلا ان الشارع تقديرا منه للاعتبارات العملية 
المتصلة بتشجيع الائتمان أجاز استثناء من الاصل ٠‏ التنفيذ بعقود فتح الاعتماد 
الرسمية ولو لم تتضمن الإقرار بقبض شىء ٠‏ وأوجب ف ذات الوقت ضمانا لصلحة 
المدين الحاصل التنفيذ ضده أن يعلن عند الشروع ف التنفيذ مع عقد الاعتماد 
مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية .. ( تقض 
4۹ سنة 77 العدد الأول ص 5ه ) , 


۲ - أنه وأن كانت الحكمة التى استهدفها المشرع من سبق إعلان السند 
التنفيذى إلى المدين هى إعلامه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه 
اليقين وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية 
واللوضوعية التى يكون بتواقرها صالحا للتنفيذ بمقتضاه ‏ إلا ان منازعة المدين 
التى يفقد الحق بسببها شرطى تحقق الوجود وتعيين المقدار يتحتم أن تكون منازعة 
جدية تثير الشك فى وجود الحق أو حقيقة قدره . ولا كان الحكم المطعون فيه قد 
أورد وهو فى معرض الرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن قوله « ... ذ 
المنازعة غير جدية ذلك أن من الواضح فى هذه الدعوى أن الشركة المستأنفة - 
المطعون عليها الأولى - قد كشفت عن دينها فى ذمة المستأنف - الطاعن. - 


الدين المنفذ به من أية شائبة تحجب عنه التعيين أى حلول ميقات ادائه 
هذا الذى أورده الحكم له سنده فيما جاء باليند الخامس من التعاقد من وجوب 
إبداء الاعتراضات على كشوف الحساب التى ترسلها الشركة المطعون عليها الأولى 
خلال فترة معينة وإلا كان السكوت بمثابة موافقة عليها لا رجوع فيها ٠‏ وهو من 
الحكم قول سائغ ويكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص . ( حكم النقض 
السابق ) . 

۳ - لئن كان لايحق للمتبوع أن يرجع على تابعة بالتعويض المحكوم به 
للمضرور الا اذا قام بأدائه للمضنرور , الا ان القضاء قد اجاز للمتبوع أن يختصم 
تابعة ف الدعوى التى يرفعها المضرور على المتبوع وحده وان يطلب المتبوع فى هذه 
الدعوى الحكم على تابعة بما قد يحكم به عليه للمضرور وذلك لما للمتبوع من 
مصلحة ف هذا الاختصام لأن مسثولي لمسئولية التايع فاذا استطاع هذا 
درء مسئوليته وهو بطبيعة الحال أقدر من المتبوع على الدفاع عن نقسه » استفاد 
المتبوع من ذلك وانتفت بالتالى مسئوليته هو . واذا لم يستطع التابع » كان حكم 
التعويض حجة عليه فلا يمكنه أن يعود فيجادل ف وقوع الخطأ منه عندما يرجع 
عليه المتبوع بما اوفاه للمضرور من التعويض المحكوم به , وطبيعى أنه اذا حكم 
للمتبوع ف تلك الدعوى على التابع بما حكم به للمضرور على المتبوع فان تنفيذ 
الحكم الصادر للمتبوع على التابع يكون معلقاً على وفاء المتبوع بالتعويض المحكرم 
به عليه للمضرور ( نقض 1515/١/5١‏ سنة 7٠١‏ العدد الأول ص 155 ) . 

٤‏ - الأصل ان التنفيذ الجبرى انما يكون بموجب السند التتفيذى الدال 
بذاته على استيفاء الحق للشروط اللازمة ائه ولا يجوز الاعتماد على دليل 
خارجى آخر لا يصلح بذاته سبباً للتنفيذ . ( نقض ١117/17/١‏ سنة ١۷‏ 
ص ١ .) 1١1‏ 


۱ 


© - يجب ان يكون الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق 
الوجود ومعين المقدار وحال الاداء » وان يكون السند التنفيذى دالا بذاته على 
توافر هذه الشروط فيه » قاذا تخلف فى الحق أحد هذه الشروط فإنه لا يجوز 
التنفيذ لاقتضائه » وكل اجراء يتخذ فى سبيل التنفيذ يكون باطلاً » الا ان المشرع 
اجاز استثناء من هذا الأصل التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية ولو لم تتضمن 
الاقرار بقبض شىء » وأوجب ف ذات الوقت - حماية لمصلحة المدين الحاصل 
التنفيذ ضده - أن يعلن عند الشروع ف التنفيذ مع عقد فتح الاعتماد مستخزج 
بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية . وان الحكمة التى استهدفها 
الشرع من ذلك هى اعلام المدين واخطاره بما هو سلزم بادائه على وجه اليقين 
وتخويله مراقبة استيفاء الستد المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التى 
يكون بتوافرها صالحاً للتنقيذ بمقتضاه اثار المدين منازعة بشأن فقدان 
الحق لشرطى تحقق الوجود أو تعيين المقدار تحتم أن تكون منازعة جدية تثير 
الشك ف وجود الدين أو حقيقة مقداره ‏ وتقدير ما اذا كانت المنازعة جدية أو غير 
جدية هو مما يستقل به قاضى الموضوع . ( نقض ؟7١‏ /19171/7 سنة ۲٤‏ الجزء 
الثانى ص 508 ) . 

تطبيقات المحاكم 


) الحكم الصادر بغرامة تهديدية لا يقطع بوجود الدين ( اى التعويض‎ - ١ 
إذ لابد من إعادة عرض الأمر ثانية على المحكمة وقد ينتهى قضاؤها بعدم الحكم‎ 
على المدين بشىء من الغرامة التهديدية. ( مستعجل مختلط مصر‎ 
1975/7/5 ص ۲۸۳ وإستئناف مصر‎ ٤ المحاماة سنة‎ 5/4 
. ) 1٤١ المحاماة سنة 4 ص‎ 


۲ - قضاء المحكمة بإلزام خصم بمصاريف الدعوى دون أن تحدد مقدارها 
فى حكمها ٠‏ لا يجوز تتفيذه جبرا إلا بعد تحديد مقدارها بأمر على عريضة يصدره 
رئيس الهيئة التى اصدرت الحكم ( مستعجل مصر 11/ ٠١‏ / 1958 الجريدة 
القضائية - مسلسل ۲۵۸ - ص ۲ ۰ وطنطا إستئناق ۲۰ / ٩‏ ۱۹۳۷ المحاماه 
سنة ۲١‏ ص ۸-۸ ومستعجل مصر ۱۹4۸/٠١/۲١‏ المحاماه سنة 
“اص ۱۹۲( . 

۳ - اذا كان الثابت ان الشفيع رفع دعواه ضد البائع والمشترى بطلب اخذ 
الورشة المبيعة بالشفعة فقضى له بالشفعة وقبل ان يرفع الشفيع دعوى باثبات 
الحالة عمد المشترى الى تخريب الورشة واحالها ارضا خربة وقبل ان يرفع الشفيع 
دعوى باثبات الحالة عمد المشترى الى تنفيذ حكم الشفعة على الشفيع وفاء لمبلغ 


Yr 


الثمن بتوقيع حجز على منقولاته وتحديد يوم للبيع » فاستشكل الشفيع ف التنقيذ 
طالباً وقف البيع , فإنه يقضى بوقف البيع ٠‏ إذ ان حكم الشفعة وان كان يعتير 
سنداً بمبلغ الثمن يحتمل التنفيذ به فى حد ذاته الا ان المشفوع منه لا يستطيع 
المطالبة بالثمن قبل ان ينفذ التزامه بتسليم العقار المشفوع فيه : فلا يجق له أ 
يحبس العقار ويطالب بالثمن أو على الأقل لا يجوز له أن يهمل التسليم أو يهمل 
عرض العقار على الشفيع ويطالب بالثمن , قنع عليه تفي ادن حت يق 
بتنفيذ التزامه بعرض العقار عرضاً رسمياً أو تسليمه . ( مستعجل 
مصر - المحاماه سنة ١١‏ ص /الال1) . 


٤‏ - اذا كان الثابت ان المؤجرة حجزت على المستأجر بمقتضى عقد ايجار 
رسمى مشمول بالصيغة التنقيذية فاستشكل ف التنفيذ طالباً وقف البيع لان دين 
الأجرة متنازع فيه حيث يوجد حساب بين الطرفين وقدم للتدليل على جدية هذا 
القول حكمين ثابت فيهما تحصيل المؤجرة مبالغ عديدة من الأجرة ووجود حساب 
بينهما ونزاع حول الأجرة محل التنفيذ فان قاضى الاشكال يتعين عليه الحكم 
بإيقاف التنفيذ . ( مستعجل مصر ٠۹١١ ۸۲/٠١‏ الجريدة القضائية مسلسل 
(NT je TE‏ 


© - التعويضات المنصوص عليها فى عقد الاجارة الرسمى الموثق لا يجوز 
التنفيذ بها بواسطة العقد ولو كان التعويض مؤيداً بتقرير خبير منصوص ف العقد 
على ان التعويض يقدره خبير وأن ينفذ تقريره بغير تصديق المحكمة . اذ انه 
لا يؤخذ بتقرير الخبير دون ان يطرح على المحكمة لمناقشته ومعرفة ما اذا كان 
المدعى يستحق تعويضا آم لا » ومقدار هذا التعويض » خصوصا وان الخبير لم 
ببين مقدار التعويض المستحق للمدعى » ومن ثم يكون دين المدعى غير محقق 
الوجود ولا معلوم المقدار ( الازبكية ٠۹۲۳/١/١١‏ المحاماة سنة 4 
ص ۷۷1 ) . 

١‏ - لما كان الحكم المستشكل فيه قد قضى بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات 
مقابل اتعاب المحاماه فانه يتعين الحكم بوقف التنفيذ بالنسبة للمصاريف لانها لم 
تقدر فى الحكم ولا فى أمر تقدير لاحق وباستمرار التنفيذ بالنسبة لأتعاب المحاماة 
لانها معينة المقدار ( مستعجل مصر ۱۹٤۸/١١/۲١‏ المحاماه سنة ٠١‏ 
ص ۱۱۸ . ٠٠١١/٠١/٠١‏ الجريدة القضائية مسلسل 704 ص 1 ) 


Yr 


إختصاص قاضى التنقيذ بوقف تتفيذ الحكم الصادر بنفقة الزوجة عند 
نشوزها : 

نصت المادة ١١‏ مكررًا ثاتيًا من القانون 
امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع . 
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة 
بإعلان على يد محضر لشخصها أى من ينوب عنها » وعليه أن يبين فى هذا الإعلان 
للسكن . 

وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ 
هذا الإعلان ‏ وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند 
إليها فى امتتاعها عن طاعته وإلا حكم يعدم قبول إعتراضها . 

ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى 
الميعاد . 

وعلى المحكمة عند نظر الاعترآض » أو بناء على طلب أحد الزوجين » التدخل 
لإنهاء النزاع بينهما صلحًا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة » فإذا بان لها ان 
الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق | المحكمة إجراءات التحكيم 
الموضحة ف المواد من ۷ إلى ١١‏ من هذا القانون . 

ومقتضى هذا النص أن الحكم الصادر بنفقة الزوجة يوقف تنفيذه إذا أعدت 
الزوجة ناشرًا وهى تكون كذلك إذا أعد لها الزوج مسكنا ملائمًا ودعاها للدخول فى 
طاعته على يد محضر ولم تعترض على دعوتها للدخول فى طاعته خلال ثلاثين يومًا من 1 
تاريخ الإعلان فإذا استمرت الزوجة فى التنفيذ بحكم النفقة كان للزوج أن يرقع 
إشكالًا وقتيًا فى التنفيذ قإذا استبان لقاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق تواقر الشروط 
التى نصت عليها المادة وأن ميعاد الاعتراض قد انقضى دون أن تعترض الزوجة 
تعين عليه أن يقضى بوقف تنفيذ حكم النفقة أما إذا اتضع له أنها اعترضت فى 
الميعاد فإنه يقضى برفض الإشكال والاستمرار ف ' ایا كان سيب الاعتراض 
ما دام أنه قد رفع ف الميعاد إذ ليس له أن يناقش جدية الاعتراض أو صحة 
الأسيلب لى الأساتيها التي بتي ليها - 

وف حالة ما إذا ثار خلاف أثناء نظر الإشكال بين الطرفين حول ما إذا كان 
الاعتراض قد اقيم ف موعده آم تجاوزه كما إذا اختلفا حول إضافة ميعاد مسافة 
فإن قاضى التنفيذ يستشف من ظاهر الأوراق مدى جدية المنازعة ويقضى على ضوء 


قم ٠‏ لسنة 1186 على أنه إذا 


مايتضح له » أما إذا لم يستطع أن يرجح إحدي وجهتى النظر على الأخرى لآن 
ذلك يحتاج إلى بحث موضوعى قضى برفض الإشكال . 

وقد.خرج المشرع بهذا النص على القاعدة العامة ف الإعلان المنصوص عليها فى 
المواد ١١١ ١١ ١ ٠١‏ من قانون المرافعات إذا وجب أن يتم تسليم إعلان الزوجة 
بدعوتها للدخول ف طاعة الزوج لشخصها أو لمن ينوب عنها ويذلك قإن الإعلان 
يتعين أن يسلم إما لها شخصيًا وإما للنائب عنها قانونًا كالولى والوصى والقيم 
والوكيل وعلى ذلك لا يكون الإعلان صحيحًا إذا سلم لغير هؤلاء كما إذا سلم 
لخادمها أو أحد أولادها أو أقاريها حتى لو كان مقيمًا معها او حارس العقار لآن 
هؤلاء ليسوا وكلاء عنها . 

وتفريعًا على ما تقدم إذا رفع الزوج إشكالاً فى 


بذ حكم النفقة تأسيسًا على 


نشوزها ودفعت الزوجة بأن إعلان الطاعة لم يعلن لها إعلانًا قانونيًا واستيان لقاضى 
التنفيذ جدية هذا القول فإنه يقضى برفض الإشكال اما إذا بدا له أن الإعلان 


صحيح قضى بوقف | 

وإذا قضت المحكمة الابتدائية التى رقع إليها الاعتراض برقضهة 
ذلك عدم استحقاق الزوجة للنفقة بعد أن ثبت نشوزها فإذا شرعت فى 
النفقة بعد ذلك كان للزوج أن يستشكل ز الحكم وف هذه الحالة فين إجابة 
اى التنقية. طالب وقف التتفيد إلى طلبة تكون مرا حتما . 


استشكال المطلق فى تنفيذ حكم نفقة المطلقة لمدة تزيد على سنة : 

إذا أصدر حكم بنفقة الزوجة تم طلقت فإن هذه النفقة تعتبر نفقة عدة كذلك 
فإن لها أن تحصل على نفقة عدة بعد طلاقها وقد حدد المشرع مدة نفقة العدة بما 
لا يزيد على سنة بأن نص ف الفقرة الأولى من المادة ١1‏ من القانون رقم ٠٠‏ لسنة 
4 بأن « لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق » 
كما نص ف الققرة الأولى من المادة 14 على أنه « لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر 
بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق » ومؤدى ذلك أنه إذا 
شرعت المطلقة فى تنفيذ حكم النفقة عن مدة تزيد على سنة من تاريخ طلاقها جاز 
لمطلقها أن يرفع إشكالا وقتيا فى التنفيذ بطلب وقف التنفيذ وف هذه الحالة يجيبه 
قاضى التنفيذ لطلبه لأن إنتهاء العدة أمر إستجد بعد صدور الحكم كما يجوز 
للمطلق أن يلجأ لقاضى الموضوع طالبا إبطال النفقة . 


أحكام النقض : 
١‏ - المطلقة فى ظل الأحكام التى كان معمولا بها بمقتضى القانؤن ٠١‏ لسنة 
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٠‏ كانت تستطيع أن تحصل على نفقة عدة بغير حق لمدة طويلة مما أثار 
الشكوى من تلاعب المطلقات وإحتيالهن , ودعا المشرع إلى إصدار القانون ٠٠‏ 
لسنة ١11179‏ مقررا ف الفقرة الأولى من المادة ١١‏ منه أنه « لا تسمع الدعوى لنفقة 
عدة مدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق » . ونظرا لأن احكام النققة تصدر من 
غير تحديد مدة فقد رؤى من اللازم إستكمالا للنص المشار إليه ومسايرة لحكمه أن 
يوضع حد للمدة التى تستطيع الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أن تحصل خلالها 
على النفقة إذا ما طلقها زوجها المحكوم عليه بعد صدور الحكم المشار إليه » فنص 
المشرع ف الفقرة الأولى من المادة 16 على أنه « لا يجوز تنفيذ حكم صادر 
بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق » ومع أن المشرع قد 
إستهل النض بعبارة « لا يجوز تنفيذ » مما قد قد يبعث على الاعتقاد بأن الخطاب 
فيه موجه إلى القائمين على التنفيذ » إلا أن المشرع قد قصد منه تحديد حق الزوجة 
ف اقتضاء نفقة زوجية بموجب حكم صنادر لها إبان قيام الزوجية - إذا ما طلقها 
زوجها بعد صدور الحكم - بمدة سنة من تاريخ الطلاق . فإذا تجاوزت المطلقة 
هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج قبلها بحكم المادة المشار إليها وسبيله فى ذلك هو 
الدفع به فيما ترفعه ضده من دعاوى أو الاستشكال ف التنفيذ أو الالتجاء إلى 
القضاء بالطلب لاستصدار حكم بكف يد مطلقته عن التنفيذ بحكم النفقة أو إبطال 
المقرر لها » ويكون الحكم الصادر بذلك سندا له فى منع التنفيذ بحكم النفقة كما 
يكون أيضا - بعد إعلانه لجهة الإدارة - القائمة على تنفيذ حكم النفقة إذا لم 
يكن قد صدر ف مواجهتها - سندا لتلك الجهة ف الامتناع عن اقتطاع النفقة 
للمطلقة ‏ وبغير ذلك لا يتأتى للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الإدارة المتوط بها 
تنفيذ الحكم على وقف تنفيذه لما فى ذلك من إهدار للحجية الواجبة للأحكام 
القضائية وتعليق مصيرها على مشيئة القائم على استقطاع من مزق اللزو. 
وتقديره توافر شروط إعمال هذا النص ار تخلفها » وإذ خالف الحكم المطعون في 
هذا النظر فأقام قضاءه على أن مفاد نص المادة 14 من القانون ١١‏ لسنة 14179 
أن حكم النفقة يفقد قوته كسند تنفيذى بانقضاء سنة من تاريخ الطلاق دون حاجة 
إلى استصدار حكم بذلك وأن خطاب المشرع فيه إلى الكافة بما فيهم المحكوم لها 
والقائمون على التنفيذ والمحجوز تحت يدهم ورتب على استمرار الطاعن الثانى فى 
تنفيذ حكم النفقة بعد انقضاء سنة من تاريخ الطلاق تحقق الخطأ الذى يدخل فى 
عداد الفعل غير المشروع فى جانبه ٠‏ فإنه يكون قد أخطأ ف تطبيق القانون وتأويله . 
( نقض ۱۹۷۸/۲/۱ سنة 55 الجزء الأول ص 1۳۹ ) . 
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اختصاص قافى التنفيذ بالفصل ف الإشكالات التى ترفع اف تنفيذ أحكام . 
النفقة وكذلك الإشكالات التى ترفع فى تنفيذ أحكام الحبس الصادرة لعدم 
الوفاء بديون النفقة : 

تنص المادة ۳٤١‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه « إذا إمتنع المحكوم 
عليه من تنفيذ الحكم الصادر ف !| أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن 
يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم أو التى بدائرتها محل التنفية 
ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل 
حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يوما أما إذا أدى المحكرم 
عليه ما حكم به أو احضر كفيلا فإنه يخلى سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم 
بلطرق الاعتيادية » . 

وتنص المادة ۲۹۲ من قاتون العقوبات على أن « كل من صدر عليه حكم قضائى 
واجب التنفيذ بدفع تفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو اجرة حضاتة 
أو مسكن » وامتنع عن الدقع'مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه 
بالدفع » يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى 
نين العقوبيتن ولا ترفع الدعوى غليه إلا بناء على شكوى من صاحب 
الشآن . وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقويته 
الحبس مدة لا تزيد على سنة . 

وف جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله 
صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة » . 

ولا جدال فى أن الحكم الذى يصدر تطبيقا لنص المادة ۲۹۲ عقويات هو حكم 
صادر بعقوبة جنائية ومن ثم يكون الإستشكال ف تنفيذه أمام القاضى الجتائى 
وبالقواعد والإجراءات المتصوص عليها ف قانون الإجراء الجنائية على النحو الذى 
سبق بيانه ٠‏ أما بالنسبة للأحكام التى تصدر وفقا لنص المادة 7677 من اللائحة 
الشرعية فيرى المستشار محمد عبد اللطيف أن المشرع أخذ بفكرة الإكراه البدنى 
كوسيئة من وسائل التنقيذ الجبرى ف ديون النفقات لا باعتبارها عقوبة جنائية 
ويدلل على وجهة نظره بأن المادة وردت ف الكتاب الخامس من اللائحة تحت عنوان 
« فى تنفيذ الأحكام » ورتب على ذلك أن حكم الحبس المتصوص عليه فى هذه المادة 
يعتبر إجراء من إجراءات التنفيذ بطريق الاكراه البدنى لإجبار المحكوم عليه على 
الوفاء بالحكم الصادر بالنققة إلا أن المشرع أوجب أن يصدر بهذا الإجراء حكم 
من المحكمة التى فصلت فى موضوع النفقة إذا ما تحقق لديها إمتناع المحكوم عليه 
عن أدأء النفقة رغم يساره وأمره بالوفاء بها وانتهى إلى .أن الحكم الصادر بالحبس 


أو بإحدى هات 
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فى هذه الحالة يعتبر صادرا ف خصومة تتعلق بمسالة مالية » ولا يعتبر حكما 
بعقوبة جنائية ومن ثم يصح الاستشكال فيه شأنه ف ذلك شأن سائر الأحكام التى 
تصدر ف القضايا المدنية ( مؤلفة فى القضاء المستعجل الطبعة الرابعة ص ٥۷١‏ ) 
وهذا الراى فى تقديرنا وإن كان قد أصاب فيما إنتهى إليه من أن الإشكال فى تنقيذ 
تلك الأحكام شأنه شأن الاشكال فى سائر الأحكام المدنية إذ يجوز الإستشكال فيها 
قيل تمام التنفيذ إلا أنه محل نظر بالنسبة للأثر الواقف للإشكال , ذلك أن 
إشكالات التنفيذ فى احكام الحبس الصادر بسبب إمتناع المحكوم عليه بدين 

عن الوفاء بها قد نظمته لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ومنشورات وزارة العدل التى 
صدرت إستناداً إلى تفويض تشريعى وقد نص المنشور رقم ٣‏ الصادر من وزارة 
العدل بتاريخ ۱۹۲۸/۱/۲۲ على ما يلى : 


أولا : إذا إدعى المحكوم عليه براءة ذمته من المبلغ المطلوب التنفيذ به 
أو المحكوم بالحبس من أجله وقدم أوراقا رسمية أو غير رسمية لإثبات دعواه فعلى 
متولى التذفيذ وقفة مؤقتا ورقع الأمر للمحكمة الشرعية المختصة بصفة إشكال 
وتحديد اقرب جلسة لنظره وإحالة الأوراق إليها بما فيها الأوراق المقدمة له لإثبات 
دعوى البراءة بشرط اتخاذ الإجراءات التحفظية إذا لم يكن قد سبق توقيع الحجز 
وعلى المحكمة أن تفصل فى الإشكال على وجه السرعة . 

ثانيا : إذا إدعى المحكوم عليه براءة ذمته عند تنقيذ الحكم فى ماله ولم يقدم 
أوراقا لإثبات دعواه نفذ الحكم يدون التفات إلى هذه الدعوى 

ثالثا:إذا إدعى الحكوم عليه بالحبس براءة ذمته من المبلغ المحكوم بالحبس 
من أجله ولم يقدم أوراقا تثبت دعواه فلا يوقف تتفيذ الحكم إلا بدفع المبلغ 
أو تقديم كفيل مقتدر به أو الإذن بصرفه إلى المحكوم له بدون شرط إن كان قد 
سيق إيداعه على ذمته يندع خزائن الحكومة . 

رابعا : إذا رقع للمحكمة إشكال ف التنفيذ لوجود أوراق تبت البراءة فإن كانت 
رسمية ودالة على البراءة قررت المحكمة وقف التنفيذ ولو طعن المحكوم له فيها » 
وإن لم تكن دالة على البراءة قررت المحكمة رفض الإشكال وإعادة الأوراق للتنفيذ 
وإن كانت غير رسمية وطعن فيها المحكوم له فلا تقرر المحكمة 
كانت هذه الأوراق على قرض صحتها تدل على البراءة وكان المبلغ. المطلوب مودعا 
على ذمة المحكوم له فى إحدى خزائن الحكومة أو قدم المحكوم عليه بالحبس كفيلا 
مقتدرا على أنه إذا لم يرفع المحكوم عليه دعوى البراءة فى مدة خمسة عشر يوما من 
اليوم التالى لتاريخ القصل ف الإشكال بوقف التنفيذ يصرف المبلغ المودع للمحكوم 
له . 

خامسا : إذا قدم الحكوم عليه المبلغ المطلوب التتفيذ به أو المحكوم بالحبس من 
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أجله وقت النظر ف الإشكال لإيداعه على ذمة المحكوم له يقبل منه ذلك ويكون حكمه 
كحكم ما لو أودع قبل الجلسة ولا يقبل منه طلب التأجيل للإيداع . 

سادسا : عند النزاع فى اقتدار الكفيل يطبق البند ۸ من تعليمات الحبس 
السادر بها متشور للوزارة فى ١١‏ فبراير سنة 3931١‏ . 

كما نص منشور وزارة العدل رقم ۸٦۳‏ فى ١7‏ فبراير سنة ۱۹۱۱ على مايأتى : 

. يقيد طلب الحبس ف دفتر خاص‎ - ١ 

- إذا حضر الطرفان ف اليوم المحدد سارت المحكمة فى الإجراءات فإن ثيت 
للمحكمة أن المحكوم عليه غير قادر على تنفيذ الحكم قررت انتظار ميسرته وإن ثبت 
أنه قادر على الدفع أمرته بالسداد وإن احتاج إلى مهلة مقبولة . امهلته وأجلت 
النظر ف المسالة إلى جلسة أخرى فإن لم يمتثل للأمر حكمت بحيسه . 


۳ - إذا حضر الحكوم عليه وادعى براءة ذمته من المبلغ المحكوم به ولم 
يصادقه الطالب فلا توقف إجراءات التنفيذ إلا أن يقدم المحكوم عليه كفيلا مقتدرا 
أو أودع المبلغ على ذمة المحكوم له فى إحدى خزائن الحكومة وإذا لم يرفع دعواه 
أمام الجهة المختصة فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع يصرف المبلغ 
للمحكوم له على أنه يصح إيقاف إجراءات الحيس ولو بغير إيداع إذا قدم المحكوم 
عليه حكما أو سندا رسميا بيراءة الذمة واللمحكوم له الطعن فى الحكم أو السند 
الرسمى أمام المحكمة المختصة . 


٤‏ - إذا حضر المحكوم له وغاب المحكوم عليه بعد إعلانه سارت المحكمة فى 

٠‏ الإجراءات بلا حاجة إلى إقامة وكيل عن الغائب وكلفت المحكوم له بإثبات اليسار 
وبعد التحقق من يسار المحكوم عليه تصدر المحكمة أمرا بالدفع وتؤجل القضية 
لجلسة أخرى ويعلن ذلك الأمر للمحكوم عليه بمعرقة الطالب بطريق الإعلان اة 
فإن لم يدقع المحكوم عليه بعد إعلانه حكم بحبسه فى الجلسة التى تحددت . 


ه - لا يصح الطعن فى القرار الصادر ف دعوى الحبس بمعارضة 
أو اتات الى التمفس . 


٦‏ - يذكر ف القرار الصادر بالحبس المبالغ الواجب دفعها ومدة الحبس ويبين 
فيه أته لو دفع المحكوم عليه تلك المبالغ أر قدم كقيلاً مقتدرا يقرج عنه ف الحال . 

۷ - على المنوط بالتنفيذ عند القبض على المحكوم عليه أن يطلب مته أولا دفع 
المبالغ المحكوم بها فإن دفعها أخلى سبيله وتسلم المبالغ إلى الطالب بإيصال يعطى 
للمحكوم عليه ويؤشر بذلك على الحكم الصادر بالحبس وإن قدم كفيلا واعتمده 
الطالب أخلى سبيله أيضاً بعد أن يؤخذ على الكفيل تعهد كتابى على أن يضمن 
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المحكوم عليه بالتضامن ف تنفيذ الحكم الصادر عليه ودقع جميع المبالغ المحكوم بها 
ويصدق على الإمضاء بمعرقة المنوط بالتنفيذ ثم يسلم الحكم إلى المحكوم له 

۸ - إذا حصل نزاع ف اقتدار الكفيل فى جميع الأحوال المار ذكرها يرقع الأمر 
إلى المحكمة وعليها أن تتحقق من كفاءته ومتى ثبت أنه مقتدر تأخذ عليه تعهدا 
كتابيا بالصفة المبينة بالفقرة الثانية من البند السابق ثم تقرر إيقاف إجراءات 
الحبس وتؤشر بمضموته على الحكم الذى يسلم إلى المحكوم له 

4 - إذا إدعى المحكوم عليه عند القبض عليه براءة ذمته من الدين المطلوب 
وصادقه الطالب أوقف التنقيذ سواء قدم المحكوم عليه أوراقا تثيت البراءة آم لا . 
وإذا قدم أوراقا رسمية أو غير رسمية ولم يصادقه الطالب يرقع الأمر إلى المحكمة 
الكائن بدائرتها محل القبض لتقرر إيقاف التنفيذ أو عدمه . 


٠‏ - يقرج عن المحكوم عليه حالا متى سدد البالغ المحبوس من أجلها 
أو قدم كفيلا مقتدرا أو طلب المحكوم له الإفراج عنه أو الغى الحكم الصادر 
بالنفقة أو صدر حكم آخر بإسقاطها ٠‏ وذلك ف الحالات التى تطبق فيها المنشورات 
على النحو الذى سنوضحه » . 

. تحكم المحاكم على وجه السرعة ف المواد المتعلقة بالحبس‎ - ١ 

كذلك فقد ألغيت المادتان 55١‏ . 557 من لائحة ترتيب الحاكم الشرعية وذلك 
بالقانون رقم 517 لسنة ١555‏ » وهما الخاصتان بإشكالات التنفيذ فى أحكام 
محاكم الأحوال الشخصية ومؤدى ذلك أن إشكالات التنفيذ فى تلك الأحكام 
أصبحت تخضع للقواعد العامة ف قانون المرافعات ومن ثم يختص بها قاضى 
التنفيذ إلا أن الأحكام الواردة فى منشورات وزارة العدل مازالت قائمة ينبغى 
إتباعها » وعلى ذلك إذا نازع المحكوم عليه بدين نفقة صادر به حكم من محاكم 
الأحوال الشخصية ولاية على النقس بالنسبة للمصريين سواء المسلمين أو غيرهم 
من الديانات الأخرى وكان التنفيذ عن طريق الحجز على المال فإن المحضر لا يوقف 
التنقيذ إلا إذا كانت المنازعة أساسها إدعاء المحكوم عليه ببراءة ذمته وبشرط أن 
يقدم أوراقا رسمية أو غير رسمية لاثبات دعواه وف هذه الحالة يكون على المحضر 
اتخاذ الإجراءات التحفظية بأن يكتفى بنوقيع الحجز دون تحديد يوم للبيع ويحدد 
جلسة لنظر الإشكال امام قاضى التنفيذ أما إذا لم يقدم المحكوم عليه أوراقا لإثبات 
دعواء نفذ الحكم دون أن يوقف التنفيذ قيجوز للمحضر بيع المحجوزات ٠‏ اما إذا 
قام المحكوم عليه بدفع المبلغ المحكوم من أجله أو قدم كفيلا مقتدرا حتى ولو لم 
يقدم ما يؤيد إدعاءه براءة الذمة أوقف المحضر التنفيذ , وعلى قاضى التنفيذ إن 
كانت الأوراق الرسمية التى قدمها"' لمحكيم عليه دالة على البراءة أن يوقف التنفين ‏ 


حتى ولو طعن على تلك الأوراق من المحكوم له » وإن لم تكن دالة على البراءة قضى 
برفض الإشكال وإعادة الأوراق للتنفيذ , ما إذا كانت الأوراق غير رسمية وطعن 
فيها المحكوم عليه , قلا يجوز لقاضى التنفيذ أن يوقف التنفيذ إلا إذا كانت هذه 
الأرراق على فرض صحتها دالة على البراءة وكان المبلغ المطلوب التنفيذ به مودعا 
على ذمة المحكوم له فى خزينة المحكمة أو قدم المحكوم عليه بالحبس كفيلا مقتدرا 
وعلى أن يرقع دعوى براءة الذمة فى خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لتاريخ 
القصل فى الإشكال , وإلا جاز للمحكرم له أن يصرف المبلغ المودع . 

ودعوى براءة الذمة التى يرقعها المحكوم عليه هى إشكال موضوعى ترقع إلى 
قاضى التنقيذ المختص . 
وف حالة ما إذا كان التنفيذ بالحبس فإنه يثم بمعرفة جهة الإدارة » فإن نازع 
المحكوم عليه فى تنقيذ حكم الحبس أمام متولى التنقيذ من جهة الإدارة بدعوى 
الوفاء فإنه يسرى على تلك المنازعة ما يسرى على الإشكالات التى ترقع لعام 
المحضر ف تنفيذ أحكام النفقة بمعنى أن مأمور المركز أو القسم الذى يقوم بالنتقيذ 
لا يوقف حكم الحبس وإنما يعرض الأمر على قاضى التنقيذ بعد تحديد جلسة اما 
إذا قدم المحكوم عليه أوراقا رسمية أو غير رسمية لمتولى التنفيذ أو دقع له البلغ 
أو قدم كفيلا مقتدرا أو أذن للمحكوم له يصرف المبلغ الذى سبق إيداعه خزانة 
المحكمة بدون شروط كان على المأمور متولى التنقيذ أن يوقفه ويحدد جلسة لنظر 
الإشكال » وعلى ذلك تكون مهمة رجل الإدارة الذى يقوم بتنقيذ حكم الحبس هى 
مهمة المحضر فعليه أن يحرر محضرا يثبت فيه أوراق التنقيذ المقدمة إليه 
واعتراض المحكوم ضده على التنقيذ وما قدمه له من أوراق وأنه أوقف الت 
لتوافر الشروط الواردة بالمنشور أو أنه نقذ الحكم لعدم توافر تلك الشروط ويحدد 
جلسة لنظر الاشكال ثم يرسل الأوراق جميعها إلى قاضى التنفيذ المختص ليصدر 
حكمه ف الإشكال . 

وسواء اكان الاشكال ف التنقيذ مرفوعا عن حكم صادر بالنفقة أو بالحبس فإن 
مباشر ١‏ لا يوقفه إلا إذا كانت المنازعة أساسها إدعاء المحكوم عليه براءة 
ذمته بالوقاء » فإن كانت المنازعة لغير ذلك فإنه لا يوقف التنفيذ ولا يتصور أن 
يكون الإشكال فى حكم الحبس من الغير أما إن كان الإشكال من الغير فى تتفيذ 


الحكم على منقول يدعى ملكيته فإنه يخضع للقواعد العامة الواردة فى قانون 


المراقعات أى أنه يوقف التنفيذ لو كان إشكالا أول ولا تسرى عليه القواعد 
النصوص عليها ف المنشورات المكملة للائحة ترتيب المحاكم الشرعية لأن الأحكام 
الواردة بها خاصة بالإشكالات التى ترفع من المحكوم عليه . 


ويتعين ملاحظة أن المادة الأولى من القانون رقم ٠۲‏ لسنة 1۹۷١‏ نصت على آن 


اعم 


التفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أى اجرة 
الحضانة أو الرضاعة أو المسكن للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين ونصت 
المادة الثانية على أنه لا يترتب على أى إشكال مقدم من المحكوم عليه وقف إجراءات 
التتفيذ لأى من الديون المشار إليها ف المادة السايقة » ومع ذلك لا يجوز للمحضر 
أن يتم التنفيذ قبل عرض الأوراق على قاضى التنقيذ ليأمر يما يراه . 
وهاتان المادتان تسريان على النفقة المحددة بهما ولا تسرى على غيرها كنفقة 
الأخوة والأخوات وعلى ذلك ففى تقديرنا أنها نسخت جزئيًا منشورات وزارة العدل 


قيما يتعارض معها بالنسبة لتنفيذ حكم النفقة المبينة بالمادة على الأشخاص المحكوم 
عليهم بها وتظل المنشورات سارية بالنسبة لنفقة من عداهم كذلك فإنها تظل سارية 


بالنسية للأحكام الصادرة بالحيس ‏ 


الإشكالات فى تنفيذ. .الأحكام الصادرة من محكمة القيم : 

خول المشرع ف القانون ٠١‏ لسنة 118٠‏ لمدكمة القيم أن تصدر بناء على طلب 
المدعى العام الاشتراكى أحكاما بقرض الحراسة على أموال احد الأشخاص 
الطبيعية أو الاعتبارية أو بتأييد قرار المدعى العام الاشتراكى بوضع شخص 
تحت التحفظ ف مكان امين أو الحكم بأحد التدابير الآتية : 

١‏ - الحزمان من الترشيع لعضوية المجالس النيابية او المجالس الشعبية 
المحلية . 

۲ - الحرمان من الترشيح أو التعيين فى رئاسة أو عضوية مجالس إدارة 
الشركات العامة او الهيئات العامة او ات النقابية أو الاتحادات أو الأندية 
أو المؤسسات الصحفية أى الجمعيات بجميع صورها بما فيها الجمعيات التعاونية 
والروابط أو الاستمرار قيها . 


۳ - الحرمان من تأسيس الأحزاب السياسية أو الاشتراك ف إداراتها 
أو عضويتها . 

| الحرمان من شغل الوظائف او‎ - ٤ 
الراى العام أو تربية النشئ أو الشباب الخ‎ 

ولا جدال فى أن محكمة القيم محكمة قضائية ذات اختصاص قضائى إذ 
المادة ١/77‏ من قانون حماية القيم من العيب رقم 55 لسنة ٠۹۸٠‏ طريقة 
تشكيلها فنصت على أن تشكل من سبعة أعضاء برياسة احد نواب رئيس محكمة 
النقض وعضوية ثلاثة .من مستشارى النقض أو الاستئناف وثلاثة من 
الشخصيات العامة وبينت الفقرة الثانية من المادة طريقة تشكيل المحكمة العليا 
للقيم بأن تكون من تسعة أعضاء برياسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية 
أربعة من مستشارى النقض أو الاستئناف واربعة من الشخصيات العامة ونصت 
المادة ٠١‏ على أن يؤدى أعضاء المحكمة من غير المستشارين قبل مباشرة عملهم 
يمينا أمام رئيس ال محكمة بأن يحكموا بين الناس بالعدل وأوضحت المادة 7١‏ ان 
قواعد عدم صلاحية الأعضاء وتنحيتهم وردهم ومخاصمتهم يسرى فى شأتها 
الأحكام المقررة لمستشارى محكمة النقض وبينت المادة ٠١‏ اختصاصها على سبيل 
الحصر وأوجبت ال مادة ٠١‏ حضور محام مع من يحال لمحكمة القيم فإذ! لم يوكل 


بالأعمال الت لها تأثير ف تكوين 


Ar 


محاميا نديت له المحكمة محام للدفاع عنه ونصت المادة ۲١‏ على إختصاص المحكمة 
العليا للقيم دون غيرها بنظر الطعن ق الأحكام الصادرة من محكمة القيم وأجازت 
المادة 01 للمحكمة التى اصدرت الحكم النهائى إعادة النظر فيه فى الحالات التئ 
عددتها ونصت المادة 18 على أن تتبع ف المحاكمة أمام محكمة القيم.القواعد 
فى هذا القانون ومع ما لا يتعارض معها من القواعد 
والإجراءات المقررة ف قانون المرافعات وقانون الإثيات وقانون الإجراءات الجنائية 
ويكون لها الاختصاصات المقررة قاتونا لسلطات التحقيق وتصت" المادة 7١‏ على أن 
يعاقب بالحبس كل من إمتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من محكمة القيم 
إنذاره على يد محضر . ومؤدى هذه النصوص أن 
محكمة القيم محكمة قضائية ذات اختصا قضائى خصها المشرع وحدها ينظر 
المنازعات المبينة فى المادة 74 فحرم على أى جهة أخرى قضائية أو إدارية نظر 
المنازعات التى خصها بها . 

ومن المقرر أنه يجوز للصادر ضده الحكم أيا كانت الجهة القضائية التى 
أصدرته ان يستشكل ف تتفيذه وكذلك لصاحب المصلحة الذى يتعدى التتقيذ إلى 
مال له عليه حق أن ينازع ف التنقيذ وذلك وفقا للقواتين التى تنظم الإشكال فى 
التنفيذ حسب طبيعة الحكم . 

ولم يبين المشرع ف القانون 15 لسنة 114٠‏ الخاص بحماية القيم من العيب 
طريقة الاستشكال فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم ولا الجهة 
القضائية المختصة بمنازعات التنفيذ » وإذ كانت المادة ١7‏ من القانون 15 لسنة 
٩۰‏ نصت على أنه « قيما عدا ما نص عليه هذا القانون تتبع الأحكام 
والإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية ويقانون المرافعات المدنية والتجارية 
وقانون الإثبات كل ف نطاق الحالات التى يحكمها » ومن ثم يتعين الرجوع للقواعد 
العامة لبيان طريقة المتازعة فى تنفيذ احكام محكمة القيم والمحكمة المختصة بنظر 
المنازعة ٠‏ ولبيان ذلك يتبغى معرفة طبيعة الحكم الصادر من محكمة القيم وهل هو 
حكم جنائى ام حكم مدنى حتى يمكن على ضوء ذلك التصدى لهذا البحث . 

وف تقديرنا ان الحكم الذى يصدر من محكمة القيم سواء بفرض الحراسة على 
مال شخص او بتأييد قرار المدعى العام الاشتراكى بالتحفظ عليه فى مكان أمين أو 
حكم المحكمة بأحد التدابير المنصوص عليها ف القانون كل هذه الاحكام توقع 
عقويات متها ماهو شبيه بالعقويات الجنائية الاصلية ومنها ماهو شبيه بالعقوبات 
فلاشك ان وضع الشخص تحت التحفظ ف مكان أمين فيه قيد على حريته 
وهو يعت عقوية الحبس البسيط كما أن وضع امواله تحت الحراسة يعد قيدا على 
حقه فى ادارة ماله والتصرف فيه وهى بمثابة عقوبة جنا ية تعدل منع المحكوم 


١ والإجراءات‎ 


غم 


عليه فى جناية من التصرف ف مواله واقامة قيم عليه يتولى ادارتها وكذلك الشأن 
بالنسبة للتدابير المنتصوص عليها ف القانون فهى كالعقويات التبعية ! ا 
العقوبات ٠‏ فاذا ماخلصنا إلى أن احكام محكمة القيم تقضى يعقويات تعدل 
العقويات الجنائية قإن لازم ذلك تطبيق قواعد قانون الاجراءات الجنائية قيما 
يختص ببيان طريقة رقع الاشكال ف التنقيذ والمحكمة المختصة يه اعمالا لنص 
المادة ١7‏ من القانون رقم 16 لسنة 118٠‏ . وقد تصت المادة 014 من قانون 
الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ١1١‏ لسنة 154١‏ على أن كل إشكال 

من المحكوم عليه ف التنفيذ يرقع إلى محكمة الجنايات اذا كان الحكم صادرا منها 
والى محكمة الجنح المستئنفة فيما عدا ذلك ٠‏ وينعقد الاختصاص ف الحالين 
للمحكمة التى تختص محليا بتظر الدعوى المستشكل ف تتفيذ الحكم الصادر 
فيها » ونصت المادة ٠٠١‏ من قاتون الإجراءات الجنائية على ان « يقدم النزاع إلى 
المحكمة بواسطة النياية العامة على وجه السرعة ٠‏ ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التى 
تحدد لنظره » وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى 
الشأن » وللمحكمة ان تجرى التحقيقات التى ترى لزومها ولها فى كل الاحوال أن 
تأمر بوقف التنفية حتى يفصل ف النزاع ‏ 

وللنياية العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم التزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ 
الحكم مؤقتا » . 

ونصت المادة ٠۲۷‏ من ذات القانون على انه فى حالة تنقيذ الاحكام المالية على 
اموال المحكوم عليه اذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الاموال المطلوب التنفيذ 
عليها يرقع الأمر إلى المحكمة المدتية طبقا لما هو مقرر ف قاتون المرافعات » ومؤدى 
ذلك ان محكمة الجنايات التى اصدرت الحكم تكون هى الختصة بنظر الاشكال 
المرفوع من المحكوم عليه ايا كان سيبه قاذا كان الحكم صادرا من محكمة القيم 
ولم يطعن عليه واصيح نهائيا كانت هى المختصة فإذا طعن عليه وأيدته المحكمة 
العليا للقيم كانت هى المختصة بنظر الاشكال اما اذا كانت محكمة القيم رقضت 
الدعوى واسنتؤنف الحكم من المدعى العام الاشتراكى امام المحكمة العليا للقيم 
التى قضت بإلغاء الحكم المستأتف ويفرض الحراسة أو تأييد قرار التحفظ أو 
اتخاذ تدبير معين من التدابير الملنصوص عليها فى القاتون فان المحكمة العليا للقيم 
تكون هى المختصة بنظر الاشكال كما تختص بنظره ايضا اذا كانت قد قضت 
بتعديل الحكم المساتف امامها . 

ولا كان المدعى العام الاشتراكى هو صاحب الحق ف مباشرة التحقيق وتحريك 
الدعوى امام محكمة القيم والاشراف على تنفيذ الحكم فان عمله واختصاصه يكون 
معادلا لعمل النائب العام ووكلائه امام المحاكم الجنائية ومن ثم قان الاشكال يتعين 
ان يقدم اليه وفقا لا هو مبين ف المادة ٠۲١‏ من قانون الاجراءات الجنائية ويتولى 


A-o 


هو تقديمه إلى محكمة القيم أو المحكمة العليا للقيم حسب القواعد المتقدمة . 

ويتعين ان يكون سبب اشكال لاحقا على صدور الحكم المستشكل. فيه لان 
الفرض ان الحكم قد حسم جميع المنازعات السابقة على الحكم حتى ولو لم تثر 
امام المحكمة ولأن تأسيس الاشكال على امور سابقة على الحكم مما ينال من حجيته 
وذلك سواء كان الحكم المنفذ به صحيحا ام خاطئًا وعلى ذلك لايجوز تأسيس 
الاشكال على ان الحكم المراد تنفيذه قد اخطأ فى قضائه لأنه طبة, القاعدة القانونية 
تطبيقا غير صحيح أو لأنه خالف القانون أو خالف الثابت فى :اق أو لانه لم 
يبحث ادلته ولو بحثها لما أصدر الحكم المنقذ به أو انه بنى عنى مستندات ليست 
خاصة بالموضوع الذى قصل فيه أو ان الحكم قد شابه البطلان لعدم مرا 
الاجراءات الشكلية او الموضوعية التى نص عليها قانون حماية القيم أو قانون 
المرافعات أو قانون الاثبات أو قانون الاجراءات الجنائية أو انه اغفل الرد على 
المستندات الهامة التى قدمها مع انها مؤثرة فى الدعوى أولم يزد على دفاع جوهرى 
ايداه من شأنه لو صح لتغير وجه الحكم ف الدعوى مما يجعله مشوبا بالقصور 
ففى جميع هذه الاحوال فان محكمة الاشكال تقضى برفض الاشكال والاستمرار فى 
التنفيذ » غير انه يجوز كما سيق القول تأسيس الاشكال من المحكوم عليه على امور 
لاحقة لصدور الحكم سواء كانت اسبابا وقتية أو موضوعية فيجوز ان يبنى 
الاشكال على أن الحكم الصادر من محكمة القيم قد الغى من محكمة القيم العليا أو 
انه رفع عنه طلب اعادة نظر وان المحكمة التى نظرته - محكمة القيم أو المحكمة 
العليا للقيم - قد الغته أو عدلت فيه أو أن رئيس الجمهورية قد أصدر عفوا عن 
الجزاء أو خففه وفقا لما يخوله له القانون ف المادة 51 منه بان استبعد بعض امواله 
من الحراسة ومنها المال المنفذ عليه أو أنه اصدر قرار بالعفو عن التدبير المحكوم به 
لصدور حكم بات بالبراءة من المحكمة الجنائية عملا بالماذة 04 من القانون . 

ولايجوز ان يؤسس الاشكال على ان الحكم الصادر من محكمة القيم لم يصبح 
نهائيا لأنه طعن عليه امام المحكمة العليا للقيم لأن المادة 9 من قانون حماية القيم 
نصت على انه لايترتب على الطعن فى الحكم وقف تنفيذه . 


الاشكال الذى يرفع من الغير فى الحكم الصادر من محكمة القيم : 
أوضحنا فيما تقدم ان الاحكام الصادرة من محكمة القيم تصدر بعقوبات 
شبيهة بالعقوبات الجنائية ومن ثم يحكم الاشكالات فيها نصوص قانون الاجراءات 
الجنائية وقد نصت المادة ٠۲۷‏ من هذا القانون على آنه فى حالة تنفيذ الاحكام 
المالية على اموال المحكوم عليه اذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الاموال المطلوب 
التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات 
وعلى ذلك يجوز للغير الذى لم يكن خصما ف الحكم الصادر من محكمة القيم أو 


۸-1 


المحكمة العليا للقيم ان يرقع اشكالا مؤقتا ف تنفيذه وله ان يؤسس إشكاله على 
امور سابقة على الحكم أو لاحقه لصدوره لأنه لم يكن طرفا فيه وبالتالى فلا حجية له 
عليه وله ان يبنى اشكاله على اسباب وقتية أو موضوعية فاذا شرع جهاز المدعى 
العام الاشتراكى ف التنفيذ على مال بدعوى انه من الاموال المملوكة للصادرة ضده 
الحكم بفرض الحراسة على أمواله ونازع شخص ف التنفيذ على سند من أن المال 
مملوك له واتضح لقاضى التنفيذ جدية المنازعة فانه يجيب المستشكل لطلبه كما اذا 
شرع فى التنفيذ على سيارة واتضح بمستندات رسمية انها مشتراه ومرخصة باسم 
المستشكل وقبل صدور الحكم بفترة طويلة وانتفت أى شبهة للتواطؤ بين رافع 
الدعوى والمحكوم عليه فان قاضى التنفيذ يقضى ف هذه .الحالة بوقف التنفيذ مؤقتا 
ولو كان الحكم المنقذ به قد اشار إلى ملكية المحكوم عليه لهذه السيارة سواء فى 
منطوقة أو فى اسبابه المرتبطة با منطوق لأن هذا الحكم لايعد حجة على المنازع فى 
التنفيذ إذ لم يكن طرفا فيه . 


ويختص بنظر هذا الاشكال قاضى التنفيذ وفقا للأسس والقواعد المبينة فى قانون 
المرافعات ويجب ان يرفع قبل تمام التنفيذ بصحيفة تقدم إلى قلم الكتاب لان الذى 
يباشر تنقيذ احكام محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم جهاز المدعى العام 
الاشتراكى . وإذا تم التنفيذ قبل رقع الاشكال أو إستمر المدعى العام الاشتراكى 
ف التنقيذ رغم رفع الاشكال واتمه كان للمنازع ف التنفيذ ان يعدل طلباته إلى 
الحكم بصفة وقتية بعدم الاعتداد بالتنفيذ الذى تم كما ان له ان يطلب بصفة 
موضوعية الغاء اجراءات التنفيذ التى تمت أو ماتم منها ويفصل قاضى التنفيذ فى 
المنازعة التى ترفع إليه حسب القواعد المبينة فى منازعات التنفيذ التى ترفع من 
الغير عند تنقيذ السندات التنفيذية . 


أوجه الخلاف بين اختصاص ال محكمة العليا للقيم بوقف تنفيذ الحكم الصادر 
من محكمة القيم مؤقتا وبين اختصاص محكمة الاشكال : 

أولا : انه يجوز رفع الاشكال امام قاضى التنفيذ بطلب وقف تنفيذ الحكم 
الصادر من محكمة القيم أو الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم مؤقتا اما وقف 
التنفيذ طبقا لنص المادة 55 من قانون حماية القيم فانه يطلب من المحكمة العليا 
للقيم وقف الحكم الصادر منها أو من محكمة القيم . 

ثانيا : ان المحكمة العليا للقيم لاتقضى بوقف التنفيذ إلا إذا كان يخشى من 
التنفيذ وقوع ضرر يتعذر تداركه أما قاض التنفيذ فلا يبحث الضرر الذى سيترتب 
على التنفيذ ولاشأن له به . 

ثالثا : ان طلب وقف التنفيذ طبقا لنص المادة 44 من قانون حماية القيم لايجوز 


ابداؤه الا من المحكوم عليه أما طلب وقف التنفيذ من قاضى التنفيذ بشكال وقتى 
فيجوز رفعه من غير المحكوم عليه اذ شرع ف التنفيذ على ماله . 

رابعا : ان طلب وقف التنفيذ الوقتى يبدى امام المحكمة العليا للقيم بصحيفة 
الطعن على الحكم الصادر من محكمة القيم او اثناء نظز الطعن اما الاشكال فى 
تنقية حكم محكمة القيم أو المحكمة العليا للقيم فيبدى بصحيقة تقدم لقلم الكتاب 
أو امام الموظف الذى ينتديه مكتب المدعى الاشتراكى لاجراء التنفيذ . 


متازعات التتفيذ فى احكلم المحكمين : 

أجاز المشرع أن يتفق أطراف الخصومة على التحكيم فى أنزعة معينة وبين 
الاجراءات والقواعد التى تتبع فى هذا الشأن وذلك ف المواد من 5٠١‏ إلى 0117 من 
قانون المرافعات ونص ف المادة ٠٠۹‏ على الا يكون حكم المحكمين قابلا للت 
بأمر يصدره قاضى التنقيذ بالمحكمة التى أودع اصل الحكم قلم كتابها بتاء على 
طلب أى من ذوى الشأن وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم ويعد التثبت 
من أنه لايوجد مايمنع من تتفيذه ونصت على اختصاص قاضى التنفيذ بكل مايتعلق 
بتنقيذ حكم المحكمين كما نصت المادة 517 مرافعات على انه يجوز طلب بطلان 
حكم المحكمين فى الاحوال الآتية 

١‏ - اذا كان قذ صلار بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت 
بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود ١‏ 

۲ - اذا خولفت الققرة الثالثة أو الرابعة من المادة 50١‏ أو الفقرة الأولى من 
المادة °٣‏ . 

۲ - إذا صدر حكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدر من بعضهم 
دون ان يكوتوا ماذوتين بالحكم فى الآخرين . 

. اذا وقع بطلان ق الحكم أو فى الاجراءات اثر فى الحكم‎ - ٤ 

والحالات التى نصت عليها الفقرة الثاتية' من هذه المادة هى عدم تحديد 
موضوع النزاع ف وثيقة التحكيم أو اثناء المرافعة أو كان التحكيم مخصيا على 
مسالة لايجوز فيها الصلح أو صدرت مشارطة تحكيم ممن ليس له التصرف ف حقه 
أو ان يكون احد المحكمين قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية 
بسبب عقوبة جنائية او مقلسا مالم يرد له اعتباره . 
الاخيرة من المادة 017 على أنه يترتب على رفع الدعوى ببطلان 


وتخص الة 


حكم المحكمين وقف تنفيذه مالم تقض المحكمة باستمرار هذا النفيذ . 
وقد اصبح قاضى التنفيذ هو المختص بنظر كافة اشكالات التنفيذ التى ترقع من 


أى طرف من اطراف حكم المحكمين أو من الغير الذى يدعى أنه يضار بحكم 
المحكمين سواء كانت اشكالات وقتية أو موضوعية . 


وحكم المحكمين لايكون سندا ت المحكمة التى 
أودع اصل الحكم قلم كتابها ولايغنى الامر الصادر من قاضى التنفيذ من وضع 
الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين من قلم كتاب المحكمة وفقا للقواعد المقررة 
لوضع الصيغة التنفيذية على الاحكام . 

وينيغى ان تتخذ جميع اجراءات مقدمات التنقيذ وفقا للمواعيد التى حددها 
المشرع بالنسبة للسندات التنفيذية . 

واشكالات التنفيذ الوقتية فى حكم المحكمين إما أن ترقع بطلب وقف تنقيذ الحكم 
أو الاستمرار فيه » فيجوز للمنفذ ضده ان يرفع اشكالا طالبا وقف 
لأنه لم يعلن إليه قبل البدء فى التنفية أو لان قاضى التنفيذ لم يأمر بتنفيذه أو لأنه لم 
توضع عليه الصيغة التنفيذية أو انه اعلن بالحكم وجاء الاعلان خاليا من الصيغة 
التنفيذية أو لعدم مراعاة المواعيد التى ينبغى إنقضاؤها يعد اعلان الستد 


التنفيذى وقيل الحجز . 
ويجوز لطالب التنقيذ ان يرقع اشكالا مؤقتا طالبا الحكم بالاستمرار ف التنقيذ 
اذا رفض المحضر التنفيذ محتجا فى ذلك بأن الصيغة التنفيذية الموضوعه على 


الحكم غير واضحة حالة انها مقروءة أو ان الحكم لم يعلن لورثة الصادر ضده 
الحكم بعد وفاته أو غير ذلك من الحالات المماثلة التى يمتتع فيها الملحضر عن 
التتفيق . 

وإذا كان من المقرر وفقا لنص المادة 017 مراقعات أنه يترتب على رفع دعوى 
ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذ الحكم إلا انه إذا خالف المحضر ذلك واستمر فى 
التنفيذ كان للمنفذ ضده ان يلجأ لقاضى التنفيذ باشكال وقتى طاليا وقف التنقيذ 
فاذا اتضح له ذلك فانه يأمر بوقف التثفيذ . 

ويجوز لطالب التنفيذ أن يطلب الاستمرار ف التنفيذ إذا إمتنع المحضر عن 
التنفيذ يحجة رقع دعوى بطلان حكم المحكمين رغم ان طالب التنقيذ قدم مايدل على 
شطب دعوى البطلان ومضى شتین یوما دون تجديدها فانه يتعين على قاضى التنقيذ 
فى هذه الحالة أن يحكم بالاستمرار فى التنفيذ إذا استبان له من ظاهر الأوراق 
جدية دفاع المستشكل . 

وطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين ليس له ميعاد معين فيجوز رقع الدعوى به 
مالم يسقط حكم المحكمين بمضى خمسة عشر سنة قاذا اعترى الحكم حالة من 
حالات البطلان المتصوص عليها ف المادة 517 فان المستقر عليه فقها وقضاء انه 
يجوز للمنقفذ ضده ان ينازع ف التنفيذ بإشكال وقتى يؤسسه على بطلان حكم 
المحكمين لسبب أو أكثر من الاسباب الواردة بالمادة 017 مرافعات فإذا استيان 
لقاضى التنفيا ذ من ظاهر اللستندات جدية قوع المخالفة فانه يقضى بوقف تتقيذ 
الحكم ولايشترط لوقف التنفيذ فى هذه الحالة ان يكون المستشكل قد رقع دعوى 


۸-4 


ببطلان الحكم لأن مجرد رفعها ف حد ذاته كاف لوقف التنفيذ ( قضاء الامور 
المستعجلة للمستشارين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص ۸۷۸ 
ومابعدها » والقضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة 
ص 5/4 » نقض ٠٠١١/١/٠١‏ السنة السادسة ص 4١5‏ ) . 

ونحن وان كنا تؤيد هذا الراى إلا أننا نضيف اليه أنه على قاضى التنفيذ إذا أمر 
بوقف تنفيذ الحكم أن يضرب للمستشكل موعدا يرفع فى خلاله دعوى البطلان 

ية فان لم يفعل كان لمباشر التنفيذ ان يستمر ف التنفيذ . 

بذ الوقتى فى حكم المحكمين اما ان يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب 
المحكمة أو يبدى امام المحضر عند التنفيذ » والاشكال الأول موقف للتنفيذ بقوة 
القانون شأن حكم المحكمين فى ذلك شأن السندات التنفيذية الأخرى على النحو 
الذى سلف بياته . 

وبتعين التفرقة بين البطلان النسبى والبطلان المطلق الذى يشوب حكم المحكمين 
إذ ان البطلان التسبى لايجوز ان يتمسك به إلا من شرع البطلان لصالحه اما إذا 
كان البطلان مطلقا متعلقا بالنظام العام كمخالفة مانصت عليه المادة ٠٠۲‏ مرافعات 
من أنه يتعين تحديد اشخاص المحكمين ف وثيقة التحكيم فان لم يعينوا أو عين 
بعضهم ووكلوا فى اختيار البعض الآخر فانه يترتب على ذلك بطلان حكم المحكمين 
وهو بطلان متعلق بالنظام العام فيجوز لكل ذى مصلحة ان يطلب وقف تنقيذ الحكم 
بسبب هذا البطلان وعلى ذلك يجوز للغير الذى لم يكن طرفا فى حكم المحكمين ان 
يستشكل فى متى أوقع الحجز على ماله أو مال للمدين تحت يده ويؤسس 
اشكاله على هذا البطلان . 

وقاضى التنفيذ وإن كان مختصا بالأمر بوقف تنفيذ حكم المحكمين او الاستمرار 
فيه فقد اجاز المشرع ف المادة 017 مرافعات لمحكمة الموضوع المرقوع اليها دعوى 
بطلان حكم المحكمين ان تقضى بالاستمرار ف التنفيذ ويشترط فى هذه الحالة ان 
يطلب الخصم الذى أضير - من وقف التنفيذ المترتبْ على رفع الدعوى - 
الاستمرار فى التنفيذ ويجوز ابداء هذا الطلب شفاهة بالجلسة فى مواجهة الخصم 
الآخر باعتباره طلبا عارضا كما يجوز رفعه بصحيفة تقدم إلى قلم الكتاب وفقا 
للنادة 17 مرافعات وتقضى المحكمة ف هذه الحالة فى الطلب بالزقض أو القبول من" 
ظاهر الاوراق دون تعمق فى بحث موضوع النزاع وهذا الحكم لايقيدها عند الفصل 
فى الموضوع فلها ان تقضى على خلافه ولايعد منها ابداء للرأى . 
أحكام النقض : 


١‏ - لا كان القانون قد أجاز رفع الدعوى ببطلان حكم المحكم ف الأحوال 
المبينة قانونا , وكان الطاعن قد رفع الدعرى الموضوعية ببطلان هذا الحكم المطلوب 


A1. 


> مما يجوز معه للقضاء المستعجل ان يفصل ف الصعوبات التى 
بذ احكام المحكمين الصادرة فى غير الأحوال المبينة بالقاتون » وكان له 
بهذه المثابة ان يقدر وجه الجد فى النزاع فى احدى هذه الاحوال ليحكم بوقف تنفيذ 
الحكم مؤقتا » لا ليحكم بين الخصمين ف أصل الحق وهو بطلان حكم المحكم الذى 
يجب ان يبقى سليما ليقول قضاء الموضوع كلمته فيه وكان فصل قاضى الأمور 
المستعجلة فى هذه الحالة لايعدى كونه تقديرا وقتيا يتحسس به للنظرة الأولى مأيبدر 
انه وجه الصواب ف الاجراء المطلوب ؛ وكان الطاعن قد قصر اشكاله على طلب وقف 
تنفيذ حكم المحكم موضوع الدعوى لابتنائه على اساس مخالف لما يقضى به قانون 
المراقعات . لما كان ذلك يكؤن الحكم المطعون فيه » اذ قضى بعدم اختصاص 
القضاء المستعجل اطلاقا ولم يقل كلمته ف المنازعات التى انتهت ٠‏ يكون قد خالف 
القانون مخالفة تسترجب نقضه . ( نقض 7/1٠١‏ / 11500 السنة السادسة 
ص 40192). 1 1 


۲ - وحيث إن هذا النعى مردود ذلك انه يبين من الحكم الابتدائى الذى أيده 
الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه انه حصل من الواقع المعروض عليه أن 
المطعون ضده الثالث لم يقبل الحوالة وان المطعون ضده الثانى لم يوقع على عقد 
البيع وخلص من ذلك إلى أن الحوالة غير نافذة فى حقهما وحكم يفسخها وانها بذلك 
أصبحت غير تافذة أيضا فى حق المطعون ضده الأول لاستحالة تنفيذها وقضى لهذا 
الاخير بمبلغ ۴۷۰١‏ ج الذى كان قد دفعه إلى الطاعن » ولم يتعرض الحكم لعقد 
البيع المؤرخ ٠٠١۸/۷ / 5١‏ والمتضمن شرط التحكيم ؛ ورفض ماطلبه المطعون 
عليه الأول من فسخ هذا العقد تأسيسا على أنه لامصلحة له فى هذا الطلب لانه لم 
يكن طرفا فى العقد . وما كان مفاد هذا الذى قرره الحكم وأقام غليه قضاءه هو عدم 
الاعتداد يعقد البيع السالف الذكر بالنسبة للمطعون عليه الأول لأنه لم يكن طرفا 
فيه ولم تتم حوالته إليه طبقا للقانون » وبالتالى فان أثره فى جميع ماتضمنه بما فى 
ذلك شرط التحكيم لايتعدى طرف هذا العقد إلى المنازعة القائمة بين الطاعن 
والمطعون عليه الأول فى خصوص المبلغ الذى كان هذا الاخير قد دفعه إلى الطاعن 
ويطلب رده منه تأسيسا على عدم عقد الحوالة . وإذ كان ذلك ٠‏ وكان الحكم 
المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم وبعدم سريان شرط 
التحكيم فانه يكون قد انتهى صحيحا ف القانون ؛ ومن ثم فان النعى عليه بالقصور 

نتج » ولايؤثر فى سلامته ماعسی أن يكون قد حواه من تقريرات خاطئة . 
( نقض ١١‏ يناير 1577 سنة 17 الجزء الأول ص ٠١‏ ) 


اكلم 


منازعات التنفيذ فى الاحكام والأوامر والسندات الرسمية الاجنبية : 
يجوز تنقيذ الاحكام والاوامر والسندات الرسمية الصادرة ف يلد اجتبى فى مصر 
وذلك إذا استوقت شروطا معينة منها معاملة الاحكام المصرية فى البلد الاجنبى 
بالمتل وذلك وفقا لما نصت عليه المادتان ۲۹۱ » ۲۹۸ مرافعات إلا انه إذا كانت 
هناك معاهدة دولية خاصة الاحكام بين مصر ويلد اجتبى آخر قان نصوص 
تلك المعاهدة تكون هى الواجبة التطبيق حتى ولو خالقت مانص عليه فى قانون 
المرافعات سواء كانت المعاهدة سايقة أو لاحقة على قانون المراقعات . 


والأوامر والسندات الرسمية الصادرة ف يلد أجنبى يجوز الأمر 
الشروط المقررة فى قانون ذلك اليلد لتنفيذ الاحكام والأوامر المصرية . 

والحكم أو الأمر أو السند الصادر ق يلد أجنبى لايكون قابلا 
إذا صدر أمر بالتتقيذ من المحكمة المصرية الابتدائية المختصة وذلك وفقا لتص 
المادة ۲۹۷ مراقعات » ويصدر الامر بناء على طلب يقدم من طالب التنقيذ لوضع 
الأمر بالتتفية على الحكم أو الأمر أو الستد الرسمى » ويتعين على المحكمة 
الابتدائية - وهى محكمة موضوع - أن تتحقق من الشروط التى نصت عليها 
المادة ۲۹۸ مرافعات قبل اصدار هذا الأمر . وصدور الأمر من المحكمة المختصة 
لايكفى بذاته للتتقيذ بمقتضى الحكم أو الأمر أو السند الرسمى بل يجب ان يوضع 
عليه الصيغة التنقيذية حتى يعتير سندا تنفيذيا ويجب كذلك ان يعلن هذا الحكم 
للمحكوم عليه وأن تتخذ جميع مقدمات التنقيذ التى نص عليها قانون المرافعات كما 
يتعين مراعاة المواعيد التى حددها المشرع اثناء مباشرة التنفيذ » ومؤدى ذلك أنه 
بمجرد وضع الصيغة التتقيذية على الحكم أو الأمر أو السند الرسمى الأجنبى فإن 
المحكوم له يسلك نفس اجراعت تتفيذ الاحكام والاوامر والسندات الرسمية 
المصرية ٠‏ وتقريعا على ماتقدم إذا باشر طالب التتفيذ اجراءات التنقيذ بمقتضى 
حكم أو أمر آو سند رسمى أجنبى قبل صدور حكم بالآذن له بالتنفيذ من المحكمة 
الابتدائية والمختصة أو قبل وضع الصيغه الت علية جاز للمنفذ ضده أن يرفع 
إشكالا وقتيا بطلب وقف التنفيذ وف هذه الحالة يتعين على قاضى التنفيذ أن يجيبه 
إلى طلباته ولكن لايجوز ان يبنى الاشكال على ان المحكمة الابتدائية فى مصر التى 
اصدرت الأمر بالتنقيذ لم تراع الاجراءات والشروط المنصوص عليها ف القانون 
لان فى ذلك مساس بحجية حكم قضائى مصرى . 
وإذا امتنع المحضر عن تنقيذ الحكم الاجنيى كان لطالب التنفيذ ان يرفع اشكالا 
بطلب الاستمرار ف التنفيذ وإذا اتضح لقاضى ١‏ ان ممانعة المحضر فى 
التنقيذ ليس لها سند قانونى فانه يأمر بالاستمرار فى التنفيذ كذلك يجوز للغير الذى 


كلم 


توقع الحجز على امواله تنقيذا لحكم أو آمر أو سند رسمی اجنبى ان يستشكل فى 
التتفيذ وإذا استبان لقاضى التنقيذ من ظاهر الأوراق أن المحجوزات مملوكة له تعين 
عليه أن يقضى بوقف التنفيذ. 

ونا كانت اللغة الرسمية فى مصر هى اللغة العربية فإنه يتعين على المحكمة 
ب قبل اصدارها الأمر بتنقيذ الحكم الاجنبى ان تتحقق من وجود ترجمة 
رسمية باللقة العربية للحكم أو الأمر أو السند الرسمى فإذا فاتها ذلك فانه 
يجوز - ف تقديرنا - للمنفذ ضده أن يستشكل ف التنقيذ ويتعين على قاضى 
التتفيذ فى هذه الحالة أن يأمر بوقف التنفيذ حتى تقدم ترجمة رسمية للسند 
التنفيذى واساس ذلك ان اللغة العربية هى لغة البلاد الرسمية وققا لا نص عليه 
الدستور ولايجوز التنقيذ بسند تنفيذى بلغة اجنبية دون أرفاق ترجمة رسمية له . 

واذا اصدرت المحكمة الابتدائية المصرية حكما بتنفيذ السند التنفيذى الصادر 
ف بلد اجنيئ فاته يتعين عند اعلان السند التتقيذى أن ترفق به ترجمة رسمية له 
باللغة العربية والا كان الاعلان باطلا وجاز لقاضى التنفيذ ان يامر يوقف التنفيذ 
مؤقتا حتى اعلان السند التتفيذى وترجمته الرسمية . 


منازعات التنفيذ فى احكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى : 

نصت المادة 515 من قانون المرافعات على أن ٠‏ تسرى احكام المواد السابقة 
على أحكام المحكمين الصادرة ف بلد أجتبى . ويجب أن يكون الحكم صادرا ف 
مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقا الجمهورية » ومؤدى ذلك ان تنقيذ احكام 
لمحكمين الصادرة ف بلد أجنبى تخضع لنقس الشروط والاجراءات الخاصة بتنفيذ 
الاحكام الصادرة ف البلاد الاجنبية ويضاف اليها شرط آخر وهو ان يكون حكم 
المحكمين صادرا فى مسألة يجوز التحكيم فيها وفقا للقانون المصرى وعلى المحكمة 
الابتدائية المصرية ان تتحقق من توافر هذا الشرط قبل ان تأمر بتنفية حكم 
المخكمين الصادر ف بلد أجتبى . 


منازعات التنفيذ فى المحررات الموثقة : 

أورد المشرع ف المادة ۲۸١‏ مراقعات المحررات الموثقة من بين السندات 
التنفيذية والمحررات الموثقة أوسع نطاقا من لقظ المحررات الرسمية اذ تتسع لكافة 
الاعمال القانونية التى توثق فيها مما لايصدق عليها وصف العقد . 

وقد جعل المشرع المحررات الموثقة بذاتها قو تجيز لصاحب الحق 
الثابت فى محرر موثق ان ينفذ به دون الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم بحقه 
والمحررات الموثقة هى السندات التى تتضمن تعاقدا أو تصرقا يحرر بمعرفة احد 
الموطفين المختصين بضبطة وتوثيقه ٠‏ والحكمة من نقاذ المحررات الموثقة هى ان 


AIF 


الالتزام الذى يحصل التعهد يه امام الموثق يبلغ من الثبوت والتحقق درجة تغنى 
الدائن عن إثباته بسلوك طريق التقاضى باجراءاته الطويلة . 

والمحررات الموثقة هى جميع الاعمال القإنونية التى يتم توثيقها فى مكاتب 
التوثيق التابعة للشهر العقارى او التى يقوم بتوثيقها القناصل المصريون فى 
الخارج والتى تتضمن التزاما بشىء يمكن ه جبرا ‏ وذلك سواء كان 
الالتزام تبادليا أو ملزما لطرف واحد وسواء اكان منجزا ام مضاقا إلى مابعد الموت 
وسواء كان عقدا بين طرفين أو تصرفا صادرا من شخص وسواء كان تصرفا 
قاتونيا كبيع أو هبة او وصية أو كان اقرارا بحق كما اذا اقر شخص بمديونيته 
لآخر بمبلغ معين نشا الالتزام به قبل الاقرار وتفريعا على ذلك قإن الاعمال الرسمية 
التئ لاتتم امام الموثق لاتعتبر سندات تنفيذيه . 

ويتعين التقرقة بين المحررات الموثقة والأوراق الرسمية اذ يتعين فى الأولى ان 
تحرر آمام موثق بالشهر العقارى أو امام القنصل المصرى ف الخارج اما المحررات 
الرسمية قيكقى ان يحررها موظف رسمى حال تأدية وظيقته كمحاضر جمع 
الاستدلالات .التى يحررها ضابط الشرقة ومحاضر تحقيق النيابة ومحاضر اعمال 
الخبراء وأوراق المحضرين ومحاضر الجلسات عدا محضر الجلسة الذى يثبت فيه 
تصالح طرق الدعوى . 

وشمول الورقة الرسمية التى لاتعد محررا موثقا على تعهد أو اقرار بالتزام 
لايجعل منها سندا تنقيذيا وفقط تعتبر دليلا عند رفع الدعوى بالمطالبة بالحق. 
ولايعتبر من المحررات الموثقة التى تعد سندات تنفيذية عقود الزواج أو الطلاق 
التى يحررها المأذون . 

ويتعين كذلك التفرقة بين عقد البيع المسجل وعقد البيع الرسمى لان عقد البيع 
العرق المسجل ( وهو العقد الذى صدق على توقيعات طرفيه ققط ) لايعد ستدا 
ذيا حتى ولو سجل آما عقد البيع الرسمى الذى يتم امام الموثق فانه يعد سندا 
تنقيذيا حتى ولو لم يسجل . 

ويشترط لاعتبار المحرر الموثق سندًا تنفيذيًا أن يتضمن التزامًا بش يمكن 
اقتضاؤه جبرًا وعلى ذلك إذا اقتصر المحرر على مجرد تقدير أمر لا يعتبر سندًا 
تنفيذيًا . ولا يشترط ف المحرر الموثق لكى يعتبر سندًا تنفيذيًا أن يكون محل 
الالتزام فيه مبلعًا من المال أو شينًا مثليًا بل يجوز ان يكون محل الالتزام أى منقول 
أو عقار » فیصح توثيق محرر بالالتزام بتسليم عقار سواء كان ذلك ناشنًا عن عقد 
بيع أو عقد إيجار أو رهن حيازى أو غير ذلك من الالتزامات . 

وينبغى ان يكون المحرر موثقا بالشكل الذى نص عليه القانون ومن ثم فلا يجوز 
ان يتفق طرفا المحرر على ان ورقة عرفية مثبتة لالتزام معين يكون لها قوة المحرر 


ANE 


الموثق فى التنفيذ لأن هذا الاتفاق يخالف النظام العام لأنه يخالف قواعد آمرة نص 
عليها المشرع وتفريعا على ماتقدم اذا نفذ بورقة رسمية ولكنها ليست محررا موثقا 
على النحو السالف بيانه قانه يجوز للمنقذ ضده ان يطلب الحكم بوقف التنفيذ 
مؤقتا ويتعين على قاضى التنفيذ ف هذه الحالة ان يجيبه لطلبه وعلى ذلك اذا اقر 
المدين امام ضابط الشرطة فى محضر جمع الاستدلالات او مام النياية فى محضر 
تحقيق بأنه مدين لخصمه بمبلغ معين وتعهد بسداده فورا فلا يجوز للدائن ان 
يعتبر هذا المحضر سندا تنفيذيا بل يتعين ان يحصل على حكم من القضاء قبل 


تنفيذه . 


ويشترط لتنفيذ المحرر الموثق ان توضع عليه الصيغة التنفيذية شأته فى ذلك 
شان سائر السندات الت عملا بالمادة ۲۸۰ مرافعات فاذا شرع الدائن فی 
التنفيذ بمحرر موثق دون ان توضع عليه الصيغة التنفيذية جاز للمدين ان 
يستشكل ف التنفيذ فان استبان لقاضى التنقيذ ان السند ليست عليه الصيفة 
التنقيذية تعين عليه ان يقضى بوقف التنفيذ . 

ويجوز الاستشكال ف تنفيذ المحرر تأسيسا على وجود نقص أو عيب فى اجراءات 
التنفيذ او لبطلان العقد او التصرف لأى سبب من الاسباب المبطلة للعقود او 
التصرفات كنقص اهلية احد المتعاقدين أو لأن العقد مشوب بعيب من عيوب الرضا 
كالإكراه أو الغش أو التدليس أو لانعدام السبب أو بطلانه أو مخالقته للنظام العام 
أو الاداب أو لأن السند مزور أو لصدور حكم قضائى ببطلاته أو يفسخه أو يعدم 
نفاذه أو بصوريته كما يجوز تأسيس الاشكال على ان العقد قد فسخ رضاء باتقاق 
الطرفين أو ان الالتزام قد اتقضى بأى سبب من اسباب الانقضاء كالوفاء والابراء 
والمقاصة القانونية والتقادم وهلاك محل الالتزام كما يجوز ان يبنى الاشكال على ان 
عبارات العقد غامضة أو مبهمة بحيث يصعب تنفيذ الالتزام دون تفسير للعقد 
بقصد معرفة نية المتعاقدين ففى جميع هذه الاحوال ومثيلاتها يتعين على قاضى 
التنقيذ ان يبحث أسباب الاشكال من ظاهر الاوراق فان استبان له أنها تقوم على 
سند من الجد قضى بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل ف اصل النزاع ويجوز له أن 
يحدد للمدين ميعادا ليرفع دعواه الموضوعية والا استمر التنفيذ بعد انقضاء هذا 
الاجل اما إذا اتضح له ان الأشكال ليس ف ظاهر المستندات مايؤيده قضى برفض 
الاشكال والاستمرار ف التنفية . a‏ 

ويجوز لطالب التنفيذ ان يلجأ لقاضى التنفيذ طالبا الحكم بصفة مؤقتة 
بالاستمرار فى تنفيذ المحرر الموثق إذا مانع المحضر ف التنفيذ وحينئذ يتعين على 
قاضى التنفيذ ان يبحث من ظاهر المستندات سبب ممانعة المحضر ف التنفيذ قان 


كان البادى انها لاتقوم على سند قانونى قضى بالاستمرار فى التنفيذ . كذلك يجوز 
للغير الذى توقع الحجز على ممتلكاته أو يراد التنفيذ عليها بالتسليم ان يرفع 


Alo 


اشكالا مؤقتا فى تنفيذ المحرر الموثق اتضح لقاضى التنقيذ من ظاهر الاوراق 
الوقتية فى تتفيذ الحكم واشكالات التنفيذ 
الت : ترفع ف تتفي المحرر الموتق ذلك ان إشكالات التنفيذ فى الحكم لايجوز ان 
تؤسس على أسباب سابقة على صدوره ولك على خلاف الاشكالات ف تنفيذ العقد 
الموثق فانه يجوز ان تبنى على أسباب شابقة على صدوره اذ ان الحكم يكون قد 
فصل ف الخصومة بعد سماع دقاع الطرفين وتمحيصه اما المحررات الموثقة فهى 
اما اقرارات فردية أى عقود لايبحثها الموثق وانما يثبتها على مسئولية المقر بها أو 
طرفيها دون فحص أو تمحيص وبالتالى لايتعرض لصحتها أو بطلانها . 


منازعات التنفيذ التى تتعلق بالأوامر على العرائض : 

منح المشرع القضاء إلى جانب ولاية اصدار الاحكام ولاية اصدار الأوامر على 
العرائض وهى قرارات تصدر من القضاء بناء على طلبات يقدمها له ذوو الشأن فى 
عرائض وفقا لنص المادتين 154 , 116 مرافعات ويختلف الأمر على عريضة عن 
الحكم من حيث موضوع كل منهما فالحكم يتضمن قضاء إذ يحسم نزاعا بين 
خصمين أو أكثر حول حق اما الأمر على عريضة فلا يتضمن قضاء بهذا المعنى قهن 
يتضمن اذنا للطالب باتخاذ اجراء معين خوله القانون اتخاذه ولكن القانون استلزم 
اذن القضاء قبل اتخاذه لتطبيق احكام القانون ومنعا للتغسف قيما خوله القانون ` 
للخصوم من رخص . 

ولم يحدد المشرع ف الباب العاشر الحالات التى يجوز فيها استصدار أمر على 
عريضة وانما ورد النص على هذه الحالات فى مواضع مختلفة باختلاف الموضوعات 
التى تتصل بها مثل تنقيص المواعيد القانونية للحضور ( مادة 57 مرافعات ) 
وتنقيص مواعيد المسافات المقدرة فى القانون ( مادة ١١‏ مرافعات ) وتوقيع حجز 
ماللمدين لدى الغير عند عدم وجود سند تنقيذى أو إذا كان الدين غير معين المقدار 
( مادة ۲۲۷ مرافعات ) واحوال الحجز التحفظى ( مادة ۳٠۹‏ مرافعات.) وتقدير 
المصاريف التى قضى بالزام الخصم بها ( مادة ۱۸۹ مرافعات ) . 

وقد تتخذ الأوامر على عرائض بناء على طلب أشخاص ليسوا من الخصوم 
الاصليين إذ تعلقت بموضوع ناشىء عن الخصومة الاصلية كتقدير اتعاب الخبراء 
والشهود ‏ والدامين. والحراس القضائيين ٠‏ 


والحالات التى يجوز فيها اصدار امر على عريضة وردت على سبيل الحصر فى 
التشريع فلا يجوز استصدار أمر فى غير الحالات التى وردت ف قانون المرافعات أو 
فى قانون خاص وهذا هو الرأى الراجح فقها وقضاء ( راجع مؤلفنا ف التعليق على 
قانون المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة ص 5579 ) . 

وقد أوردت المادة ۲۸١‏ مرافعات الاوامر على العرائض من بين السندات 
التنفيذية كما انها تعتبر مشمولة بالنفان المعجل بغير كفالة بقوة القانون عملا بالمادة 
8 مرافعات سواء نص الأمر ف منطوقه على ذلك أو لم ينص عليه مالم يرد نص 
يقضى بغير ذلك فى التشريع الذى انشا الأمر . 

وإذا صدر الأمر على عريضة ووضعت عليه الصيغة التنفيذية فانه يجوز التنفيذ 


A\Y 


بمقتضاه حتى ولو كان قد طعن عليه بالتظلم امام القاضى الآمر أو امام المحكمة 
المختصة بنظر التزاع . 

ويجوز للصادر ضده الأمر وفقا لنص المادة ۲۹۲ مراقعات ان يطلب وقف النقان 
المعجل المشمول به الأمر اثناء نظر التظلم . 

كما يجوز للمنفذ ضده ولطالبٌ التنفيذ وللغير ان يرفع اشكالا وقتيا فى تنفيذ 
الامر امام قاضى التنفيذ يجوز للمنفذ ضده ان يطلب وقف تنفيذ الامر استنادا إلى 
أنه قد سقط لعدم تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوما عملا بالمادة ۲۰۰ مرافعات أو 
لأنه سدد الدين الصادر به الأمر او.لأن الحجز توقع على اشياء لايجوز الحجز 
عليها كما يجوز لطالب ان يطلب من قاضى التنفيذ الاستمرار ف التنقيذ اذا 
لم يشا المحضر تنفيذه محتجا ف ذلك بأن الأمر غير مشمول بالنفاذ المعجل او كما 
اذا اعتبر ألحضر الاشكال الثانى اشكالا أول واوقف التنفيذ كذلك يجوز للغير ان 
يستشكل فى التنفيذ كما اذا توقع الحجز على منقولاته . 

ولا يجوز تأسيس الاشكال الوقتى على امور تعتير تعرضا للامر على عريضة او 
ماسة به كالقول بأنه صدر ف غير حالاته أو باطل لصدوره على خلاف امر سابق 
دون ان يسيب وفقا لنص المادة ۲/٠۹۰١‏ مرافعات كما لايجوز ان يطلب فى 
الاشكال تعديل الأمر أو إلغاءه . 0 

ويختلف التظلم فى الامر عن الاستشكال فى تنفيذه فى الأمور الآتية : 

أولا : ان التظلم فى الامر هو طريق الطعن الطبيعى فيه وبالتالى بجوز ان يطلب 
فيه الحكم بالغاء الأمر أو بطلانه أو تعديله اما الاشكال المؤقت فيؤسس على امر 
لايمس الأمر وانما يتعلق بالتنفيذ . 
يا : ان التظلم من الأمر يرفع إلى القاضى الآمر أو إلى المحكمة المختصة اما 
الاشكال الوقتى فيرفع إلى قاضى التنقيذ . 

ثالثا : ان التظلم لايجوز رفعه إلا من احد طرفيه اما الاشكال الوقتى فيجوز 
رفعه من احد طرفيه ومن الغير اذا مس التنفيذ حقا من حقوقه. 

رابعا : ان الحكم الصادر فى التظلم بحسم النزاع اما الحكم الصادر فى 
الاشكال الوقتتى فانه يترتب عليه وقف التنفيذ مؤقتا حتى يقضى فى الموضوع . 
ولا يجوز الاستشكال ف تنفيذ الأمر على عريضة لخلوه مما يفيد صدوره باسم 
الشعب لأن ذلك لا يترتب عليه أى بطلان . 


احكام النقض : 


١‏ - ومن حيث انه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه اذ 
أقيم على أسباب حاصلها : ان قاضى الأمور المستعجلة مختص بالحكم بصف 


مؤّقتة ومع عدم المساس باصل الحق ف الاشكالات المتعلقة بتنفيذ الاحكام وان له 
ان يفحص المستندات التى تقدم اليه حتى لو تعلقت. بموضوع الحق لاليفصل فى 
هذا الحق وانما ليستشف من ظاهر هذه المستندات قدر جدية مايدعيه طرفا 
الاشكال من حقوق حتى يقضى على هداها فى الاجراء المؤقت المطلوب منه باستمرار 
التنفيذ المستشكل فيه أو وقفه '. وان التكييف القانونى الصحيح للعقد المبرم بين 
المطعون عليه الآول والمطعون عليه الثانى فى ١4‏ من نوقمبر ستة ١185‏ هى أنه عقد 
وكالة بالعمولة , اذ ورد ق بنده الأول ان المطعون عليه الثانى عهد إلى المطغون عليه 
الأول بأن يبيع له اقطانه ( بالقومسیون ) كما جاء فى بنده الثانى أنه وكله فى بيع 
أقطانه وف البند الخامس جعل له سمسرة بواقع ريع ف الماثة وف البند الثالث عشر 
نص على المصاريف والعمولة والسمسرة تكون مضمونة بحق الامتياز على جميع 
البضبائع » ويذلك تكون قد تواقرت جميع.أركان عقد الوكالة بالعمولة المنصوص 
عليها ف المادة 4١‏ من قانون التجارة , ومن آثار هذا العقد انه يُخول الوكيل” 
بالعمولة حق الامتياز وحق الحبس وفقا للمواد 45 و ۸1 و ۸۷ من قانون 
التجارة » وانه لايمتع من اعطاء العقد هذا التكييف الصحيح وصفة من المطعون 
عليه الأول فى مبدا الأمر بأنه عقد رهن حيازة وهو وصف غير سليم لايتطيق على 
ماهو ثابت بصلبه » اذا التكييف من عمل القاضى لا الأخصام , على ان المطعون 
عليه الأول قد عدل وصف عقده إلى انه عقد وكالة بالعمولة . كما أن قول الطاعن 
بأنه عقد رهن حيازة اعتمادا على ان عنوانه ( سلفيات على أقطان ) هو قول مردود 
بما جاء فى صلبه وسبق بيانه . 


ولا كان الثابت بمحضر الحجز التحقظى الموقع على الاقطان فى ١7‏ من نوفمير 
سنة 1155 انها موجودة بمحلج المطعون عليه الآول من هذا التاريخ - اى قبل 
9 من مارس سنة ٠۹١١‏ تاريخ صدور امر النقل المستشكل فى تن 
قد استبان مما تقدم جدية مايذهب إليه من أن له على هذه الأطيان حق الامتياز 
وحق الحبس المستمدين من عقد الوكالة بالعمولة المبرم بينه وبين المطعون عليه 
الثانى وكان امر النقل المشار اليه قد صدر ف غير مواجهته ويعتبر بالنسبة اليه من 
الغير وكان فى تنقيذه مساس بحقوقه لما يترتب على هذا. التنفيذ من زوال حيازته 
للاقطان المودعة لديه ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ امر النقل المستشكل فيه . 
( نقض ٠۹١۱/1/۷‏ سنة ۲ الجزء الثالث ص )٠٠١‏ . 


ه - وكان 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - لما كانت الصعوية القائمة فى تنفيذ الامر على عريضة حاصلة من الغير أى 
من شخص خلاف الصادر ضده الأمر فان قاضى الامور المستعجلة ( قاضى التنفيذ 
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..: -.ار ف التنفيذ أو بوقفه طبقا لما يظهر له من ظزوف 
الدعوى ووقاتعها ومستتدات الطرقين فيها لاته لايجوز للمستشكل فى هذه الحالة 
الطعن ف الامر يطريق التظلم لعدم صدوره ضده . ( استئناقف مختلط 
۹۷/۲ المجموعة التاسعة ص 1١9‏ ) . 


۲ -- التظلم من الأوامر لايكون إلا للصادر ضده الأمر اما الغير المراد التنقيذ 
على أمواله قله ان يستشكل .فيه وقت التنقيذ . ( استئتاف مختلط 
۹۰۸/1 المجموعة ٠١‏ ص ١١7‏ ومستعجل مصر 77 / ٠٠١١ / ١‏ جريدة 
قضائية 47 السنة السادسة ص .)١‏ 


۳ - مجال الاشكال فى الأمر على عريضة من الصادر ضده الأمر مقيد 
بضرورة تواقر شرطين أولهما ان يكون طلب وقف التنفيذ على سند جدى يكشف 
عنه ظاهر اوراق الدعوى ومسنتنداتها وثانيهما. هو عدم المساس بحجية الأمر 
لاسباب تتعلق بأصل الحق بمعنى. انه لايجوز فى مجال الاشكال التعرض للأمر 
بتعديل أو الغاء لاسباب تتعلق بذات الموضوع اذ ان مجال ذاك هو فى التظلم من 
الأمر . ونا كانت الأمر حجية موقوته ومن ثم قاته طالما تعدلت المراكز 
القانوتية يعد صدوره فاته لاحرج ف موقفه . كما وافه يجوز لقاضى الاشكال وقف 
تنفيذ الأمر مؤقتا حتى يقضى فى موضوع التظلم اذا استبان له جدية الاسباب 
المطروحة فى الاشكال حتى ولو كانت سابقة على صدور الأآمر بحيث يترجح معها 
الغاء ذلك الأمر أو تعديله من محكمة التظلم والعلة فى ذلك هو تمكين الصادر ضده 
الامر من ابداء دقاعه الذى استيان جديته فى نطاق الاشكال امام محكمة التظلم . 
واذ كان ذلك وكان البادى ان التظلم المقام من الطالب طعنا على الأمر الوقتى محل 
الاشكال قد ترك للشطب ولم يجدد ومن ثم قانه ومهما كانت جدية المطاعن الموجهة 
إلى الأمر الوقتى والسابقة لصدوره فإن مجالها لايجدى فى مجال الاشكال لمساس 
ذلك يحجية الأمر الوقتى وهو احد السندات التنفيذية عملا ينص المادة ۲/۲۸۰ 
مرافعات واتما مجال تلك المطاعن والاسباب هو ف نطاق التظلم من الأمر الوقتى 
سواء إلى المحكمة المختصة عملا بنص المادة ۱۹۷ / ١‏ مرافعات أو إلى ذات القاضى 
الآمر بالنسية لمن صدر عليه الأمر عملا بنص المادة ١/155‏ مرافعات . الأمر 
الذى يكون فيه ايداء تلك الاسياب السابقة كسند ومبرر لوقف تنفيذ الأمر الوقتى 
فى مجال الاشكال مع ترك التظلم للشطب وعدم تجديده امر لايسانده القانون 
ويتعين القضاء برفض الاشكال موضوعا . ( الدعوى رقم 511 / 1141 
ت مستعجل مستأنف القاهرة جلسة ۱۹۸١ / ١١/7‏ ومنشور بالمبادىء القضائية 
للاستاذ مصطقى هرجه ص ٤۱١‏ ) . 


٤‏ - المستقر عليه انه يجوز لقاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة 
وقف تنفيذ الأمر على عريضة مؤقتا حتى يقضى فى موضوع التظلم اذ استبان له 
جدية الاسباب المطروحة ف الاشكال حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بحيث 
يترجح معها الغاء ذلك الأمر أو تعديله من محكمة .التظلم لابداء دقاعه الذى 
استبان جديته وذلك قبل اتمام التنفيذ . وحيث انه وترتيبا على ما سلف ولا كان 
ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها يشير إلى جدية الاشكال من الطالبة والمتضمن 
صدور الأمر محل الاشكال من محكمة غير مختصة محليا ومن قاض غير مختص 
ولائيا باصداره وان هذا وذاك من أسباب معروض امرهما على محكمة التظلم فى 
التظلم رقم 17 لسنة 1۹۸١‏ مدنى بندر بنى سويف والمقام طعتا على الأمر محل 
الاشكال ولما كانت تلك الاسياب من الجدية ب رجح معها ان تكون موضوع 
نظر امام محكمة التظلم فانه يتعين اجابة الطالية بوقف تنفيذ الامر الوقتى محل 
الاشكال مؤقتا حتى يقضى فى التظلم المقام طعنا فيه . ( الدعوى رقم 
۲/۴ ت مستعيل مستقتف القامرة جلسة ۱۹۸۴/۱/۲۲ ومتشور 
بالرجع السابق ص ٤١١‏ ) . 

© - الغبر الذى لم يكن طرقا ف الأمر الوقتى له الحق ف الاستشكال قيه اذ 
لاحظ من افعال وأعمال طالب التنفيذ أنه يرغب ف التنقيد على امواله . ( الدعوى 
رقم ۱۹۸۲/٤۷۹‏ ت مستعجل مستانف القاهرة جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۲١‏ 
ومنشور بالمرجع السابق ص 5١7‏ ) 


” - المقرر وققا لتص المادة ۲۸۸ من قانون المراقعات ان الأوامر على 
العرائض مشمولة بالنقاذ المعجل ويغير كفالة بقوة القانون ومن ثم يعتبر الامر قابلا 
للتنفيذ بمقتضاه ولو حصل التظلم مته امام الجهة المختصة بنظره ويختص قاضى 
التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بنظر اشكالات التنفيذ المتعلقة يه سواء 
كانت من طالب التنقيذ أم من المنفذ ضده ام من الغير . ( الدعوى رقم 580 لسنة 
0 تنفيذ القاهرة جلسة. ١54١/54/57‏ ومنشور بالمرجع السابق 
ص ٤ا٤)‏ + 


۷ - لما كان مبنى الاشكال الراهن بطلب وقف تنفيذ الامر الوقتى محل 
الاشكال ان هى الا مطاعن سابقة على صدوره وليس ف الأوراق مايشير إلى قيام 
المستشكل بسلوك طريق الطعن الطبيعى على هذا الأمر امام الجهة المختصة ومن 
ثم يكون ف اجابة المستشكل إلى طلبة مساس باصل الحق . ( الاشكال رقم 8681 
لسنة 164١‏ تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة ٠١/٠١‏ / 1640 ومنشور باللرجع 
السابق ص ٤١٤‏ ) . 


لفلا 


منازعات التنفيذ فى عقد الصلح الموثق امام المحكمة : 
تنص المادة ٠١7‏ من قانون المراقعات على انه « للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة 

ف آية حال تكون عليه الدعوى اثبات ما اتفقوا ليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم او 
من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ماتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة 
واثبت محتواه فيه . ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى . 
وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لاعطاء صور الاحكام » . ومؤدى هذا التص 
أن محضر الصلح الذى يثبت فى محضر الجلسة أو الذى يلحق بمحضرها يعتبر 
ويسرى عليه مايسرى على كافة السندات ١‏ ة من وجوب وضع 
5 ية عليه واعلانه قبل التنفيذ ويجوز الاستشكال فى تنفيذه إذا قام 
نزاع بشأن صلاحيته كسند تنفيذى كأن يكون عقد الصلح مقرر الالتزام لايمكن 
تنفيذه جبرا كما اذا اقر فيه احد طرفيه بثبوت علاقة ايجاربة ولم يتعهد بتسليم 
العين اى اقر ملكية عقار دون ان يلتزم بالتسليم أو اقرار بحق ارتفاق دون ان 
يلتزم بعدم التعرض كذلك يجوز الاستشكال ف تنقيذ عقد الصلح اذا كان احد 
طرفيه ناقص الاهلية فيكون لوليه أو الوصى أو القيم عليه اوله ان كان قد بلغ سن 
الرشد ان يتشكل ف التنفيذ واذا استبان لقاضى التنفيذ ان الستشكل كان قاصرا 
وقت ابرام الصلح فانه يقضى بوقف التنفيذ كذلك اذا أبرم الوصى صلحا دون اذن 
من محكمة الاحوال الشخصية ووثقت المحكمة الصلح فانه يجوز لقاضى التنفيذ ان 
يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يقصل ف موضوع التزاع . 

واذا استشكل المنفذ ضده ف تنفيذ محضر الصلح الذى وثقته المحكمة أو الحقته 
بمحضر الجلسة على سند من انه كان قاصرا وقت الصلح واستبان لقاضى التنفيذ 
انه قد بلغ سن الرشد ومضت ثلاث سنوات دون ان يتمسك بهذا البطلان بدعوى 
مبتداه أو بدفع يبديه فى دعوى مرفوعه عليه فانه يقضى برفض الاشكال والاستمرار 
فى التنفيذ اذ يكون حقه فى طلب البطلان قد سقط وفقا لنص المادة ١4٠‏ من القانون 
المدنى . 


منازعات التنفيذ ق. اوامر الاداء : 

نظم المشرع أوامر الاداء ف المواد من ۲١٠‏ إاى 7٠١‏ من قانون المرافعات 
لاستيفاء الديون اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان كل مايطالب به 
دينا من النقود معين المقدار أو منقولا عه ومقداره كما تتبع هذه الاحكام 
إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو 
القابل أو الضامن الاحتياطى لاحدهم أما إذا اراد الدجوع على غير هؤلاء كالمظهر 
وجب عليه اتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى ٠‏ ويصدر الأمر على عريضة يقدمها 
الدائن إلى قاضى المواد الجزئية التى يتبعها المدين اذا كانت قيمة الدين لاتتجاوز 
1 اذا زاد عن ذلك » وتعتين العرى 
والآمر'الصادر غليها كأن لم يكونا اذا لم يتم اعلانهما للمدين خلال ثلاثة أشهر من 
تاريخ صدور الأمر ويجوز للقاضى أن يأمر بشمول الأمر بالتفاذ المعجل بكفالة أو 
ها أى يرقض شموله بالتفان فإذا امر بالتفاذ جاز تنفيذ الأمر باعتباره سندا 
تنفيذيا رغم التظلم منه أو الطعن عليه بالاستئناف أو قبل انقضاء ميعاد التظلم أو 
الاستئناف اما اذا كان الامر غير مشمول بالنقاذ المعجل وانقضى ميعاد التظلم فيه 
واستئنافه ولم يطعن عليه بأيهما فانه يجوز تنفيذه فى هذه الحالة باعتباره نهائيا . 

وق حالة ما إذا كان امر الاداء مشمولا بالنفاذ فانه يجوز الاستشكال فيه من 
المدين ومن الغير ومن طالب التنفيذ بنفس القواعد والمبادىء والشروط المقررة 
للاشتشكال ف تنفيذ الاحكام » غير ان الاشكال الوقتى ف امر الاداء يختلف عن 
الاشكال فى الحكم فى أمر واحد هو انه لايجوز تأسيس الاشكال ف الحكم على امور 

فنظرا لأنه يصدر ف غيبة المدين ودون دعوته 

للحضور وسماع دفاعه ققد استقر الرأى فقها وقضاء على انه يجوز ان يبنى 
الاشكال على اسباب سايقة على صدوره کان يبنى على ان سند الدين مزور أو أنه 
تم التخالص عنه قبل صدور امر الاداء أو ان الالتزام باطل لعيب شاب ارادة 
المدين كغش أو تدليس أو إكراه او ان اللتزم به كان ناقص الأهلية أو معدومها وقت 
تحرير سند الدين الا انه يشترط لقبول الاشكال المؤسس على امور سابقة على 
اصدار امر الاداء ان يكون امر الاداء لم يصبح نهائيا بعد بأن طعن عليه بالتظلم 
او الاستئناف أو كان ميعاد الطعن عليه بأيهما مازال مفتوحا اما اذا اصبح امر 
الاداء نهائيا بفوات ميعاد الطعن عليه بالاستئناف فانه لايجوز تأسيس الاشكال 
على أمر سابق على صدوره ان يعد ف هذه الحالة بمثابة حكم نهائى . 


AYY 


وإذا طعن على أمر الاداء بالتظلم أو الاستئناف وصدر حكم ف أيهما فانه وقد 
عرض الأمر على المحكمة وقضت فيه سواء بالتأييد او التعديل فانه لايجوز ان يبتى 
الاشكال على سبب سابق على صدور الحكم ف التظلم أو الاستئناف لانه كان فى 
مقدور المدين ان يبدى هذا الدفاع امام محكمة التظلم او الاستئناف . ويعتير 
مايثار من اسباب سابقة على الحكم ف التظلم أو الاستثناف ماسا بحجية اى من 
الحكمين ولايجوز ان يبتى عليه اشكال . 


وإذ كان المشرع قد رتب على عدم اعلان امر الاداء خلال ثلاثة شهور اعتباره 
كان لم يكن فانه يجوز الاستشكال ف تنفيذ الأمر لهذا السبب ويتعين على قاضى 
التنفيذ ان يقضى ف هذه الحالة بوقف التنفيذ اذا استبان له من ظاهر الاوراق جدية 
ذلك . 

وإذا كان من المقرر انه امر الاداء لايسقط لعدم اعلانه خلال ثلاثة اشهر اذا 
نتفت الحكمة التى أو جب من أجلها المشرع اعلانه كما اذا حصل التظلم او 
الاستئتاف ف الامر أو إذا قبله المدين لآن قبول الأمر كقبول الحكم مانع من الطعن 
عليه وتفريعا على ذلك لايجوز أن يؤسس الاشكال ف هذه الاحوال على سقوط الامر 
لعدم اعلاتة . 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - المستقر عليه انه اذا تبين لقاضى التنفيذ بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة 
ان أمر الاداء لم يصبح بعد نهائيا وان الاسباب التى بنى عليها الاشكال بالرغم 
من كونها سابقة على صدوره الا انها تتسم بطابع الجد مما يصح ان تكون محل 
تقدير قاضى الموضوع عند التظلم أو الاستئناف كان له ان يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا 
حتى يقصل نهائيا فى الطعن المرقوع عن الأمر . ( الدعوى رقم 1۹۸۷/۲۲ ت 
مستعجل مستأنف القاهرة جلسة 1185/1١/١5‏ ومنشور ف المبادىء 
القضائية للاستاذ مصطفى هرجة ص ٤١٤‏ ) . 


۲ - لما كان الطالب لم يبد ى صحيفة اشكاله ثمة اسباب للاشكال فى أمر 
الاداء سوى ان هذا الأمر غير نهائى ومطعون عليه وهو أمر لايصلح بذاته سببا 
لاجابته لطلب وقف تنفيذه ذلك ان أمر الأداء محل الاشكال مشمول بالتفاذ المعجل 
وبغير كفالة الأمر الذى يضحى معه الاشكال على غير سند جوهرى . ( الدعوى 
رقم ۱۹۸۳/۱۸۲۹ ومنشور بالمرجع السابق ص 4١5‏ ) 1 


۳ - لما كان البادى من الأوراق ان المستشكل ضده الصادر لصالحه امر 


الأداء قد تخالص مع المستشكلة عن المبلغ الصادر به امر الاداء المستشكل فى 
تنفيذه ومن ثم تكون تلك واقعة لاحقة لآمر الآداء تغير من المراكز القانونية وتفقد 
الامر صفثه التنفيذية ويتعين لذلك القضاء بوقف تنفيذه . ( الاشكال رقم 
7 / ۱۷۹ تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة ١7/١14‏ / 11374 ومنشور بالمرجع 
السابق ص 8١6‏ ) 


٤‏ - لما كان مبنى الاشكال ف أمر الاداء هو الادعاء بالتخالص عن قيمة المبلغ 
الصادر يه . ولا كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ذلك التخالص ومن ثم 
تقضى المحكمة برفض الاشكال . ( الاشكال رقم 7177 / ۱۹۸٠‏ تنقيذ مستعجل 
القاهرة جلسة ۱۹۸١/۷/١۷‏ ومتشور بالمرجع السابق ص 5١٠١‏ ) 


« - لما كان البادى ان امر الأداء المستشكل ف تنفيذه متظلم منه وكانت 
الاسباب التى بنى عليها الاشكال ويالرغم من كونها سابقة على صدوره تتسم 
بطايع الجد مما يصح ان تكون معه محل تقدير قاضى الموضوع عند نظر التظلم 
ومن ثم تقضى المحكمة بوقف تتفيذ امر الاداء مؤقتا حتى يفصل تهائيا فى التظلم 
المقام عنه . ( الاشكال رقم 1515/5538 مستعجل القاهرة جلسة 
۸۰/۱/۱۰ ومنشور بالمرجع السابق ص 8١٠١‏ ) 


> - لما كان المستقر عليه هو انه اذا اعتبر امر الاداء حضوريا انتهائيا ( أى 
بعد قوات ميعاد المعارضة أو صدور حكم بالتأييد ) فإن الاشكالات التى ترفع عن 
هذا الامر الذى يعتبر بمثابة حكم حضورى من الصادر ضده يتعين ان على 
اسباب لاحقة لصدوره وليست سابقة عليه . وإذا كان ذلك البادى ان المستشكل 
المائل قد اعلن بأمر الاداء المستشكل فيه بتاريخ ۱۹۸۱/۱/۱۹ وقد خلت 
الاوراق من ثمة مايفيداقامة المستشكل تظلما فيه ومن ثم يعتبر امر الاداء نهائيا 
ولايجوز لذلك المستشكل التحدى على خصمه الإ يأسباب لاحقة لصدوره .وهى* 
ما خلت منه الأوراق وانتهت المحكمة إلى رفض الاشكال ( الاشكال رقم 
۹۸/۷ تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة ۱۹۸١ / 5/١5‏ ومتشور بالمرجع 
السليق سى ٤١١‏ ) : 


۷ - المستقر عليه فقها هو انه يمتنع الحكم بسقوط الامر ولو لم يعلن فى خلال 
ثة اشهر اذا انتفت الحكمة التى من أجلها أوجب المشرع اعلانه كما اذا حصل 
التظلم من الأمر ( التعليق على قانون المراقعات للمستشار الدناصورى والاستاذ 
عكاز طبعة 1۹۸۲ ص 50 - والوسيط ف المرافعات للدكتور رمزى سيف الطبعة 
الثانية صن ۷١‏ ) والبادى ان تظلم البنك من أمر الاداء محل الاشكال قد تم بعد 
قوات ميعاد الاشهر الثلاثة من تاريخ صدوره فضلا عن اقراره بعلمه به فى دعوى 


ينلد 


الافلاس رقم 1147/1٠١٠‏ افلاس جنوب القاهرة الابتدائية . الأمر الذى تكون 
فيه الحكمة من الاعلان قد توافرت ويمتنع لذلك التحدى به فى مجال الاشكال . 
( الدعوى رقم ۱۹۸۳/۲۳ ت مستعجّل مستأتف القاهرة جلسة 
۱۹۸۲/۰/۲ ومنشور بالمرجع السابق ص 4١١‏ ) . 

۸ - القاعدة هى انه يجوز الاستشكال ف أمر الاداء لاسباب سابقة .على 
صدوره وذلك مشروط بجديتها وبأن يكون باب الطعن فيه مازال مفتوحا . 
( الاشكال رقم 4110 / ۱۹۷۹ تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة ۱۲/۰۱۱ / ٠۹۷۹‏ 
ومتشور بالمرجع السايق ص ٤١١‏ ) . 

٩‏ - اذا استغلق باب الطعن ف أمر الاداء ويات نهان يتعين ان يكين 
مبتى الاشكال من الصادر ضده امر الأداء لاحقا لصدوره . ( الاشكال رقم 
6" -118 تنقيذ مستعجل القاهرة جلسة ۱۹۸٠١ / ٠١ / ١5‏ ومنشور بالمرجع 
السابق ص 837 ) - 


٠‏ - لما كان البادى من الأوراق ان المستشكل لاينازع فى أمر الاداء سواء 
بأسباب سابقة أو لاحقة وكل ما استند ليه هو أن تنفيذ الأمر يلحق به ضررا ماديا 


ومعنويا واذ كان ذلك وكان الآمر قد اصبح نهائيا ومن ثم يكون فى القضاء بوقفه 
لذلك السبب مساس بأصل الحق . ( الاشكال رقم 517537 / 19175 تنفيذ 
مستعجل القاهرة جلسة 1115/١١/7‏ ومنشور بالمرجع السابق ص ٠ ) ٤١١‏ 


١‏ - يجوز للصادر ضده الأمر الاستشكال فى أمر الاداء مستندا فى ذلك إلى 
سقوطه واعتباره کان لم يكن لعدم اعلانه له خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره . 
( الاشكال رقم ۹ / ۱۹۷۹ تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 1 / ١١‏ / 31515 
ومنشور بالمرجع السابق ص ٠ ) 4١7‏ 


۲ - لما كان البادى ان المستشكلة تقيم اشكالها الراهن على سند من انها 
كانت ضامنة للمدين الاصلى ولم تطالبه الشركة المستشكل ضدها رغم كونه موظفا 
بها ومحل اقامته معروف فانه متى كان ذلك وكان من المقرر ان للدائن حق مطالبة 
المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ( المادة ١/1746‏ من القانون 
المدنى ) ودون ان يستطيع احدهم ان يدفع فى مواجهته بضرورة مطالبة الاخر 
وللدائن مطلق الحرية اذا رجع على المدينين منفردين ف اختيار من يطالبه بأداء كل 
الدين وليس للاخير ان يلزمه بإختصام المدين الآخر ( أحكام الالتزام للدكتور انور 
سلطان ص 145 ) ولا كان ذلك وكانت المستشكلة ضامنة متضامنة مع المدين 
الاصلى وقد استصدرت ضدها الشركة امر الاداء محل الاشكال ومن ثم لايكون لها 


دفع ذلك فى مجال الاشكال بوجوب التنفيذ على المدين الاصلى ويكون لذلك الاشكال 
على غير سند جدى وتقضى المحكمة لذلك برفضه . ( الاشكال رقم 7151 لسنة 
1 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة ۱۲/١‏ / 11174 منشورا بالمرجع السابق 
ص ٤۱۷‏ ) . 


۳ - لما كان المستشكل يقيم اشكاله الراهن على سند من مخالصته عن 
الدين الصادر به أمر الاداء بموجب المخالصة المؤرخة ۱۹۷۸/٠١ / ٤‏ والمقدمة 
رفق حافطته . وقد انكر المستشكل توقيعه عليها ولا كان ذلك وكانت هذه المحكمة 
لاتختص بالفصل بشكل قطعى فى صحة السند من عدمه لان هذا أو ذلك قضاء فى 
اصل الحق يخرج عن نطاق اختصاص القضاء المستعجل وكل مايحتمله 
اختصاصها هو بحث مدى جدية الطعن على هذا السند لتحديد الاجراء الوقتى 
المطلوب . واذ كان ذلك وكانت المحكمة تستبين عدم جدية انكار المستشكل ضده 
لتوقيعه على المخالصة المنسوب له عليها توقيع وبهممة خاتم ومن ثم تكون واقحة 
الاحقة تفقد الامر قوته التنفيذية وتقضى المحكمة لذلك بوقف . ( الاشكال 
رقم ۲۲۹۲ / ۱۹۸۰ تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة ١140/7/57‏ ومنشور 
بالرجع السابق ص 888 ) . 


AYY 


- اشكالات التنفيذ فى قوائم الرسوم القضائية 
من المقرر انه بعد صدور حكم المحكمة فى الدعوى فاته يتعين على قلم الكتاب ان 
يستصدر أمرا من القاضى الجزئى أو رئيس الدائرة التى اصدرت الحكم بتقدير 
الرسوم المستحقة ف الدعوى ان كان قد تبقى عليها رسوم خلاف التى سددت عند 
رفعها وذلك عملا بالمادة ١7‏ من قانون .الرسوم القضائية رقم. 1١‏ لسنة 1544 ثم 
يقوم باعلان قائمة الرسوم للمستحق عليه الرسم الذى يجوز له أن يتظلم ف القائمة 
امام المحضر عند اعلانه أو بتقرير فى قلم الكتاب خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلاته 
ويجوز الطعن بالاستئناف ف الحكم الصادر ف التظلم فى خلال عشرة ايام من 
تاريخ صدوره ولايجوز التنفيذ بقائمة الرسوم إلا بعد ان تصيح نهائية بقوات 
مواعيد التظلم والاستئناف قيها أو القصل ف الاستئناف , واذا شرع ف التتقي 
بمقتضى القائمة قبل ان تصبح نهائية جاز للمنفذ ضده ان يستشكل ف التتفيذ لهذا 
السبب ويتعين على قاضى التنفيذ إذا استبان له أن القائمة لم تصبح نهائية ان يأمر 
بوقف التتفية . 


وف حالة ما إذا اصبحت قائمة الرسوم نهائية فانه يجوز الاستشكال ف تتقيذها 
بنفس الشروط والقواعد المقررة للاحكام . 
ز لقلم الكتاب ان يقدر الرسوم من تلقاء نفسه ويتخذ من هذا التقدير 
يا حتى ولو آشر على هامش الحكم الصادر فى الدعوى يما يقيد هذا 
التقدير بل يتعين عليه ان يستصدر قائمة رسوم على النحو المتقدم وإلا كان لقاضى 
التنقيذ ان يوقف هذا التقدير الذى لايعد بحال من الاحوال سندا تتفيذيا . 


واذا أصبحت قائمة تقدير الرسوم واجبة النفاذ فاته يجوز لمن صدر ضده امر 
التقدير أن يستشكل ف التنفيذ بشرط ان تكون اسباب الاشكال لاحقة على صدور 
القائمة او الحكم الصادر ف التظلم متها أو ف الاستثناف لان الاسباب السايقة على 
صدورها محلها التظلم من الأمر أو استئتافه فيجوز للصادر ضده القائمة رقع 
اشكال ف تتقيذها استنادا إلى انها لم تعلن اليه او انها لم توضع عليها الصيغة 
التنفيذية او لأنها لم تصبح نهائية لعدم فوات ميعاد التظلم والاستئناف أو لانه 
طعن عليها فعلا أو لانقضاء الالتزام بالوفاء او لای سيب آخر متى كان سبب 
الانقضاء لاحقا على تاريخ صذور القائمة » وإذا استبان لقاضى التنفيذ ان ظاهر 
الاوراق يؤيد ادعاء المستشكل قضى بوقف التنفيذ - 


ولايجوز الاستشكال ف تنفيذ الأمر الصادر بتقدير الرسوم لخلوه مما يقيد 
صدوره باسم الشعب لان ذلك لايترتب عليه اى بطلان 


احكام النقض : 


١‏ - البين من نصوص الدساتير الصرية وقوانين السلطة القضائية المتعاقية 
والمادتين ۱۷۸ من قانون المرافعات و 7٠١‏ من قانون الإجراءات - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكّمة ‏ - امي TE‏ 
باسم الأمة أو الشعب ٠‏ وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس 
إلا اقصاحا عن أصل دستورى أصيل وأمر مسيق مفترض بقوة الدستور نفسه من 
أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحية السيادة وحدها ومصدر السلطات 
جميعا - الآمة والشعب - وذلك الأمريصاحب الحكم ويسبغ عليه شرعيته منذ 
بدء إصداره . دون ما مقتض لأى التزام عنه من القاضى عند النطق به 
أو الإفصاح عنه ف ورقة الحكم عند تحريره » مما مقتضاه أن إيراد ذلك بورقة 
الحكم أثناء تحريره ومن بعد صدوره بالنطق يه ليس إلا عملا ماديا لا حقا كاشفا 
عن ذلك الأمر المفترض . وليس منشئا له ٠‏ ومن ثم فإن خلو أمر تقدير الرسوم 
مما يفيد صدوره باسم الأمة أى الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته . 
( نقض ۱۹۷۹/۲/۲۷ سنة ٠١‏ العدد الأول ص 1۳١‏ ) . 


١‏ - متى اصبح أمر تقدير الرسوم القضائية واجب التقاذ جاز الإستشكال ف 
تفيڌه ولكن لا يجوز لمن صدر ضده أن يبتى إشكاله إلا على أسباب لا حقة على 
صدوره فمحلها التظلم من الأمر أمام المحكمة أو القاضى الذى اصدره . ( الدعوى 
رقم ۹۲۱ / ۱۹۸۲ ت مسنتعجل مستأنف القاهرة جلسة ۲ / ۱۹۸/١‏ ومنشور 
بالمبادىٌ القضائية للاستاذ مصطفى هرجه ص 415 ) . 


۲ - إذا أصبح الحكم إنتهائيا وكان المدعى عليه ملزم فى الحكم بالمصاريف 
فإنه يجوز التنفيذ بالرسوم ضده بعد إستصدار قائمة ضده بالرسوم . وهذا 
لا ينفى أن كلا من المدعى عليه مسئول امام قلم الكتاب بالمصروقات . ( الدغوى 
رقم 1977/71 ت مستعجل مستأنف القاهرة جلسة 1۹۸۳/١‏ ومنشور 
بالرجع السايق ص 415 . 

۳ - لا يجوز تنفيذ أمر التقدير إلا إذا إنقضى ميعاد المعارضة فيه . فإذا 
طعن بالمعارضة فإنه لا ينفذ إلا إذا إنقضى ميعاد الإستئناف . 


۸1۹ 


( الدعوى رقم ۱۹۸۲/۲۳ ت مستعجل مستأنف القاهرة جلسة 
345/155 ومنشور بالمرجع السايق ص ٤۱۹‏ ) 

٤‏ - من المقرر أنه متى أصبح أمر تقدير الرسوم واجب النقاذ جاز 
الاستشكال ف تنفيذه ولكن لا يجوز لمن صدر الأمر ضده أن يبنى إشكاله إلا على.. 
أسباب لاحقة على صدور الأمر أو الحكم الصادر ف التظلم ولقاضى التنفيذ بوصفه 
قاضيا للأمور المستعجلة أن يفحص هذه الاعتراضات اخذا من ظاهن المستندات 
فان استبان له. أنها تتسم بطابع الجد قضى بوقف التثفيذ مؤقتاً حتى يفضل نهائياً 
فى موضوع_. النزاع . 1 1 

( الاشكال رقم ۱۹۷۹/۲۲۷١‏ تنفيذ مستغجل القاهرة جلسة 
۱۰/۸ ۱۷۹ ومنشور بالمرجع السابق ص 450 ) . 

ه - اذا كان المستشكل من الغير فانه يتعين وقف تنفيذ قائمة الرسوم اذا كان 
الاستمرار فى تتفيذها فيه ضرر بحقوقة وتكون ثابتة بمستندات لا يحوطها الشك . 

( الاشكال. رقم ۱١۷۹/٠٠۸٠‏ تتفيذ مستعجل القاهرة جلسة 
517/1 ومتشور بالمرجع السابق ص ٤٤١‏ ) . 

٦‏ - الرسوم القضائية هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة فتدخل فى 
مدلولها وعمومها وتتقادم بخمس سنوات عملا بتص المادة الأولى من القانون رقم 
1 لسنة ۱۹٥۳‏ . 

( الاشكال رقم ۲۹۲۶١‏ / ۱۹۸۰ تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة ٠۱۹۸۷ ١ / ١17‏ 
ومتشور بالمرجع السابق ص 49١‏ ) . 

۷ - لما كان البادى أن الصورة المعلنة للمستشكلين خالية من الصيغة 
التنفيذية وكذلك من تكليف المدين بالوفاء وتحديد المطلوب منه الامر الذى يكون 
الاشكال قد أقيم على سند جدى . 

( الاشكال رقم ۱۹۷۹/٤۸۷1‏ تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 
۱۸۰/٤‏ ومنشور بالمرجع السابق ص 45١‏ ) . 

۸ - لما كان البادى من ظاهر المستندات أن أمر التقدير المرفق بأوراق التنفيذ 
قد جاء خلوا من ثمة توقيع لرئيس الهيئة التى اصدرت الحكم من ثم فانه لا يجوز 
التنفين اقتضاء له . 

( الاشكال رقم 1041 / ۱۹۸۰ تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة ۲۳ / 5 /: 154 
ومتشور بالمرجع السابق ص 495١‏ ) . 


4 - لما كان من المقرر وققأ لنص المادة ١7‏ من القانون رقم 1١‏ لسنة ٠۹٤٤‏ 


المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1174 أن الرسوم القضائية المستحقة تقدر بأمر 
يصدره القاضى الجزئى أو رئيس ال محكمة الابتدائية حسب الأحوال بناء على طلب 
قلم الكتاب ويكون الامر قابلا فيه للمعارضة بميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ 
صدورة كما وأنه لا يجوز تنفيذ آمر التقدير الا اذا انقضى ميعاد المعارضة دون 
المعارضة فيه فاذا طعن فيه بالمعارضة فانه لاينفذ الا اذا ميعاد الاستثناف 
- وحيث أنه وترتيبا على ذلك ولا كان آمر التقدير محل الاشكال قد جاء خاليا من 
ثمة توقيع للقاضى وانما جاء على شكل خطاب موجه من الأمين العام الى اللحضر 
ومن ثم فانه يكون قد جاء على غير ما رسمه المشرع . ( الاشكال رقم 
837 1581/7 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة ۱۹۸١/١/۲١‏ ومنشور بالمرجع 
السابق ص 8512 ) . 


منازعات التنفيذ فى امر تقرير اتعاب ومضاريف الخبراء 
وفقاً لنص المادة ١61‏ من قانون الاثبات تقدر أتعاب الخبير ومصروقاته بأمر 
يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التى عينته أو قاضى محكمة المواد الجزئية 
الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى الدعوى فاذا لم ُصدر الحكم خلال ثا 
من تاريخ ايداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها كان للخبير أن يتقدم طالبا 
تقدير أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى ووفقاً لنص المادة 
8 من قانون الاثبات يستوف الخبيرما قدرله من الأمانة السابق ايداعها ويكون 
أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التتفيذ على الخصم الذى طلب تعيين الخبير 
وكذلك على الخصم الذى قضى بالزامه: بالصروفات . 
ومقتضى نص المادة ۹ من قانون الاثبات يكون للخبير ولكل خصم أر يتظلم 
من آمر التقدير خلال ثماتية الأيام التالية لاعلانه ووفقاً لنص المادة ١١‏ لا يقبل 
التظلم من الخصم الذى يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقه إيداع الباقى 
من المبلغ المقدر مع تخصيصه لأداء مايستحقه الخبير ونصت المادة ١1١‏ على أن 
يحصل التظلم بتقرير بقلم الكتاب ويترتب على رفعة وقف تنفيذ الأمر وينظر فى غرفة 
المشوره بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد 
( ثلاثة ایام ) على أنه إذا كان قد خكم نهائياً ف شأن الإلزام بمصروفات الدعوى 
فلا يختصم ف التظلم من لم يطلب تعبين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروقات . 
ومؤدى النصوص المتقدمة أن أمر التقدير بأتعاب ومصاريف الخ 
تنفيذياً قابلاً للتنفيذ بمجرد صدوره ويتعين على قلم ألكتاب وضع الصيغة ال 


اسنداً 
ية 


ويصدر أمر التقدير ضد الخصم الذى طلب تعيين الخبير اذا لم يكن قد صدر 
حكم فى الدعوى أما بعد صدور الحكم فيصدر أمر التقدير أما على الخصم الذى 


ككلم 


طلب تعيينه او على الخصم الذى الزم بالصروقات اى عليهما معاً وهو أمر متروك 
لتقدير القاضى . 

وف حالة رفع التظلم فى أمر التقدير فإنه يترتب على ذلك وقف قوته التنفيذية بقوة 
القاتون الى أن يقصل ف النظلم أياً كان الشخص الذى رقع التظلم الا ان التظلم 
لا يكون مقبولاً من الخصم الذى يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقه ايداع 
الباقى من المبلغ المقدر خزانة اللحكمة مع تخصيصه لأتعاب ومصاريف الخبير ولا 
كان امر تقدير أتعاب ومصاريف الخبير سنداً تنفيذياً فإنه يجوز الاستشكال فيه 
بذى آخر فيجوز ان يبنى الاشكال على أن أمر التقدير غير مذيل 
ية أو اته لم يعلن قبل الشروع ف التنفيذ أو أنه تم التظلم منه ومع 
ذلك فان المحضر استمر فى اجراءات التنفيذ اى أن المبلغ الصادر به الأمر قد انقضى 
بالوقاء بعد صدور الأمر أى سقط بالتقادم أو بأى سيب من اسباب اتقضاء الالتزام 
أو لآن التنفيذ على مال لا يجوز الحجز عليه وغير ذلك من الأسباب التى يجوز 
تأسيس الاشكال عليها . 


الاشكالات الوقتية التى تثار بشان الكفالة فى الأحكام المشمولة بالنقاذ المعجل: 

لا يجوز للمنقذ ضده الحكم الاستشكال ف تتفيذ أسيساً على أن اللحكمة 
قضت بإعقاء المحكوم له من تقديم الكفالة مع أنها واجبة بقوة القانون عملا بالمادة 
مرافعات لصدور الحكم ف مادة تجارية أو أن المحكمة قضت باعفاء المحكوم 
له منها بغير ان يطلب ذلك ف الحالات التى يوجب عليه القانون إبداء هذا الطلب إذ 
يتعين رفض الاشكال ف هاتين الحالتين حتى على فرض صحة دفاع المستشكل لأن 
اجابته لطلبة تؤدى الى المساس بحجية الحكم المستشكل فيه اما اذا كان طلب 
الستشكل ليس من شأته المساس بحجية الحكم المنفذ به كما أذا كان الحكم لم 
ينص على تقديم الكفالة وكان الإعفاء منها مؤداه عدم اشتراطها لصدور الحكم فى 
حالة من الحالات المنصوص عليها ف المادة ۲۸۸ مرافعات وامتتع المحضر عن 
التنفيذ محتجاً فى ذلك ان تقديم الكفالة واجبة فإن اجابة المستشكل الى طلبه.ليس 
من شانها المساس بحجية الحكم المستشكل فيه لان المحكوم له يجوز له اجراء 
التنفيذ مؤقتاً بدون كفالة او إذا أوقف المحضر التنفيذ من تلقاء نفسه زاعماً ان 
الحكم لا ي ه إلا بعد دقع الكفالة ثم أقام طالب التنفيذ اشكالاً وقتياً طلب 
فيه من قاضى التنفيذ آن يقضى بالاستمرار فيه فانه يجيبه الى طلبه لأته إن لم يفمل 
يكون قد مس الحكم المد 

واذا اتفق الطرفان على أن التنفيذ مشروظ يدقع الكفالة إلا انهما اختلقا حول 
شروط قيام الكفالة وما اذا كانت الشروط التى نص عليها المشرع ف المادة ۲۹۲ 


Arr 


مراقعات متوافره آم لا فقى هذه الحالة يشترط لصحة التنفيذ قيام المحكوم له 
يتقديم الكفالة على النحو المنصوص عليه ف المادة ۲۹۳ مزافعات ومؤداها أنه مخير 
بين ثلاث طرق أولها تقديم كفيل مقتدر وثانيها إيداع نقود أو أوراق مالية فى خزانة 
المحكمة وثالثها قبوله إيداع المبالغ التى تحصل من التنفيذ خزانة المحكمة 
أو بتسليم الاشياء المحكوم بتسليمها إلى حارس مقتدر فإذا استشكل المنقذ ضده 
على سند من أن المحكوم له لم يقدم الكفالة على النحو السالف بيانه وكان ظاهر 
المستندات يؤيده فإن قاضى التنفيذ إلى طلبه ف هذه الحالة ويقضى بويقف 
التنفين . 

وقد أوجب المشرع على المحكوم له ف المادة 744 مراقعات أن يعلن المحكوم 
ضده بالطريق الذى اختاره لتقديم الكفالة إما على يد محضر بورقة مستقلة 
وإما ضمن إعلان السند التنفيذى أو ورقة التكليف بالوفاء واجاز المشرع ف المادة 
٥‏ مراقعات لذى الشأن خلال الثلاثة الأيام التالية للإعلان أن ينازع فى اقتدار 
الكقيل أو الحارس أو ف كفاية ما يودع وعلى ذلك لا يجوز لطالب التنفيذ مباشرة 
الإجراءات إلا بعد مضى الأيام الثلاثة فإذا رفعت دعوى المنازعة فى اقتدار الكفيل 
او الحارس فلا يجوز له اتخاذ أى إجراء إلا بعد أن يحكم برفضها أو يقضى فيها 
بحكم يتهى E E‏ المحكوم له التنفيذ قبل مضى 
الأيام الثلاثة أى فى دعوى المنازعة فى حالة رفعها كان للمحكوم ضده 
أن يلجأ لقاضى O‏ أن يقضى ف هذه الحالة بوقف التنفيذ 
متى استبان له من ظاهر المستندات أن مباشر التنفيذ خالف الإجراءات التى نص 
عليها القانون على النحو السالف بيانه . 

وف حالة ما إذا اختار طالب التنفيذ إيداع المبلغ الذى سيحصل من " 
خزانة المحكمة فقد ذهب رأى ف الفقه إلى عدم لزوم إعلان المنقذ ضده بذلك لأنه فى 
هذه الحالة ينتقى أى سيب للمنازعة ويكون للمحكوم له البدء فورًا فى التنفيذ لآن 
طالب التنقيذ إنما يعلن خصمه بالخيار المذكوز حتى يتمكن من المنازعة فى طريق 
تقديم الكفالة والمعارضة غير مقصودة إلا فى حالة الاختيار بين تقديم حارس 
أو إيداع أوراق أو نقود تفى بالضمان إما فى حالة إيداع المتحصل من التنقيذ 
خزانة المحكمة فلا يتصور قيام معارضة فى ذلك لأن هذا الأمرسيتم يمجرد حصول 
التعهد ويمعرقة المحضر الذى يباشر التنفيذ دون تدخل من جانب طالب التنفيذ 
وأضافوا أنه لهذا جاعت المادة ۲٠١‏ مرافعات قاطعة الدلالة على قصر المعارضة على 
الحالتين الأوليين الواردتين فى صدر المادة 1117 دون الحالة الثالثة وهى حالة إيداع 
المتحصل من التنقيذ . ( قضاء الأمور الستعجلة للأستاذين راتب ونصر الدين 
كامل الطبعة السابعة ص 471 . والتنفيذ للدكتور وجدى راغب ص 15 وا 


ArT 


للدكتور عبد الباسط جميعى طبعة سنة ٠۹۷١‏ ص ١7‏ ومستعجل إسكندرية ۲۲ / 
۱ ف الدعوى رقم ۲۹۰۲ لسنة 1101 ) ونادى الراى الآخر بأن الراى 
الأول يتعارض مع عموم النصوص التى لا تتضمن هذه التفرقة خصوصًا وان 
المحكوم عليه قد يرى أن النفاذ المعجل سيصيبه بضرر لا يكفى لتعويضه مجرد 
حصوله على حصيلة التنفيذ فمصلحته ف المنازعة قائمة حتى فى هذه الصورة من 
صور تنفيذ الكقالة ( الدكتور محمد عبد الخالق عمر صفحة ١4١‏ ومستعجل مصر 
۹/۱/۷ المحاماة سنة ۲۲ ص 055 ) والرأى الأول هو الراجح فقهًا 
وقضاءاً وهو الذى نؤيده ومن ثم إذا اختار طالب التنقيذ إيداع المبلغ المتحصل من 
التنفيذ خزانة المحكمة وشرع فى دون أن يعلن المحكوم عليه بهذا الخيار 
إلا أن الأخير استشكل ف التنفيذ لهذا السبب فإنه يتعين رفض الإشكال فى هذه 
الحالة لأنه لا يقوم على سند من الجد . 


أحكام النقض : 

النص ف المادة 37 من قانون المراقعات على أنه على أنه « فى الأحوال التى 
لايجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون الملزم بها الخيار بين أن يودع 
خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع 
ما تحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشىئ المأمور بتسليمه فى الحكم 
أو الأمر إلى حارس مقتدر » مؤداه أنه يشترط لصحة التنفيذ وفقا لنص هذه المادة 
أن يقدم الدليل على أن المحكوم له قد نفذ شرط الكفالة على الوجه المشار اليه فى هذه 
المادة ولم يكتف المشرع بأن يقوم المحكوم له بإبداء رغبته فى الخيار على الوجه 
المبين بهذه المادة بل نص ف المادة ۲۹٤‏ مرافعات على أن يعلن اختياره للمحكوم 
عليه إما على يد محضر بورقة مستقلة أو ضمن اعلان سند التنفيذ أو ورقة التكليف 
بالوفاء » ثم اضاف ف المادة ۲٠١‏ مرافعات النص على أن لذوى الشأن خلال ثلاثة 
أيام التالية لهذا الاعلان أن ينازع فى اقتدار الحارس أو كفاية ها يودع وإذ كان 
ثابت أن الحكم القاضى بحل الشركة وتصفيتها قد صدر مشمولا بالنفان المعجل 
بشرط تقديم الكفالة وقام المحكوم لهم ومن بينهم الطاعن بتنفيذ هذا الحكم تنفيذا 
اجباريا بتسليم الطاعن بصفته مصفياً موجودات الشركة وتحرير محضر الجرد 
دون قيامهم باعمال شرط الكفالة وفقاً لنص المادتين ۲۹۲ . ۲۹٤‏ مرافعات فإن هذا 
التنفيذ يكون باطلاً وإذ كان الضرر قد افترضه المشرع افتراضاً فى المادتين ۲۹۲ » 
٤‏ مرافعات فلا يلزم المنفذ ضده باثباته ولا يكلف الحكم بالتحدث عنه . ( نقض 
۷ ۷ سنة 7١‏ الجزء الثانى ص 55١‏ . 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - إعلان الطريق الذى اختاره طالب التنفيذ لتقديم الكفالة هو إجراء غير 
لازم فى حالة ما إذأً قبل طالب التنفيذ إيداع المبلغ خزانة المحكمة » لآن طالب 
التنقيذ إنما يعلن خصمه بالخيار المذكور حتى يتمكن من المعارضة على طريق تقديم 
الكفالة ٠‏ والمعارضة غير مقصودة إلا فى حالة الاختيار بين تقديم حارس أو إيداع 
أوداق أو تقود تفى بالضنمان ٠‏ ومن ثم إذا اختار المستشكل لتنقيذ الكفالة طريق 
إيداع المبلغ المتحصل من التنفيذ خزانة المحكمة وشرع ف التنفيذ دون إعلان 
المستشكل بهذا الخيار ٠‏ فإن الإشكال المؤسس على بطلان إجراءات التنقيذ 
الإعلأن سالف الذكر يكون غير قائم على سند من الجد ويتعين رفضه والاستمرار فى 
التنفين ٠‏ ( مدنى مستعجل اسكندرية ۱۹۰۳/۱۱/۲۲ ف الدعوى رقم ۲۹۰۲ 
لسنة 11617 منشور بقضاء الأمور المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل الطبعة 
السابعة هامش ۲ ص ۸۷۷) . 


۲ - حددت المادة ٤١٥‏ من قانون المرافعات ( القديم وتقابل المادة ۲۹۲ من 
قانون المرافعات القائم ) الطرق اللتى يتم بها تقديم الكفالة بالمعنى المقصود 
قانونا » فإذا كان الحكم قد نص على النقاذ بشرط الكفالة وأعلن الدائن خيار 
الكفالة إلى مدينه قائلا أنه كفيل نفسه ثم مضت الثلاثة الأيام المنصوص عليها ف 
المادة ۲٠١‏ مرافعات دون أن يعارض المدين ف اقتدار الكفيل » فلا يجوز أن يقال 
أن تفويت الميعاد المذكور يجعل الحكم واجب النقاذ » لا يجوز أن يقال هذا لآن 
المادة ٤١١‏ مرافعات لم توضع لمثل هذه الحالة ٠‏ بل وضعت لحالة المجادلة فى 
اقتدار الحارس أو كفاية ما يودع » اما ف هذه الحالة قليس هناك كفالة بالمعنى 
القانونى وليس هناك إيداع » العمل الذى أتاه الدائن فى هذه الحالة لا يعتبر كفالة 
قانونية حتى يصع القول بإمكان المنازعة فى كفايتها . ( مستعجل مصر 
6 / ۱۰ المحاماة سنة ۲۱ ص 8١8‏ ) 


Aro 


منازعات التنفيذ فى مصاريف الدعوى التى لم تقدر : 

وققا لنص المادة 184 من قانون المراقعات يجب على المحكمة عند إصدار الحكم 
الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نقسها فى مصاريف الدعرى 
ونصت المادة 144 من قانون المراقعات على أن « تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم 
إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها 
المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ولا يسرى على هذا الأمر السقوط 
المقرر فى المادة ٠٠١‏ » كما نصت المادة 11١‏ مرافعات على أنه « يجوز لكل من 
الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ويحصل التظلم أمام 
المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم 
وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لاعلان الآمر . ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على 
حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم امام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن 
الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة ايام ٠‏ وعلى ذلك إذا لم تقدر المحكمة 
المصاريق ف الحكم واكتفت بإلزام أحد الخصوم بها دون تحديد لمقدارها وأنواعها 
فيقدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم 
لصالحه ويعلن هذا الآمر للمحكوم عيه بالصاريف وإذا كان الخصم الذى كسب 
الدعوى سبق أن دقع اتعابا للخبير أو مصاريف للشهود فتقدر هذه المصاريف 
والأتعاب ضمن ما يرجع على المحكوم عليه , أما إذا كان لم يسبق قيامه بأداء هذه 
النفقات فللخبير والشهود أن يطلبوا تقديرها بآمر من رئيس الهيئة للتتفيذ يها ضد 
المحكوم عليه وليس لمحكمة الدرجة الأولى أن تقدر المصاريف تبعا لما حكم به 
استئنافيا بل يجب أن يكون التقدير فى هذه الحالة لمحكمة الاستئناف تكميلا 
لحكمها ولا يكفى مجرد التأشير من قلم الكتاب على هامش الحكم بالمصروقات 
المستحقة على الدعوى بل يتعين الحصول على آمر تقدير من رئيس الهيثة التى 
أضدازت. الحكم > 

من المقرر أن قاضى الأمور المستعجلة يختص بإصدار أوامر تقدير المصاريف 
والرسوم فى الاحكام التى اصدرها وينظر التظلمات التى ترفع فى شأنها ويختص 
ايضًا بإصدار الامر الولائى بتقدير اتعاب الخبراء والحراس الذين ندبهم وبنظر 
التظلمات ف هذا الأمر واختصاصه ف هذا الشأن هو استثناء من قاعدة عدم 
المساس بالموضوع لأنه يقؤم على علاقة التبعية بين الأصل وبين الفرع . 

وإذا نفذ بمصروقات لم تقدر فى الحكم ولم يصدر بها مر تقدير من رئيس الهيئة 


كلم 


التى أصدرت الحكم كان التنقيذ بغر سند قانونى وجاز لقاضى التنقيذ إذا رفع إليه 
إشكال أن يأمر بوقف التنقيذ فى هذه الحالة . 

وإذا رقع تظلم فى تقدير المصاريف فإنه 'يجب أن ينصب التظلم على الامر 
الصادر من رئيس الهيئة بتقدير المصاريف ولا يتصور بأى حال أن ينصب على امر 
صادر يدحديد الخصم الملزم بالمصاريف لآن تحديد هذا الخصم يتم فى ذات الحكم 
التى تنتهى به الخصومة أمام المحكمة ولا يجوز لرئيس الهيئة أن يحدده عند 
إغقاله فى الحكم , فإذا لم يجدد الحكم الخصم الملزم بالمصاريف وقدم المحكوم له 
عريضبة إلى رئيس الهيئة بتقدير المصاريف قإن هذا الأخير لا يملك إلا رقض 
الطلب على سند من أن هذا الإغفال مؤداه أن المحكمة قصدت أن يتحمل كل خصم 
ما دقعه من المصاريف ويطبيعة الحال لا يجوز التظلم أمام رئيس الهيئة من قضاء 
الحكمة بتحديد الخصم الملزم بالمصاريف إنما هذا التظلم يكون بالطعن فى الحكم 
بطرق الطعن المقررة فى التشريع » وعلى ذلك إذا قدرت المصاريف ف الحكم تفسه 
إن التنفيذ بها والاستشكال فيها يخضع لما يخضع له الحكم » اما إذا قدرت بأمر 
على عريضة قإن الأمر يختلف إذ لا يكفى مجرد صدور الآمر من رئيس الهيئة التى 
أصدرت الحكم بتقدير المصاريف بل ينبغى أن يصبح هذا الأمر سند! تنفيذيا وهو 
لا يكون كذلك إلا إذا كان قد اصبع نهائيا بان انقضت مواعيد التظلم فيه 
والاستئتاف إن كان قابلا او طعن فيه قعلا يأحدهما أى بالاثنين وأصبح نهائيا كما 
يشترط أيضًا أن يكون الحكم الأصلى الصادر يتحديد الملزم بالصاريق قد أصبح 
بدوره نهائيا واجب التنفيذ أو مشمولا بالتفاذ المعجل فإنه يجوز التتقيذ يآمر 
التقدير إذا كان قد أصيح نهائيا ذلك أن نهائية الحكم الأصلى أو شموله بالتفاذ 
المعجل وإن كان شرطا لقابلية أمر التقدير للتتفيذ إلا أنه يتعين أن يصيح أمر 
التقدير تهائيا لآن هناك فرق بين تحديد الملتزم بالمصاريف بحكم نهائى أو مشمول 
بالنقاذ وبين الأمر الصادر بتقدير المصاريف ويتعين بالإضاقة إلى ما تقدم أن 
توضع الصيغة التنقيذية على الأمر ويعلن بها الصادر ضده قبل التنفيذ وأن تتخذ 
جميع إجراءات التتفيذ اللازمة لتتفيذ أى سند تتفيذى . 

وإذا الغى الحكم الصادر بتحديد الملزم بالمصاريف ف أى درجة من درجات 
التقاخى ترتب على ذلك إلغاء أمر التقدير حتى لو كان قد رفض التظلم فيه وأصيح 
نهائيا وعلى ذلك إذا شرع ف التنفيذ بأمر تقدير مصارية. فإنه يجوز للصادر ضده 
الأمر أن يستشكل ف تنفيذه إذا لم كان لم يصبح نهائيا أو لم يعلن إليه قبل التنفيذ 
أو كان الحكم الأصلى غير قايل التنفيذ أو لم يعلن قبل التنقيذ او الغى او عدل 
بالنسبة لتحديد الملتزم بالمصاريف أو غير مذيل بالصيغة التنفيذية وإذا استبان 
لقاضى التنفيذ أن المنازعة تقوم على سند من الجدية تؤيدها ظاهر المستندات فإنه 
يتعين عليه أن يجيب المستشكل إلى طلبه . 


د 


كذلك يجوز الاستشكال ف تنفيذ الحكم الأصلى الصادر بالإلزام وبتحديد المتزم 
بالصاريف إذا كانت المصاريف لم تقدر ف الحكم ولم يستصدر بها أمر تقدير 
وقدرها قلم الكتاب على هامش الحكم لأن تقدير قلم الكتاب لا يقوم مقام صدور امر 
تقدير وصيرورته نهائيا ويجوز إعلان الحكم الصادر بالإلزام وبتحديد الملزم 
بالصاريف مع أمر تقدير المصاريف بشرط أن يكون كل منهما يحمل الصيغة 
كما يجوز إعلان كل متهما على حده والمهم أن يتم إعلان الاثنين قبل بدا 
التنفيذ ويتعين أن تكون أسباب الإشكال ف الحكم الصادر بتحديد الخصم الملزم 
بالمصاريف أو ف أمر تقدير المصاريف مبنية على أمور لاحقة على صدور أحدهما 
أو كلاهما وإلا كان ف ذلك مساسا بحجيتها (:زاجع فيما تقدم مؤلفنا ف التعليق 
على: قانون المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة ص 51١5‏ وما بعدها ومراقعات 
العشنماوى الجزء الثانى ص /١7‏ وقضاء الامور المستعجلة للأستاذين راتب ونصر 
الدين كامل الطبعة السابعة ص 455 وما بعدها. ص 859 وما بعدها ) 


منازعات التنفيذ فى الأوراد الخاصة باستحقاق الضرائب وفى إجراءات 
الحجز : 

نصت المادة 1737 من قانون الضرائب على الدخل رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ على أن 
٠‏ يتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الآخرى المستحقة. بمقتضى هذا القانون إحكام 
القانون رقم 7١8‏ لسنة ٠٠١١‏ بشأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها فى 
هذا القانون » وعلى ذلك فإن تحصيل ديون الضرائب يتم وفقا لأحكام قانون الحجز 
الإدارى فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۹۸١‏ وقد نصت 
المادة ٠١١‏ من القانون الأخير فى فقرتها الأولى أن تكون الضرائب والمبالغ الأخرى 
المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا على جميع أموال المدينين بها 
أو المللتزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون » ونصت الفقرة الثانية منها على 
أن « يكون دين الضريبة واجب الأداء فى مقر مصلحة الضرائب وفروعها دون 
حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين » ونصت المادة ١15‏ منه على أن « يكون تحصيل 
الضرائب ومقايل التأخير المنصوص عليها فى هذا القانون بمقتضى أوراد واجبة 
1 تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم 
من حق الرجوع على من هم مدينون بها وتوقع هذه الأوراد من الموظقين الذين 
تحددهم اللائحة التنفيذية ونصت المادة ١17‏ ف فقرتها الأولى على أن يكون 
المصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب 
من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم آداؤها ف المواعيد القانونية دون 
حاجة إلى إصدار ورد أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول فى هذه الحالة سند 
» ونصت ف فقرتها الثانية على أن للمصلحة أيضًا حق توقيع الحجز 
التنفيذى بقيمة المبالغ الإضافية للضريبة المنصوص عليها ف المواد المشار إليها من 
ذات القانون وبقيمة الغرامات والتعويضات المشار إليها فى المواد المنصوص عليها 
فى نفس القانون وبقيمة المبالغ التى تنص المواد التى أوردها على حجزها وتوريدها 
للخزانة إذا لم يقم الممول الملتزم بأداء المبالغ الإضافية للضريبة أو الملتزم بالتوريد 
بالأداء ف المواعيد المحددة ودون حاجة إلى إصدار ورد أو تنبيه بذلك وتصت الفقرة 
الثالثة من المادة على أن يصدر بقيمة ما لم يتم أداؤه فى هذه المواعيد قرار إدارى 
من الموظفين الذين من حقهم توقيع الأوراد ويكون هو سند التنفيذ ثم نصت الفقرة 
الأخيرة من المادة على ان لا يخل توقيع الحجز التنفيذى المشار إليه ق هذه المادة 


AT 


بحق مصلحة الضراثب ف ريط الضرائي المستحقة » ونصت المادة ١44‏ من ذات 
القانون على ما يلى : « يكون للإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول 
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذى يتم عادة بالطرق |١‏ 

ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية 
المختصة قو يمحل النشاة أو يمحل اقامته المختار الذى يمدده . 

وف حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق 
المشار إليها وكذلك ف حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بمو 5 
يحدده أحد موظفى مصنلحة الضرائي ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر 
ذلك فى لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة مته على مقر المنشأة . 

وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يقيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على 
عتوان المعول يتم إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات 
اللازمة يمعرقة أحد موظقى مصلحة الضرائي ممن لهم صفة الضبطية 

ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان فى مواجهة التيابة العامة إجراء قاطمًا 
للتقادم . 

ويكون للمول ف الحالات المتصوص عليها ف الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه 
المادة أن يطعن ف الربط وفقا للمادة ٠١١‏ من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما 
من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا اصبح الربط نهائيا » 

كذلك فقد أوجبت المادة ٤١‏ من القانون ٠١١‏ لسنة ١141‏ والتى وردت فى شأن 
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ٠‏ على مصلحة الضرائب أن تخطر 
الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات 

: المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية » . 

ونصت المادة ١/۷١‏ من القانون والتى وردت فى شأن الضريبة على المرتبات 
على أن « يلتزم آصحاب الأعمال والملتزمون بدقع الإيراد الخاضع للضربية بأن 
يحجزوا ما يكون عليهم دقعة من المبالغ المنصوص عليها فى المادة 54 من القاتون 
قيمة الضرائب المستحقة » ووققا للفقرة الثانية من المادة يتعين عليهم أن يوردوا 
فة الضرائي المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأول من كل شهر قيمة 
ما خصموه من الدفعات التى أجروها فى الشهر السابق وأجازت المادة لا فى 
فقرتها الأولى ٠‏ للمول خلال شهر من تاريخ تسليم الإيراد الخاضع للضريبة أن 
يعترض على ريط الضريية بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بخصم الضريية 
واوجين الفقرة الثانية على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا يردها إلى مأمورية 
الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ونصت الفقرة الأخيرة من 
المادة على أن تتولى المأمورية. فحص الطلب فإذا تبين لها جدية الاعتراضات التي 
أبداها الممول قامت بإخطار الجهة المشار إليها لتعديل ربط الضريبة ٠‏ اما إذا أم 


تقتنع بصحة الاعتراضات فيتعين عليها إحالة الطلب إلى لجنة الطعن المنصوص 
عليها فى المادة ٠١١‏ من القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك يخطاب موصى عليه 
بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة وأوجيت المادة ۸۸ من نقس 
القانون بشأن ارباح المهن غير التجارية « على مصلحة الضرائب أن تخطر الممرل 
بالتتبيه يصدور الورد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات 
المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وعلى المصلحة 
أن ترد للممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى تكون قد وردت إليها بالزيادة على 
الضريية المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتنبيه بصدور 
الورد » وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من الينك 
المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريغ 
الرد . 


كذلك فقد تصت المادة ٠١7‏ على أن تسرى آحكام القصل الخامس من الباب 
الثانى مته - اى المواد من 78 إلى 5١‏ الخاصة بإجراءات ربط الضريبة على 
الأرياح التجارية والصناعية - على الضريبة العامة على الدخل كما نصت المادة 
۷ فى شأن الضريبة الأخيرة ( الضريبة العامة على الدخل ) على أنه إذا كان 
المول قد طعن ف ربط أى عنصر من عناصر الدخل أو الإيراد الخاضع لضريية 
توعية فإن الضريبة العامة على الدخل لا تكون واجبة الأداء بالنسبة لعتصر 
الضريبة النوعية المطعون فيه » ويعدل الربط كلما طرأ تعديل على ربط عتصر 
الضريبة النوعية لأى سيب وأنه فى حالة الطعن فى ربط الضريية العامة على الدخل 
قلا يحال إلى لجنة الطعن غير اوجه الخلاف التى لم يتناولها الطعن ف عتصر 
الضريبة النوعية وكذلك لا يحال إليها الخلاق الخاص بربط ضريبة نوعية أصبح 
نهائيا ٠‏ 

وبالنسبة للضريبة على أرباح شركات الأموال ققد تصت المادة ٥‏ من القانون 
على ما يأتى : 

على المصلحة أن تخطر الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط 
الضريبة وبقيمتها وأن تدعوها إلى موافاتها كتاية بملاحظاتها على التصحيح 
أو التعديل أو التقدير الذ أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم 
الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتى : 

١‏ - إذا وافقت الشركة على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المصلحة 
الضريبة على مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن كما تكون الضريية واجبة 
الأداء . 
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۲ - إذا لم توافق الشركة على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم تقم 
بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل 
أو التقدير , تربط المأمورية الضريبة وفقالما يستقر عليه رأيها وتكون واجية الأداء 
على أن تخطر الشركة بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول 
تحدد لها فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لأحكام المادة ٠١۷‏ من 


هذا القانون . 
فإذا وافقت الشركة على الربط أو انقضى الميعاد المشار إليه دون طعن أصبح 
الربط نهائيا . 


أما إذا لم توافق الشركة على الربط احيل الخلاف إلى لجنة الطعن . 

۳ - إذا لم تقدم الشركة الإقرار والمستندات وفقا لأحكام المادتين ٠١١‏ 
١‏ من هذا القانون . تربط الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأى المأمورية 
المختصة » وتكون الضريبة واجبة الأداء . 
ويكون للشركة إيداء ملاحظاتها على هذا التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
تسلمها الإخطار . وللشركة أن تطعن ف التقدير وفقا للإجراءات المنصوص عليها ف 
المادة ٠١۷‏ من هذا القاتون . 
وقد نصت المادة ٠١۷‏ على ما يلى : 

مع عدم الإخلال بحكم المادة ؟7 من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوما 
من تاريخ إخطاره بربط الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها ف الفقرة ( ب ) من 
المادة ١غ‏ والمواد 47 ٠١١ ٠‏ والفقرة ۲ من المادة ٠١١‏ من هذا القانون أو من 
تاريخ توقيع الحجز عليه فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة 
من المادة ١85‏ من هذا القاتون أن يطعن ف الربط فإذا انقضى هذا الميعاد دون 
طعن اصبح الربط نهائيا . 

ويرقع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول للمأمورية المختصة وتسلم 
إحداها للممول مؤشبرا عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت المأمورية ملخص 
الصحيفة ف دفتر خاص وتعد كذلك ملخصا بالخلاف مع بيان اساس تقدير 
المصلحة للأرباح وعناصر ربط الضريية . 

وعلى المأمورية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم صحيفة الطغن أن ترسلها إلى 
لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والإقرارات والمستندات المتعلقة به وان 
تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف على لجنة الطعن . 
فإذا انقضى الميعاد المذكور ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر كتابة على 
رئيس اللجنة مباشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى رئيس اللجنة خلال 
عشرة ايام من تاريخ عرض .الأمر عليه أو وصول خطاب الممول إليه أن يطلب من 
المأمورية إحالة الخلاف إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر وإلا جاز له 


أن يصدر قرارا بتغريم المأمورية المختصة مبلغ عشرة جنيهات على الاقل وإخطار 
رئيس المصلحة لمساءلة رئيس المأمورية إداريا . 

ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه . 

ويجوز للجنة عند رفض الطعن إلزام الطاعن بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات 
ولا تزيد على خمسين جنيها . 

ونصت الققرة الأولى من المادة ٠١١‏ على أن تختص لجان الطعن بالفصل فق 
جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة ف المنازعات المتعلقة بالضرائب 
المنصوص عليها فى هذا القانون . 

ونصت الفقرة الثانية من المادة ٠١١‏ على أن تلتزم اللجنة بمراعاة الأصول 
والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار بكتاب 
موصى عليه بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء على أساس مقدارها المحدد 
فى قرار لجنة الطعن ‏ ولا يمنع الطعن ف قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من 
أداء الضريبة . 


اختصاص قاضى التنفيذ بنظر منازعات التنقيذ المؤقتة فى الحجز الإدارى 
الذى يتوقع استيفاء لدين الضرائب : 
يختص قاضى التنفيذ بنظر إشكالات التنفيذ الوقتية 'التى تقوم بين الممولين 
ومصلحة الضرائب إذا اسست الإشكالات على بطلان ف الإجراءات أو لان دين 
الضريبة لم يستحق بعد أو لآن الضريبة سقطت بالتقادم وذلك على النحو التالى . 

أولا : طلب وقف التنفيذ مؤقتا بسبب بطلان إجراءات ربط الضريبة والمطالبة 
بها : 

يوجب القانون على مصلحة الضرائب أن تعلن الممول بإجراءات ربط الضريبة 
بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على النحو السالف بيانه فإذا خالفت مصلحة 
الضرائب الإجراءات الشكلية التى اوجبها القانون واتخذت إجراءات ربط 
الضريبة دون أن يخطر بها الممول فإن ذلك يجيز له أن يطلب من قاضى التنفيذ أن 
يقضى مؤقتا بوقف تنفيذ ورد الضريبة حتى قبل توقيع الحجز الإدارى إلى أن 
يفصل موضوعا فى دعوى بطلان إجراءات ربط الضريبة كما يجوز له أن يطلب من 
قاضى التنفيذ وقف إجراءات البيع مؤقنا إذا كانت مصلحة الضرائب قد أوقعت 
الحجز كذلك يختص قاضى التنفيذ أن يقضى بعدم الاعتداد بالحجز بشرط أن يكون 
الحجز باطلا بطلانا مطلقا لا يقبل شكا أو تأويلا . 


ثانيا : طلب وقف التنفيذ لأن الضريبة لم تسشتحق يعد : 
لا يجوز لمصلحة الضرائب أن تتخذ أى إجراء تنفيذى ضد الممول قبل الموغد 
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المحدد لاستحقاق الضريبة » وعلى ذلك إذا شرعت مصلحة الضرائب ف توقيع 
الحجز الإدارى على أموال المدين وفاء لضريية لم يحل موعد استحقاقها جاز 
للممول الالتجاء لقاضى التنفيذ يطلب مؤقت بوقف تتفيذ الحجز . أما إذا. كانت 
مصلحة الضرائب قد أوقعت الحجز قعلا فإنه يجوز للممول أن يطلب من قاضى 
التنفيذ وقف إجراءات البيع مؤقتا كما يجوز له أن يطلب عدم الاعتداد بالحجز لأن 
الحجز يكون باطلا بطلانا ظاهرا لا يحتمل شكا ولا تأويلا ٠‏ 


ثالثا : طلب وقف التنفيذ لآن ريط الضريية لم يصبح نهائيا : 

بين القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ قواعد ربط الضريبة فى كل نوع من الأتواع 
الخمسة التى تناولها على التفصيل السايق بياته ونوجزها على التحى التالى : 

١‏ - إذا لم يقدم الممول إقراره لمصلحة الضرائب أو لم يقدم المستندات 
أو البيانات التى الزمه القانون بتقديمها قامت المصلحة بربط الضريية بطريق 
التقدير وفقا لما يستقر عليه رايها وتكون الضريبة واجبة الأداء فورا ولو طعن فيها 
الممول امام لجنة الطعن . 

۲ - إذا قدم الممول إقراراه وقبلته مصلحة الضرائب قامت يريط الضريبة 
على أساسه أما إذا أحدثت به تصحيحا أو تعديلا أو لم تعتد به فيتعين عليها أن 
تخطر الممول بكتاب موصى"عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريية وبقيمتها وان 
تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذى 
أجرته وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار إليه - 

٠"‏ - إذا واقق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير ريطت عليه 
الضربية ولا يجوز له الطعن على الربط وتكون الضريبة واجبة الاداء قورا . 

أما إذا لم يوافق على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد على 
ما طليته المأمورية من ملاحظات تريط الضريية طبقا لما يستقر عليه رآيها فإذا 
وافق امول على الربط أو انقضى الميعاد المشار إليه دون طعن اصبح الربط نهائيا 
وتكون الضريية مستحقة الآداء قورا . 

٤‏ - إذا لم يوافق الممول على الربط وطعن عليه ف الميعاد قلا يكون الربط 
واجب الأداء إلا يمقدار ما ورد فى إقراره أو ما قبله من ملاحظات المصلحة وذلك 
حتى تصدر لجنة الطعن قرارها ف النزاع المطروح عليها . . 

© - إذا أصدرت لجنة' الطعن قرارها فى النزاع قامت مصلحة الضرائب بربط 
الضريية أو تعديلها وفقا له ويكون قرار اللجنة واجب التنقيذ بمجرد إعلانه إلى كل 
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من مصلحة الضرائب والممول ويكون دين الضريبة واجب الأداء فورا حتى 
ولو طعن عليه الممول امام المحكمة الابتدائية . 

ولا ي اضى التنفيذ إذا رفع إليه أشكال مؤقت ف تنفيذ قرار اللجنة ان 
يقشى بوقف تتفيذ عرارها إلا إذا كان مينى الإشكال سبب لاحق على صدور القرار 
كما إذا كان قرار اللجنة قد نفد بتوقيع. الحجز قبل إعلانه أما إذا كان مبنى 
الاشكال سبب سايق على صدور القرار فلا يختص قاضى التنفيذ بنظره سواء 
أسسه على بطلاته ب فى الإجراءات أم على الأسس التى استندت إليها اللجنة فى 
تحديد الأرباح الخاضعة للضريية . 

وف حالة ما إذا طعن الممول أو مصلحة الضرائب على قرار اللجنة أمام المحكمة 
البتدائية وقجنت فى التزاع فين حكدها يقل :ختى وأو طين عليه لجاع نة 
الاستئناف حتى تحسم النزاع 


طلب وقف التنفيذ مؤقتا بسبب توقف المنشأة عن العمل : 

نصت المادة ١/۲۹‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 194١‏ على أنه إذا توققت 
المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه توقفا كليا أو جزئيا تفرض 
الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف عن العمل . 

وبينت الفقرة الثانية من المادة المقصود بالتوقف الجزئى بأنه إنهاء الممول 
لبعض اوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من القروع التى يزاول فيها نشاطه . 

وأوجبت الفقرة الثالثة من المادة على الممول للانتفاع بهذا الحكم أن يخطر 
مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه العمل 
وإلا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة كما الزمته 
الفقرة الرابعة من تفس المادة أن يتقدم بإقرار خلال تسعين يوما من تاريخ التوقف 
مبينا-به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف مرفقا به المستندات والبيانات 
اللازمة لتصفية الضريية . 

وف حالة توقف المنشأة بسبب وقاة صاحبها أو إذا توفى صاحبها خلال مدة 
الثلاثين يوما المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف فقد الزمت الققرة الرابعة من 
المادة ورثته بالإخطار عن التوقف خلال خمسة وأريعين يوما من تاريخ وفاة مورثهم 
مع التقدم بالإقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ . 

وأجازت الفقرة الأخيرة من المادة للشريك الذى لم يقم بالإخطار عن التوقف أن 
يستفيد من إخطار غيره من الشركاء بهذه الواقعة . 

وترتيبا على ماتقدم إذا شرعت مصلحة الضرائب ف التنفيذ على الممول بمبلغ 
الضريبة عن سنة كاملة فى حين أن المنشأة قد توقفت عن العمل خلال هذه السنة 


م 


فبنه يجوز للممول أو ورثته او شركائه على حسب الأحوال أن يطلبوا وقف التنقيذ ` 
بالنسية للمدة التى توقفت فيها فإذا استبان لقاضى التنفيذ من ظاهر 
الستندات أن 1 قد توقفت فعلا خلال هذه الفترة وأن الممول أو الورثة 
أو أحد الشركاء كان قد أخطر مصلحة الضرائب بذلك قضى بوقف تنفيد إجراءات 
تحصيل الضريبة عن فترة التوقف . 


طلب وقف التنفيذ بسبب التنازل عن المنشاة : 

نصت المادة ١ / ١‏ من القانون /ا0 لسنة ۱۹۸١‏ على أن يسرى على التنازل عن 
كل أو بعض المنشأة فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم التوقف عن العمل وتطبق 
عليه أحكام المادة 74 من القانون وأوجبت على المتنازل إليه إخطار مأمورية 
الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله » ويكون 
المتنازل والمتنازل إليه ,مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت 
المتنازل عنها حتى تاریخ التنازل وكذلك عما استحق من ضرائب على الأرباح 
الراسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل . 

وخولت الفقرة الثالثة من المادة للمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب 
المختصة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشآت المتنازل عنها 
والزمت الفقرة الرابعة من المادة مأمورية الضرائب أن تواف المتنازل إليه بالبيان 
المذكور خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب ورتبت على عدم قيامها بذلك برا 
من الضريبة المطلوبة وان تكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة فى هذا 
البيان . 

كما الفقرة الخامسة أن التنازل لا تكون له حجية فيما يتعلق بتحصيل 
الضرائب ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها ف القانون رقم ١‏ لسنة 154٠‏ 
الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها . 

يزات اة الأخيرة من المادة للمتنازل إليه حق الاعتراض أو 'الطعن بالنسبة 
للضريبة المسئول عنها 

وتفريعا على ما تقدم إذا قامت مصلحة الضرائب بربط الضريبة على الممول 
باعتبار أن نشاط المؤسسة إستمر لمدة سنة كاملة حاله أن الممول تنازل عنها للغير 
بعد :سنة الشهر ملا واتقطعت صلته بها عن تاريخ التنازل وأنه أخطر مصلحة 
الضرائب بهذا التنازل ف الميعاد الذى حدده القانون فإنه يجوز له أن يرفع إشكالا 
وقتيا فى التنفيذ ويطلب فيه وقف إجراءات تحصيل الضريبة عن المدة اللاحقة 
للتنازل الصادر منه وإذا استبان لقاضى التنفيذ من ظاهر الستندات جدية دفاعه 
إجابة لطلبه . 


مدى اختصاص قاضى النتنفيذ بنظر إشكالات التنفيذ الموضوعية فى الحجز 
الإدارى الذى يتوقع استيفاء لدين من ديون الضرائب : 

إذا رفع المدين دعوى امام قاضى التنفيذ وطلب فيها الحكم ببراءة ذمته من دين 
الضريبة المحجوز من أجله إداريا ودون أن يطلب الحكم ببطلان هذا الحجز 
أو رفعه قإن منازعته لا تكون منازعة تنفيذ موضوعية لأن النزاع فيها يدور حول 
الالتزام بدين الضريبة المحجوز من اجله أداريا فقط دون مساس بهذا الحجز 
اما إذا طلب المدين الحكم ببطلان الحجز أو رفعه استنادا إلى براءة ذمته من دين 
. أو لآن دين الضره ابه عيب موضوعى أو شكلى يبطله قان هذه 
المنازعات وإن كانت منازعات تنفيذ موضوعية إلا أن قاضى التنفيذ لا يكون مختصا 
ليضًا بنظرها ذلك أن تقرير احقية دين الضريبة يمر بمراحل متعددة وله إجراءات 
كثيرة نص عليها القانون من إعلان الممول بربط الضريبة وحقه فى الطعن على الربط 
أمام لجنة الطعن ثم عرضه بعد ذلك على لجنة الطعن ثم الطعن على القرار الصادر 
منها امام المحكمة .الابتدائية ويتعين أثناء نظرها الدعوى أن تكون النيابة ممثلة 
فيها عملا بالمادة ١١‏ من القاتون رقم ٠١١‏ لسنة ١148١‏ ويبدى الممول ومصلحة 
الضرائب الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف وكل هذه الإجراءات يتعين اتباعها 
ومن ثم لا يجوز لقاضى التنفيذ أن يفصل ف شىء منها ولا يمكن القول بأن قاضى 
التنفيذ سيقتصر قضاؤه على بطلان الحجز لأنه إذا أسس بطلان الحجز على عدم 
استحقاق دين الضريبة فإن من شأن هذا القضاء أن يقيد محكمة الموضوع إذا 
طرح عليها النزاع بعد ذلك لأن أسياب الحكم المرتبطة بالتطوق تكون لها حجية 
المنطوق وهذا بخلاق الحكم الذى يصدر من قاضى التنفيذ فى منازعة وقتية فليس له 
حجية أمام قاضى الموضوع وعلى ذلك فإن قاضى التنفيذ يختص بالحكم ف الإشكال 
الوقتى الذى يرفعه الممول بوقف تنفيذ الحجز الذى توقع استيفاء لدين الضريبة 
لبراءة ذمته منه أو لعدم استحقاقه أن وقف إجراءات الحجز أو البيع لأى عيب 
شكلى أو موضوعى أو بعدم الاعتداد بالحجز إذا كان باطلا بطلانا ظاهرة لا يقبل 
شكا ولا تأويلا لأن حكمه فى جميع هذه الحالات وقتى يبنى على ظاهر المستندات 
ولا يمس موضوع الحق ولا يمنع محكمة الموضوع من التصدى للنزاع والقصل 
فيه لأن الحكم المستعجل ليس له أى حجية أمامه غير أن ذلك لا يمنع من 
اختصاص قاضى التنفيذ بنظر الإشكال الموضوعى إذا أسس على بطلان أى إجراء 
لاحق على استحقاق دين الضرريبة كبطلان الحجز لأى سبب من الأسباب الشكلية 
أو الموضوعية . 
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أحكام النقض : 

١‏ - ان المادة ٩١‏ من القانون رقم ١4‏ لسنة ١175‏ تنص على أن تحصيل 
الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون يكون بالطرق الإدارية 
وفقا للأمر العالى الصادر ف 5 توقمبر سنة 18486 والأمر العالى الصادر فى 71 
مارس ستة 11٠١‏ » وان المادة الثالثة من الأمر العالى السالف الذكر تنص على 
أنه : « لا يمكن إيقاف الحجز أو البيع بسبب منازعات تتعلق بالأموال أو العشور 
أو الرسوم المستحقة ما لم يدقع المنازع المبلغ المقصود إعمال الحجز عليه أو البيع 
لأجله » وأن المادة ٠١١‏ من القانون رقم ١4‏ لسنة ١9175‏ تنص على أنه « لا يترتب 
على رقع الدعوى من المصلحة أو من الممول إيقاف استحقاق الضرائب إلا إذا 
صدر قيها حكم من المحكمة الابتدائية فإنه يجب ف هذه ! لحالة اتباعه حتى 
القصل نهائيا فى الدعوى ٠‏ وأن المادة ١١‏ من القانون رقم ٠٠‏ لسنة 114١‏ الخاص 
بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية تنص على سريان أحكام المادتين 
۱ و ٠١١‏ من القانون رقم ١4‏ لسنة ۹۳١۹‏ على هذه الضريبة ٠‏ ويبين من 
مجموع هذه النصوص أن إيقاف البيع وفقا لها لا يكون إلا فى حالتين الأولى دفع 
الممول المبلغ المحجوز من أجله عملا بقاعدة « الدفع أولا فالمعارضة » والثانية أن 
يصدر حكم من المحكمة الابتدائية لمصلحة الممول بعدم استحقاق مبلغ الضريية 
المحجوز من أجله » وتضاف إلى هاتين الحالتين حالة ثالثة يملك فيها قاضى الأمور 
المستعجلة وقف البيع الإدارى بمقتضى السلطة المخولة بموجب المادة 45 من قانون 
المرافعات وهى حالة ما ذا كاتت إجراءات الحجز قد شابها بطلان جوهرى 
لا يحتمل شكا إذ يعتبر الحجز فى هذه الحالة بمثابة عقبة مادية تحول بين المحجوز 
عليه وبين ما له قيملك القضاء المستعجل الآمر بإزالتها . وقيما عدا هذه الحالات 
الثلاث لا يصح وقف البيع الإدارى ومن ثم لا يجوز لمحكمةالامور المستعجلة ان 
تقضى بإيقاف البيع لقيام نزاع فى استحقاق كل أو بعض مبلغ الضريبة المحجوز 
من أجله . ولا كان الحكم المطعون فيه بعد أن قرر أن المحكمة لا ترى فى إجراءات 
ورد الضريبة شائبة ظاهرة من شوائب البطلان وقضى تبعا بعدم اختصاص 
القضاء المستعجل بالقصل فى طلب بطلان الحجز او عدم الاعتداد به ؛ بعد أن قرر 
ذلك أمر بوقف البيع إلى أن تقضى محكمة الموضوع ف استحقاق كل أو بعض مبلغ 
الضريبة الذى وقع الحجز من أجله استنادا إلى ما بدا للمحكمة من أن عدم 
خضوع المطعون عليها للضريبة صحيع على الأقل بالنسبة إلى نشاطها كمعهد 
تعليمى وان الضريبة قدرت على هذا النشاط المعفى منها وعلى سائر أوجه النشاط 
التى ثار تزاع حول حرمان الإعفاء عليها .لما كان ذلك وكانت الحالة التى قضى قيها 


الحكم بوقف البيع ليست من الحالات التى يخول فيها القانون وقف البيع الإدارى 
الحاصل تنفيذا لورد ضريبة الأرباح » فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطا 
تطبيق القانون مما يست ب نقضه فى هذا الخصوص وفيما قضى به تيعا لذلك فى 
إلزام الطاعنة بالمصروقات عن الدرجنين الابتدائية والاستثنا 

ومن حيث أن الدعوى صالحة للحكم قيها . 

ومن حيث أنه لما كان يبين مما سبق من الأسباب أن حالة الدعوى ليست من 
الحالات التى يجيز فيها القانون وقف البيع الإدارى فإنه يتعين الحكم فى موضوع 
هذا الطلب برفضه ( نقض ١504/5/7‏ سنة ه ص ۸٤١‏ ) 


۲ - ومن حيث أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه أن 
الدعوى رقعت على اعتبار انها إشكال ف التنفيذ فيما يتعلق ببيع الأشياء المحجوز 
عليها فى ١١‏ من أبريل سنة 116٠‏ بتاء على طلب الطاغنة ضد المطعون عليهما وان 
محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول هذا الإشكال شكلا لرفعه بعد الحجز وقيل اليوم 
المحدد للبيع وان محكمة الدرجة الثانية حكمت بتأييد هذا القضاء ويذلك تكون 
الدعوى على أساس هذا الوصف الذى سارت به فى مرحلتى التقاضى الابتدائية 
والاستئناقية هى من المنازعات المت الأحكام والسندات الواجبة التنقيد 
التى يختص قاضى الأمور المستعجلة وققًا للمادة ٤۹‏ من قانون المرافعات بالحكم 
قيها بصفة مؤقتة ومع عدم المساس يالحق ولذا لا يقضى فيها يعدم اختصاصه 
بنظرها » ولا يصدر حكما فاصلا فى الحق المتنازع عليه ٠‏ وإنما يأمر بما يراه من 
إجراء وقتى كفيل بحماية من ينبي ظاهر الأوراق وظروف الدعوى أنه صاحب ذلك 
الحق وأنه جدير بهذه الحماية » - وكان لا يمتع من ذلك أن المطعون عليهما لم 
يطلبا فى الدعوى ( دعوى الإشكال الآنف بيانها ) الحكم بإجراء وقتى » وإنما طلبا 
الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الموقع ضدهما وإلغاء ما ترتب عليه من آثار واعتباره 
كأن لم يكن » وهى - .بحسب الأساس الذى بيت عليه :الدعوى والنزاع الذئ 
آثير فيها على ما سبق بيانه تفصيلا - تعتبر طلبات مؤضوعية » ومن ثم يكون 
القضاء بها فصلا فى ذات الحق لا يملكه قاضى الأمور المستعجلة » ولذا يكون من 
واجبه أن يغض النظر عنها وأن يأمر - بما له من سلطة تحوير طلبات الخصوم فى 
مثل هذه الحالة - بالإجراء الوقتى الذى يتفق مع طبيعة الأشكال المعروض 
عليه . لا كان ذلك وكان قيام النزاع اثناء نظر الإشكال ف التنفيذ على الحق 
المطلوب حمايته لا يحول دون أن يتناول قاضى الأمور المستعجلة بحث هذا النزاع 
بصفة وقتية لا ليقصل فيه بحكم حاسم للخصومة وإنما ليلتمس منه وجه الصواب 
لا يؤثر على الحق المتنازع عليه بل يبقى هذا الحق محفوظا سليما ويتناضل فيه 


ف الاجراء الوقتى الذى يرى الآمر به , وهذا منه يكؤن تقديرًا وة 
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ذوو الشأن امام الجهة المختصة , وكان ما قررته المحكمة : من أن بداية إخطار 
التنازل عن المنشأة تكون من تاريخ وقف المتنازل عن العمل فيها وقفًا فعليا . لا من 
تاريخ إبرام عقد التنازل : هو تقرير يؤيده مفهوم ظاهر نص المادتين 54 و 55 من 
القانون رقم ١5‏ لسنة ١5175‏ وكان كذلك ما قررته : من أن المتنازل ( والد المطعون 
عليهما ) ظل يباشر العمل ف المنشأة ويستغلها لحسابه فى آخر فبراير سنة 1157 
وأن نشاط المطعون عليهما لم يبدا فيها إلا من أول مارس سنة ۱۹٤١‏ : وأنه من ثم 
يكون إخطار التنازل عنها قد قدم ف الميعاد : هى تقرير يؤيده ظاهلا الأوراق التى 
اعتمدت عليها فى هذا الخصوص . لما كان ذلك كذلك يكون الحكم المطعون فيه لم 
يخطئ إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكال » 
ولكنه أخطأ إذ قضى بعدم الاعتداد بالحجز ولذا يتعين نقضه فى هذا الخصوص . 
ولا كان موضوع الاستئناف صالحا للحكم قيه - وكان يبين مما تقدم أن 
ما قررته المحكمة » ف تقديرها الوقتى للحق المتنازع عليه : من أن المطعون عليهما 
غير مسئولين عن الدين المحجوز من أجله : هو تقدير مؤداه أن يكون حقهما أكثر 
رجحانا وجديرًا بحماية القضاء المستعجل - وكان الإجراء الوقتى الذى يصح 
القضاء به فى مثل حالة الدعوى هو وقف البيع المستشكل فيه حتى يفصل نهائيا ى 
النزاع من الجهة المختصة. فتعين الحكم بهذا الإجراء ( نقض 
٠٠١/٠‏ السنة الرابعة الجزء الأول ص ۲١۱‏ ) . 


۳ - وحيث أن النعى الذى اثارته النيابة العامة صحيح ذلك أنه لما كان الثابت أن 
المطعون عليه قد أقام الدعوى ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلغاء حجز ما للمدين 
لدى الغير الادارى - الذى وقعه الطاعن الثانى - ويبراءة ذمته من الدين 
المحجوز من اجله تأسيسا على عدم مديونيته للطاعن الأول بذلك الدين ٠‏ فإن 
الدعوى بهذه المثابة هى دعوى بطلب رقع الحجز وهى تلك الدعوى التى يرقعها 
المحجوز عليه ضد الحاجز معترضا على الحجز طاليًا إلقاءه لأى سبب من الأسياب 
المبطلة له موضوعية كانت أم شكلية وذلك بقصد التخلص من الحجز ومن آثاره 
والتمكن من تسلم المال المحجوز من المحجوز لديه ٠‏ وهذه الدعوى هى إشكال 
موضوعى ف التنفيذ ولا يغير من ذلك طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من 
الدين المحجوز من أجله ٠‏ ذلك أن هذا الطلب هو اساس الدعوى ومدار النزاع فيها 
إذ لا يجاب إلى طلبه إلغاء الحجز إلا بثبوت براءة ذمته من الدين وما كانت المادة 
۷۵ من القانون رقم 7١4‏ لسنة 1400 بشأن الحجز الإدارى تقضى بأن تسرى على 
الحجز الإدارى جميع احكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك 
انون ٠‏ وكان القانون المذكور قد.خلا من النص على دعوى رفع الحجز فإنه يرجع 
بشأنها إلى قانون المرافعات » وإذ تنص المادة ٠٠١‏ من هذا القانون على أنه 


« يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى 
يتبعه .. » مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ دون غيره هو المختص نوعيا بنظر هذه 
الدعوى أيا كانت قيمتها وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى » 
ولا كانت المادة ٠١4‏ من قانون المرافعات تنص على أن « الدقع يعدم اختصاص 
المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى آوقيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء 
نفسها . ويجوز الدقع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى فين مؤدى ذلك أن 
الاختصاص بسيب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ولذا فإن مسالة 
الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على 
المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى شأن 
الاختصاص » لما كان ذلك فإنه كان يتعين على المحكمة الابتدائية أن تقضى بعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى المذكورة ولو لم يدقع أحد أطراف الخصومة أمامها 
بعدم الاختصاص أو تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص اتباعا لنص الفقرة 
الأولى من المادة ١١١‏ من قانون المراقعات فيما تنص عليه من أنه « على المحكمة 
إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة 
ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية . » وإذ هى قضت فى موضوع النزاع 
مجاوزة اختصاصها وايدها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطيق 
القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 
( نقض هكرء 1517 سنة ۲۸ الجزء الأول ص ٠١١‏ ) . 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - تكفل المشرع ف المادة ١١‏ من القاتون رقم ١4‏ لسنة ۱۹۳١‏ ببيان الموعد 
المحدد لاستحقاق الضريبة عن القيم المنقولة بما نصه « يستحق أداء الضريبة فى 
ذات المواعيد المقورة لسداد الإيرادات التى تتناولها الضريبة ويجب أن يتم 
توريدها للخزانة فى ظرف الخمسة عشر يومًا الأولى من الشهر الثانى الذى تستحق 
هيه » أى أنه لا تستحق هذه الضريبة قبل مضى خمسة عشرة يوما من نهاية الأجل 
المحدد لسداد الإيرادات التى تتناولها الضريبة » ومن ثم فلا يجوز اتخاذ 
إجراءات الحجز الإدارى قبل موعد الاستحقاق كما لا شبهة فى أن الحجز الذى 
يوقع خلاف ذلك قد شابه عيب جوهرى يترتب عليه ضرر بالحجوز عليه أو بمالك 
المحجوزات ويعتبر بإطلا طبقا لنص المادة ٠١‏ من قانون المرافعات ( القديم ) . 
( مستعجل مصر 1107/1/18 الدعوى رقم 4817١‏ لسنة 15817 ) . 
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من المقرر أن قاضى التنفيذ ليس مختصا بنظر إشكالات التنقيذ الوقتية فى 
الأحكام الصادرة من مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وهى ما تسمى بالأحكام 
الإدارية لأن التعرض لها يخرج عن ولاية القضاء المدنى وقاضى التنفيذ ما هو 
إلا فرع من القضاء المدتى غير أن الأمر يختلف إذا ثار نزاع مؤقت مالى بحت فى 
تتفيذ الحكم الإدارى لا يمس صميم الحكم أو الإجرءات التى بنى عليها قإن 
قاضى التنقيذ يختص بالقصل ف هذه المنازعة متى كان التنفيذ يجرى طبقا 
للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات أو قاتون الحجز الإدارى وعلى ذلك يجوز 
للمدين المنفذ عليه بحكم إدارى أن يستشكل فى تنفيذه بسيب عدم مراعاة 
الاجرءات السابقة على التتفيذ سواء كانت إجراءات شكلية أو موضوعية 
كما لو أغفل المحكوم له إعلان المحكوم عليه بالسند التنقيذى والتنبيه عليه بالوفاء 
وبيان المطلوب مته عملا بالمادة ۱/۲۸۱ ١‏ ۲ مرافعات أو إذا أوقع الحجز على 
أشياء لا يجوز الحجز عليها قانونا اى إذا أوقع حجزا على عقار بالتخصيص بطريق 
حجزا المنقول لدى المدين أو إذا أوقع الحجز قبل مضى يوم من إعلان السند 
1 ی ( مادة ۲۸۱ / ٤‏ مرافعات ) أو إذا تحدد موعدا لبيع المحجوزات قبل 
مضى ثمانية آيام من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به أو قبل 
مضى يوم من تاريخ إجراءات اللصق والتشر ( مادة 717 / ١‏ مراقعات ) أو إذا لم 
يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه ( مادة ١۱/۲۷١‏ مرافعات ) أو إذا 
أوقع المحضر الحجز ف غير المكان الذى به المنقولات أو اذا لم يحرر محضر الحجز 
فى نفس مكان المحجوزات ( مادة ١/1515‏ مرافعات ) أو اذا قام المحضر بكسر 
الابواب أو فض الاققال بالقوة لتوقيع الحجز بدون حضور احد من مأمورى 
الضبط القضائى أو تم ذلك بحضور مأمور الضبط الا انه لم يوقع محضر الحجز 
( مادة ١/1507‏ مرافعات ) أو اذا أجرى المحضر تفتيش المدين لتوقيع الحجز 
على مافى جيبه بدون ان يحصل على إذن سابق من قاضى التنفيذ ( مادة 551 / 7 
مرافعات ) . 

ويشترط لاختصاص قاضى التنفيذ بنظر الاشكالات ف تنفيذ الاحكام الادارية 
ان يكون الاشكال - كما ف الامثلة السابقة - مؤسساً على اسباب لاحقة 
لصدور الحكم ومن ثم لا يجوز تأسيس الاشكال على امور سابقة على صدور الحكم 
سواء كانت اعتراضات شكلية أو موضوعية قلا يجوز لقاضى التنفيذ ان يوقف 


د 


تنفيذ الحكم لهذه الاسباب لانه ان فعل ذلك كان قضاؤه ماساً بحجية الحكم 
المستشكل فيه وعلى ذلك لا يجوز تأسيس الاشكال على ان الحكم المنفذ به قد خالف 
قواعد الاختصاص المحلى أو التوعى أو أنه لم يتبع الاجراءات والقواعد التى نص 
عليها قانون المراقعات أو انه استتد إلى ادلة ضعيفة او انه اخطأ فى تطبيق القانون 
أو تأويله او تفسيره أو أنه خالف الثابت ف الاوراق او ان الحكم مشوب بالبطلان 
لان تسبيبه معيب بالقصور أو مشوب بالتناقض أو بالفساد فى الاستدلال أو لأن 
المحكمة قيلت مستندات أو مذكرات من الخصم ف فترة حجز الدعوى للحكم دون 
أن يطلع عليها وبنت عليها حكمها واخلت بحقه ف الدفاع › غير ان الأمر يختلف 
بالتسبة للحكم الادارى المعدوم فان الرأى الراجح فقهها و قاضى التنقيذ 
يختص بوقف تنفيذه لان الحكم فى هذه الحالة يتجرد من اركانه الأساسية ويصبح 

ا وقد تعرضنا لشرح هذا الأمر عند شرح الاختصاص الولائى 
لقاضى التنفيذ ولقاضى الامور المستعجلة فيتعين؛ الرجوع للبحث فى موضعه . 

ومن المقرر ان قاضى التنقيذ يماك فحص المنازعة الوقتية المعروضة عليه لمعرفة 
ما اذا كانت تتعلق بحكم ادارى آم لا وما اذا كان الحكم معيباً يعيب يتحدريه الى 
درجة الاتعدام ام ان ما اصابه من عيب انما هى مجرد بطلان ولا يصل الى 
الانعدام قان استبان له من ظاهر الاوراق ان ماشابه من عيب اتما هو بطلان فاته 
يقضى بعدم الاختصاص اما اذا اتضح له انه معدوم فاته يقضى بوقف تتقيذه . 


Aor 


هل يجوز من وضعت الاختام على مكان فى حيازثه أن يطلب من قاضى التنفيذ 
رفعها بإشكال وقتى : 


إذا انتقل المحضر لتوقيع حجز تحفظى أو تنفيذى على منقولات بمكان معين 
كشقة أو محل أو غيرها ووجده مغلقا فاستصدر أمرا من قاضى التنفيذ بكسر 
الأبواب ولا دخل العين فى غياب صاحبها وجدها خالية من المنقولات فأعاد غلقها 
ووضع الأختام عليها وف هذه الحالة يثور التساؤل عما إذا كان يجوز لحائز العين 
أن يتقدم بأشكال أقاضى التنفيذ بطلب رفع الأختام الموضوعة عليها ام لا . 

ف تقديرنا ان ذلك غير جائز لأنه يشترط لقبول الإشكال أن تكون هناك منازعة فى 
التنفيذ وف الحالة الماثلة لاتوجد منازعة فى التنقيذ لأن أحدا لا ينازع الحائز فى 
حيازته للعين ولم تكن العين فى ذاتها محلا للتنقيذ بل المنقولات التى كان يتوقع 
وجودها بها » غير أنه يجوز للحائز أن يتقدم لقاضى التنفيذ بطلب على عريضة يطلب 
فيه وضع الأختام على العين ويجيبه قاضى التنفيذ لطلبه فى هذه الحالة . 

وإذا حضر حائز العين قبل أن يغلقها المحضر فإنه يتعين عليه أن يسلمها للحائز 
دون وضع الأختام عليها أما إذا كان قد وضع الأختام عليها وحضر الحائز قبل 
انصرافه فإنه يتعين على المحضر أن يقوم بفتح العين وتسليمها للحائز وإثبات ذلك 
فى محضره دون الرجوع لقاضى التنفيذ لآن المكان كما سبق القول لم يكن محلا 


اثر رفع الإشكال 'الوقتى فى التنفيذ : . 
يترتب على رفع الإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه فيوقف إجراءاته دون 
انتظار صدور حكم من القاضى وذلك بشرط أن يكون إشكالا وقتيا وان يكون إشكالا 
أول وذلك عملا بالمادة ١/ 7١7‏ مرافعات إلا أن المشرع بعد أن قرر الأثر المباشر 
الموقف جة رفع الإشكال الأول متح المحضر سلطة تقدير جدية الإشكال 
المرفوع إليه فأجاز له أن يوقف التنفيذ او أن يمضى فيه فإذا أوقفه ظل موقوفا إلى 
أن يقضى فى الإشكال وان راى المضى فيه كان ذلك بشرطين أولهما آلا يتم التنفيذ 
قبل صدور حكم ف الإشكال الأول وثانيهما أن إجراءات التنفيذ التى يمضى فيها 
المحضر إنما تكون على سبيل الاحتياط فإذا كان التنفيذ يتم على مرحة واحدة 
كتسليم عقار أو إخلاء مسكن أو كان يتم على عدة مراحل وكان لم يتبق منها عند 
رفع الإشكال إلا المرحلة الأخيرة كبيع المنقولات المحجوزة فيتعين على المحضر فى 
هذه الحالات أن يوقف التنفيذ , أما إذا كان التنفيذ فى مرحلته الأولى وتعقبه 
مرحلة أخرى جاز توقيع الحجز على ألا يمضى ف البيع حتى يحكم القاضى فى 
الإشكال ٠‏ أما إذا لم تكن المنازعة إشكالا فإنه لا يترتب عليها وقف تنفيذ الحكم 
سواء كانت منازعة موضوعية متعلقة بالتنقيذ أو كانت منازعة وقتية أو مستعجلة 
متعلقة به كدعوى عدم الاعتداد بالحجز » كما أن الإشكال الموضوعى لا أثر له على 
التنفيذ وإنما يترتب هذا الآثر نتيجة لصدور الحكم فيه من قاضى التتفيذ » إلا إذا 
نص القانون على خلاف ذلك كدعوى استرداد المنقولات المحجوزة فيترتب على 
رفعها وقف التنغيذ وفقا لما تقضى به المادة 747 مرافعات وكدعوى رقع الحجز 
المنصوص عليها فيا لمادة 7765 مرافعات . 

ويجب للتمييز بين الاشكال الأول والثانى الرجوع إلى تاريخ رفع الإشكال فأيهما 
أسبق تاريخا هو الأول فإذا رقع الإشكال بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة كان 
تاريخ إيداع الصحيفة هو تاريخ رفع الإشكال اما إذا قدم الإشكال للمحضر اثناء 
التنفيذ أو قبل إجرائه اعتبر مرفوعا من وقت تقديمه للمحضر وإثياته فى محضر 
التنفيذ وكل إشكال يرفع بعد تاريخ رفع الإشكال الأول يعد إشكالا ثانيا وعلى ذلك 
يعتبر إشكالا أول المنازعة الوقتية الأولى المتعلقة بالتنفيذ كإشكال ف التنفيذ أيا كان 
رافعها وايا كانت وسيلة رفعها فإذا رفع إشكال بعد ذلك سواء قبل صدور حكم ق 
الإشكال الأول أو بعد صدوره فإنه يكون إشكالا ثانيا ولا يوقف التنفيذ وإذا رفع 
إشكال موضوعى ثم رفع بعد ذلك إشكال وقتى فإن الإشكال الموضوعى لا يعتبر 


Aoo 


إشكالا أول حتى ولو كان يترتب على رقعه وقف التنفيذ بقوة القانون كما هو الشأن 
ف دعوى استرداد المنقولات المحجوزة وفقا لنص المادة ۲۹۲ مراقعات فإذا قضى 
برفضها ثم رفع إشكال وقتى فإنه يعتبر إشكالا اول ويترتب على رفعه وقف التنفيذ 
بالرغم من أن الإشكال الموضوعى ( وهو دعوى الاسترداد ) كان قد ترتب عليه 
وقف البيع . 

ومن المقرر أن الاشكال الموضوعى لا إثر له على وقف التنفيذ ٠‏ إتما يترتب هذا 
الأثر نتيجة لصدور الحكم فيه من قاضى التتفيذ لصالح راقعه . 

وإذا صدر حكم ف الإشكال الأول ترتب عليه الاستمرار فى الت 
الإجراءات لا تقف بعد ذلك تتيجة لرقع اى إشكال وقتى آخر إلا إذا أصدر قاضى 
حكما بوقف التنقيذ ف أى إشكال تال للإشكال الأول ويكون الحكم بالوقف 
ف هذه الحالة بحكم من القاضى وليس نتيجة رفع الإشكال التالى وهذا هوما صت 
عليه الفقرتين الثانية والثالية من المادة 7١7‏ مرافعات إِد بعد أن أوردت الفقرة 
الأولى منها الأثر الموقف للإشكال الأول تحدثت الفقرتين الثانية والثالثة على أنه 
لا يترتب على تقديم إشىكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى الت بالوقف . 
وقد حرص المشرع على ن يحتاط لتحايل الخصوم فقرر وقف التتقيذ كأثر لرفع 
الإشكال الثانى إذا كان هذا الإشكال يرقع لأول مرة من الملتزم فى السند المستشكل 
فيه وذلك إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق الذى ترتب عليه وقف التنفيذ 
فإذا رفع إشكال أول ترتب عليه وقف التتفيذ ولم يكن الملتزم فى السند التنفيذى قد 
اختصم فيه فإن قام برقع إشكال آخر فإنه يترتب عليه وقف التنقيذ سواء كان 
رافع الإشكال الأول من الغير أو أحد الملتزمين فى السند التنقيذى مادام أنه لم 
يختصم ملتزم آخر فى السند التنفيذى وهو الذى اقام الإشكال الآخر وتزتب عليه 
وقف التنفيذ عملا بالمادة 7١1‏ فقرة اخ 

ومن المقرر أن الاشكال لا يعتبر اشكالاً ثانياً الا اذا كان منصباً على ات 
التنفيذ محل الاشكال الاول فاذا توقع حجز على منقولات لشخص واستشكل فى 
الحجز ثم حجز على منقولات اخرى له ٠‏ واستشكل هذا الشخص ف الحجز الثانى 
فان اشكاله يعتبر اشكالاً اول يوقف التنفيذ ولو كان الحجزان قد تما بموجب نفس 
السند التتفيذى . 
ذ حكم طرد صادر ضد المستأجر الأصلى » وكان من يشغل العقار 
هو مستأجر من الباطن فالملتزم بموجب السند التنقيذى هو المستأجر الاصلى فى 
حين ان التنقيذ يتم ضد المستأجر من الباطن فاذ! رفع اشكال ف التنفيذ من غير 
المستاجر من الباطن فالظاهر ان ,نص الادة 7١7‏ فقرة اخيرة مرافعات لا تنطبق 
لأنه ليس الطرف اللتزم فى السند التنفيذى وبالتالى فانه لا يختصم ف الاشكال 
فاذا كان هذا اشكالاً أول اوقف التنقيذ ثم اراد المستأجر من الباطن ان يتقى طرده 


بذ فإن 


واذا الريد 3 


عند حضور المحضر لتنفيد الحكم بعد. زوال الأثر الواقف'للاشكال الاول ٠‏ ورقع 
اشكالاً فانه لا يستفيد من المادة 7/7117 إذ هذه الفقرة للصلحة الطرف الملتزم 
بموجب السند التنفيذى . والمستأجر من الباطن ليس كذلك ( التنقيذ الجبرى 
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وقد لاحظنا ف الفترة الأخيرة بعد استحكام أزمة المساكن ان بعض ملاك 
العقارات يخصل على حكم صورى بطرد شخص من شقة لا يشغلها ثم يسخر اخر 
للاستشكال الوقتى فى التنفيذ فيحكم برفض الاشكال ثم يوعز لمن صدر خمده 
الحكم برقع اشكال وقتى يقضى برفضه أو يدخل المستشكل الاول الصادر ضده 
الحكم فى الاشكال المرفوع ويقضى برفضه ويعمد ال مالك بعد ذلك الى تنقيذ الحكم 
على شاغل العين القعلى بسند قانونى الذى يستشكل امام المحضر ف التنفيذ فى هذه 
الحالة فان المحضر ملزم بقبول الاشكال وتحديد جلسة لنظره غير انه قد يستمر فى 
التتفيذ باعتبآر ان.هذا الاشكال اشكال ٿان وق رلينا ان الاشكال فى هذه الحالة 


الاوراق جدية دقاع الستشكل ان يقضى يقبول الاشكال ووقف الحكم ويكون 
هذا الحكم سنداً تنفيذياً ق إعادة وضع يد المستشكل علن العين إما اذا اوقف 
المحضر التنقيذ ف هذه الحالة فانه يتعين على قاضى التنفيذ اعتبار هذا الاشكال 
اشكالاً اول اذا كانت مستندات المستشكل وظروف الدعوى واضحة الدلالة على 
التواطؤٌ بين المالك ومن صدر ضده الحكم الصورى . 

واذا نفذ الحكم الذى صدر بالتواطؤ فى غيبة شاغل العين الحقيقى بسند قاتوتى 
فاته لا يجوز له رفع اشكال وقتى لآن التنفيذ قد تم انما يجوز له ان يرقع دعرى 

ذ وقتية يطلب فيها عدم الاعتداد بالتنقيذ الذى تم قان قضى له بطلبه عد الحكم 
ستدا تتفيذياً لا عادته للعين التى سلبت حيازتها منه » كذلك يجوز له أن يرفع 
دعوى مستعجلة برد حيازة العين له على سند من انها قد سلبت منه يحكم صورى 
لم يكن طرقاً فيه وهو بالخيار بين “مرين . 

واذا كان التنفيذ يتم على عدة مراحل كمرحلة الحجز ومرحلة البيع » فرفع 
اشكال بعد توقيع الحجز ورفض واستؤنفت الاجراءات وتحدد يوم للبيع فاستشكل 
المستشكل الاول أو شخص آخر ف اجراءات البيع فاننا نرى أن هذا الاشكال 
يعتبر اشكالاً أول لانه انصب على اجراءات البيع التى تختلف عن اجراءات الحجز 
محل الاشكال الأول إذ ان الاشكال الأول لا صلة له بالبيع ومثال ذلك رقع اشكال 
فى الحجز تأسيساً على أن الأشياء المحجوزة مما لا يجوز حجزه وبعد رقض 
الاشكال تراخى المنفذ فى تحديد يوم للبيع فاستشكل المنفذ ضده على سند من ان 
الحجز قد سقط بعدم اجراء البيع فى خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ توقيجه 
مضاف اليها مدة الاثر الواقف للاشكال عملا بالمادة ۲۷١‏ مرافعات » وكذلك اذا 


AoY 


استشكل المستشكل فى الحجز على سند. من .ان الحجز توقع قبل اعلان الستد 
التنقيذى وقضى برفض الاشكال ثم استانف المنقذ اجراءات التنقيذ .وحدد يوماً 
للبيع وكانت قيمة المحجوزات تتجاوز مائتين وخمسين جنيها ولم يتم النشر عن البيع 
فى احدى الصحف وفق ما تقضى به المادة 717 مرافعات فان الاشكال فى هذه 
الحالة يكون مغايراً فى سببه وموضوعه للاشكال الأول واستجد سيبه بعد الاشكال 
الأول ومن ثم يعتبر الاشكال .ف البيع اشكالاً اول وكذلك اذا استشكل الصادر 
ضده الحكم فيه بمجرد اعلانه بالسند التنفيذى وقبل توقيع الحجز على سند من.ان 
الحكم المنفذ به غير مشمول بالتفاذ المعجل كما وانه غير حائز لحجية الشىء المحكوم 
به فرفض اشكالة وشرع طالب التنقيذ فى توقيع الحجز قانه يجوز له ان يستشكل 
فى الحجز على سند من ان الاشياء المحجوزة لا يجوز الحجز عليها فهنا يعتبر هذا 
الاشكال اشكالاً اول ومن انصار هذا الراى المستشاران نصر الدين كامل وفاروق 
راتب ويد للان عليه بأنه لو قيل بغير هذا الراى لكان معناه ان رفع اشكال وقتى فى 
شأن اجراءات الحجز يكون بمثاية الترخيص للحاجز فى ان يهمل ما شاء فى 
الاجراءات التالية للحجز ويرتكب فى صددها وجوه بطلان مختلفة وهو آمن من أن 
يواجه فى صددها بأشكال وقتى يوقف مسيرة هذه الاجراءات الباطلة ٠‏ وذلك لمجرد 
ان اشكالاً وقتياً قد رفع فى شأن مرحلة أخرى لها ذاتيتها المنفصلة عن هذه المرحلة 
التى ينصب عليها وحدها الاشكال اللاحق . ( مؤلفهما فى قضاء الامور المستعجلة 
الطبعة السابعة ص 815 وما بعدها وطرق التنفيذ واشكالاته للدكتور عبد الباسط 
جميعى ص ۱۸۹ ) . 

وف تقديرنا انه لا يكفى لاعتبار الاشكال اشكالاً أول آم اشكالاً آخر اختلاف 
مراحل التنفيذ فقط بل يجب أن يضاف الى ذلك قيد آخر وهی أن يكون سبب 
الاشكال التالى - والذى نصب على مرحلة التنفيذ التالية - قد نشا بعد تاريخ 
الحكم ف الاشكال الاول بمعنى انه اذا رقع اشكال ف الحجز على سند من ان 
الأشياء التى توقع الحجز عليها لا يجوز الحجز عليها ورفض الاشكال فانه لا يجوز 
للمدين اقامة اشكال لاحق بدعوى انه لم يعلن بالسند التنفيذى اذ لا يعد الاشكال 
التالى فى هذه الحالة اشكالاً اول بل يعد اشكالا ثانياً رغم ان كلا من الاشكالين كان 
عن مرحلة مستقلة من مراحل التنفيذ ولو قيل بغير هذا لجاز للمحكوم ضده أن 
يجزىء اسباب الاشكال ويتمكن بذلك من وقف تنفيذ-الحكم مرات متتالية وسندنا 
فى هذا.الراى أن الوقائع السابقة على:صدور الحكم حتى تلك التى لم-يتناولها فى 
أسبابه لا يجوز العودة إلى اثارتها فى الاشكال مادام أنه قد حسمها ضمناً ويكون 
الأمر كذلك بالثسية للاشكال اللاحق فلا يجوز تأسيسه على امور كانت موجودة قبل 
صدور الحكم ف الإشكال سواء آثارها' الخصوم أو لم يدفعوا. بها لآن الخكم فى 
الاشكال الاول يكون قد حسمها ضمنا ٠‏ 


AOA 


وهذا الراي وان كان لم يسبقنا إليه احد .- فيما نعلم - الا انه يتفق مع 
قواعد العدالة واصول القانون . 1 : 


الا يترتب على .رفع دعوى عدم الاعتداء بالحجز وقف ١‏ : 
لم يرقب المشرع بعلى رقع دعوي عدم الاعتداد بالخجز اثراً موقفاً لاجراءات 
التنفيذ كالاثر المترتب على رقع الاشكال سواء. رقعت من المدين أو الغير . 


إنتهاء الأثر الواقف للأشكال : 

يترتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ السند التنفيذى ويظل له هذا الأثر 
حتى يفصل ف الاشكال فإن قضى برفضه زال الاثر الواقف وعادت للسند التنفيذى 
صلاحيته ف الاستمرار ف التنفيذ إما إن قضى بقبولة قإن الستد التنفيذى يقل 
ذه إلا بإلغاء الحكم الصادر ف الأشكال بوة 
"أن يصدون كم تموضوعى خم النزاع الذى من أجله أوقف السند التنقيذى كما 
إذا حكم قاضى التنفيذ بوقف التنفيذ مؤقتًا تأسيسًا على أن الحكم المتقذ به لم 
يصبح نهائيًا ثم ضدر بعد ذلك حكم من المحكمة الاستئناقية بعدم قبول الاستثناف 
المرفوع عن الحكم المنقذ به لرفعه بعد الميعاد وبالتالى وبعد حسم النزاع موضوعًا 
فإن الحكم المنفذ به يكون قد أصبح نهائيًا أو كما إذا أوقف قاضى التنقيذ السند 
التنقيذى المنفذ يه لآن الدفع ببطلان إعلانه يقوم على سند من الجد ثم رقع الدائن 


وقد يعترى الإشكال آثناء نظرة عارض من العوارض التى توقف الخصومة 
ار تزيلها وهنا يثور البحث عما إذا كان ذلك يؤدئ إلى زوال الأثر الواقف للاشكال 


والقاعدة العامة إنه طالما ظلت صحيفة ية الإشكال قائمة فإن الأثر الواقف لها يظل 
قائمًا إلى ان تزول الخصتومة بزوال الصحيفة . 

'-وزوال” الخصومة ف" الأشكال يكؤن: إما جحكم اوأنص ن القاتون وإما باتفاق 
الخصوم وذلك .كما إذا قضئ باعتباز الدعوى كن لم تكن أو ببطلان+صحيفتها 
أو الحكم برفض الأشكال أو يغدم قيوله أو بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه 
أو إثبات ترك الخصومة فيه فإنه يترتب على ذلك زوال الاثر الواقف بقوة 'القانون 
ويجوز للمستشكل ضده “أت يستمر فى الكتفيذ ؤكل.ما'يطلب منة ان يقدم شهادة 
صادرة من المحكمة بتحقيق أحد هذه الأمور التى ادت إلى زوال الخصومة فى 


۸0۹ 


الأشكال قإذا امتنع الحضر رغم ذلك عن استئتاف التنفيذ جاز لطالب التتقيذ ان 
يتظلم لقاضى التنفيذ باعتباره رئيسًا للمحضر لكي يصدر' إليه مرا باستثتاف 
إلتنقيذ ويجوز له من باب آولى أن يرقع إشكالاً مؤقنًا طاليًا الاستمرار فى التتفيق . 

ومن المقرر أن الحَكم باتقطاع سير الخصومة فى الأشكال للاسباب التى غددتها 
الماذة ٠١٠١‏ مرافعات' متها وفاة احد الخصوم سواء كان المستشكل أو المستشكل 
ضده لا يترتب علية زوال الخضومة فى الأشكال ويالتالى فليس من شأته إنتهاء 
الأثر الواقف للأشكال . كذلك فإن وقف الدعوى جزاء عملا بالمادة 45 / ١مراقعات‏ 
ومو جائز إشكالات التنفيذ الوقتية فى حالات معينة -“وققًا للراى الذى تادينا 

- :لا يترتب عليه زؤال الآثر الواقف للاشكال وإنما يترتب هذا الأثر على الحكم 
اسار الذعو كن لم تكن إذا لم ينفذ المستشكل ف قترة الوقف ما أمرت به 
المحكمة وذلك عمل بالفقرة الأخيرة من المادة 44 مرافعات . 


وإذا حكم قاضى التتفيذ فى الإشكال بوقف تنفيذ السند التنفيقى المنفذ به فإن 
الأثر الواقف للاشكال يكون قد .تآيد يهذا الحكم ولا يزول إلا إذا الغى فى 
الاستئتاف أو صدر.حكم على خلافه من محكمة الموضوع أو إذا قام مباشر التنقية 
بتصحيح الإجراء الذى حدا بقاضى التنفيذ إلى وقف التنفيذ كما إذا لم يكن قد 
أعلن المحكوم عليه بالسند التنقيذى التنفيذ.ثم قام بإعلانه بعد ذلك كذلك فين 
الأثر الواقف للأشكال يزول إذا اتفق طرقا التنفيذ على الاستمرار فيه . 


وقد جر العمل بين قضاة التنفيد ف حالة الحكم برفض الإشكال أو بعدم قبوله 
او ببطلان صحيفة الأشكال أنهم يضمنون قضاءهم الامر بالاستمرار فى التنقيذ 
.يدون أن يطب المستشكل ضده ذلك ولا يعد هذا قضاء يما لم يطلية الخصوم لآن 
"فك لا يعدو أن يكون اعمال للأثر المزيل لصحيقة الدعوى بالاستمرار ف التتفيق . 
وإذا جكم قاضى التتفيذ يعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة 
فإن هذا الحكم لا يزيل الآثر الواقف للاشكال لأنه لا يترتب عليه إنهاء الخصومة 
فيه إما إذا حكم بعدم الاختصاص دون الإحالة فإن هذا الحكم يترتب عليه إنهاء 
الأثر الواقف للاشكال لأنه يؤدى إلى زوال صحيفته بانتهاء الخصومة فيه سواء 
كان حكمه صبحيحًا او خاطنًا ٠‏ ويكون حكمه صحيحًا كما إذا كان الإشكال مرفوعًا 
فى عمل من أعمال السيادة إذ يتحتم عليه أن يقف عند الجكم بعدم الاختصاص 
وعلى العكس من ذلك قإن حكمه يكون خاطنًا كما إذا كان الإشكال من اختصاص 
محكمة أخرى وكان يتعين على قاضى التنفيذ إذ قى بعدم اختصاصه الا يقف عند 
هذا الحد إلا أنه أغفل إحالة الدعوى إلى 'المحكمة المختصة . 


شطب الدعوى يزيل الآثر الواقف للإشكال : 

القاعدة العامة ف قاتون المرافعات أن شطب الذعوى لا يزيل صحيقتها 
ولا ينهى الخصومة فيها إلا إذا بقيت مشطوبة ستين يومًا دون أن يطلب أحد 
الخصوم السير فيها عملاً بالمادة ۸ مرافعات إلا أن المشرع خرج على هذا الاصل 
بالنسبة لاشكالات التنفيذ الوقتية ورتب على شطب الدعوى زوال الأثر الواقف 
للأشكال إذ نص ف المادة ۳٠١‏ من قاتون المرافعات على أنه إذا تغيب الخصوم 
وحكم القاضى بشطب الأشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه . 

ومما هو جدير بالذكر إنه إذا قرر قاضى التنفيذ شطب الأشكال إلا أن 
المستشكل حضر قبل إنتهاء الجلسة فإنه يتعين على القاضى أن يعيد الدعوى إلى 
قائمة الجلسة وأن ينظرها ولا يترتب على الشطب فى هذه الحالة الأثر الواقف 
للاشكال لأن قرار الشطب يعتبر كأن لم يكن إعمالاً لنص المادة ۸1 مراقعات . 

وق حالة ما إذا استطاع المستشكل ضده أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة 
بشطب الإشكال.بعد شطبه مباشرة وقبل إعادة الدعوى إلى قاتمة الجلسة قبل 
إنتهائها نتيجة لاعتبار حكم الشطب كأن لم يكن واستنادًا لهذه الشهادة استأنف 
المحضر التنفيذ - الذى كان قد أوقف نتيجة رفع الإشكال - فيجوز للمستشكل 
ق الإشكال الذى كان قد شطب أن يرقع إشكالاً امام المحضر اهله واستمر 
ف التتفيق فإنه.يعتبر مرفوعًا قبل تمام التنفيذ ما إذا قبل المحضر الإشكال إلا أنه 
استمر ف التنفيذ استنادً! إلى أنه إشكال ثان فإن ذلك لا يؤثر على حقيقته من أنه 
إشكال اول . 

وإذا استطاع المستشكل ف الحالة .السابقة أن يحصل من قلم الكتاب على 
شهادة تتضمن أن الإشكال الذى: كان قد شطب اعيد لقائمة الجلسة وقدمها 
للمحضر إلا أنه لم ابه بها واستمر ف التنفيذ كان مسئولا عن خطته مدنيًا وتأديييًا 
ويجوز للمستشكل ف الإشكال السابق ستشكل من جديد ولا يعد هذ! إشكلاً 
ثانيًا ولا إشكالاً ف إشكال على النحو :الذى سلف بيانه ‏ 


يجدر بقاقى التنقيذ آلا يشطب الأشكال إلا قبل إنتهاء الجلسة مياشرة : 

لفت نظرنا فى العمل أن المستشكل يعفد فى كثير من الأحيان إلى عدم الحضور فى 
الجلسة عند النداء عليه ليقضى فيه بالشطب ويعد انصراف خصمه وقيل إنتهاء 
الجلسة يطلب من قاضى التنقيذ اعتبار قرار الشطب كان لم يكن وإعادة الدعوى 
لقائمة الجلسة وف هذه الحالة لا يملك القاضئ إلا أن لطلبه ويتأجيل 
الدعوى لإعلآن خصمه بالجلسة وقد يكرر نفس الطريقة لذلك فإتنا نرى: لحسن 
شير العدالة أن قاضى التئفيذ يجذر به وحتى لا يعطى المستشكل المماطل فرصة 


لثم 


للتحايل الا يشطب الإشكال إلا قبل إنتهاء الجلسة مباشرة فإن مثل فى نهاية 
الجلسة لا يكون هناك ثمة شطب ويجرز له أن يفصل فى الدعوى . 
ويجوز لقاضى | ند تغيب المستشكل بدلا من شطب الدعوى أن يقصل فى 
الإشكال إذا كانت الدعوى جاهزة. للفصل فيها وهى تكون كذلك إذا حضر 
المستشكل ضده وقدم أوراق الت ولا يلزم آن يطلب رفض الإشكال والاستمرار 
فى التنفيذ وإذا طلبه فلا يجوز لقاضى التنفيذ تأجيل الدعوى وتكليفه بإعلان 
المستشكل لأن هذا لا يعد طلبًا جديدًا وإنما من مقتضيات الدقاع . 


الإجراء الذى يتعين على قاضى التنفيذ اتخاذه إذا نكل المستشكل ضده عن 
تقديم أوراق التنقين : 

هناك حالات معينة لا يكون للمستشكل ضده مصلحة ف الفصل ف الأشكال كما 
إذا كان قد أوقع الحجز على منقولات ليست لدينه ويغلب على ظنه أن الإشكال 
وحينئذ يماطل ف تقديم أوراق التنفيذ ففى هذا القرض وأمثاله 
يجوز لقاضى التنقيذ أن يصرح للمستشكل ضده باستخراج صورة رسمية من 
محضر الحجز حتى يستطيع أن يقضى فى الدعوى وهناك رأى آخر يذهب إلى أنه 
يجوز لقاضى التنقيذ فى هذه الحالة أن يقضى ف الإشكال بحالته وما دام أن 
المستشكل لم يقدم أوراق التنفيذ فقد عجز عن تقديم الدليل على أنه يباشر التنفيذ 
بمقتضى سند تنفيذى يخول له التنفيذ على أموال المدين وبالتالى فإنه يقضى برفض 
الإشكال . 

وف تقديرتا أن الراى الأول اقرب إلى تحقيق العدالة . 


احكام التقض التى صدرت فى شان الأثر الواقف للأشكال : 


١‏ - وحيث إن هذا النعى مردود » ذلك أنه لما كان الاشكال ف التنفيذ الذى 
يرفع لقاضى التنفيذ من اللتزم بالدين لأول مرة قبل البدء فيه أى قبل تمامه طبقاً 
للمادة 7١7‏ من قاتون المرافعات ذا اثر موقف للتنفيذ » يستوى ف ذلك أن يكون قد 
رفع إلى محكمة مختصة بنظره أو إلى محكمة غير مختصة به » ويظل هذا الأثر 
باقياً ما بقيت صحيفته قائمة ۰ ولا يزول إلا بصدور حكم يترتب عليه زوال صحيفة 
الاشكال لبطلانها أو بسقوط الخصومة ار باعتبارها كأن لم تكن أو حكم بشطب 
الاشكال » وكان الحكم بعدم الاختصاص والاحالة لايترتب عليه إنهاء الخصومة فى 
الاشكال » وليس من شأنه أن يزيل صحيفته » وإنما هى ينقل الدعوى إلى المحكمة 
المحالة إليها التى يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث إنتهت إجراءاتها امام 
المحكمة التى أحالتها » ويعتبر صحيحاً أمامها ماتم من إجراءات قبل الاحالة بما ف 


ذلك صحيفة الأشكال واثرها الواقف ٠‏ وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن 
آقام الاشكال رقم ٠١17‏ سنة ۱۹۷١‏ تتفيذ العطارين لأول مرة بطلب وقف التنفيذ 
بالتعويض المدنى المقضى به عليه للمطعون عليه ف القضية رقم ۲۸۹۸ سنة 1974 
جنح العطارين متبعاً ف رفعه الاجراءات المنصوص عليها ف قانون المراقعات , فانه 
يترتب على تقديم صحيفة هذا ام الكتاب وقف تنقيذ الحكم المستشكل 
فيه باعتباره اشكالا أول من المحكوم عليه - ويبقى هذا الأثر الواقف الإشكال 
قائماً رغم الحكم بعدم اختصاص اللحكمة نوعياً والاحالة إلى محكمة جنح ألنشية 
الصادر فى ۱۹۷۰/۲/۲۲ باعتبا حكماً لا ينهى الخصومة ف الاشكال u-‏ 
كان ذلك » وكان تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتاً يكون - وعلى ماجرى به 
قضاء هذه المحكمة - على مسئولية طالب التنفيذ وحده » إذ يعد إجراء التنفيذ 
مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحون الحكم قوة 
الشىء المحكوم فيه , فاذا لم يتريث المحكوم له واقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه 
معرض للالغاء عند الطعن فيه » فانه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته .. فيتحمل 
مخاطره إذا ما آلغى الحكم , فإن الحكم الصادر من محكمة جنح المنشية فى 
۷ برفض الإشكال والاستمرار فى التنفيذ - ليس من 
شأنه - وهو لم بصبح نهائياً للطعن فيه - أن يوج على طالب التنفية 
الاستمرار فيه ٠‏ بل له أن يتريث حتى يصبح الحكم نهائياً استعمالاً للرخصة 
المخولة له فى هذا الخصوص . وعندئذ يبقى اثر الإشكال الواقف للتنفيذ قاثماً فلا 
يبدا الأجل المنصوص عليه ف المادة 7170 من قانون المراقعات لاعتبار الحجز كأنه 
لم يكن إلا من اليوم التالى لصدور الحكم المنهى للخصومة ف الإشكال ٠‏ وإذ صدر 
الحكم فى استئناف الإشكال بجلسة ۹۷۲/١ / ٠١‏ فان الميعاد يبدا فى اليوم 
التالى 77 / ه /161/1 » وإذ كان المطعون عليه قد حصل على أمر من قاضى التنفيذ 
بمحكمة العطارين يمد ميعاد بيع الأشياء المحجوز عليها فى ۱۹۷١/١/١‏ مدة 
ثلاثين يوماً عملا بالمادة ۲۷١‏ فقرة ثانية من فانون المرافعات » فان الأجل لا يكتمل 
إلا فى 97 / ۱۹۷۲/۹ ١‏ وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه قد حدد 
لبيع المحجوزات 17 / ۱۹۷۲/۹ وتم له فى ذات اليوم تحصيل المبلغ المحجوز على 
الطاعن من أجله » فان التنفيذ يكون قد تم وققاً لأحكام القانون ٠‏ ويكون الحكم 
المطعون فيه إذ ايد قضاء الحكم المستائف فى شأن عدم زوال اثر الإشكال الواقف 
للتنفيذ حتى صدور الحكم النهائى ف النزاع من محكمة الجنع المستأنفة فى 
٠/٥‏ / ۹۷۲ » وخلص إلى رفض الدعوى يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة 
فى القانون . ويكون النعى عليه بهذا الطعن برمته على غير اساس . 

وحيث إنه لما تقدم يتعين رقض الطعن . (“نقض 8 / ١‏ / ۱۹۸۰ سنة 71 الجزء 
الأول ص ۹۸ ) . 
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۲ - المساعلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول وإذ كان ما أورده الحكم 
الطعون فيه لا يؤدى إلى توفر هذا العنصر من عناصر المسئولية » لآن استمرار 
الطاعن فى إجراءات بذ يقبض جزء من الدين الذى يدعيه لا يعد خطأ مته 
يستوجب المسئولية بالتعويض لأن المشرع لم يرتب على رفع دعوى عدم الاعتداد 
بالحجز أثرا موقفا للاجراءات كالاثر المترتب على رفع الاشكال ف التنفيذ سواء من 
المدين أو الغير . خصوصاً وقد تمسك الطاعن بآن المحجوز لديها سارعت الى الوفاء 
يما هو مستحق ف ذمتها للمحجوز عليه عقب الحجز بوقت قصير وقبل صدور الحكم 
الانتهائى بعدم الإعتداد بإجراءات التنفيذ بما يرفع عنه مظنة الخطأ بعدم احترام 
حجية الأحكام قإنه يكون قد آخطأ ف تطبيق القانون ( نقض 1۹۷۷/۲/۲۸ 
سنة ۲۸ الجزء الأول ص ۸١١‏ ) . 


الإشكال الأول المرفوع فى قضايا النفقة المنصوص عليها فى القانون رقم 717 
لسنة ۱۹۷١‏ لا يترتبٍ عليه وقف التنفيق : 

نصت الفقرة الثاتية من المادة الأولى من القاتون رقم 1۲ لسنة 1117 على أن 
المعجل بغير كفالة واجب بقوة القاتون لكل حكم صادر. بالنفقة أو أجرة 
الحضانة أو الرضاعة او المسكن للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين » 
ونصت المادة الثانية على أن « لا يترتب على أى إشكال مقدم من المحكوم عليه وقف 
إجراءات التنفيذ بالنسبة لأى من الديون المشار إليها فى المادة السابقة » ومع ذلك 
لا يجوز للمحضر أن يتم التتفيذ قبل عرض الأوراق على قاضى ١‏ ليآمر يما 
يراه » ومؤدى النص الآخير أنه نسخ جزئيا حكم المادة 5١7‏ مرافعات بالنسبة 
للإشكال ف تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة وأجرة الحضانة والرضاعة والمسكن 
للزوجة اى المطلقة آو الأبناء او الوالدين ووضع لها قاعدة تغاير تلك الواردة ف 
قانون المرافعات مقتضاها أن الإشكال ف التنفيذ المقدم من المحكوم عليه حتى 
ولو كان إشكالا اول لا يترتب عليه وقف التتقيذ فى الأحكام امثبار إليها بالمادة ء إلا 
أنه أوجب أيضا على المحضر الا يتم المرحلة الأخيرة من التنفيذ إلا بعد عرض الأمر 
على قاضى التتقيذ ليآمر بالاستمرار فيه أو وقفة إلى أن يقصل ف الإشكال . 


ونص المادة الثانية قاصر على الإشكال المقدم من المحكوم عليه بالنفقة المبينة 
بالمادة وعلى ذلك قإن الإشكال المرقوع من الغير يترتب عليه وقف التنفيذ إذا كان 


إشكالا أول ٠‏ ولا يسوغ القول بأنه إذا كان الإشكال الأول من المحكوم عليه 
ف هذه الحالة فإنه يكون من باب أولى الا يوقف التتقيذ الاشكال 
المرقوع من الغيرويسرى عليه تقس الحكم » ذلك أن حكم المادة الثانية من القانون 
7 لسنة 1477 استثتاء من القاعدة العامة الواردة فى المادة ۳٠۲‏ ولا يجوز 
التوسع فى تفسير الاستثناء ولا القياس عليه 
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والمحضر غير مكلف بعرض الامر على قاضى التثفيذ.وفقا لنص الفقرة الأخيرة من 
المادة الثانية من القانون 77 لسنة 11177 إلا إذا قنام إشكال من المخكوم عليه:فإذا 
عرض الأمر على قاضى التنقيذ فإنه يتعين عليه أن يصدر أمرا ولائيا إما بوقف 
التنفيذ إلى أن يقضى ف الاشكال وإما بالاستمرار فيه ٠‏ وخنى ذلك إذا كان التنقيذ 
يتم على مرحلتين كما فى الحجز ثم. البيع ورفع إشكال تعند توقيع: الحجز كان على 
المحضر أن يوقع الحجز ويحدد يوما للبيع إلا أنه يتعين عليه عرض الامر على قاضى 
التنفيذ قبل اليوم المحدد للبيع ٠‏ آما إذا كان التنفيذ يتم غلى مرحلة واحدة كما إذا 
توقع الحجز على جيب المدين قإئه يتعين على المحضر فى هذه الخال قبل أن يسلم 
النقود للمحكوم.له بالنفقة أن يعرض الأمر على قاضى التنقيذ ليأمر إما بتسليمها 
للمحكوم له وإما إيداعها خزانة المحكنة إنتظارا للفصل ف الإشكال . 

ومؤدى ما تقدم أن الإشكال الأول المرفوع من الصادر.ضده حكم النققة 
الحالات المبينة فى المادة الأولى من القانون 717 لسنة 1911 يترتب عليه فى جميع 
الجالات الا يتم المحضر التنفيذ إلا بعد عرض الأمر على القاضى . ؤيتعين ملاحظة 
أن احكام النفقة التى لم تنص عليها الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 71 
لسنة ١4177‏ كنفقة' الأخوة والأخوات وغيرهم من الأقارب لا ينطبق عليها هذا 
التعديل وتسرى عليها القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 711 من قانون 
المرافعات بمعنى أن الإشكال الأول من المحكوم عليه يوقف التنفيذ - 

ومما هو جدير بالذكر ان تطبيق القواعد المتقدمة قاصر على احكام النفقة 
والأجور المبينة بالمادة اما بالنسبة للحكم الصادر بالحبس لعدم سداد دين النفقة 
فيخضنع لقواعد أخرى بيناها تفصيلا . 


سلطة قاضى التنفيذ فى الحكم فى الإشكال إذا: ادخل المستشكل فيه خصوما غير 


نا أثناء تتبعنا لأحكام قضاة التنفيذ أن كثيرا من المستشكلين خصوصا 
الإشكالات التى يرفعوها بوقف تنفيذ آحكام الطرد.والإخلاء ق دعاوى المشاكن 
يعمدون إلى إدخال خصوم لا صلة لهم بالنزاع بقصد إطالة امد التقاضى فيختصم 
الستشكل شخصا يقيم ف الخارج أو احد المجندين فق القوات المسلحة ويدعى أن 
الآخير أجر له العين التى صدر عنها الحكم بالطرد اى الإخلاء وقد يعمد إلى إعلانه 
بمكان لا يقيم فيه ثم يطلب التأجيل زاعما أنه إنتقل إلى مكان آخر او إنه اكتشف 
أنه يقيم فى مكان غير الذى كان وجه إليه فيه الإعلان وقد لاحظنا أن كثيرا من 

قضاة التنفيذ يجيبون طلب المستشكل بتأجيل هذه الدعارى أعتقاداً منهم أنه 
لا يجوز الفصل فى الدعوى قبل “انعقاد الخصومة بالتسية لجميع من اختصمهم 
الستشكل وهذا الإجراء غير سديد ذلك أن فى تصوص القاتون.ما يكفى لوضع حد 
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لهذا العبث ذلك :أن الخصومة. ف الإشكال إنما تكون بين المستشكل المنازع فى 
التنفيذ وبين المستشكل ضده الصادر لصبالحه الحكم المنفذ به وقد أوجب المشرع 
ف المادة ۴٠١‏ مرافعات اختصام الطرف المتزم بى السند التنفيذى ف الاشكال إذا 
كان مرفوعا من غيره فإن لم يختصم كلفت المحكمة المستشكل باختصامه ف ميعاد 
:تحدده فإن لم ينقذٍ ما أمرت به المحكمة جاز اللحكم بعدم قبول الإشكال وبذلك يكون 
المشرزع قد حدد نطاق الخصومة واطرافها فى الإشكال بل. وخول قاضى التنفيذ ان 
يخكم بعدم قبول الاشكال إذا تراخى المستشكل فى اختصام الملتزم فى السعند 
التنفيذى وعلى ذلك فإن اختصام.أى شخص لا يكون هو الملتزم فى السند التنفيذى 
ولا المنفذ الصادر لصالحه الحكم لا يكون لازما للقصل ف الإشكال قإن لم تنعقد 
الخصؤمة بالنسبة له فى الجلسة الأولى المحددة لنظر الإشكال مهما كانت المإورات 
التى يسوقها المستشكل لاختصامه - فإنه ب يحق للقاضى أن يفصل فى 
الإشكال إذا طلب منه المنقذ ذلك وذلك وفق:ما يستبين له من ظاهر الأوراق على 
ضوء ما يقدمه المستشكل من مستندات إذ أن الفصل ف الإشكال لا يستلزم 
إدخال اشخاص لم يكونوا طرفا فى السند التنفيذى بيد أن الحكم الصادر لى 
الإشكال فى هذه الحالة لا تكون له حجية على الشخص الذى أقحم على الإشكال ولم 
تنعقد الخصومة بالنسبة له فيجوز له أن يستشكل ف التنفيذ بعد ذلك إن كانت له 
مصلحة . 


رقع دعوى تزوير اصلية على السند التنفيذى لا يحول دون الفصل ف 
الإشكال : 

كثيراً ما يلجا المستشكل إلى رفع دعوى تزوير أصلية فى السند التنفيذى - 
سواء أكان حكما آم غيره من السندات التنفيذية الأخرى ب أثناء نظر الإشكال 
الذى إقامة بطلب وقف التنفيذ وذلك بغية ضم السند التنفيذى لدعوى التزوير 


الاصلية بهدف احتجازه لدى المحكمة التى تنظر دعوى التزوير حتى لا يستطيع 
قاضى التنفيذ الفصل ف الإشكال ٠‏ والرأى عندنا أنه لا يجوز لقاضى التنفيذ. فى هذه 


الحالة أن يوافق على إرسال أوراق التنفيذ إلى محكمة الموضوع قبل الفصل فى 
الإشكال الوقتى إذ أن مجرد رفع دعوى تزوير أصلية ليس سببا بذاته لسحب 
أوراق التنفيذ من امام قاضى الإشكال إذ للخصوم أن يدفعوا أمام قاضى التنفيذ 
بتزوير السند التنفيذى ويبينوا الأمارات الدالة على التزوير فيقوم بفحصها حسب 
البادى من المستندات ويصدر حكمه على ضوء ما يستبين له من ظاهر: الأوزاق فإذا 
إتضح له.جدية الأدغاء بالتزوير قضى بوقف تنفيذ السند التنفيذىأما إذا استبان 
له أنه لا يقوم على سند نتن الجد قضى برفضه كذلك فإنه يقضى:برفض الاشكال إذا 
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لم يستطع أن يرجح إحدى وجهتى النظر على الأخرى وراى أن الترجيح يحتاج إلى 
فحص موضوعى كندب خبير أو إحالة الدعوى للتحقيق  .‏ .. 

وف حالة ما إذا سجبت اوراق التثفيذ من ملف الاشكال وارفقت بدعوى التزوير 
الاصلية كان عل محكمة الموضوع إذا طلب منها قاضى التنفيذ رد الأوراق ان 
تستجيب لهذا. الطلب لأن رفع دعوى تزوير اصلية لا يترتب عليه بذاته وقف 
التنفيذ مادام ان المحكمة لم تقض بتحقيق التزوير وبالتالى فإن رفعها لا يغل يد 
قاضى التنفيذ عن الفصل فى إشكال التنفيذ الوقتى ولأن رفضها هذا الطلب يترتب 
عليه أن يظل الحكم موقوفا تنفيذه حتى يقضى فى موضوع دعوى التزوير المرفوعة 
امامها او على الأقل إصدار حكم بتحقيق التزوير وقد يستغرق ذلك كثيرا من الوقت 
الآمر الذى يهي للمماطلين فرصة ف تعطيل التنقيذ فترة طويلة : 

وإذا قام قلم الكتاب بعد رفع دعوى تزوير أصلية برد.وبطلان السند التنفيذى 
بتحريزه ووضعه خزانة المحكمة فإن ذلك لا يمنع قاضى التنفيذ من الاطلاع عليه 
والقضاء ف الإشكال على ضوء ما يستبين له فإن قضى برفض الاشكال فإن ذلك 
لآ يمنعه من الامر بتسليم الحكم للمحضر لإجراء التنفيذ به على أن يرده لقلم 
الكتاب لتحريزه وإيداعه خزانة المحكمة حتى. يقصل فى دعوى التزوير الأصلية . 

وإذا رقعت دعوى تزوير أصلية برد ويطلان السند التنفيذى بعد ان قضي فى 
الإشكال برفضه وحرزت أوراق التنفيذ قبل تسليمها للمحضر لمباشرة التنفيذ 
لقاضى التنفيذ أن يصدر أمرا بفض الحرز وتسليم المحضر اوراق التن 
وإعادتها بعد ذلك لقلم الكتاب لتحريزها . 

وإذا أصدرت المحكمة الموضوعية حكما بتحقيق التزوير المدعى به على السند 
التنفيذى فإنه يترتب على هذا الحكم وقف صلاحيته للتنفيذ وذلك وفق ما نصت 
عليه المادة 50 من قانون الإثبات من'أن « الحكم بالتحقيق عملا بالادة ٠۲‏ يوقف 
صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية » إلا أن مجرد التقرير 
بالطعن بالتزوير على السنذ. التنفيذى وإعلان شواهد التزوير لا يكفى لوقف 
صلاحيته بل لابد من صدرو حكم بالتحقيق ( راجع مؤلفنا فى التعليق على 
قانون الإثبات الطبعة الثالثة ص ١28‏ ) . 
وإذا أصدرت المحكمة حكما بتحقيق التزوير على السند التنفيذى فإنه لا يجوز 
لقاضى التنفيذ أن يقصل ف الإشكال بالاستمرار ف التنفيذ لآن ذلك يتعارض مع 
أعمال أثر المادة هه من قانون الاثبات على النحو السالف بيانه . 

وإذا اصدرت المحكمة الموضوعية حكما يتحقيق التزوير فإن إرسالها أوراق 
التنفيذ لقاضى التنفيذ قبل أن تفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير يصبح عديم 
الجدوى مادام أنه لن يستطيع ان يقضى بالاستمرار فى التنفيذ . 
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إبلاغ النيابة العامة بتزوير السند التنقيذى لا يحول دون الفصل في 
الإشكال م 

إذا أبلغ المستشكل أو أحد غيره النيابة العامة مدعيا وقوع تزوير فى الستد 
التنفيذي وباشرت التحقيق وامرت بضم السند فإن ذلك لايمنع قاضى التنفيذ من 
-الاستمرار ق تظر الإشكال ويحق له 'حجن السند التتفيذى إلى أن يقصل ق 
الإشكال فإن قصل فيه برقضه كان له أن يمر بشسنلسْم السئد التثفيذى للمحفير 
للقيام بِالتْتقيدٌ ويستخسن أن يصفه وصفا دقيقا لكى لآ يعطى فرضة للادعاء 
ثم يرسله بعد ذلك للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فى 
بغير ذلك يؤذى إلى غل ند قاضى التنقيد ومنعه من الفصل 
فيه حتى تنتهى الثياية هن تخقيق التزوي وقد يطول أمده عدة سنوات وق هذا 
ضرر بليغ على الضادر تصالحه الحكم آو غيره من السنة 
إذا أبتع المستشكل أو غيره النيأبة مدعيا تزوير الستند 


الإشكال إلى أن يتم التنفيذ ثم يرسله للنيابة بعد ذلك . 


سلطة قاضى التنفيذ فى ضّم الإشكالات التى رفعت أمام محاكم أخرى عن نفس 
التحكم المستشكل 'قيه : 

لاحظنا أن بعض المستشكلين يرفعون إشكالات فى أكثر من محكمة عن.ذات 
الحكم ويطلبون تأجيل الدعوى لضم الاشكالات الأخرى أو إحالة الدعوى إلى 
المحكمة الأخرى ليفصل ف الإشكالين معا وذلك كله بقصد إطالة امد التقاضى وتبين 
لنا أن الكثير من قضاة التنفيذ يستجيد ب التأجيل لضم باقي الاشكالات, كما 
أن بعضهم يحيل الإشكال المنظور أمامه إلى محكمة ,ا التى رفع إِليْهًا الإشكال 
الآخر . 

والرآی عند أن قاضى التنفيذ المختص مجليا بطر الاشكال لا يجوز له أن- 
يحيل الإشكال, المنظور أمامّه إلا پاتفاق جميع الخصوم وعلى ذلك إذا لم يوأفق 
المستشكل ضده على الإحالة تعين على القأخى أن يفصلٌ فى الإشكال إذا كان 
صالحا للحكم فيه دون انتظار لضم الإشكالات 
بتأجيل الدعوى لضم إشكالات آخرى رفعت آمام محاكم غير د 
الفصل ق الإشكال المختص ب ما بالنسب 
إشكالات لا تدخل ف إختصاضهم المحلى فإنه يتعين عليهم إذا دقع بعدم 
الاختصاص المحلى أن يقبلوا الدفع ويحيلوا' الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص ٠‏ 


AW 


وهذا الدفع لا يبدى إلا من المستشكل ضدهم اؤ من أخدهم كما أنه لإ يجوز 
لقاضى التنفيذ الإحالة بناء على طلب رافع الإشكال إلا إذا وافقه باقى الخصوم ف 
الدعوى .. 

وإذا أحيل الإشكال إلى قاضى التنقيذ المختص وكان قد فصل قبل الإحالة ف 
الإشكال الذى رفع إليه تعين عليه الفصل ف الإشكال المحال يعدم جوان تظره 
لسابقة الفصل فيه إذا تواقرت شروط هذا الدقع من اتحاد المحل والخصوم 
والسبب وإلا فصل فيه ف حالة عدم توافرها » أما إذا كان قاضى التنفيذ الذى 
أحيل إليه الإشكال لم يفصل بعد ف الإشكال الذى رفع آمامه كان عليه أن يقضل 
فى الإشكالين معا إذا كانا صالحين للحكم اما إذا كان أحدهنا صالحا للحكم فيه 
والآخر غير جاهز جاز له أن يحكم قيما صلح للحكم ويؤجل الآخر . 
لا يجوز لقاضى التنفيذ أن يصدر أمرا ‏ ولائيا بوقف تنفيذ حكم : 


بق أن تعرضنا لبحث هذا الأمر بتفصيل وإسهاب عند شرح اختصاص قاضى 
التنفيذ الولائى فيتعين الرجوع إليه فى موضعه . 


الفرق بين طلب وقف التنقيذ: فق الإشكال الوقتى وطلب وقف التنقيذ من 
المحكمة الإستئنافية : 

تنص المادة ۲۸۷ من قانون المرافعات على أنه « لا يجوز تتفيذ الاحكام جيرا 
مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوص عليه فى 
القانؤن أو مأمورا به فى الحكم » ومؤدى هذا التص وكاصل عام أن الحكم الصادر 
من محكمة أول درجة لا يكون اداة تنفيذ جبرى على المدين إلا إذا كان الطعن عليه 
بالاستثناف غير جائز كأن يكون صادرا فى حدود النصاب الانتهائى لمحكمة لول 
درجة أو يكون قد أصبح نهائيا لانقضاء ميعاد الاستثناف أو بقبول المحكوم عليه 
له صراحة أو ضمنا أو يكون قد طعن عليه بالاستئناف وتأيد الحكم أو عدل 
أو حكم' بسقوط الحق فى الطعن لرفعه بعد الميعاد أو بسقوط الخصومة فى 
الاستئناف وكان ميعاد الاستثناف قد انتهى ففى هذه الحالات التى يعتبر فيها 
الاستئناف غير جائز يصبح الحكم نهائيا واجب التنفيذ بقوة القانون » ولا يمنع من 
قابلية الحكم للتنفيذ جبرا أن يكون قابلا للطعن فيه بأحد طريقى الطعن الغير عادية 
وهما النقض والتماس إعادة النظر سواء رقع الطعن أو لم يرقع . 

واستثناء من هذا الأصل العام يجوز التنقيذ الجيرى بموجب حكم صادر من 
محكمة أول درجة ولو لم يصبح نهائيا إذا كان النفاذ المعجل واجب بقوة القانين 
سواء كان ذلك بغير كفالة كالحكم الصادر ف المواد المستعجلة او بشرط تقديمها 
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كالحكم الصادر ف مادة تجارية [ أو بموجب ,حكم صادر من محكمة أول درجة أمرت 
فيه المحكمة بالنفادٌ المعجل ف الأجوال التى يجوز الأمر فيها بالنقاذ المعجل يكفالة 
أو بغير كفالة والمبينة بالادة 76١‏ مرافعآت . ' ١:‏ 

وسنبد! اولا ى شرح استئناف وصف التقان ثم نتحدت يعد ذلك عن سلطة 
محكمة 'الطعن ف- ؤقف 'تنقيذ الحكم . 


اول : 
استئناف وصف النقاق : 

تنص المادة ۲۹١‏ مرافعات على أنه « يجوز التظلم أمام المحكمة الإستثنافية مز 
وصف الجكم وذلك بالإجراءات, المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة 
أيام . 
يلم 

ويجوز إبداء,هذا التظلم فى الجلسة اثناء نظر الاستئناق المرفوع: عن الحكم . 

ويحكم .فى التظلم مستقلا عن الموضوع » . 

ويشترط لقبول التظلم شرطان.أولهما أن.تخطئ . المحكمة فى تطبيقها لنصوص 
القانون الخاصة بالنفاذ أو الكفالة فلا يقبل التظلم إذا كان النفاذ جوازيا فأمرت به 
المحكمة أو رفخمته › أي إذا كانت الكفالة جوازية فأمرت بها المحكمة أو رفضتها:. 
أما إذا كان الأمر بالنفاذ وجوبيا أو كان شرط تقديم الكفالة وجوبيا' وأغفلت 
المحكمة احدهما جاز التظلم من وصف الحكم وكذلك إذا وصف الك خطأ بأنه 


ميعان ا ب م ا بت حبة الذي لمكم فا انايد 0 
ز رقع التظلم بعد رفع الاستئثاف ولو كان ميعاذ الاستئناف قد إنقضى مادام 
أن إستثناف الموضوع رفع ف الميعاد , لأن الحكم فى هذه الحالة لم يصبح تهائي! 
ولآن المشرع لم يضنع ميعادا لرفع التظلم . وكما يجوز أن يكون التظلم بالإجراءات ' 
المعتادة لرفع الذغؤى سواء قبل رقع الاستئنأف أو بعده - وذلك مع مراعاة 
الشروظ السابقة - فإنه يجوز أبداؤه فى الجلسة ف مواجهة الخصم وف أى حالة 
أثناء نظر“الاسثئناف.. 
ويجوز للصادر لصالحه الحكم بطلباته الموضوعية أنْ يستائف وصف النفان 
إستقلالا إذا وصف الحكم بأنه إبتدائى فى حين أنه انتهائى وذلك بشرط أن يرقع 
هذا الاستئناف قبل فواث ميعاد الاستئناف لأنه بفوات ميعاد الاستئناف دون أن 
يستأنف المحكوء م عليه الحكم يكون قد تحقق للمحكوم لصالحه الغاية التى يبتغيها 
من التظلم وهى ان الجكم أصبح نهائيا > 
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والتظلم جائز قبل الشروع ف التنفيذ أو بعده والحكم الصادر فيه لا يعتبر 
منهيا للخصومة ومن ثم لا يصح الطعن عليه استقلالا أمام محكمة "| ١‏ 
انون أن يحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع وهذا يستوجب أن 
تفصل المحكمة فورا ف التظلم ولا تنتظر تحقيق موضوع الدعوى وعلى ذلك تنحصر 
سلطة المحكمة فى التثبت من صحة تطبيق القانون بافتراض عدالة ما ورد فى الحكم 
المتظلم منة من حيث الوقائع . فلو أورد الحكم أن المحكوم عليه اقر بالالتزام أو ان 
هناك ورقة عرفية غير مجحودة بنئ عليها الحكم فليس لمحكمة التظلم 
الاقرار وتوافر شروطه أو أن الورقة تعتبر دليلا كتابيا أو أنها غير مجحودة لآن 
تطرق المحكمة إلى ذلك هو مناقشة لموضوع الدعوى تخرج عن نطاق التظلم . 

والحكم فى التظلم بطبيعته حكم وقتى وحجيته مؤقتة لا يقيد المحكمة عند نظر 
الموضوع ف الاستئناف ولكن إذا قضت بقبول الاستئناف الوصفى شكلا على 
أساس أن الحكم المتظلم فيه إبتذائى وليس كما وصف إنتهائيا أو العكس فين هذا 
القضاء يقيد المحكمة . 

ويتعين على المحكمة وهى تنظر استئناف الوصف قبل استئناف الموضوع أن 
تفصل قبل قضائها فى الاستئناف الوصفى ف مسالة جواز الاستئناف أو عدم 
جوازه لأنه إذا تبين أن استئناف الموضوع غير جائز فإن الحكم المستأنف يكون 
حائزا قوة الأمر المقضى ويكون واجب التنفيذ وفقا للقواعد العامة ويترتب على ذلك 
اعتبار الاستئناف الوصفى غير مقبول . 

وإذا قصلت المحكمة ف الاستئناف الأصلى أولا فإنها تكون فى غنى عن نظر 
الاستئناف المرفوع بشأن وصف النفاذ . 

ولا يترتب على التظلم أى أثر بالنسبة التنفيذ - بمعنى أن التظلم بطلب التنفيذ 
بدعوى أن الحكم نهائى ووصف بأنه إبتدائى - لا يترتب عليه أن يصير الحكم 
جائز التنفيذ قبل أن يصدر الحكم فى التظلم ٠‏ كما أن التظلم بطلب منع التنفية - 
بدعوى أن الحكم وصف بأنه نهائى مع أنه قابل للطعن فيه بالاستئناف - 
لا يترتب عليه منع تنفيذه - قبل أن يصدر الحكم ف التظلم حيث يحدد المراكز 
القانونية للطرفين . 

ويجوز الجمع بين التظلم المنصوص عليه ف هذه الماد 5 
طبقا للمادة ۲۹۲ مع مراعاة شروط كل منهما على 'ن لكل منهما مجاله 
( مؤلفنا فى التعليق على قانون' المراقعات الطبعتان الثانية والثالثة ص ٠417:وما‏ 
بغدها ). 
والتظلم فى وصف “اتحكم الؤارد بالمادة سالفة “الأكر يختلف- اختلاف ككيا عن 
الإشكال: ف التتفيذ وآهم آوجه الخلاف ( ١‏ ) تختص المحكمة الاستئنافية بالثظم 
من وصف الحكم 'سواء“أكانت' إحدى دؤائر المحكمة “الأبتدائية منعقدة بهيئة 


وقد أوجب | 
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استثتافية اؤ محكمة الاستئناف بيتما يختض بنظر إشنكال التنفيذ الوقتى قاض 
التنفيذ ( * ) أن التظلم ق وصف الحكم لا:يكون إلا عن خكم صادر من من 
محكمة آول درجة اما الإشكال الوقتى ف التنفية فيكون عن تنفيذ حكم أياما كانت 
المخكمة التى أصدرته سواء كانت محكمة أول درجة أو المحكمة الاستئنافية 
آو محكمة التماس إعادة النظر او محكمة النقض وكذلك يكون الإشكال عن أى 
سند تنفيذى آخر من ستدات التنفيذ التى بينها المشرع على سبيل الحصر ( ٣‏ ) 
أن التظلم ق وصف الحكمْ هو تعى على الحكم بخطته فى تطبيق القاتون بان يكون 
قد وصف الحكم بانه انتهائى فى حين أنه إبتدائى أو العكس اؤأورد أن النفاذ 
لعجل واجب بقوة القاثون ق حين أنه غير وجب أو أن الخكمة أغفلت الحكم 
بالكفالة مغ وجويها بقوة القانون كما إذا' صدر الحكم فى مادة تجارية . أما 
الإشكال الوقتى ف التنقيذ فإته ينصب على إجراءات التنفيذ أو مقدماته اللاحقة 
على صدور الحكم أو وقائع لاحقة على صدوره . اما تلك السابقة على صدور الحكم 
فلا يجوز أن تكون سببا للإشكال أو اساسا لوقف التنفيذ حتى ولو كان الحكم 
المنفت به قد أخطأ ف-تطبيق القانون أو قصر فى تحصيل الوقائع أو اغقل دليلا 
قاطعا ولم يعمل أثره ذلك أن الاشكال لا يجوز أن يكون طعنا على الحكم وإلا كان 
فيه مساس بأصل الحق وإهدار لحجية الحكم ألتئ يمتنع على قاضى التتفيذ ان 
يمسها وهو بصدد نظر الإشكال ( ٤‏ ) أنه لا يترتب على مجرد رفع التظلم ف 
وصف الحكم وقف التنفيذ اما الإشكال ف التتفيذ فيترتب على رفعه إن كان هو 
الإشكال الأول وقف التنفيذ إلى أن يفصل فيه ٠‏ 


ثائيًا : 
. الامر بوقف النقان المعجل من محكمة الاستئناف: أو التظلم : 
تنص / 5 ۲ مرافعات على أنه ٠‏ يجوز ف جميع الأحوال للمحكمة المرفوع 
. إليها الا أو التظلم أن تأمر بتاء على طلب ذى الشأن بوقف النقإذ المعجل 
إذا كان يخشى وقوع ضنرر جسيم وكانت أسباب الطعن ف الحكم او الآمر يرجح 


ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة لى تأمز بما 
تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له » . والتظلم يكون من أمر.ولائى كأمر على 
ة وهو واجب التنفيذ بقوة القانون أو كأمر آداءً مآمور فيه بالتفاذ. المحجل 
. والاستئتاف يكون عن حكم صادر من محكمة أول درجة.واجب التنفيذ المعجل بقوة 
إلقانون او أمرت المدكمة فيه بالنفاذ المعجل ف الحالات التى يجوز لها فيها ذلك . 

ويشترط للحكم بوقف النفاذ أن يطعن المحكوم عليه فى الحكم أى الصادر ضدده 
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الامر وان يطلب وقف النفان سواء فى صحيفة .الطعن أو التظلم أو أثناء نظرها 
ول بعد فوات ميعادهما كما يشترط تقديم الطلب قبل: تمام التنفيذ وهو شرط 
مستفاد من طبيعة الطلب ومن صريح نص المادة فإذا تم التنفيذ بعد تقديم الطلب 
فإن ذلك لا يمذع من إجابة الطلب وينشحب اثز الحكم على إلغاء ما تم من إجراءات 
التنفيذ إذا العبرة فى قبول الطلب هو تقديمه قبل التنفيذ أما تنقيذ الحكم بعد تقديم 
- الطلب فلا يمنع من إنتاج الطلب لأثره. ولو قيل بغيز هذا لامكن للمحكوم له أن 
يغل يد المحكمة عن نظر التلكم بمبادرته. بتنفيذ الحكم قبل الفصل ف الطلب . 

ویشترط أن تكون أسباب الطعن مما يرجح معها إلغاء الحكم أو الأمر المتظلم 
فيه ف الموضوع كذلك يشترط أن يخشى من التنفيذ المعجل وقوع ضرر جسيم 
فلا يكقى الضرر البسيط . 

وحجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ موقوتة ترتبط بالحكم الصادر ف موضوع 
الاستئتاف ولا يقيد محكمة الاستثناف ولا يعتبر منها إبداءاً لراى ف موضوع 
الاستثتاف . 

وقد إستقرت أحكام النقض على أن الحكم بوقف التنفيذ من محكمة الطعن 
وقتى لايحوز إلا حجية وقتية مرهونة ببقاء الظروف التى صدر ف ظلها فيجوز 
للمحكمة أن تعدل عما قضت به فى شأنه متى تغيرت هذه الظروف . 

وإذا كان الحكم:صادر! فى حدود النصاب الانتهائى لمحكمة أؤل درجة وكان من 
الجائز استثنافه استثناء من القواعد العامة بسيب وقوع بطلان فى الحكم او بطلان 
ف الإجراءات آثر فى الحكم ( مادة ۲۲۱ مرافعات )او إذا كان صادرا على خلاف 
حكم سابق لم يحز قوة الامر المقضى ( مادة ۲۲۲ مرافعات ) فإن محكمة 
الاستثناف لا تملك الامر بوقف تنفيذه عملا بالمادة ۲۹۲ مرافعات لان حالات الأمر 
بوقف التنقيذ بمقتضاها قاصرة على الاحكام المشمولة بالنفان المعجل ( راجع 
مؤلفنا فى التعليق على قانون المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة ص ۸۷٤‏ ) . 

وطلب الأمر بوقف التنفيذ من محكمة التضلم اى المحكمة الاستئنافية يختلك عن 
طلب وقف التنفيذ مؤقتا امام قاضى التنفية فلكل من الطلبين مجاله وشروطه 
وبينهما أوجه خلاف أهمها ( ١‏ ) يختص قاضى التنفيذ بالفصل ف الإشكال فى 
التنفيذ بينما يختص بطلب الأمر بوقف النفان المعجل محكمة التظلم أو المحكمة 
' المرقوع إليها الاستئناف ( ۲ ) لا يكون طلب الأمر بوقف النفان المعجل إعمالا 
للمادة ۲۹۲ من قانون المرافعات إلا اثناء نظر التظلم فى الامر الولائى أو آمر الأداء 
او اثناء نظر الاستئناف ولا يجوز تقديم هذا الطلب مستقلا عن التظلم 
أو الاستّثناف » ولا يؤمر به إلا إذا كان التظلم أو الاستثناف مقبولا شكلا 
وجائزا . اما الإشكال ف التنفيذ فيكون عن ای حكم قطعى جائز تنفيذه حتى 
ولو كان ياتا أى أى سند تنفيذى آخز جائز تنفيذه ( ؟ ) لا يترتب على مجرد رفع 
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التظلم أو.الاستئناف وقف تنفيذ الأمز إو الحكم اما الإشكال فيترتب 
رقعه وقف تنقيذ الأمر او الحكم أى السند التنفيذى إلى أن يفصل ف الإشكال 
٤ (‏ ) أن محكمة التظلم أو الاستثناف تبحث من ظاهر الأوراق أسباب الطعن فإن 
وجدت أنه يزجح معها إلغاؤه قضت بوقف التن 
جسيم » اما الإشكال فإنه يتصب على إجراءات التنفيذ. أو مقدماته اللاحقة. على 
صدور الحكم “ وليس لقاضى التنفيذ أن يوقف تنفيذ الحكم لمجرد رفع استئناف 
عنه حتی ولو كانت أسباب الا 


اف يرجح معها إلغاء, الحكم لآن فى ذلك مساس 
بحجية الحكم , إلا أن يكون الحكم معدوما أو كان الإشكال ف تنفيذ أمر اداء لم 
يصبح تهائيا على التفصيل الذى بيتاه فى موضعه . 


وقف التنفيذ من “فحكمة التماس إعادة ' النظر: 

تنص الاذة 64 مرافعات على أنه ء لا يترتب على رفع الالتماس ؤشف تذقيذ 
الحكم . 

ومتع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظن الالتماس أن تأمر بؤقف -التنفيذ متئ طلب 
ذلك عكان يخشى. من التنفيذ وقؤع خنزر جسيم يتعذر' تذاركه . 

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو“تأمر بما 
تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه » . 

ووقف تنفيذ الحكم محل الالتماس مشروط بشرطين' أولهما أن يطلبه الخصم 
وثانيهما أن يخشى من" التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه . وقد تشدد المشرع 
فى الشرط الثانى فأوجب ألا يقتصر الأمر على خشية وقوع ضرر جسيم بل يجب أن 
يكون الضرر مما يتعذر تداركه ف حالة التنفيذ بخلاف ما هو منصوص عليه فى 
المادة ۲۹١‏ من قانون المراقعات الخاصة بالأمر بوقف التنفيذ من محكمة التظلم 
أو محكمة الاستئناف والتى اكتفت بالضرر الجسيم دون أن تشترط أن يكون 
الضرر مما يتعذر تداركه . والضرر الذى يتعذر تداركه هو الذى لا يمكن تلافيه 
عند إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنقيذ كأن يكون التنفيذ بهدم عقار 
أو إزالة مصنع أو بيع تحفة ث قل فيها الملكية بالحيازة أو غير ذلك من 
الأمثلة الأخرى وهو أمر موضوعى يخضع لتقدير المحكمة . 

ويجوز للملتمس أن يطلب وقف التنفيذ فى أية حالة كانت عليها الدعوى وقبل 
قفل باب المرافعة ولا يشترط ابداؤه فى صحيفة الطعن كما هو الحال بالنسبة لطلب 
آمام محكمة النقض . والحكم بوةة . التنفيذ أو برفض طلب الوقف هو 
حكم وقتى يقوم على وقائع قابله للتغيير رالتبديل ومن ثم لا يحوز حجية الشىء 
المقضى به عند نظر ذات الطعن ولا يقيد المحكمة عند نظر موضوع الالتساس 
ولا يعتبر منها إبداءاً لرأى ( مؤلقنا فى التعليق على قانون المرافعات الطبعتان 
الثانية والثالثة ص 755 ) . 

وطلب الأمر بوقة الذى يبدى ف التماس إعادة النظر يختلف عن 
الإشكال الوقتى ف التنفيذ من عدة وجوه أهمها ( ١‏ ) إن المحكمة التى أصدرت 
الحكم الملتمس فيه هى المختصة دون غيرها بالحكم بوقف التنفيذ بالشروط المبينة 
بالمادة ۲٤١٤‏ من قانون المرافعات أما الأشكال الوقتى فيختص بالفصل فيه قاضى 
التنفيذ ( ؟ ) لا يقبل طلب وقف التنفيذ امام محكمة الالتماس إلا إذا كان قد طلب ' 


وقف || 


AYo 


ف صحيفة الالتماس أو بعد رقعه أما قبل رفع الالتماس أو بعد الفصل فيه 
قلا يكون مقبولا اما الإشكال فيرفع بطلب وقف تنفيذ أى حكم ولو أصبح باتا او 
أى سند تنفيذى وذلك بشرط رفعه قبل تمام التنفيذ ( ٤‏ ) لا يترتب على طلب وقف 
التنفيذ امام محكمة الالتماس. وقف تنفين الج الملتمس فيه أما رفع | الإشكل 
الوقتى ,الأول فيترتب عليه وقف التنفيذ إلى أن يفصل فيه ( ٤‏ ) إن 

ماي E‏ ع و I‏ ار كي 
وقوع ضرر جسيم بتعذر تداركه أما الإشكال قلا يجوز أن يؤسسن الحكم الصادر 
بوقف التنفيذ على وقائع سابقة على الحكم مهما كان الحكم معيبا مادام العيب لم 


ينحدر: به إلى درجة الاتغدام . 


ف صحيفة الالتماس أو بعد رقعه أما قبل رفع الالتماس أو بعد الفصل فيه 
قلا يكون مقبولا اما الإشكال فيرفع بطلب وقف تنفيذ أى حكم ولو أصبح باتا او 
أى سند تنفيذى وذلك بشرط رفعه قبل تمام التنفيذ ( ٤‏ ) لا يترتب على طلب وقف 
التنفيذ امام محكمة الالتماس. وقف تنفين الج الملتمس فيه أما رفع | الإشكل 
الوقتى ,الأول فيترتب عليه وقف التنفيذ إلى أن يفصل فيه ( ٤‏ ) إن 

ماي E‏ ع و I‏ ار كي 
وقوع ضرر جسيم بتعذر تداركه أما الإشكال قلا يجوز أن يؤسسن الحكم الصادر 
بوقف التنفيذ على وقائع سابقة على الحكم مهما كان الحكم معيبا مادام العيب لم 


ينحدر: به إلى درجة الاتغدام . 


ا التنفيذ آمام محكمة ‏ النقض : 
50١ 5‏ من قأنون المراقعات على أنه « لا يترتب على الطعن بطريق 


تفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى 
جسيم يتعذر تداركه ويعين 
لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن 


أن توجب تقديم كفالة أو تأمر يما 
تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنقيذ الحكم 
ذ التئ اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ 


! رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته ٠‏ 

ولكى تأمر محكمة النقض بوقف التنفيذ يجب أن يطلب منها ذلك وان يرد الطلب 
فى صحيقة الطعن بالنقض فلا يجوز تقديمه قبل رفع الطعن أو بعده حتى ولو كان 
ميعاد الطعن مازال ممتدا على خلاف طلب وقف التنقيذ امام محكمة الاستثناف 
أو محكمة التماس إعادة النظر اما باقى الشروط فهى مماثلة لشروط طلب وقف 
التنفيذ امام محكمة التماس إعادة النظر . 

وطلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض يختلف عن طلب وقف التنفية ب 
وقتى وذلك من عدة وجوه من أهمها ( ١‏ ) أن محكمة النقض هى المختصة دون 
غيرها بالحكم بوقف التنفيذ بالشروط المبينة فى المادة ٠١١‏ من قاتون المراقعات أما 
إشكال التنفيذ فيختص به قاضى التنفيذ ( ۲ ) لا يقبل طلب وقف التنفيذ أمام 
مخكمة النقض إلا إذا ورد فى صحيفة الطعن ولا يجوز إبداؤه قبل أو بعد ذلك اما 
ذ الوقتى فيجوز رفعه بصحيفة أو إمام المحضر وهو طلب مستقل 
بذاته لا يشترط فيه أن يكون تابعا لطلب آخر ( ۲ ) لا يترتب على مجرد طلب وقف 
بن أمام محكمة. النقض وآ الحكم ما لم تأمر المحكمة بذلك 
الإشكال الأول فإنه يوقف التنفيذ بمجرد رقع الإشكال سواء بصحيقة او أمام 
المحضر ( ؛ ) يشترط لكى تأمر محكمة النقض بوقف التنفيذ أن يخشى وقوع ضرر 
جسيم يتعذر تداركه إذا نفذ الحكم اما الإشكال ف التنفيذ فلا يجوز تأسيسه إلا 


على أسباب لاحقة لصدور الحكم ولا يبحث قاضى التنفيذ مدى خطورة.تنفيذ 


اام 


الحكم المستشكل فيه ولا يكون لذلك اثر فى قضائه ( 0 ) إن وقف التنفيذ من 
تنا المحكيم له يناد عي 


الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ 
الشقة التى حكم بإخلاء الطاعن منها بعد تقديم 
النقض:بوقف التنقيذ يجيز للطاعن أن يعود للشقة التى أخلى منها . أما الإشكال 
الوقتى فى التنفيذ يعتبر مرفوغا من وقت رقعه بإيداع صحيفته قلم الكتاب 
او إبدائه امام اللحضر فإذا مضى المحضر فى .التنفيذ على سبيل الاحتياط ولم يتم 

قا تفي فإن الوقف لا ينصرف إلى الإجراءات 
التى ‏ إتخذها المحضر عل سل الاحتياط . 


: استئناف- الاحكام. الصادرة من قاضى التنفين‎ ٠ 
نصت المادة ۲۷۷ من قانون المرافعات على أن « تستاتف احكام قاضى التنفيذ ل‎ 
المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على خمسين‎ 
. جنيهًا ولم تجاوز خمسمائة: جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك‎ 
. » وتستأنف أحكامه ف المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية‎ 
.٠ وقد اقتضى النص على هذء المادة الأخذ بنظام قاضى التنفيذ وامتداد اختصاصه‎ .. 
إل كافة منازعات التنفيذ ايا كانت قيمتها وهو ما دعا لوضع معيار لاستئناف‎ 
لحكامه فنص على 'أن اختصاصه انتهائى إذا لم تزد قيمة النزاع ف المنازعات‎ . 
الموضوعية على خمسين جنيها وأن أحكامه تستانف أمام المحكمة الابتدائية إذا‎ 
جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت عن‎ ٠٠ ٠ زادت عن ذلك ولم تتجاود قيمته‎ 
ذلك اما بالنسبة للمنازعات الوقتية فإن أحكامه تستأنف أمام المحكمة الابتدائيّة-ق--‎ 
. جميع .الحالات‎ 
وإذ كان من المقرر ان اختصاص قاشى التنفيذ يمتد إلى كل ما يتعلق بإجراءات‎ 
التنفيذ الجبرى سواء أخذ صورة دعوى أو أمر على عزيضة وسواء كان فصله فيه‎ 
فى صورة حكم أو قرار أو أمر فإنه من البديهى أن التظلم من الأوامر التى يصدرها‎ 
قاضى التنفيذ يكون على ما تشير المذكرة الإيضاحية بالطريق الذى رسمه القانون‎ 
. للتظلم من الأوامر على العرائض‎ 
وإذا رفع الاستثناف إلى محكمة غير مختصة قيميا بنظر الاستئناف كما إذا‎ 
جنيه ورفع إلى المحكمة الإبتدائية كان على المحكمة‎ 0٠ ٠:زواجت كانت قيمة النزاع‎ 
ان تقضى ومن تلقاء نفسها بعذم اختصاصها بنظر الاستئناف وإحالته إلى :-حكمة‎ 
الاستئناف المختصة وذلك دون ما بحث لا إذا كان الاستئناف مقبول شكلا ام‎ 
٠ . لاوتترك الفصك ف ذلك لمحكمة الاستئناف‎ - 


وقد ذهبت بعض محاكم الاستثناف عند إحالة الاستئناف إليها من المحكمة غير 
المختصة إلى ان تقديم صحيفة الامبتئناف إلى محكمة غير مختصة لا يعتبر رفعا 
للاستئناف واشترطت لكي يكون الاستئناف مقبولا أن تقدم صحيقته ف الميعاد إلي 
قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرة ورتبت على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف 
المحال إليها لان صحيفته لم تقدم لقلم كتابها إبتداء إلا اننا نرى أن الاستئناف 
يغتبر مرفوعا من وقت تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب حتى ولو كان قد قدم لقلم 


لغلد 


كتاب محكمة غير مختصة قيميا بنظره ذلك أن عدم اختصاص ال محكمة قيميا بنظر 
الدعوى لا يبطل صحيفة الاستئتاف ولا يلغى الآثار التى ترتبت على تقديمها , 
ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة تقديم صحيفة الطعن بالنقض والتى ينبغى 
أن تقدم إلى قلم كتاب محكمة الاستثناف التى اصدرت الحكم أو محكمة النقض ” 
لصراحة التص ف هذه الحالة الآخيرة وهى تص خاص بالنقض ولا يتعداه إلى 
الاستئناف ولا يعتبر من القواعد العامة التى تحكم الطعن . ( راجع مؤلفنا فى 
التعليق على قانون المراقعات الطبعتان الثانية والثالثة ص 84٠‏ وما بعدها ) . 

وف حالة ما إذا رفعت الدعوى أمام قاضى التنفيذ تأسيسا على أنها وقتية إلا أنه 
كيفها بآنها منازعة موضوعية وآصدر قراره باعتبارها كذلك وتظرها على هذا 
الأساس فإن العبرة بتحديد المحكمة المختصة بنظر الاستئناف هى بالتكييف الذى 
يطابق صحيح القانون لا بتكييف اللدعى لدعواه ولا بتكييف قاضى اا التنفيذ لطلبات 
المدعى فإذ 
قاضى التنقيا كيت نات خخا يانه منارعة مرو دقش ف ر ا 
الأساس قإن الطعن بالاستئناف يكون امام المحكمة الإبتدائية . أما إا كان 
ذ صحيحا فإن الطعن بالاستئناف يرفع إلى المحكمة الإبتدائية 
إذا كانت قيمة النزاع لا تزيد على خمسمائة جنيه وإلى محكمة 
الاستئناف إذا زادت قيمتها على ذلك . ١‏ 

ومن المقرر إن المنازعات الوقتية يجوز استئناف الحكم الصادز فيها مهما كانت 
قيمة الدعوى اما المنازعات الموضوعية فلا يجوز استئنافها إلا إذا كانت قيمتها 
تزيد على خمسين جنيها ٠‏ 


أحكام النقض : 

جعلت المادة ۲۷۷ /۲ من قانون المرافعات استئناف احكام قاضى التنفيذ فى 
المنازعات الوقتية إلى المحكمة الإبتدائية وإذ يبن من صحيفة .الدعوى ... تتفيا 
الطاعن ابتغى بها الحكم بصفة مستعجلة بإجراء وقتى هو تقدير مبلغ 
يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للمطعون ضدها - الحاجزة - » ويترتب 
على إيداعه زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع الذى 
يصبح مخصصا للرفاء بمطلوب الحاجزة عند الإقرار لها به أو الحكم لها بثبوته 
طبقا لحكم المادة ۲١٢‏ من قاتون المراقعات » فأجابته المحكمة لطلبه » وكان 
التكييف القانوتى لهذه الدعوى أنها منازعة وقتية فى التنفيذ ‏ فإن الحكم الصادر 
فيها يستانف امام المحكمة ,الإبتدائية بهيثة استثنافية ٠‏ وإذ رفع لمحكمة 
الاستثناف فإنها لا تختص بالفصنل فيه ؛ فإذا نظرته وحكمت فيه نإنها تكون قد 


عابدين ! 


خالقت قواعد القانون الآفرة المنظمة للتقاضى بما يعيب حكمها بالخطأ فى تطبيق 
القانون . ( نقض 0 AVAZ‏ سنة ۲۹۰ العدد الثانى ص 7١590‏ ) . 


۲ - وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من اسباب الطعن على الحكم 
المطعون فيه مخالفة أحكام ١‏ المتعلقة بالاختصاص النوعى ٠‏ وف بيان ذلك 
تقول أن محكمة اول درجة قضت بصفة مستعجلة برفض الدعوى إستناداً إلى 
ظاهر الأوراق » بما مؤداه أن قاضى التنفيذ نظر النزاع باعتباره قاضيا للأمير 
اللستعجلة وأصدر حكمه فيه بهدا الوصف دون ت تعمق ف بحث أصل الحق » فتكون 
ن معه أن يكون استئناق الحكم الصادر 
فيها إلى المحكمة الإبتدائية بهيثة استئنافية وفقا للمادة 7/111 من قانون 
المرافعات » وإذا رفع استئناف هذا الحكم إلى محكمة الاستئناف التى قضت 
ضمنا باختصاصها وأصدرت الحكم المطعون فيه ٠‏ فإنه يكون قد خالف القاتون . 

وحيث إن هذا النعى ف محله » ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة 
أن لقاضى التنفيذ بوصقه قاضيا للامور المستعجلة إذا طلب مته الحكم يعدم 
الاعتداد بالحجز أنْ يرجع إلى حكم القانون لاستظهار ما إذا كان الحجز قد توقع 
وفقا له مستوفيا أركانه الجوهرية أم لا فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب 
المال المحجوز عليه دون أن يكون فى بحثه هذا مساس بأصل الحق » ولا كان 
المطعون ضدهما قد طلبا الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الموقع فى 
۱۷١ 4‏ فإن إستنادهما إلى براءة ذمتهما من الدين المحجوز من. لجله 
وإدعاء الطاعنة قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالا أن 
المطلوب فيها إجراء وقتى وليس فصلا فى أصل الحق ٠‏ وإذ كان على المحكمة أن 
تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح » وكان البين من الحكم 
الصادر من محكمة أول درجة أنه إنتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض 
الدعوى تأسيسا على أنه « وإن كانت الادة 14 من القانون رقم 1١‏ لسنة 11384 
قد نصت على أنه إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول ٠‏ وكان المقاول هو الملزم بالاشتراك 
عن عماله لدى هيئة التأمينات الاجتماعية دون صاحب العمل الذى عهد إليه 
بالعمل . إلا أن المدعى الأول المنفذ ضده لم يقدم أى مستند تستشف منه المحكمة 
أنه عهد إلى مقاولين بتنفيذ عملية البناء الذى حصل بشأنه على الترخيص رقم 4٠‏ 
لسنة ٠ 117١‏ ولم يقدم ما يدل على أنه أقام دعوى براءة الذمة التى أشار إليها 
بالصحيفة لتستدل منه المحكمة على أنه اعترض على جساب الاشتراكات ف المواعيد 
التى نصت عليها المادة ٠١‏ من القانون رقم 1١‏ لسنة ٠١١٤‏ وذلك رغم تأجيل تظر 
الدعوی بناء على طلبه ليقدم ما لديه من مستندات ولكنه لم يقعل » ومن ثم فإن 
ظاهر الأوراق يشير إلى أن تلك الاشتراكات أصبحت واجبة الأداء وصان حسابها 


MI 


فهائيا » ويكون الحجز المتوقع وفاء لها قد توقع غلى مقتضى القانون ويتغين لذلك 
القضاء فى موضوع الدعوى بالرقض » . بما مفاده أن الحكم كيف الدعوى تكييفا 
صحيحا بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضى | بوصفه قاضيا للأمور 
المستعجلة عملا بالفقرة الأخيرة من المادة ۲۷١‏ من قانون المرافعات » 
استثتاف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة | 
الفقرة الثانية-هن المادة ۲۷۷ من قانون المرافعات , لما كان ذلك وكان اختصاص 
المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا داثما أمامها وعليها أن تفصل فيه من 
تلقاء نفسها عملا بتص المادة ٠١4‏ من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إن 
قضى بما يتضمن اختصاصه بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من 
محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة 
استثنافية يكون قد خالف القانون بما يستوجِبٌ نقضه لهذا السبب دون ما حاجة 
إلى بحث باقى أسباب الطعن . 1 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولا تقدم يتعين الحكم بعدم اختصاص 
محكمة استتتاف الاسكندرية بنظر الاستتناف رقم ٠١١١‏ لسنة 77 قضائية 
وبإحالته إلى محكمة الاسكندرية الابتداثية بهيئتها الاستئنافية لاختصاصها 
بنظره . ( نقض ۱۹۷۸/۲/٤‏ السنة ۲۹ الجزء الأول ص 1۷١۹‏ ) . 


۳٠‏ - وخيث إن هذا النعى فى وجهه الأول مردود ذلك أنه لما كان المقصود من 
المنازعة الموضوعية فى التنقيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم التراع 
ف أصل الحق ف حين أن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى 
لا يمس أصل الحق » والعبرة فى ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة اول 
درجة » وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطلبات الختامية للطاعن 
كانت الحكم بالاستمرار فى تنقيذ الحكم رقم 5147 سنة 1171 
» فإن الحكم المطعون فيه إذ' كيف المنازعة بأنها منازعة وقتية 
استنادا إلى أنها تدور حول إجراء وقتى لا ينس أصل الحق ورتب على ذلك 
اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر استئناف الحكم الصادر فيها كتض المادة 
۲/۷ مرافعات يكؤن قد أصاب صحيع القانون ويكؤن النعى عليه بهذا الوجه 
ف غير مخله . 

وحيث إن النعى ف وجهه الثانى فى محله ذلك أنه لما كانت المادة ٠١١‏ من قانون 
المرافعات تنص على انه على. المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر باحالة 
الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختضاص متعلقا بالولاية . 
وكان قضاء الحكم المطعون فيه' - بعدم قبول الاستئناف على أساس أن استثناف 
الاحكام فى منازعات التنفيذ الوقتية يكون امام المحكمة الابتدائية - *ينطؤى عل 


امد 


قضاء بعدم الاختصاص النوعى مما كان يتعين معه على المحكمة أن تأمر بإحالة 
الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظره ٠‏ فإن إلحكم المطعون فيه إذ 
أغفل الأمر باحالة الاستئناف إلى المحكمة المختصة يكون قد خالف القانون 
مما يستوجب. تقضه فى هذا الخصوص . 

وما تقدم يتعين إحالة الاستئناف إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية . ( نقض 
۲۳ السنة ۲۹ الجزء .الأول ص ٠١١١‏ ) . 


الطعن بالتماس إعادة النظر على الأحكام الصادرة من. قاضى التنقيذ : 

ذهب الراى الراجح ف الفقه إلى ان الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية 
سواء كانت اشكالات وقتية أى منازعات تنفيذ مستعجلة تالية لتمام التنفيذ لا يجوز 
الطعن عليها بالتماس إعادة النظر أماالأحكام التى تصدر ف منازعات ١‏ 
الموضوعية 


الطن عليها بالالتماس شأنها شأن الدعاوى العادية وقد سبق أن 
تعرضنا لهذا الموضوع عند شرح الطعن بالإلتماس على الأحكام الصادرة من قاضى 
الامو المستعجلة وانتهينا إلى أنه يجوز الطعن عليها بالتماس إعادة النظر بعد أن 
ناقشنا الرأى المخالف وقمنا بالرد عليه فيرجع إلى هذا البحث فى موضعه ومؤدى 
الرأى الذى نادينا به أن الأحكام الصادرة فى منازعات التنقيذ سواء كانت منازعات 


نفيذ وقتية او موضوعية يجوز الطعن عليها بالتماس إعادة النظر إذا توافرت 
الشروط التى نص عليها القانون . 


الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ : 

يجوز للخصوم أن يطعنوا بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئتاف 
إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقة أو فى تأويله 
أو.إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات اثر فى الحكم وذلك عملا بالمادة 
۸ مرافعات كما يجوز لهم الطعن بالنقض ف ای حكم إنتھائی - ایا كانت 
المحكمة التى اصدرته - فصبل ف نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين 
الخصوم انفسهم وحاز قوة الأمر المقضى وذلك وفق ما تقضى به المادة 541 
مراقعات ومؤدى هذين التصين أن الأحكام الصادرة ف منازعات التنفيذ الموضوعية 
من محاكم الإستئناف يجوز الطعن فيها بطريق النقض إذا توافرت حالة من 
الحالات المنصوص عليها ف المادة ۲١۸‏ من قانون المرافعات أما الأحكام الصادرة 
من المحاكم الإبتدائية - سواء كان الحكم صادراً فى متازعة 
تنفيذ وقتية أى موضوعية - فلا يقبل الطعن فيها بطريق النقض ما لم تتوافر 
الحالة المنصوص عليها ف المادة ۲٤۹‏ مرافعات . 
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ومما هو جدير بالذكن إنه إذا كان الحكم الصادر من المحكمة. الإبتدائية بهيئة 
استئنافية قد صدر ف منازعة تنفيذ وقتية وكانت الظروف قد تغيرت بعد صدور 
الحكم الأول وأدى هذا التغيير إلى صدور الحكم الثانى مخالفاً للحكم الأول فإن 
ذلك لا يبيح الطعن بالنقض لأن تغير الظروف و المراكز القانونية للخصوم يبيح 
لقاضى التنفيذ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة أن يعدل عن حكمه السابق . أما 
اذا لم يحدث تق الظروف وصدر الحكم الثاتى مناقضا للحكم الأول فإنه يجوز 
الطعن عليه بالتقض . 
“اوددر ا السام ف شو ی و اا ا اه 
بهيئة استنافية فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية لمصلحة القانون 
وفقاً لما نصت عليه المادة ٠٠١‏ مرافعات وبالشروط التى اوجبتها هذه المادة . 


أحكام النقض : 

١‏ - تجيز المادة ۲٤١١‏ من قانون المرافعات للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة 
النقض ف اى حكم إنتهائى ايا كانت المحكمة التى أصدرته قصل ف نزاع خلافاً 
لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى » وقد جاء 
النص عاماً مطلقاً يشأن كل حكم إنتهائى صدر على خلاف حكم سابق صدر بين 
الخصوم أنقسهم حاز قوة الأمر المقضى أيا كانت المحكمة التى صدر منها الحكم 
المطعون فيه » فيشمل النص الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل » ويصح 
الطعن وفقاً للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ذا 
قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسالة استقرت الحقيقة يشأنها:بالقصل فيها 
فى منطوق الحكم السابق أو ف أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق . ( نقض 
۷ طعن رقم ٠٠١‏ لسنة 01 قضائية ) . 


إختصاص المحكمة الدستورية العليا 
نهائيين متناقضين : 

تصت المادة ٠١‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 45 لسنة 15175 على 
مايل : 

تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما ياتى 

أولا : الرقابة . القضائية على دستورية القوانين واللوائح 

ثانيا : الفصل ف تنازع الإختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات 
القضاء او الهيئات ذات الاخخصاص القضائى » وذلك إذا رفعت الدعوى عن 
موضوع واحد امام جهتين منها ولم تتخل أحدهما عن نظزها أو:تخلت كلتاهنا 
عنها . 

ثالٹا : الفصل أف النذاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين 
صادر احدهما من آية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى 
والآخر من جهة أخرى منها . 

ونصت المادة ۳۲ من ذات القانون على مآ يلى : 

لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكة الدستورية العليا الفصل ف النزاع القائم 
بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ف الحالة المشار إليها فى البند ثالثا من 
المادة ( ۲١‏ ) . 

ويجب ان يبين فى الطلب النزاع القاتم حول التنفيذ ؛ ووجه التناقض بين 


قاع الذى يقوم بشان تنقيذ حكمين 


ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على «'لب ذوى الشأن بوقف تتفيذ الحكمين 
أو أحدهما حتى القصل ف النزاع . 

ومؤدى هذين النصين أن المشرع جعل المحكمة الدستورية العليا هى جهة 
الإختصاص الوحيدة بالفصل ف النزاع الذى يقوم بشآن تنفيذ حكمين تهائين 
متناقضين صدر احدهما من جهة قضائية وصدر الثانى من جهة قضائية إخرى 
بالشروط الآتية : 

اولا : أن يصدر حكمان نهائيان متناقضان فإذا لم يكن أخد الحكمين نهائياً كما 
إذا كان ميعاد الطعن فيه مازال قائماً اى كان قد طعن فيه بالفعل أمام المحكمة 
الإستثنافية ولم يفصل فيه بعد فلا تختص المحكمة الدستورية . 

ثانيا : أن يكون الحكمان متناقضين كما اذا صدر احدهما بصحة ونفاذ عقد 
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والآخر بفسخ نفس العقد اما إذا لم يكن هناك تناقض بين الحكمين فلا يجوز 
الإلتجاء للمحكمة الدستورية . 
ن يصدر أحد الحكمين من جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص 
قضائى والآخر من جهة أخرى قضائية او هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى 
ومثال ذلك أن يصدر أحد الحكمين من جهة القضاء العادى والآخر من القضاء 
الإدارى اى أن يصدر إحد الحكمين من جهة القضاء العادى والآخر من اللجنة 
العليا للإصلاح الزراعى أماذا كان الحكمان قد صدرا من جهة قضائية واحدة 
فلا تختص المحكمة الدستورية بالفصل ف النزاع وإنما تكون وسيلة حل التناقض 
هو إتباع ما نص عليه القانون الذى ينظم إجراءات التقاضى أمام الجهة التى 
اصدرت الحكمين المتناقضين . 

رابعا : أن يكون قد ثار نزاع بشأن تنفيذ الحكمين المتناقضين وتفريعاً على ذلك 
لا يجوز الإلتجاء للمحكمة الدستورية إلا بعد أن يقدم الحكمان للتنفيذ وان يثور 
نزاع بشأن تتفيذهما . 5 

ويجوز لكل صاحب مصلحة أن يلجا للمحكمة الدستورية طالباً الفصل ف النزاع 
القائم بشأن تنفيذ الحكمين. المتناقضين فيجوز ذلك للمحكوم له فى أى من الحكمين 
أو المحكوم عليه فى أحدهما » ويتعين أن يبين فى الطلب شرح ظروف النزاع القائم 
حول التتفيذ وما هتيه و وجه التناقض بين الحكمين . 

خامساً : أن ينصب التناقض على موضوع واحد فى الحكمين بمعنى أن تقوم 
وحدة الموضوع ف الدعوين بأن يصدر الحكمان على منزل واحد أو دين معين 
أو منقول معين . 


أحكام النقض : 

- ١915 النص ف المادتين 565 » 57 من القانون رقم 54 لسنة‎ - ١ 
بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - يدل على أن المشرع قد ناط بالمحكمة‎ 
الدستورية العليا دون غيرها القصل ف النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ. حكمين‎ 

' نهائيين صادر أخدهما من جهة قضائية أو هيئة ذات إختصاص قضائى والآخر 
من جهة أخرى منهما ٠‏ واستد لرئيس هذه المحكمة الأمر بوقف تنفيذ الحكمين 
أو أحدهما بناء على طلب ذوى الشأن لحين الفصل ف الئزاع ٠‏ ( نقض 
۱/۸ طعن رقم 144 لسنة ٠١‏ قضائية ) . 


حق رئيس المحكمة الدستورية فى اصدار قرار بوقف تنفيذ الحكمين 
المتناقضين او أحدهما : 

لايترتب على تقديم طلب حل التنازع بين حكمين متناقضين وقف تنفيذهما وانما 
خولت الفقرة الاخيرة من المادة ٠١‏ لرئيس المحكمة الدستورية ان يأمر بناء على 
طلب ذوى الشأن أو احدهما وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو احدهما حتى 
يفصل ف النزاع . ولرئيس المحكمة ان يقضى باجابة الطلب أو رفضه وليس له ان 
يأمر بالوقف الا اذا كان الواضح من ظهر المستندات توافر الشروط التى نص 
عليها القانون لوقوع التناقض بين تنفيذ الحكمين على النحو الآنف ببيانه . 

والامر الصادر من رئيس المحكمة باجابة الطلب او رفضه لايقيذ المحكمة 
الدستورية عند القضاء ف الموضوع فلها ان تقضى على خلافه . 


عدم اختصاص قاضى التن 
من جهة قضائية اخرى : 

ومؤدى ماتقدم انه اذا عرض على قاض 5707 
هذا الحكم المنفذ به مع حكم آخر بالشروط المبينة سابقا واتضح له وجود هذا 
التناقض قضى بعدم اختصاصه واحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية عملا بالمادة 
٠‏ مرافعات . 


ذ بحل التناقض بين الحكم المنفذ به وحكم صادر 


AMY 


مسئولية اجراء التنفيذ المعجل : : 

1 المعجل هو تنفيذ الحكم قبل الوقت المجدد لاجرائه وفقا للقواعد العامة 
فإن التتفيذ المعجل يكون تتفيذأ مؤقتا قلقا يرتبط مصيره بمصير الحكم ذإته 
أيد الحكم من محكمة الطعن أو إذا صدر حكم موضوعى مؤيد للحكم 
المستعجل' الذى نقذ معجلا فين اجراءات التنفيذ التى اتخذت تستقر وتبقى 
صحيحة وتكون قد اتخذت بناء على سند يبرر اتخاذها اما اذا الغى الحكم من 
محكمة الطعن فين البحث يثور حول مسئولية طالب التنقيذ ف التنقيذ المعجل الذى 
اجراه وذلك اذا كان قد استوق حقه من المدين » لاجدال فى ان المحكوم عليه يسترد 
من المحكوم له مايكون قد استوفاه منه وذلك لأن الواجب ف هذه الحالة هى اعادة 
الحال إلى ماكانت عليه قبل اجراء التنفيذ المعجل فالحكم الصادر من.محكمة الطعن 
بالغاء الحكم المنفذ به يكون سندا تنفيذيا بالغاء ماتم من اجراءات ويجوز | 
بمقتضاه لرد ما استوف أو قبض على الرغم من أنه لايتضمن حكما بالالزام » كذلك 
فإنه من المستقر عليه فها وقضاء ان المحكوم له ف الحكم الذى نقذ معجلا يكون 
مسئولا عن التنقيذ الذى تم وملزما بتعويض الضرر الذى أصاب المنفذ ضده من 
متى كان سىء النية مبطلا فى دعواه وتأسيسا على ذلك اذا صدر 
حكم بنفقة مؤقتة فى الحكم المستعجل وصدر الحكم ف الاستئناف بالغائه فان هذه 
النققة التى استوة ردها فالمحكوم له يلزم برد ما استوق منها من اصل 
وفوائد وملحقات من تاريخ قبضها فضلا عن التزامه بالتعويض عن الضرر الذى 
يلدق المنفذ ضده وذلك بشرط ان يثبت انه كان سىء النية اما اذا كان طالب التنفيذ 
حسن النية فقد اختلف الفقه فى هذا الضدد فذهب الرأى الأول إلى انه يسال 
بتعويض الضرر الذى لحق خصمه على سند من أن تنفيذ حكم غير نهائى تنفيذا 
مؤقتا عمل لايخلو من عدم التبصر الموجب لمسئولية المحكوم له لعلمه ان هذا الحكم 
قد يطعن فيه وقد يلغى من محكمة الطعن اذ كان من الممكن ان يكتفى بتوقيع حجز 
ما لمدينة فى يد غيره أو غير ذلك من طرق التحفظ وان المحكوم له يجرى التنفيذ فى 
هذه الحالة على مسئوليته فكانه يضمن ثبات الحكم واستقرارههذا بالاضافة إلى ان 
اجراء التنفيذ ليس حقا للمحكوم له وانما هو رخصة ان شاء استعملها وان شاء 
انتظر وتريث إلى ان يستقر الحكم ٠‏ وحتى بفرض ان التنفيذ ليس رخصة بل هو 
حق فإن هذا الحق يزول بزؤال الحكم ويصبح التنفيذ الذى تم غير مستند إلى 
اساس من الحق ورتبوا على ذلك انه يجوز الزام من باشر التنفيذ المعجل بقوائد 


جراء هذا ١‏ 


المبالغ .التى قبضها من تاريخ القبض حتى تاريخ الرد ( التنفيذ لحامد فهمى 
ص ۳۹ ومابعدها وابو هيف رقم ۸۳ ) ونادى الرأى الآخر بأن المحكوم له لايعتبر 
مسئولاً عن النفاذ المعجل فلا يلزم بالتعويض أو الفوائد على سند من انه كان 
يجرى التنفيذ المؤقت ف وقت كان له الحق ف اجرائه بمقتضى حق لارخصة - او 
حكم المحكمة - ولا مسئولية حيث لايتوافر الخطأ وعلى اعتبار ان قشل الشخص 
ف التجائه إلى القضاء لايعتبر فى ذاته دليلا على خطثه موجبا لمسئوليته وانما هو 
یسال اذا كان سىء النية فمن باب أولى فان الذى يقوم باجراء معين معتمدا على حق 
ظاهر منحه اياه حكم لم يستقر بعد لايكون مسئولا إذا فشل فى النهاية لأنه أولى 
بالرعاية من الأول الذى لم يستند إلى حق ظاهر أو إلى حكم غير مستقر واضاف 
اصحاب هذا الراى قائلين انه لي سلمنا بمسئولية المحكوم له بحكم حائز لقوة الثىء 
المحكوم به أقيامه بتنفيذه اذا الغى الحكم بعدئذ من محكمة الطعن لان كليهما قام 
بالتنفيذ على أسأس سند صحيح أبطل فيما بعد » فالتنفيذ الذى تم فى الحالتين 
أصبح غير مستند إلى اساس من الحق اذ يتعين ان يخضع التنقيذ فى الحالتين 
لقاعدة واحدة فإما ان يكون المحكوم له مسئولا فى الحالتين واما ان تنتقى هذه 
المسئولية فيهما » ولم يقل أحد ان المحكوم له بحكم حائز لقوة الشىء المحكوم به 
يعتبر مسئولا إذا الغى الحكم من محكمة الطعن وبالتالى فلا محل للقول بالمسئولية 
ف حالة النفاذ المعجل واردفوا أن القول بأن المحكوم له كان عليه ليتفادى المسئولية 
ان يتريث حتى يصبح الحكم حائزا لقوة الشىء المحكوم به غير سديد اذ يترتب على 
ذلك فى كثير من الأحيان اهدار الحق المحكوم له به قضلا عن عدم الافادة من 
المنقعة التى قصدها المشرع من تقرير حالات النقاذ المعجل كما هو الحال بالنسبة 
للاحكام الصادرة فى الواد المستجلة . ( ابو الوفا فى التنفيذ الطبعة الثامنة ص 8ه 
وما بعدها:ؤرمزئ سيف ف التنفيذ بند رقم الا”واحكام التنفيذ الَجَبِرى لامينه النمر 
ص 178 ) وهذا الرانى الأخيروان كان هن الراجح ف الفقة وهى نؤيده للاسانيد 
الصحيحة التى بنى عليها الا ان محكمة اانقض قد نامضته وتبنت الزأى الابل 
واشنطردتة احكامها علي“ ال 

وما هو جذير بالذكر أن موضؤع مسئولية اجراء التنفيذ المعجل لايثور الا 
بالنسبة للتنفيذ الذى يجوز ان يتم بمقتضى حكم مشمول بالتنقيذ المعجل اما حيث 
قدر المشرع ان المحكوم عليه قد يصاب من جراء تتقيذ الحكم المشمول بالئقاذ 
المعجل بضرر لايمكن ازالته اذ! ما ألغى الحكم نتيجة آلطعن فيه بالاستئتاف 
بحيث يستؤجب الأمَر إرجاء التتفيذ إلى ان يصبح الحكم حائزا قوة الشىء المحكوم 
به ومثال ذلك ماقرره المشنرع ف المادة 477 مرافعات من أنه اذا شرع ف التنفيذ 
على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجرى المزايدة الا بعد ان يضبح الحكم 
نهائيا » وما نصت عليه المادة 45 من قانون تنظيم الشبهر العقارى من :انه لايجوز 
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محو القيد الابمقتضى حكم نهائى أو برضاء الدائن » ففى هاتين الحالتين وامثالهما 
قانه اذا الغئ الحكم الذى اجرى التنفيذ بمقتضاه تبطل اجراءات التنفيذ التى 
اتخذت لزوال السند الذى اتخذت بناء عليه ولكن دون أن تثار مسالة رد ما استوق 
أو مسالة الالتزام بالتعويض عن الضرر الذى قد يلحق بالمنفد ضده ( رمزى سيف 
ص 4١‏ وقتحی والى ض 46 ) ۔ 

ومسئولية طالب التنفيذ عن التعويض على النحو المتقدم سواء كان سىء النية ام 
حسنها على النحو الذى استقر غليه قضاء النقض , مقررة سواء كان الحكم المنفذ 
به صادزا من قضاء الموضوع ومشمولا بالنفا.المعجل بحكم المحكمة او كان 
صادرا من القضاء المستعجل وواجب النفاذ بقوة القانون فاذا بادر المحكوم 
لصالحه وتفذ الحكم المستعجل إلا انه الغى ف الاستئناف فانه يجوز للمنفذ ضده 
ان يرجع عليه بالتعريض على النحو انف البيان » كذلك الشأن اذا تنفذ الحكم 
المستعجل وتأيد فى الاستثناف إلا ان قضاء الموضوع قضى بخلافه كما اذا حكمت 
محكمة الأمور المستعجلة بطرد المدعى عليه من العقار وظاهرتها فى ذلك المحكمة 
ال إلا ان محكمة الموضوع قضت برد حيازة المدعى عليه للعقار بحكم 
نهائى ففى هذه الحالة ايضا تتحقق مسئولية طالب التنفيذ عن التعويض . 


احكام النقض : 

١‏ - تنفيذ الاحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتا يكون - وعلى ماجرى به 
قضاء هذه المحكمة - على مسئولية طالب التنقيذ وحده ٠‏ إذ يعد اجراء الت 
مجرد رخصة للمحكوم له ان شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة 
الشىء المحكوم فيه . فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم انه 
معرض للالغاء عند الطعن فيه فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته بغير تيصر 
فيتحمل مخاطره إذا ما الغى الحكم ٠‏ ريصبح التنفيذ بغير سند من القانون بما 
يلزم طالب التنفيذ باعادة الحالة إلى ماكانت عليه وتعويض الضرر الذى قد ينشاً 
عن التنفيذ ٠‏ ولايغير من ذلك ان يكون الحكم الذى جرى التنفيذ بمقتصاه صادرا 
من القضاء المستعجل ٠‏ اذ يقع على عاتق من بادر بتنفيذه مسئولية هذا التنفيذ اذا 
ما الغى هذا الحكم فى الاستئناف شأنه فى ذلك شأن الاحكام الصادرة فى الموضوع 
والمشمولة بالنفاذ المعجل ٠‏ فطالب تنفيذ احكام القضاء المستعجل - كما يسال ىق 
هذه الحالة - يسال عند الحصول على قضاء فى الموضوع بان الحق لم يكن فى 
جانبه . ( نقض ۱۹۸٤/٥/۲‏ طعن رقم 1797 لسنة 57 قضائية ) . 


۲ - لما كان الاشكال ف التنفيذ الذى يرفع لقاضى-التنفيذ من' الملتزم بالدين 
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لأول مرة قبل البدء فيه اى قبل تمامه طبقا للمادة ۲٠۲‏ من انون المرافعات ذا اثر 
٠‏ يستوى ف ذلك ان يكون قد رفع إلى محكمة مختصة بنظره أو إلى 
معكدة خير مشتسة به + وينال هذا الأثرباقها نابقيت سسيفته قاشة + ولايزفل إل 
بصدور حكم يترتب عليه زوال صحيفة الاشكال لبطلانها أو بسقوط الخصومة أو 
باعتبارها كأن لم تكن أو حكم بشطب الاشكال ٠‏ وكان الحكم يعدم الاختصاص 
والاحالة لايترتب عليه انهاء الحصومة ف الاشكال ٠‏ وليس من شأنه ان يزيل 
صحيفته » وإنما هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها التى يتعين عليها ان 
تنظرها بحالتها من حيث إنتهت اجراءاتها امام المحكمة التى احالتها ‏ ويعتبر 
صحيحا امامها ماتم من اجراءات قبل الاحالة بما فى ذلك صحيفة الاشكال وأثرها 
الواقف ٠‏ وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن اقام الاشكال رقم ٠١11‏ 
سنة ۱۹۷١‏ تنفيذ العطارين لأول مرة بطلب وقف التنفيذ بالتعويض المدنى المقضى 
به عليه للمطعون عليه فى القضية رقم ۲۸۹۸ سنة ١178‏ جنح العطارين متيعا فى 
رفعه الاجراءات المنصوص عليها ف قانون المرافعات » فانه يترتب على تقديم 
صحيفة هذا الاشكال لقلم الكتاب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه - ياعتباره 
اشكالا أول من المحكوم عليه - ويبقى هذا الأثر الواقف للإشكال قائما رغم 
الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا والاحالة إلى محكمة جنح المنشية الصادر فى 
/ 1637/3 باعتباره حكما لاينهى الخصومة ف الاشكال - لما كان ذلك 
وكان تنفيذ الاحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يكون - وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة = غلى مستولية لاقي التتقية وجده » إذ يعد اجراء التنفيذ مجرد رخصة 
إن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشىء 
له وأقدم على تنفيذ. الحكم وهو يعلم انه 
معرض للالغاء عند الطعن فيه , فانه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته » فيتحمل 
مخاطرة إذا ما الغى الحكم ٠‏ قإن الحكم الصادر من محكمة جنح المنشية فى 
١677/7 ۲/۷‏ برفض الاشكال والاستمرار فى التنفيذ - ليس من شأنه - 
وهو لم يصبح نهائيا للطعن فيه - ان يوجب على طالب 1 الاستمرار فيه »بل 
له ان يتريث حتى يصبح الحكم نهائيا استعمالا للرخصة المخولة له فى هذا 
الخصوص . وعندئذ اثر الاشكال الواقف للتنفيذ قائما فلا يبدأ الأجل 
المنصوص عليه ف المادة ٣۷١‏ من قانون المراقعات لاعتبار الحجز كأنه لم يكن إلا 
من اليوم التالى لصدور الحكم المنهى للخصومة ف الاشكال ٠‏ وإذ صدر الحكم فى 
استئناف الاشكال بجلسة ۱۹۷۲/٠١/۲١‏ فان الميعاد بيدأ فى اليوم التالى 
۷۲/٩/۲‏ » وإذ كان المطعون عليه قد حصل على أمر من قاضى التنفيذ 
بمحكمة العطارين بمد ميعاد بيع الاشياء المحجوز عليها فى ٠‏ / 5 / 16170 مدة 
ثلاثين يوما عملا بالمادة ۲۷١‏ فقرة ثانية من قانون المرافعات ٠‏ فان الأجل لايكتمل 
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إلا فى ۱۹۷۲/۹/۲١‏ » وإذ كان الثابت من الأوراق ان المطعون عليه قد حدد 
ليع المحجوزات ٠١‏ / 191/75 وتم له ف ذات اليوم تحصيل المبلغ المحجوز على 
الطاعن من اجله » فان التنفيذ يكون قد تم وفقأ لاحكام القاثون ٠‏ ويكون الحكم 
المطعون فيه إن أيد قضاء الحكم المستأنف ف شأن عدم زوال اثر الاشكال الواقف 
للتنفيذ حتى صدور الحكم النهائى ف النزاع من محكمة الجنح المستأنقه فى 
6 / 4177 , وخلص إلى رفض الدعوى يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة 
ف القانون , ويكون النعى عليه بهذا الطعن برمته على غير أساس . ( نقض 
1518-4 سنة 3١‏ الجزء الأول ص ٠٠١‏ ) . 


دعاوى عدم الإعتداد بالحجز : 

المبدا العام ان قاضى التنفيذ بصفته قاضى الأمور المستعجلة لايختص بالحكم 
ببطلان الحجز أو الغائه لآن ذلك مما يمس حق الحاجز وهو حق موضوعى ممتوع 
على القاضئ المستعجل ان يتعرض له الا ان ذلك لايكون الا اذا كان الحجز صحيحا 
شكلا وأن تتوافرفيه الاركان الاساسية والاوضاع والاجراءات التى نص عليها 
القانون قاذا لم تتوافر فلا يقع الحجز ولايتعلق يه حق الحاجز بحبس المال عن 
صاحبه وبذلك لايكون فى رفعه مساس بالوضوع بل إزالة عقبة مادية لذلك استقر 
الفقه والقضاء على اختصاص قاضى التنقيذ بتظر دعوى عدم الاعتداء بالحجز 
بصفته قاضيا للأمور المستعجلة اذا توقع الحجز باطلا بطلانا جوهريا لعدم 
استيقائه الاركان الجوهرية اللازمة لصحته أ الاوضاع الشكلية الضرورية 
الواجبة لقيامه وتفريعا على ذلك يتعين على قاضى التنفيذ ان يقضى بعدم الاعتداد 
بالحجز الباطل بطلانا اصليا والذى لا يحتمل شكا ولا تأويلا كما اذا توقع الحجز 
يدون اعلان السند التنفيذى أو لعدم التنبيه على المدين بالوفاء قبل اجراء الحجز أو 
اذا كان قد توقع بحكم لم يصبح نهائيا بعد وليس مشمولا بالنقاذ المعجل او بأمر 
اداء سقط لعدم اعلانه خلال ثلاثة شهور او لأن الحجز توقع على اشياء لايجوز 
توقيع الحجز عليها أو على عقار بالتخصيص دون اتباع اجراءات التنفيذ على العقار 
أو بغير اذن من القاضى ف الحالات التى يوجب فيها القانون استصدار هذا الآمر أو 
لأن الحجز قد توقع قبل مضى يوم من تاريخ اعلان السند التنقيذى او كان الحجز 
قد توقع بناء على امر على عريضة أو امر اداء والغى بناء على التظلم منه أو توقع 
بغير سند تتفيذى أو اذا لم يبلغ الحجز الى المحجوز عليه خلال ثمانية ايام من 
اعلان الحجز ف حالة حجز ما للمدين لدى الغير او اذا لم ترقع الدعوى يصحة 
الحجز ف هذا الميعاد أو اذا كان قد حصل الايداع والتخصيص وفقا للمادة 501 
مرافعات ففى هذه الحالات الثلاث الاخيرة يستطيع قاضى التنفيذ ان 
للمحجوز عليه بقبض دينه من. الغير دون اعتداد بالحجز ويجوز له ذلك ف أية حالة 
تكون عليها الاجراءات أى سواء! كان الحاجز قد رقع دعوى صحة -الحجز ام 
لا وذلك طبقا لنصس المادة ١0١‏ مرافعات ‏ ويختص قاضى التنفيذ بالاذن للمحجوز 
عليه بقبض الدين رغم الحجز ولو لم يتوافر فيها شرط الاستعجال كما لا يلزم ان 
يتحقق من أن الطلب وقتى لان المشرع استقل بهذا التقدير حيثمًا نص صراحة 
على اختصاصه ف هذه الحالة . واختصاص قاضى التنفيذ باعتبار الحجز كان لم 
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يكن فى الحالات المتقدمه على سند من اعتباره عقبه مادية تعترض سبيل الحق 
وعدوانا باديا للوهلة الأولى انه غير مشروع بسبب حبس المال المحجوز عن صاحبه 
بدون مقتض مما يتعين معه ازالة اثر هذا العدوان . 
فى حالة ما اذا كان بطلان الحجز محل خلاف فقهى لم يستقر فلا يجوز لقاضى 
فى هذه الحالة ان يقضى بوقف التنفيذ استنادا إلى احد الآراء واساس ذلك 
ان الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد انما تقبل عندما يكون الحجز ظاهر البطلان 
لايحتمل بطلانه شكا ولا تأويلا اما إذا كانت مسالة البطلان مثار جدل فقهي فإنه 
يعتبر بطلانا غير ظاهر يحتمل الجدل مما يجعل الدعوى المستعجلة يعدم الاعتداد 
بالحجز المشوب به غير مقبوله ( التنفيذ الجبرى لفتحى والى ص 148 والقضاء 
المستعجل لمحمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 717 ) وهذا استثناء من القاعدة 
العامة التى تقضى بان قاضى التنفيذ يجوز له عند نظر الاشكال الوقتى ان يعرض 
للمسائل القانونية التى تثار أمامه وان ينتهى فيها إلى رأى ولو كانت محل نزاع . 

ومن المقرر ان الحكم الصادر بعدم الاعتداد بالحجز لاتكون له حجية امام قاضى 
التنفيذ عند نظره موصوع النزاع ولا امام قاضى الموضوع عند الفصل فى اصل 
الحق وماتفرع عنه من اجراء الحجر . 

وقد ذهب الرأى الراجح ف الفقه إلى انه اذا كانت دعوى عدم الاعتداد بالحجز 
لايتوافر فيها ركن الاستعجال وتكاملت فيها العناصر القانونية التى يصح معها 
إعتبارها منازعة تنقيذ موضوعية كدعوى بطلان الحجز فعندئذ ينظرها قاضى 
التنفيذ باعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية وله ان يقضى بصحة أو بطلان الحجز لان 
ذلك مما يدخل ف سلطته الموضوعية ويعتبر الحكم الذى يصدره فى هذه الحالة 
حاسما للنزاع ( القضاء المستعجل للمسشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة 
ص 1١١‏ وقاضى الامور المستعجلة للمستشارين راتب ونصر الدين كامل الطبعة 
السابعة ص 555 ومابعدها ) وف تقديرنا ان هذا الرأى يفتقرٍ إلى سنده القانونى 
لأنه إذا طلب رافع الدعوى عدم الاعتداد بالحجز بصفة مستعجلة فلا يجوز لقاضى 
التنقيذ ان يقير طلبه المؤقت المؤسس على ركن الاستعجال وعدم المساس بأصل 
الحق إلى طلب موضوعى ببطلان الحجز أو الغائه اذ لايجوز للمحكمة. ان تقضى 
بمالم يطلبه الخصوم ولايجوز الاستناد إلى ان القاضى المستعجل له حق تحوير 
طلبات الخصوم إذ ان استعمال هذا الحق مشروط بألا يغير به القاضى الطلب 
الستعجل إلى طلب موضوعى ولايجوز الاسترشاد بحكم النقض الصادار بجلسة 
١1 / 5‏ 11017 والمشار اليه بنهاية هذا الشرح لأنه وان كانت الطلبات المشار 
إليها فى حكم النقض -طلبات موضوعية إلا ان طالبها طلب الحكم فيها. بهىقة 
مستعجلة اى-ان.المطلوب كان.اجراء وقتيا بالرغم من انهف حقيقته طلب موضوعئ - 
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ولذلك اجازت محكمة النقض. لقاضى الامور المستعجلة تحوير الطلبات لتصبح 
:طلبات وقتية وليست طلبات موضوعية اما با لدعوى عدم الاعتداد بالحجز 
المطلوب فيها اجراء وقتى فانه لايجوز لقاضى التنفيذ - إذا تكاملت فيها عناصر 
طلب موضيوعى.. - أن يفصل فيه بصفة موضوعية مادام رافع الدعوى لم يطلب 
الفصل فيه بصفة موضوعية وانما طلب الفصل فيه بصفة وقتية وفى هذه الحالة 
يتعين على قاضى التنفيذ | بعدم الاختصاص وهذا بخلاف ما إذا كان الطلب 
موضوعيا بحتا فيختص قاضى التنفيذ فى هذه الخالة بالفصل فيه بعد اقباع 
الاجراءات التى شرحناها ف اختصاص قاضى التنفيذ بالقصل ف الطلب الموضوعى 
الذى كيفه الخصم بانه وقتى : غير انه يجوز لرافع.الدعوى قبل الفضل فيها ان 
يتنازل عن صفة الاستعجال ويطلب الحكم فى الدعوى بصفة موضوعية: . 


عدم اختصاص قاضى التنفيذ بالحكم يعدم الاعتداد بالحجز إذا كان البيع قد 
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من المقرر انه يشترط لاختصاص قاخى الثنفيذ بالحكم بعدم الاعتداد بالحجز 
الا يكون البيع قد تم اما اذا كان قد تم فان قاضى التنفيذ يصبح غير مختص بهذا 
الطلب لما فى ذلك من مساس بالحق الذى ترتب للمشترئ الذى رسى عليه المزاد . 


احكام النقض : 
١‏ - ومن حيث انه متى كان يبين من الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه ان 
. الدعوى رفعت على اعتبار انها اشكال ف التنفيذ قيما يتعلق ببيع الاشياء المحجوز 
عليها بناء على طلب الطاعنة ضد المطعون عليهما وان محكمة الدرجة الأولى قضت 
بقبول هذا الاشكال شكلا لرفعه بعد الحجز وقبل اليوم المحدد للبيع وأن محكمة 
الدرجة الثانية حكمت بتأييد هذا القضاء وبذلك تكون الدعوى على استاس هذا 
الوصف الذى سارث به ف 'مرحلتى التقاضئ: الابتدائية والاستئنافية هى من 
المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والسندات الواجبة التنفيذ التى يختص قاضى 
الأمؤر المستعجلة وفقا للمادة ٤۹‏ من قانون المرافعات بالخكم فيها بصفة مؤقته 
“ومع عدم المسأس بالخق ولذ! لايقضى فيها بعدم اختصاصه بنظرها ولايصدر حكما 
قاصلا .فى الحق-المتنازع عليه ٠‏ وانما يأمر فيها بما يراه من اجراء وقتى كفيل 
بحماية من ينبىء ظاهز' الأوراق وظروف الدعؤى أنه-صاحب ذلك الحق:وأنه جدير 
بهذه الحماية - وكان لايمنع من ذلك ان المطعون عليهما لم يطلبا فى الدعوى 
( دعوى الاشكال: الآنف بيانها ) الحكم باجراء وقتى وانما طلبا-الحكم بعدم 
الاعتداد بالحجز الموقع ضدهما والغاء ماترتب عليه منن آثار واعتباره كأن لم يكن , 
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وهى - بحسب الاساس إلى بنيت عليه الدعوى والتزاع الذى اثير فيها على 
ماسبق بيانه تفصيلا - تعتبر طلبات موضوعية ٠‏ ومن ثم يكون القضاء بها قصلا 
فى ذات الحق لايملكه قاضى الأمور المستعجلة » ولذا يكون من واجبه أن. يقض 
النظر عنها وان يمر - بماله من سلطة تحوير طليات الخصوم فى مثل هذه 
الحالة - بالاجراء الوقتى الذى يتفق مع طبيعة الاشكال المعروض عليه . لما كان 
ذلك وكان قيام النزاع اثناء نظن الاشكال ف التنفيذ على الحق المطلوب حمايته 
لايحول دون ان يتناول قاضى الأمور المستعجلة بحث هذا التزاع بصفة وقتية 
لاليقصل فيه بحكم حاسم للخصومة وانما ليلتمس منه وجب الصواب ف الاجراء 
الوقتى الذى يرى الأمر به . ( نقض ٠٣١١/٠١/۲١‏ السنة الزابعة 
ص ۴۹۱ ). 


انواع دعاوى عدم الاعتداد بالحجز : 

دعاوى عدم الاعتداد بالحجز تشمل على الحجوز القضائية التو الا : 
والحجوز القضائية تنقسم إلى حجوز تنفيذية وحجوز تحفظية والحجوز التتفيذي 
تحتوى على نوعين حجز المنقول لدى المدين وحجز ما للمدين لدى الغير . 
أولا : دعوى عدم الاعتداد بحجز المنقول لدى المدين : 

استلزم المشرع عند اجراء التنفيذ اتخاذ مقدمات التنقيذ باعلان المدين بالسند 
التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه قبل اتخاذ اجراءات الحجز التنفيذى على 
أمواله وان يشمل الاعلان بيان المبلغ المطلوب من المدين. وتكليفه بالوقاء كما استلزم 
مضى يوم على الأقل من تاريخ هذا الاعلان قبل توقيع الحجز ( مادة ۲۸١‏ 
مرافعات ) فإذا لم تتبع هذه الاجراءات كان الحجز باطلا بطلانا جوهريا لايحتمل 
شكا ولا تأويلا ويجوز للمدين ان يلجأ لقاضى التنفيذ طاليا الحكم يعدم الاعتداد 
بالحجز ويتعين عليه ان يجيبه لطلبه اذا استبان له من ظاهر الأوراق وقوع 
المخالفة . 

وقد استلزم المشرع ايضا اتباع اجراءات معينة لصحة الحجز اذ يتعين اجراؤه 
فى مكان وجود المنقولات المطلوب توقيع الحجز عليها وان يحرر محضر فى مكان 
الحجز والا كان الحجز ياطلا ( مادة ٠١١‏ مرافعات ) وعلى ذلك اذا لم يتم الحجز 
فى مكان المنقولات أو اذا لم يحرر المحضر محضرا بالحجز ف مكان المنقولات أو اذا 
لم يثبت فى محضر الحجز انه انتقل إلى لكان الذى توجد به الاشياء المحجوزة فان 
الحجز يكون ظاهر البطلان ويتعين على قاضى التنفيذ ان يقضى يعدم الاعتداد 
بالحجز اذا طلب منه المدين ذلك . 

وقد نصت المادة ٠٠٠١‏ مرافعإت. على انه لايجوز إجراء الحجز فى حضور طالب 
التنفيذ ولم تنص على البطلان جزاء مخالفتها لذلك فقد اختلف الشراح فيما اذا 
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كان هذا الحجز يعد باطلا ام لا فذهب.الراى الأول بأن الحجز فى هذه الحالة يعتبر 
باطلا لأن عبارة النض وردت بصيغة ناهية ( رمزى سيف ف التنفيذ الطبعة الثامنة 
ص ۲۳۲ ) ونادى الراى الثانى بعدم تقرير البطلان لان النص يحتوى على توجيه 
إلى المحضر منعا لحدوث استفزاز للمدين ولم يرتب البطلان ( فتحى والى ف التنفيذ 
ص ۲۸٢‏ ) واشترط الراى الثالث للحكم بالبطلان ف هذه الحالة ان يثبت المدين 
وجود العيب الذى ترتب عليه عدم تحقق الغاية من الاجراء طبقا لنص الفقرة 
الثانية من المادة ٠١‏ مراقعات لان عبارة لايجوز لاتفيد صراحة النص على البطلان 
( امينة النمرص ۲۲٢‏ ) وأيا كان وجه الرأى ف هذا الخلاف فانه يمتنع على قاضى 
التنفيذ الحكم يعدم الاعتداد بالحجز فى هذه الحالة لانه كما سبق ان أوضحنا انه 
اذا كانت مسالة بطلان الحجز مثار جدل فقهى فان يعتبر بطلانا غير ظاهز يحتمل 
الجدل مما يجعل الدعوى المستعجلة بعدم الاعتدال بالحجز المشوب به غير 


مقبوله . 


وقد نصت المادة 767 / ١‏ مرافعات على انه « لايجوز للمحضر كسر الايواب او 
فض الاقفال بالقوة لتوقيع الحجز الا بحضور احد مأمورى الضبط القضائى » 
ويجب ان يوقع هذا المأمور على محضر الحجز والاكان ياطلا » ومؤدى هذا النص 
انه لايجوز للمحضر ان يدخل بالقوة أو يستعمل القوة للدخول فى منزل المدين بغير 
أن يصحب معه أحد مأمورى الضبطية القضائية فاذا خالف المحضر ما أوجيه 
النص وقام وحده بكسر الابواب أى فض الاقفال كان هذا الاجراء باطلا وكذلك 
الحال اذا حضر مأمور الضبط اثناء كسر الأبواب أو فض الاقفال ولم يوقع على 
محضر الحجز ففى جميع هذه الحالات يجوز للمدين ان يلجأ لقاضى التنفيذ يطلب 
عدم الاعتداد بالحجز . 

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ۲/۲٣٢‏ مرافعات على انه لايجوز للمحضر 
أن يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ماف جيبه إلا بإذن سابق من قاضى 
التنقيذ قاذا خالف المحضر ما اوجبته المادة وقام بتفتيش المدين دون الحصول على 
اذن من قاضى التنفيذ واستخرج من جيبه نقودا أو حليا كان هذه الاجراء باطلا 
وتعين على قاضى التنفيذ ان يقضى بعدم الاعتداد بالحجز متى طلب المدين ذلك 
بشرط الاتكون الاشياء المتحصلة من التفتيش قد سلمت للدائن لأنه بتسليمها 
للدائن يكون التنفيذ قد تم اما إذا كانت قد اودعت خزانه المحكمة فانه يتعين الحكم 
بعدم الاعتداد بالججز . 

وإذا كان المدنين يجمل مجوهرات أو اشياء ثمينة بشكل ظاهر كسلسلة فى رقبته 
اوخاتم فى اصبعه اوساعة فى معصمه فانه يجوز توقيع. الحجز عليها دون اذن من 
قاضى التنفيذ لانه لايستدعى ف هذه الحالة تفتيش المدين فاذا طلب المدين عدم 
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الاعتداد بالحجز فى هذه الحالة تعين على قاضى التنفيذ ان يحكم بعدم 
الاختصاص . 

واذا توقع الحجز ق غير موطن المدين أو ف غييته وجب اعلاته باللحضر ف اليوم 
التالى على الاكثر عملا بالمادة 771 من قانون, المرافعات ويعتبر الاعلان اجراء 
جوهريا يترتب على اغفاله بطلان البيع اذا حصل.دون ان يسبقه هذا الاعلان وإنما 
يبقى الحجز ذاته صحيحا مرتيا كل اثاره القانونية عملا بالقاعدة-الاساسية التى 
تقرر.ان بطلان الاجراء يترتب عليه بطلان كل الاجراءات التالية له متى كان هو 
اساسا لها وترتبت عليه » إنما لايؤثر هذا البطلان فى الاجراءات السابقة على اتخان 
الاجراء والتى كانت صحيحة ف ذاتها ٠‏ وعلى ذلك قان تأخير الاعلان عن الميعاد 
المشار اليه بالمادة لايبطل الاجراءات ولكنه يحمل الحاجز كل النتائج المترتبة عليه 
مثل الالتزام بمصاريف الحراسة ف فترة التأخير » كما يؤخر سيريان الميعاد الذى 
لا يجوز اجراء البيع إلا بعد انقضائه . ( راجع مؤلقنا فى التعليق على قانون 
المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة ص ٠1۷‏ ) وعلى ذلك فلا يجوز لقاضى التنفيذ 
الحكم بعدم الاعتداد بالحجز لعدم اعلان المدين بالحجز وفقط يجوز ان يطلب منه 
وقف اجراءات البيع حتى يتم اعلان المدين بمحضر الخجز وتحديد يوم آخر للبيع 
كذلك يجوز لقاضى التنفيذ اذا طلب منه عدم الاعتداد بالحجز فى هذه الحالة ان 
يحور الطلب إلى طلب وقف اجراءات البيع عملا بالسلطة المخولة له فى هذا الشأن . 


يجوز الحكم بعدم الاعتداد بالحجز فى حالة اعتباره كان لم يكن : 

نصت المادة ۳۷١‏ مرافعات على أن ٠‏ يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع 
خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو 
بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون . ومع ذلك لايجوز الاتقاق على تأجيل البيع لمدة 
تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق . 

ولقاضى التنقيذ .عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد دة لاتزيد: على -ثلاثة 
أشهر » . 

ومن المقرر ان اعتبار الحجز كان لم يكن فى هذه الحالة وان كان يتم بقوة القانون 
إلا .انه غير متعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ؤينبغى ان 
يتمسك به صاحب المصلحة فيه ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا كما إذا رد 
المحجوز عليه على الاجراءات بما يدل على انه اغتبرها ضنحيحة أو“قام بعمل او 
اجراء آخر باعتبارها. كذلك . ََ 1 

ويترتب على اعتبار الحجز كان لم يكن زواله بأثر رجعى وتكون للفدين الحق فى 
التصرف ف المحجوزات كما. لو كان الحجز لم يوقع اضلا وذلك على مسئوليته فاذا 
حدد يوم آخر للبيع بعد. الثلاثة شهور جاز للمدين'ان يرقع دعو بعدم الاعتدانا 
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بالحجز ويتعين على قاضى التنفيذ ان لى طلبه اذا استبان له من ظاهر 
الأوراق ان البيع لم يتم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان قاضى ' 
التنفيذ قد أمر بمد الميعاد مدة لاتجاز ثلاثة أشهر فاذا انقضى هذا الميعاد الاخير " 
تعين عليه أيضا ان يحكم بعدم الاعتداد بالحجز اما اذا كان البيع قذ اوقف بحكم 
المحكمة أو بقوة القانون كما هو الحال ف رفع دعوى: الاسترداد أو برفع اشكال فى 
التنفيذ وزال سبب الوقف القضائى أو القانونى وكانت المدة السابقة على الوقف 
مضافا إليها المدة اللاحقة على زوال المانع تجاوز ثلأثة اشهر تعين عليه ان يحكم 
كذلك بعدم الاعتداد بالحجز . , 1 

واذا كان البيع قد أوقف اتقاقا فانه لايجوز ان تزيد مدة الوقف على ثلاثة اشهر 
سواء كان الاتفاق على التأجيل مرة واحدة او مرات متعددة . 

وتبدآ مدة السقوط ف هذه الحالة بعد انتهاء مدة الوقف قاذا اتضح لقاضى 
التنفيذ ء هذه المدة قضى بعدم الاعتداد بالحجز ( راجع مؤلفنا فى التغليق 
على قانون المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة ص 1۷۷ ) . 


عدم الاعتداد بالحجز اذا توقع على مال لايجوز الخجز عليه قانونا : 

بيت المواد من ۲۰١‏ إلى ۲١۹‏ من قانون المرافعات الأموال التي لايجوز توقيع 
الحجز عليها فاذا توقع الحجز على فراش المدين او ثيابه أو غذائه لمذة شهر ( مادة 
5" مرافعات ) أو على مايلزم المدين من كتب وادوات ومهمات لمزاولة مهنته أو 
حرفته بنفسه أو الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو واسرته وما يلزم 
لغذائها لمدة شهر - مالم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو 
لنفقة مقررة - ( مادة ٠١7‏ مرافعات ) فان الحجز ف هذه الامثلة وغيرها من 
الحالات التى نص عليها القانون يكون باطلا ويتعين على قاضى التنقيذ ان يحكم 
بعدم الاعتداد به غير انه اذا ثار نزاع جدى بين الحاجز والمدين حول ما إذا كانت 
الاشياء المنصوض عليها ف المادة 7١7‏ لازمة لحرفة المدين أو صناعته فانه يقضى 
بعدم اختصاصه لأن تقدير ضرورة الاشياء اللازمة لحرفة المدين أمر تقديرى 
يختلف ف نظر المدين والدائن والقاضى فى حين أن اختصاصه بالحكم بعدم الاعتداد 
بالحجز مشروط بأن يكون الحجز باطلا بطلانا ظاهرا لايحتمل شكا ولا تأويلا. وهو 
مالايتوافر على النحو السالف بيانه غير انه يجوز له بماله من سلطة تحوير طلبات 
الخصوم ان يحور طلب المدعى إلى اشكال مؤقت ف التنفيذ » وإذا استطاع من 
ظاهر الأراق ان يرجح وجهة نظر المدين من ان الاشياء المحجوز عليها لازمة لحرقة 
المدين أو مهنته قضى بوقف تنفيذ اجراءات البيع . 

وقد نص ف كثير من القوانين الخاصة على عدم جواز الحجز على اشياء معينة أو 
على عدم جواز الحجز على نسية معينة من الأجر أو المرتب مثال ذلك مانصت عليه 
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المادة ۲ من القانون رقم ۸ لسنة 11706 من عدم 
الاستثمان أيا كان نوعها وعلى ماتغله من فائدة أو ج 
استحقاقها الا فيما يجاوز خمسة الآلاف جنيه . 

وقد نت المادة 7١‏ من القانون رقم 87 لسنة 15154 على انه لايجوز الحجز 
على المبالغ المودعة .من المدخرين فى صناتيق التوقير بالبزتد واا كان الدين لايجوز 
الحجز وفاء أله 

وتصت المادة 17 من قانون الاصلاح الزراعى ( المرسوم بقانون ١174‏ لستة 
۲ ) على انه لايجوز التنقيذ على مايورّع على الفلاحين' من الارض المستولى 
عليها قبل الوفاء بثمنها كاملا غير ان المنع من التنفيذ لايشمل ديون الحكومة أو بنك 
التسليف الزراعى التعاونى أو الجمعية التعاونية التى ينتمى اليها مالك الارض 
ونصت المادة ١44‏ من قانون التجارة على عدم حجز الدين الثابت بالكمبيالة تحت 
يد ساحبها أو من سحبت عليه » ومن المقرر ان السند الأذنى وسائر الأوراق 
الاذنية التى يحصل تداولها فى التعامل بطريق التظهير تلحق بالكمبيالة . 

ونصت المادة 74 من قاتون التجارة البحرى على عدم جواز الحجز على السفن 
المتأهية للسفر انما يجوز الحجز على السفينة من اجل دين متعلق بالسقر المتأهبة 
له ويمتنع الحجز اذا قدم المدين فى هذه الحالة كفالة عن الدين . 

ونص قانون العمل رقم ١17‏ لسنة ۱۹۸١‏ على قواعد خاصة تتعلق بما يجوز وما 
لا يجوز حجزه من اجور العمال أو مكافآتهم أو من التعويض الذى يمنح لورثتهم 
ويحدد القانون ايضا نسب الاعفاء التى يتعين مراعاتها ف هذه الحالات 
والاستثناءات المتعلقة بديون النفقة أو غيرها . 


از الحجز على قيمة شهادات 
أو غان قيمة استزدادها أو 


وقد نصت المادة الاولى من القانون رقم 017 لسنة ٠۹١١‏ على انه لايجوز 
التنقيذ على الاراضى الزراعية التى يملكها الزارع اذا لم يجاوز مايملكه منها خمسة 
افدنة فاذا زادت ملكيته على هذه المساحة وقت جاز اتخاذ الاجراءات على 
الزيادة وحدها ويشترط لاستقادة المدين من هذا القانون ان يكون زراعا بمعنى ان 
تكون الزراعة هى مورد رزقه الآساسى سواء كانت هى حرفته الوحيدة ام كانت له 
بجانبها حرفة اخرى ثانوية وسواء كان يزرعها بنفسه ام يؤجرها للغير بطريق 
المزارعة أو الايجار النقدئ وتعتبر المراة المتزوجة زراعة إذا كانت الزراعة مورد 
رزقها الأساسى » ويدخل فيما لايجوز التنفيذ عليه الآلات الزراعية والمواشى اللازمة 
لاستثمار الأرض غير الجائز التتفيذ عليها وعلى ذلك اذا توقع الحجز على آلات 
زراعية مما تستخدم فى زراعة" الخمسة افدنة التى لايجوز التنفيذ عليها فانه يجوز 
للمدين ان يلجأ لقاضى التنفيذ بطلب عدم الاعتداد بالحجز ويتعين عليه اجابته 
لطليه . 3 


وإذا اتخذ التنفيذ على اكثر من خمسة أفدنة (.ستة أفدنة مثلا ) وتوقع الحجز 
على. آلات زراعية ومؤاشى. تستخدم ف زراعة الأرض فإن التنفيذ يكون صحيجا 
بالنسبة.للقدان. السادس فإذا رقع المدين دعوى طائبا عدم الاغتداذ بالحجز على 
الآلات الزراعية والمواشي فإن قاضى. التنفيذ لايجيبه لطلبه لان التتفيذ صحيح 
بالنسبة للارض الزائدة ؤبحث ماذا كانت الا 
اقدنة ام الارض الزيادة امر موضوعى يتعين تركه لقاضى الموضوع إلا اذا كانت 
عقارا بالتخصيص وحجز عليها بطريق حجز المنقول فان الحجز يكون ظاهر البطلان 
كذلك اذ قام نزاع جدى بين الدائن والمدين حول انطباق القانون 01 لسنة 
۳ على المدين ام عدم توافر شروطه فاته 'يتعين عليه ان يقضى بعدم 
الاختصاص غير ان ذلك لايمنعه بماله من سلطة تحوير الطليات من ان يحور طلب 
المدين إلى اشكال وقتى فى التنقيذ ويجيبه لطلبه اذا كانت منازعته تقوم على سند من 
الجد ‏ 


تطبيقات المحاكم : 

١‏ - ء لفظ الاشياء الضرورية لحرفة المدين » تفيد بن القانون لايمنع الحجز 
على كل كتب المحامى واتما يمنع الحجز على الكتب اللازمة للمحامى ٠‏ ومقتضى هذا 
أن يكون مايمنع الحجز عليه من الكتب بالنسبة للمحامى الكبير أكثر بطبيعة الحال 
هما يلزم المحامى المبتدىء فاذا اختلف الدائن مع مدينة. المحامى قيما يلزم هذا 
الاخير من الكتب اعتبر النزاع موضوعيا وكان لقاضى الأمور المستعجلة ان يآمر 
بوضع هذه الكتب تحت الحراسة القضائية حتى يقصل ف النزاع موضوعا . 
( إستئناف مختلط ۱۹۲۰/۲/۱۱ جازيت ٠١‏ ص ٠٤١‏ ) . 

۲ - طلب ايقاف بيع الاشياء المحجوزة استناد! إلى ان حجزها قد وقع مخالفا 

. للقانون هى اشكال يجترض تنفيذ الحكم الذى توقع الحجز بموجبه ومثل هذا 
الاشكال يتفرع عنه دغويان إحداهما مستعجلة يرجى بها ايقاف البيع مؤقتا 
والثانية يرجى بها بطلان الحجز نهائيا والدعوى الأولى تدخل فى اختصاص القضاء 
المستعجل اما الدعوى الثانية قدعوى موضوعية يفصل فيها قضاء الموضوع ومدار 
بحث القضائين المستعجل والبطىء يختلف ف الدعويين سالقى الذكر نظرا 
لاختلاف الضوابط التى تحدد سلطة كل من القضائين قضاء الموضوع يحكم نهائيا 
ف بطلان الحجز أو صحته وهو من اجل الوصول إلى هذه الغاية يبحث ق قدر 
ضرورة الاشياء المحجوزة لحرقة المدين ويقضى نهائيا اما ببطلان الحجز إذا تبين له 
ان هذه الاشياء ضرورية أو بصحة الججز اذا تبين له أن هذه الاشياء زائدة عن ' 
خد الضرورة » أما. القضاء المسعجل فيقضى مؤقتا بايقاف التتفيذ اؤ بالاستمرار 


1۱ 


فيه وهو من أجل الوصول إلى هذه الغاية يكفيه بأن يستعرض الاشياء الممجوزة 
ويقضى بايقاف التنفيڈ عليها اذا تبين له انها متصلة بخرفة المدين كما لو كان كتبا 
والمدين محام او الات طبية والمدين طبيب أو يقضى باستفرار ١‏ اذا تین له ان 
الاشياء المحجوزة اجنبية عن حرفة المدين كما لوكانت. غرفة نوم والمدين. ضانع أو 
مجوهرات » والمدين حداد . ( مستعجل اسكندرية ۱۹١٤١ / ٠١/١٤‏ المحاماة 
السنة ١١‏ ص ٣٣٣‏ ) . 8 


۳ - اذا كان الدين المحجوز من اجله مستحق على المدين شخصيا إلا ان 
الدائن أوقع حجزا على الشركة التى للمدين حصة فيها فانه يجوز لقاضى الامور 
الستعجلة ( قاضى التنفيذ الآن ) أن يأمر بوقف التنفيذ اذا تبين له من ظاهر 
الاوراق ان ماتسند إليه الشركة فى طلب الغاء الحجز يقوم على أسباب قوية تصلح 
ان تكون اساسا لتقدير محكمة الموضوع عند القصل.فى دعوئ بطلان الحجز . 
( مستعجل مصر ٠٠١۲/٤/٠١‏ المحاماة سنة ۲۲ ص 0788 ) . 


حجز ماللمدين لدى الغير ودعوى عدم الإعتداد به : 
حجز ماللمدين لدى الغير هى الحجز الذى يوقعه الدائن على مايكون لمدينه من 
حقوق فى ذمة الغير أو فى حيازته سواء أكانت منقولات ام ديونا وذلك بقصد متع 
الغير من الوفاء للمدين: أو تسليمه ماف حيازته من منقولات وذلك تمهيدا لاقتضاء 
حق الحاجز من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه . وقد استلزم المشزع حصول 
الدائن على إذن من قاضى التنفيذ بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير اذا لم يكن بيده 
ند تنفيذى بحقه أو كان هذا الحق غير معين المقدار ويقدم طلب الاذن بتوقيع 
الحجز على عريضة من الدائن الحاجرّ فى مواجهة الدين المحجوز عليه ويصبر 
قاضى التنفيذ امره بتوقيع الحجز واذا كان حق الدائن غير معين المقدار فانه يقدر 
الدين المحجون من أجله تقديرا مؤقتا . 
ويحصل ججز ماللمدين لدى الغير باعلان يوجه إلى المحجوز لديه دون حاجة إلى 
ان يسبقه اعلان السند التنقيذى ويتم اعلان المحجوز لديه بواسطة المحضر 
بموجب ورقة من أوراق المحضرين تشتمل فضلا عن البيانات الواجب توافرها فى 
هذه الأوراق على البياتات المتصوص عليها ف المادة ۳۲۸ ويتم ابلاغ الحجز إلى 
المججوز عليه بذات ورقة الحجز التى اعلنت إلى المحجوز لديه ولذلك فان الابلاغ 
يتضمن ذإت البيانات التى اشترط المشرع توافرها فى ورقة الحجز وإذا شايه نقص 
أو خطأ فإنه يكون باطلا ايضا بالنسبة إلى المحجوز عليه ويكون له مصلحة فى 
التمسك بالبطلان » واذا كان الحجز قد توقع استنادا إلى دين ثابت بالكتاية طبقا 
لنص المادة ۲١٠‏ مرافعات وجب ان تشتمل ورقة تبليخ الحجز إلى المدين اخطاره 


بتقديم طلب الاداء وصحة اجراءات الحجز إلى القاضى المختص باضدار أمر الاداء 
فإذا لم تتضمن ورقة ابلاغ الحجز عل هذا البيان اعتبر الحجز كان لم يكن كذلك 
اذا لم يتم ابلاغ المحجوز عليه بالحجز خلال ثمانية ايام من تاريخ توقيعه اعتبر 
كان لم يكن . 


وقد آوجبت المادة ۲۲۲ مرافعات على الحاجز أن يرفع دعوى صحة الحجز فى 
حالة الحجز بموجب اذن من قاضى التنفيذ للحصول على حكم بثبوت الدين وصحة 
اجراءات الحجز . 

وقد استوجب المشرع رفع هذه الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ اعلان 
المحجوز لديه وهو ذات الميعاد المحدد لابلاغ المحجوز عليه بالحجز » وف احوال 
الحجز تحت يد النفس بناء على اذن من قاضى الت ب رفع دعوى ثبوت الحق 
وصحة الحجز خلال الثمانية أيام التالبة لاعلان المحجوز عليه فإذا لم يتم رفع 
دعوى الحجز خلال ثمانية ايام من اعلان المحجوز لديه , أو اعلان المحجوز عليه فى " 
حالة الحجز تحت يد الحاجز قان الحجز يعتبر كان لم يكن وققا لنص المادة 717 
وهذا الجزاء يقع بقوة القانون فتزول الآثار التى ترتبت على الحجز دون حاجة إلى 
صدور حكم بذلك وقد نصت المادة 531 مراقعات على أنه ٠‏ يجوز لقاضى التنفيذ فى 
أية حال تكون عليها الاجراءات ان يحكم بصفة مستعجلة فى مواجهة الحاجز 
بالإذن للمحجوز عليه فى قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك فى الحالات 
الآتية : 


. اذا وقع الحجز بغير سند تنفيذى أو حكم أو أمر‎ - ١ 
اذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه ف الميعاد المنصوص عليه ف المادة‎ - ۲ 
أو اذا لم ترقع الدعوى بصحة الحجز ف الميعاد المنصوص عليه ق‎ ۲ 
. 33237 الملدة‎ 
. 5١: اذا كان قد حصل الايداع والتخصيص طبقا للمادة‎ - * 
ولم يقصد المشرع بذكر الحالات الثلاثة الواردة بالمادة حصر الحالات التى‎ 
يجوز فيها الالتجاء إلى قاضى التنفيذ للاذن للمحجوز عليه فى قبض الدين رغم‎ 
الحجز وانما هذه الأحوال قد وردت على سبيل المثال ويجوز الالتجاء إلى قاضى‎ 
التنفيذ فى كل حالة يكون فيها الحجز مشوبا ببطلان يعدمه لتخلف شرط جوهرى أو‎ 
ركن أساسى للحجز ويقصد بعبارة ف .أية حالة تكون عليها الاجراءات تأكيد‎ 
اختصاص قاضى التنفيذ ولو كانت الدعوى الموضوعية برقع الحجز مرقوعة ومهما‎ 
نكن المرحلة التى تصل اليها الخصومة أمام محكمة الموضوع التى تنظر هذه‎ 
الدعوى عملا بالقواعد العامة التى تقضى بأن رفع الدعوى الموضوعية لاينفى‎ 
اختصاص قاضى التنفيذ بنظر المسائل المستعجلة: المتعلقة بهذه الدعوى . وهذا‎ 
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النص ليس إلا تطبيقا لطلب عدم الاعتداد بالحجز وهى طلب.جائز بالنسية إلى 
الحجوز ايا كان محلها سواء كان الحجز واردا على العقار أو المنقول لدى المدين أى 
لدى الغير كلما كان الحجز ظاهر البطلان . ويتقيد قاضى التنفيذ بما يتقيد به قاضى 
الأمور المستعجلة من شبرط توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ويتحقق 
الاستعجال من الضرر الذى قد يلحق بالحجوز عليه من حبس ماله ومتعه عنه بدون 
وجه حق أى سند من القاتون وعدم تمكيته من الانتفاع به واستغلاله “فى شئون 
نفسه لايؤثر ف ذلك ما إذا كان موسرا أو معسرا وذلك حتى لايكون هناك قيد على 
حرية الشخص ف التصرف ف ماله أو إستغلاله بما يراه محققا لمصلحته ويتواقر 
ركن عدم المساس بأصل الحق اذا تحقق قاضى التنفيذ من ظاهر المستندات ان 
الحجز باطل بطلانا جوهريا لايحتمل شكا ولا تأويلا ويعتبر كذلك اذا لم تراع فيه 
الأوضاع الشكلية اللازمة لصحته أو فقد ركنا من أركانه الاساسية وعلى ذلك يجوز 
طلب عدم الاعتداد بالحجز اذا وقع على مال معين لايجوز حجزه أو لحق غير محقق 
الوجود أى غير حال الاداء أو غير معين المقدار ولم يصدر أمر بتقديره مؤقتا » أو 
لحق انقضى بالتقادم أو بالمقاصة أو ان المحجوز عليه قد عرضه عرضا فعليا وأودعه 
خزانة المحكمة أو اذا وقع بناء على طلب من ليست له صفة طلبه أو ضد شخص 
. لايدل السند على انه المدين ء أو اذا كان قد توقع بغير الطريق الذى رسمه 
القانون » كأن يوقع باجراء حجز المنقول لدى المدين على عقار بالتخصيص او كان 
يوقع حجز ادارى بغير امر كتابى ممن يملك اصداره » أو خارج العين المستحق 
عليها المال ٠‏ أو اذا وقع بموجب سند أو اذن من القضاء لم يستوف ف ظاهرة كل 
شروط صحته او اذا حصل بغير اذن من القاضى سواء اکان قاضى التنفيذ أو قاضى 
الاداء حسب الاحوال وفقا للمادتين ۳۲۷ . ۲٠١‏ مرافعات فى حالة ضرورة ذلك او 
يحصل يمقتضى اعلان ياطل إلى المحجوز لديه ( م 714 , ۲۲۹ مراقعات ) أو يفقل 
الحاجز إخطار المحجوز عليه بالحجز ف الميعاد القانونى ( مادة 717 مراقعات ) أو 
يغقل رقع دعوى صحة الحجز ف الميعاد القانونى ف الحالات التى يجب فيها رقع 
هذه الدعوى ( مادة 777 مراقعات ) , أى يغقل استصدار آمر بالأداء ويصحة 
اجراءات الحجز ف اليعاد القانونى ف الحالات التى يلزم فيها باستصدار مثل هذا 
الأمر « مادة 7٠١‏ » أو يثبت ان الحجز قد توقع من شخص لاتتوافر فيه الشروط 
القانونية اللازم.توافرها فى الحاجز » او توقع على شخص لاتتوافر بالنسبة له 
الشروط اللازم توافرها قانونا ف المحجوز عليه » أو توقع تحت يد شخص لم تتواقر 
بالنسبة له الشرائط اللازم تحققها قانوتا فى المحجوز لديه ٠‏ أو توقع على مالم تتوافر 
بالنسبة له الشروط اللازمة قانونا ف المال الذى يحجز تحت يد الغير » قفى جميع 
الامثئة السابقة فان الحجز يكون باطلا بطلانا جوهريا ومتى كان هذا البطلان 
راضحا من ظاهر المستندات وليس محل خلاف جدى فانه لايعدو أن يكون عقبة 
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مادية يختص قاضى التنفيذ بإزالتها بحكم وقتى بشرط توافر ركن الاستعجال على 
النخى السايق بيانه وقضاؤه فى هذا الشان لايعتبر ماسابا لموضوع » اما اذا كانت 
المآخذ التى وجهها المدعى الى الحجز لاتؤدى إلى بطلانه او كان البطلان مجل 
خلاف فقهى أو كانت المستندات ألتى قدمها المدعى قاصرة عن التدليل على جدية 
مايدعيه ويحتاج الأمر للتغلغل ف الموضوع فإن قاضى التتفيذ يحكم بعدم 
اختصاصه . 


واذا رفض قاضى التنفيذ أو قاضى امز الاداء اصداز أمر بتوقيع الحجز ثم تقدم 
له المدين بطلب آخر عن ذات الدين طالبا تقدير الدين وتوقيع الحجز وراى القاضى 
اجابته لطلبه الثانى مخالفا بذلك قراره بالنسبة للطلب الأول تعين على القاضى ان 
يسيب.الامر الثانى والا كان باطلا ( مادة ۱۹١‏ / ۲ مراقعات ) ويتبتى على هذا ان 
الحجز الذى يوقع بمقتضى الامر الجديد يعتبر باطلا اذا اصدر الآمر الثانى خاليا 
من ذكر الاسباب » ويختص قاضى التتفيذ فى هذه الحالة بالحكم يعدم الاعتداد 

وقد ذهب رآى ف الفقه إلى انه اذا لم يكن هناك حجز اصلا بأن اكتفى الدائن 
بالتنبيه على الغير يعدم صرف المبالغ التى يطالب بها المدين كما لو رفع الدائن 
دعوى ضد المتصرف والمتصرف اليه يطلب قيها الحكم بيطلان التصرف الصادر 
من مدينة للغير اضرارا به منبها على المتصرق اليه بعدم اداء اى ميلغ للمدين 
المتصرف حتى يقصل ف.دعوى ابطال التصرف ٠‏ أو ان يرسل شخص إنذارا 
لآمين الخزانة ينبه عليه بعدم صرف الوديعة لأى شخص مالوجود نزاع على 
ملكيتها أى ان ينبه المحيل على المحال عليه بعدم سداد قيمة الحوالة للمحال اليه 
لحصول نزاع بشأن صحة الحوالة أو ان يرسل صاحب الشيك إنذارا للبنك يخطره 
فيه بعدم صرف قيمة الشيك للحامل لاسباب خاصة قإن قاضى التنفيذ يختص ف 
هذه الحالات ومثيلاتها بعدم الاعتداد بالانذار!ب والتنبيهات. المذكورة لتعلق ذلك 
بمسائل موضوعية بحته تمس اصل الحق ال .ى يتجاذبه الخصوم » وذلك مائم يبن 

ف ان هذه المنازعة غير جدية ويقصد بها عرفلة ( الصرف ) فتعتير 
ابة عقبة مادية تعترض سبيل الحق يختص قاضى التتفيذ بالحكم 
بعدم الاعتداد. بها ( القضباء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة 
الرايعة ص 758 ) ونرى ان قاضى التنقيذ لايختص الا بمنازعات التنقيذ اما اذا 
كانت المنازعة كما فى الامثلة السابقة حول أثر التنبيه يعدم الصرف فانها لاتكون 
منازعة تنفيذ وانما هى منازعة موضوعية حول الحق ف اقتضاء الدين واثر التفبيه 
على حبسه ويكون المختص بالقصل فيها قاضى الموضوع. » وإذا عرض هذا النزاع 
على قاضى تعين عليه ان يقضى بعدم اختصاصه ولايتعرض لاثر هذا التنبيه 
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صح أو بطل سواء رتب عليه القانون اثرا أو لم يرتب غير ان الأمر يختلف فى حالة 
ما اذا كان معروض على قاضى التنقيذ منازعة تنفيذية وتبادل طرفاها تنبيهات 
وإنذارات وقدمت لقاضى التنفيذ كمستتدات ف الدعوى فانه يكون له فى هذه الحالة 
ان يبخث اثرها على .التنفيد ويقضى فى الدعوى على ضوء مايكون لها من اثر آخذا 
يظاهرها . 

ولا يجوز لقاضى التنفيذ ان يحكم يعدم الاعتداد بالحجز اذا كان المطلوب منه 
طلبا موضوعيا كما إذا أسس على ان الحاجز أساء استعمال حقه فى توقيع الحجز 
أو ان السند المنفذ به صورى أو مزور وكان هذا الأمر غير واضح من ظاهر الأوراق 
ويحتاج إلى فحص موضوعى . 

وإذا رقع تظلم فى امر الحجز وقضى بالغائه فان الحجز يعتبر قد صدر يقير أمر . 

والحق فى طلب عدم الاعتداد بالحجز يكون لكل ذى مصلحة فيجوز طلبه من 
المحجوز لديه أو ممن يدعى حقا على المال المحجوز كما اذا بنى الطلب على انه المالك 
للأعيان المحجوزة وخيف ضرر بالع من حبس امواله . 


اختصاص قاضى التنفيذ ببحث المنازعات التى تثور بشان حجز ما للمدين 
لدى الغير : 

نصت المادة ۳۲۸ مرافعات التى وردت فى الفصل الخاص بحجز ما للمدين لدى 
الغير على ان ه يحصل الحجز بدون حاجة إلى اعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة 
من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه وتشمل على البيانات الآتية 

١‏ - صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن 
القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين . 

۲ - بيان اصل المبلغ المحجوز من اجله وقوائده والمصاريف . 

٣‏ - نهى المحجوز لديه عن الوقاء بما فى يده إلى المحجوز عليه أ و,تسليمه اياه 
مع تعيين المحجوز عليه تعيينا .نافيا لكل جهاله . 

٤‏ - تعيين موطن مختار للحاجز ف البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية 
التابع لها موطن المحجوز لديه . 

ه - تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما . 

واذا لم تشتمل الورقة على .البيانات الواردة فى البنود ١ ١‏ ۲ » ۲ كان الحجز 
باطلا .. الخ . ١‏ 

ومؤدى هذه المادة انه ينبغى ان تشتمل ورقة الحجز علارة:على البيانات العامة 
الواجب توافرها فى أرراق المحضرين على البيانات الخمسة المبينة فى المادة الا'ان 
المشرع رتب البطلان على اغفال بيان من البيانات الثلاث الأولى وبذلك يختص 
قاضى التنفيذ بالحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز ف حالة ما اذا اغفل 


الاعلان صورة السند التنفيذى أو بيان أصل: المبلغ المججوز من أجله وقوائده 
والمصاريف أو لم يتضمن المحجوز اديه عن الوفاء بما فى يده للمحجوز عليه مع 
تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة الا ان اغفال الاعلان بيان موطن مختار 
للدائن وعدم تكليف المحجوز لديه بالتقرير يما فى الذمة لايترتب عليه بطلان الحجز 
وبالتالى فان قاضى التنفيذ يقضى بعدم اختصاصبه اذا طلب مته عدم الاعتداد 
بالحجز لتخلف اجد هذين البندين ( الرابع والخامس ) . 

ويكون لكل ذى مصلحة ان يرفع دعوى عدم الاعتداد يالحجز ان كان باطلا على 
النحو السالف فيجوز ذلك للفحجوز لديه والمحجوز عليه والغير الذى اضر الحجز 
بحقوقه وقد نصت المادة 717 من قانون المرافعات على ان « يكون ابلاغ الحجز إلى 
المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن 
مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه . ويجب 
ابلاغ الحجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز 
كان لم يكن » . 

ومؤدى ذلك أن يبطل الحجز اذا لم يحصل إبلاغه من جانب الحاجز للمحجوز 
عليه ف الميعاد القانونى ولا يغتى عن هذا الإبلاغ علم المحجوز عليه بغير هذا 
الطريق فاذا طلب من قاضى التنفيذ ان يحكم بعدم الاعتداد بالحجز واتضح له من 
ظاهر الاوراق ان المحجوز لديه لم يعلن بالحجز فى خلال الثمانية ايام قضى باجابة 
المدعى إلى طلبه اما اذا استبان له من ظاهر الاوراق ان الميعاد قد امتد لاضافة 
ميعاد مسافة اليه أو ان اليوم الأخير صادف يوم عطلة وامتد الميعاد إلى اليوم التالى 
وفقا للقانون فانه يقضى بعدم الاختصاص . ( راجع مؤلفنا فى التعليق على قانون 
المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة ص ٠۳۲‏ ):. 


وقد نصت المادة 517 / ١‏ من قانون المرافعات على أنه « فى الاحوال التى يكون 
فيها الحجز بأمر من قاضى التنقيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الايام المشار اليها 
فى المادة السابقة ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة 
الحجز وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن » وعلى ذلك اذا كان امر الحجز قد صدر من 
قاضى التنفيذ ولم يرفع الحاجز دعوى بثبوت الحق وصحة الحجز خلال ثمانية ايام 
من تاريخ اعلان الحجز إلى المحجوز لديه كان لكل ذى مصلحة ان يطلب من قلضى 
التنفيذ الحكم بعدم الاعتداد بالحجز ويتعين عليه اجابته إلى طلبه أما اذا استبان 
لقاضى التنفيذ ان صحيفة دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز قدمت لقلم الكتاب فى 
ميعاد الثمانية ايام وان كانت لم تعلن للمدين والمحجوز عليه الا بعد انقضاء الميعاد 
قضى بعدم الاختصاص لان الدعوى تعتبر مرفوعة. بتقديم صحيفتها لقلم الكتاب 
ولايمنع ذلك ان الدعوى الموضوعية مطلوب فيها الحكم يصحة الحجز لان فظر 


يفل 


الذعوى امام محكمة الموضوع لايمدع قاضى التنقيذ من الحكم ف الاجراء الوقتى 
وحكمه لايقيد قاضى الموضوع . 


وقد نصت المادة 2٠١‏ من قاتون المرافعات على انه « اذا اراد الدائن ق حكم 
المادة ١١١‏ حجز مايكون لمديئة لدى الغيز'وق الاحوال التى يتجوز فيها للدائن 
استصدار امر من القاضى بالحجز التحفظى يصدر امر الحجز من القاضئ المختص 
باصدار الامر يالاداء وذلك استثتاء من احكام-الموان ۲۷۵ , ۳۱۹ ۴۲۷ . 

وعلى الدائن خلال ثمانية الآيام التالية لتوقيع الحجز ان يقدم طلب الاداء 
وصحة اجراءات الحجز إلى القاضى المذكور . ويجب أن تشمل ورقة تيليغ الحجز 
إلى المحجوز عليه اخطاره بتقديم هذا الطلب والاعتبر الحجز كان لم يكن » . 

وتطبيقا لما تقدم يجوز لكل ذى مصلحة ان يطلب من قاضى التتقيذ الحكم بعدم 
إلاعتداد بالحجز اذا لم يتقدم الحاجز بطلب استصدار امر أداء وصحة اجراءات 
الحجز إلى القاضى المختص باصدار آمر الاداء ويخطر به المحجوز لديه خلال ثمانية 
ايام قاذا اتضح لقاضى التنفيذ وقوع المخالفة قضى باجابته إلى طلبه . 


منازعات التنقيذ الوقتية المتعلقة بالمحجوز التحفظية : 

وضع قانون المراقعات ف المادة "1١7‏ مته قاعدة عامة غير محددة تجيز 
توقيع الحجز التحفظى ف كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه ثم تص فى 
الفقرة الأولى من المادة يصفة خاصة على ثلاثة انواع من الحجوز التحفظية وهى 
الحجز التخفظى التجارى والحجز التحفظى للمستأجر والحجز الاستحقاقى 
وسواء كان الحجز طيقا للقاعدة العامة أو احد الانواع الثلاثة التى نص عليها 
الشرع قانه يتعين ان يتواقر فيه الشروط الآتية : 
يشترط صدور أمر من القاضى بالحجز التحقظى اذا لم يكن بيد الدائن 
ی او حكم غير واجب النقاذ آو كان الدين غير معين المقدار فلا يوقع 
الحجز إلا بأمر من قاضى التنقيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا 
اما اذا كان بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم لم يصبح بعد واجب النفاذ وكان الدين 
معين المقدار فلا يلم صدور امر من القاضى بتوقيع الحجز ؤفى غير هذه الحالات 
يشترط لتوقيع الحجز التحفظى ان يحصل طالب الحجز على آمر من القاضى بتوقيع 
الحجز اذا كان الدين معين المقدار اما إذا كان غير معين المقدار فيتعين ان يحصل 
على أمر بتقدير الدين فاذا توقع الحجز ف غير الحالات السابقة كان باطلا . 

والاصل العام ان قاضى التنفيذ هو المختص باصدار الأمر بالحجز' ألا اته 
يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان الدين المنفذ يمقتضاء من الديون التئ تخضع 
لنظام أوامر الاداء قان القاضى المختص باصدار امر الاداء هو الختص باضدار . 


أوا 


۹۸ 


امر الحجز وذلك عملا بالمادة ۲٠١‏ مراقعات قاذا صدر امر الحجز من قاضى التتفيذ 
ف هذه الحالة كان باطلا كذلك اذا اصدر قاضى الاداء امرا بالحجز مع ان الدين 
المنقذ بمقتضاه ليس من الديون الخاضعة لنظام آمر الاداء فإن الحجز يكون باطلا 
وبالنسبة للامر الصادر بتقدير الدين فان قإضى التنفيذ وحده هو المختص ياصداره 
لانه لايجوز إستصدار امر' اداء .اذا لم يكن الدين معين المقدار . 
يجب إتباع الاجراءات التى نص عليها القاتون فيلزم إتباع ماتصت عليه 
المادة 7*١‏ مرافعات من اتياع القواعد والاجراءات التى تتبع فى حجز المنقول لدى 
المدين وهى المنصوص عليها ف المواد من !70 إلى ۲۷۷ مراقعات وذلك قيما عدا 
الاجراءات الخاصة بالبيع كما يتعين اعلان محضر الحجز والأمر الصادر به إلى 
' المحجوز عليه اذا لم يكن قد اعلن به من قبل خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ 
توقيع الحجز وإلا اعتبر الحجز أن لم يكن عملا بالمابة 7١‏ / ؟ مرافعات كذلك 
فان الحجز يشوبه البطلان اذا كان الاعلان قد تم ف الميعاد الا ان هذا الاعلان 
كان باطلا . 
وقد أوجب المشرع على الحاجز فى الاحوال التى يوقع قيها الحجز بأمر من قاضى 
التنقيذ ان يرفع الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز امام الحكمة اختصة خلال 
ثمانية ايام من تاريخ توقيع الحجز والا اعتبر الحجز كان لم يكن اما فى الحالات 
التى يوجب فيها القانون إصدار امر الحجز من قاضى الاداء فإنه وفقا للمادة 
۲/۰ مرافعات يتعين على الدائن خلال شما 
يقدم طلب الاداء وصحة اجراءات الحجز إلى القاضى المذكور ويجب أن تشتمل ورقة 
تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه اخطاره بتقديم هذا الطلب والا اعتبر الحجز كأن لم 
يكن . 
ثالثا : الشروط التى يتعين تواقها فى الدين المحجوز من أجله : يشترط لصحة 
الحجز التحفظى ان يكون الدين المحجوز من أجله محقق الوجود حال الاداء والا 
كان الحجز باطلا وذلك عملا بالمادة ۲٠۹‏ مرافعات هذه المادة ان يكون 
الحق محقق الوجود من حيث آساسه أو مصدره أى من حيث ظاهر الحال ولاتعنى 
على وجه الاطلاق ان يكون الحق ثابتا بصورة يقينية وإلا ما أمكن توقيع الحجز 
التخقظى إلا بسند تنفيذى ولو كان مراد الشارع ان يكون الحق ثابتا بصورة 
قاطعة لما كان هناك حاجة لرفع دعوى بثبوت الحق ألذى أوجب المشرع رقعها فى 
المادة 7٠١‏ مرافعات ولذلك فان تقدير قاضى التنفيذ للحق الذى يت الحجز 
التحفظى اقتضاء له انما يكون تقديرا مؤقتا بحسب: ظاهر الحال . 
٠‏ رابعا : شروط يتعين تواقرها ف ا مال المحجوز عليه : الاصل فى الحجز التحفظى 
انه لايرد إلا على منقول يخشى تبديده أو تهريبه ولايرد على عقار ويشترط أن يكون 
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الال مما يجوز الحجز عليه قانونا فاذا توقع: على منقول لايجوز الحجز عليه كان 
الحجز باطلا . 


الشروط الخاصة لانواع الحجز التحفظى : 
يتعين ان يتوافر ل الحجز التخفظى الشروط العامة التى سبق بيانها فضلا عن 
الشروط الخاصة يكل نوع من انواع الحجز على النحو التالى 


الحالة الأولى : الحجز التحفظى على التاجر المدين بمقتضى كمبيالة او سند 
اذنى : 

نصت المادة 5١7‏ مرافعات ف فقرتها الاولى على ان للدائن ان يوقع الحجز 
التحفظى على منقولات مدينة إذا كان حاملا لكمبيالة أو سند تحت الاذن وكان 
المدين تاجرا له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة 
ومؤدى هذا النص انه يشترط لصحة الحجز أربعة شروط ثولها ان يكون الدائن 
الحاجز حاملا لكمبيالة أو سند اذنى وثانيها ان يكون المدين المحجوز عليه تاجرا 
وثالثها ان يكون للمدين توقيع على السند الاذنى يلزمه بالوقاء بحسب القانون 
التجارى سواء باعتباره ساحبا أو قابلا أو مظهرا أو ضامنا احتياطيا او قابلا 
بالواسطة أما اذا لم يكن له توقيع على الكمبيالة أو السند الأدنى فلا يجوز توقيع 
الحجز على منقولاته ولو كان قد تلقى مقابل الوفاء بالكمبيالة إذ ان التزامه برد 
المقابل لايكون ناشئا عن الكمبيالة بل عن علاقته الاصلية بالساحب أو الآمر 
بالسحب ورابعها ان يتخد الحاجز الاجراءات التى يستلزمها قانون التجارة فيتعين 
ان يكون الملتزم المحجوز عليه قد أعلن ببروتستو عدم الدفع إن كان هو المحرر عليه 
الورقة التجارية أى ضامنة الاحتياطى اما اذا كان الملتزم المحجوز عليه هو احد 
المظهرين ف الورقة التجارية او الضامن الاحتياطى للمظهر فإن البروتستو يحرر 
ضد المدين ساحب الكمبيالة أو المحرر عليه السند الاذنى.وضامنة الاحتياطى 
ويبلغ بعد ذلك إلى الملتزم ( المظهر أو الضامن الاحتياطى للمظهر ) الذى يراد 
توقيع الحجز ضده » فلا يصح الأمر بتوقيع الحجز التحفظى إلا بعد اعلان 
البروتستو للمدين ثم تبليغه للمظهر أو ضامنه الاحتياطى ٠‏ كما يتعين ان يكون 
البروتستو مشتملا علن البيانات التى أوجبها قانون التجارة ل المادتين ٠۷١ , ١1/4‏ 
منه وهى صورة السند حرفيا وجميع التظهيرات وكافة مايوجد فى السند من كتابة 
أخري كالضمان الاحتياطى ان وجد والتنبيه الرسمى على المدين الملتزم بدفع قيمة 
السند واثبات وجود المدين أو غيابه وقت عمل البروتستو وأسباب الامتتاع عن 
الدفع ويترتب على اغفال ای بيان جوهرى من هذه البيانات اعتبان البروتستو باطلا 
ومن ثم يعتبر الحجز ١‏ باطلا ايضا : 
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وف حالة ما إذا كان مشترطا :فى الكمبيالة .اى السند الإذنى الرجوع بلا 
مصاريف فان هذا يغنى حامل الورقة عن تحرير بروتستي عدم الدفع وبالتالى يجوز 
لحامل الورقة التجارية فى هذه الحالة توقيع الحجز التحفظى التجارى ضد اللتزم 
بغير حاجة لاجراء برتستى عدم الدفع ( القضاء المستعجل للمستشار مضد 
عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص ١۷١‏ ) 

وعلى ذلك اذا توقع حجز على المدين التاجر بموجب سند إذنى غير تجارى كما 
اذا اشترى احد التجار عقارا وحرر ذكر قيها ان القيمة ثمن 
عقارا شتراه قلا يجوز فى هذه الحالة توقيع الحجز التحفظى على منقولات التاجر 
المشترى بموجب هذه السبندات كمالا يجوز توقيع الحجز التحفظى استناذا إلى 
فاتورة موقع عليها من تاجر لأنها لاتعتبر ورقة تجارية أو استنادا إلى كمبيلة لم 
يقبلها المحجوز عليه أو سند إذنى لم تتوافر فيه البيانات الضرورية التى أو جبها 
القاتون فى السندات الاذنية أو بموجب عقد شراء احد التجار يضائع من آخر 
للاتجار فيها أو بموجب الدفاتر التجارية او المكاتيات المتبادلة بين التجار وبعضهم 
بشأن معاملة تجارية معينة اى سندات الشحن أو قوائم حساب أو ورقة تتضمن 
جملة مواعيد إستحقاق » ولا يصحح الحجز فى هذه الحالات أن يحرر الدائن طالب 
الحجز بروتستو عدم الدفع لمدينة التاجر بموجب هذه الاوراق التى لاتعتبر كمبيالة 
ولاتعتبر سندا إذنيا تجاريا . 

ولايجوز توقيع الحجز التحفظى قبل اعلان البروتستو للمدين ثم تبليغه للمظهر 
او ضامنه الاحتياطى أو اذا كان البروتستو قد جاء خاليا من بيان من البيانات 
المنصوص عليها فى المادتين ١70 , ١74‏ تجارى: كذلك لايجوز توقيع الحجر 
التحفظى على شخص ليس بتاجر أو شخص كان يعمل بالتجارة ثم تركها قبل توقيع 
الحجز ( قضاء الأمور المستعجلة للاستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة 
السابعة ص 565 وما يعدها والاوراق التجارية للدكتور محسمن شفيق نبند 816 
ومايعده ) . 

واذا شرع المحضر ف توقيع الخجز التحفظى ف الامثلة السابقة فانه يجرز 
للمحجوز عليه أو للغير ان يستشكل فى التنفيذ قبل. اتماسه !ما اذا تم توقيع الحج 
فانه لايجوز للمحجوز عليه أو للغير إن يستشكل ف التنفيذ وإنما يجوز له ان يرفع 
دعوى عدم الاعتداد بالحجز على .. النحى الذى سنوضحه . 


سندات 


الحالة الثانية : الحجز التحفظى على المستاجر : 

نصت المادة 117 مرافعات على ان لمؤجر العقاز ان يوقع فى مواجهة المستاجر 
أو المستأجر من الباطن الحجز التحقظنى على المنقولات والثمرات والمحصولات: 
الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا . 
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ويجوز له ذلك ايضا اذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون 
رضاته من العين المؤجرة مالم يكن قد مضي على نقلها ثلاثون يوما » ومؤدى هذه 
المادة انه يشترط ف الحاجز أن يكون مؤجراً لعقار ويستوى ف ذلك أن يكون مالكاً 
للعقار أو صاحب حق انتفاع عليه أو حائزاً له أو مؤجرا من الياطن فمؤجر المنقول 
لا يجوز له توقيع الحجز التحفظى . ويشترط ف المحجوز عليه أن يكون مستأجرا 
فلا يجوز توقيع الحجز على غاصب العقار كذلك يجوز توقيع الحجز على المستاجر 

من الباطن اذا كان الايجار له صحيحاً ويجوز له ف هذه الحالة ان يطلب رقع 
الحجز على منقولاته مع ابقاء الحجز تحت يده عملاً بالمادة ۲/۲۲۲ مرافعات . 
وكل الديون المستحقة للمؤجر التى يضمنها حق الامتياز يجوز توقيع الحجز 
التحقظى وفاء لها وينص القانون المدنى ف المادة ١ / ١١47‏ مته غلى أن الامتياز 
يكون لأجرة المبانى والأراضى الزراعية لمدة سنتين أو لمدة الايجار ان قلت عن ذلك 
وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار وعلى ذلك يجوز توقيع الحجز ضماناً لكل 
مبلغ مستحق بسيب عقد الايجار كمصروفات المطالبة بالأجرة وكالتعويضات 
المستحقة عن تلف العين المؤجرة أو سوء استعمالها أو عدم وفاء المستأجر بأحد 
التزاماته . 

واذا كان الأصل أن تكون الأشياء التى يجوز الحجز عليها مملوكة للمدين 
المحجوز عليه فانه يجوز مع ذلك توقيع الحجز على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة 
ولولم تكن مملوكة للمدين اذا كان للمؤجر عليها حق الامتياز كما اذا كانت مملوكة 
لزوجة المستأجر أو للغير ولم يثيت ان المؤجر كان يعلم وقت ؤضعها فى العين 
المؤجرة انها مملوكة للغير ( المادة ۲/٠٠١١‏ مدنى ) فاذا ثبت أن المؤجر كان 
يعلم أن الأشياء مملوكة للغير كما اذا كان قد أخطر بذلك عند وضعها ولم يعترض 
فلا يجوز توقيع الحجز عليها فى هذه الحالة . 

والأصل ان الحجز التحفظى يكون على منقولات المستأجر الموجودة فى العين 
المؤجرة ومع ذلك يجوز الحجز عليها بعد نقلها اذا كانت قد نقلت بدون رضاء 
المؤجر بشرط أن يحصل الحجز عليها خلال ثلاثين يوماً من نقلها ولو كان قد ترتب 
عليها حق للغير ولو كان حسن النية اذا لم يبق ف العين أموال كافية لضمان حقوق 
المؤجر الممتازة والحجز الذى يوقع ف هذه الحالة هو الحجز الاستحقاقى بما 
للمؤجر من حق عينى على المنقولات ولكن اذا كانت المنقولات قد بيعت الى مشتر: 
حسن النية فقد نصت المادة ١١47‏ / 5 من القانون المدنى على أن المؤجر اذا اراد 
التمسك بحق امتيازه كان عليه أن يدقع لشترنى المنقولات حسن النية ثمنها اذا 
كان قد اشتراها من سوق عام أو من مزاد علنى أو ممن يتجر ف مثلها وذلك علا 
بالمادة 1/٠١١١‏ مدنى ( راجع مؤلفنا فى التعليق على قانون المرافعات الطبعتان 
الثانية والثالثة ص 9018 ).. 


ويجوز الخجز على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة من المؤجر .الأصلى 
ولو كانت مملوكة للمستاجر من: الباطن وليست:مملوكة للمستاجر الأصلى ٠‏ ويقع 
الحجز عليها وفاء للمبالغ المستحقة للمؤجر الأصلى ف ذمة المستأجرين من الياطن 
وبما لايجاوز اجرة ستتين ولو كان المستأجر من الياطن قد سدد ماعليه للمستاجر 
الأصلى وذلك ف حالة ما إذا كان المؤجر الأصلى قد اشترط صراحة ف عقده مع 
المستاجر الأصلى عدم الإيجار من الياطن أما إذا لم يشترط هذا الشرط فيقتصز 
الحجز على منقولات المستأجر من الباطن سالفة الذكر نقاذا للمبالغ التى تكون 
مستحقة للمستاجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن ف الوقت الذى ينذره فيه 
المؤجر وعلى ذلك لا يجوز توقيع الحجز على متقول لا يتصب عليه حق الامتياز 
ولا على منقولات الغير إذا كان المؤجر يعلم. وقت وضعها اتها ليست مملوكة 
للمستاجر كذلك لا يجوز توقيع الحجز التحفظى على منقولات المستاجر الأصلى 
أو الغير أو المستاجر من الباطن فى حالة نقلها من العين المؤجرة إلى عين أخرى 
برضاء المؤجر أو بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نقلها ولا يجوز توقيع الحجز 
التحفظى على متقولات المستأجر من الباطن إذا كان المؤجرلم يشترط عدم التآجير 
من الياطن ولم تكن هتاك مبالغ مستحقة المستاجر الأصلى ف ذمة المستأجر من 
الباطن فى الوقت الذى ينذره فيه بالحجز كذلك لا يجوز الحجز على الأمتعة المملركة 
للغير والموجودة يالعين المؤجرة إذا قام هذا الغير بإعلام المؤجر بحقه عليها وملكيته 
لها وقت إدخالها ف العين المؤجرة ٠‏ إو إذا كانت صناعة الستأجر تقتضى إدخال 
أشياء مملوكة للغير فى العين المؤجرة كما هى الحال فى صاحب محل تصليح 
للساعات أو صاحب محل الدراجات أو الميكانيكى أو الكواء أو الحاتك ٠‏ كذلك 
لا يصح الحجز التحفظى إذا كانت المنقولات المملوكة للغير قد وجدت قبل الحجزق 
العين المؤجرة بطريقة عرضية تسمح يها العادات الجارية وظروف الاحوال 
وتقتضيها التعامل كما هى الحال ف المواثى. المملوكة للغير والتى توجد على 
الأرض المؤجرة أثتاء.رعى برسيم اشتراه صاحيها من المستأجر ( قضاء الأمور 
المستعجلة للأستاذين راتب وتصر الدين كامل الطيعة السنايعة ص 5058 
وما بعدها . 

فإذا شرع المحضر في توقيع حجز ف الأمثلة المتقدمة كان للمحجوز عليه أن يرقع 
إشكالا ف التنقيذ يشرط الا يكون الحجز قد تم أما.إذا إذا كان الحجز قد تم فإنه 
يجوز له رفع دعوى بعدم الاعتداد. بالحجز إذا تواقرت شروطه على التحو الذى 
هذا وننوه يأن الحجز التحفظى حماية للضمان العام نصت عليه. المادة 
/لا مرافعات بآن أجازت توقيع الحجز التحفظى على منقولات المدين فى كل 
حالة يخشى منها ققد الدائن لضمان حفه.وقد ترك المشرع التقدير:للقاضى مصدر 
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الأمر ومن ثم يجوز له إصدار الأمر إذا لم يكن للمدين وطن مستقر فى مصر او إذا 
خشى الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية تفصح عنها الأوراق او إذا كانت 
تأمينات الدين مهذدة بالضياع أو إذا كان المدين تاجرا وقامت أسباب جدية يتوقع 
معها تهريب. آمواله أو إخفائها بالإضافة إلى الحالات الماثلة التى لا.تقع تمت 
حصر . ( راجع مؤلفنا فى التعليق على قانون المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة ص 
7( 

ويشترط لصحة هذا الحجز أن تتوافر الشروط العامة بالحجوز التحفظية وذلك 
بالإضافة إلى شرط خاص به وهو خشية الدائن أن يفقد الضمان المقرر لحقه فيقع 
باطلا الججز التحفظى الذى توقع على مال ليس فى خيازة المدين أو على مال لا يجوز 
الحجز عليه قانونا أو لم يكن هناك خشية من المساس بضمانه العام كأن يكون 
المدين 'موسرا ولم يصدر منه تصرف يؤثر على ضمانه العام . 


الحالة الثالثة : الحجز التحفظى الاستحقاقى : 

تصت على هذا الحجز المادة ۲٠۸‏ مراقعات بأن اجازت ٠‏ لمالك المنقول أن يوقع 
الحجز الاستحقاقى التحفظى عليه عند حائزه » وعلى ذلك يجوز لمالك المنقولات أن 
يوقع الحجز عليها تحت يد حائزها إلى أن يرفع الدعوى باستردادها والغرض منه 
ضبط الأشياء المملوكة للحاجز لمنع حائزها من التصرف فيها تصرفا قد يمنع 
ضاحبها من استردادها إذا ما حكم له بعد ذلك بملكيتها فهو نتيجة لما للمالك من 
الحق فى تتبع منقولاته تحت يد حائزها ولذلك يمتنع الحجز كلما امتنع على امالك أن 
يتتبع العين بسبب ترتيب حق للغير - يمكن الاحتجاج به ف مواجهة ا مالك - كما 
إذا كان للغير ان يتمسك بقاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية ؤإنه وإن كان نص 
القانون على جواز الحجز الاستحقاقى جاء خاصا بمالك المنقول إلا أنه من المسلم 
به أن الحجز الاستحقاقى جائز أيضًا لكل صاحب حق عينى على المنقول يخوله حق 
التتبع كصاحب حق الانتفاع والدائن صاحب" حق الخبس . 

وإذا اوقع بائع المنقول مع الاحتفاظ بالملكية لحين سداد الثمن حجزا استحقاقيا 
تحفظيا وأكته لم يطلب القسخ بل طلب التنفيذ على المنقول ليقتضى باقى المستحق له 
من ثمنه فإن الحجز يكون باطلا لما يقيده مسلك البائع الحاجز من تنازله عن 
الاحتفاظ بالملكية فلا يكون له التتبع وبالتالى لا يكون له توقيع الحجز. التحفظى 
الاستحقاقى . ( راجع مؤلفنا ف التعليق على قانون المرافعات. الطبعتان إلثانية 
والثالثة ص 51١‏ ) . 

ويشترط لصحة هذا الحجز أن تتوافر الشروط العامة بالحجوز 'التحفية 
بالإضافة إلى الشرط الخاص وهو أن يكون الحاجز مالكا للمنقول او صاخحب حق فى 
تتبعه وإلا اعتبر الحجز باطلا . 
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ويجب أن تشتمل العريضة التى تقدم للقاضى باستصدار أمر الحجز على بيان 
واف للمنقولات المطلوب توقيع الحجز عليها وذلك عملا بالماددة 715 /۲ مرافعات 
وذلك خلافا للحجوز التحفظية الأخرى قلا يلزم فيها بيان المتقولات المطلوب حجزها 
لان المفروض أن الحاجز لا يعلم عنها شيئا:وذلك بخلاف الحجز الاستحقاقى فإن 
الحاجز سواء كان مالكا للمنقولات أو صاحب حق ف تتيعها يكون على علم تام ببيان 
هذه المنقولات قبل توقيع الحجز عليها فيلزم لذلك أن تشتمل العريضة على بيان 
واف للمنقولات المذكورة ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللظيف الطبعة 
الرابعة ص 1۷۲ ) . ١‏ 
إذ كان من المقرر أن القاضى مصدر أمر الحجز التحفظى يجوز له أن يأمر 
بتوقيع الحجز بعد مهلة ثلاثة أيام للمحجوز عليه من تاريخ صدور الأمر فإنه 
لا يجوز له منح هذه المهلة فى حالة الحجز الاستحقاقى ( قضاء الأمور المستعجلة 
للاستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة .السابعة. ص 95١‏ ) . 


كيف تبدى منازعات التنفيذ الوقتية فى الحجوز التحقظية : 

يجوز للمدين أن يستشكل ف تنفيذ أمر الحجز التحفظى:عند شروع المحضر فى 
تنفيذه وذلك بشرط أن يتم الإشكال قبل إتمام الحجز ويجوز له أن يؤسس إشكاله 
على أسباب شكلية أى موضوعية بتخلف شرط من الشروط العامة التى يتعين 
توافرها فى الحجز أو تخلف شرط من الشروط الخاصة بنوع الحجز . 

وإذا امتنع المحضر عن توقيع الحجز التحفظى على سند من تخلف شرط من 
شروط صحته فيجوز لطالب التنفيذ أن يعترض على ذلك برفع إشكال وقتى امام 
قاضى التنقيذ بطلب: الاستمرار فيه . 

ويجوز للغير أن يستشكل ف الحجز قبل تمامه إذا كان يمس حقا من 

حقوقه المترتبة على المنقول كما إذا كان حائزا حيازة قانونية أو مالكا وذلك برفع 

إشكال إلى قاضى التنفيذ فإذا استبان له أن منازعته تقوم على سند من الجد قضى . 
بوقف التنقيذ . ١‏ 

ولا يلزم قاضى التنفيذ - عند نظره الإشكال الوقتى فى الحجز التحفظى - 
أن يبحث توافر شرط الإستعجال لأن المشرع إفترض وجوده غير أنه يتعين عليه أن 
يتحقق من شرط عدم المساس بالموضوع . 

وف حالة ما إذا تم توقيع الحجز التحفظى فلا يجوز الإستشكال فيه عملا 
بالمبدا العام الذى يشترط لقبول اللإشكال رفعه قبل تمام التنفيذ ولكن يجوز للمدين 
وللغير أن يرفع دعوى امام قاضى التنفيذ بعدم الاعتداد بالحجز إذا كان لم يستوف 
2 الشروط العامة أي إلخاصة اللإزمة لصحته فإذا إستبان له من ظاهر الأوراق 

ان الحجز بأطل بطلاناً واضحا لا يحتمل شكا ولا .تأويلا. اجابه لطلبةريشرط توافر 
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ركنى الإستعجال وعدم المساس بتصل الحق على التحو السالف بياته ف دعوى 
عدم الإعتداد يحجز ما للمدين 'لدى الغير . 

ويجوز لقاضى التنفيذ أن يحكم بعدم الإعتداد بالحجز ولو كان هو الذى اصدر 
آمر الحجز الياطل أو كان آمر الحجز قد صدر من قاضى الآداء فى غير الحالات التى 1 
يجوز له فيها ذلك وعلى ذلك يجوز لقاضى التنفيذ أن يقضى بعدم الإعتذاد بالحجز إذا 
كان الأمر بالحجز التحفظى قد صدر ضمانا لدين غير حال الاداء أى غير محقق 
الوجود أو كإن القاضى عند إصداره آمره بتوقيع الحجز التحفظى قد فاته أن يقدر 
الدين تقديراً مؤقتا بالرغم من أن الدين الذى توقع ال ا ري 
المقدار أف إذا لم يعلن الحاجز المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر يه فى 
حالة ما إذا لم يكن قد أعلن من قبل خلال ثمانية ايام على الأكثر من توقيع الحجز 
عملا بالمادة ۲/۲۲۰ مرافعات أو إذا كان الحجز قد صدر بأمر من قاضى الت 
ولم يرقع الحاجز دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال ثمانية ايام من تاريخ 
توقيع الحجز آمام المحكمة ( مادة ۲/٠۲۰‏ مرافعات ) أو إذا كان قاضى التنقية 
هو الذى أصدن الأمر بتوقيع الحجز حالة أن الدين تتواقر فيه شروط إستصدار 
أمر الآداء ( مادة 7١-‏ مرافعات ) أو إذا توقع الحجز التخقظى على مال لا يجوز 
الحجز عليه قاتونا كملايس المدين آو فراشه أو إذا توقع الحجز التحفظى على عقار 
بالتخصيص كماكينة رى مثيته أو مخصصة لرئ ارض زراعية اما إذا إستبان 
لقاضى التنفيذ من ظاهرا الأوراق عدم تواقر ركنى الإستعجال وعدم المساس بأصل 
الحق أو أحدهما فإنه يتعين عليه أن يقضى بعدم الاختصاص ولايجوز له أن يقضى 
ف الدعوى كدعوى موضوعية حتى لو کا ف أحد هذين الركنين آو كليهما قد 
حولها آمامه إلى منازعة موضوعية ف التنفية » مادام أن الطلب الذى طرح عليه 
ليس موضوعيًا بحا ( عكس هذا الرآى راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة 
ص 1717 ) وهذا بخلاف ما إذا كان الطلب الذى أبداه المستشكل موضوعيًا بحنًا 
كما إذا طلبٍ إلقاء الحجز وكيقه بأنه طلب:وقتى فإنه يجوز لقأضى التنفيذ ف هذه 
الحالة أن يحكم فى الطلب ياعتباره موضوعيًا وبعد أن يصدر قراره بذلك ويمنح 
الخصوم آجلا لإبداء دقاعهم فى هذا الطلب على النحو الذى بيناه فى شرح كيف 
يقضى قاضي التتقيذ فى الطلب الموضوعى الذى كيفه الخصم على أنه طلب وقتى . 


اثر صيرورة الحجز التحفظى تنفيذ 

من المقرر أن الحجز التحفظى يصبع تتفيذيا من يوم صدور. الحكم النهائى 
بصحة إجراءات الحجز » أو من صيرورة الحكم بصحة الحجز نهائيا » وبذلك 
يتعين أن يتم بيع الاشياء المحجوزة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم المذكور 
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لا من تاريخ إعلان المدين به وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن طيقا للمادة ۲۷١‏ 
مرافعات ٠‏ وجاز لقافى التنفيد بصفته قاضيا للامور الستعجلة الحكم يعدم 
الإعتداد بهذا الحجز متى طلب المحجوز علية ذلك ولم يكن البيع قد أي قف باتفاق 
الخصوم :او بحكم القاتون , 


لا يجوز لقاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية توقيع الغرامة المنصوص > 
عليها فى المادة 774 مرافعات : ۰ 

نصت المادة ۲۲۶ من قانون لورافعات على انه ١‏ إذا حكم بيطلان الحجز 
التخقظئ أو بالغائه لا نعدام آساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز 
عشرين جنيها قضلا عن التعويضات للمحجوز عليه » ومؤدى هذا النص ار 
الغرامة. على الحاجز مسالة جوازية للقاضى ولا يحكم.يها على الحاجز إلا إذا قذ 
ببطلان الحجز التحفظى أو الغائه لا نعدام أساسه وهذه مساله يستقل بالحكم 
فيها قاضى التنقيذ يإعتياره محكمة موضوع قهو يصدر حكما حاسما للنزاع ببطلان 
الحجز او إلغاته » وعلى ذلك لا يجوز لقاضى التنفيذ إذا عرض عليه النزاع يوضفه 
قاضيا للامور المستعجلة الحكم ببطلان الحجز أو إلغائه وكل ما يستطيع أن يحكم 
به هو وقف تنفيذ الحجز مؤقتا أو عدم الإعتداد به وهو قضاء وقتى ف الحالتين 
لا يحوز حجية أمام محكمة الموضوع . ( القضاء المستعجل للمستشار محمد 
عبد اللطيف الطبعة الرايعة - ص 5976 ) . 


لا يجوز لقاضى التنفيذ أن يقبل دعوى صحة الحجز إلا إذا رفعت اليه 
كدعوى مبتداة بصحيفة : 

إذا تقدم طالب الحجز لقاضى التنفيذ طاليا صدور أمر بتوقيع الحجز التحفظى 
وتحديد جلسة لنظر طلباته الموضوعية التى تتضمن مثلا الحكم بأحقيته للاشياء 
المحجوز عليها فإنه يتعين على قاضى التنفيذ أن يصدر أمرا بتوقيع الحجز ققط دون 
تحديد جلسة ويتعين على الحاجز بعد ذلك رفع دعوى صحة الحجز خلال ثمانية 
أيام وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن وذلك عملا بالمادة ۲/۲۲۰ مرافعات وترفع 
الدعوى يصحيفة وفقا لنض المادة 77 مراقعات.فإذا. خالف قاضى التنقيذ ذلك 
واصدر أمرا بتوقيع الحجز وحدد جلسة لنظر الموضوع كان هذا الإجراء مخالفا 
للقانون ولا يرتب أثرًا وعلى ذلك إذا أعلن الحاجز المحجوز عليه بالحجز طالبا منه 
الحضور ف الجلسة التى حددها قاضى التنفيذ فإن دعوى صحة الحجز واستحقاق 
المنقولات تكون غير مقبولة -. رغم أن طلب صدور الأمر المعلن للمحجوز عليه قد 
تضمنها - وذلك لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون ويتعين على قاضى التنفيذ 
أن يقضى بذلك من تلقاء نفسه لمخالفة إجراءات التقاضى المعتبرة من النظام العام . 
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احكام النقض : 
3 النص ق الفقرة الثالثة من اللاذة. ۰ من قاتون المرافعات على أنه « :. 


ثمانية الأيام المشار إليها ف الفقرة السابقة أن يرفع أمام | المحكمة المختصة الدعرى 
بثبوت الحق وضحة الحَجِزْوإلا اعتبر كأن لم يكن » يدل على اته فى الأحوال التى 
يوقع فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز رقع دعوى صحة الحجّز 
وفقًا للقواعد العامة أرفع الدعاوى خلال ثمانية ايام من إجراء الحجز ٠‏ ؤإلا اعغتبر 
الحجرّ 'كأن لم يكن ويذلك عدل المشزع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة 
الإيضاحية - الخكم: الذى كان واردا فى المادة 7١0‏ من قانون المراقعات السابق 
تعديلا اقتضاه الاتجاه لاعتبار الدعوى نرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب » فلم 
يستلزم تضمين إعلان المحجوز عليه بالحجز تكليفه بالحضور لسماغ الحكم بصحة 
الحجز » اكتقاء بإلزام الحَاجِرْ برقع دعوى صحة الحجز بالطريق المفتاد ف الميعاد 
المحدد لإعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز:. لما كان ما تقدم وكان البين أن 
الشركة الحاجزة ' - المطعون عليهاً - لم تقم برقع دعواها بثبوت الحق بصحيفة 
مودعة قلم الكتاب , بل طرحتها على المحكمة فى الجلسة التى حددها القاضى الآمر 
ف أمر الحجز دون موْجَبَ , والتى تضمنها إعلان الطاعن الحجوز عليه بالخجز » 
وكان تحديد الجلسة فى أمر الحجز على النخو السالف لا يجزىء عن وجوب اتباع 
السبيل الذى استنه القاتون لاتصال المحكمة بالدعوى » فإن تنكب المطعون عليها 
هذا الطريق متجافية عن حكم المادة 77 من قانون' المرافعاك من شأنهآن تضختحى 
دعواها غير مقبولة » وإذ خالف ١‏ لحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطغون فيه:هذا 
النظر فإنه يكون قد اخطأ القائون مما يستوجب نقضه ( تقض ٠۹۷۸/1 / ۱٤‏ 
سنة 55 الجزء الأيل ص 15337 0 


اثر رفع دعؤى 'صحة الحجز على نظر دعوى عدم الاعتداد” بالحجز : 
من المقرن أن رفع دعوتي صنحة 'الحجز امأم محكفة الموشوع لا يمتع قاضى 

التنفيذ من فصدار حكم وقتئ” ف دغوی عدم الاعث اناج اماد ! لنمن لادة 

0 م 


عدم الاعتداد با 
وذلك بشرط آلا 
البْحث الثالى:. 


دبع رقع دوي هة الج الت ترفع EE‏ 
تسد فيها حكم بصحة الحجز على انحو الذى سنبيثه ق 


مد ى اختصاص قاضى التنفيذ بالحكم بعدم الاعتداد بالحجز بعد صدور حكم 
موضوعى بصحة الحجز . 

اختلف الفقه. فى هذا الأمر فنادى الراى الأول بأن قاضى التنفيذ يختص بالحكم 
بعدم الإعتداد بالحجز التحفظى متى كان ظاهر البطلان ولو كان قد صدر حكم 
بصحة الحجز التحفظى من قاضى الموضوع لان هذا الحكم معناه ثبوت الدين فى 
ذمة المحجوز عليه وصحة الإجراء التحفظى الذى اتخذ فى مجموعة إلى ما قبل 
التنفيذ اما العقبات التى تنشأ بعد ذلك عند التنفيذ فهى تتعلق بالذات بقواعد 
التنفيذ فلا يجوز أن يتجاوز طالب التنفيذ فيها الأوضاع ولإشكال والحدود التى 
رسمها القانون إذ أن مهمة قاضى التنفيذ ان يكفل إستعمال حق التنفيذ فيقدر 
مشروعيته فى حدود ولايته التى رسمها له القاتون بعدم المساس بالحق وليس هناك 
حق يمكن المساس به إذا كان الحجز قد توقيع على مال لا يجوز الحجز عليه 
قانونا . ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة 
ص 1۷١‏ ) وذهب الراى الراجح الذى نؤيده الى أن دعوى صحة الحجز تشتمل 
على طلبين اولهما الحكم على المدين بثبوت الدين الذى حصل الحجز من أجله 
وثانيهما الحكم بصحة إجراءات الحجز وإستيفاء شرائطه واركانه الشكلية 
والموضوعية فإذا قضت المحكمة الموضوعية بصحة الحجز فإن مؤداه انها قصلت 
ف أنه لم يشبه أى بطلان وأنه إستوف جميع أركانه وشرائطه القانونية وعلى ذلك 
يمتنع على قاضى ١‏ أن يحكم بعد الإعتداد بالحجز إلا لسيب لا حق على صدور 
الحكم الموضوعى لأن الحكم بعدم اعتداد بالحجز إستنادا إلى أمر سابق ينطوى 
على مساس بأصل الحق الذى فصل فيه القضاء الموضوعى لتعارضه مع حجيته 
بشأن صحة الحجز ( قضاء الأمور المستعجلة للاستاذين راتب وتصر الدين كامل 
الطبعة السابعة ص 1۹٤‏ ) . 


دعاوى قصر الحجز : 

راعى المشرع أن المدين قد لا تكون لديه نقود لكى يقوم بإيداعها وتخصيصها 
للوفاء بحقوق الحاجزين وقد يكون الدائن قد اوقع الحجز على قدر كبير من أموال 
المدين تزيد قيمتها كثيرا عن الديون المحجوز من أجلها لذلك خول المدين لتفادى 
ذلك أن يطلب قصر الحجز على بعض الأموال المحجوزة فقط أيا كان نوع الحجز 
سواء كان حجزاً تحفظيا أو تنقيذيا أو إداريا موقعا على منقول لدى المدين أو على 
عقار أو على ما للمدين لدى الغير وقد نصت على هذه الدعوى المادة 6 ٠١‏ مرافعات 
يقولها .« إذا كانت قيمة الحق المحجوز من 'أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال 
الحجوز عليها » جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة 
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بقصر الحجز على بعض هذه الأموال » ويكون ذلك بدعوى ترقع وققا للإجراءات 
العتادة ويختصم فيها' الدائتون الحاجزون . ولا يكون الحكم الضادر قابلا للطعن 
بأى طريق . 

ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية فى إستيفاء حقوقهم من 
الأموال الت" يقصر الحجز عليها » . 

وترقع هذه الدعوى امام قاضى التنفيذ بوصقة قاضيا للامور المستعجله وعلى 
ذلك يتعين أن يتوافر قيها ركتا الإستعجال. وعدم المساس بأصل: الحق وترفع 
بالإجراءات المعتادة لرقع الدعوى ويرقعها الدين المحجوز عليه وحده على أن 
يختصم الدائنين الحاجزين فلا يجوز رقعها من .الدائن الحاجز لأنها شرعت 
لمصلحة المحجوزعليه - 

ولقاضى التتقيت أن يبحث من ظاهر المستندات قيمة الدين المحجوز من أجله 
وما إذاً كان يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها آم لا ء فإذا إستبان له أن 
قيمة هذه الأموال تفوق قيمة الدين الموقع من أجله الحجز فإنه يقضى يقصر الحجز 
على أموال معينه يحددها ف الحكم بالقدر الذى يراه متناسبا مع الوفاء بالدين 
المحجوز من اجله ‏ اما إذا إستبان له خلاف ذلك فإته يحكم برقص الدعوى . 

ويترتب على الحكم الصادر يقصر الحجز ذات الآثار التى يرتبها الإيداع مع 
التخصيص يمعتى أن يزول أثر الحجز عن الأموال التى رقع عنها الحجز فيستعيد 
المحجوز عليه حقه ف إستعمالها وإستغلالها والتصرف قيها » كما يترتب على حكم 
قصر الحجز أن يصبح للدائنين قبل قصر الحجز أولوية ف إستيفاء حقوقهم من 
الأموال التى يقصر الحجز عليها » وهى نفس الأولوية التى يرتبها الإيداع مع 
التخصيص للدائتين الحاجزين قبل الإيداع بالنسبة للمال المودع - 


ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر بقصر الحجز بأى طريق سواء بالطريق 
العادى كالإستئناف أو الطريق الإستثنائى وهو التماس إعادة التظر كما أن الطعن 
لا يقبل ف هذه الحالة حتى ولو كان الحكم قد صدر باطلا أو مبيتا على إجراءات 
ياطله وذلك على خلاف ما تقضى به المادة ۲۲۱ مرافعات التى تجيز الإستنئناف ق 
تلك الحالات . ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الرايعه 
ص 384). 

وقد ثار الخلاف حول ما إذا كان قصر الحجز على بعض الأموال المحجوز عليها 
وجعل أولوية للحاجزين فى إستيفاء حقوقهم من الأموال 'التى يقصر الحجز عليها 
يلغى حقوق الإمتياز الواردة على الال الذى خصص. للوقاء بالججز. أو بجعل 
الحاجز صاحب أقضلية على الدائنين اصحاب حقوق الإمتياز فى إستيفاء حقة 
فذهب رای إلن أنه يجب أن تفسر هذه المادة على أساس عدم مساسها بحقوق 


A. 


| الدائنين الذين خصصت بعض أموال ا مدين للوفاء بحقوقهم على تقدير أن إجراءت 
التنفيذ لا تمس فى الاصل اصحاب الديون الممتازة » ولاتمنع إمتيازا للدائنين 
العاديين خاصة وان قاضى التنفيذ يحكم بمقتضى المادة ٠٠١‏ بصفة مستعجلة 
( ابی الوفا فى التعليق ص ٩۳‏ ورمزى سيفه بند ۲۲۲۰ وميه النمر'ص 4لا ). 
آما الراى الآخر فذهب إلى أن الرأئ السابق محل نظر فى شقيه إذ فضلا عما فيه 
من تخصيص لعموم النص ٠‏ وإضاقة قيود على سلطة القاضى لا يسمح بها 
النص:: فإنه يتيح للمدين المحجوز عليه التواطوء مع الدائنين الممتازين إضرارا 
بالدائن الحاجز قبل إستصدار حكم القصر وقوق ذلك فإنه يلاحظ أن القانون 
الجديد اسقط المادة 544 من قانون المرافعات القديم التى كانت لا تجيز للدائن 
ذى التأمين الخاص الحجز على غير المال المخصص للوفاء بحقه ( كمال عبد العزيز 
ص 5837 ووالى بند ۲۲٢‏ وعمر بند ۲۸۲ وراغب ص ۲۸۹ ) وف تقديرنا أن الرای 
الأول هى الذى يتفق وصحيح القانون ذلك أن حقوق الإمتياز مصدرها القاتون 
ولا يجوز الغاء حق مقرر بمقتضى القانون بقضاء مؤقت يصدر ف غيية صاحب حق 
الإمتياز الذى لا يختصم فى هذه الدعوى ومن ثم فلا يسرى القمر الذى يصدر 
بحكم إعمالا لهذه المادة إلا على الدائنين العاديين اللاحقين فى توقيع الحجز » بل 
ويجوز للدائنين العاديين أن يطلبوا الغاء الأولوية المقررة من خصص بعض المحجوز 
لهم إذا كان هذا التخصيص قد تم صوريا بالتواطؤ بينهم وبين المدين إضرارا 
بحقوق الدائنين اللاحقين فى الحجز ويكون ذلك بدعوى موضوعية امام قاضى 
التنفيذ . 


وسائل الحد من اثر الحجن . 

من المقرر أن الدائن يستطيع أن يتخذ إجراءات التنفيذ على أموال مدينه 
لا قتضاء حقه أيا كانت قيمة هذا الحق أن يوقع الحجز على أموال المدين 
تمهيدا لبيعها والحصول على حقه من حصيلة التنقيذ ولا يخول دون ذلك أن تكون 
قيمة الحق المطلوب لا تتناسب مع قيمة الآموال المححوزة والسبب ق ذلك أن جميع 
اموال المدين ضامنه للوفاء بديونه بصرف النظر عن قيمة الدين ومن ناحية أخرى 
فإن توقيع الحجز على مال معين للمدين لا يؤدى إلى إستئثار الدائن بقيمة هذا الال 
ذلك أن المشرع يجيز توقيع الحجز على مال المدين الذى سبق توقيع الحجز عليه 
من دائن آخر لذلك يرى الدائن الحريص أن يوقع الحهز على آكبر قدر من آموال 
المدين ضماتا لاستيفاء حقه ف حالة تزاحم دائنين آخرين معه ويترتب على ذلك 
حبس أموال المدين بينما تكون قيمة الديون المحجوز من أجلها لا تتناسب مع قيمة 
الأموال المحجوز عليها كذلك قد يكون الال المحجوز لا يحتمل الحجز فى جزء منه 
كما إذا كان سيارة وكان الدين المحجوز من أجله صغيرا لذلك تص المشرع للحد 
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من هذه القاعدة على ثلاث وسائل هى الإيداع مع التخصيص الإختيارى والأيداع 
مع التخصيص بحكم القضاء وقصر الحجز . 


أولا :. الإيداع. مع التخصيص الإختيارى : 

نصت المادة 1١7‏ مرافعات على أنه « يجوز ف أيه حالة كانت عليها الأجراءات 
قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد . 
والمصاريف يخصص للوقاء بها دون غيرها . ويترتب على هذا الأيداع زوال الحجز 
عن الأموال المحجوزة وإنتقاله إلى المبلغ المودع . 

وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر فى حق من 
خصص لهم المبلغ » ومؤدى هذا النص أنه يجوز للمدين أن يتفادى التنفيذ على 
امواله المحجوزة - ايا كان نوع الحجز أو محله - فيخلصها من الحجز 
ويستعيد سلطاته عليها » وذلك إذا اودع خزانة المحكمة مبلغا من النقود مساريا 
للديون المحجوز من أجلها بالإضافة الى ما يكفى للوقاء بفوائد هذه الديون 
والمصاريف ويصبح هذا المبلغ مخصصا للوفاء بالديون التى تم توقيع الحجز 
لا ستيفائها دون غيرها من الديون » ولا يترتب على إيداع هذا المبلغ وتخصيصه 
منع توقيع الحجز عليه من دائنين آخرين » فلا تكون باطلة الحجوز التى توقع عليه 
منهم » غيرانها لا تؤثر على حقوق الحاجزين الذين خصص المبلغ للوفاء بديونهم 
إلا فيما زاد على المبلغ المخصص لهم . 

ويترتب على الأيداع والتخصيص على النحو المتقدم زوال الحجز من الأموال 
المحجوزة فيجوز للمدين أن يستوفيها من الغير إذا كانت حقا له فى ذمته كما يجوز 
لذات الدائن أن يوقع حجزا جديد على ذات المال الذى كان محجوزا إقتضاء لحق 
آخر وإنتقاله الى المبلغ المودع والمخصص للوفاء بحقوق الد اثنين الحاجزين وف هذه 
الحالة ينتقل الحجز الى المبلغ المودع بذت الصفة التى كان قد تم بها على أموال 
المدين فإذا كان الحجز قد إتخذ كإجراء تحفظى فإنه يظل كذلك على المبلغ المودع 
ويجوز أن يقوم بالايدع مع التخصيص المحجوز عليه أو يقوم به غيره كاللحجوز 
لديه بشرط إتباع الإجراءات المقرره فى القانون والمنصوص عليها فى المادة ۴۸١‏ 
مرافعات 


ثانيا : الايداع مع التخصيص بحكم القضاء : 

إذا لم يتمكن المدين من تقدير مبلغ مساو للديون المحجوزة والفوائد والمصاريف 
على النحو المقرز ف المادة ۳١۲‏ مرافعات فقد إجاز له القانون ف: المادة ۳۰۴۳ أن 
يستعين بالقضاء ف هذا التقديز وقد نصت المادة الأخيره على أنه «: يجوز للمحجوز 
عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات 
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تقدير مبلخ يودع خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز , ويترتب على هذا الإيداع 
زوال .الحجز عن. الاموال المحجوزة وإنتقاله. الى المبلغ المودع ٠‏ 

ويصبح المبلغ _المودع مخصصا للرقاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به 
او الحكم له يثبوته . » . ١‏ 

ومؤدى ذلك ان المحجوز عليه يستطيع رفع دعوى مستعجلة امام قاضى التنفيذ 
يطلب فيها تقدير مبلغ كاف للوفاء للحاجزين وق هذه الحالة يقوم المججوز عليه 
انة المحكمة المبلغ الذى قدرٍ قاض 1 للوفاء على ذمة الوقاء 
للحاجز ويترتب على هذا الإيداع زوال اثر الحجز على الأموال المحجوزة وإنتقاله الى 
المبلغ المودع كما هو الشأن ف الإيداع مع التخصيص الإختيارى ٠‏ غيرآن للشرع 
اشترط لكى يصبح المبلغ المودع مخصصبا للوفاء بدين الحاجز الحكم له يثيوته 
أو الإقرار له به ٠‏ فالتخصيص ف هذه الجالة لايتقرر بحكم القاضى لأن قاضى 
التنقيذ يقدر مبلغا يراه كافيا للوفاء بديون الحاجزين ٠‏ والمدين يقوم بإيداعه خزانه 
المحكمة على ذمة الوفاء لهم ولكن تخصيصبه لحقوق هؤلاء الحاجزين لا يتقرر, 
إلا عند الإقرار بحق الدائن أو صدور حكم بثبوت الدين . 

وإذا وقع حجز على الأموال المودعة خزانة المحكمة على ذقة الوفاء للحاجزين 
طبقا لنص المادة الآخيرة ۲١۲‏ مرافعات فإن هذا الحجز قد يؤثر على حقوق 
الحاجزين الذين اودع المبلغ على ذمة الوفاء بحقوقهم طبقا للفقرة الثاتية من المادة 
لأخيرة اما إذا أصبع المبلغ مخصصا للوفاء فلا تتأثر حقوقهم بالحجوز التى قد 
تقع بعد هذا التخصيض . 

_وقاضى التنفيذ حين تقديره للمبلغ الذي يودغه المحجوز عليه له سلطة مطلقة ق 
تقدير المبلغ الذى يودع فهو لا يأمر بإيداغ مبلغ مساو لمطلوب الحاجز تماما وإنما 
يقدر المبلغ الذى يودع مراغيا ما يثاز أمامه من متازعات ف ثبوت دين الحاجز أو فى 
مقداره أو فى صحة إجراءات الحجز ويسار المحجور عليه" الظاهر وغير تلك من 
آلإعتبارات , 8 0 


والإيداع مع 'التخصيصن كوسيلة لتخليص أموان المدين من الحجز الموقع عليها 
يجوز الالتجاء إليه فى أية حالة تكون عليها الإجراءات قبل إيقاع الييع + 

وتقدير القاضى للمبلغ الذى يخصص للحاجز هو قضاء وقتى لا يمس اسل 
الحق المتنازع عليه بين الحاجز والمحجوز عليه الذى تختص بالفصبل فيه محكمة 
الموضوع : 1 

وترقع دعوى الإيداع مع التخصيص من المدين العيوة عليه وحده لأنها 
شرعت لصالحه حتى يرفع عنه عنت حبس الال المحجوز ويؤيد هذا مقارقة نص 
المادة ؟ ٠٠١‏ مرافعات بنص المادة 5١7‏ إذ أن المادة الأولى لم تنص على أن الإيداع 5 
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والتخصيْص يقوم بهما المحجوز غليه بينما نصت المادة ۲١۲‏ على أن رفغ الدعوى 
بتقدير مبلغ يودع ويخصص إنما يكون من المحجوز عليه , وتوجه هذه الدعرى 
ضد الحاجز لسماع دقاعه ق شان تقدير البلغ الذى سيحكم بإيداعه كما يجب فى 
حجز ما للمدين لدى الغير اختصام المحجوز لديه فى الدعوى حتى يبدى دقاعه فى 
اثر رفغ الحجز كأن يقرر توقيع حجوز أخرى تحت يده من حاجزين آخرين وف هده 
الحالة يتعين إدحالهم ق “الدعوى حتى يصدر الحكم بتقدير المبلغ الذى يودعه 
الحجوز لديه خزانة المحكمة على ذمة الوقاء لكل منهم , وف هذه الحالة يختلف 
تقدير القاضى المبلغ الذى سيحكم بإيداعه قيما لو كانت الدعوى وجهت إلى أحد 
الحاجزين دون اختصام الباقين . هذا فضلا عن أن مصلحة المحجوز عليه 
اختصام الحاجزين جميعا فى الدعوى لأنة إذا لم يختصم أحدا متهم وصدر الحكم 
بالإيداع والتخصيص قإن هذا الحكم لا يكون حجة على من لم يختصم ومؤدى لك 
أن الحجز لا يزول بالإيداع والتخصيص ويظل الال المحجوز محبوسا على ذمة 
الحاجزين الذين لم يختصموا ف الدعوى . 

ولم يحدد القاتون ميعاد! لرقع هذه الدعوى فقد صرحت المادة 7١17‏ على أته 
' يجوز رقعها فى أية حالة تكون عليها الإجراءات وعلى ذلك يختص قاضى التنفيذ 
بنظرها حتى ولو رفعت يعد رقع دعوى الموضوع أما إذا صدر حكم فى الموضوع 
فلا تكون مقبولة كذلك لا محل لرفعها إذة تمت إجراءات التنفيذ بالبيع . 

.والحكم الصادر بالإيداع والتخصيص ملزم للمحجوز لديه بالوقاء للمحجوز عليه 
بغير حاجة إلى إجراء آخر ضده . 

ويترتب على انتقال الحجز من الال المحجوز إلى البلغ المودع أنه يمكن 
الاعتراض على الحجز لآى سبب يتعلق بصحة إجراءاته » 

وإذا حدث الإيداع والتخصيص عن حجز تحفظى فإن الحجز الذى يتتقل إلى 
المبلغ المودع يظل هو الآخر حجزا تحفظيا ( القضاء المستعجل للمستشار محمد 
عبد اللطيف الطبعة الرايعة ص 1۷۸ وما بعدها وأحكام التنفيذ الجبرى للدكتور 
أمينة النمر ص ۲۴١‏ والتنفيذ. للدكتور رمزى سيف الطبعة الثانية ص 11١لا‏ 


وما يعدها ) . 
ثالثا : قصر الحجز : 

سيق أن تحدثنا عن دعوى قصر الحجز فى البحث السابق « ص 118 » فيرجع 
اليه . 
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اختصاص قافى التنقيذ بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالحجون.الإدارية : 

استقر الققه والقضاء على أن إجراءات الحجز الإدارى التى توقعها الحكومة 
أو الهيئات او المصالح العامة على المنقولات أو العقارات المملوكة لمديتيها وبيع الال 
المحجوز ليس من قبيل الأعمال الإدارية التى تصدر عن الحكومة فى سبيل المصلحة 
العامة وف حدود القانون بوصفها صاحبة السلطة العامة بل هو نظام خاص وضعه 
الشرع ليسهل على الحكومة بوصقها دائنة تحصيل ما يتآخر لدى الأقراد من 
ضرائب ورسوم وغرامات أو آجرة وغيرها من الأموالٍ المستحقة للدولة ولذلك إن 
القضاء المدتى يختص بالنظر ق منازعات التنقيذ التى: تتعلق بتتقيذ هذا الحضز 
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NR EEE:‏ ذ هذا الحجز ما لم تكن المناز: مؤسسة على مر 
يخرج بها عن اختصاص القضاء العادى كما إذا تبين أن الحجز وقع بمقتة 
إدارى ققى هذه الحالة لايكون مختصا بنظر المنازعة . 

ويتعين ملاحظة أن هناك شروطا عامة يتعين تواقرها فى الحجوز الإدارية سواء 
آكان حجز المنقول لدى المدين أو حجزما للمدين لدى الغير أو الحجز العقارى كما 
أن هناك شروطا خاصة ينيغى تواقرها ف كل حجز على حده . 


الشروظ العامة ف الحجوز الإدارية : 

١‏ - أن يصدر آمر كتابى من الموظف المختص بتوقيع الحجز الإدارى وهو 
الوزير أو رئيس المصلحة أو المجافظ أو مثل الشخص الاعتيارى العام حسب 
الأحوال أو من يتيبه كل من هؤلاء فى ذلك كتابة ( المادة ۲ من قاتون الحجز 
الإدارى ) وعلى ذلك ييطل الحجز إذا صدر الأمر ممن لا يملك إصداره » أو توقع 
الحجز بناء على آمر شقوى حتى ولو كان مصدره مختصا به إذ أوجب القانون أن 
يكون الأمر مكتويا . 


۲ - أن يكون الدين المطلوب توقيع الحجز من أجله من الديون الكنصوص 
عليهاً ف المادة الأولى من القاثون رقم 7١8‏ لسنة 1455 وهى الضرائب والإتاوات 
والرسوم بجميع أتواعها والمبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة كفقابل تطهير 
الترغ واللضروفاث التى تبذلها الدولة نتيجة أغمال أو تدابير تقضى بها القوانين 
كهدم عقار أصبح واجب الإزالة والغرامات المستحقة للحكومة قانونا سواء كانت 
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بحكم جنائى أو مدنى أو لجنة إدارية تختص بذلك أو إيجار أملاك الدولة الخاصة 
ومقايل الانتقاع بأملاكها العامة واثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها 
والمبالغ المختلسة من الأموال العامة وما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف وغيرها من 
الأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقا لوزارة ' 
الأوقاف بصفتها ناظرا او حارسا من إيجارات أو أحكام أو أثمان الاستبدال التى 
تديرها الوزارة. والمبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤؤوس آموالها 
بما يزيد على النصف والمبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة على تحصيلها 
بطريق الحجز الإدارى » كما يجب أن يكون هذا الدين حال الأداء ومعين المقدار 
وخاليا من النزاع . 


".- أن يكون المال الذى يوقع عليه الحجز وفاء لهذا الدين مما يجوز الحجز 
عليه قانونا وذلك استناد! إلى ما هو منصوص عليه ف المادة ۷١‏ من قانون الحجز 
الإدارى من إعمال قواعد قانون المرافعات قيما لم يرد فيه نص خاص وعلى ذلك 
لا يجوز الحجن على الأشياء التى منع المشرع الحجز عليها ف قانون المراقعات 
كفراش المدين وما يلزمه لطعامه ومن يعولهم لمدة شهر أو منع الحجز عليها فى 
قوانين خاصة كالقانون رقم 01 لسنة 1101 الذى منع الحجز العقارى على 
الملكية الزراعية التى تقل عن خمسة افدنة أو القانون رقم ۸ لسنة ٠١١١‏ الذى 
حرم الحجز على شهادات الاستثمار والقانون رقم 47 لسنة 1195 الذى متع 
الحجز على ودائع صندوق التوقير . 

ويجب على الجهة الحاجزة عند استصدار أمر الحجز الإدارى واثناء توقيع 
الحجز وكذلك عند بيع الأموال المحجوزة جبرا على المدين أن تلز ماأمر به القانون 
من قواعد وإجراءات وإذ كان يغفر لها الخطأ البسيط إلا انها تكون مسئولة عن 
الخطاً الجسيم ويجوز للمدين أو للمخجوز عليه أو المحجوز لديه أن يرجع عليها 
بالتعويض امام محكمة الموضوع عما أصابه من ضرر من وقوعه . ' “ 


أنواع الحجوز الإدارية والشروط الخاصة بكل نوع متها : 
أولا : حجز المنقول إداريا لدى المدين.: 
رسم المشرع الإجراءات التى يتعين اتباعها عند توقيع حجز المنقول إذاريا لدى 
المدين وذلك بأن يتوجه مندوب الحجز إلى المدين لإعلانه شخصيا أو من يجيب عنة 
كالوكيل او الخادم او من يكون ساكنا معه بالتنبيه عليه بالأداء والإنذار يالحجز 
فإذا لم يذعن فإته يشرع فورا في توقيع الحجز مصحوبا بشاهدین عملا بالمادة ٤‏ 
ن الججز الإدارى ويوقع الحجز على أموال المدين أيا كان انوعها ويوضح 
بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها. ووصف المكان 
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الموجود به المنقولات المحجوزة وصفا دقيقا وذلك وفقا للا خصت عليه المادة ۲/٤‏ 
كما يجب أن يبين فى محضر الحجز بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة ولوصافها 
وقد نصت على ذلك الادة 7 / > من القانون ٠‏ ويعتير إعلان المدين بالورد والتتبيه 
عليه بالوفاء وإنذاره بإجراء الحجز من الإجراءات الجوهرية. التى يترقي,.على 
مخالفتها البطلان لأن القواعد الأساسية المقررة ف قانون المرافعات تسرى على 
قانون الحجز الإدارى فيما لا يتعارض مع أحكاع ذلك القانون » ولا كانت المادة 
١‏ من قانون المرافعات قد اشتره طت لصحة التنفيذ سيق إعلان السند التتقيذى 
إلى المدين والتنبيه عليه بأداء ما هو مطلوب منه وإنذاره بإجراء التنفيذ الجيرى إن 
لم يقم بأدائه ٠‏ فإن مقتضى ذلك أن كل حجز توقعه الحكومة أو إحدى مصالحها 
دون أن يكون ‏ مسبوقا بإعلان المدين بالورد ( وهو السند التنفيذى ) أو لم يكن 
مندوب الحاجز قد نبه على المدين بوفاء ما هو مطلوب منه وإنذاره بالحجز » أو لم 
يكن | به قيمة الضريبة أو الرسوم المطلوب تحصيلها ونوعها وقاريخ 
استحقاقها فيعتبر الحجز باطلا ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف 
الطبعة الرابعة صفحة 345) . 

وإذا توقع الحجزف حضور المدين أو مندويه تعين أن يقوم الدليل على حصول 
التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز وذلك إما بتقديم اصل التنبيه بالأداء والإنذار 
بالحجز موقعا عليه منه ومن مندوب الحاجز ومن الشاهدين والحارس فى حالة 
ما إذا قبل المدين أو مندويه تسلم الصورة والتوقيع على الأصل وإما بتقديم محضر 
الحجز موضحا فيه أن التنبيه والإنذار وجها إلى المدين أو مندويه وأنهما رفضا 
استلامه أو رفضا التوقيع ٠‏ آما فى حالة عدم حضور المحجوز عليه أو مندويه وقت 
الحجز فإن مندوب الحاجز يثبت ذلك فى محضر الحجز ويسلم نسخة منه لجهة 
الإدارة ويعلق نسخة أخرى على باب المركز.أى القسم أو المأمورية أو على يلب دار 
العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرته وهذه الإجراءات جوهرية ويترتي على 
إغقالها البطلان وعلى ذلك فإن قاضى التتفيذ بنتص بوقف التنفيذ مؤقتا إذا لم تتبع 
هذه الإجراءات.كما يجوز له أيضًا الحكم بعدم الاعتداد بالحجز . 

واستصحاب مندوب الحاجز لشاهدين عند توقيع الحجز امر لازم لصحة الحجز 
الإدارئ » فهى ضمانة لتحرى وجه الصحة ف إجراءات يقوم بها مندوبون ليست 
لهم دراية المحضرين وضسماناتهم الأمر الذى يدل على أن المشرع تطلب هذا 
الإجراء على وجه الوجوب اللازم لصجة الحجز ( قضناء الأمور المستعجلة 
للمستشارين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص ٠١15‏ ) وعلى ذلك 
فيجوز لقاضى التنفيذ أن يقضى بوقف تنفيذ الحجز مؤقتا أو الحكم بعدم الاعتداد 
به إذا خولف هذا الإجراء . 

وإذا خالف مندوب الحاجز ما أوجبته المادة ٤‏ /۲ من القانون ولم يوضح 
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بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وأتؤاعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان 
الموجودة به المنقولات وصقا دقيقا فإنه لا يترتب البطلان غلى إغفال هذه البيانات 
إلا إذا. كان من شان هذا الإغفال التجهيل بالدين المطلوب الحجز من اجله 
أو بالمكان الذى تم فَنْه الحجز كذلك لا يترتب البطلان على إغفال مندوب الحجز 
ما'أوجيته عليه المادة ۲/١‏ من أن يبين فى محضر الحجن بالتقصيل مفردات 
الأشياء المحجوزة مع ذكر توعها وأوصاقها ومقدارها ووزنها أو مقاسها أو بيان 
قيمتها بالتقريب إلا إذا كان من شأن هذا الإغفال أن يجهل بالمنقولاث المحجوز 
عليها . 

وقد تص اللشوع صنراحة على البطلان جزاء مخالفة الادة ۸ من القانون والتى 
نهت عن حجز الثماز المتصلة والمزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة 
وخمسين یوما - 

وقد تصت المادة السادسة على أنه يجب أن يحدد فى محضر الحجز يوم البيع 
وساعته والمكان الذى يجرى فيه وهذا الإجراء ليس لا زماً لصحة الحجز ولكته لازم 
لصحة البيع بمعنى أن اغفاله لا يترتب عليه بطلان الحجز يل يكون الحجز 
صحيحاً ويستطيع الحاجز أن يحدد بعد ذلك يوماً للبيع ويعلن به المحجوز عليه 
ويتخذ اجراءات الاعلام والاشهار التى يستلزمها القانون أما اذا لم يبين فى محضر 
الحجز يوماً للبيع ولم يحدد يإجراء تال فإن اجراءات البيع تكون باطلة . 

وقد أوجيت المادة ۷ توقيع مندوب الحاجز والشاهدين على محضر الحجز وهو 
اجراء جوهرى يترتب على مخالقته البطلان كما اوجب توقيع المدين أى مندويه عند 
وجود أيهما وعدم امتتاعه أو الاشارة ف محضر الحجز الى امتتاعهما وهذا الاجراء 
بدوره جوهرى ويترتب على اغفاله البطلان . ( المرجع السايق ص ٠١١١‏ ) . 

وقد تصت المادة الخامسة من القانون على انه لا يجوز لتدوب الحاجز كسر 
الأبواب أو فض الاقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأمورى الضبط 
القضائى ويجِبْ أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز والا كان باطلاً وبذلك رتب 
المشرع البطلان يسبب عدم حضور أحد مآمورى الضبط وقت كسر الآيواب 
أو فض الأققال أو اذا لم يوقع المأمور على محضر الحجز . 

وقد قصت المادة ٠١‏ من قانون الحجز الادارى على ان يعتبر الحجز كان لم يكن 
اذا لم يتم البيع خلال ستة اشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف 
باتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط البالغ المستحقة 
أو لوجود نزاع قضائى أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون اى لاشكال اثارة 
المدين آى الغير أو لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز واستناداً لهذا التص فان 
قاضى التنفيذ يختص بالحكم يعدم الاعتداء بالحجز الادارى اذ توافر ركنا 
الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق فى الحالات الآتية : 
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١‏ - ذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الحجز ولم يكن هناك 
مانع يحول دون السير ف, اجراءات البيع ٠.‏ 7 7 

- اذا أوقف البيع لسبب من الاسباب ثم زال سبب الايقاف ولم يتم البيع 
خلال ستة اشهر من تاريخ زوال هذا السيب . 

٠“‏ - اذا اوقف البيع باتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقه الحاجز على 
تقسيط المبالغ المستحقة ففى هذه الحالة يسرى الحجز لمدة ستة شهوز تالية للستة 
شهور الأولى التى بدات من تاريخ الحجز الأول وإلا سقط الحجز واعتبر كان لم 
يكن وعلى ذلك يتعين على الجهة الحاجزة إما أن تقوم بتجديد الحجز فى كل مرة قبل 
سقوطه بمضى مدة الستة شهور أو أن تقوم: بالاتفاق مع الممولين على وقف البيع وى 
هذه الحالة يسرى الحجز لمدة ستة شهور تالية للستة شهور الأولى التى بدات من 
تاريخ الحجز وعلى الجهة الخاجزة قبل مضى الستة شهور الأخيرة أن تقوم بتوقيع 
حجز جديد وإلا سقط الحجز واعتبر كأن لم يكن ٠‏ . 

وإذا كان قانون الحجز الادارى لم يتعرض للمنقولات التى لا يجوز الحجز 
عليها إلا ان المادة ۷١‏ من ذات القانون قد نصت على أنه فيما عدا ما نص عليه فى 
هذا القانون تسرى جميع احكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام قانون 
الحجز الادارى » فان مقتضى هذا النص سريان احكام المواد من 7١8‏ إلى 509 
من قانون المرافعات التى بعدم جواز الحجز على الاموال المبينة بالمواد 
المذكورة وعلى ذلك لا يجوز توقيع الحجز الادارى على المنقولات التى لا يصبح 
الحجز عليها طبقاً لقانون المرافعات أو القوانين الأخرى فاذا توقع حجز ادارى 
عليها كان باطلاً وجاز لقاضى التنقيذ ان يقضى بعدم الاعتداد به . 

وقد نصت الفقرة الاخيرة من المادة السادسة من قانون الحجز الادارى على أنه 
يجب ألا يحصل البيع قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الحجز » وعلى ذلك فيجوز 
للمدين أن يستشكل ف التنفيذ اذا شرعت الجهة الحاجزة فى اجراء البيع قبل 
الميعاد المذكور , اما اذا تم البيع فان التمسك بالبطلان يكون غير مجد فى هذه 
الحالة لان المشترى بالمزاد يجوز له ان يحتمى فى مواجهة المدين بقاعدة الحيازة ق 
المنقول سند الملكية اذا كان حسن النية ( القضاء المستعجل للمستشار محمد 
عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 570 ومابعدها ) . 


النوع الثانى : 1 
حجز ما للمدين لدى الغير إدارياً 

تضمن قانون الخجز الادارى أحكام حجز ماللمدين لدى الغير فى المواد من ۲۸ 
الى 75 منه فنصت المادة ۲۸ منه على أنه يجوز للجهة الادارية الدائنة أن تحجز 
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على ما يكون لمدينها لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على 
شرط وما يكون له من الأعيان المنقولة ف يد الغير ومؤدى ذلك أنه يشترط ف الملل 
المحجوز أن يكون دينا للمحجوز عليه فى ذمة المحجوز لديه او متقولة فل حيازة 
المحجوز اديه اما اذا كان عقاراً فى حيازة الغير فيتبع ف شأته اجراءات حجز العقار 
اما اذا كان منقولاً فى حوزة المدين فلا يجوز توقيع ' الحجز. عليه. بطريق حجن 
ما للمدين لدى الغير . 

وتبدا اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير يمحضر حجز يعلن الى الغير أى 
المحجوز لديه بكتاب موصى عليه بعلم وصول مبين قيه المبالغ المطلوبة وانواعها 
وتواريخ استحقاقها ولا يشترط أن يسبق هذا الاعلان أى تنبيه للمدين بالوقاء 
أو أى تنبيه للمحجوز لديه ويتبع ف تسليم الخطاب القواعد المنصوص عليها فى 
لائحة البريد لا أحكام قانون المراقعات ومؤداها تسليم الخطاب الى شخص 
المحجوز لديه او لمن له صفة -النيابة عنه فى استلامه . 

ويجب ان يشتمل محضر الحجز المعلن للمحجوز لديه بالاضافة الى البيانات 
المتعلقة بتعيين الجهة الحاجزة وتحديد الشخص المحجوز عليه على البيانات 
الآتية : 


. صورة من امر الحجز وهو السند الذى يجرى الحجز بموجبه‎ - ١ 

- المبالغ الموقع الحجز لاستيفائها ويجب ذكر كل مبلغ ونوعه وتاريخ 
استحقاقه . 

"ا - نهى المحجرز لديه عن الوفاء بما فى يده الى المحجوز عليه او تسليمه 
اياه . 


٤‏ - تكليف المحجوز لديه التقرير بما ف ذمته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ 
الاعلان . 

ويترتب البطلان على اغقال اى بيان من البيانات الثلاثة الاولى اما اغفال البيان 
الرابع فلا يترتب عليه البطلان وانما يكون للحاجز تكليف المحجوز لديه بخطاب 
مسجل بعلم وصول بالتقرير بما فى ذمته وعندئذ يبدا ميعاد الخمسة عشر يوماً . 


اخبار المدين بالحجن : 

يتعين على الجهة الحاجزة ابلاغ المحجوز عليه بالحجز بصورة من محضر الحجز 
الذى. اعلن الى المحجوز لديه بالاضافة الى بيان تاريخ اعلان محضر الحجز 
للمحجوز لديه ولم تبين الفقرة ,الأخيرة من المادة ۲١‏ من قاثون الحجز الادازى ` 
طريقة اخبار المدين بتوقيع الحجز فنادى رأى بأن اخبار المدين بالحجز يكون 


كلد 


بخطاب موصى عليه بعلم وصول كما هو الشأن بالنسبة لاعلان المحجوز لديه 
بالحجز ( عبد المنعم حسنى بند 17١‏ ص۷٥٤‏ ) . 

وذهب الراى الآخر الى أن الفقرة الاخيرة من المادة ۲۹ من قانون الحجز 
الادإرى لم تبين كيفية إخبار المدين بالحجز على عكس ما بقعلت الفقرة الارلى 
بالنسبة لاعلان المحجوز لديه وانه بالتالى يتعين الرجوع الى قواعد قانون المرافعات 
فيكون اخبار المحجوز عليه بواسطة ورق من اوراق المحضرين تعلن وفقاً لقواعد 
قانون المرافعات ( فتحى والى ص 4 7/١‏ ) وقد آخذت مَحكمة النقض ف كم حديث 
لها بهذا الرأى . ( نقض ۲۸ / ۲ / ۸۲ طعن رقم 771 لسنة ٤۹‏ قضنائية وسيرد 
بعد نهاية الشرح ) . 

وقد نص المشرع ف المادة ۲۹ من القانون على اعتباز الحجز كان لم يكن ف حالة 
عدم اعلان محضنر الحجز الى المحتجوز عليه خلال الثمانية ايام التالية لتاريخ اعلان 
المحضر الى المحجوز لديه . 

وقد نصت المادة ۲۲ من قانون الحجز الادارى على أنه يترتب على حجز 
ماللمدين .لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه ومصروفات الاجزاءات 
التى تستحق الى يوم البيع مالم يودع مبلغا مساوياً للمبلغ المحجوز من اجله 
والمصروفات خزانة الجهة الادارية الحاجزة ومؤدى هذه المادة ان ايماع المحجوز 
عليه مبلغا مساويا للدين المحجوز من أجله ومصروفات الحجز يترتب عليه أن يزول 
الحجز ويجوز للمحجوز عليه أن يلجأ لقاضى التنقيذ طاليا الحكم يصفة مستعجلة 
بعدم الاعتداد بالحجز وف هذه:الحالة يتعين عليه أن يتحقق من ظاهر الأوراق ان 
المحجوز عليه اودع خزانة المحكمة مبلغاً مساوياً المبلغ المحجوز من أجله . 

ويشترط ف توقيع حجز ما للمدين لدى الغير أن.يكون المحجوز لديه مديناً للدين 
الجهة الحاجزة » وعلى ذلك اذا لم يكن المحجوز لديه مديناً للمحجوز عليه فيعتبر 
الحجز باطلاً ويختص قاضى التنفيذ بعدم الاعتداء بالحجز ومثال ذلك اذا كان مدين 
الجهة الادارية شريكاً فى شركة لها شخصية معنوية فلا يجوز توقيع الحجز تحت 
يد مدين الشركة نظير دين . الجهة الحاجزة المستحقة على الشريك لاستقلال 
شخصية الشركة عن شخصية الشبركاء فيها ٠‏ كما لا يجوز توقيع الحجز نظير 
الضرائب المستحقة على الشركة تحت يد مدين أحد الشركاء ( محمد غبد اللطيف 
ھن ]> 

وعلى ذلك يختص قاضى التنفيذ ‏ بالحكم بعدم. الاعتداء بحجز ما للمدين. لدى 
الغير الإدارى اذإ كان الججز باطلا بطلاتاً ظاهراً لايقبل شكاً ولا تأويلا وحن امثلة 
ذلك . الجالات ‏ الآتية :. 


. اذا وجه الحجز بخطاب عادى الى“ المحجوز لديه‎ - ١ 


لفلف 


۲ - اذا وجه الحجز بخطاب مسجل بعلم وصول الى المحجوز عليه اذ يتعين 
توجيهه يورقة من اوراق المحضرين . 

۳ - اذا جاء البيان الخاص بالمبلغ المحجوز به غامضاً غموضاً يجهل به . 

٤‏ - اذا لم يرد ف الخطاب نهى المحجوز لديه عن حبس الدين أو المئقول تحت 
يده . 

© - اذا لم يقم مندوب الحاجز بتحرير محضر للحجز . 

. اذا لم يوقع الحاجرّ والشاهدين على محضر الحجز‎ - ٦ 

۷ - اذا لم يوقع المدين أو مندوبه على محضر الحجز عند وجودايهما وعدم 
امتناعه عن التوقيع أو عدم الاشارة إلى امتناع أيهما عن التوقيع عليه . 


۸ - أذا صادف مندوب الحاجز عقبات مادية تقتضى كسر الأبواب أو قض 
الاقفال بالقوة وقام بهذا الاجراءات دون حضور أحد من مأمورى الضبط القضائى 
او احضر مأمور الضبط القضائى الا ان الأخير لم يوقع محضر الحجز . 


ثالثاً : الحجز الادارى على العقار : 

تنص المادة ٤١‏ من قانون الحجز الادارى على أن يبدأ التنفيذ على العقار باعلان 
يوجهه مندوب الحاجز الى المدين صاحب العقار فى شخص واضع اليد مهما كانت 
صفته ويتضمن تنبيها بالأداء وانذارا بحجز العقار . 

ويشتمل الاعلان على بيان المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف 
العقار أو المحل أو الأعمال المستحقة عليها هذه المبالغ وذلك ببيان موقعه بإيضاح 
حدوده واسم الحوض ورقمه - إذا كان أزضاً زراعية - واسم القسم 
أو الشارع أو الحارة ورقم الملك إذا كان عقارأ فى المدن - وغير ذلك من البيانات 
التی تفيد فى تعبينه - 

ويبين من هذا النص انه يشترط أن يكون المال المحجوز عقاراً ويرجع فى تعريف 
العقار الى ماهو مقرر فى القانون المدنى إذ لا يجوز ان يحجز على العقار بحجز 
المنقول ويجب اعلان المدين صاحب العقار فى شخص واضع اليد والمقصود بواضع 
اليد ف هذا النص كل من كانت له حيازة شرعية على العقار سواء كانت مادية 
أو قانونية'كالمستاجر والدائن المرتهن رهن حيازة. أذ أن كل منهما. يحوز لحساب 
المالك ولا يعتبر حائزاً واضع اليد على العقار بغير سند كالمغتصب وهذا النص مقرر 
لمصلحة الجهة الحاجزة ومن ثم فلها أن توجه الاعلان للمدين لشخصه هو او فى 
موطنه ( والى ف التنفيذ الجيرى ص 7١4‏ ) . 


يفيل 


وليس من شك أن هذا الاعلان ومايتضمنه من التنبيه بالوفاء والانذار بالحجز 
هو من الاجراءات الجوهرية التى يترتب على مخالفتها البطلان لان القواعد 
الاساسية المقررة ف قانون المرافعات تسرى على قانون الحجز الادارى ولا كانت 
المادة ۲۸١‏ مرافعات قد اشترطت لصحة التنفيذ على المنقول أو العقار إعلان المدين 
والتنبيه عليه بالوفاء وانذاره باجراء التنقيذ الجبرى اذا لم يقم بالإداء إختياراً , 
فإن مقتضى ذلك أنه يترتب على إغفال الاعلان وما تضمنه من بيانات بطلان 
الاجراءات » وبالتالى يختص قاضى التنقيذ بالحكم يعدم الاعتداد بالحجز الادارى 
العقارى إذا لم ايعان مندوب الحاجز المدين بالوقاء يما هو مطلوب منه وانذاره 
بالحجز اذا لم يقم بآدائه او كان التنبيه خالياً من بيان قيمة الرسم أو الضريية 
المطلوب تحصيلها ونوعها وتاريخ استحقاقها . 

ويجب ان يشمل الاعلان كذلك بيان العقار المراد !لتنفيذ عليه فاذا جاء التنبيه 
خالياً من هذا البيان أو كانت الحدود أو الأوصاف المبينة فى التنبيه غامضة أو غير 
واضحة بحيث لاتبين العقار اعتبر الاعلان باطلاً ( محمد عبد اللطيف الطبعة 
الرابعة ص 1۹۷ ) ولا يعتبر هذا الاعلان حجزا وإن كان يعتبر بدا التنفيذ على 
العقار . 


وقد نصت المادة 5١‏ من القانون على أن « يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز 
بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ اعلان التنبيه والانذار وإلا أعتبر الحجز كان لم 
يكن . 

ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد. المذكور إذا طلب المدين ذلك . 

ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الاقتضاء الإستعانة بواحد من أهل 
الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه . 

ولندوب الحاجز الحق فى دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه 
ووصف مشتملاته وله ان يستصحب من يعاونه فى ذلك ولايجوز منعه من الدخول 
لأداء هذه المأمورية وعلى جهة الادارة تمكينه من اداء مأموريته عند الاقتضاء » . 

ومقتضى هذا النص انه يتعين توقيع الحجز بعد شهر على الأقل من تاريخ اعلان 
التنبيه والانذار وال اعتير الحجر كان لم يكن وعلى ذلك يجوز للمحجوز عليه أن 
اضى التنفيذ طالباً الحكم بعدم الاعتداد بالحجز اذا كان قد تم قبل مضى 
شهر على تاريخ اعلان التنبيه والانذار إلا أنه إذا كان المدين قد طلب توقيع الحجز 
قبل مضى تلك المدة فان الحجز يكون صحيحاً ذلك ان عدم الالتزام بميعاد الشهر 
مقرر لمصلحة المدين فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا وليس هناك حد اقصى بين 
التنبيه وتوقيع الحجز لأن الجهة الادارية هى التى تكيف ظروفها بعد أن تستوق 
الاجراءات ف المدة التى تراها مناسبة . 

وقد استلزم المشرع حضور شاهدين وقت توقيع الحجز وهو اجراء جوهرى 


arr 


يترتب على اغفاله البطلان ويجوز عندئذ.للمدين أن يلجا لقاضى التنفيذ طالباً الحكم 
بعدم الاعتداء بالخجز . 

وقد .نصت المادة ٤١‏ من قانون الحجز الادارى على أن يحرر محضر الحجز 
ويعلن إلى المدين صاحب العقار فى شخص واضع اليد مهما كانت صقته بالكيفية 
المقررة لاعلان محضر حجز المنقولات وتوضح فيه البيانات للعو غليها ي المادة 
+٠‏ ومساحة العقار المحجوز وثمنه الأساسى .. 

وبالنسبة لاعلان الحجز فقد اختلف الفقه فنادى رأى بأنه لا يترتب على عدم 
اعلان الحجز وفقا لنص المادة ٤٠١‏ بطلان الحجز لأن المشرع لم ينص على البطلان 
ف الماذة وان اعلان الحجز شرع لمصلحة الجهة الحاجزة وليس لمصلحة المدين إذ 
أيترتب على اعلان المدين أو الحائز بمحضر الحجز الحاق ايرادات العقار المحجوز 
وثمراته من تاريخ الاعلان ومن ثم فيترتب على تأخير اعلان المدين بمحضر الحجز 
عدم الحاق الثمار بالعقار ( القضاء المستعجل لمحمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة 
ص 199 ) وذهب الرأى الآخر الى أنه يجب أن تتضمن ورقة الاعلان بيانات 
محضر الحجز ويصفه خاصة بيان المبالغ المطلوب حجزها وانواعها وتواريخ 
استحقاقها ووصف العقار المحجوز ومساحته وثمنه الاساسى كما يجب أن يعلن 
محضر الحجز خلال الميعاد .الذى نص عليه القانون وهو اربعين يوماً من تنبيه 
اللدين وانذاره وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ( فتحى والى فى التنقيذ الجبرى طبعة 
سنة ۱۹۸۰ ص ۷۱١‏ ) . 1 

والراى عندنا ان المشرع رتب اعتبار الحجز كأن لم يكن اذا وقع الحجز قبل 
'مضى شنهر على الأقل من تاريخ اعلان التنبيه. والانذار الا أنه لم ينص على جزاء 
معين فى حالة عدم اعلان المدين بتوقيع الحجز وعلى ذلك يتعين الرجوع الى القواعد 
العامة ف البطلان المتصوص .مليها فى المادة ٠١‏ ومابعدها من قانون المرافعات » 
,واعمالٌ لقؤاعدها فإن الحجدٌ لا يبطل لعدم. اعلان محضمره لان الاعلان أجراء تال 
الحجز ‏ إلا أن الاعلان وهو اجراء جوهرى الغرض-منه إخطار المدين بتوقيع 
الحجز حتى يكون على بينة من أمره فإن اجراء البيع دون إعلان محضر الحجز 
أيترتب عليه بطلان البيع . 

وقد نصت المادة 44 من قانون الحجز الادارى ف فقرتها الأخيرة على أنه 
٠لا‏ يجوز الشروع ف بيع العقار الا بعد مضى اربعين يوما على الأقل من تاريخ 
اعلان محضر.الججز الى الدائنين أو الى النيابة » وقد قسر بعض الشراح هذه 
الققرة على انها تعتى بطلان البيع بقوة القانون فى حالة الشروع ف البيع قبل مضى 
المدة المنصوص عليها فى هذه إلفقرة وفرعوا على ذلك اختصاص قاضى 
بالحكم يعدم الاعتداد باجراءات بيع العقار ادارياً اذا كان للبيع قد تم قبل مى 


نين 


مدة الأربعين يوماً المشار اليها ( القضاء المستعجل لمحمد عبد اللطيف الطبعة 
الرابعة ص155:) 

وف.تقديرنا أن هذه المادة لم تنص صراحة على البطلان وانما جاءت عنازتها ناهية 

ن ين الرجوع الى قواعد البطلان المنصوص عليها فى المادة ٠١‏ من قانون . 

1 > واذ كان إعلان الدائنين قبل الشروع ف البيع بمدة اربعين يوماً اجراء 
جوهريا حتى يستطيعوا المحافظة على حقوقهم فإنه يترتب على مخالفته البطلان إلا 
اذا تحققت الغاية من الاجراء بأى صورة من الور كموافقة الدائنين المشار اليهم 
ف المادة على هذا الاجراء اؤ تنازلهم عن التمسك بالبطلان صراحة أو ضمناً أو 
كانت حصيلة البيع تفى بكافة ديونهم . 


احكام النقض ف الحجز الادارئ : 


١‏ - اذا كانت.طلبات المطعون ضده امام محكمة الموضوع هى براءة ذمته من 
دين الضريبة المحجوز من أجله ادارياً ودون أن يطلب ف دعواه الحكم يبطلان هذا 
الحجز الادارى أورفعه: ومن ثم فان المنازعة المعروضة لا تكون دعوى تنفيذ 
موضوعية وبالتالى لا تدخل فى اختصاص قاضى التتفيذ ذلك ان النزاع فيها يدور 
حول الالتزام بدين الضريبة المحجوز من أجله ادارياً فقط دون مساس بهذا الحجز 
الذى لم يطرح النزاع بشأته على المحكمة . 

( نقض جلسة ٤/٠١‏ / 14174 الطعن رقم 474 لسنة 48 ق مجموعة المكتب 
الفنى السنة الثلاثون العدد الثانى ص )5١‏ . 


۴ - مفاد نص المادة ۲۹ من قانون الحجز الادارى رقم ۲۰۸ لسنة ١154‏ أن 
الشارع وأن أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التى تعلن الى المحجوز عليه 
تاريخ اعلان محضر الحجز الى المحجوز لديه الا أنه لم يوجب أن تحمل صورة 
محضر الحجز المعلن الى.المحجوز عليه دليل اعلانها الى المحجوز لديه.ق خلال 
الميعاد المقرر قانونا انما رسم اجراءات خاصة بإعلان محضر الحجز إلى المحجوز 
لديه واعلان المحجوز عليه بصورة من ذلك المحضر وهى تختلف عن الاجراءات 
المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الاعلان المرسل من الحاجز إلى المحجوز 
عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ف قوة الاعلان الذى يتم بالطرق 
القانونية وبالتالى فان السبيل الوحيد لإثبات جصول ذلك الاعلان هو تقديم علم 
الوصول الدال عليه . 

( نقض جلسة. ۱۹۷۹/۱۲/۱۸ الطعن رقم ١١51‏ لسنة. 58 قق ذات 
المجموعة “السابقة ع ۲ ص 3٠١‏ ) . 


ATo 


“ا - أن ما قرره الشاع ينص المادة ٣/۲۹۰‏ من القانون رقم ٠١۸‏ لسنة 
6 يشان الحجز الإدارى من اعتبار الحجز كأن لم يكن فى حالة عدم اعلان .. 
المحجوز عليه يصورة من فحضر الحجز غير متعلق بالنظام العام فيجوز لكل ذى 
مصلحة النزول عنه صراحة أو ضمنا . ولا كانت محكمة الاستئناف قد تصدت 
لهذا الآمر من تلقاء نفسها وقضت باعتبار الحجز كآن لم يكن تأسيسا على ان 
اعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز لم يتم رغم عدم دقع صاحب المصلحة بذلك 
فانها تكون قد خالفت القانون وأخطأت ف تطبيقه . 

( نقض جلسة 167/١1/١8‏ الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ٤۸‏ ق سالف 
الاشارة اليه فى الحكم السابق ) . 

£ - قاضى الأمور المستعجلة وان كان مختصا بنظر دعوى عدم الاعتداد 
بحجز ما للمدين لدى الغير بدين معين المقدار وبغير أمر من قاضى الأمور الوقتية الا 
أن مقاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ۲٠۸‏ لسنة ١408‏ بشأن 
الحجز الادارى أن لرئيس الجهة الإدارية طالبة الحجز أن يحدد الدين المراد 
الحجز يه بحيث يقوم تحديده مقام التحديد الذى يجريه قاف الأمور الوقتية - 
فاذا كان الثابت من الوقائع أن رئيس الجهة الادارية الحاجزة قد أصدر أمرا 
بتحديد الذين وان اجراءات الحجز الادارى قد أتخذت بناء على هذا الأمر فان 
قاضى الأمور المستعجلة لا يكون مختصا بالنظر فى دعوى عدم الاعتداد بالحجز 
المبنية على هذا السبب ومن ثم قان الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر يكون قد 
خالف القانون ويتعين نقضه . 

( نقض مدنى جلسة ۲۸ / ۱١‏ / ۱۹1۲ سنة ٠١‏ الجزء الثالث ص 4 ). 


© - النص ف المادة الثانية من قانون الحجز الادارى رقم 18 لسنة ٠١١١‏ 
يدل على أن المشرع استلزم لصحة اجراءات الحجز الادارى أن تصدر بناء على 
أمر حجز مكتوب وأن يكون أمر“الحجز الذى يوقع بمقتضاه صادرا من شخص 
مفوضن قانونا باصدان'الآمر وخول رئيس الجهة "الادارية .الحاجرّ أو لمن يذ 
تحديد الدين المراد الحجز بمقتضاه مستهدفا بذلك . طبقا لما قالته المذ 
الايضاحية للقانون - ألا يؤدى غياب ممثل الجهة الحاجزة أو بعده عن مجال 
الحجز الى تعطيل توقيع الحجز وتحصيل المبالغ المستحقة - مما مفاده أنه فى 
صدور الامر مستوفيا هذه الشرائط فلا عيرة بالاختصاص المكانى للامر بالحجز 
تفاديا لتطويل الإ 

( نقض مدنئ جلسة 7١‏ /ر؛ /161 سنة 77 الجزء الأول ص 41/5 ) . 


١‏ - الامر الذى تصدره جهة .الادارة بالامتناع عن صرف المبالغ الستحقة 


للمقاول: المتعاقد .مغها لدى جهات الخكومة المختلقة. استنادا الى شروط العقد 
الادارى نتيجة سحب العمل منه ليس ف حقيقته آمرا بتوقيع حجز ادارى يخة 
فى اجراءاته لاحكام الجز الادارى رقم ۲۰۸ لسنة 1100 وانما هو من وسائل تنقيذ 
العقد الادارى الى يخرج عن ولاية القضبا ء العادى سلطة الفصل فيه . 
(نقض مدنئى ۱۹1۷/۲/۱١‏ سنة 18 الجزء .الثاني ص 1١١‏ ) . 


۷ - تنص المادة 74 من القانون رقم ۲٠۸‏ لشنة 1450 فى شان الحجز 
الادارى على أنه ٠‏ بقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضز حجز يعلن 
للمحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ 
المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ويجب اعلان المحجوز عليه بصورة من 
محضر الحجز مبينا بها تاريخ اعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية 
التاريخ' اعلان المحضر للمحجوز لدية وإلا اعتبر: الخجز كأن لم يكن » ولا كانت 
الطاعنة - 'مصلحة الضرائب الحاجزة - لم تثبت قيامها باعلان المحجوز عليها 
بالحجز ف الميعاد المحدد فى هذا النص فان الحجز يعتبر كأن لم يكن مما يتحقق 
معه للمطعون ضده الأول المصلحة ف التمسك: بالعوار الذى حاق بالحجز وذلك 
باعتبار أن الحق محل الحجز محال اليه من المحجوز عليها . 

( نقض جلسة ۱۹۷۷/١/٠٤‏ سنة ۲۸ الجزء الأول ص ۱١۸۸‏ ) . 


8 - تقضى المادة ۷١‏ من القانون رقم 5-4 لسئنة ٠٠١١‏ بشأن الحجز 
الإدارى بآن تسرى على الحجز الادارى :جميع أحكام قانون المرافعات التى 
لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون المذكور وقد خلا من النص على دعوى الحجز 
فأنه يرجع يشأنها إلى قانون المرافعات وان تنص المادة ١70‏ من هذا القانون على 
1 ز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز آمام قاضى التنقيذ 
الذى يتبعه ... » مما اه أن قاضى التنفيذ دون غيره هو المختص نوعيا بنظر 
هذه الدعوى ايا كانت قيمتها وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى 

( نقض مدنى جلسة ۱۹۷۷/٤/١‏ سنة ۲۸ الجزء الأول ص ٠۲١‏ ) 


4 - لإ تعد الحجوز الادارية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - 
من قبيل الأوامر الادارية التى لا يجوز للمحاكم الغاؤها أى تأويلها أو وقف تنفيثها 
بل هى وليدة نظام خاص وضبعه المشبرع ليسهل على الخكومة أو بعض الهيئات 
بمقتضى تشريع خاص بوصفها دائنه تحصيل ما يتأخر لدى الأفزاد من الأموال 
الأميرية او الضرائب أو الرسوم أو الديون المخاكم على هذا الاساس 
بنظر المتازعات المتعلقة باجراءات هذة الحجون أو إلغائها أو عدم الأعتداد بها 
أو وقف اجراءات البيع الناشئة 'عنها بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية . 


rv 


( نقض مدنى جلسة ٠١/١١‏ / 1916 مجمؤعة المكتب الفنى سنة ٠١‏ الجزه 
الثالث ص ۱١۸۰‏ ) . 


١‏ + وحيث أن الدعوى رفعت من الطاعن وطلب فيها اولا بصفة مستعجلة 
وقف: إجراءات بيع السيارة المحجوز عليها حتى يفصل فيما إذا كان للمجلس 
البلدى الحق فى فرض الرسم المحجوز عليها من أجله . وثانيا بصفة عادية الغاء 
الحجز الموقع على السيارة المذكورة واعتباره كأن لم يكن وثالثا بطلب مبلغ خمسين 
جنيها تعويضا عن توقيع الحجز ؛ وهى طلبات الفصل قيها يدخل ف ولاية اللحاكم 
المدنية وفقا لجموم نص المادة ١‏ من القانون رقم ١81‏ لسنة ۱۹١۹‏ الخاص بنظام 
القضاء ولا يحول دون اختصاص المحاكم المدنية ‏ على ما جرى به قضاه هذه 
المحكمة ‏ أن يكون أساس الدعوى أن الحجز الإدارى المطلوب وقف اجراءاته او 
الغاؤه أو التعويض عن توقيعه قد وقع بغير سند لأنه توقع بناء على قرار صدر من 
المجلس البلدى بقرض رسم يزعم الطاعن أن المجلس لا يملك قرضه وأنه لذلك 
يجب عدم الاعتداد بهذا القرار لعدم مشروعيته ‏ لأن المادة 14 من قانون القضاء 
والتى كانت تقابل المادة ٠١‏ من لائحة ترتيب المحاكم الابتدائية التى تخرج من 
ولاية المحاكم وقف الأمر الإدارى أو تأويله إنما تشير إلى الأمر الإدارى القردى 
دون الأمر الإدارى العام أو اللوائح كقرارات المجلس البلدى بفرض الرسم . وعلى 
ذلك فإن على المحاكم المدنية أن تستوثق من مشروعية اللائحة المراد تطبيقها على 
النزاع المطروح ومطابقتها للقاثون . ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم 
اختصاص المحكمة بنظر طلب وقف البيع ٠‏ ويوقف الفصل ف طلبى إلغاء الحجز 
والتعويض حتى يفصل من جهة القضاء الإدارى ف النزاع القائم على مشروعية 
اللائحة التى يستند اليها المطعون عليه فى توقيع الحجز » إذ قضى الحكم بذلك 
يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه'. ( نقض ٠۹١١/١۱/۲۷‏ سنة 1 
ص ٥۷٩‏ ) . 

١‏ - فرض المجلس البلدى الطاعن رسوما على الشركة المطعون عليها 
باعتبارها تقوم بعملية النقل بالسيارات فى دائرة اختصاصه ونبه عليها بوجوب دفع 
هذه الرسوم ولا لم تدفع أوقع حجزا إداريا على سيارتين مملوكتين لها وحدد يوما 
لبيعهما فأقامت الشركة الدعوى وطلبت الحكم . أولا - بصفة مستعجلة بإيقاف 
البيع حتي يفصل ف .التزاع الموضوعى الخاص باستحقاق الرسوم . وثانيا '- 
بصفة عادية إلغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن . وثالثا - بإلزام الحاجز بأن 
يدفع لها مبلغا معيناً على سبيل التعويض ٠‏ وقد دفع الطاعن الدعوي يعدم 
اختصاص المحاكم المذنية بنظرها تأسيسا على أن قران المجلس البلدى تفرض 


الرسوم هى من قبيل الأوامر الإدارية التى لا يجوز المساس بها فقضت المحكمة 
برفض هذا الدقع وبصفة مستعجلة بإيقاف البيع وإلغاء الحجز واعتباره كان لم 
يكن ومحكمة الاستئناف قضت بتأييد هذا الحكم ولا عرض النزاع على محكمة 
النقض قرزت المبادىء الآتية : 

١‏ - جرى قضاء محكمة النقض بأن الحجوز الإدارية وإجراءاتها لا تعد من 
قبيل الأوامر الإدارية التى لا يجوز للمحاكم إلغاؤها اى تأويلها أو وقف تنفيذها 
ومن ثم تختص المحاكم بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات هذه الحجوز 
أو إلغائها أو بوقف إجراءات البيع . 


:3 - إن المادة 14 من قانون نظام القاء والتى كانت تقابل المادة ٠١‏ من لائحة 
ترتيب المحاكم الآهلية. التى تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإدارى أو تأويله 
إنما تشير إلى الأمر الإدارى الفردى دون الأمر الادارى العام اى اللوائح - 
كقرار المجلس القروى بقرض رسم - إذ لا شبهة فى أن للمحاكم بل عليها قبل أن 
تطبق لائحة من اللوائح أن تستوثق من مشروعيتها ومطابقتها للقانون فإن بدالها 
ما يعيبها فى هذا الخصوص كان عليها أن تمتنع عن تطبيقها » وإذن فإن الحكم 
المطعون فيه إذ قرر إيقاف الفصل ف الطلب الخاص بإلغاء الحجز موضوعيًا حتى 
يفصل من الجهة المختصة ف النزاع القائم على مشروعية اللائحة الصادرة من 
المجلس القروى بفرض الرسم يكون قد خالف القانون فى هذا الخصوص . ( نقض 
7۷ ه/ 19017 السنة الرابعة ص ٠١97‏ ) . 

١‏ - الحجز الإدارى . وجوب الرجوع إلى قانون المراقعات عند خلو قانون 
الحجز الإدارى من نص بنظم حالة معينة أو إجراء معينا . م ۷١‏ ق ۳١۸‏ لسنة 
. خلو القانون المذكور من بيان كيفية إخبار المحجوز عليه بصورة من محضر 
الحجز . أثره . وجوب أن يتم الإخبار بورقة من أوراق” الحضنرين تعلن وققا 
للقواعد المققرة فى قانون المرافعات . لا يغثى عن ذلك خطاب مسجل بعلم 
الوصول . 

( حكم النقض الصنادر ف الطعن 1717 لسنة 85 ق جلسة 58 / 5 / 1587 ) . 


۳ - اختصام المحجوز لديه ف دعرى ضحة الحجز أو دعوى رقعه . أثره . 
اعتباره خصما ذا صفة بحاج بالحكم الصادر فيهما فيما يتعلق يصحة إجراءات 
الحجز أو رقعه . اختصامه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى هاتين 
الدعوتين صحيح . 9 

( حكم النقض الصادر فى الطعن ٤٤١‏ لسنة ٤٠٥‏ ق جلسة ۲۷ / 5 / 1584 ء 
الطعن ٠٠١“‏ لسنة ٤۸‏ ق جلسة ١١/رت/544١1).‏ 


۹۳۹ 


٤‏ - الدق ف إتخاد إجراءات الحجز الإدارى على أموال المدين عملا بالمادة 
الأولى من القانون رقم ۲١۸‏ لسنة 1100 المعدل فى شأن الحجز الإدارى وبيع تلك 
الاموال حبرا - مقيد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بأن يكون 
استعمال هذا الحق غير مصحوب بخطأ جسيم » لما كان ذلك وكان استخلاص 
الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل ف حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع 
مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى , 
وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاعا على ما يكفى لحمله ٠‏ فإن النعى عليه 
بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . ( نقض ١١‏ /ره / 1185 طعن رقم 
٠٤‏ لسنة ١ه‏ قضائية ) . 


© - بنك مصر . صدور القرار الجمهورى رقم ۸۷۲ لسنة ١176‏ بتحويله 
إلى شركة مساهمة لا يتفى ملكيته للدولة بعد تأميمه بالقانون رقم ١5‏ لسنة 
٠‏ . أثر ذلك . حقه فى اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى . مادة ٠/١‏ من 
القانون ۳١۸‏ لسنة ٠٠١١‏ . جواز توقيع الحجز الإدارى استحقات ليست اموالا 
عامة ولا تخضع لأحكام القانون العام . ( نقض 7/؟ / 1147 طعن رقم ۲۱۲ 
لسنة ٠غ‏ قضائية ) . 


تطبيقات المحاكم : 


١‏ - المستقر عليه أن مناط اختصاص قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمير 
المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى على ما للمدين لدى الغير واعتباره عديم 
الاثر هو ضرورة أن يكون البطلان المنسوب إليه ظاهرا على وجه لا شبهة فيه إما 
لإغفال الإجراءات الشكلية التى ينص عليها القانون فى الحجز أو الأمر الإدارى 
أو لانعدام اركانه الأساسية التى يقوم عليها كلاهما أو التى لا يقوم أى حجز 
إلا عليها وإذ كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت فى ظاهرها من ثمة مطاعن 
جدية سواء فى الإجراءات الشكلية أو ف تلك التى لا يقوم الأمر بدونها . فإذا ما 
أضيف إلى ذلك أن مجال تطبيق نص الادة ۲۷ من القانون ۳١۸‏ لسنة 1108 
المعدلة يخرج عن نطاق حجز ما للمدين لدى الغير إذ أن الستقر عليه فى قضاء 
النقض أن مفاد نص المادتين ۲۷ » ۷۲ من قانون الحجز الإدارى أن المشرع قصد 
إلى عدم اخضاع المنازعة فى حجز ما للمدين لدى الغير لحكم المادة ۲۷ المشار إليها 
وتركها للقواعد العامة . ( نقض ۱۹٦۲/۱۱/۲۸‏ مجموعة آحكام النقض س ٠١‏ 
ص ٠١58‏ - 177.) الأمر الذى يكون فيه حكم اول دزجة وقد إستند ف قضائه 
على نص المادة ۲۷ سالقة الذكر قد جاء على غيز هدى من الصواب متعينا لذلك 


Ai. 


إلغائه والقضاء مجددا بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى لآن 
ف القضاء بالإجراء -الوقتى المظلوب والحال كذلك مساسا باضل الحق . 

( الحكم الضادر فى الدعوى رقم ۱۹۸۲/۳۷۷ مستعجل مستأنف القاهرة 
جلسة ۱۹۸١/٤/١١‏ ومنشور ف المبادئ القضائية فى القضاء المستعجل 
ومنازعات التنفيذ للاستاذن مصطفى هرجه ص 567 ) . 

۲ - إذا كان الحجز قد توقع ومن ثم فإن المبتغى يكون وقف إجراءات 
وعدم الاعتداد بما تم من حجز وتلك منازعة تالية للحجز ينظرها قاضى !١‏ 


البيع 


بذ الذى 


يتعين لكى يقضى بعدم الاعتداد بما تم من حجز ووقف مرحلة البيع أن يكون وجه 
البطلان ظاهرا لا يستدعئ استظهاره بحث مسائل متنازع عليها . 

( الحكم الصادر ف الدعوى رقم 1۷١‏ / “114 مستعجل مستانف القاهرة 
جلسة ۱۹۸١/۲/۲۸‏ ومنشور بالمرجع السابق ص ٤٤١‏ ) . 


۳ - تقف إجراءات الحجز الإدارى بمجرد إقامة دعوى بقوة القاتون سواء 
كانت دعوى موضوعية أو وقتية وسواء اكانت متعلقة بالمنازعة فى أصل الدين أو فى 
صحة إجراءات الحجز أو ف ملكية. الأشياء المحجوزة وسواء كانت مقدمة من 
المدين المحجوز عليه أو من الغير . 

( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ٠۹۸١/۲۷۲‏ مستعجل مستأنف القاهرة 
جلسة ۱۹۸۳/٤/۹‏ ومتشور بالمرجع السابق ص ٤٤١‏ ) . 

٠١١١ لسنة‎ ۳١۸ لما كان من المقرر وفقا لنص المادة ۲۷ من القانون رقم‎ - ٤ 
لسنة 1917 على أنه يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى‎ ٠٠١ المستبدلة بالقانون رقم‎ 
أصل المبالغ المطلوية أو فى صحة إجراءات الحجز او باسترداد الأشياء المحجوزة‎ 
وقف إجراءات الحجز والبيع الإدرايين وذلك إلى آن يفصل نهائيا فى النزاع ونا كان‎ 
. مدنئ كلى جنوب القاهرة بالمنازعة فى‎ ۱۹۸١ / ٠١١6١ الطالب قد أقام الدعوى رقم‎ 
ˆ أصل الحق الأمر الذى يتعين معه وقفْ إجراءات البيع حتى يفصل ف الدعوى:‎ 
. سالفة الذكر نهائيا‎ 

( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ١1417 / ١7417‏ مستعجل مستأنف القاهرة 
جلسة ۱۹۸۲/٠١/٠١‏ ومنشور بالمرجع السابق ص ٤٤١‏ ) . 

© - لا يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تباشر إجزاءات الحجز 
الإدارى إلا لتحصيل المبالغ التى تستحق لها يمقتضى نصوص القانون رقم 11 
لسنة 14055 حيث تكون نصوص هذا القانون هى المصدر المباشر للالتزام بها وذلك 
كالاشتراكات والغرامات التى تترتب على مخالفة احكام ذلك القاتون والتى يحكم 
بها طبقا لنصوصه وذلك دون غيرها من المبالغ الى تستحق للمؤسسة فق ذمة أحد 
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الأقراد أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات الأخرى كريع لاستثمار اموالها . 
( الحكم الصادر فى الدعوى رقم ۱۹۸١/٤١‏ مستعجل مستأنف القاهرة 
جلسة. 1۹4۳/۲/۲١‏ . 


١‏ - تعتبر المخارط محل الحجز الثبتة بالارض على قاعدة:.خزسانية عقارا 
بالتخصيص لا يمكن الحجز عليها استقلالا عن البناء. التابعة له ويعتير الحجز 
الوارد عليها عقية.مادية يختص قإضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة. 
برقعها . ٠‏ : 
( الحكم الصادں ف الدعوى رقم ۲۳١۷‏ / ۱۹۷۹ تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 
1۹۷۹/۷ .) والمؤيدة بالاستئناف رقم ۲۱۶۱ ۱۹۷۷ استئناف مستعجل 
القاهرة جلسة ۱۹۸٠/۲/١١‏ ومنشور بالمرجع السايق ص 440 ) . 


۷ - لما كان البادى من محضر الحجز الإدارى انه متوقع على ماكينتين 
تعتبران عقارا بالتخصيص لكونهما مخصصتين لخدمة العقار ومن ثم لا يمكن 
حجزهما استقلالا عن العقار التابعتين له وإذ خالقت المؤسسة الحاجزة ذلك فإن 
الحجز يعتبر باطلا بطلانا مطلقا لكون قواعد التنفيذ متعلقة بالنظام العام ولا يجوز 
مخالفتها ومن ثم فإن الحجز يعتبر بمثابة عقبة مادية يختص القضاء المستعجل 
برفعها وفقا للضرر الذى يلحق بالمحجوز عليه من حبس ماله المحجوز بذ 

( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 141/5 / ۱۹۷۹ تنفيذ 
ل 27 كنت ومنشوز بالمرجع السابق ص 


۸ - تستبين, المحكمة من نص المادة ۲۸ من القانون رقم 4 ٠‏ لسنة 194656 
أنه لابد أن يكون الحاجز دائنا للمحجوز عليه وقت الحجز فين لم يكن كذلك كان 
الحجز باطلا بطلانا ظاهرا لا يحتمل ف ذلك شكا ولا تأويلا وبالمقابل يجب أن يكون 
المحجوز عليه مدينا شبخصبيا للحاجز ومالكا للمنقولات المراذ ججزها .فى جيازة 
الغير . 

( الحكم الصادر ف الدعوى رقم 5054 / ۱۹۷١‏ تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 
176/١‏ ومنشور بالمرجع السابق ص 440 ) . 


۹ - المستقر عليه هو أنه يتعين الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى عندما 
يكون البطلان باديا للوهلة الأولى فإن كان مبنى البطلان محل جدل فقهى فإ 
القاضى لا يجكم بعدم الاعتداد بالحجز . وإذ كان ذلك وكان من المقرر وفقا ل 
المادة ۲١‏ من قانون الحجز الإدارى رقم 7١8‏ لسنة ٠٠٠١‏ أنه يجب إعلإن 
المحجوز علية بصورة من. محضر الحجز مبينا بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال 
الثمانية ايام التالية لتاريخ إعلآن المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن 
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وترتيبا:على ما سلف وكان المستأنف :عليه الأول قد اسس دغواه المستانف حكمها 
على كونه لم يعلن ف الميعاد المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر ولا كان البادى من 
أوراق الدعوى ومستنداتها خلوها مما يفيد إعلانه بصورة من مجضر الحجز وقدم 
الحاجز عن الحكومة صورة محضر الحجز دون ما يفيد الإعلان المنوه عنه لى يفازع 
المستأنف عليه الأول ف ذلك فمن ثم يكون قد بات واضحا من ظاهر المستندات ان 
الحجز محل الدعوى الراهنة ظاهر المخالفة لنص المادة 74 سالفة الذكر ويكون 
طلب المستأنف .عليه الأول يعدم الاعتداد بهذا الحجز قائما على سند من الجد 
ويتعين لذلك إجابته إليه لتوافر الاستعجال فى هذه الحالة من الضرر الذى يلحق يه 
( الدعوى رقم ۱۹۸١/۲١١١‏ مستعجل مستائف القاهرة جلسة 
۱۲/۱/۷ ومتشور بالمرجع السابق ص 860 ) . 


أثر رفع منازعات التنفيذ فى الحجز والبيع الإداريين على إجراءات التتفيذ : 

لم تكن المادة ۲۷ من قاتون الحجز الإدارى رقم ۲٠۸‏ لسنة 1100 قبل تعديلها 
بالقانون 7١‏ لسنة 111/7 ترتب على رفع دعوى المنازعة فى الحجز اى البيع الإدارى 
وقف التنقيذ فكان يجوز للجهة الحاجزة أن تستمر ف التتفيذ حتى ولو كانت 
إجراءات الحجز او البيع مشوبة بالبطلان إلا إذا قام المنازع بإيداع قيمة للبلغ 
المحجوز من أجله والمصاريف خزانة الجهة طالبة الحجز فإن لم يودعه كان لها أن 
تستمر ف التنقيذ دون انتظار الفصل ف المنازعة فلما صدر القانون رقم ٠١‏ لسنة 
037 رتب على مجرد رفع الدعوى بالمنازعة وقف إجراءات التنفيذ فنص ف مادته 
الأول على أن يستبدل بنص المادة ۲۷ من القانون رقم ۲۰۸ لسنة 1100 التص 
الآتى : « يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى صحة إجراءات الحجز أو باسترداد 
الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا 
ف النزاع ويحكم ف الدعوى على وجه السرعة » وهذا النص ورد فى شأن المنازعة فى 
حجز المنقول أما المنازعات المتعلقة بالحجز على العقار فقد وردت يشأنها المادة 174 
مكرر والتى نصت على أنه « يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل البالغ 
الطلوية أو فى صحة إجراءات حجز العقار وقف إجراءات الحجز والبيع 
الإداريين ٠‏ وذلك إلى أن يفصل نهائيا ف النزاع » ويحكم فى الدعوى على وجه 
السرعة » ومؤدى هذين التصين مايلى : 

أولا : إن المشرع رتب على مجرد رفع الدعوى بال منازعة فى حجز المتقول 
أو العقار وقف إجراءات التنفية الإدارى . 

ثانيا : إن صياغة هاتين المارتين تدل على أنهما تسريان على المنازعات الوقتية 
أو الموضوعية لان الحكم الوارد يهما قد جاء عاما بغير تخصيص فيتيتب على رقع 
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المنازعة الوقتية أ الموضوعية وقفا التنقيذ وذلك:.خلافا للقاعدة العامة المقررة ف 
المادة 1117 من قانون المرافعات التى لا ترتب وقف التنفيذ إلا على.رقع الإشكال 
0 دون المنازعة الموضوعية ماعدا الحالات التى ورد فيها نص خاجنئ . 
: الفرض ف المنازعات الوقتية أو الموضوعية التى توقف التنفيذ 8 

لماع ET‏ ل ا 4 
أو أثناء توقيعه آما إذا رفعت بعد توقيعه فإنها لا توقف الحجز وإنما توقف لبي 
ولو كانت منصبة على تعييب الحجز وإجراءاته التى تمت قعلا . 

رابعا : آنه إذا كانت المنازعة المرقوعة إشكالا وقتيا وقضى فيه بالرفض » فإنه 
لا يترتب على رقع إشكال وقتى آخر وقف التنفيذ طبقا للمادة ۳٣۲‏ من قانون 
المرافعات إذ أن هذا النص ينطبق على منازعات التنقيذ الوقتية المتعلقة بالحجز 
الإدارى لأنه لا يتعارض مع أحكام قانون الحجز الإدارى » أما إذا كانت الدعوى 
منازعة تنفيذ موضوعية وقضى فيها بالرفض فإن هذا الحكم يجوز خجية الشىء 
المحكوم فيه بالنسبة لا قضى به ققط , فإذا رفعت منازعة تنفيذ موضوعية جديدة 
مغايرة للدعوى الأولى من حيث السبب أو الموضوع أو الخصوم فيترتب على رفعها 
وقف إجراءات التنفيذ كما إذَا كان المدين قد رفع دعوى المنازعة الموضوعية 
مستندا فى ذلك إلى بطلان الحجز الإدارى لعيب فى إجراءاته وقضى قيها بالرفض 
فإنه يجوز له أن يرقع دعوى جديدة متازعا فى اصل المبلغ المطلوب الحجز يمقتضاه 
فإنه يترتب على رفعها أيضا وقف التنفيذ ( القضاء المستعمل للمستشار محمد 
عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 7١7‏ ) . 

وترفع المنازعة فى الحجز أو البيع الإدرايين أمام قاضى التنفيذ فإذا كانت وقتية 
فإن قاضى التنفيذ يبحثها من ظاهر الأوراق ودون مساس بأصل الحق آما إذا كانت 
المنازعة موضوعية فيتعين عليه أن يعرض لأصل النزاع ويصدر فيه حكما تحسم به 
الخصومة . 


طريقة إبداء منازعات التنفيذ فى الحجز والبيع الإدرايين : 

يجوز للمتفذ ضده أو الغير الاعتراض على الحجز الإدارى قبل توقيعه سواء 
كان حجزا على المنقول لدى المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير أو حجزا على العقار 
اف ۱ زله بمجزد التنبيه عليه بالوفاء وإنذاره بالحجز ان 
فى التنفيذ بسبب تخلف أحد الشروط اللازم توافرها قبل توقيع 


وذلك يقصد 
يرفع إشكالا وة 


الحجز أو أثناءه أو بعده والتى يترتب البطلان على إغفالها على النحو السالف بيانه 


كذلك يجوز للمستشكل أن يؤسبس الإشكال الوقتى على سبب موضوعى بأن يطلب 
وقف التنفيذ مؤقتا إستناداً إلى الوفاء أو المقاصة او الإبراء أو سقوط الدين 


بالتقادم ويبحث قاضى التنفيذ الإشكال سواء كان مؤسسا على سيب شكلى أو على 
سبب موضوعى من ظاهر المستندات فإن استبان له من ظاهر المستتدات أنه يقوم 
على سند من الجد قضى بوقف الحجز ار البيع وإن وجده غير جدى قضى برفض 
الإشكال والاستمرار ف التنفيذ ولا يبحث قاضى التنفيذ فى هذه الحالة شرط 
الاستعجال لأن المشرع افترض وجوده فى جميع الإشكالات الوقتية غير أنه يتعين 
عليه أن يتحقق من توافر شرط عدم المساس بأصل الحق أما إذا أقام المستشكل 
الإشكال الوقتى بعد انتهاء الحجز وكان إشكاله مقصودا به الاعتراض على الحجز 
لا على الإجراء اللاحق وهو البيع فإن الدعوى فى هذه الحالة تكون دعوى عدم 
الاعتداد بالحجز فيتعين أن يتواقر فيها شرطا الاستعجال وعدم المساس بأصل 
الحق على النحى الذى سبق شرحه فإذا يدا له أن الحجز باطل بطلانا ظاهرا 
لا يقبل شكا ولا تأويلا لتخلف أحد شروط صحته قضى يإجابة المستشكل إلى طلبه 
ذا تبين له تخلف ركن الاستعجال أو عدم المساس بأصل الحق قضى بعدم 
الاختصاص وقد ذهب رأى ف الفقه إلى أنه إذا تبين لقاضى التنفيذ أن الدعوى 
المعروضة عليه فى حقيقتها دعوى موضوعية فإنه يفصل فيه كإشكال موضوعى 
باعتباره مختصا بنظر جميع إشكالات التنفيذ الوقتية والموضوعية ( قاضى الأمور 
ااستعيلة للمستشارين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السليعة ص 51/7 ونا 
بعدها ) . 
إلا أننا نخالف هذا الاتجاه ونرى أن قاضى الت 
إليه منازعة تنفيذ بطلب مؤقت أن يقضى قيها باعتبارها منازعة موضوعية إلا 
إذا كانت ف تكييفها الصحيح دعوى موضوعية بحتة ولا تحتمل الا ان تكون كذلك 
وحينئذ يصدر قرارا بذلك ويؤجل الدعوى ليقدم الطرفان دقاعهما على ضوء قراره 
باعتبار المنازعة منازعة تنفيذ موضوعية . 
يجوز للمحجوز عليه أن يقيم دعوى برفع الحجز الإدارى امام قاضى التنفية : 
يجوز للمحجوز عليه فى حجز ما للدين لدى الغير الإدارى ان يقيم دعوى ضد 
الحاجز يطلب فيها رفع الحجز معترضا عليه طاليا إلغاءه لأى سيب من الأسباب 
المبطلة له سواء كانت أسبابا شكلية أى موضوعية وذلك بقصد إزالة الحجز 
وتخليص الال المحجوز عليه منه وبالتالى استلامه من المحجوز لديه . وهى إشكال 
موضوعى فى الت رقع إلى قاضى || المختص وذلك عملا بالمادة ٣٣١‏ 
أنه « يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رقع 
ذ الذى يتبعه .. » . وذلك لأن قانون الحجز الإدارى لم 
يتضمن نصا ف هذا الشأن وبالتالى يتعين الرجوع إلى أحكام قانون المراقعات عملا 
بالمادة ۷١‏ من قانون الحجز الإدارى والتى تنص على أن تسرى على الحجز 
الإدارى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون . 


لا يصح له إذا ما رفعت 


54 


أحكام . النقض : 

١‏ - وحيث أن النعى الى آثارته النيابة العامة صحيح ذلك أنه لما كان الثابت 
أن المطعون عليه قد أقام الدعوى ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلغاء حجز ما للمدين 
لدى الغير الإدارى - الذى وقعه الطاعن الثانى ‏ ويبراءة ذمته من الدين 
المحجوز من أجلة تأسيسا على عدم مديونيته للطاعن الأول بذلك الدين » فإن 
الدعوى بهذه المثابه هى دعوى بطلب رفع الحجز وهى تلك الدعوى التى يرفعها 
المحجوز عليه ضد الحاجز معترضا على الحجز طالبا إلغاءه لأى سيب من الأسباب 
المبطلة له موضوعية كانت ام شكلية وذلك بقصد التخلص من الحجز ومن إثارة 
والتمكن من تسليم المحجوز من المحجوز لديه , وهذه الدعوى هى إشكال موضوعى 
ف التتفيذ ولا يغير من ذلك طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من الدين 
المحجوز من أجله ٠‏ ذلك أن هذا الطلب هو أساس الدعو ومدار النزاع فيها إذ 
لا يجاب إلى طلبة إلغاء الحجز إلا بثبوت براءة ذمته من الدين ولا كانت المادة ۷١‏ 
من القانون رقم 7١8‏ لسنة ٠٠٠١‏ بشأن الحجز الإدارى تقضى بإن تسرى على 
الحجز الإدارى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك 
القانون ٠‏ وكان القانون المذكور قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز فإنه يرجع 
بشأنها إلى قانون المرافعات » وإذ تنص المادة ۲٠١‏ من هذا القانون على أنه « يجوز 
للمحجوز عليه أن يرقع الدعوى بطلب رقع الحجز امام قاضى التنفيذ الذى 
يتبعه ... » مما مقتضاه أن قاضى التنقيذ دون غيره هو المختص نوعيا بنظر هذه 
الدعوى ايا كانت قيمتها وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى » ولا 
كانت المادة ٠١9‏ من قاتون المرافعات تنص على أن « الدقع بعدم اختصاص 
المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء 
نفسها . ويجوز الدقع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى فين مؤدى ذلك أن 
الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ولذا فإن مسالة 
الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على 
المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى ف شأن 
الاختصاص ء لما كان ذلك فإنه كان يتعين على المحكمة الابتدائية أن تقضى بعدم 
إحتصاصها بنظر الدعوى المذكورة ولو لم يدقع أحد أطراف الخصومة أمامها يعدم 
الاختصاص وأن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعا لنص الفقرة الأولى 
من المادة ٠١١‏ من قانون المرافعات فيما تنص عليه من اته « على المحكمة إذا 
قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة , 
ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية .. » وإذ هى قضت ف موضوع النزاع 


ذا 


مجاوزة اختصاصها وايدها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القاتون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 
( نقض ۱۹۷۷/٤/۰٩‏ سنة ۲۸ الجزء الأول ص )35١‏ . 


۴ - وحيث إن هذا النعى غير منتج ذلك أن المادة ۲۹ من القانون رقم ۲۰۸ 
لسنة ه66١1‏ فى شأن الحجز الإدارى تنص على أنه « يقع حجز ما للمدين لدى 
الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم 
الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها . ويجب 
إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه 
خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز 
كأن لم يكن » ولا كانت الطاعنة لم تثبت قيامها بإعلان المحجوز عليها بالحجز فى 
الميعاد المحدد فى هذا النص فإن الحجز يعتبر كأن لم يكن مما يتحقق به للمطعون 
ضده الآول ... الصلحة ف التمسك بالعوار الذى حاق بالحجز وذلك ياعتيار أن 
الحق محل الحجز محال إليه من المحجوز عليها ومن ثم فلا جدوى مما نعته 
الطاعنة على الحكم المطعون فيه فيما أورده فى شأن بطلان الحجز . 

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . ( نقض ۱۹۷۷/٥/٠٤‏ سنة ۲۸ 
الجزء الأول ص ١١١‏ ) . 


دعوى قصر الحجز على بعض الأموال المحجوزة فى الحجز الإدارى : 

يجوز تطبيق حكم المادة 7١8‏ من قانون المرافعات على الحجوز الإدارية لعدم 
تعارضها مع أحكام قانون الحجز الادارى وعلى ذلك يجوز للمدين الذى حجز على 
أموال كثيرة له لا تتناسب مع المبلغ المحجوز من أجله أن يلجأ لقاضى التنقيذ 
بصفته قاضيا للأمور المستعجلة طالبا قصر الحجز الإدارى على بعض الأموال 
المحجوزة وإذا استبان لقاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق جدية دفاعه قضى له بطلباته 
ويترتب على هذا الحكم زوال الحجز الإدارى عن الأموال التى رفع الحجز عنها 
ويحق للمدين التصرف فيها . ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف 
الطبعة الرابعة ص ۷٠١‏ ) . 


يقلا 


دعوى استرداد المنقولات المحجوزة : 

دعوى الاسترداد هى الدعوى الموضوعية التى يرفعها مدعى ملكية الأشياء 
المحجوزة طالبا فيها الحكم له بملكية هذه الأشياء وإلغاء الحجز الموقع عليها ويجوز 
رفعها ممن له حق على الآشياء المحجوزة يخول لصاحبها الانتفاع بها أو استيقاء 
حيازتها مما يتعارض مع الحجز عليها وبيعها ٠‏ ويتعين رفعها بعد توقيع الججز - 
ولو كان حجزا تحفظيا - وقبل إجراء البيع » فهى إشكال موضوعى ف التنفيذ 
لأنها إدعاء بتخلف شرط من شروط التنفيذ وهى كون الأشياء المحجوزة غير مملوكة 
للمدين . ذلك أنه يشترط لصحة الحجز أن يكون المال المحجوز عليه مملوكا 
للمدين » وعلى ذلك لا تعد من دعاوى الاسترداد دعوى الملكية العادية التى ترقع 
قبل توقيع الحجز أو الدعوى التى ترقع بعد إتمام البيع أيا كانت طليات المدعى 
فيها أو الدعوى التى ترفع فى شأن حجز استحقاقى لأنه لا يؤدى إلى البيع وإنما 
إلى التنقيذ المباشر بالتسليم كذلك لا تعتبر دعوى استرداد الدعوى التى ترفع 
بطلب تثبيت ملكية المنقولات المحجوزة دون طلب بطلان الحجز ولا الدعوى التى 
ترفع بطلب بطلان الحجز دون طلب ثبوت الملكية . 

ولم يصرح نص المادة 747 مرافعات بأن يكون حكم قاضى التتفيذ باستمرار 
التنفيذ بصفة مستعجلة كما ورد فى النص القديم إذ نصت المادة الجديدة على أنه 
رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضى 
1 بشرط إيداع الثمن أو بدونه » ٠‏ إلا أنه ليس هناك ما 
يمنع من اللجوء إلى قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة للحكم بصفة 
مستعجلة بالاستمرار فى التنقيذ ويكون ذلك إما بدعوى مستقلة من أحد الحاجزين 
وإما بطريق التبعية آثناء نظر دعوى الاسترداد وتقتصر مهمته فى الحالتين على 
البحث من ظاهر الأوراق 
ويترتب على رفع الدعوى وقف البيع ويظل موقوفا إلى أن يفصل فى موضوع 
الدعوى أو يحدث آمر من الآمور المنصوص عليها ف المواد ۳۹۴ ۰ 566 ۰ 7595 
والتى سنتناولها بالتفصيل . 


المدعى عليهم فى دعوى الاسترداد : 
نصت المادة 554 من قانون المرافعات على أنه يجب أن ترقع دعوى الاستراد 
على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشمل صحيفتها على 


EA 


بيان واف بأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب 
ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى 
1 دون انتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم » ومؤدى 
هذه المادة أن دعوى الاسترداد ترفع على المدين المحجوز عليه والدائن الحاجز 
والحاجزين المتدخلين لأن الأول هو صاحب الشأن بصدد ملكية المنقول والثانى 
والأخيرين هم أصحاب مصلحة أكيدة فى الإبقاء على الحجز وعلى ذلك يجب 
اختصامهم ف الدعوى لأن هذه الدعوى قصد بها طلب ملكية المنقولات المحجوزة 
ومن أثارها وقف وبطلان إجراءات الحجز » وعدم اختصام أحد هؤلاء الأشخاص 
يترتب عليه الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ بغير انتظار القصل 
فى دعوى الاسترداد . 


بيانات الصحيفة : 

وفقا لتص المادة ۲٠١‏ مرافعات يتعين أن تتضمن صحيفة الدعوى على بيان 
واف لأدلة الملكية كدليل كتابى كما إذا كان عقد شراء أى وصية أو هبه أو شهادة 
الشهود ويترتب على اغفال إيراد هذا البيان أن يصبح للحاجز الحق ف الاستمرار 
ويجاب إلى طلبه كذلك يجب أن يودع المدعى عند تقديم الصحيقة لقلم 


الكتاب ما لديه من مستندات دالة على الملكية وإلا وجب الحكم بالاستمرار فى 
التنفيذ إذا طلب الحاجز ذلك ويشترط فى هذه الحالة أن يكون المدعى قد استند فى 


دعواه إلى مستندات كان يدعى ملكية سيارة فيتعين عليه فى هذه الحالة أن يودع 
عقد شراء السيارة وصورة من ترخيص تسييرها فإذا لم يودع ما أشار إليه من 
مستندات فى صحيفة دعواه جاز الحكم بالاستمرار ف التنفيذ أما إذا كان المسترد 
لا يؤسس دعواه على مستندات كأن يستند ف إثبات الملكية على شهادة الشهود 
والقرائن قفى هذه الحالة لا يتطلب منه تقديم دليل مكتوب . 


المحكمة المختصة بنظر دعوى الاسترداد : 

من المستقر عليه أن دعوى الاسترداد دعوى تنفيذ موضوعية يرفعها مدعى 
الملكية منازعا ف التنفيذ على سند من أنه المالك للمتقؤلات المحجوزة أو صاجب حق 
عليها كحق الانتفاع وبذلك فإن قاضى التنفيذ يختص بنظرها مهما كانت قيمة 
الدعوى ويكون الحكم غير جائزا استثنائية إذا كانت قيمة الدعوى تقل عن خمسين 
جنيها ويستأنف الحكم أمام المحكمة منعقدة بهيئة إستئنافية إذا كانت 
قيمة الدعوى ٠٠٠‏ جنيه فأقل ويكون الاسستئناف امام محكمة الاستتناف إذا 
جاوزت -قيعة :ادعو حمسسعاتة جمتية . 


لكل 


وتقدر قيمة الدعوى بقيمة المنقولات المحجوز عليها عملا بنص المادة ۳۷ / 5 
مرافعات . 


إثبات الملكية فى دعوى الاسترداد : 

ذهب راى إلى أن الحيازة هى التى تنظم عبء الإثبات فى هذه الحالة إعمالا 
لنص المادة ٠٠١‏ مدنى القائلة بأن من يحوز حقا يعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل 
على العكس ومقتضى هذة القاعدة أن الأشياء المحجوزة أن كانت وقت حجزها فى 
حيازة المحجوز عليه كان على المسترد أن بثبت انها مملوكة له وأن وجودها فى حيازة 
المدين لم يكن على سبيل الملك وإن كانت ف حيازة المسترد كان على المدين والحاجز 
أن يثبتا انها مملوكة للمدين وآن وجودها ف حيازة المسترد لم يكن على سبيل الملك 
وذهب رأى آخر إلى أن المقروض أن الحجز يقع على منقولات للمدين ليست فى حيازة 
الغير ثم-يدعى طالب الاسترداد ملكيته لها ومؤدى هذا أن المسترد هو المكلف 
بإثبات هذه الملكية لأن المادة 14 تفرض هذا بل توجبه وتوجب عليه أن تشتمل 
صحيقة دعواه على بيان واف لأدلة الملكية وان يوضع عند القيد ما لديه من 
مستندات ( راجع ف تأييد الرأى الأول ١‏ للدكتور رمزى سيف ص ١85‏ وف 
تأييد الرأى الثانى للدكتور ابو الوفا ص ٠١١‏ ) . أما فى حالة ما إذا كان المسترد 
والدين المحجوز عليه مشتركين فى معيشة بمنزل واحد كالابن وأبيه والأخ وأخيه 
والزوج وزوجته فتكون الحيازة مشوية باللبس والغموض فإذا كان العقار الموجود 
به المنقولات المحجوزة ملكا للمدين أو مستأجرا باسمه فإنه يعتبر حائزا لها ومن ثم 
يقع عبء إثبات الملكية على المسترد وإذا كان العقار الموجود به المنقولات المحجوزة 
ملكا للمسترد لا للمدين أو مستأجرا باسمه فالمقروض أن الحجز يقع على مال فى 
حيازة الغير وللآخير رفع دعوى بطلب بطلان الحجز إنما إذا لم تكن الحيازة ثابتة 
لأحدهما دون الآخر كأن يكونا مشتركين ف المعيشة فى منزل أحد أقراد الأسرة فقد 
اختلف الراى ف المكلف بإثبات الملكية فذهب رأى إلى أنه المسترد على اعتبار أنه 
المكلف بموالاة إجراءات يقتضيها الحكم له بالملكية وذهب رأى إلى أنه الدائن على 
اعتبار أنه المدعى فى واقع الأمر . 

وبالنسبة لدعاوى الاسترداد التى ترفعها الزوجات المسلمات بمناسبة الحجوز 
على الأمتعة الموجودة فى منزل الزوجية لديون على الأزواج فذهب رأى إلى أنه على 
الزوجة باعتبارها مدعية إثبات ملكيتها للمحجوزات بكافة طرق الإثبات وذهب راى 
آخر إلى أنه ما دام المسترد والمحجوز عليه مشتركين فى معيشة واحدة كان على 
الحاجز أن يثبت أن الحجز الذى اوقعه حجز صحيح أى يثبت أن الأشياء 


رمزى سيف ص )١41‏ . 
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أما بالنسبة لقضاء المحاكم فالراى الراجح أن المسترد هو الذى يقع عليه عبء 
إثبات ملكية المنقولات المحجوزة فى جميع الحالات . وهذا الراى' هو الذى نؤيده 
حتى بالنسبة لنقولات الزوجة المسلمة المحجوز عليها بمنزل الزوجية لآن 
القرينة - القائمة على ان العرف جرى على دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه - فق 
حقيقتها قرينة قضائية وليست قرينة قانونية وبالتالى فهى لا تكفى بذاتها دليلا 
كاملا على الملكية الا انها تعزز الادلة الأخرى التى تقدمها الزوجة ( راجع مؤلفنا فى 
التعليق على قانون المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة ص 56١‏ وما يعدها ) . 

ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الدائن الحاجز وخدة فى دعوى الاسترداد . 
لأن اليمين ليست حاسمة ف هذا الشأن لآن ملكية المحجوزات يتنازعها شخص آخر 
هو المدين إلا إذا كان المدين قد سلم للمدعى بملكيته للمحجوزات . 


الآثر الذى يترتب على رفع دغوى الاسترداد : 

وفقا لنص المادة 547 مراقعات يترتب على رفع دعوى استرداد الأشياء 
المحجوزة وقف البيع إلى أن يقضى فى موضوعها إلا أن هذا الاثر الواقف يزول فى 
الحالات الآتية : ٠‏ 

١‏ - إذا حكم بشطب الدعوى عملا بتص ال مادة 47 مرافعات ومن المقرر أنه 
إذا قررت المحكمة شطب الدعوى وحضر المذعى الغائب قيل انتهاء الجلسة اعتبر 
قرار الشطب كأن لم يكن عملا بالمادة 47 وعلى ذلك لا يزول الأثر الواقف للدعوي 
وذلك بشرط أن تقر اللحكمة إعتبار قرار الشطب كأن لم يكن وتعيد الدعوى لقائمة 
الجلسة اما إذا رفضت المحكمة اعتبار قرار الشطب كأن لم يكن - رغم حضور 
المدعى قبل إنتهاء الجلسة - فإن الأثر الواقف يزو رغم أن عدم إستجابة 
الحكمة لاعتبار قرار الشطب كأن لم يكن فيه مخالفة للقانون . 

۲ - إذا حكمت المحكمة بوقف الدعوى وقفا جزائيا عملا بنص المادة 16 من 
قانون كأن يكون المدعى قد نكل عن تنفيذ أ إجراء.من إجراءات المرافعات كلفته 
المحكمة كأن يكون قد إمتنع عن إعادة إعلان أحذ المدعى عليهم أو إعلانه بصحيفة 
الدعوى . 

۳ - إذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك لأى سبب من 
الأسباب الواردة ف القانون كأن تكون الحكمة قد حكمت باعتبار الدعوى كأن لم 
تكن لعدم إعلان صحيفتها فى خلال ثلاثة شهور وفقا لنص المادة ۷١‏ من قانون 
المرافعات . 

٤‏ - إذا حكم فى دعوى الاسترداد برفضها ومؤدى ذلك أن المشرع إعتبر 


لفل 


الحكم برقض دعوى الاسترداد مشمولا بالنقاذ المعجل بقوة القانون حتى ولو كان 
الطعن عليه بالاستئناف جائزاً . 

© - إذا حكم فى الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بنظرها وترى أن هذا 
الحكم يسرى على الاختصاص المحلى والنوعى والولائى لآن المشرع أورد النص 
عاما يسرى على الاختصاص أيا كان نوعه وإذا كان من المقرر أن الحكم بعدم 
الاختصاص لا تنتهى به الخصومة إلا أن المشرع إعتبر أن رفع الدعوى لمحكمة 
غير مختصة دليل على رغيته المدعى ف إطالة امد النزاع فرتب عليه جزاء بإنهاء 
الأثر الواقف للتنفيذ ولا يختلف الآمر إذا كان الحكم الصادر بعدم الاختصاص 
متضمنا إحالة الدعرى إلى محكمة أخرى . 


" - الحكم بعدم قبول الدعوى أو ببطلان صحيفتها او بسقوط الخصومة 
فيها او بقبول تركها ولو كان. هذا الحكم قابلا للأستئناف رمثال ذلك إذا قضت 
المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة كما إذا رفعت من شخص 
إدعى أنه وکیل عن المسترد وثبت عدم وكالته أى زعم أنه وصى أو قيم عليه على 
خلاف الحقيقة وكما إذا قضى بعدم قبول الدعوى لانتقاء مصلحة رافعها كما إذا 
رفعت زوجة دعوى استرداد متقولات أدعت ملكيتها وكانت هذه المنقولات ضامنة 
للوقاء بأجرة العين المؤجرة إذ أن ملكيتها لها لا تؤثر فى صحة الحجز لان المنقولات 
الموجودة بالعين المؤجرة ضامنة للوفاء بالأجرة حتى ولو كانت غير مملوكة للمستاجر 
مادام أن المؤجر لا يعلم بملكية الزوجة لها وذلك عملا بالمادة ٠٤١١‏ مدنى » ومثال 
القضاء بيطلان صحيفة الدعوى أن تكون قد رفعت بدون توقيع محام عليها وكانت 
قيمتها تزيد على خمسين جنيها » ومثال الحكم بسقوط الخصومة أن تقضى به 
المحكمة لانقضاء سنه من آخر إجراء من إجراءات التقافى عملا بالمادة ٠١١‏ 
مراقعات أما الحكم بترك الخصومة فإنما يكون بتاء على طلب المدعى وفقا لنص 
المادة 181 مراقعات . 

وقد أجاز الشرع لقاضى التنفيذ - ف غير الحالات التقدمة - أن يقضى 
بالاستمرار ف التتفيذ بناء على طلب الدائن الحاجز وذلك ف الحالات المبينة فى المادة 
٤‏ مراقعات وهى ( ١‏ ) عدم اختصام الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين 
المتدخلين ( 7 ) عدم اشتمال صحيقتها على بيان واف بادلة الملكية  (‏ ) عدم 
إيداع المستندات مع صخيفة الدعوى . 


الحق فى رفع دعوى استراد المنقولات المحجوزة لايمنع من الاستشكال الوقتى 
فى التنفيق : 

إذا اوقع مباشر اجراءات التنقيذ حجزا على منقولات مملكوكة لغير المدين كان 
للاخيران يقيم دعوى استرداد المنقولات المحجوزة , غير ان الجدل قد ثار بين 
الفقهاء واحكام المحاكم عما اذا كان يجوزله اقامة اشكال وقتى ف التنفيذ تأسيسا 
على ملكيته للمنقولات فذهب بعض الشراح الفرنسيين إلى انه لايجوز له الاستشكال 
ف التنفيذ ولاسبيل امامه الا دعوى استرداد المحجوزات اللوضوعية التى نظمها 
اللشرع وحجتهم ف ذلك انه مادام ان المشرع قد رتب على رفعها وقف التنفيذ فانه 
لامحل للاستشكال ف التنفيذ ونادى الراى الثانى بأنه يتعين التفرقة بين ما اذا كان 
الاشكال قد رفع بعد توقيع الحجز ام قبل توقيعه فاذا كان قد رفع قبل اتمام الحجز 
فهو مقبول امأ اذا رفع بعد توقيع .الحجزفلا يكون مقبولا وليس امام مداعى ملكية " 
المحجوزات الا الالتجاء إلى دعوى الاشترداد تأسيسا على عدم وجود مبرر 
للمستشكل ف رفع. اشكاله الوقتى بعد ان توقع الحجز لان رفع دعوى الاستراد 
يترتب عليها نفس الاثر الراقف للتنفيذ ( قضاء الامور المستعجلة للمستشارين 
راتب وتصر الدين كامل الطبعة الرابعة ص ٠۲١١‏ وما بعدها ) أما الرأى الثالث 
فقد اجاز لمدعى الملكية المنازعة فى التنفيذ بأشكال وقتى قبل تمام التنفيذ وله ايضا 
ان يرقع دعوى استرداد المحجوزات وذلك على اساس ان لكل إشكال وجهان وجه 
موضوعى ووجه وقتى ودعوى الاستراد هی اشكال موضوعى , والاشكال الوقتى 
يكون مقبول دائما وف جميع الحالات مالم ينص صراحة على غير ذلك لأنه هو الوجه 
الوقتى فى صددها ( اجراءات التنفيذ للدكتور ابو الوفا الطبعة الثامنة ص ٤٥۸‏ 
وما بعدها واحكام التنقيذ الجبرى للدكتورة امينة النمر ص 551 ومابعدها ) . 


وف تقديرنا أن الراى الاخيرهو الذى يتفق وصحيح القانون ذلك انه فضلا عن 
الحجة التى ساقها اصحاب هذا الراى فان النصوص القانونية لاتمتع مدعى ملكية 
اللتقولات المحجوزه من الالتجاء إلى أحد الطريقين بل اكثر من هذا قأننا نرى انه 
يجوز له ان يجمع بينهما فى وقت واحد غير ان القاضى المستعجل حين يقضى فى 
الاشكال انما يقضى فيه من ظاهر الأوراق دون التعمق فى بحث اسباب الملكية 
وسندها فاذا اتضح له من ظاهر الأوراق ملكية الستشكل للمحجوزات فانه يقضى 
بوقف التنقيذ مؤقتا كما اذا كان المحجوز سيارة مرخصة باسم المسترد او كما اذا 
كانت المحجوزات مشتراه من مزاد علنى باسم المسترد او من احدى شركات 
القطاع العام قبل توقيع الحجز وإذا كان البادى من ظاهر الاوراق عدم ملكيته 
للمحجوزات قضى يرفض الاشكال اما فى دعوى الإسترداد فإن قاضى التنفيذ 
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يتغلغل فى الموضوع ويقدر ادلة الطرفين وله ان يحقق الملكية باحالة الدعوى 
للتحقيق أو بندب خبير أف غير ذلك من وسائل الإثبات . 

ويتعين ملاحظة ان الحكم الصادر من قاضى التنفيذ بصفة وقتية لا حجية له 
امام قاضى التتقيذ وهو يفصل ف دعوى الاسترداد الموضوعية فله أن يقضى على 
خلافه وهذا على خلاف الحكم الصادر ف دعوى الإسترداد فانه يكون حجة امام 
قاض التنفيذ على الملكية وهو يفصل ف الاشكال الوقتى المؤسس على ملكية رافعه 
للاشياء:المحجوزة ويدق الأمر إذا رفع مدعى الملكية اشكالا وقتيا ق التنفيذ ودعوى 
استرداد وقضى ف٠‏ الاشكال بالرفض“فهل يؤثر ذلك على الأثر “الؤاقف لدعؤى 
الاسترداد ف تقديرنا أن رفض الاشكال الوقتى لا يؤثر على الاثر الواقف لدعوى 
الاسترداد لأن القانون رتب الاثر الواقف على كل منهما ولم يمنع من الجمع بينهما 
كما تقدم . 


دعوى الاسترداد الثانية : 

نصت المادة 557 مرافعات على انه ٠‏ اذا رفعت دعوى استرداد ثانية من 
مسترد اخر او كان قد سبق رقغها من المسترد نفسة واعتبرت كان لم تكن او حكم 
باعتبارها كذلك أو شطبها أو يعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أ ببطلان 
صحيفتها أو بسقوط الخصومةفيها أ بقبول تركها قلا يوقف البيع إلا اذا حكم 
قاضى التنفيذ بوقفه لأسباب هامة ووفقا لهذه المادة فإن القاعدة أن دعوى 
الاسترداد الثانية سواء رفعت من راقع الدعوى الأولى أو من غيره لا توقف البيع 
لأن المشرع إفترض الكيد فيها غير ان المشرع اجاز لقاضى التنفيذ بوصفة قاضيا 
للامور المستعجلة ان يحكم بوقف البيع لاسباب هامة بناء على طلب طالب 
الاسترداد . 

وقد اختلف الراى فى تحديد_الدعوى التى تعتير دعوى ثانية فلا توقف البيع 
فذهب الرأى الاول الى ان الصورة التى قصدها الشارع هى الدعوى التى ترفع 
بعد زوال الأثر الوقف للبيع المترتب على رفع دعوى سابقة كأن يكون قد صدر فيها 
حكم برفضها أو شطبت أو اوقفت أو اعتبرت كان لم تكن أو بش مما حددته المادة 
ذلك انه فى هذه الصورة يتحقق ف الدعوى الثإنية فرص السعى الى الاحتيال 
لنجديد وقف البيع لان المشرع قد لاحظ هذا الاعتبار ذاته فى الدعوى الثانية التى 
يرفعها المسترد نفسه » أما اذا تعددت فى وقت واحد دعاوى الاسترداد وكان من 
شان كل منها وقف البيع فلا يعتد بمجرد السبق فى اعلان صحائفها بل تعتبر كلا 
منها دعوى أولى وتنتج آثرها على هذا الإعتبار ولايزول هذا الأثر يصدور الحكم فى 
آية دعوى أخرى ( التنفيذ محمد حامد فهمى بند ۲١۹‏ وقضاء الأمور المستعجلة 
لراتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 585 ) . 


ونادى الرأى الثانى بأن الدعوى تعتبر ثانية اذا رفعت بعد دعوى اخرى ولو 
قبل زوال الاثر الموقف للبيع المترتب على رفع الدعوى التى رفعت أولا » وذلك 
لصراحة نص المادة التى لايجوز تخصيص عباراتها بغير مخصص ولان الرلى 
الأول يحقق للمدين فرصة الاحتيال بأن يسخر شخصين أو اكثر فى اقامة دعاوى 
استرداد ترفع احداها بعد الأخرى وقبل زوال الاثر الواقف للبيع المترتب على رقع 
الدعوى الأولى فتكون كل واحدة منها موقفه للبيع وفقا للراى الأول كما ان نص 
المادة ۳١١‏ يدل على ان العامل الزمنى هو وحده الذى يحدد ما إذا كانت دعوى 
الاسترداد تعتبر الأولى أو الثانية ( كمال عبد العزيز ص 7377 وفتحى والى بقد 
74٠‏ وابو الوفا فى التعليق ص ٠٠١١‏ وف اجراءات التنفيذ الطبعة 
الثامتقص 558 ) . 

وقد رد اصحاب الرأى الأول قائلين ان الزاى .الثانى يفتح الباب ايضا للتحايل 
إذ ماعلى الراغب ف التحايل الا ان يسخز شخصا يسارع برفع دعوى استرداد 
فيتمتع وحده بالأثر الموقف للبيع دون غيره ممن يباشرون رفعها اثناء نظر الدعوى 
السابقة وقبل زوال اثرها الموقف للبيع ( راتب ونصر الدين كامل هامش 
ص ۹۸۲ ) ونحن نؤيد الراى الثانى لاتفاقه وصريح نص المادة واتحقيق القرض 
الذى قصده المشرع ونضيف بانه اذا استبان لقاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق بأن 
الدائن سخر شخصا لرفع دعوى استرداد أولى ليفوت على المالك الحقيقى الاثر 
الواقف لرفع الدعوى التى يرفعها فان له ان يقضى بصفة مستعجلة بوقف 
الاستمرار ف التنقيذ إلى ان يفصل ف دعوى الاسترداد الثانية ( راجع مؤلفتا ف 
التعليق على قانون المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة ص 540 ) . 

واذا طالب المسترد فى الدعوى الأولى بملكية منقولات معينة من بين المحجوز 
عليها ثم طالب بعدئذ فى دعوى تالية بملكية منقولات اخرى من نفس الاشياء 
المحجوز عليها فان هذه الدعوى التالية تعد دعوى استرداد أوى وتوقف البيع 
بالنسبة لهذه المنقولات الأخيرة ومن باب أولى اذا طالب رافع دعوى الاسترداد 
بملكيته لبعض الاشياء المحجوز عليها واعقبه آخر برفع دعوى يطالب بملكية اشياء 
أخرى من بين المحجوز عليها خلاف الأولى فان كل منهما تعتبر دعوى أولى بالنسية 
المنقولات التى رفعت عتها كل منهما ( ابو الوفا فى اجراءات التنفيذ الطبعة الثامنة 
ص 518 ومايعدها ) . 


حق استرداد المنقولات المحجوزة بعد بيعها : 

إذا توقع الحجز على منقولات ليست مملوكة للمدين وتم بيعها بطريق المزاد قلا 
يجوز لمالكها ان يطلب. استرد ادها من المشترى حسن النية لأن له الحق ف الاحتماء 
بقاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية المنصوص عليها ف المادة ٩۷١‏ مدنى وتعتبر 
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قائمة لجانب المشترى حتى ولو لم يتمسك بها وبذا تعتبر مطروحة على 
المحكمة دون ان يشير اليها المشترى اما اذا كان المشترى سىء النية اى عا ما وقت 
حيازتها أى وقت شرائها انها ليست مملوكة للمدين فان للمالك فى هذه الحالة الحق 
ف استردادها كما يجوز له أيضا استردادها اذا كانت مسروقة او ضائعة من 
مالكها وذلك فى خلال ثلاث سنوات وبشرط ان يعجل للمشترى الثمن الذى دفعه 
( الوسيط للسنهورى الجزء التاسع ض ١١845‏ ) . 

وإذا لم يتمكن المالك من استرداد الاشياء المحجوزة بعد بيعها جاز ان يطالب 
بشنها وان يختص به دون الحاجزين اذا لم يكن دقع بعدلهم أو قسم بينهم . 

وقذ ثار الخلاف فيما اذا كان يجوز الرجوع على الدائن بدعوى رد مادقع بغير 
سيب فذهب رأى إلى عدم جواز ذلك الا ان الراى الآخر الذى نسانده هو انه يجوز 
لمدعى الملكية الرجوع على الدائنين فهم وان كان لهم الحق فى استيفاء ديونهم ال 
ان هذا الوفاء يجب ان يكون من مال مدينهم فاذا قبضوا دينهم مما ليس مملوكا 
للمدين يكونوا قد أثروا بدون سبب مشروع هذا ولو لم يتصور ثمة خطأ ينسب 
اليهم أى حتى ولو كانوا حسنى النية وعلى اعتقاد عند موالاة اجراءات الحجز انه 
يقع على اموال يملكها مدينهم وذلك تطبيقا لنص المادتين 1۸١ » ١15‏ مدنى 
( راجع ف تأييد الراى الأخير التعليق للدكتور ابو الوفا ص ١٠١۹‏ وابو هيف رقم 
“(EN et‏ 

ويخصم مما يطلب به المسترد مقدار المصاريف التى سببها هو وكان ف مقدوره 
تفاديها برقع دعوى الاستراد ف أوانها أى قبل البيع وقبل الاعلان عنه اللهم إلا 
اذا كان له عذره أى لم يعلم بالحجز إلا بعد فوات الوقت ٠‏ وكان هناك مايبرر ترك 
أمنقولاته لدى المدين ( التعليق لابو الوقا ص ١١١١‏ ) . 

هذا ومن المقرر ان طالب الاسترداد لا يجديه الطعن على الدين الذى تم تتفيذا 
له بيع الاشياء المحجوزة وما اذا كان هذا الدين صوريا كما لايجديه القول بوجود 
تواطؤ بين المدين والدائن الحاجز اذ لا شأن للمشترى بهذا الدين اذن هو لايستمد 
مايدعيه من حق على الاشياء المحجوز عليها من سندات ذلك الدين ولكن الحق الذى 
يدعيه يستند إلى محضر مرسى المزاد الذى اشترى به تلك الاشياء . ( راجع مؤلفنا 
ف التعليق على قانون المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة ص 197 ومابعدها ) . 


احكام النقض : 

من رسا عليه المزاد فى بيع الاشياء المحجوز عليها لايستمد حقه على الاشياء 
المحجوز عليها من دين الحاجزٍ ولكن الحق الذى يدعيه.يستند إلى محاضر البيع 
التى اشترى بمقتضاها تلك الاشياء ( نقض ۲۲ / ۰ / ٠۹١۷‏ سنة ۸ ص 07١‏ ) 


اختصاص قاضى التنفيذ بطلب الاستمرار فى بيع الاشياء المحجوزه رغم رفع 
دعوى الاسترداد الاولى : 

نصت المادة 547 مرافعات على انه إذا رفعت دعوى استرداد الاشياء المحجوزة 
وجب وقف البيع الا اذا احكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثم 
أى بدوته . 

والقاعدة ان دعوى الاسترداد الاولى يترتب على رفعها وقف البيع بقوة القانون 
دون اجراء آخر إلا ان المشرع اجاز للخصم المتضرر من وقف البيع ان يلجأ لقاضى 
التنفيذ طالبا الحكم بصفة وقتية ومع عدم المساس بأصل الحق بالاستمرار فى 
فإذا اجابه لطلبه قله ان يشترط على المدعى إيداع الثمن المتحصل من البيع 
وله ان يعفيه من هذا الشرط ولا يبحث قاضى التنفيذ فى هذه الحالة تواقر ركن 
الاستعجال لأنه مفترض بنص القانون وانما يتعين عليه ان ييحث ركن عدم 
الساس يأصل الحق فاذا استيان له من ظاهر المستندات ان ادعاء رافعة دعوى 
الاسترداد بملكيتها للمنقولات المحجوزة تقوم على سند من الجد كان تكون منقولات 
زوجه مسلمه جرى العرف على دخولها بها لمنزل الزجية قضى برفض الدعوى اما إذا 
استبان له ان مصلحة طالب التنفيذ هى الاجدر بالحماية وان دعوى الاسترداد لم 
ترفع إلا بقصد عرقلة التنفيذ كان يكون المسترد حاضرا وقت توقيع الحجز وام 
يعترض على اجرائه وانه لم يرفع دعوى الاسترداد الا بعد توقيع |١‏ 
طويلة وقبل اليوم المحدد للبيع بقترة قليلة واته توجد صلة قرابة أو صداقة تربطه 
بالدين فانه يحكم بالاستمرار اف البيع . 

وحكمه سواء كان بالرقفض أو بالبيع وقتى لا يقيد محكمة الموضوع عند تقر 
عند نظردعوى الاسترداد فلكل منهما ان يقضى 
على خلافه ويختص قاضى التنفيذ بالحكم فى طلب البيع بصفة وقتية مستعجلة ف 
اية حالة كانت عليها دعوى الاسترداد ولو كن ذلك اثناء نظر الاستئناف على الحكم 
الصادر برفضها كما يجوز له التصريح بالبيع سواء كانت للنقولات المحجوز عايها 
قابلة للتلف آم لا وسواء كانت مواشى ام آشیاء اخرى ولايؤثر على اختصاصه ان 
تكون المنقولات المحجوزة لايمكن تعويضها ف المستقبل اذا حكم ف الدعوى 
الوضوعية لمصلحة راقع دعوى الاسترداد . ( قضاء الامور المستعجلة لراتب 
ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص )54١‏ . 

والحكم الصادر من قاضى التنفيذ باستمرار البيع تافذ بقوة القانون ويغير كقالة 
استنادا إلى انه صادر ف منازعة تنفيذ وقتية عملا ينص الادة ۲۸۸ مراقعات . 


يفل 


اختصاص قاضى التنفيذ بطلب وقف البيع رغم رفع دعوى الاسترداد 
الثانية : ١‏ 

تصت الماد 597 مرافعات على انه « اذا رفعت دعوى استرد ثانية من مسترد 
آخر أو كان قد سبق رقعها من المسترد نفسه واعتبرت كان لم تكن أو حكم 
باعتبارها كذلك أو شطبها او بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان 
صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع الا.اذا حكم 
قاضى التنفيذ بوقفه لاسباب هامة » والقاعدة ان دعوى الاسترداد الثاتية سواء 
رفعت من راقع الدعوى الأولى أو غيره لاتوقف البيع لأن المشرع افترض الكيد فيها 
غير ان المشرع اجاز لقاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ان يحكم بوقف 
البيع لأسباب هامة بناء على طلب طالب الاسترداد ولايبحث قاضى التنقيذ فى هذه 
الحالة توافر ركن الاستعجال لان المشرع افترض وجوده وانما يتعين عليه الا يمس 
فى قضائه أصل الحق قإذا استيان له من ظاهر الأوراق ان دعوى الاسترداد 
الثانية تقوم على سند من الجد وان لدى رافعها أسباب قوية تبرر رفعها قضى بوقف 
البيع اما إذا كان البادى من تحسس المستندات خلاف ذلك قضى برفض الدعوى ٠‏ 
وسواء قضى قاضى التنفيذ باجابة طلب المسترد أو رفضه فان حكمه فى الحالين وقتى 
الاحجية له امامه عند نظر دعوى الاستراداد الثانية فله ان يقضى على خلاف ماقضى 
به فى الطلب الوقتى . 


الحراسة على المال المنقذ عليه : 

من المقرر أن قاضى التنفيذ بصفته مختصا بالنظر فى جميع منازعات التنقيذ 
الوقتية والموضوعية فانه يختص بالمنازعات المتعلقة بالحراسة على المال المنقذ 
عليه » باعتبارها من المسائل المتعلقة باجراءات التنفيذ وفقا لاختصاصه العام 
المنصوص عليه ف المادة ۲۷١‏ من قانون المرافعات » سواء كانت المنازعة متعلقة 
بالحراسة على المنقولات أو على العقارات . 


اولا : المنازعات المتعلقة بالحراسة على المنقولأت المحجوز عليها : 

تنص المادة ١/714‏ مراقعات على أن « يعين المحضر حارسا على الاشياء 
المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز او المحجوز عليه بشخص 
مقتدر » كذلك من المقرر وفقا لنص الفقرة الثالثة من ذات المادة على انه « لايجوز 
ان يكون الحارس المعين بمعرفة المحضر ممن يعملون ف خدمة الحاجز او المحضر » 
ولا ان يكون زوجا أو قريبا أو صهرا لايهما إن الدرجة الرابعة » كذلك قانه اذا 
طلب المحجوز عليه تعيينه حارسا فانه يجب على المحضر إجابته إلى طلبه إلا اذا كان 
يخشى لاسباب معقوله من بقاء الأموال المحجوزة فى حيازته وعلى ان يذكر هذه 
الاسباب فى محضر الحجز وذلك وفق ماتقضى به الفقرة الثانية من ذات المادة 
وأوجبت المادة 710 مراقعات على. المحضر اذا لم يجد فى مكان الحجز من قبل 
الحراسة ان يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الاشياء المحجوزة وان يرقع 
الامر على الفور لقاضى التنفيذ ليأمر اما بنقلها وايداعها عند أمين يقبل الحراسة 
يختاره الحاجز أو المحضر وإما بتكليف احد رحال الادارة بالمنطقة بالحراسة مؤقتا 
ويجب على حارس الحجز ان يحافظ على الاسياء المعين عليها حارسا وان يبدل ل 
ذلك عناية الرجل المعتاد ولايجوز له أن يستعملها ولا أن يستغلها أو يغيرها وإلا 
حرم من اجر الحراسة فضلا عن الزامة بالتعويضات غير انه يجوز له اذا كان مالكا 
لها او صاحب حق ف الاتتفاع بها ان يستعملها فيما خصصت له وذلك عملا بالمادة 
4 مرافعات . 

والمنازعات التى تنشاً عن تغيين حارس على المنقولات المحجوز عليها اما لآن 
الحارس امتنع عن قبول الحراسة ٠‏ او لأنه طلب اعفاءه منها قبل اليوم المحدد 
للبيع أو لان الدائن أو المدين ينازع ف كقاءة الحارس أو اقتداره على القيام بمهمته 
على خير وجه ويطلب عزله وتعيين اخر بدلا منه يختص بها جميعا قاضى التنفيذ 
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بصفته قاضيا للأمور المستعجلة كما يختص ايضا بتقدير اعمال وتصرقات 
الحارس الذى يعينه المحضر فله الحق ف تثبيته ف وظيقته ا عزله ووضع الاشياء 
المحجوزة تحت الحراسة القضائية إذا اقتضت الضرورة ذلك كما ان له ان يحدد 
مأمورية الحارس بأن يقصر مهمته على جرد الاشياء المحجوزة والاشراف على 
بقائها فى محل الحجز ومعاينتها فى أوقات محددة حتى لايضار ا مدين وتشل حركته 
( محمد عبد اللطيف ف القضاء المستعجل الطبعة الرابعة ص 7-8 ) . 

ووفقا للفقرة الاولى من المادة 5١6‏ فان قاضى التنفيذ يختص بالحكم ق طلب 
اعفاء الحارس من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع وذلك بتكليف المحجوز عليه 
والحاجز بالحضور امامه وذلك بميعاد يوم واحد وحكمه غير قايل للطعن . وق 
تقديرنا ان قاضى التنفيذ لايبحث ف هذه الحالة توافر ركن الاستعجال لآن المشرع 
وقد اسند اليه الاختصاص بالنص الصريح يكون قد افترض قيام الاستعجال غير 
انه يتعين آلا يمس فى حكمه اصل الحق . 

أما اختصاصه بباقى المنازعات المستعجلة الاخرى لتعلقة بالحارس المعين على 
الحجون فإن قاضى التتفيذ يختص بالفصل فيها بصفته المستعجلة عند توافر 
الاستعجال وعدم المساس بالموضوع وذلك تأسيسا على اختصاصه العام المقرر فى 
الادة ۲۷١‏ مرافعات باعتبارها من الاجراءات التحفظية التى يخشى عليها من فوات 
الوقت والمتعلقة باجراءات التنفيذ ويتبع فى رفعها ونظرها وصدور الحكم فيها 
وحجيته والطعن فيه القواعد والاحكام المقررة فى منازعات التنفيذ الوقتية ( قاضى 
الأمور المستعجلة للمستشارين راتب وتصر الدين كامل الطبعة السابعة 
ص 3١407‏ ) ل 

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 754 على انه « إذا كان الحجز على ماشية أو 
عروض أو آدوات اى آلات لازمةلادارة او استغلال أرض أو مصنع أو مشغل او 
مؤسسة جاز لقاضى التنقيذ بناء على طلب احد ذوى الشأنٍ ان يكلف الحارس. 
الادارة او الاستغلال او يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك » والمفروض ان الاشياء 
النصوص عليها فى هذه الفقرة لاتكون مملوكة لمالك الأرض أو المصنع لانها اذا 
كانت مملوكة له فانها تصبع عقارا بالتخصيص ولايحجز عليها الا مع العقار 
الخصصة لخدمته بطريق التنفيذ العقارى » كذلك لم تحصر هذه الفقرة أحوال 
إستبدال الحارس بل تضمنت نهية عن استعمال أو استغلال أو اعارة المحجوزات 
ثم استثنت من هذا النهى مسائل معينة فيجوز لقاضى التنفيذ اعفاء الحارس من 
ذلك النهى واجازة الادارة والاستغلال أو أن يستبدل به غيره . ( راجع مؤلفنا فى 
التعليق على قانون المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة ص 571١‏ ) . 


ثاتيا : الحراسة على العقار المنزوعة ملكيته : 

رتب المشرع ف المادة ٤٠ ٤‏ مرافعات على تسجيل تبيه تزع :الملكية اعتبار العقار 
محجوزا كما نص ف المادة 4٠7‏ على أن تلحق بالعقاز ثماره وايراداته عن المدة 
التالية لتسجيل التنبيه ومؤدى ذلك ان الثمار تعتبر كانها جزء منه توزع أو يوزع 
ثمنها كما يوزع ثمن العقار ويختلف استغلال العقار باختلاف ما إذا كان ف يد 
المدين نفسه :اى مؤجرا منه إلى القير قاذا كان المدين يستفل الغقار بنفسه فان 
الفقرة الأولى من المادة ٤١١‏ مرافعات نصت على انه « اذا لم يكن العقار مؤجرا 
اعتبر المدين حارسا إلى ان يتم البيع مالم يحكم قاضى التنفيذ بعزله من الحراسة او 
بتحديد. سلطته وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى » 
ومؤدى هذا النض ان المدين يصبح حارسا بقوة القانون عل العين المنزوعة ملكيتها 
سواء کان عقارا يسكنه او ارضا زراعية يزرعها وتتحدد حقوقه وواجباته بأحكام 
القانون المدنى فى الحراسة ويالاحكام الخاصة التى اوردها قانون المرافعات أما 
احكام قانون المرافعات الخاصة قاهمها + 

١‏ - إذا كان المدين يسكن فى العقار قله ان يبقى ساكنا فيه بدون أجرة 
يدفعها وبدون: اجر يستحقه على الحراسنة وذلك إلى ان يتم بيع العقار . 

۲ - للمدين ايضا بوصفه حارسا قانونيا ان يبيع ثمرات العقار حاصلاته متى 
كان ذلك من أعمال الادارة الحسنة كما ان لكل دائن بيده سند تتفيذى .ان يطلب 
بعريضة يقدمها إلى قاضى لتنقيذ آمرا بتكليف أحد المحضرين :أو الدائنين أو غيرهم 
حصاد. المحصولات وجنى الثمار وبيعها » وتباع الثماز والمحصولات ف كلتا الحالين 
بالزاد أو بأى طريقة اخرى يأذن فيها القاضى ويودع الثمن خزانة المحكمة وذلك 
وفق مانصت عليه المادة 4١7‏ مزافعات . 

٣‏ - يبقى المدين حارسا إلى ان يتم بيع العقار مالم يحكم قاضى التنفيذ 
بصفته قاضيا للامور المستعجلة بعزله من الحراسة إذا كان قد أتى اعمالا من 
شأنها الاضرار بحقوق الدائنين كما لو اهمل صيانة العقار أو: امتنع عن دفع 
الاموال الاميرية المقررة مما يخشى معه بيع العقارات بالطريق الادارى وفاء لهذه 
الاموال ٠‏ او إستاثر بغلة العقارات وأنفقها على نفسه ٠‏ وللقاضى ان يقدر جدية 
الاسباب التى بنى عليها طلب عزل الحارش فاذا اقتنع يجديتها قضى بعزله من 
الحراسة واستبدل به حارسا غيره اما اذا انتفى وجه الخطر كما لو كان ثمن العقار 
المنزوعة ملكيته يكفى لسداد الديون او اذا كان المدين مليئا بحيث يمكن الرجوع 
عليه لرد ماحصله من الثمرات او لاستيفاء باقى الدين منه » فلا محل لانتزاع 
العقار من يد المدين واسناد الحراسة إلى شخص غيره ٠‏ ولكن ذلك لايمنع القاضى 
من تحديد سلطة الحارس ف الادارة كأن يكلفه بايداع المتحصل من ثمن 
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المحصولات خزانة الحكمة لحساب الدائنين أولا. بأول , او ان يأمر ببيع 
المحصولات بالمزاد وايداع ثمنها خزانة المحكمة , على ان يتم ذلك تحت اشراف 
الدائنين اى غير ذلك من الوسائل التى يرى القاضى انها اكثر نفعا لهم من عزل 
الحارس واقامة آخر بدله بأجر مما يثقل من اعباء الجراسة . 


اختصاص قاضى التنفيذ بتعيين حارس على العقار محل التنفيذ عند تخلى 
الحائز عنه : 1 
نصت المادة ٠١۷١‏ من القانون المدنى على ان تكون تخلية العقار المرهون بتقرير 
يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ٠‏ ويجب عليه ان يطلب 
التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية وان يعلن الدائن المباشر 
للاجراءات بهذه التخلية فى خلال خمسة ايام من وقت التقرير بها . 
ويجوز لمن له مصلحة ف التعجيل إن يطلب :الى قاضى الأمور المستعجلة تعيين 
حارس تتخذ ف مواجهته إجراءات نزع الملكية . ويعين الحائز حارسا إذا طلب 
ذلك » 
والحائز كما عرفته الفقرة الاخيرة من المادة ٠١١‏ من القانون المدنى كل من 
انتقلت اليه بأى سبب من الاسباب ملكية العقار او حق عينى آخر عليه قابل للرهن 
دون ان يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن . 
ويجوز للحائز فى حالة تزع ملكية العقار ف مواجهته ان يخلى العقار المرهون حتى 
لاتتم اجراءات نزع اللكية وبيع العقار فى مواجهته حتى لايتحمل نتيجة تلك 
الاجراءات فإن تخلى عن العقار وفقا لما ورد بالمادة جاز لمن له مصلحة فى تعجيل 
السير فى اجراءات نزع الملكية ان يطلب من قاضى التنفيذ تعيين حارس يحل محل 
الحائز وتتخذ اجراءات التنفيذ فى مواجهته وتنخصر مأمورية الحارس فى هذه 
الحالة فى استلام العقار وإدارته واستغلاله وإجراء مايلزم من اعمال الصيانة فيه 
محافظة على حقوق الدائنين والحائز الى ان تتم اجراءات البيع وتتخذ فى مواجهته 
ايضا. اجراءات البيع وعلى ذلك فإن مأموريته تتفق مع مهمة الحارس القضائى من 
حيث إدارة المال والمحافظة عليه وتزيد عنها بان اجراءات نزع الملكية تتخذ فى 


عواجهتة : 


صَدورٍ قاثون خاص بشان الحجز مخالف لاحكام قانون الرافعات يترتب عليه 
اعمال النص الخال : 

اذا اصدر المشرع قانونا خاصا يخالف احكام قانون المرافعات بشأن الحجز 
فانه يتعين تطبيق النص الخاص مثال ذلك اتفاقية تأسيس الصرف العربى الدولى 
للتجارة الخارجية والتنمية ونظامها الاساسى والتئ اصبحت من قواتين الدولة 
بموافقة مجلس الشعب عليها وصدور القرار الجمهورى رقم 01 لسنة 391/5 . 
وقد تضمنت هذه الأتفاقية النص على عدم جواز الحجز القضائى او الادارى على 
حسابات المودعين بالمصرف المذكور ومؤدى ذلك خرؤج المشرع عن الاخكام العامة 
فى قانون. المراقعات . ذلك ان الاصل وفقا للمادة ٠٠١‏ مدنى ان اموال المدين 
جميعها ضامنة للوقاء بديونه وقد بين قانون المرافعات الاجراءات التحفظية 
والتنفيذية التى تؤدى إلى استيقاء الدائن دينه وإذ كان التص الخاص وحده هو 
الواجب التطبيق قانه يترتب على ذلك تعطيل قواعد قانون المرافعات فيما تضمنه من 
.احكام مخالفة . 

وتفريعا على ماتقدم اذا توقع حجز قضائى أو ادارى على امال احد العملاء لدى 
المصرف العربى الدولى فاته يكون باطلا بطلانا ظاهرا لايحتمل شكا ولا تأويلا 
ويجوز للمحجوز عليه والبتك ان يرفع دعوى مستعجلة امام قاضى التنقيذ يعدم 
الاعتداد بالحجز ويجيبه القاضى لطلبه كذلك يجوز لكل منهما ان يرفع اشكالا قتيا 
ويتعين على قاضى التنفيذ فى هذه الحالة ان بحكم بوقف تنفيذ اجراءات 
الحجز » كذلك يحق لأى منهما ان يرفع اشكالا موضوعيا امام قاضى التنفيذ يطلب 
”فيه الغاء الحجز على اساس بطلانه وتكون اجايته لطلبة أمر حتم . 


احكام النقض : 

الاتقاقيةالمبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية 
الليبية وسلطنة عمان بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى 
للتجارة الخارجية والتنمية والتظام الاساسى الملحق بها والتى تم التوقيع عليها 
بالقاهرة بتاریخ 1971/48/77 اصبحت يصدور القرار الجمهورى رقم 5417 
السنة 1174 ويعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانونا من قوانين الدولة . رلا 
كان الاصل ان اموال المدين جميعها على ماجاء ينص المادة 74" من التقنين اللدنى 
ضامنة للوقاء بديونه » وقد شرع القانون اجراءات تحفظية واخرى ت 


استعمالها للدائنين تحقيقا لهذا الفرض بعد ان نص عليها فى تقنين المرافعات 
فتسود احكامه فى شأن ما يتم توقيعه من حجوز , بحيث تعتبر النصوص المنظمة 
للاجراءات سبالفة الذكر هى الواجبة التطبيق اصلا مالم تظهر ظروف معينة يرى 
الشرع معها ضرورة تعطيل بعض احكامه أو احلال تتشريعات خاضّة بديلاً 
عنها » وكان القرار الجمهورى رقم ٥٤١‏ لسنة 19174 سالف الذكر تشريعا خاصا 
ف طبيعة ونطاقه اذ خرج به المشرع عن الاحكام العامة فى شان أتخاذ اجراءات 
الحجز القضائى أو الادارى على حسابات المودعين بالمصرف المطعون عليه الأول » 
ووضغ لها احكاما خاصة . فرض اها عدم جواز اتخاذ تلك الاجراءات على 
هذه الحسابات وان نص ف المادة ٠١‏ منه على ان « حسايات المؤدعين والثئ توجد 
فى بلد العضو سرية ولايجوز الاطلاع عليها ولايجوز اتخاذ اجراءات الحجز 
القضائى أو الإدارى عليها » وكان من المقرر قانونا انه مع قيام القانون الخاص 
لايرجع إلى احكام القواعد العامة إلا قيما قات القانون الخاص من: الاحكام » 
فلا يجوز اهدار القانون الخاص يذريعة اعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة 
صريدة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . ( نقض ٠۹۸١ / ٠ / 7١‏ 
طعن رقم 1۲ لسنة ٠۲‏ قضائية ) . 


أشياء أضيفت قبل الانتهاء من طبع الكتاب 


المحال التجارية والصناعية : 

نظم المشرع ف القانون رقم ۷١١‏ لسنة 1108 المعدل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 
1 بشان المحال التجارية والصتاعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة » 
واللضرة بالصحة والخطرة طريقة الحصول على ترخيص بإدارة امحل الذى يدار 
للنشاط التجارى أو الصناعى من الجهة الإدارية المختصة ونص على معاقية من 
يدير محلا قبل الحصول على هذا الترخيص كما خول للجهة الإدارية إصدار 
قرارات بيلغاء الترخيص ف حالات معينة حددها . والقرارات التى تصدرها الجهة 
الإدارية فى هذا الشأن قرارات إدارية لا يجوز للقضاء المدنى - والقضاء 
المستعجل فرع منها - أن يتعرض لها فإذا تقدم شخص للجهة الإدارية ( إدارة * 
الرخص ) طالبا الحصول على رخصة بإدارة محل إلا أنها رفضت إعطائها له 
فلا يجوز له الإلتجاء لقاضى الأمور المستعجلة طالبا عدم الاعتداد بهذا القرار 
وكذلك الشأن إذا أصدرت قرارا بإلغاء الرخصة أو امتنعت عن تجديدها 
أو رفضت التصريح له بإجراء تعديل ف المحل قلا يختص القضاء المستعجل بعدم 
الاعتداد يقرارها فى هذا الشأن حتى ولو كان باطلا إذ ان المختص بذلك هى 
محكمة القضاء الإدارى غير آن القضاء المستعجل يختص بالحكم بعدم الاعتداد 
بهذا القرار إذا شايه عيب انحدر به إلى درجة الاتعدام إذ يعتبر فى هذه الحالة 
مجرد عقية مادية يجرز له التصدى لها على النحو الذى سبق أن أوضحناه فى شرح 
القرارات الإدارية . 


احكلم النقض : 

١‏ - مقاذ المواد 11 . ۱۲ ء ١1‏ من القاتون رقم ٤٥١‏ لسنة 1104 فى شأن 
الحال الصتاعية والتجارية وغيرها من المحلات أن القانون المذكور ناط بالجهة 
الإدارية المختصة إصدار قرار بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا فى حالة وجود 
خطرداهم على الصحة العامة لو الآمن العام كما يجوز لهذه الجهة أن تصدر قرارا 
بإلفاء الترخيص ف حالة إجراء تعديل بالمحل بالخالفة لأحكام القانون وان قرار 
هذه اللجنة هو قرار إدارى نهاتى صادر ف حدود اختصاصها الذى خوله لها 
القانون وإذا لم يرد فى شان هذا القاتون نص خاص يخول القضاء العادى ولاية 
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الفصل ف الطعون التى ترفع عن هذه القرارات وكانت "الفقرة الخامسة والمادة 
العاشرة والمادة ١‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة 151/7 فى شأن مجلس الدولة تخولان 
الجلس المذكؤر بهيئة قضاء. إدارى دون غيره' الاختصاض ينظر الدعاوى التى 
ترفع فى القرارات الإدارية فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يكون هو الجهة 
القضائية المختصة دون غيرها بالفصل فى طلب إلغاء هذه القرارات . ( نقض 
0/١‏ طعن رقم 745 لسنة ٠١‏ قضائية ) . 


لهل سن العشاء المتعجل بتمكين امتهم من الطعن عل الحكم الجزائي بدا 
مانع القلم الجنائى فى ذلك : 

نظم المشرع ف قانون الإجراءات الجنائية كيفية الطعن على الأحكام الجنائية 
وبين إجراءات ومواعيد الطعن ونص على جزاءات معينة فى حالة إيداء الطعن فى غير 
حالاته أو بعد الميعاد المحدد له أو بدون اتباع الإجراءات التى نص عليها ولا شك 
أن الشارع إنما يخاطب بهذه التصوص الحكمة التى تنظر الطعن لا قلم الكتلي 
فإن صدر مثلا حكم - هو ف حقيقته غيابى - إلا أن القاضى الجزئى أو محكمة 
الجنح المستأنقة جرى قلمها خطأ واعتبرت الحكم حضوريا فلا جدال فى أن المتهم 
يجوز له رغم ذلك الطعن عليه بالمعارضة ويتعين على المحكمة أن تقضى بقبول 
المعارضة إذ العبرة بحقيقة الواقع فإذا امتنع القلم الجنائى عن قبول المعارضة 
محتجا فى ذلك بأن الحكم لا تجوز فيه المعارضة لأته صدر حضوريا فهل يجوز 
للمتهم أن يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة لتمكينه من إبداء المعارضة . لا شك أن 
المتهم يحق له أن يتظلم من القرار الصادر من القلم الجنائى لوكيل التيابة 
أو لرئيس النيابة أو المحامى العام أى النائب العام غير أنه قد لا يرى الإلتجاء لهذا 
الطريق أو قد يطرقه ولكن المنظلم إليه لا يتصفه قما مدى اختصاص قاضى الأمور 
المستعجلة فى هذه الحالة . 


سبق أن أوضحنا أن القرارات التى تصدر من النيابة العامة وأقلامها الكتابية 
آما قرارات قضائية وإما قرارات إدارية على التفصيل الذى بيناه ومما لآ شك فيه 
أن ممانعة القلم الجنائى للمتهم ف التقرير بالطعن على الحكم الصادر ضده ليس 
قرارا قضائيا وإتما هو قرار إدارى بحت ٠‏ وإذ كان من المقرر أن قاضى الأمور 
المستعجلة لا يختص يتظر الشق المستعجل المتصل بالقرارات الإدارية إلا أته 
استثناء من هذا الأصل يختص بنظره إذا كان القرار معيبا بعيب ينحدر به إلى 
درجة الانعدام ففى هذه الحالة له التصدى للقرار الإدارى باعتباره غصيا 


للسلطة وعقبة مادية يختص بإزالتها ولا جدال فى أن نكول القلم الجنائى عن تحرير 
صحيفة طعن على الحكم إنما هو قرار إدارى معدوم لأنه اغتصاب لساطة الممكمة 
التى تختص وحدها دون غيرها بقبول الطعن أو عدم قبوله ومن ثم فإن القضاء 
الستعجل يختص ف هذه الحالة بالحكم بعدم الاعتداد بالقرار الصادر بمنعه من 
الطعن على الحكم وتمكينه من ذلك خصوصا وأن المتهم ليس أمامه أية وسيلة 
اخری لرفع طعنه ولا يحاج هذا الرأى بالقول بأن التزاع يتصل بدعوى جنائية ٠‏ 


الإجراءات الجنائية القضائية التى تباشرها التيابة العامة كسلطة القبض 
والتحقيق والحبس وغيرها من الإجراءات أما امتناع قلع الكتاب عن تحرير تقرير 
للمتهم بالطعن على الحكم قلا يعد تعرضا لمسألة جنائية , كذلك لا ينال من هذا 
الرأى أن المشرع اجاز للمتهم أن يطعن بالاستئناف على التحكم الذى صدر من 
المحكمة الجزئية ونص ف منطوقه خطنًا على أنه حضورى حالة أنه غيابى وأنه يتعين 
على محكمة الجنع المستأنفة فى هذه الحالة أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة 
لتفصل ف المعازضة ذلك أنه فى حالة ما إذا رسبم المشرع طريقان للمتهم فإنه 
لا يجوز مصادرة حقه فى أحدهما وإجباره على اتخاذ الآخر خصوصا وأن المتهم 
قد تكون له مصلحة محققة ف الطعن بالمعارضة كما إذا كان الحكم صادرة بالحبس 
مع النقاذ فإن الطعن عليه بالمعارضة يمنع تنقيذه حالة أن التقرير بالا 
يقتضى القبض عليه فورا وتنفيذ الحكم وكما إذا كان الحكم صادرا من محكمة 
جزئية وكانت دائرة الجنح المستأنفة بمقر المحكمة الابتدائية تبعد مئات الأميال عن 
مقر المحكمة ١‏ القريبة من محل إقامة المتهم كما هو الشأن فى محافظات 
الصعيد الناتية هذا قضلا عن أن هذا الحل لا يمكن الالتجاء إليه فى حالة ما إذا 
كان المتهم يبغى المعارضة ف الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنع المستا 
والذى نصت فيه خطئًا على أنه حضورى وامتنع قلم الكتاب عن قبول الاستئناف 
محتجا فى ذلك بان نص الادة ۲۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية لا يجيز 
المعارضة إلا فى الأحكام الغيابية فلا يجد المتهم مناصا من الالتجاء للقضاء 
المستعجل . 

إن القضاء المستعجل يختص بتمكين المتهم من الطعن على الحكم 
بالا إذا امتنع قلم الكتاب عن قبول الاستئناف بحجة أن ميعاد الاستئناف 
قد انقضى وذلك طبفا للمبادى المتقدمة . 


مدى اختصاص القضاء المستعجل بطرد المستاجر الذى يحتجز فى البلد 
الواحد أكثر' من مسكن دون مقتض : 

نصت المادة الثامنة من القانون رقم 4 لسنة 1۹۷۷ على أنه ٠‏ لا يجوز 
للشخص أن يحتجز ف البلد الواحد أكثر من مسكن ذؤن مقتض ٠‏ ومودى هذا 
النص ان المشرع حظر على كل من الالك والمستأجر احتجاز اكثر من مسكن فى 
البلد الواحد دون مبرر وغاية المشرع فى ذلك الحرص على توفير المساكن لطلاب 
السكنى ونرى أن القضاء المستعجل يختص بطرد المستأجر الذى يخالف هذا 
النص طبقا لاختصاصه العام المقر له بنص المادة ١‏ مرافعات إذ توافر شرطا 
اختصاصه من استعجال وعدم المساس بأصل الحق فإذا استبان للقاضى 
المستعجل من ظاهر الأوراق أن المستأجر يحتجز أكثر من مسكن ف بلد واحد كما 
إذا قدم المالك عقد إيجار كل من المسكنين ولم يجحدهما المستأجر ولم يبد مبررا 
لاحتفاظه بهما سويا فإن قاضى الأمور المستعجلة يقضى بطرده فى هذه الحالة إذا 
توافر ركن الاستعجال كما إذا كان المالك قد تهدم مسكنه وأصبح بدون مأوى وغير 
ذلك من الحالات المشابهة . 


آما إذا نازع المستأجر ف المبرر لحيازة المسكنين كما إذا كان. يستعمل احدهما 
مسكنا والآخر مكتبا لمباشرة عمله وقدم الدليل الواضح على جدية منازعته أو إذا 
نازع فى أن الشقة الأخرى يملكها ويؤجرها مفروشة وكانت منازعته تقوم على سند 
من الجد بأن قدم عقد الإيجار وما يدل على أنه أخطر به مصلحة الضرائب فإن 
القاضى المستعجل يحكم بعدم اختصاصه ‏ كذلك فإنه يقضى بعدم اختصاصه اذا 
لم يستطيع أن يرجح إحدى وجهتى النظر على الأخرى وراى أن ذلك يحتاج لبحث 
موضوعى كإحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير . 


احكام النقض : 

١‏ - الحظر الوارد ف المادة ۸ من القانون رقم £4 لسنة (AVY‏ بعدم احتجاز 
الشخص الواحد اكثر من مسكن ف الدينة الواحدة . عدم سريانه على الأماكن 
التى يؤجرها مالكها لحسابه مفروشة عملا بالرخصة المنصوص عليها ف المادة ۲۹ 
-من القانون رقم 54 لسنة 1۹۷۷ . 

( تقض ۱۹۸١/1/۲١‏ طعن رقم ۸۸ لسنة 07 قضائية ) . 

۲ - لما كان النص ف المادة الثامنة من القاثون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۷ المقابلة 
للمادة الخامسة من القانون رقم 07 لسغة ١135‏ على أن ٠‏ لا يجوز للشخص أن 


لف 


يحتجز ف البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض » يدل على أن المشرع حظر على 
كل من المالك والمستاجر احتجاز اكثر من مسكن ق اليلد الواحد دون مبرر وان هذا 
الحظر مقصور على الشخص الواحد بذاته دون غيره ولو كان ذلك الغير من اقراد 
أسرته كالأولاد . إذ لو قصد المشزع أن يحظر على الشخص واولاده احتجاز اكثر 
من مسكن فى اليلد الواحد لأقفصح عن قصده بالنص الصريح ( نقض 
1 طعن رقم ٠۹٠‏ لسنة 5غ قضائية ) . 

۲ - حظر احتجاز الشخص مالكا أو مستأجرا اكثر من مسكن دون مقتض فى 
البلد الواحد . م ۸ ق 45 لسنة 1977 المقابلة للمادة © قى 07 لسنة ١9539‏ . 
مخالقة الحظر . أثره . نشوء حق للمؤجر ولو لم يكن طالب سكنى ولكل صاحب 
مصلحة الحق ف إخلاء المستأجر الذى بطل عقده . ( حكم النقض الصادر فى 
الطعن رقم ١115‏ لسنة 44 ق جلسة ۱۹۸٤/۲/۹‏ ) .. 

٤‏ - يجوز لكل صاحب مصلحة سواء كان مالكا للعقار المراد الإخلاء منه 
أو طالب استتجار منه أن يطلب إخلاء المخالف والحكمة التى تغياها الشرع من 
هذا النص هو الحرص على توقير المساكن وتهيئة السبيل أمام طلاب السكنى وإذ 
كان لمالك الثىء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه فى حدود ما تقضى به 
القوانين واللوائح مما مؤداه أن يكون له أن يؤجر الأماكن التى يمتلكها وان يطلب 
إخلاء المكان المؤجر إذا انتهت المدة المتفق عليها أو قام سبب لقسخ عقد الإيجار 
وان يختار مستأجره وليشغل العين فى أى وجه مشروع يراه وكان للمالك فى حالة 
احتجاز المستأجر أكثر من مسكن ف بلد واحد أن يطلب إخلاؤه فتنعقد له مصلحة 
قائمة يقرها القانون فى ذلك ولو لم يكن طالب سكنى انطلاقا من حقه المشروع فى 
استغلال العين على الوجه الذى يراه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب 
الإخلاء لاحتجاز المطعون ضدهما « المستأجران » أكثر من مسكن ف مدينة 
القاهرة على سند مما انتهى إليه من انتفاء مصلحة الطاعن المالك فى ذلك لآن له 
سكنا آخر » ولعدم ثبوت حاجة ابنة شقيقه للسكنى بمدينة القاهزة رغم أن 
مصلحته فى ذلك قائمة من مجرد أحقيته ؤ. ؛ستغلال العين على الوجه الذى يراه 
دون أى اعتبار آخر على النحو المتقدم يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه 
وإذ حجبه هذا الخطأ عن طلب الإخلاء القائم على هذا السيب فقد تعين نقضه ‏ 
( حكم النقض الصادر فى الطعن رقم ٠١77‏ لسنة ٤۸‏ ق جلسة 
(MA//1‏ . 

ه - أن النص ف كل من الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون ؟ه 
لسنة 143154 والمادة الثامنة من القانون ٠١‏ لسنة 1117/5 على أنه لا يجوز للشخص 
أن يحتفظ بأكثر من مسكن قى البلد الواحد دون مبرر مشروع تقتضيه . هو نص 
يستهدف منه المشرع توفير المساكن . والذى يبين من مناقشات مجلس الشعب أن 


فد 


القاهرة الكبرى تعتير مدينة واحدة لأن الانتقال بين القاهرة والجيزة وبين شبرا 
وشبرا الخيمة لا يستغرق سوى وقت ضئيل وهو نفس ما أكده قرار وزير الإسكان 
والرافق رقم ٩۷‏ لسنة 1917١‏ بشان تيادل الوحدات السكنية ( حكم النقض 
الصادر فى الطعن رقم ١514‏ لسنة ٠١‏ قق جلسة ۹۸۲/۲۳/۳١‏ ) . 


لفل 


لا يختص القضاء المستعجل بتمكين طالب من متابعة الدراسة بالكلية 
أو المعهد أو المدرسة التى قصل منها : 

من المقرر آنه إذا قصلت كلية من الكثيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العال 
أو معهدا من المعاهد التابعة لها لو التابعة لوزارة ة والتعليم لو مدرسة تايعة 


يه إلا !: | كان معييا بعيب انحدر به إلى درجة العدم على التحو الذى سيق بيانه فى 
شرح اختصاص القضاء الستعجل بتظر القرارات الإدارية فقى هذه الحالة ققط 
يجوز له أن يحكم يعدم الاعتداد يه . 

كذلك لا يختص القضاء المستعجل يتمكين الطقب من متابعة الدراسة يكلية 
أو معهد أو مدرسة من التى سيق بياتها إذا كان قد فصل منها لأنه قضلا عن أن 
ذلك يعتير تعرضا لقرار إدارى قين قيه مسلس يتصل الحق أما إذا كان القصل 
صادرا من معهد خاص لا يتيع جهة حكومية كالجامعة الأمريكية مثلا أو مدرسة 
خاصة فين القاضى المستعجل يختص بالدكم بعدم الاعتداد به إا تواقرت الشروط 

ولا يختص القضاء المستعجل فى جميع الحالات بالحكم بتمكين الطالب من 
متابعة الدراسة بالكلية او المعهد أو المدرسة اقتى قصلته سواء كانت تتبع جهة 
حكومية أو كانت خاصة لآن. هذا الطئب فيه مساس بآصل الحق . 

وإذا طلب الطالب من القضاء الستعجل التصريح له بدخول الامتحان فإنه 
يجوز إجابته لطلبه ليا كاتت تبعية الكلية أو اللعهد أو المدرسة التى قصلته لآن هذا 
الطلب وقتى ولا يمس الموضوع ولا يعدو السماح له بتأدية الامتحان على الا تعلن 
نتيجته حتى تفصل المحكمة الوضوعية الختصة ف قانوتية فصله كتلك فبته فى 
حالة ما إذا طلب الطاب تمكيته من متلبعة الدراسة باقجهة التى قصلته قإنه يجوز 
لقاضى الأمور المستعجلة يما له من سلطلة تحوير الطلبات لن يصدر حكما وقتيا 
بالسماح له بأداء الامتحان لان هذا الإجراء الوقتى لا يعتير تعرضا لاصل الحق 
على النحو الذى سيق بيافه . 


احكلم التقض : 

مناط اختصلص قاشى الأمور اللستعجلة فى الأمور التى يخشى عليها من قوات 
الوقت وفقا للمادة 4 مراقعات هو قياج الاستعجاق وان يكون المطلوب إجراء مؤقتا 
لا فصلا فى الحق وهو ولن كان ق حل من أن يتناول مؤقنًا وى تطاق الدعوى 


المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المتازعة إلا أن حقه ف هذا التقدير مقيد 
بألا يتضمن الإجراء المؤقت .ال يصدره مساسا.ياصل ,الحق او فصلا حاسما 
للخصومة ف موضوعة الذى يجب ان ليقى سليما يتداعى فيه الطرفان امام محكمة ˆ 
الموضوع . وعلى ذلك.فإن القضاء المستعجل يكون غير مختص بنظر طلب تمكين 
طالب من متابعة الدراسة بمعهد قرر فصلة لتعلق هذا الناع بأصل الحق وإن كان 
له أن يقضى بما له من سلطة تحوير الطلبات بقيد اسم الطالب بجداول امتحانات 
المعهد لآن هذا القضاء ليس إلا إجراء 'وقتيا لا يمس الموضوع . ( نقض 
١١54/٠‏ مجموعة المكتب الفنى السنة التاسعة ص ۳٣۸‏ ) . 


فيل 


عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات فى قرارات لجان الزئ 
والصرف 
' اصدر الشرع قانؤن الزى والضرف”رقمَ ٠١‏ لسنة 1584 والذى الغى العمل 
بالقانون السابق رقم ۷١‏ لشنة١۱۹۷‏ وتن على تشكيل نوغين من اللجان: التو 
الأول هو لجان تعويضات الى والصرف والثانى هو لجان المعارضة ف تكاليف 
الصرف الحقلى . 
النوع الأول وهى لجان الفصل ق منازعات تعويضات الرنى والصرف وقد نصت 
المادة ١/٠١7‏ من القانون على أن تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاض 
وعضوية وكيل إدارة الرى ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة أو من يقوم مقامهم 
وممثل عن المحافظة ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور رئيسها وعضوين من 
أعضائها على الأقل ونصت الفقرة الثالثة من المادة على أن يصدر القرار بأغلبية 
الأصوات وعند تساويها يرجح:الجاتب الذى مته رئيس اللجنة ويكون قرارها قابلا 
للطعن فيه امام المحكمة الابتدائية ولا يترتب على الطعن وقف ت 
وقد حصر الشرع منازعات التعويض التى تختص بنظر هذه اللجان ف المواد : 
8١ . ۷ . 138 . ۲۵ , 134 , ٠‏ من القانون بخمسة حالات . 
الحالة الأولى : المنازعة فى التعويض المقدر نتيجة أخذ الأتربة من أراضى الأقراد 
أو الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة أثناء وقاية الجسور او المنشآت العامة 
وصيانتها وترميمها ( البند 1 من المادة الخامسة ) . 
الحالة الثانية : المنازعة فى التعويض المقدر نتيجة إلقاءناتج تطهير الترع 
والمصارف العامة فى تلك الأراضى ( البند ب من المادة الخامسة ) . 
الحالة الثالثة : المنازعة فى تكاليف تطهير المساقى والمصارف أو تكاليف إزالة 
عوائق المياه او ترميم الجسور او إنشائها والتى تحصل من الحائزين للاراضى 
المنتفعة بهذه المساقى والمصارف بالطريق الإدارى والتى يحسب ضمنها ما يكون 
قد دفع من تعويضات عن شغل الأراضى بسبب التطهير ( المادة 3١‏ ) . 
الحالة الرابعة : المنازعة فى التعويض المقرر لمن لحقه ضرر نتيجة تنفيذ قرارات 
الرى الخاصة بإلزام الاشخاص بتمكين غيرهم من استعمال المساقى والمصارف 
أو إنشائها فى اراضى الغير او نتيجة القرار بإقامة الات رافعة على ارض الغير عند 
مأخذ الاه او مصبها ‏ وكذلك نتيجة القرارات الصادرة من الرى بإنشاءطرق رى 
ارض أو صرفها بعد قطع الطريق المقرر لها أو تغييره . ( المواد 4؟ . ٠ ۲١‏ 
™(. 


Yt 


الحالة الخامسة : المنازعة فى التعويض المقدر نتيجة استيلاء مهندسى الرى على 
الاراضى أو" الأدوات أو إجراء الحفر أو هدم المبانى أو عن قطع الأشجار او قلع 
المزروعات لدرء أخطار ارتفاع منسوب المياه., ( المادتان 6 , )۸٠‏ . 

النوع الثانى وهى لجان المعارضة فى قيمة تكاليف الصرف الحقلى : 

:وقد نصت المادة 77 / ٤‏ » © على أن تشكل هذه اللجنة برئاسة مفتش المساحة 
المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن الزراعة والجمعية التعاونية وموظف فنى من 
تفقيش المساحة وأحد مهندسى الرى ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة 
الابتدائية المختصة ) . 

ووفقا لنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 7 من القانون تختص هذه 
اللجنة بنظر المعارضات المرفوعة من ملاك الأراضى الزراعية والمنتفعين بها 
أو حائزيها الذين صدر القرار بتحميلهم قيمة تكاليف إنشاء شبكة المصارف 
الحقلية المكشوفة أو المغطاة والتى توزع عليه بموجب كشف يبين فيه نصيب كل 
منتفع من التكاليف يعرض بمقر الجمعية التعاونية ولوحة إعلانات المركز أو 
الشرطة التى تقع الأطيان ف نطاقها » والذى يسبقه إعلان بالوقائع المضرية عن 
موعد ومكان العرض » ويستمر العرض لمدة أسبوعين ويحق لذوى الشأن رقع 
المعارضة للجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة العرض المذكور وذلك وفقا 
لنص الفقرتين ١‏ ؛ 5 من المادة ٠۲‏ من القانون . 

ويبين من هذه النصوص أن هذه اللجان بنوعيها لجان إدارية ذات اختصاص 
قضائى وقد سبق أن أوضحنا أن الأصل كمبدا عام أن القرارات الصادرة من 
أمثال هذه اللجان يكون الطعن عليها من اختصاص القضاء الإدارى ما لم ينص 
المشرع على أن الطعن عليها يكون للمحاكم العادية وإذ كان المشرع قد نص على 
أن الطعن عليها بنوعيها إنما يكون أمام المحكمة الابتدائية المختصة ومن ثم فإن 
الطعن على القرارات الصادرة من هذه اللجان يكون من اختصاص القضاء العادى 
وتفريعا على ذلك يخضع الشق المستعجل منها لاختضاص القضاء المستعجل كما 
يختص قاضى التنفيذ بنظر إشكالات التنفيذ الوقتية والموضوعية التى ترفع بشانها 
ويسرى عليها ما يسرى على الأحكام . 

ولا يجوز الالتجاء للمحاكم مباشرة بالاعتراض على التعويضات والتكاليف التى 
تختص بنظرها اللجان آنفة البيان بنوعيها بل يتعين اولا رقع الاعتراض أمام 
اللجنة غلى النحو الذى اوضحناه إذ أن اختصاصها بنظره اختصاص ولائى 
ويخرج عن الاختصاص الوظيفى للمحاكم العادية والإدارية وبعد أن تصدر اللجنة 
قرارها فى الاعتراض فإنه يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية المختصة . 

وإذ كان المشرع لم ينص على بيان مواعيد وإجراءات الطعن فى القرار الصادر 
من اللجان المشار إليها بنوعيها فإن ميعاده يكون مفتوحًا أمام ذوى الشأن دون 


vo 


تحديد ويرفع بصخيفة تقدم إلى قلم الكتاب طبقا للقواعد العامة المنصنوص عليها فى 
الادة ٠١‏ مرافعات . 

ويتعين التفرقة بين القرارات التى تصدرها اجان تعويضات الرى والصترف 
ولجان المعارضة ف تكاليف الصرف الحقلى وبين القرارات الأخرى التى تصدر من 
جهة الرى والصرف باعتبارها جهة إدارية كالقرار الصادر من مدير عام الرى 
الختص برفض الترخيص لالك الأرض المجاورة الجر العام قطع أو قلع الأشجار 
أو النخيل المزروعة فى الجسر طبقا للمادة ۸ من القانون أو القرار الصادر من وزارة' - 
الري بتكليف صاحب الغراس الموجود بالجسر العام أو بمجرى المياه إزالته طبقا 
لنفس المادة وكالقزار الضادر من مدير عام آلرى بإجابة طلب ا مالك بإتشاء مسقاة 
خاصة أو مضزفا خاصا بأرض غيره لأنه: تعر عليه رئ أرضه أو صرفها 
إلا بإنشاء هذه المسقاة أو المصرف او القرار الصادر مته برقض هذا الطلب وفقا 
لنص المادة ٠١‏ من القاتون إذ أن جميع هذه القرارات وامثالها قرارات إدارية 
وتختص محكمة القضاء الإدارى بالطعون التى 'ترفع عنها وتقريعا على ذلك 
لاايختص قافى الآمور المستعجلة بنظر الشق المستعجل متها اللهم إلا إذا كان 
معدوما على النحو السايق بياته كما لا يختص قاضى التنفيذ بنظر منازعات التتفية 
التى ترفع بشأته . 


أحكام النقض : 

قران تفتيش الرى بالترخيص بإقامة ساقية . قانون ۷١‏ لسنة ١617١‏ بشأن 
الرى والصرف المعدل . قرار إدارى . اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقصل 
فيه . ( نقض ۱۹۸١/١۲/۳١‏ طعن رقم 147 لسنة 41 قضائية ) : 


عدم اختصاص القضاء المستعجل بمنع الزوجة من السفر للخارج : 

لا يختص قاضى الأمور الممنتعجلة بالحكم - بناء على طلب الزوج - بمنع 
زوجته من السفر للخارج لأن هذا الطلب لا سند له من القانون إذ لا يوجد قانون 
فى الدولة يجيز للزوج أن يمنع زوجته من مغادرة الديار المصرية خصوصا وان قرار 
وزير الداخلية رقم ۷١١‏ لسنة 1147 والذى بين الجهات التى يجوز لها أن تطلب 
منع المواطنين من السفر للخارج - وايا كانت وجهة النظر فى مدى دستوريته - 
لم ينص على منع الزوجة من السفر للخارج إذا طلب زوجها ذلك فضلا عن أن هذا 
النص يتجاق مع الدستور الذى نص على الحرية. الشخصية للمصريين رجالا 
ونساء ولا يحاج هذا الرأى بأن مبادئ الشريعة الإسلامية توجب على الزوجة طاعة 
زوجها وعدم الانتقال من بلد إلى بلد إلا بإذنه » وان الدستور قد نص على أن 
الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع ذلك أن الخطاب فى هذا الصدد 
موجه - كما قالت المحكمة الدستورية - للمشرع ليصدر القوانين المستمدة من 
أحكامها والمطابقة لها ٠‏ وإذا كان المشرع لم يقنن هذا المبدا فإن المحاكم لا يتسنى 
لها أن تطبقه قبل أن يصدر قانون ينص عليه ٠‏ وتفريعا على ذلك فإن كل ما يترتب 
على سفر الزوجة بدون موافقة زوجها - فى ظل القوانين الراهنة - اعتبارها 
ناشزا وسقوط حقها ف النفقة » غير أنه يتعين على المشرع وقد صرح مرارا بعزمه 
على تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية أن يسرع فى ذلك . 

وقد لفت نظرنا أن بعض قضاة الأمور الوقتية يصدرون أوامر على عرائض بناء 
على طلب الزوج بمنع زوجته من السفر للخارج وهذه الأوامر خاطئة لسببين أولهما 
أن هذا الطلب كما سبق أن أوضحنا لا سند له من القانون ثانيهما أن الرأى 
الراجح فقها وقضاء - وهو ما نادينا به - يؤكد أن الأوامر الوقتية وردت فى 
القانون على سبيل الحصر وإذ كان هذا الطلب ليس من بينها فإن صدور أمر من 
القاضى برفض إصدار هذا الأمر يكون أمرا محتوما . 
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عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات الخاصة ببيانات الحيازة 
الزراعية : 

نص قانون الزراعة رقم 07 لسنة 1177 على تشكيل لجنة لنظر الطعون لى 
بيانات الحيازة فنصت المادة 11 منه علي تشكيلها بدائرة كل مركز بنظر 
الطعون المقدمة من الحائزين فى البيانات الواردة ببطاقة الحيازة الزراعية 
وسجلاتها والتى تثبتها الجمعية التعاونية الزراعية المختصة والمشرف الزراعى 


بالقزية طبقا للمادتين 4١‏ . 17 من القانون وقد أصدر وزير الزراعة ألقرار رقم ٠۷١‏ 


لسنة 191/١‏ مبينا ف الموان ٠١ ٠ ١  /‏ منه طريقة تشكيلها وإجراء تقديم المناء 
والفصل قيها ويقتصر اختصاص هذه اللجنة على احوال المنازعة فى قيود الحيازة 
دون الطلبات المتعلقة بالحيازة فى ذاتها وهذه اللجنة لجنة إدارية ذات اختصاص 
قضائى ولم ينص المشرع على اختصاص القضاء العادى بالطعون التى ترقع عن 
قرارات هذه اللجان ويذلك فإن الطعن عليها يكون من اختصاص محكمة القضاء 
الإدارى وتفريعا على ذلك لا يختص قاضى الأمور المستعجلة بالشق المستعجل من 
هذا التزاع كما لا يختص قاضى التنفيذ بوقف تنفيذ القرارات الصادة من هذه 
اللجان . 


لا يختص القضاء المستعجل بتعيين حارس للعقار : 

ذهب راى ف الفقه إلى أنه إذا ترك حارس العقار ( البواب ) عمله بأن أنهى 
عقده أو فصله رب العمل ( المؤجر ) ولم يعين بدلا منه جاز للمستأجر أن يبحث 
عن حارس اخر وآن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة تعييه القاضى لطابه 
فى هذه الحالة ( قضاء الأمور المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة 
ص ٤٣٣‏ ) . 

وف تقديرنا أن هذا الراى يفتقر لسنده القانونى ذلك أنه من المقرر قانونا أنه 
لا يجوز لا للقضاء الموضوعى ولا الستعجل أن يفرض عاملا على رب العمل 
ولا يجوز له إعادة العامل لعمله حتى لو كان فصله تعسقيا إلا فى حالة واحدة تص 
عليها قانون العمل وهى حالة ما إذا كان فصل رب العمل للعامل بسبب نشاطه 
التقابى فإذا كان ذلك هو موقف القانون من العامل الذى يفصله رب العمل فإنه 
قرض تشغيل عامل لديه هذا فضلا عن إن هذا القضاء فيه مساس بأصل 
الحق إذ لا يتبقى بعد ذلك من نزاع يعرض على محكمة الموضوع وعلى ذلك فإن 
المستأجر ليس أمامه إلا أن يلجأ القاضى الموضوع إما بطلب تخفيض الأجرة إذا 
كان المؤجر قد التزم فى عقد الإيجار يتعين حارس أو إذا كان قد أضاف مبلغا 
للأجرة نظير وجود الحارس وأما بالتعويض عن الخطأ الذى ينسيه للمؤجر يسبب 
عدم تعيين حارس لعقار بدلا من الحارس الذى قصل أو ترك العمل . 


عدم اختصاص قاضى التنفيذ بوقف تنفيذ القرارات الصادرة استنادا لقانون 
المحال التجارية والصناعية : 

عندما تعرضنا لشرخ اختصاص قاضى ا أوضحنا أنه لا يختص بنظر 
إشكالات التنفيذ الوقتية أو الموضوعية التى ترفع فى القرارات الإدارية ٠‏ وإذ كنا 
قد انتهينا فى بحثنا السابق على هذا البحث مباشرة أن القرارات الصادرة من 
الجهة المختصة بالامتناع عن إعطاء رخصة لمحل تجارى او صناغى أو رفض 
تجديدها أو بإلغائها تطبيقا للقانون 407 لسنة ١154‏ هى قرارات إدارية ويالتال 
فإن قاضى التنفيذ لا يختص بوقف تنفيذها . 

فإذا رقع إليه إشكال وقتى أو موضوعى بطلب وقف تنفيذ قرار من هذه القرارات 
تعين عليه أن يقضى بعدم اختصاصه حتى ولو كان القرار باطلا غير أنه استثناء من 
ذلك فإن قاضى التنفيذ يختص بنظر هذه الإشكالات إذا كان القرار الإدارى 
معدوما إن يعتبر ف هذه الخالة غصبا للسلطة ؤويكتص بالقضاء فيه فى هذه الحالة 
ليرد عدوانا باديا للوهئة الأولى 


احكام النقض : 

١‏ - لايجوز لجهة القضاء العادى التعرض ف أحكامها - صراحة 
أوضمنا - للقرار الإدارى سواء بالإلغاء أو التأويل أو وقف التنفيذ 
أو التعويض عن الأضرار الناشئة عنه لدخول ذلك فى الاختصاص الولائى لجهة 
القضاء الإدارى دون غيرها عملا بالمادة ٠١‏ من قانون السلطة القضائية رقم 41 
لسنة 14177 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤١‏ لسنة 11377 طالما قد 
استكمل - ف ظاهره - مقومات القرار الإدارى غير المشوب بعيب يجرده من 
هذه الصفة الإدارية وينحدر به إلى درجة العدم . ( نقض 7/١4‏ / 15854 طعن 
رقم 1107 لسنة 5 قضائية » نقض ۱۹۸١ / ١/17١‏ طعن رقم ١١١١‏ لسنة ٠٤‏ 
قضائية ) . 
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لا يجوز تاسيس الإشكال فى التنفيذ غلى عدم دستورية القانون الذى استند 
إليه الحكم لى قضائه . 

لا يجوز رفع إشكال ف تنفيذ حكم وتأسيسه على عدم دستورية القانون الذى 
بنى عليه الحكم أو الادة التى طبقها سواء كان الإشكال وقتيا أو موضوعيا لانه 

من المقرر أنه يشترط لقبول الإشكال أن يكون قد بنى على أسباب لاحقة على صدور 
الحكم المنقذ به اما إذا كانت اسباب الإشكال حاصلة قبل صدوره فإنه يكون قد 
اندرج ضمن الدقوع فى الدعوى سواء كان قد دفع بها فعلا او لم يدقع بها 
خصوصا وان الدفع بعدم دستورية القانون كما استقر عليه قضاء النقض ليس من 
النظام العام 


تطبيقات المحاكم : 

١‏ لما كان المستقر عليه ف قضاء النقض أن الإشكال ف تنفيذ حكم لا يمكن رفعة 
من المحكوم عليه إلا متى كان سببه حاصلا بعد صدوره أما إذا كان حاصلا قبل 
صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع ف الدعوى واصبح ف غير استطاعة هذا 
المحكوم عليه التحدى به على من صدر له الحكم سواء كان قد دقع به فعلا أو كان 
لم يدفع به ( نقض مدنى ۲٤/٦/۱٤‏ مجموعة 70 سنة ج ۲ ص 850 بند 
۸ ) وترتيبا على ما سلف ولا كان حاصل سبب الإشكال هو الدفع بعدم دستورية 
المادة 15 تجارى ولا كان ذلك السبب إن جاز فى نطاق الدعوى الموضوعية المرددة 
إلا أنه لا يجوز ف نطاق الإشكال إذ أن ذلك سبب سابق على صدور الحكم و 
قبوله فى نطاق الإشكال مأ يمس حجيته وهو الأمر الممتنع على هذه المحكمة . 
( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1147/711١‏ مستعجل مستأنف القاهرة جلسة 
1187/٠١/0‏ ومتشور فى أحكام وآراء فى القضاء المستعجل والتنفيذ الوقتى 

اللمستشار مصطفى هرجه طبعة سنة ۱۹۸1 ) - 


۸1 


حيازة الحارس القضائى لاعيان الحراسة تصلح سببا لاكتساب أصحابها 
ملكيتها بالتقادم : 

سيق ان بينا أن الحارس القضائى يعتبر وكيلا عن أصحاب الشان ف موال 
الحراسة وبذلك فإن حيازته لاعيان الحراسة تكون لحسابهم ويجوز لهم الاستناد 
اليها كسبب لكسب الملكية بالتقادم فإذا كان الخصوم فى دعوى الحراسة قد 
وضعوا اليد على عقار لمدة ١١‏ سنة وضع يد مستوف للشروط القانونية من هدوء 
واستمرار ونية التملك ثم فرضت الحراسة القضائية عليه للنزاع بينهم على ادارته 
وظل الحارس يباشر نشاطه لمدة ثلاث سنواث فإنه يجوز لهم تملك هذه الأرض 
بالتقادم الطويل المكسب للملكية لان الحارس انما كان يحوز الارض لحسابهم 
ولا يقدح فى ذلك ان الحارس قد تولى الحراسة استنادا لحكم مستعجل وقتى 
لاحجية له لأن الحيازة ليس سندها الحكم الستعجل وانما وضع يد الحائزين ثم 
الحارس بصفته نائيا لهم . ١‏ 


احكام النقض : 

١‏ - من المقرر ان آثار حيازة الحارس القضائى باعتباره وكيلا عن أصحاب 
الشأن فى دعوى الحراسة تنصرف اليهم بحيث يكون لهم دون غيرهم الاستناد 
اليها كسيب من اسباب كسب الملكية فإن المحكمة اذ إستبعدت وضع يد سلف 
الشركة الطاعنة على ارض النزاع - قولا منها بعدم جدوى التمسك بوضع اليد 
بناء على احكام الحراسة القضائية - تكون قد خالفت القانون وقد أدى بها هذا 
الخطأ إلى حجب نقسها عن ان تقول كلمتها فى دفاع الشركة الطاعنة من ان سلفها 
تملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وفيما ورد فى تقرير 
الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف بشأن هذا الدفاع مما يعيب حكمها بالقصور 
فى التسبيب ويتعين لذلك نقضه بغير حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . ( نقض 
:ره /1574 مجموعة المكتب الفنى السنة ۲١‏ الجزء الأول ص ١١9١‏ ) 
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عدم اختضاض القضاء أأمشتعجل بتّطر المنازعات المتعلقة بالجنسية : 

نصت المادة ٠١‏ من القانون رقم ٤١‏ لسّنة 191/7 قى شأن تنظيم منجلس الدولة 
على ان م تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل ف المسائل الآتية 
سايعا : دغاوى الجنسية » ومؤدى هذا النض ان القضاء العادى والقضاء 
المستعجل فرع منه لايختص بنظر المنازعات التى تثور بشأن الجنسية قاذا أصدر 
وزير الداخلية قرارا بسحب الجنسية من شخص فلا يجوز له الالتجاء للقضاء 
المستعجل طالبا الحكم بعدم الاعتداد بهذا القرار وكذلك اذا تقدم شخص بطلب 
منجه الجنسية المصرية ورفض طليه فلا يجوز له أن يرفع دغوى امام قاضى الأمور 
المستعجلة بطلب عدم الأعتداد بهذا القرار وانما الملختص بذلك مجلس الدولة فى 
جميع الحالات . 


احكام النقض : 

من المقرر ان الدفع بعدم الاختصاص الولائى يعتبر معروضا على محكمة 
الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق ف ابدائه 
والتمسك به حتى لو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة امام محكمة 
النقض اذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . كما يجوز لمحكمة النقض ان 
تثيره من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكان الفصل ف جنسية الطاعن مسالة أولية 
تخرج عن الاختصاص الولائى للمحاكم . وتدخل فى اختصاص مجلس الدولة 
وحدة طبقا للمادة ٠١‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ وكان النزاع على جنسية 
الطاعن نزاعا جديا يتوقف على الفصل فيه الفصل ف الدعوى فان الحكم المطعون 
فيه إذ فصل ف هذه المسألة يكون قد أخطأ ف تطبيق القانون » وخرج بقضائه عن 
الاختصاص الولائى للمحكمة » ولا كان هذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام قان 
الحكمة النقض ان تثيره من تلقاء نفسها . عملا بالحق المخول لها ف المادة 
١۱/۴‏ من قانون المرافعات . ( نقض ١١‏ /ه /7 1981 طعن رقم ٠١15‏ لسنة 
٠ه‏ قضائية ) . 


۲~ ا من اللقاتون رق 2 ات 1135 فى شأن تنظيم 
مجلس الدولة على أن ٠‏ تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل ف المسائل 
الأتية سابعا : دعاوى الجنسية » يدل على ان محاكم مجلس الدولة تختص دون 
غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية آيا كانت صورتها أى سواء أكانت فى 
صورة طعن ف قرار ادارى صادر ف الجنسية أم فى صورة مسالة أولية فى دعوى 


AF 


أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل ف تلك المسالة ولو كانت الدعوى الاصلبة 
قائمة امام القضاء العادى فى حدود اختصاصه وآثير النزاع فى الجنسية وكان 
الفصل فيها يتوقف عليه الفصل ف الدعوى » إذ يتعين على الحكمة فى هذه الحالة 
أن توقف الدعؤى وتحدد للخصم ميعادا يستصدر فيه حكما نهائياً من مجلس 
الدولة فى مسالة الجنسية واذا قصر الخصم فى استصدار حكم نهائى فى هذه 
المسالة فى المدة المحددة كان للمحكمة ان تفصل ف الدعوى بحالتها اما اذا رات 
المحكمة ان وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لايحتاج الأمر الفصل فيه بمعرفة 
مجلس الدولة اغفلت المسالة وحكمت فى موضوع الدعوى على اساس ماثبت لديها 
من وقائعها فى شأن الجنسية وذلك عملا بالمادة ٠١‏ من القانون رقم 47 لسنة 
۲ ف شان السلطة القضائية والمادة ١74‏ من قانون المرافعات . ( حكم 
النقض السابق  )‏ 
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قد يترتبٍ على عدم اختصام الملتزم فى السند التنفيذى الحكم بعدم قبول 
الاشكال : 
سبق أن أوضحنا عند تعرضنا لسلطة قاضى التنفيذ فى الحكم فى الاشكال اذا 
ادخل المستشكل فيه خصوما غير حقيقيين ولم يعلنهم بقصد اطالة امد التقاض 
وانتهينا إلى ان قاضى التنفيذ يستطيع ان يمضى ف نظر الاشكال دون اعلانهم لآن 
القانون فى المادة ١١7‏ مراقعات حدد الخصم الحقيقى ف الاشكال والذى لايمكن 
الحكم فيه بدون اختصامه بأنه الملتزم بالسند التتفيذى وف حالة عدم اختصامه 
أفقد اوجبت المادة على المحكمة ان تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له 
قإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز لها الحكم بعدم قبول الاشكال . 
ويتعين اختصام الطرف الملتّزم فى السند التنفيذى فى الاشكال اذا كان مرفوعا 
من غيره سواء كان قد رقع بابدائه امام المحضر عند التنفيذ على التحو المبين فى 
الفقرة الأولى من المادة ٠١١١‏ أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . 
وغنى عن البيان ان النص على جواز الحكم بعدم قبول الاشكال دون وجوبه فى 
حالة عدم قيام المستشكل بتنفيذ ما أمرت به المحكمة من اختصام الطرف الملتزم فى 
السند التنفيذى ف الميعاد الذى حددته له قضد به مواجهة الاشكالات الكيدية 
الرفوعة من الغير والتى لايقصد منها سوى مجرد عرقلة اجراءات التنفيذ لمصلحة 
الطرف الملتزم فى السند التنفيذى دون الاشكالات الجدية التى قد يتعذر فيها على 
المستشكل اختصام الطرف اللتزم فى السند التنفيذى تنفيذا لما امرت به المحكمة 
لسبب خارج عن ارادته ٠‏ وتحقيق ذلك أمر منوط بالمحكمة على ضوء ماستظهره من 
الأوراق فيكون لها ان تحكم بعدم قبول الاشكال ف الحالات التى وضع النص 
لمواجهتها بما يحقق الغرض منه أو لا تحكم بعدم قبول الاشكال فيما عدا ذلك . 
واذا لم يتنبه قاضى التنفيذ الى عدم اختصام الملتزم بالسند التنفيذى واصدر 
حكما فى الاشكال فان هذا الحكم لايكون باطلا وانما يترتب عليه الا يحاج به الملتزم 
بالسند التنفيذى فاذا رقع اشكالا فى الحكم أوقف تنفيذه . ( راجع مؤلفنا فى 
التعليق على قانون المرافعات الطبعتان الثانية والثالثة ص 107 ومابعدها  )‏ 


تطبيقات المحاكم : 

١‏ - لا كان مفاد نص المادة 5١7‏ من قانون المراقعات فى فقرتها الثالثة هو 
وجوب اختصام الطرف الملتزم بالسند التنفيذى فى الاشكال اذا كان مرفوعا من 
غيره سواء بابداثه امام المحضر على النحو المبين.بالفقرة الأولى من ذات المادة أو 
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بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم ف الاشكال وجب على المحكمة ان 

تكلف المستشكل بإختصامه فى ميعاد تحدده له فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة 
جاز الحكم بعدم قبؤل الأشكال » وذلك امن منوط بها وحدها وفقا ل تستظهزه من 
الأوراق . وإذ كان ذلك وكان الثابت بمحضر الجلسة المحدد لتظر الاشكال'أمام اول 
درجة انها قد قررت التأجيل لجلسة مقبلة وكلفت ألمسُتشكلة بإعلان الصاذر ضده 
الحكم خصما ف الاشكال وبالجلسة الاخيرة مثلت المستشكلة مع محاميها وقد أجاء 
محضر الجلسة خلوا من ثمة اعذار لعدم تتفيذهاً قرار المحكمة ومن ثم يكون حكم 
أول درجة إذ إستند إلى نض المادة ۲٠۲‏ مرافعات وقضى بعدم قبول الاشكال يكون 
. قد جاء على سند من القانون ويتعين لذلك القضاء برقض الاستئناف وتاييد الحكم 
المستأنف . ( الحكم الصإدز ف الدعوى رقم ١175‏ لسنة ۱۹۸۲ مستأنف 
مستعجل القاهرة بجلسة 1447/7/14 ومنشور فى مؤلف المستشار مصطقى 
هرجه أحكام وآراء فى القضاء المستعجل والتنفيذ الوقتى طبعة سنة 1۹۸1 
صن 554 والحكم الصادر ف الدعوى رقم -417 لسنة 118٠‏ تنفيذ مستعجل 
القاهرة بجلسة ۱۹۸١/۲/۲١‏ ومنشور بذات المرجع ص 360 ) . 


لايجوز رفع" اشكال فى الحكم الصادر فق الاشكال : 

من المقزر ان اشكالات التنفيذ لايجؤز رقغها ألا فى الستدات التنفيذية القابلة 
للتنفيذ الجيرى بالشروط التى سيق ان بيناها بتفصيل واشهاب ونظر الآن الحكم 
الصادر فى الاشكال لايعد ستدا تتفيذيا سنواء قضنى برفض الاشكال وبالاستمرار ف 
التنفيذ أو بقبوله ووقف التنفيذ وبالتالى لايجوز الاستشكال فيه وماذلك الا تطبيق 
للقاعدة القانونية .التى تقرر بأنه لايجوز ان يرد اشكال على اشكال . 


تطبيقات المحاكم : 

١‏ - من المقرر ان لايجوز إقامة اشكال فى الحكم الصادر برفض الاشكال أو 
قبوله لان هذا طريق لايقره ا ذا 
الاشكالات لاترد الاعلى الاحكام أو السندات الواجبة التنقيذ 
الجبرى والحكم الصادر ف الاشكال لايعتبر سندا 


القضاء يعدم قبولها شكلا . ( الحكم الصادر ف الدعوى رقم ۱١١۷‏ لسنة ۱۹۸۲ 
مستجل مستأنف القاهرة بجلسة ۱۹ / ۲ / ۱۹۸۲ ومنشور بمؤلف احكام وآراء فى 
القضاء المستعجل والتنفيذ الوقتى للمستشار مصطفى هرجة طبعة سنة ٠۹۸1‏ 
ص (٣٣۹۸‏ 

* - لما كان المستشكل يقيم هذا الاشكال يطلب القضاء بوقف تنفيذ الحكم 
الصادر ف اشكال . ولا كان ذلك وكان الستقر عليه ان الاشكالات لاترد إلا على 
الاحكام أو السندات الواجبه التنقيذ ولايجوز أن يرد الاشكال على حكم صادر فى 
إشكال لانه لايعتبر سندا تنفيذيا ولايجرى التنفيذ بمقتضاه ومن ثم يكون الاشكال 
الراهن غير مقبول لوروده على حكم صادر ف الاشكال ( الحكم الصادر فى الدغوى 
رقم 5544 لسنة ۹۸١‏ تنفيذ مستعجل القآهرة جلسة ۱۹۸١ / ۲ / ٤‏ ومنشور 
بالمرجع السايق ص 554 ) 


AY 


يجوز استثناق الحكم الضادر فى الطلب المشتعجل الذى ابدى امام محكمة 
الموضوع بطريق التبعية دون انتظار الفصل ف الطب الموضوعى : 

من المقرر انه اذا ابدى طلب مستعجل امام محكمة الموضوع بطريق التبعية 
لطلب موضوعى وقضت المحكمة ف الطب المستغجل دون الطلب الموضوعى فانه 
يجوز استئناف الحكم الصادر ف الطلب المستعجل مادام انه انهى الخصومة فى 
هذا الشق دون آنتظار الفصل ف الطلب الموضوعى فإذا رفعت امام المحكمة 
الابتدائية دعوي بطلب موضوعى هو تثبيت ملكية عقار وبطلب مستعجل هو قرض 
الحراسة القضائية عليه حتى يقضى ف ملكيته وقضت المحكمة ق الطلب المستعجل 
فقط بفرض الحراسة أو رفضها واجلت نظر الطلب الموضوعى أو اصدرت بشأنه 
حكما تمهيديا قانه يجوز استئتاف الحكم الصادر ق,الشق الستعجل ويبدا ميعاد 
استئنافه من تاريخ صدوره بالنسية للمدعى عليه" اذا كان قد 'حضر إحدى 
الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه وإلا فيبدا الميعاد مْن تاريخ اعلانه به ويبدا تاريخ 
الاستئناف بالنسية للمدعى من تاريخ صدوره فاذا انقضى ميعاد استئتاف هذا 
الحكم فلا يجوز استئتافه مع الحكم الصادر فى الطلب الموضوعى . 


إذا ابدى الطلب المستعجل بطريق التبعية امام محكمة الموضوع وقضت فيه 
بعدم الاختصاص لعدم توافر ركن الاستعجال والغته المحكمة الاستئنافية 
فانها تتصدى للفصل فى موضوعه : ' 

من المقرر انه اذا كان الطلب الستعجل قد أيدى يطريق التبعية امام. المحكمة 
الموضوعية وفصلت فيه بعدم الاختصاص لعدم توافر ركن الاستعجال وطعن عليه 
بالاستنناف ورأت المحكمة الاستننافية ان الحكم فى غير محله وقضت بالغاته فانه 
لايجوز لها ان تعيد الدعوى لمحكمة أو درجة وانما تتصدى للفصل فيه لآن الحكم 
فى الطلب المستعجل بعدم الاختصاص لعدم تواقر ركن الاستعجال أو لأن الحكم به 
شأنه أن يمس أصل الحق يتهى الخصومة فيه وذلك سواء كان الطلب المستعجل 
قد رفع امام قاضى الامور المستعجلة أو امام مخكمة الموضوع بطريق التبعية فاذا 
رفعت دعوى موضوعية بطلب تثبيت ملكية عقار وابدى طلب مستعجل بطريق 
التبعية هو فرض الحراسة القضائية عليه وقضت المحكمة ف الطلب المستعجل 
بعدم الاختضاص لعدم تحقق ركن الخطر وطعن على هذا الحكم بالا 
المحكمة الاستئناقية توافر هذا الركن أو اذا كانت المحكمة الموضوعية قد رات ان 
الحكم فى الطلب المستعجل من شأنه المساس .باصل الحق ورات المجكمة 


ثناف ورات 


543 


الاستثناف خلاف ذلك فلا يجوز لها أن تعيد الدعوى لمحكمة اول درجة بل يتعين 
عليها فى الحالين ان تتصدى للحكم لل موضوع الطلب اللستعجل . 


احكام النقض : 1 ١‏ 

١‏ - وحيث ان هذا النعى غير سديد » ذلك ان مفاد نص الماده 46 من قانون 
المرافعات أن المشرع افرد قاضى الأمور المستعجلة باختصاص توعى محدد هو 
الامر باجراء وقتى اذا توافر شرطان هما. - عدم المساس بالحق وان يتعلق 
الاجراء المطلوب بأمر مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت كما يسرى حكمه على 
الطلب المستعجل الذى تختص به محكمة الموضوع استثناءا من هذا الاصل إذا 
رفع اليها الطلب بالتبعية للدعوى الموضوعية المنظورة أمامها فاذا رفعت الدعوى 
المستعجلة بأحد الطريقين بطلب اتخاذ اجراء وقتى وتبين للقاضى ان القصل فيه 
يقتفى المساس بالحق أو أن الاستعجال مع خشية فوات الوقت غير متوفر قضى 
بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وبهذا.القضاء تنتهى الخصومة امامه ولايبقى منها 
ما يصح احالته لمحكمة الموضوع طبقا للمادتين ١٠١ . ٠٠۹‏ من قانون المرافعات 
لان الحكم بعدم الاحتصاص يتضمن رفضا للدعوى لعدم توافر الشرطين اللازمين 
لقبولها وهما الاستعجال وعدم المساس بالحق . لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم 
قد طلبوا الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على المقهى موضوع 
النزاع وقضت محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب مؤسسة 
قضاءها على افتقاد الدعوى صفة الاستعجال وإنتفاء الخطر العاجل فان حكمها 
يكون منهيا للنزاع المطروح عليها استنفذت به ولايتها فى القصل فيه . مما لازمه 
أنه يترتب على استئناف هذا الحكم أن يكون موضوع الدعوى المستعجلة مطروحا 
حتما على محكمة الدرجة الثانية بكافة عناصره لتفصل فيه وهى تقضى ف مسالة 
الاختصاص التى هى ف حقيقتها موضوع الدعوى المستعجلة نفسها . وإذ قضى 
الحكم المطعون فيه بالاجراء الوقتى المطلوب فى الدعوى المستعجلة بعد أن الغى 
الحكم المستأنف القاضى بعدم الاختصاص ينظرها فانه يكون قد التزم صحيح 
القانون ولا يعيبه بعد ذلك ان هو لم يبين باسيابه. الاساس القانونى الذى استند 
اليه فى قضانه فى موضوع تلك الدعوى ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على 
غير اساس . ( نقض ۱۹۸1/۲/۱۸ طعن رقم 37١‏ السنة. ٠١‏ قضائية.) . 


۹۹۰ 


حكم نقض حديث فى الحراسة : 1 

سبق ان اوضحنا فى شرح الحراسة القضائية أن تقدير الضرورة الداعية 
للحراسة أو الخطر الموجب لها من المسائل الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة 
الموضوع وقد أوردنا آحكام النقض التى صدرت ف هذا الشآن ونظرا لآن محكمة 
النقض قد اصدرتقبل الانتهاء من طبع هذا الكتاب.حكما حديثا بهذا المعنى فقد 
زأينا اضافته وقد جاء بمدوناته مايلى : « لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة 
أن تقدير الضرر الداعية للجراسة أو الخطر الموجب لها من المسائل الواقعية التى 
تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبها ان تقيم قضاعها بهذا الاجراء التحفظى 
على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى اليه ٠‏ وكان .الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه 
بفرض الحراسة القضائية على المقهى محل النزاع على ما استظهره من المستندات 
المقدمة من المطعون ضدهم ومن محاسبة مصلحة الضرائب لبعضّهم عن أرياحهم 
فى استغلال المقهى وعدم جدية التنازل الصاذر من المطعون ضده الأول للطاعن 
الأول عن رخصة المقهى والسجل التجارى الخاص بها مقابل مبلغ زهيد كما 
استظهر الحكم تواقر شرط الاستعجال من قيام الخطر العاجل المحدق بحقوق 
المطعون ضدهم نتيجة ترك المقهى ف حيازة الطاعن الأول أو باقى الطاعنين 
لاستئثارهم بريعه مما لايحول دون تواقر ذلك الخطر مجرد التأجير فى رفع الدعوى 
وكان هذا الذى اقام عليه قضاءه استدلالا سائغا على جدية النزاع وتواقر الخطر 
المبرر لفرض الحراسة قان مايثيره الطاعنون ف هذا الصدد لايعدو أن يكون جدلا 
موضوعيا فيما تسقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض 
ويكون النعى عليه ب السيبين على غير أساس . ( تقض ۱۸ / 7 / 11487 طعن 
رقم ٠١١١‏ لسنة ٠۲‏ قضائية ) . 


آيضاح هام بشان طرد المطلق من مسكن الزوجية : 

سبق أن بينا فى صفحة 477 أن القضاء الستعجل يختص بطرد المطلق من 
١‏ کان لمطلقته أطفالا منه فى حضانتها ولم یھی لها مسكنا آخر وقد 
اصدرت محكمة النقض حكما حديثا قضت فيه أن حق المطلقة فى الاحتفاظ بمسكن 
الزوجية قاصر على حالة ما إذا كان مستأجرا أما إذا كان السكن مملوكا للمطلق 
فلا يجوز لها الاحتفاظ به وعلى ذلك لايختص القضباء المستعجل بطرد المطلق من 
مسكن الزوجية فى هذه الحالة جتى ولو لم يهيي لمطلقية مسكنا آخر . 


تم بحمد الله 


۹۱1 


فهرست الكتاب 
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احكام التقض . 
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اختصاص القضاء المستعجل بتقدير نفقة للورثة على التركة 
. اختصاص القضاء المستعجل بتقدير نفقة لفاقد الاهلية أو ناقصها 
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مدى اختصاص القضاء المستعجل بوقف الإشهاد الشرعى 
اختصاص القضاء المستعجل بقرض الحراسة إذا اساء ممثل عديم الأهلية 

او ناقصها التصرف ف أمواله لماع لد و ا SSS‏ 
مدى اختصاص القضاء المستعجل بالمسائل الجنائية 
احكام التقض .. 
مدى التزام القاضى المستعجل بقاعدة الجنائى بوقف اللدنى 
المسائل التى يختص بها القضاء الإدارى وبالتالى تخرج عن اختصاص جهة 
القضاء العادى الموضوعئ وال مستفجل 
اول : القرارات الإدارية ع 
تعريف القرار الإدارى . 
أنواع القرار الإدارى 
أركان القزار الإدارى .. 
الشروط اللازم توافرها لصنحة القرار الإدارى 
بطلان القرار الإدارى واتعدامه ... 

احكام المحاكم . 
أخكام النقض 
أحكام المحكمة الدستورية 
أحكام محاكم الاستئناف . 
تطبيقات المحاكم 
ثانيًا : العقود الإدارية . 
تعريف العقد الإدارى . 
اركان العقد الإدارى 
آهم العقود الإدارية 
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عدم اختصاص القضاء المدنى بالعقود الإدا 
أحكام المحاكم .... 
أولاً : أحكام النقض 
ثانيًا : أحكام المحكمة الدستوربة 


التفرقة بين القرارات الإدارية وأعمال السيادة فقدت اهميتها امام ج جهة 
القضاء العادى ... 
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القرارات التى تصدرها النياب‎ 
.... الطعن ف قرارات النيابة العامة‎ 
طبيعة قرارات اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائى‎ 
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اختصاص قضائى ... 
الاختصاص النوعى للقضاء المستغجل . 

الركن الأول - ركن الاستعجال .. 

تعريف الاستعجال ... 

اختلاف الفقه ف الوقت الذى يتحقق فيه ركن الاستعجال 


قضاء محكمة أول درجة بعدم الاختصاص لعدم توافر الاستعجال وظهور 
وقائع جديدة تؤدى إلى توافره بعد ذلك وأثر ذلك على الإستئناف واختلاف 
الفقهاء فى هذا الصدد ورأينا فى هذا الخلاف 
تختلف طبيعة الاستعجال باختلاف ظروف كل دعوى . 
تطبيقات المحاكم 
هل هناك فرق بين الطلب المستعجل والطلب الوقتى وراينا المخالف لراى 
الفقه . 
الفرق بين الاستعجال ونظر الدعوى على وجه السرعة ... 35 
الركن الثانى فى اختصاص القضاء المستعجل هو عدم المساس باصل الحق يفن 
أحكام النقض .. 
تطبيقات المحاكم 


كلذ 


عدم اختصاص القضاء الستعجل بالخكم بصؤرية العقودلا يمنعه من بحث 


جديا التلزءة اكم ل الإجزاء الوقتي 5 14 
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.الفرق بين الاختصاص ألعام للقضاء المستعجل واختصاصه بتشريع خاص 1 


المسائل المستعجلة التى نص عليها ف القانؤن المدنى .. Eo...‏ 
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الوقآء ... 1 
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الحالة الخامسة : التصريح لمالك العلوبإجراء الترميمات العاجلة كلا 


الحالة السادسة : اتخاذ الاحتياطات للمحافظة على التركة 14 
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DE ثانيًا :.محو التسجيل لو التأشير المترتب على الدعاوى الكيديه‎ ٠ 
يتعين على. القاضى المستعجل عند نظر طلبٍ. محو التسجيل أو التأشير أن‎ ' 
... يبحث موضبو ع الدعوى التى سجلت صحيقتها‎ 


لامر 
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لا يختص القضاء المستعجل يإثبات خالة تتصل بالعقود والقرا 
الإدارية .... 
احكام المحكمة الإدارية العليا - 
أحكام محكمة القضناء الإدارى 
تطبيقات المحاكم .. Mf.‏ 
لا يختص القضاء الستعجل بنظر دغوى إثيات التصلة باصا 

السيادة ولا المتصلة بالتزاع الذى تنظره الهيئات 
القضائي .. 8 كد 
قلبيقاك اللحاكم 7Y‏ 
الاختصاص بإثبات حالة تتعلق باحوال الشخصية MY.‏ 
مدى اختصاص القاضى الستعجل بإثبات الحالة عند ؛إنفاق على التحكيم ٠1۸‏ 


0 


N a 
MY. 
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هل يختص القضاء المستعجل بإثبات حالة عقاز بدات إجراءات نزح ملكيته ٠١١‏ 
عدم.اختصاص القضاء المشتعجل بإثبات الحالة المقصلة بجريمة 
تطبيقات المحاكم ... 
يتعين أن يتوافر الاستعجال فى دعوى إثيات الحالة و 
دعوى إثبات الحالة التى يراد بها تحصيل دليل آجل 8 
يجوز للقاضئ المستعجل إذا طلبت منه الجهة الإدارية الأذن بهدم العقار 
الآيل للإنهيار أن يندب خبيرا لعاينته .. 

احكام النقض 
تطبيقات المحاكم 
رفع دعوى الموضوع لا يؤثر على اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى 
إثبات الحالة . 
تطبيقات المحاكم . 
الشرط الثانى لقبول دعوى 
إثبات حالة المحررات 
المحاكم 
هل يجوز ندب خبير لإثبا 
أحكام النقض .. 
هل يجوز للخصوم أن يتفقوا على تحديد خبير إثبات الحالة .. 
وجوب تحديد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبيه 
تطبيقات المحاكم . 
الحالة بمعرقة القضاء المستعجل ... 
اثبات الحالة بمعرفة أحد محضرى المحكمة الواقع فى دائرتها النزا 


ات الحالة هو عدم المسائس بآصل الحق 


حالة شخص إذا كان فى ذلك عدوان على حريته 
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4 
المحكمة المختصة محليا بنظر دعوى إثبات الحالة . 1 
بيانات الحكم الصادر ف دعوى إثبات الحالة 1۹۱ 
الإجراء الذى يجوز للمحكمة اتخاذه إذا تأخر الخبير فى تقديم تقريره . 1۹۱ 
رد الخبير . 4F‏ 
ثانيا : اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى سماع الشاهد . 1 
شروط طلب التحقيق بدعوى اصلية .... 34 
لا يجوز للقاضى المستعجل سماع الشاهد اذا كان الموضوع المراد 
الإستشهاد فيه معروضًا على مجكمة الموضوع 14 
هل يجوز للخصم .أن يطلب من قإضى الأمون المب ل 


۹Y 


الصفحة 
المحكمة المختصة محليا ينظر دعوى التحقيق الأصلية .. € 
المنازعات بين الموّجر والمستأجر التى يختص بها قاضى الأمور الستعجلة .... 157 
التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة ف الموعد المحدد بحالة صالحة فيما 


أعدت له . 1۹1 
تطبيقات المحاكم 1۹۸ 


اختصاص القاضى المستعجل بتسليم المكان المؤجر للمستاجر لإكمال الأعمال 


3 
3 
١0‏ 
3 
مدى اختصاص القضاء المستعجل بالتصريح للمستاجر بإجراء الإصلاحات 
والترميمات . Fat‏ 
لا يختص القاضى الشتعجل يتعديد از الترميم ولا الزام الجر بها 
وذلك بالنسبة للإماكن التى تخضع للقاتون الدتى ۾ ۳ 


تطبيقات المحاكم . 


امثلة من لليزات التى يختص القاضى الستعجل بإعادتها . 

توزيع تكاليف إعادة الميزه واختصاص القضاء المستعجل بذا 
تطبيقات المحاكم 5-75 
اختصاص القضاء المستعجل بتمكين | 


اختصاص القضاء المستعجل بالمنازعات بين المؤجر والمستأجر بالنسبة 


للاماكن التى تخضع لقوانين المساكن .. Yo:‏ 
أولا : اختصاص القضاء المستعجل بطرد المستأجر عند إنتهاء عقده ..:.... ۲۲۵ 
ثانيا : اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بطرد مستأجر العين المفروشة ٠...‏ 717 


دفع المستاجر بأن عقده المفروشن صورى لا يمنع القضاء المستغجل من 
ليرفا 


القانوتى اذا قبل إنهاء العقد 
أحكام النقض 
اختصاص القضاء المستعجل بطرد مستاجر العين التى لا تخضع لقانون 
إيجار الأماكن ف حالة إنهاء العقد . 
اختصاص القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم وقائه بالایر 
يتعين تكليف المستأجر بالوفاء قبل رفع دعوى الطرد بخمسة عشر يوما . 
مدى اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدقوع الشكلية واللوضوعية التى 


YFV 


يبديها المستأجر ف دعوى الطرد لعدم الوفاء بالأجرة YA‏ 
طرد المستأجر لمسكن مفروش لعدم الوفاء بالأجرة 0 
طرد المتنازل له عن حق الإيجار لعدم الوقاء بالأج Yi‏ 
تنازل المؤجر عن عقد الايجار وحق المتنازل إليه فى طرد المستأجر لعدم الوقاء 
بالأجر: “لانن 
حق مشترى العين المؤجرة بعقد لم يسجل فى رد الستاجر لعدم الوقاء 
بالأجرة ... 91 
تصريح المالك للمستأجر بإقامة مبان بالعين المؤجرة لا يمتع القاضى 
الستعجل من طردة E‏ 
اختصاص القاضى المستعجل بطرد ١‏ 

بالأجرة رغم صدور قرار بنقص الأجرة . YEY‏ 


سداد المستأجر الأجرة قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى يمنع من طرده ۲٤١ ٠‏ 


الأجرة الوجب على المستأجر دفعها لتفنع المحكمة من طرده Yer‏ 
أحكام النقض Yé‏ 
المنازعات التى يثيرها المستأجر بشأن التأمين المدفوع عند إبرام العقد Yé i.‏ 
هل يؤثر عرض النزاع بشأن الأجرة على محكمة الموضوع فى اختصاص 

القضاء المستعجل . EY‏ 


إختصاص القضاء المستعجل بطرد المستاجر عند تكرار | فى سداد 


وتحقق الشرط الفاسخ الصريح 


الصفحة 


مدى إختصاص القضاء المستعجل ف طرد المستاجر الذى يؤجر العين من 
الباطن وذلك بالنسبة للعقود التى تخضع للقانون المدني ..... 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر المنازعات التى تقوم بين ١‏ 
والمستأجر لصيانة العقار أو هدمه 
أولا : صيانة العين ٠...‏ 
اختصاص اللجنة الإدارية المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة ٠۹۷۷‏ 


لا تخرم القضاء المستعجل من اختصاصه . .. Yor‏ 
اختصاص القضاء المستعجل بتمكين المستاجر الذى سيق اخلاؤه للصيانة 
من العودة للعين المؤجرة . Yoo‏ 


طلب المستأجر تمكيته من الغودة امنود كي كان ريال ا اي 
تنقيذ ومناقشة الراى المخالف .... 
ثانيًا : اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بإخلاء العقار الآيل للسقوط 1 
اختصاص اللجنة الإدارية بالإخلاء فى حالة الخطر الداهم لا يمنع من 
اختصاص القضاء المستعجل والرد على الرا 8 : 

تطبيقات المحاكم 
اختصاص 7 جل ب 
عن الإيجار فى قانوون إيجار الأماكن .. 
إختصاص القضاء الستعجل بطرد / 
عن الإيجار ن قانيخ إيجار الاماكن .. 


لا يختص القضاء المستعجل بطردا المحامي لو ورئقه 


مكتب المحاماد لمزاولة مهنة حره .... لق 
لا يختص القضاء المستعجل بتمكين المتنازل له عن العين المؤجرة 
أو مستأجرها من الباطن منها 0 
أحكام النقض ... لق 
المنازعات التى يثيرها المستأجر الأصلى اثناء دعوى طرده للتأجير من الباطن 
واختصاص القضاء الستعجل بقحصها Rate‏ 
أولا : منازعة المستأجر بأن من يشغل العين معه يساكنه فيها نما 
ثانيا منازعة الستاجر بان إقامة من يشقل العين معه على سبيل 
WAY‏ 


الإستضافة 


الصفحة 


ثالثا : منازعة المستأجر الأصلى بأنه يستمد تأ a‏ 
قانونى ... 5 ووه 
اختصاص القاضى المستعجل بالترخيص للمستاجر يعمل خزان للمياه 


اختصاص القضاء المستعجل بطرد ١‏ 
ضارة أو مقلقة او منافية للادأب: . 
لا يكفى ف الحكم المثبت للمخالة 
العكسى ........ 
3 يکل ف الحكم لنت للمذا 


اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بطرد شاغل عين 
السكنى إذا تركها المستأجر للغير أو شغلها الغير بعد وفاة المستأجر 


فى الجزئى بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة بطرد المستاجر 
عند تخلفه عن الوفاء بالاجرة 7 
مناقشة الرأى الذى ينادى بعدم جواز الإتفاق بين ن الؤجر والستاجر عل 
الشرط الفاسخ الصريح . 
الختصاص القاضى الجزئى بصفته قاضيًا للامور المستعجلة بطر الستاجر 
عند إنتهاء عقد الإيجار .. YAY‏ 
أ طعن المستأجر بالصورية على عقد الإتفاق اللاحق لعقدا الإيجار بالموافقة على 


YAo 


1۰4 


تركه العين لا يمنع القاضى من بحث جدية هذا الإدعاء 00 
اختصاص القاضى الجزئى بصفته قاضيًا للامور المستعجلة بطرد مستاجر 


بالتصريح للمستأجر يصرف السلف النقدية والعينية ۱ 
لا يختص قاضى الامور المستعجلة بطرد مستأجر الأرض الزراعية من الدائن 

المرتهن لانقضاء عقد الرهن للف 
أحكام النقض يلف 
إختصاص القضاء المستعجل بطرد مغتصب الأرض الزراعية ممن وزعت 
عليه من الإصلاح الزراعى . 4۲ 
أحكام النقض r‏ 
إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بطرب مستاجر الأرض الزراعية الذى 
يتبادل مع آخر عنها 4۲ 


إختصاص القضاء المستعجل بطرد مستأجر الأرض الزراعية اى حائزها إذا 
تركها بورًا . 
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لا يجوز للقضاء المستعجل طرد مستأجر الأرض الزراعية الذى لم 
عقدًا ولكنه قدم مستندات تثبت العلاقة الإيجارية 
أحكام النقض ... 2 
مصروقات الدعوى التى ترفع أمام القاضى الجزئى ف المنازعات الزراعية ... ۲۹۸ 
ميعاد استئناف الحكم الصادر من قاضى المواد الجزئية بصفته قاضيًا للأمور 


المستعجلة ف المنازعات الزراعية .. ۹4 
إختصاص القضاء المستعجل ف المنازعات العمالية ۳۹ 
إختصاصه بوقف تنفيذ قرار فصل العامل امم 


إجراءات الطلب . 


الصفحة 


هل يجوز للعامل. أن يلجأ مباشرة للقضاء المستعجل بطلب وقف تنفيذ قرار 


الشروط التى يتعين توافرها للقضاء بوقف تنفيذ قرار الفصل 
طوائف العمال المستثناه من قانون العمل والتى لا يسرى عليها 


عرض رب العمل إعادة العام هماه لإ يملع التلفى اتدل من الفصل ف 
طلب وقف تنفيذ قرار القصل .... 
هل يجون الطعن بالإستثناف على الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار قصل 

a العامل‎ 


ميعاد استئتاف الحكم الصادر فى دعوى العامل الموضوعية ذا 
أحكام التقض لف 
لا يجوز للمحكمة المستعجلة أن تقضى بإعادة العامل لعمله ۳ 
أحكام النقض 

تطبيقات المحاكم 


إحالة طلبات العامل الموضوعية إلى المحكمة المختصة 
الحكم الصادر فى طلب وة قرار القصل . 
القوة التنفيذية للحكم المستعجل القاضى بوقف تنفيذ 
احكام النقض .. 
المنازعات المستعجلة التى تتعلق بالملكية الشائعة ... 
الخلاف على إدارة المال' الشائع واختصاص القضاء المستعجل ف هذه 


الحالة 

الخلاف حول إجراء تغييرات ف الال الشائع E‏ 1 

فى هذه الحالة 

اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات التى تثور حول ملكية الأسرة 5 
اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الطبقات ت ۷ 
اختصاص القضاء المستعجل 'بنظر المنازعات المثعلقة بالتحوائط والاسوار: 
المشتركة كن 


1.-۳ 


الصفحة 


اختصاص القضاء الستعجل بتظر المنازعات التى تثور بشأن الملحقات 


المخصصة لإستعمال اكثر من عقار .... E‏ 
اختصاص القضاء الستعجل بنظر المنازعات بين الجيران لفى.قيود حق 
الملكية . YY‏ 


اختصاص القضاء المستعجل ينظر المنازعات المتعلقة بحق المروز . Ye’.‏ 
اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات المتعلقة بحق الشرب مف 
مصاريف إعادة المسقى أو المجرى أو المصرف الذى هدم إلى ما كان عليه ۲۲۷ 
اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات المتعلقة بحق المجرى ينين 
اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات المتعلقة بحق المسيل 4 
اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات المتعلقة بحقوق الإرتفاق 


الخاصة بعدم البناء أو التعلية . YA.‏ 
إختصاص القضاء اللستعجل بالتزاع الخاص بوضع اليد على العقار وإدعاء 

تملكه re.‏ 
اختصاص القضاء المستعجل بالمنازعات الخاصة ب 5 r:‏ 


أولا : المنازعات التى تثور بشأن الرهن الحيازى . 7 
ثانيًا : المنازعات التى تثور بشأن حق الإمتياز وحق الإختصاص وحق الرهن 
الثافيتي ةد يننا 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالمنازعات المتعلقة بعقد المقاولة ....:..... 574 
اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات التى تقوم بين ملتزمی ال المرافق 
العامة والمنتفعين ..... 1 
احكام النقض . 


المنازعات المستعجلة التى تثور بشأن تسليم الزسائل والبرقيات لأصبحابها 
المنازعات المستعجلة التى تثور بشأن إدارة الجرائد وطبعها . 


المتازعات المستعجلة المتعلقة بإستخراج جثث الموتى وتشتريدها 
المنازعات المستعجلة المتعلقة بأمتعة المسافرين 
اختصاص القضاء.المستعجل بالمنازعات الخاصة بعقد المقايضة . 
اختصاص القضاء المستعجل بالمنازعات الخاصة بعقد الوكالة 
أحكام النقض . 


المنازعات المستعجلة الخاصة بعقود التأمين 
المنازعات المستعجلة الناشئة عن عقد البيع .. 


إذا اقتضت الضرورة ذلك 
تطبيقات المحاكم ... 


الأموال المتتازع عليها للمناقع العامة .. 
اختصاص القضاء الستعجل بنظر المنازعات المترتبة على الإستيلاء على 
آموال الأقراد بغير الطريق الذى رسمه القاتون 
أحكام التقض . 


اختصاص قاضى الأمور ا مستعجلة بوضع الآختام على تركة المتوق 
اختصاص قاضى الإمور المستعجلة يرفع الأختام 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة يوضع الا 


على أموال التركة ف حالة 


حلها لو وقاة أحد شركائها يفنا 
وضع الأختام على آموال vr ١‏ 
وضع الأختام على مسكن الموظقف . rvr‏ 
وضبع الآختام على محلات المحجور عليه . vr‏ 


اختصاص القضاء المستعجل بجرد الأشياء المتنازع عليّها .................. 7490/32 
إختصاض القضاء المستعجل بدعاوى اليد '.٠‏ 
لايختص القضاء المنتعجل بدعوى منع التعرض . 
أحكام التقض ..: 
تطبقات المحاكم .. 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بدعوى وقف الأعمال الجد 
أحكام النقض 
تطبيقات المحاكم . 
اختصاص القضاء المستعجل بدعوى استرداد الحيا 
اختصاص النيابة العامة وقاضى الحيازة ُمحكمة الجنح فى دعاوى الحيازة 
وحجية القرار والحكم الصادر منها .. 
الاجراء التحفظى الذى يجوز للنيابة العامة ان تأمر به لحماية الحيا 
يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية رغم عدم تأبية قان الحيازة 
لقرارها 
يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية رغم تأييد قاضى الحيا 
لقرارها 


YAY 


الغاء قرار قاضى الحيازة للف 
مدى جواز المنازعة فى Far‏ 
اثر اضافة المادة 7177 مكرر عقوبات على اختصاص القضاء الستعجل بنظر 

دعوى استرداد الحياز 1 
اختصاص القضاء المستعجل برد الحيازة اذا لم تبلغ النيابة العامة E‏ 


عدم اختصاص القضاء المستعجل برذ الحيازة اذا بلغت النيابة العامة 
واتخذت الاجراءات التى نص عليها القانون . 
اختصاص القضاء المستعجل برد الحياز 
لاقامة الدعوى الجنائية . 
حجية الحكم الصادر بالبرأءة ولم يفصل ف الحيازة . 
طبيعة القرار الصادر من النيابة ف تزاع على حيان 
الطعن فيه : 

أحكام النقض 
تطبيقات المحاكم . 


17 


الصفحة 
لايجوز للقضاء المستعجل اذا رفعت اليه دعوى رد حيازة أن يقضى فيها 
بإعادة العقار إلى اصله . 
أحكام النقض 
لايجوز للمدعى ان يجمع بين دعوى الحق امام محكمة الموضوع ودعوى 
الحيازة امام القضاء المستعجل 
احكام النقض .... 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بطرد واضع اليد بدون سند قانونى 
احكام النقض . 
تطبيقات المحاكم 
اختصاص القضاء المستعجل بطرد العمال والمستخدمين والبوابين الذين 
يشغلون اماكن بسبب وا 


احكام النقض 
هل ي .ى العقار بعقد لم يسجل طرد واضع اليد عليه بدون ستد 
واختلاف قضاء النقض ف هذا المد راتا فى هدا 8 الخلاف . 

احكام النقض . 


اختساس اللاضاء الستعجل بطرد الق من مسكن الثوجية اذا لم يهىء 
للطلقته الحاضنة مسكنا آخر . 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بطرد اا اللطلقة لش أنتهت عد نات 
اختصاص القضاء المستعجل بطرد المطلقة التى انتهت عدتها 
احكام النقض .. 
عدم اختصاص القضاء المستعجل بطرد من يشغل السوق العام وغيره من 
الاماكن التى يكون شغلها على سبيل الترخيص ... 

أحكام النقض 


تعريف الحراسة القضائية 
اركان الحراسة القضائية 
الركن الأول : النزاع المبرر للحراسة 
احكام النقض .... 

تطبيقات المحاكم .. 
الركن الثانى : ركن المصلحة 
الركن الثالث : الخطر العاجل . 


أحكام النقض .. 
تطبيقات المحاكم 


الشروط التى يتعين توافرها ف الاموال التى يجوز فرض الحراسة عليها ..... 40١‏ 


هل يشترط ان يكون المال محل الحراسة مما يعهد بإدارته إلى | 
الحراسة على مجموع من الال 
الحراسة على مال معين للمدين 
الحراسة على اموال المدين: المعسر 
فرض الحراسة على الحقوق المعنوية 
احكام النقض بشأن المال الذى يجوز وضعه تحت الحراسة 
تطبيقات المحاكم ... 
حالات الحراسة المرددة كثيرا فى المحاكم 
الحراسة على المال الشائع . 


الحراسة على التركات 
تطبيقات المحاكم 
الحراسة على الشركات . 
احكام النقض .. 
تطبيقات المحاكم 

الحراسة على النقايات والجمعيات والمؤسسات 


لايجوز فرض الحراسة على المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى ۹1 
الحراسة عند النزاع على الملكية أو الحيازة AV‏ 
تطبيقات المحاكم aS‏ اما سد تلد حك عد سوب تنه O‏ 
الحراسة بناء على طلب البائع ۹۸ 
الحراسة بناء على طلب المشترى . 


احكام النقض .. 
تطبيقات المحاكم 
الحراسة عند النزاع على الاشياء المؤجر: 


الحراسة بناء على طلب المستأجر 
الحراسة القضائية على العقار لاصلاح المصعد الكهربائى 
الحراسة القضائية على الثىء الذى ترتب عليه حق انتقاع 
الحراسة على المنقول المثقل بحق امتياز ... 

الحراسة على الاشياء محل الوقاء 
الحراسة على الشىء المرهون رهنا 
فرض الحراسة القضائية على عقار مملوك لاتحاد الملاك 
الحراسة على الوقف . 
كيف ترفع دعوى الحراسة 
المحكمة المختصة محليا بنظر دعوى الحراسة 
الأشخاص الذين يثغين اختصاصهم ف دعوى الحراسة 
مأمورية الحارس القضائى 


الصعويات التى تعترض الحارس ف تنفيذ حكم الحراسة 


احكام النقض . 0 
أحكام المحاكم يفك 
آثار حكم الحراسة ofr‏ 
متى يجوز للحارس طرد الشريك من اشا 
اثر حكم الحراسة على حقوق الد ort‏ 
أثر جكم الحراسة على حقوق مالك الشىء محل الحراسة oYé‏ 
احكام النقض oto‏ 
2 المحاكم o1‏ 
ربعت الحراسة عل کو اليا عل وع o1‏ 
احكام المحاكم .... 
استئناف الحكم الصادر فق الحراسة 9 


تصالح الخصوم بعد صدور الحكم بفرض الحراسة 5 
الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف .. 


طلب تصيح أو تفسير الحكم الصادر يفرض الحراسة 
تعيين الحارس القضائى . 


التكييف القاثوتى لم لصفة الحارس القضائى وسلطاته 
التزامات الحارس .... 
التزام الحارس بتقديم الحساب 
التزام الحارس برد الال محل الحراسة 
احكام النقض 
اجر الحارس .... 
تقدير أجر الحارس 
الملزم بتجر الحارس 
أحكام النقض 
تطبيقات المحاكم 
تضامن الخصوم فى اداء اجر الحارس والمصروفات ... 
المصروقات التى ينفقها الحارس على الحراسة وحقه فى استردادها 


الضمانات المقررة للحارس . 
حق صاحب المال فى الإلتجاء للقضاء الستعجل عند استعمال الحارس حق 
المي عت 
تطبيقات المحاكم 

استبدال الحارس وعزله 
اول ٠:‏ لای . 
المحكمة المختصة باستبدال الحارس . 
أحكام النقض .. 
تطبيقات المحاكم 
وفاة الحارس القضائى . 
احكام النقض .. 
تطبيقات المحاكم 


عل الحارس . 
احكام النقض 
تطبيقات المحاكم . 
إستبدال الحارس بإتفاق جميع الخصوم 
إستبدال حارس بدون اجر بالحارس الأجير 
لا يجوز للمحكمة تعديل مأمورية الحارس عند نظر دعوى العزل 
الخصوم فى دعوى عزل الحارس . 
المحكمة المختصه يُنظر دعوى عزل الخارس 
لا يجوز رفع دعوى إستبدال الحارس امام قاضى التنفيذ 
أثر الحكم الصادر بعزل الحارس ... 

تعديل مأمورية: الحارس 
تطبيقات المحاكم ... 


مصروفات دعوى الحراسة 


جواز رفع دعوى إنتهاء الحراسة من الغير 
أحكام النقض ... 
تطبيقات المحاكم . 
المسائل التى يبحثها القاضى فى دعوى إنهاء الحراسة ..... 
لا يجوز الخليط بين إنتهاء الحراسة وبين إنتهاء مأمورية الحارس 
مصروقات دعوى إنهاء الحراسة ... ١‏ 
أثر تكليف المحكمة أحد الخصوم برفع دعوى الموضوع خلال فترة محددة 


على الحراسة .... . o۸0‏ 
مدى اختصاص القضاء المستعجل بالحكم بعدم الإعتداد بقرارات الدع 
الاشتراكى . . OAV‏ 


هل يختص القضاء الستعیل به بعدم الإعتداد بقرارات المدعى الا شتراكن 
اذى أصاب مالا ليس مملوكًا لمن صد ضده الأمر 


تطبيقات المحاكم ... .. 0۹1 
إجراءات رقع الدعوى المستعجلة + Ê‏ 
بيانات صحيفة الدعوى اه 


1-1 


يتعين توقيع صحيفة الدعوى من محام 
يجوز للخصوم إبداء الطلبات العارضة 
يجوز توقيع محام على صحيفة الدعوى بعد رفعها 
ميعاد الحضور ف الدعوى المستعجلة 
يجوز نقض ميعاد الحضور بإذن من قاضى الأمور الوقتية 
لا يشترط فى الدعوى المستعجلة إعادة إعلان المدعى عليه 
هل يجوز للقضاء المستعجل الحكم بالغرامة 5 
اجماع'الفقهاء على عدم جواز الحكم من. القضاء المستعجل بوقف الدعوى 
جرائيًا ورلينًا للخالف ... ... 04V‏ 
يجوز لقاضى الأمور المستعجلة الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت 

مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة .... 5 
الجزاء على عدم اعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثة شهور .. 
أثررفع الدعوى المستعجلة ف قطع التقادم فى الحقوق المدنية وا 
أثررفع الدعوى المستعجلة فى قطع التقادم فى القانون الإدارى 
أحكام الحكمة الإدارية العليا ... 5 


أهلية رفع الدعوى المستعجلة ورأى الفق 
أحكام النقض .. : 
الأهلية شرط لصحة إجراءات الدعوى وليست طا لقبولها 
لا يلزم تدخل النيابة فى الدعوى المستعجلة .. 
الطلبات العارضة والتدخل امام القضاء المستعجل . 
عدم اختصاص القضاء المستعجل بالطلب العارض الموضوعى 
اختصاص محكمة الوضوع بالطلب المستعجل التيبى والعارض : 
أحكام النقض 


اختصام الغير والتدخل ف الدعوى المستعجلة 
إبداء الطلبات العارضة امام الى المحكمة 'الاء 
انقطاع الخصومة 
الدقع بالإحالة امام القضاء.المستعجا 

الدفع بالإحالة لوحدة النزاع وشروطة . 
الدفع بالإجالة للإرتباط وشروطه 
لا يجوز الإحالة من محكمة الد 
لا يجوز الإحالة من محكمة إستنئافية إلى محكمة استئنافية أخرى 
الإختصاص المحلى للقضاء المستعجل .... 
المحكمة المختصة نوعيًا بنظر المنازعات المستعجلة 17 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة المنتدب. بمقر المحكمة الإبتدائية 


منازعات المحكمة الجزئية المستعجلة التى يقع مقر دائرة المدينة .......... 1۷۷ 
الإثبات أمام قاضى الأمور المستعجلة .. ان 
لا يجوز لقاضى الأمور المستعجلة أن يندب أحد رجال الشرطة لجع 

r. . الشعريات‎ 


مدى اختصاص القضاء المستعجل ينظر الطعن بالجيالة والإنكار والتزوير 1r‏ 
لا يجوز للقاضى المستعجل عند الطعن بالتزوير على محرر مقدم ف الدعوى أن 


يؤجل الدعوى ويكلف الطاعن بإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير .. لقن 
هل يجوز طلب الزام أحد الخصوم أو الغير بتقديم مستند تحت 
القضاء المستعجل 


طلب توجيه اليمين أمام القضاء المستعجل 
الإقرار القضائى أمام القضاء المستعجل 
يجوز لقاضى الأمور المستعجلة 
سلطة قاضى الأمور المستعجلة فى تحوير طلبات الخصوم 
هل يجوز لقاضى الأمور المستعجلة استجواب الخصوم 
هل يجوز لقاضى الأمور المستعجلة عقد الجلسة فى منزله وبدون كات 


إل امسكمة الشتسة 
آحكام النقض 
الحكم الصادر فى الدعوى المستعجلة . 
بيانات الحكم 


إيداغ مسودة الحكم .... 
تحرير نسخة الحكم الأصلية 


من الحكم إلا من صدر الحكم لصالحه . 
من الحكم إلا برفع دعوى 


عصاريق الدعوى المستعجلة . 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بإصدار الأوامر بتقدير مصار. 
الدعوى ورسومها واتعاب الخبراء فيها 
التظلم فى أوامر تقدير المصاريف ... 
طريقة رفع التظلم من أمر تقدير المصاريف . 
الأحكام المستعجلة واجبة النفاذ بقوة القانون 
يجوز التنفيذ بمسودة الحكم ف المواد المستعجلة ... 
هل يلزم وضع الصيغة التنفيذية على مسودة الحكم قبل الت 
طرق الطعن ف الأحكام المستعجلة 
اول : الطعن بالاستئناف 
طريقة رقع الإ 
اعتبار الاستئتاف كان لم يكن 


حق محكمة الإستئناف فى التصدى ف المواد المستعجلة 
أحكام النقض 
حق المحكمة الإستثنافية فى وقف تنفيذ الحكم المستأئف . 
استثناف وصف النفاذ ف المواد اللستعجلة 


مخاصمة قاضى الأمور المستعجلة 
حجية الاحكام المستعجلة . 
احكام النقض 


القسم الثانى . قاضى التنفيذ .... 
كيف كانت تنظر منازعات التنفيذ ق ظل قانون المرافعات السابق 


الفرق بين الأمر الولائى والآمر الادارى اللذين يصدرهما قاضى التنفيذ 
تقديم العرائض المتعلقة بالتنفيذ واصدار الأوامر عليها وجواز التظلم منها  ٠1۸١‏ 
لایجوز اصدار آمر ولائی بوقف تنفيذ حكم ... 
قاضى التنفيذ هو صاحب الاختصاص العام فى متازعات التنفيذ . 

منازعات التنفيذ التى تخرج عن اختصاص قاضى التنفيذ ينص خاص ...... 740 
يتعين على المحكمة الابتدائية والمحكمة الجزئية ومحكمة الامور المستعجلة 

التى رفعت اليها منازعة تنفيذ ان تقضى بعدم اختصاصها والاحالة 
أحكام النقض . 
شروط اختصاص قاضى 
الشرط الأول أن تكون المنازعة متعلقة 
الشرط الثانى تعلق المنازعة بسير | 1 
ن منازعة التنفيذ الوقتية ومنازعة التنفيذ الموضوعية 
منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية 


مدى تعلق احتصاص قاضى | 
الاختصاص النوعى لقاضى الت 
مدى اختصاص قاضى التنفيذ بنظر 
اختضاص قاضى التنفيذ بمنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصا 


الدعاوى المدنية من المحاكم الجنائية 
أحكام التقض . 
الاختصاص الولائى لقاضى ١‏ 
متى يختص قاضى التنفيذ ينظر منازعات التنفيذ فى الاحكام الصادرة من غير 
جهة القضاء العادى 9 
هل يختص قاضى التنفيذ بنظر المنازعات ف تنفيذ احكام القضاء الانذارىّ او 
اللجان الادارية ذات الاختضباص القضاتي اذا قضى ايا منها ف" مسالة 


لاتدخل فى اختصاصه فا 
يجوز لقاضى التنفيذ الا يتقيد بحجية الحكم الصادر من جهة القضاء 
الادارى فى مسالة لاحل في اختصاصه قلف 


07 
: وال 
العقبات المادية التى تعترض بقللا 
الخلافات التى تثور بين بين لمشت ولاب التنفيذ لاتعتبر اشكالات ف التنفين  ۷٠١‏ 
يجوز رفع اشكال فى تنفيذ القرار الادارى أو الولائى الذى يصدره قاضى 
VN6 .... 5 a 3‏ 
NYE‏ 


VIA .... 
WN 


بنظر الاشكالات الوقتية لايؤثر' فيه اختصاص 


مراحل التنفيذ والحالات التى ترفع فيها اشكالات التنفيذ VY.‏ 
الحالة الأولى ان يرفع الاشكال قبل البدء فى التنفيذ لقف 
الحالة الثانية أن يرقع الاشكال عند الشروع ف التنفيذ أو البذء فيه EY ia‏ 
الحالة الثالثة رفع الاشكال بعد اتمام جزء من اعمال التنقيذ .... 
العبرة فى تحديد وقت رقع الاشكال امام المحضر هو بتاريخ تقديمه إليه ..... 
اذا رفع الاشكال قبل تمام التنفيذ الا ان تم ولايتأتى اعادة الحال إلى 
أصله فان قاضى التنفيذ يحكم بعدم قبول الاشكال, .. 
اذا كان التنفيذ يثم على عدة مراحل فإنه يجب أن ينصب الاشكال على 
الذى لم يتم 


رفع الاشكال أمام المحضر يتضمن عدة استثناءات من القواعد العامة e‏ 
يجوز رفع الاشكال امام اللحضر من اللتفذ ضده أو من الفير أو من طالب 

1 
يجوز رقع الاشكال من المستشكل أو نائيه أو وكيله ولو لم يكن محاميا 
لايجوز للمخضر ان يمتنع عن قبول الاشكال الوقتى بدعوى انه موضوعئ ۷۲۳۰۰ 
اذا رفع الاعتراض بعد تمام التنفيذ فيعتبر منازعة وقتية تالية لتمامه 
أمثلة من الاشكالات التى يرفغها طالب التنفيذ امام المحضر 
أحكام النقض 
لايجوز ان يؤسس اللا عل نايس ججية انكر ال فيه 
أحكام النقض .. و 
يجوز لقاضى التنفيذ وقف تنفيذ الحكم المعدوم دون الحكم الباطل 
احكام النقض .. 
القوة التنفيذية للحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم 

المستأتف وللحكم الصادر من محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه .... ۷١١‏ 


أحكام النقض Ver e‏ 
تطبيقات المحاكم .. ... مكلا 
هل يصلح الحكم الصادر بالهدم الكلى للعقار سندا تنفيذيا لاخلاء شاغليه  ۷٤١‏ 
الحكم بصحة ونقاذ عقد بيع لايصلح سندا تنفيذيا لاستلام المبيع V1‏ 


الحكم بأحقية الشفيع بأخذ العقار المبيع بالشفعة لايصلح سندا تنقيذيا 
لاستلام العقار المشفوع فيه . 
الاشكالات فى تنفيذ السندات | 
الشروط اللازم توافرها فى السند التنفيذى . 
بيان السندات التنفيذية کا 
مجالس الصلح التى نص عليها القانون با 
تنفيذية لم تنشاً 


الاشكالات المتعلقة بتنفيذ 


بار ان محاضرها سندات 


يجب لكى يقل الحكم صالحا لتتيذ أن تقل له صفته إل وقت التنفيذ 
اشكالات التنفيذ الوقتية التى تق إسس على انقضاء موضوع الالتزام . 
اول : الوفاء ... د 


أثر توقيع المدين حجزا تحت يده على الدين المستحق ف ذمته للدائن 
0 على المدينين المتضامنين 

: المقاصة القان 
0 تأسيس الاشكال الوقتى على المقاصة القضائية 


سايعًا : العرض والايداع 
يجوز للمدين ف حالات معينة ان يودع 
يجوز للمدين ان يعرض مبلغ الدين اثناء نظر الاشكال ... 9 
اذا قضى قاضى التنفيذ بوقف التنفيذ فليس حتما عليه ان د تالف الف رقع 
دعوى موضوعية بصحة العرض أو بصحة العرض والايداع . 
أحكام التقض . 
ثامنًا : الدفع بعدم 
أحكام 8 
الاشكالات التی تثور بشأن مقدمات ١‏ 5 
اعلان السند التنقيذى والتكليف بالوفاء من مقدمات الت 
لايجوز لغير المدين تأسيس إشكاله على عدم اعلان المدين بالسند التنفيذى او 
ان اعلانه به باطل ... 
يتعين ان يشمل اعلان السند الت 


ى على بيانات أوراق المحضرين 
5 أو السندات التنفيذية 
كيف يتفادى الدائن بطلان اجراءات التنفيذ 
بطلان اجراءات التنفيذ التى تتخذ قبل مضى يوم كامل من تاريخ إعلان 
السند التنفيذى .. 
التنفيذ إما ان يكون مباشرا وام ان يكون بطريق الحجز 
الاستشكال ف تنفيذ الحكم اذا سلك الدائن طريقا 


الصفحة 


التى نص عليها القائون التجارى عند التنقيد على . 
714 


NN i 3‏ 
لايجوز تنفيذ الحكم الضادر من قاضى الأمور المستعجلة بطرد الستأجر لعدم 
سداد الاجرة الا فى مواجهة المستأجر ... 
ما لذى يعنيه المشرع من تنفيذ الحكم فى مواجهة المستأ. 
تنفيذ الحكم بالطرد فى مواجهة المستأجر لعدم سداد الاجرة لايتعداه لغيره 
من اساب الطزه د 7 
تنفيذ الحكم بالطرد فى مواجهة المستاجر لايسرى على الحكم المتادر شخ 
محكمة الموضوع .... 
الاشكالات المتعلقة باجرا اءاث الحجز . 
لايجوز توقيع الحجز ف غير مكان المحجوزات وجواز الاستشكال فى التنفية 

لهذا السبب 1 


المرتبة والاسهم الاسمية وحصصض اك وحفوق الموصين , 


يجوز الاستشكال فى اا لكسر الأبواب أو فض الاقفال بالقوة بغیر حضور 
احد مأمورى الضبط القضائى . ملالا 


منازعات التنفيذ المستعجلة التى تثور بشأن ماتم من | 
والفرق بينها وبين اشكالات التنفيذ الوقتية 


يرفع ايضا دعوى بعدم الاعتداد يالحجز .....:.. 
يجوز للغير الذى يدعى ملكية المنقول المطلوب الحجز عليه ان ي 
توقيع الحجز بإشكال وقتى ومتاقشة الراى العكسى .. 
يجوز للمدين اذا كان الشىء المطلوب الحجز عليه مودعا لديه أو مستعيرا له 
أو دائنا مرتهنا ان ينازع ف التنفيذ باشكال وقتى 
يجوز للمدين . ألذى اشترى الشىء بالتقسيط. ولم تنتقل اليه ملكيته ان 


كفا 


8 


الصفحة 


VVA .. 7‏ 
الاشكالات التى تعترض اجراءات البيع . ۷4 
يجوز للمدين الاستشنكال ف التنفيذ .. W4‏ 
يجوز للمدين الاستشكال ف التنفيذ إذا لم يكف المحضر عن المضى فى البيع 
إذا انتج عنه مبلع كاف للوفاء بالدين 3 
يجوز رفع الاشكال من أحد الطرقين اعتراضا على طر, حصول البيع VA® o...‏ 

يجوز الاستشكال ف التنفيد اذا لم تراع الاجراءات التى تص عليها القانون 
لبيع المحل التجارى .. 
يجوز لوكيل الدائنين الاستشكال فى ١‏ 
اجراءات البيع بعد إشهار افلاس الماين 
يجوز للمدين الاستشكال ف التنفيذ بعد تقديمه طلب الصلح الواقى . 
الاشكالات التى ترفع من الدائد 
يجوز للدائن ان يطلب الاستمرار فى ١‏ 


YA 
VAY 


إذا امتنع اللخ عن أجرائه 


VAY .. .. بغیرسند‎ 

لا يجوز الحكم بالاستمراز ف التنفيذ استنادا إلى بطلان الطعن فى 
الا المرفوع من المدين ... VAY‏ 
منازعات التنفيذ المتعلقة بأهلية طرف التنفيذ VA‏ 
الشروط التى يتعين توافرها ف طالب الت VAE‏ 

اهلية المنفذ ضده واختلاف الفقهاء فى هذا الشأن إلى خمسة آراء وراينا فى 
هذا الخلاف . . VA‏ 


لايجوز اجراء التنقيذ بعد قيام سيب من اسباب انقطاع الخصونة بالنسبة 
للمدين إلا بعد اعلان السند التنفيذى إلى من يقوم مقامه ...... 05-5 
لنائب المدين أو ورثته الذى حصل الانقطاع بالنسبة له الا 
التتفيذ اذا استمر الدائن فى الاجراءات ضده بعد الانقطاع 
وفاة طالب التنفيذ أو فقده أهليته أثناء اجراءات التنفيذ لأيؤثر فى صحة 


>26 


الاجراءات التى تمت ولايؤدى إلى انقطاع سير الاجراءات VA‏ 
صفة مباشر التنفيذ 7 
يتعين ان يكون طالب التنقيذ هو الشخص الذى اغطاه السند التنفيذى الحق ‏ " 
فى التنقيذ الجبرى .... كملا 
يجوز لمن حل محل الدائن ان يباشر الأجراءات بشرط ان يقوم باعلان سند ˆ 

حلوله محل الاصيل . VA‏ 


1.1 


يتعين ان تظل الصفة قائمة لطالب التنقيذ وقت مباشرة الاجراءات ... 
يجوز للمدين الاستشكال ف التنفيذ اذا لم يتخذ مباشر التنفيذ الاجرا 
المتقدمة . 


اشكالات التنفيذ الوقتية فى الدين المنفذ به 
الشروط الثلاثة التى يتعين توافرها فى الحق ١‏ 
مجرد إدعاء المدين عدم وجود الدين لايكفى لاعتباره غير محقق الوجود . 
الحكم اذا كانت المنازعة فى مقدار الدين غير جدية 
يحكم قاضى التنفيذ بالاستمرار ف التنفيذ بالنسية للشق المغين المقدار من 
الحكم ويوقف التثقيذ بالنسبة للش المتنازع فى مقداره '... 


ذ بالفصل ف الاشكالات التى ترفع ف تنفيذ احكام 
النفقة وأحكام الحبس الصادرة لعدم الوفاء بها 
الاشكالات ف تنفيذ الاحكام الصادرة من محكمة القيم ...... 
الاشكال المرفوع من المحكوم عليه فى الحكم الصادر من محكمة | 
الاشكال المرفوع من المحكوم عليه فى الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم. ۸٠١‏ 
الاشكال المرقوع من الغير فى الحكم الصادر من محكمة القيم والمكمة العليا 

للقيم . 
أوجه الخلاف بين اختصاص المحكمة العليا 


من محكمة القيم مؤقتا وبين اختصاص قافى التنفيذ اثناء نظر الاشكال 4 
منازعات التنفيذ فى أحكام المحكمين ... : 14 
يجوز لطالب ١‏ أن يرفع اشكالا بالاستمرار فى تنفيذ حكم , 
المحكمين الذى رفض المحضر تنفيذه 3-2 ۸۰۹ 
أحكام النقض .... 


منازعات التنفيذ ف الاحكام والأوامر والبسندات الرسمية الأجنبية 


المنازعات التى يثيرها الصادر ضده الحكم 
اذا امتنع المحضر عن تنفيذ الحكم الأجنبى كان لطالب ١‏ يذ ان يرفغ 
اشكالا وقتيا بطلب الاستمرار ف التنفيذ . 
يجوز للغير ان يستشكل ف تنفيذ الحكم الأجتبى 

يتعين ان يرفق بالحكم الأجنبى عند اعلانه ترجمية رسمية له باللغة العربية 
والاجاز لقاضى التنفيذ وقف تنفيذه . لق 


منازعات التنقيذ فى المحررات الموثقة 
التفزقة بين المحررات الموثقة والاوراق الرسمية 
شروط اعتبار المحرر الموثق سندا تنفيذيا 
ينبغى ان يكون المحرر موثقا بالشكل الذى نص عليه القانون 
الحالات التى يجوز فيها للمنفذ ضده الاستشكال ف تنفيذ المحرر الموثق .... 2416 
يجوز تأسيس الاشكال ف تنفيذ المحرر الموثق على أسباب سابقة على صدوره ۸١١‏ 
منازعات التنفيذ التى تتعلق بالأوامر على العرائض . 5 
الحالات التى يجوز للصادر ضده الأمر على عريضة الا 
يجوز لطالب التنفيذ والغير الاستشكال ف تنفيذ الأمر على عريضه 
آنه الخلاف بين التظلم ف الآمر على عريضة والاستشكال ف ا 
لايجوز الاستشكال ف تنفيذ أمر على عريضة لخلوه مما 
الشعب . 
آحكام 
تطبقات المحاكم 

منازعات التنقيذ فى عقد الصلح الموثق امام المحكمة 
الحالات التى يجوز فيها الاستشكال فى عقد الصلح الموثق 9 المحكفة . 
منازعات التنفيذ فى أوامر الاداء ... 
يجوز الاستشكال ف أمر الاداء من المدين ومن ادويق طالب التنفيذ , 
يجوز ان يؤسس الاشكال فى أمر الاداء على أمر سابق على صدوره .. 
الاستشكال ف تنفيذ امر الاداء بسبب اعتباره كان لم يكن N‏ 
تطبيقات المحاكم 
إشكالات التتفيذ فى قوائم الرسوم الق 
لايجؤز تأسيس الاشكال ف قائمة الرسوم على أمر سابق على صدورها AYA is...‏ 
لايجوز تأسيس الاشكال :فى قائمة الرسوم على خلوها من صدورها باسم ” 


احكام النقض .. 
تطبيقات المحاكم ... 
منازعات التنفيذ فى امر تقدير أتعاب مصاريف الخبراء . 
الاشكالات الوقتية التى تثار بشأن الكفالة فى الاحكام المشمولة بالتفاذ 
اللعول .. 

احكام ١‏ 
تطبيقات المحاكم 
منازعات التنفيذ فق مصاريف قو التى لم تقدر 
قاضى الأمور المستعجلة يختص بإصدار أوامر تقدير المصار. 
الاحكام التى اصدرها وف التظلمات التى ترفع بشأنها ... 5 
اختصاص قاضى الامور المستعجلة باصدار أمر ولاثى بتقدير اتعاب الخبراء 


والحراس الذين نديهم . Ar‏ 
اذا نفذ بمضروفات لم تقدر فى الحكم ولم يصدر بها آمر تقدير جان اضى 
التنفيذ وقف تنقيذها ... ... ككلم 
لايجوز التظلم من امر صادر بتحديد الخصم الملزم بالمصاريف ... .. AYY‏ 
اغقال المحكمة تحديد الملزم بالمصاريف مؤداه ان يتحمل كل خصم مادق 

من مصروفات .. لالم 
ية الصاريف بعد تديرها والاستشكل فيا يخضع ا يخضع له الحكم 

من قواعد . ... AYA‏ 
الحالات التى يجوز قيها للصادر ضده لفو قدي اللسغريف الت يستكي فق 
تنفيذها AYA‏ 
متازعات ١‏ ب واجراءات الحجز لهذا 
اجراءات ربط الضريبة وتحصيلها قبل توقيع الحجز بموجيها .... ككلم 
اختصاص قاضى التنفيذ بنظر متازعات التنفيذ الوقتية فى الحجق الادارى 

الذى يتوقع ١‏ لدين الضريية . .. قم 
طلب وقف تنفيذ دين الضريبة بسبب توقف المنشأة عن العمل At‏ 
طلب وقف تنفيذ دين الضريبة بسبب التنازل عن المنشأة Af‏ 
مدى اختصاص قاضى التنفيذ بنظر الاشكالات الموضوعية فى الحجز الادارى 
الذى يتوقع استيفاء لدين من ديون الضرائب 0 
لايجوز لقاضى التنفيذ فى منازعة موضوعية لن أن الحجز على سند 

من عدم استحقاق دين الضريبة . لاقم 


1¥ 


يختص قاضى التنفيذ بنظر منازعات التثقية فى الحكم الادارى اذ اثار نزاع 
مؤقت مالى بحت فى 
يجوز للمتفذ ضده بحكم ادارى أن يشتشكل فى 
بسيب عدم مراعاة الاجراءات السابقة على التنفيذ 6 
يشترط لاختصاص قاضى التنفيذ بنظر الاشكال فى الحكم الاداري ان 
E E‏ لاحقه لصدوره 5 
يجوز لقاضى التنقيذ ان يوقف تنفيذ الحكم الادارى المعدوم دون الحكم 
الباطل .. 
هل يجوز لمن وضعت الاختام على مكان فى حيازته أن يطلب من قاضى التنفيذ 
رفعها بشكال وقتى . 
اثر رفع الاشكال الوقتى ف التئفيذ . 
الاشكال الثانى لايترتب عليه وقف التنفيذ 
التمييز بين الاشكال الأول والاشكال الثانى 
الاشكال الموضوعى لايوقف التنفيذ كما لا يعتبر إشكالا أول 
يترتب على الاشكال الثانى وقف التنقيذ اذا كان قد رفع لأول مرة من | 
بالستد التتفيذى: ... 
لایعتبر الاشكال اشكالا ثانيا الا اذا كان منصبا على ذ 
الاشكال الأول 7 
الحصول على حكم صورى بطزد شخص من شقة لايشغلها وتسخير آخر 
لرفع إشكال وقتى وصدور حكم برفض الاشكال لايمنع من اعتبار الاشكال 
المرفوع من المستأجر الحقيقى بعد ذلك إشكالا أول . 
اذا تم تنفيذ الحكم الذى صدر بالتواطؤ فى غيبة شاغل العين الحقيقى فلا 
يجوز له رقع اشكال وقتى .. 
اجراءات الحجز تختلف عن اجراءات البيع والاستشكال ف أولهما 
عليه اعتبار الاشكال المرفوع ف الثانى اشكالا ثانيا . 5 
يجوز رفع اشكال آخر لسبب غير السبب الذى أقيم من أجله الاشكال الأول 
وف هذه الحالة لايعتبر اشكالا ثانيا ... 
لايكفى لاعتبار الاشكال اشكالا أول ان ينصب على مرحلة | 


1.6 


4654 .. 


AA .. 


يجب أيضا ان يكون سببه قد نشا بغد تاريخ الحكم فى الاشكال الأول 
لايترتب على رفع دعوئ عدم الاعتداء بالحجزوقف التنفيذ . 
انتهاء الاثر الواقف للاشكال . 
يظل الاثر الواقف للاشكال طالا لت صحيقة الاشكال قائمة 


A1 
AU كك العو ير الأثر الواقف للاشكال على خلاف القؤاعد العامة‎ 
۸1١ .... يجدر بقاشى التنفيذ الا يشنطب الاشكال الا قبل انتهاء الجلسة مباشزة‎ 

الاجراء الذى اتخاذه اذا نكل المستشكل ضده عن 
تقديم أوراق التنفيذ لتم 
احكام النقض التى صدرت AY‏ 

الاشكال الأول المرفوع فى قضايا النفقة النصوص غليها ف القانون رقم 1۲ 
لستة 1111 لايترتب عليه وقف التنفيذ 5 A14‏ 


سلطة قاضى ١‏ 


رفع دعوى تزوير أصلية على السند التنقيذى لايحول دون الفصل فى 
الاشكال .. 


السند التنفيزى 


اصدرت المحكمة 'الموضوعية حكما تمهيديا 
التنفيذى قان ارسال السند التنفيذى لقاضى الاشكال يكون غير مجد ........ ۸١۷‏ 
ابلاغ العامة ير السفد التنفيذى لايحول دون الفصل ف الاشكال ٍ AY‏ 


المحكمة الاستئنافية .... 
لول : استتتاف وصدق 7 


الأمر بوقف النفاذ المعجل من محكمة الاستثناف أو | 
الفرق بين طلب الأمر بوقف التنفيذ من محكمة التظلم أو المحكمة الاستئنافية 
وطلب وقف التنفيذ مؤقتا امام قاضى ١‏ 
وقف التتفيذ من محكمة التماس إعادة النظر .... 5 
من محكمة الالتماس يختلف عن اشكال !| ام 
أمام مجكمة النقض . 


وقتی ا 
استئناف الاحكام الصادرة من قاضى !| 
أحكام النقض . 
هل يجوز الطعن بإلتماس اعاد 


حق رئيس الجكمة الدستورية فى إصدار قرار بوقف 
المتناقضين أو احدهما . 


الحكم الصادر من محكمة الطعن بالغاء الحكم ١‏ 
بالغاء ماتم من اجراء التنفيذ ... E‏ 
يلزم المحكوم له الذئ نفذ الحكم المعجل ثم الغى بعد ذلك من محكمة الطعن 
برد ما استوفاه وكذلك التعويض الذى اصاب المدين اذا كان سىء النية .... ۸۸۸ 
اختلاف الفقه بشأن مسئولية المحكوم له الذى نفذ الحكم المعجل ثم الغى 


موضوعيا آم مستعجلا كم 


أحكام النقض .١‏ 
دعاوى عدم الاعتداد بالحجز الاقم 
عدم اختصاص قاضى التنقيذ بالحكم بعدم الاعتداد بالحجز اذا كان البيع 

قدتم .. 23 ê aies‏ 
احكام النقض . Ao‏ 
أنواع دعاوى عدم الاعتداد بالحجز ۸۹1 
آولا : دعوى عدم الاعتداد يحجز المنقول لدى المدين .... .. A۹1‏ 
يجوز لقاضى التنفيذ الحكم يعدم الاعتداد بالحجن'ق حالة اعتباره كان لم 

يكن . .. AMA‏ 
يجوز لقاضى التنفيذ الحكم يعدم الاعتداد بالحجز إذا توة بقع على مال لايجون 

الحجز عليه قانوتا 45م 
الاشياء التى نص ف قانون المراقعات بعدم جواز الحجز عليها . A44‏ 


الاشياء التى نص ف قوانين خاصة يعدم جواز الحجز عليها 
عدم جواز الحجز على الملكية الزراعية الصغيرة 
تطبيقات المحاكم 2 37 
حجر ما للمدين لدع القير ودعوى عدم الاعتداف يه 
اجراءات توقيع حجزما للمدين لدى الغير . 
يجوز الالتحاء لدعوى عدم الاعتداد بالحجز فى كل حالة يكون فيها الحجز 
مشويا ببطلان يعدمه لتخلف شرط جوهرى او ركن اساسى 
إقامة دعوى موضوعية فع الحجز لايمنع اختصاص قاضى | هن :قلق 
دعوى عدم الاعتداد بالحجز 
يتقيد قاضى التنفيذ عند نظر دعوى عدم الاعتداد بالخجز بشرطىتوافر 


الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق . ON‏ د عه 
يجوز طلب عدم الاعتداد بالحجز اذا وقع على مال معين لايجوز حجزه E e‏ 
يجوز طلب عدم الاعتداد بالحجز اذا كان قد توقع بغير الطريق الذى رسمه 
القانون ...... 5 
يجوز طلب عدم الاعتداد بالحجز إذا كان قد توقع بغير اذن من القاضى  AE e‏ 
يجوز طلب عدم الاعتداد بالحجز اذا لم يخطر المحجوز عليه به ف الميعاد 
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يجوز طلب عدم الاعتداد.بالحجز إذا لم ترفع دعوى صحة الحجز ف الميعاذ 


1۷ 


القانونى فى الحالات التى يجب فيها رفع هذه الدعوى .. 
يجوز لقاضى التنفيذ ان يقضى بعدم الاعتداد بالحجز إذا اغفل الخاجز 
استصدار آمر بالاداء ويصحة الحجز ف الميعاد القانونى فى الحالات التى 
يجب فيها إستصدار هذا الأمر .. 3 
يجوز لكل ذى مفصلحة أن يطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز 
بيحث المنازعات التى تثور بشأن 


الشروط العامة التى يتعين توافرها فى الحجز التحفظى .. 
الشروط الحّاصة لأتواع الحجز التحطفى نل 
الحجرٌ التحفظى على التاجر المدين 11 
الحجز التحفظى على منقولات المستأجر a‏ 
الحجز التحفظى حماية للضمان العام . .. MT‏ 
الحجز التحفظى الاستحقاقى ... ل 
منازعات التنفيذ التى تبدى فى الحجوز التحفظية .۔ 3416 
اثر صيرورة الحجز التحفظى تنفيذيا Is‏ 
لايجوز لقاضى | 
عليها فى المادة 774 مرافعات . 4ه 
لايجوز لقاضى التنفيذ أن يتبل ذخوى عة الحجز اذا رقت اليه كدغني 
AV .‏ 
۹1۸ 
أثر رفع دعوئ صحة الحجز على نظر دعوى عدم الاعتداد بالحجز A oe‏ 


مدى اختصاص قاضى التنفيذ بالحكم بعدم الاعتداد بالحجز بعد صدور حكم 


الحق .. 3 + 
ترق دعر قصرة جراءات المعتا ی 5 
بط فصر لحرن الى نينا ا يا 8 0 


تب عل الحكم بقصر الحجز الآثارالتى برتبها الايداع مع التحصنيصن-  ٠۲۰‏ 
لايجوز الطعن فق الحكم الصادر بقصر الحجز . 7 


الصفحة 
هل يلغى الحكم الصادر بقصر الحجز حقوق الامتياز الوارده على المال الذى 

خصص للوفاء بالحجز 
وسال الحد من اثار الحجز والحكمة منها 


الوسيلة الأولى : الايداع مع التخصيص الاختيارى 
الوسيلة الثانية : الايداع مع التخصيص بحكم القضا. 


لا اثر للحجوز التى توقع على المبلغ المخصص للوفاء 
تقدير القاضى للمبلغ الذى يخصص للحاجز قضاء وقثتئ 
لم يحدد القانون ميعادا معينا لرفع دعوى التخصيص 
الحكم الصادر بالايداع والتخصيص ملزم للمحجوز لديه 
يترتب على انتقال الحجز من المال المحجوز إلى المبلغ 
الاعتراض على الحجز لأى سبب 
اذا حدث الايداع والتخصيص عن خجز تحقظى 
المبلغ المودع يظل هو الآخر حجزا تحقظيا .. 
. الوسيلة الثالثة : قصر الحجز : احالة الى ماء 
اختصاص قاضى التنقيذ بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالخجوز الادارية 
الشروط العامة ف الحجوز الادازية . 
انواع الحجوز الادارية والشروط الخاصة بكل نوع منها . 
أولاً : حجز المنقول اداريا لدى المدين 
ثانيًا : حجز ما للمدين لدى الغير ادا 
وسيلة اخبار المحجوز عليه بالحجز 
أمثلة من الحالات التى. يختص قاضى التتفيذ بالحكم فيها بعدم الاعتداد 
بالحجز ... 
ثالنًا : الحجز الادارى على العقار . 
شروط توقيع الحجز الادارى على العقار 1 
الجزاء على عدم اعلان الحجرٌ OE‏ اليا ع تع العامة 901/14 
الجزاء على الشروع ف البيع قبل مضى المبعاد 1 
أحكام النقض ق الحجز الادارى 
تطبيقات المحاكم 3 

آثر رفع منازعات التنفيذ فى الحجز والبيع الاد اريين على اجرا ar‏ 
سلطة قاضى التنقيذ فى بحث مثازعات التنفيذ فى الحجز والبيع الاداريين .... ٠٤٤‏ 
طريقة ابداءٍ منازعات التنقيذ فى الحجز والبيع الاداريين ديل 


۰4 


الصفحة 
يجوز للمحجوز عليه ان يقيم دعوى يرفع الحجز الادارى امام قاضى التنفيد ' ٠٤٥‏ 


أحكام النقض لفل 
دعوى قصر الحجز على يعض الأموال المحجوزه ف الحجز الادارى .. 5V‏ 
دعوى استرداد المنقولات المحجوزة .. EA‏ 
المدعى عليهم ف دعوى الاستراد . .. AEA‏ 
بيان صحيفة دعوى الاسترداد .. N‏ 
المحكنة المختصة ينظر دعوى الاستراد A:‏ 


اثبات الملكية فى دعوى الاستراد مز[ ز[زؤ ز[ [ [ [ 1 1ك 
الأثر الذى يترتب على رفع دعوى الاسترداد 1 
الحق فى زقع دعون اينترداد المنقولات ١‏ 


الحكم الصادر من قاضى 
وهو يفصل ف دعوى الاسترداد الموضوعية . 


لايترتب على رفع دعوى الاسترداد الثانية وقف التنفيذ 
متى تعتبر دعوى | الاسترداد التالية دعوى ثانية 


اوذ : المنازعات المتعلقة بالحراسة على المتقولات اجوز ليها 
: الحراسة على العقار المقزوعة ملكي ٠.‏ 3 


أشياء اضيفت اثناء طبع الكتاب ... 
لايختص القضاء المستعجل ينظر المناز: 
التجارية والصناعية . 
أحكام النقض .. 
اختصاص القضاء المستعجل بتمكين المتهم من الطعن على الحكم الجزائى 
اذا مانع القلم الجنائى ف ذلك ... 9 
مدى اختصاص القضاء المستعجل بطرد المستأجر الذى 
الواحد أكثر من مسكن بدون مقتض 
احكام النقض 
لايختص القضاء المستعجل بتمكين طالب من متابعة الدراسة بالكلية او 
المعهد أو المدرسة التى فصل منها .. 35 

أحكام النقض 
عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر ١‏ 
والصرف . 
أحكام النقض 
عدم اختصاص القضاء المستعجل بمنع الزوجة من السفر للخارج ا 
عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات الخاصة ببيانات الحياز: 


المحال التجارية والصناعية 
أحكام النقض . 


المحاكم . 
لا يجوز رفع اشكال ف الحكم الصادر ف الاشكال 
المحاكم . 
لا يختص قاضى التنقيذ بوقف تنفيذ الأحكام أو القرا 
يجوز استئناف الحكم الصادر ف الطلب المستعجل الذى أبدى أمام محكمة 
الموضوع بطريق التبعية دون انتظار الفصل ف الطلب الموضوعى ` .... 
اذا أبدى الطلب المستعجل بطريق التبعية امام محكمة الموضوع وقضت فيه 
بعدم: الاختصاص لعدم تواقر ركن الاستعجال والغته المحكمة الاستثنافية 
فإنها تتصدى للفصل فى موضوعه 
آحكام النقض ... 
حكم نقض حديث ف الحراسة ... 
ايضاح هام بشأن طرد المطلق من مسكن الزوجية 
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